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 ٧  راساتدال

  
   تطبيق إثارة في اللبناني القاضي دور

  الوطنية الإسناد قاعدة
   القاضي الدكتور سامي منصوربقلم

   لدى محكمة التمييزرئيس الغرفة الثامنة
  ورئيس معهد الدروس القضائية
   عضو مجلس القضاء الاعلى

  

 له موصى. زوجها من تطليقها فيها تطلب بدعوى اللبناني القضاء من تقدمت إسبانية زوجة
 الجنسية الفرنسي الموصي من لمصلحته نظمت وصية تنفيذ بطلب اللبناني القضاء من يتقدم
 من ابنها بحضانة لها يحكم أن المختص اللبناني القاضي من تطلب جزائرية أم. إنكلترا في

 بدعوى اللبناني القضاء من يتقدم كويتي أعمال رجل. تونس في عقد والزواج المغربي زوجها
  ...المصري القانون تطبيق على فيه واتفق سوريا في مصري تاجر وبين بينه أبرم دعق إلغاء

 علاقات فهي مؤثر، أجنبي بعنصر تعقدت علاقات أنها: مسألتان بينها الجامع وغيرها أمثلة
 الإسناد بقاعدة منها أي في اللبناني القضاء أمام الخصوم من أي يتمسك ولم خاصة، دولية

 من هل ذلك؟ من القضاء موقف هو ما: الآتي هو يطرح الذي والسؤال. حالة بكل المختصة
 قاعدة – طلب دون – نفسه تلقاء من يثير أن واجبه من ولا حقه من ليس أو واجبه من أو حقه

   خصومة؟ كل تحكم التي الإسناد
 الباب من الأول الفصل في المدنية المحاكمات أصول قانون من ١٤٢ المادة عالجت لقد
 في القضاء ودور الأجنبي، القانون إثبات مسألة للإثبات اللبناني المشترع خصصه الذي الثالث
 وهي الأجنبي، للقانون تطبيق كل تسبق التي والأولية الأخرى المسألة إلى التطرق دون ذلك،
 الخصوم من أي تمسك عدم إزاء  في تعيين القانون الواجب التطبيقاللبناني القضاء دور

 الدليل يطلب لا: "في تلك المادة جاءو القانون ذلك تطبيق إلى ترشد قد التي الأسناد بقاعدة
 لم ما به يتمسك ممن فيطلب الأجنبي القانون مضمون إثبات أما. اللبناني القانون وجود على
 وفقاً به يحكم أن القاضي فعلى الأجنبي القانون مضمون إثبات تعذر إذا. به عالماً القاضي يكن

  ". نانياللب للقانون
 من كل في اللبناني القاضي دور هو ما: الآتي هو يطرح الذي السؤال الواقع، هذا إزاء
   المطروحة؟ الحالات

  : مسائل ثلاث في البحث تستتبع ذلك على الإجابة
  ). Etat des lieux ) I المسألة من اللبناني القضاء حال واقع :الأولى
  )II (الواقع لذلك القانوني الأساس :الثانية
 )III (الواقع لذلك القانوني النطاق :الثالثة

  : سيلي ما في سنعالجه ما هو
I- رقم القرار لبنان في التمييز لمحكمة العامة الهيئة أصدرت ١٩٦١ أيلول ٢١ بتاريخ 

 الأحوال نونقا بتطبيقها الاستئناف محكمة "بأن فيه اعتبرت قراراً جرمان جان قضية) ١(
 فنص "القانون تطبيق أحسنت قد جرمان جان المرحوم تركة على يفرنسال الداخلية الشخصية



 العدل  ٨

 الأجنبي قوانين تطبيق يفرض الذي – العقارية الملكية قانون ٣٣٣٩ القرار من -٢٣١ المادة
 التي البلاد كانت مهما القانون هذا تطبيق المشترع بها قصد إنما العقارية تركته على الوطنية

 تطبيق المطلق النص هذا أمام يجوز فلا العام بالنظام لقيتع نص وهو المتوفي فيها يوجد
 الغرفة أصدرت ،١٩٧٢ تموز ٢٠ وبتاريخ ،)١("النص هذا أحكام تنفيها التي الإحالة نظرية

 ١١٦٦ رقم القرار لانزا فواكا ترازينا جيلدا قضية بيروت استئناف محكمة لدى السادسة
 الصيغة إعطائه المطلوب الحكم بأن يدلي عليه المدعى أن حيث "فيه جاء ٢١٨١ أساس

 المحاكم اختصاص من هو المذكور الحكم موضوع لأن اللبناني العام النظام يخالف التنفيذية
 لدى عليه المدعى من زواجها ثبتت أن للمدعية سبق قد كان أنه اعتبار على لبنان في الشرعية
 ولأن اللبنانية فوسالن سجلات في الزواج هذا وتسجل. طرابلس في الشرعية المحكمة
 إعطاءه المطلوب الحكم كون مجرد أن حيث ولكن... الأب بلد لقانون تخضع الحضانة
 التشريع عليه الجاري الحل عن يختلف القوانين لتنازع حلاً اعتمد قد التنفيذية الصيغة

 أمر من يكن مهما أنه وحيث. العام للانتظام تعرضاً ذاته بحد يشكل لا الوطني والاجتهاد
 المطلوب الحكم أن القول يمكن لا فإنه الفريقين زواج على يطبق الذي القانون هو ما معرفة

 خالف قد الأولاد بحضانة يتعلق نزاع على أجنبي قانون بتطبيقه التنفيذية الصيغة إعطاءه
 لا وأنه صالحة محكمة هي الحكم هذا أصدرت التي المحكمة أن طالما اللبناني العام النظام
 سنة الأربعين حوالي مرور وبعد. )٢( "...النزاع أساس في البحث إعادة المحكمة هذه يسع
 في التمييز محكمة لدى الرابعة الغرفة أصدرت جرمان جان قضية في العامة الهيئة قرار على
/ أنتربوز شركة قضية ١٩٩٩ الثاني تشرين ٣٠ تاريخ ٣٤ رقم الأول القرار قرارين، لبنان

 يتعين بها التصرف حرية الأطراف يملك التي القضايا في "بأنه هفي قضت المالكي صبري
 المغاير مضمونه يثبت أن بعد الدعوى على تطبيقه يطلب أن الأجنبي بالقانون يتذرع من على

 تاريخ ٩ رقم الثاني والقرار ،)٣("الوطنية المحاكم قبل من للتطبيق أصلاً المعد اللبناني للقانون
 بحقوق المتعلقة المواد في "بأنه فيه قضت شوربا/ أورابيا شركة قضية ٢٠٠١ شباط ٢٢

 تلقائياً، الأجنبي القانون بتطبيق الموضوع قضاة يلزم لا بها التصرف للأفراد يعود خاصة
 ولا الوطني، للقانون المغاير مضمونه يثبت وأن به يدلي أن تطبيقه يدعي من على فينبغي
 أن أحكامه وكشف رييالليب بالقانون استئنافاً مسكالت عن أحجمت التي للشركة بالتالي يعود
 نقلت فقد المحكمة لدى الخامسة الغرفة أما. )٤( ..."تطبيقه عدم الموضوع قضاة على تنعى

 إلى تلقائياً تطبيقها وجوب في القضائي والدور الوطنية الإسناد قاعدة طبيعة إطار من النقاش
 يجب التي والبيانات التمييزي الاستدعاء بشروط القاعدة تلك إثارة ارتباط مدى هو آخر إطار

 ٢٠٠٨ الثاني كانون ١٠ تاريخ ٤ رقم قرارها ففي. شكلاً رده طائلة تحت يتضمنها أن
 القانون في وردت سواء القواعد أو القانونية المواد يحدد لم المميز أن حيث "المحكمة اعتبرت
 خالفتها قد الاستئناف محكمة تكون أن ضالمفتر من والتي الدولية المعاهدات في أو اللبناني
 سنداً به، يدلي لما وفقاً النزاع موضوع الحالة على الفرنسي القانون تطبيق عليها تفرض والتي

 أنه وحيث. المدنية المحاكمات أصول قانون من ٧٠٨ المادة من الأول البند عليه ينص لما
  ". برمته الأول التمييزي السبب رد لذلك وتبعاً بالتالي يقتضي

  
                                                           

 
 .٢٨٦-٢٨٥ ص ،١٩٦١ المحامي ومجلة ٧٧٦-٧٧٥ ص ،١٩٦١ اللبنانية، القضائية النشرة) ١(
 .يليها ماو ١٠٧١ ص ،١٩٧٢ اللبنانية، القضائية النشرة) ٢(
 .يليها وما ١٨٩ ص ،٢٠٠٠ بيروت في المحامين نقابة تصدرها التي العدل مجلة) ٣(
 .يليها وما ٣١٤ ص ،٣ و٢ عدد ،٢٠٠٢ العدل، مجلة) ٤(



 ٩  راساتدال
  : الآتية هي القرارات هذه على الأساسية الملاحظات إن

 هو إليها المشار جرمان جان قضية في التمييز لمحكمة العامة الهيئة قرار أهمية إن :أولاً
   :أنه

 في وطنية إسناد قاعدة طبيعة إلى اللبناني القضاء فيها يتعرض الذي الأول القرار :أولاً
 محكمة عن الصادر الموضوع في الأول القرار منذ الأجنبي قانونال لطبيعة تعرض أنه حين

 هذا يزال ولا بالواقعة اللبناني القضاء وصفه وقد ،١٩٢٥ آذار ١٠ بتاريخ المدنية التمييز
  . )١(مستمراً الوصف
  . العليا للمحكمة العامة الهيئة هي العدلي القضاء في هيئة أعلى عن صدر إنه :وثانياً
 الثانية الفقرة بأحكام عملاً هام قانوني مبدأ تقرير حولها أثير قضية في عطيأُ أنه: وثالثاً

  .المدنية المحاكمات أصول قانون من ٩٥ المادة من
 المسألة عن -الإحالة مسألة – مختلفة قانونية مسألة في القرار هذا أعطي وإن أنه :رابعاً
 إلا – تلقائياً الوطنية الإسناد اعدةق تطبيق إثارة في القاضي دور وهي – المداخلة هذه موضوع

 مادة العام، النظام من الداخلي القانون في هي مادة في الإسناد لقاعدة القانونية الطبيعة حدد أنه
  . التركات
. ومطلق العام بالنظام يتعلق نص المحكمة حسب هو ،٣٣٣٩ القرار من ٢٣١ المادة فنص

 مسيطراً كان الذي المناخ ظل في أعطي قد ةالقاعد لتلك الوصف هذا أن أحد على يخفى ولا
 وشاموني )٢(Bisbal بيسبال قرارات مناخ آنذاك، الخاص الدولي القانون علم في

Chamouny)(الأول القرار ففي. )٤(وبارنونشيني )٣ Bisbal (الفرنسية التمييز محكمة قضت 
 قانوناً تعين التي لفرنسيةا الإسناد قواعد بأن "،١٩٥٩ أيار ١٢ بتاريخ الأولى المدنية غرفتها
 لا وبالتالي النزاع، في تطبيقها إثارة الفرقاء على ويتوجب العام بالانتظام متعلقة ليست أجنبياً
 الفرنسي القانون وتطبيق الأجنبي القانون مسألة تلقائياً إثارته لعدم الأساس قضاء انتقاد يمكن

  ". فرنسا في الخاص القانون تعلاقا كافة حكم يطمح الذي القانون هذا الموضوع، في
 قانوناً لتطبيقه الاستئنافي بالقرار الطعن المحكمة رفضت) Chemouny (الثاني القرار وفي
 حكم إعطاء طلب في المسألة وكانت العام بالنظام تتعلق لا مادة في تلقائية بصورة أجنبياً
 الاستئناف محكمة ترد وقد. التنفيذية الصيغة بيروت في الأولى الدرجة محكمة عن صادر

 النزاع أطراف يثر ولم ملغى لقانون تطبيقاً الزمن بمرور الحكم سقوط لعلة الطلب الفرنسية
                                                           

 
 عـدد  المجلة، نفس في ومذكور ،٦١ ص الثاني، القسم ،١عدد المحامي، مجلة ،١٠/٣/١٩٢٥ تاريخ مدني، تمييز) ١(

  .٥ رقم ١٧٢ ص الأحكام فهرس ،)٢(
 ،٤/٩/١٩٥٢ تـاريخ  ،٣ رقم ،٢٩ ص الأول، القسم ١٢ عدد المحامي ،٢٦/٧/١٩٣٨ تاريخ ٧٠ رقم مدني تمييز

 ٧٤ رقم ،٥٣٣ ص ،١٩٥٨ المحامي ،٢٠/٥/١٩٥٧ تاريخ ،٣٨ رقم ،٧٠٨ ص ،١٩٥٢ اللبنانية، القضائية النشرة
 العـدل،  مجلة ،٣/١٠/١٩٦٩ تاريخ ١١٣ رقم ،٤٩٧ ص ١٩٦٦ اللبنانية القضائية النشرة ،١٦/١٢/١٩٦٥ تاريخ

 التمييز محكمة أحكام وخلاصة ،٢٧ ص ،١٩٧٠ العدل مجلة ،٢/٧/١٩٦٩ تاريخ ٣٢/٩٣ رقم ،٤٦٧ ص ،١٩٧٠
 ص ،١٩٦٩) بـاز  مجموعـة  (المرجع نفس. ١٢/٢/١٩٦٩ تاريخ ،٥٢ رقم ،١٩٨ ص ،١٩٦٩ ،)باز مجموعة(

 ص ،٢٠٠٢ باز مجموعة ،١٠/١٢/٢٠٠٢ تاريخ ١٥٧ رقم... ١٥٤ ص ،٢٧/١٢/١٩٧٢ تاريخ ٤٦ رقم ،١٨٠
 ...٨٠٢ ص ،٢٠٠٠ باز مجموعة ،٢٧/٦/٢٠٠٠ت ٩٤ رقم ،٥٩١

)٢(  
Cass. Ch. Civ. 12 mai 1959, Rev. crit. Pr. Intern. Privé. 1960. P. 62; etv. Motulsky. Note in J.C.P. 
1960-2- no. 11733; Malaurie in D. 1960. P. 610.  

)٣(  
Cass. Civ. 2 mars 1960, J.C.P. 1960 II. N: 11734 note Motulsky et Rev. Crit. Dr. Intern. Privé. 
1960. P. 97.  

)٤(                Cass. Civ. 11 Juill. 1961. Rev. crit. Dr. intern. Privé. 1962. P. 64. Note Jambu-Merlin. 



 العدل  ١٠

) الثاني السبب (والتلقائي) الأول السبب (الخاطئ التطبيق: سببين إلى الطعن استند. تطبيقه
 فرقاء من أي بيقهبتط يتمسك ولم ألغي قانوناً أعملت قد الاستئناف فمحكمة .الأجنبي للقانون
 لمحكمة il est loisible الجائز من "أنه التمييز لمحكمة المدنية الغرفة اعتبرت .النزاع

 أجنبي بحكم يتعلق ما في المختص القانون نصوص وتعيين البحث بنفسها تتوسل أن الاستئناف
 طرحت )٣(بعهت وما )٢()نشيني بارنو  (الثالث القرار وفي" )١(التنفيذية الصيغة إعطاءه يطلب

 الأساس قضاء تطبيق عدم على المؤسس الطعن رفضت فقد: آخر إطار في المسألة المحكمة
 بحجة الوطنية الإسناد قاعدة إثارة أو الخصوم من إثارته لعدم العلاقة لحكم المختص للقانون

 وبالتالي والقانون الواقع من خليط وهي التمييز محكمة أمام مرة لأول عرضت "المسألة أن
 اللبنانية التمييز لمحكمة الخامسة الغرفة بقرار يذكر ما وهو". السبب لهذا التمييز تقبل لا هي

 القابلية زاوية من المسألة في بحث الذي ٢٠٠٨ الثاني كانون ١٠ تاريخ ٤ رقم إليه المشار
 لمفترضا من التي القواعد أو القانونية للمواد المميز تحديد عدم بسبب المرة هذه ولكن للتمييز

 المحاكمات أصول قانون من ٧٠٨ المادة نصت فقد. خالفتها قد الاستئناف محكمة تكون أن
 يبين أن الطاعن على ويجب: "... يأتي ما على المادة من الثانية الفقرة من الثاني البند المدنية
 تطبيقها في لخطأا الواقع أو المخالفة عليها الواقعة القانونية القاعدة أو القانوني المبدأ أو النص

 يوقع أن يجب أنه القانون ذلك من ٧١٨ المادة في جاء كما ،والخطأ المخالفة وأوجه وتفسيرها
  ...". والطلبات التمييز أسباب بيان... على يشتمل وأن الاستئناف في محام من التمييز استدعاء
 كالانزا فوا ناترازي جيلدا قضية السادسة غرفتها بيروت استئناف محكمة قرار في: ثانياً
 فاعتماد. التنفيذية الصيغة مسألة من الفرنسي القضاء لموقف بالنسبة متقدم موقف إليه المشار
 فهو. العام للانتظام مخالفة بذاته يشكل لا اللبناني الحل غير القوانين لتنازع حلاً الأجنبي الحكم
 عن الصادر  Munzer رقرا في مرة ولأول الفرنسي القضاء إليه توصل ما مع يتفق كان وإن

 قاضي انحصار لجهة ١٩٦٤ الثاني كانون ٧ بتاريخ المدنية غرفتها الفرنسية التمييز محكمة
 مساس أي فيه ليس الصيغة تلك إعطاءه المطلوب القرار أن من بالتأكد التنفيذية الصيغة
 أساس في البحث إعادة إلى يلجأ أن للقاضي يكون أن دون )٤(الوطنية بالمصالح أو العام بالنظام
 شروط من بأن )أي القضاء الفرنسي( هاعتبار لناحية القضاء ذلك يتجاوز أنه إلا النزاع،

 ويفهم للتطبيق، الصالح القانون طبق قد الأجنبي القاضي يكون أن الأجنبي بالحكم الاعتراف
 وحسب وليس الخاص الدولي القانون في الفرنسي النظام يعينه الذي القانون القانون، بذلك

 الصيغة إعطاء الفرنسي القاضي يرفض لذلك. الأجنبي القانوني النظام يعينه الذي القانون
 معيناً يكون عندما الإقامة محل لقانون تطبيقاً فرنسيين زواج أبطل الذي الأجنبي للحكم التنفيذية

                                                           
 
)١(  

Cass. Civ. 2 mars 1960. Compagnie Algérienne de crédit et banque/ chemouny. J.C.P 1960. II. 
11734 note Motulsky, Rev. Crit. Dr. intern. Privé. 1960. P. 97; Journ. Dr. Intern. Privé (clunet). 
1961 p. 408. Note Goldman. Et v. de même avec  plus de précision comm. 28 juin. 1971. Rev- crit 
Dr. Intr. Privé 1973 p. 64. Note Jambu- Merlin; et V.André ponsard. L’office du juge du juge et 
l’application du droit étranger. Rev. crit. Dr. intern. Privé. 1990. P. 607 et s; p. Mayer. 7ème éd. n: 
141. 

)٢(  
Cass. Civ. 11 juill. 1961. Rev. Crit. Dr. Intern privé. 1962. P. 124 note Batiffol; Journ. Dr. Intern. 
Privé (Clunet) 1963. P. 132 note Goldman. 

)٣( 
Cass. Civ. 18 déc. 1973. Bull. Civ. I. No. 353. P. 314. Rev. crit. 1974. Somm. P. 727; 7 déc 1971. 
Bull. Civ. I. no. 308. P. 624; 28 Janv. 1969-1970. P. 76. Note P.L. 

)٤( 
Journ. Dr. Intern. Privé. (Clunet) . 1964. P. 302 note Goldman; J.C.P. 1964. II n: 13950. Note 
Ancel; Rev. Crit. Dr. Inter. Privé. 1964. P. 344 et la note. 



 ١١  راساتدال

 حين في نبيةالأج الإسناد قاعدة من معيناً يكون عندما الإقامة محل لقانون تطبيقاً فرنسيين من
 أما ،)١(الجنسية قانون هو الفرنسية الإسناد لقاعدة إعمالاً تطبيقه الواجب من الذي القانون أن

 المعطى الحل كان ولو أجنبي لحكم الصيغة تلك إعطاء عن تتورع لم  فإنهااللبنانية المحكمة
 -الأولاد نةحضا – لبنان في العام النظام من هي مادة وفي الأجنبي القضاء من القضية في

 للانتظام تعرضاً ذاته بحد ذلك يشكل فلا اللبناني، التشريع عليه الجاري الحل عن يختلف
  . العام

 شركة قضيتي في اللبنانية التمييز لمحكمة الرابعة الغرفة عن الصادران القراران :ثالثاً
 لتصوت لما نمطابقي جاءا قد إليهما المشار شوربا/ أورابيا وشركة المالكي صبري/ أنتربوز

 الوطني القاضي إثارة (المسألة في الأولى المدنية غرفتها الفرنسية التمييز محكمة أخيراً إليه
 التجارية الغرفة ابتدأتها القرارات من سلسلة بعد وذلك) تلقائية بصورة الوطنية الإسناد لقاعدة

 أندريه لمانيةالأ الشركة قضية ١٩٨٢ حزيران ٢١ بتاريخ لها تمهيدي بقرار المحكمة لدى
   ويلكرلنغ

Soc. Andrée Wilkerling CSDC staco pick fords intern. et autres.                

 الألمانية الشركة مسؤولية باعتبارها الاستئناف محكمة أن " المحكمة فيه اعتبرت الذي
 والذي (بيقالتط الواجب الأجنبي للقانون وأولي مسبق تحديد أي وقبل تعاقدية غير مسؤولية

 وقد. )٢("القانوني الأساس قرارها أفقدت قد تكون ،)وطبيعتها المسؤولية تلك تتحدد ضوءه على
 القرارات بموجبها نقضت التي المحكمة تلك لدى المدنية الغرفة بقرارات القرار هذا اتبع

 عفوية رةبصو الأجنبي القانون تطبيق المحاكم تلك إثارة عدم بحجة فيها المطعون الاستئنافية
 تلقائية بصورة التطبيق الواجب القانون عن بالإعلان عاتقها على التزام هنالك أن أساس على
 يبين لم ولو حتى فعلياً القانون هذا تطبيق وكذلك النزاع، فرقاء التطبيق بذلك يتمسك لم ولو

 عن سيةالفرن العليا المحكمة من تخل الحقيقة في يشكل ما وهو ،)٣(هومضمون محتواه هؤلاء
 على أخيراً المذكورة المحكمة رست وقد. )٤(عرضه سبق الذي Bisbal بيسبال قرار اجتهاد
 في الرابعة غرفتها اللبنانية التمييز محكمة تبنتها التي القاعدة نفس هي مستمرة، تزال لا قاعدة

 كدتأ قراراً الفرنسية المحكمة أصدرت ١٩٩١ الأول كانون ١٠ فبتاريخ. المذكورين قراريها
 قضية ،١٩٩٠ الأول كانون ٤ تاريخ السابق بقرارها أطلقته  سبق أنالذي موقفها فيه

Coveco، بحثها عدم الاستئنافية المحكمة على ينعى أو يلام أن يمكن لا بأنه فيه اعتبرت 
 بأن يتبين عندما وذلك النزاع على المطبق القانون هو الأجنبي القانون كان إذا ما في تلقائياً

                                                           
 
  :راجع القاعدة هذه وتلطيفات ذلك، حول )١(

Batiffol et lagarde. Droit international privé. 7 éd. T II n: 726 et 727; Y. loussouarn et p. Bourel. 
Droit international privé. 5 éd. N: 505. 

)٢(                   Cass. Comm. 21 Juin. 1982. Rev. Crit. Dr. Intern. Privé. 1983, p. 77. Note Batiffol. 
)٣(  

V. Cass. Civ. 1och. Civ. 25 nov. 1986. Rev. crit. Dr. intern. privé. 1987 p. 303. Note B. Ancel et y. 
Lequette; D.Somm. p. 351. Obs. Bernard Audit. 
J.C.P. 1988. I. N: 20967 note courbe; cass. Civ. 1och. Civ. 25 mai 1987. Rev. crit. Dr. intern. Privé. 
1988. P. 60 et Journ. Dr. Inter privé (clunet) 1987. P. 927; et 11 et 18 Oct. 1988 . rev. crit Dr. 
intern. privé. 1989. P. 368 of v.p. Mayer. Ed. 2001. N: 145. 

)٤( 
V. Yves Lequette. L’abandon de la jurisprudence Bisbal (à propos des arrêts de la 1O chambre 
civile de 11 et 18 Oct. 1988. Rev. crit. Dr. intern. privé. 1989. P. 277 ets. 



 العدل  ١٢

 ليست مادة في الفرنسي القانون من خصيصاً المأخوذ القانون غير بقانون يتمسكوا لم اءالفرق
 . )١("عنها الناشئة الحقوق في التصرف مطلق للمدعي يكون وحين دولي اتفاق أي إلى خاضعة

  : الآتي هو الإطار هذا في نطرحه الذي السؤال إن
 يميز الذي الأخير الموقف هذا عتمادا في أسبابها الفرنسية التمييز محكمة لدى كان إذا  
 ذلك مثل فيها الفرقاء يملك لا التي والمواد بها التصرف حق الفرقاء يملك التي المواد بين

 هذا فإن الثانية الحالات في الفرنسية الإسناد لقواعد التلقائية الإثارة حصر بهدف وذلك الحق
 وبالتالي قرن، نصف نحو إلى استمر يالذ بيسبال اجتهاد على واضحاً انقلاباً يشكل الموقف

 وطأته من التخفيف من بد لا كان وإنما جذرياًو  فورياًيكون لا أن يقتضي الانقلاب هذا فإن
 مخيماً يزال لا بيسبال قرار مناخ وأن قديم موقف الجديد الموقف هذا في رأى البعض أن حتى
 تلك مثل اللبنانية التمييز مةلمحك إن هل  ذلكمقابل في ولكن ،)٢(متطور بمفهوم كان وإن

 ذلك في نشك الفرنسية؟ المحكمة أعلنته لما المطابق التمييز ذلك على تحمل التي الأسباب
  : ثلاثة لأسباب

  :نظري - الأول السبب
 التصرف حق الفرقاء يملك لا حقوق بين تمييز من الفرنسية العليا المحكمة إليه انتهت ما إن

 الفرقاء يملك وحقوق والوصية، والإرث الشخصية الأحوال ئلمسا خصيصاً تتناول وهي بها
 وحصر القانونية، الأعمال وشكل الإرادية التصرفات خصيصاً تتناول وهي بها التصرف حق

 الحالات مختلف ففي: المسألة في شيئاً يغير لا الأولى الحالات في النزاع قواعد إعمال إلزامية
 وفي العقود ففي. والدرجة المستوى بنفس التطبيق لزاميةإ هي الإسناد قاعدة أن إليها المشار
 ، الشكلالعقد في إليه المشار القانون عن مختلف قانون تطبيق على الفرقاء يتفق عندما الشكل،

 قاعدة من تطبيقه سلطة يستمد إنما المختلف، القانون هذا يطبق عندما الوطني القاضي فإن
 تفرضه بما أعمالها في تتكيف والتي الإرادة، قاعدة ل،والشك العقد تحكم التي نفسها الإسناد

 بالقانون العقد أطراف أحد تمسك عن ينشأ لاحق اتفاق في أو الأساسي، العقد في الإرادة تلك
 قانون إلى يشير الذي التعاقدين البند إثارة عن الأخرين الأطراف وسكوت تطبيقه يطلب الذي
 التنازع تقنية ضمن من ذلك وكل بآخر، قانون باستبدال الفرقاء توافق عن عملياً يعبر مما آخر

 للأفراد التي المسائل في العقدية التوقعات وإعمال التعامل لتسهيل وضعت التي القاعدة ومفهوم
 متطور، موقف عن تراجع أو قديم موقف إلى عودة إذن هنالك فليس. بها التصرف حرية
 تلقائياً، الوطنية الإسناد قاعدة بإثارة الوطني ضاءالق التزام: الموقف بذلك التزام هنالك وإنما
 بها، التصرف حرية الفرقاء يملك لا التي المسائل في القاعدة هذه مخالفة من الإرادة بمنع

 يملك التي المسائل في الإسناد، قاعدة القاعدة، تلك به تسمح بما المخالفة الإرادة وبإعمال
  . بها التصرف حرية الفرقاء

                                                           
 
)١( 

civ. 1O 10 déc. 1991. Rev. crit. Dr. Intern. Privé. 1992. P. 314 (2: espéce) note Muir- watt; cass. 1O 
ch. civ 4 déc. 1990. (coveco). Journ. Dr. intern: privé 1991. P. 391 note D. Burean; Rev. crit. Dr. 
intern. Privé. 1992. P. 588. Note M-L. Niboyet; Roppr. Soc. 16 déc. 1992. J.C.P. 1993. IV. P. 517; 
Selon l’arrêt du 10 déc 1991: 
“ il ne peut être repochée à une cour d’appel de ne pas avoir recherché d’office si une loi étrangère 
était applicable au litige, lorsque les parties n’ont pas invoqué d’autres lois que celles spécialement 
tirées du droit francais en une matière qui n’était soumise à aucune convention internationale et où 
le demandeur avait la libre disposition de ses droits". 

 .يليه ماو ٢٣١ ص المذكور، المرجع غصوب، وعبده دياب ونصري منصور سامي) ٢(



 ١٣  راساتدال

 التعارض عند الزمان من القوانين تنازع في الحل قاعدة إثارة القضاء على ضيفر كيف ثم
 قواعد إثارة القضاء هذا على يفرض ولا واحدة، قانونية وضعية حول وجديد قديم قانونين بين

 قانونية وضعية حول قانون من أكثر تواجد عند المكان في القوانين تنازع في) الإسناد (الحل
 العلاقة، على التطبيق واجب قانون عن البحث يفرض قوانين بين تنازعاً تينالمسأل ففي واحدة،

 يشكل الزمان في القوانين تنازع في الحل قواعد إعمال كان فإذا المكان، في أو الزمان في
 تنازع في الحل قواعد تكون لا فلماذا للقضاء إلزام فيها وبالتالي العام بالنظام تتعلق مسألة

 أنه فكما نفسه؟ تلقاء من بإثارتها القضاء ويلزم العام النظام من أيضاً هي انالمك في القوانين
 لا كذلك لأحكامه تخضع لا علاقات على -ألغي -آخر زمن إلى يعود قانون تطبيق يصح لا

 . )١(لأحكامه تخضع لا علاقات وعلى آخر مركز إلى يعود قانون تطبيق يصح

   :قانوني – الثاني السبب
  : يأتي ما على المدنية المحاكمات أصول قانون من ٣٦٩ ةالماد نصت فقد

 عندما بساطة، وبكل". عليه تطبق التي القانونية القواعد وفق النزاع في القاضي يفصل"
 الأولى: قاعدتين إحدى تكون عليه تطبق التي القانونية القواعد فإن خاصاً دولياً النزاع يكون
  . مباشرة مادية بقاعدة وإما التطبيق حتمي نبقانو إما وتتمثل المباشرة القاعدة هي

 إليها ترتكز التي الوحيدة الآلية الإسناد، بقاعدة وتتمثل المباشرة غير القاعدة هي الثانية
. النظرية هذه إلى النزاع يخضع عندما القاعدة هذه تطبيق وجوبية هنا من ،)٢(التنازع نظرية
 الذي القانون هو بالنتيجة طبق الذي القانون يكون فلا مقصوديه، عن القانون يضل ذلك، دون

  . آخر اًقانون يكون النزاع، على يطبق

   :عملي – الثالث السبب
 وهي الأساسية مواضيعه في يقوم تعددي كنظام اللبناني القانوني النظام طبيعة من ينطلق
 ينعكس ما وهو مختلفة ومذهبية دينية أنظمة على والوصية والإرث الشخصية الأحوال

 الدولي القانون عليها يقوم التي الجوهرية المواضيع صميم في هي مسائل على بالضرورة
 المذكورة المواضيع يحكم موحد  قانون لا فحيث الوضعية، وحلوله نظرياته أهم في الخاص

 تلك في التطبيق واجب كقانون الجنسية قانون إلى الاحتكام ويكون ،)٣(للإحالة الرفض يكون
 القانون تطبيق إلى والضروري الحتمي اللجوء إلى يصار المعالج لموضوعا وفي المسائل،
 النزاع، يتعلق عندما العلاقات تلك لحكم المتواجدة الوطنية القوانين أحد اختيار لتعذر الأجنبي

 إلا يتحقق لا وذلك المدني، للقانون دولتهم في يخضعون بأجانب الحالات، من الغالب في كما
 إلى مضطراً القاضي فيكون الأجنبي، القانون إلى ترشد التي الوطنية سنادالإ قاعدة خلال من

 القانون ذلك إلى اللجوء إلى مضطراً المشترع ويكون تلقائياً، المسائل تلك في القاعدة تلك إثارة
  . وإثباته تطبيقه بتسهيل

  

                                                           
 
)١(  

V. Dominique Bureau. L’application d’office de la loi étrangère. Essai d’une synthèse. Journ. Dr. 
Intern. privé (clunet) 1990. P. 328-329. 

 .يليه وما ٣٦ رقم المذكور، المرجع غصوب، وعبده دياب ونصري منصور سامي راجع ذلك كل في )٢(
 المحـامين  نقابة عن تصدر التي العدل مجلة ،٢٨/٥/١٩٩٨ ت ٧٧ رقم خامسة غرفة مدني مييزت: ذلك في راجع )٣(

 قصير وليد تعليق مع ٦٤ ص ،٢١٥ جزء حاتم ومجلة. سليم هادي تعليق يليها وما ،٢٣٩ ص ،١٩٩٨ بيروت في
 والأحكام عوالمراج يليها وما ٧٢٤ ص غصوب، وعبده دياب ونصري منصور سامي: المسألة وحول) بالفرنسية(

 المسألة في إليها المشار القضائية



 العدل  ١٤

II - في بيالعر الفقه في أساسي جانب لدى مرتكزه يجد الاتجاه لهذا القانوني الأساس 
   :فهمي كمال ومحمد صادق علي هشام الأستاذين فبنظر. التشريع وحكمة العام النظام :فكرتين

 ذلك يفعل إنما معين لقانون الدولي القانون مسائل من معينة مسألة يخضع المشترع إن"
 أي -أوضاعها من وضع في المسألة تلك لحكم القوانين أصلح هو القانون هذا إن منه اعتقاداً

 هذا إلى ينظر إنما المشترع -أجنبي عنصر على تنطوي المعروضة الحالة كانت إذا افيم
 قانوني تنظيم أي من الغاية هي التي العدالة بمقتضيات إيفاء القوانين أكثر بوصفه القانون
 تحقيق إلى الإسناد قاعدة صياغة وراء من يهدف فقد هذا عن وفضلاً. الخاص القانون لمسائل
 الشخصية بالأحوال الخاصة الإسناد لقاعدة سنه عند المشترع إن. للدولة ويةحي أخرى مصلحة

 تطبيق فيؤثر السكان عنصر من المزيد إلى حاجة في الدولة أن اعتباره في يدخل قد مثلاً
 الأجانب على الوطني القانون تطبيق بذلك ليتسنى الجنسية قانون على الموطن قانون

 الاعتبارات شتى أن يقال أن يمكن عام بوجه... شعبها في ماجهملإد تمهيداً بالدولة المتوطنين
 في يدخل أمر وهذا التشريع، بسياسة تتصل الإسناد لقواعد سنه عند الشارع بها يعتد التي

 فكرة إلى واضحة فكرة لتأسيس الرجوع قانوناً الدقة من هل ولكن. )١("العام النظام فكرة صميم
 والاعتبارات التشريع بحكمة الإسناد لقواعد التلقائية الأعمال رفتبري إيضاح؟ إلى بذاتها تحتاج
 مختلفة تساؤلات يطرح تبرير هو النزاع لقواعد وضعه عند الوطني المشترع إليها يهدف التي
 أن وهل العام؟ والانتظام القوانين وضع من المشترع سياسة بين العلاقة أو الصلة مدى حول
 على تقوم معينة تشريعية سياسة تحقيق إلى خلالها من المشترع يهدف قانونية قاعدة كل

 مضمونها في تحمل قانونية قاعدة كل إن العام؟ بالانتظام حكماً تتعلق المصالح مختلف تحقيق
 هي السياق، لهذا تبعاً قانونية، قاعدة كل يجعل مما )٢(العدل فكرة مع تتلازم تشريعية سياسة

 التركيز المعتمد التحليل في أن كذلك. صحيح غير أمر وهو العام، النظام من بالضرورة
 وضع عن التساؤل على يحمل مما المشترع، وضع من هو الذي التشريع حكمة على حصراً
 يلك العام الانتظام لفكرة الثابت المضمون هو ما ثم القضاء؟ صنع من هي التي الإسناد قواعد
   الإسناد؟ لفكرة ثابتاً أساساً تعتمد
 تكن وإن التبرير لذلك ثابت كاساس تصلح لا العام، بالنظام العلاقة ع،التشري حكمة إن
  . تبرير لكل منطلقاً المختلفة الحالات في تشكل

 الصفة بين القانونية القاعدة في التمييز: مختلفاً تحليلاً Moutulsky موتولسكي الأستاذ يعتمد
 تكون وقد supplétive تكميلية قاعدة ةالقانوني القاعدة تكون قد: "للقاعدة الآمرة والصفة الملزمة
 فليس. قانونية قاعدة تكون لا وإلا للقضاء ملزمة قاعدة دائماً أنها إلا Impérative آمرة قاعدة
 قاعدة التكميلية القاعدة تكون قد. )٣(للقضاء Facultative اختيارية قانونية قاعدة من هناك

 عن الواضح التعبير قبل ولكن بالإرادة، تطبيقها استبعاد إمكانية تحتمل عندما للفرقاء اختيارية
 مسألة الفرقاء يثير لم ولو بتطبيقها وذلك القاعدة تلك باحترام ملتزماً القضاء يبقى الإرادة تلك
 القضاء على تفرض قانونية قاعدة كأي هي موتولسكي، يقول النزاع، وقاعدة. التطبيق ذلك

                                                           
 
 ،١٢٠ رقـم  ،١٩٦٨ الإسكندرية، – مقارنة دراسة الوطني، القضاء أمام الأجنبي القانون مركز صادق، علي هشام) ١(

  .٥٤ رقم
 مجلـة  للقـوانين،  الـدولي  التنازع نطاق في الأجنبي القانون تطبيق على العليا المحكمة رقابة فهمي، كمال محمد

 .٣٥٦ ص ،٣/٣٣ عدد ،١٩٦٣ القاهرة، والاقتصاد، لقانونا
 ,Les conflits de lois dans le temps en matière de prescription these Paris, 1974 شاهين، الحاج للتفصيل، )٢(

p. 170 et s. ، ٢٩-٢٧ ص ،١٩٧٤ سنة بيروت، في القضائية الدروس معهد طلاب على الملقاة محاضراته. 
 الأول، الفرع الحقوق، قسم من الأولى السنة طلاب على ملقاة القانون علم إلى المدخل في محاضراته محيو، حسن )٣(

 المرجـع  منـصور،  وسـامي  محيو حسن وراجع يليها، وما ٤٢ ص ،١٩٨٧ سنة ،)الآلة على (اللبنانية، الجامعة
 .يليها وما ٥٧ ص المذكور،



 ١٥  راساتدال

 مكملة قاعدة موضوعها في كانت وإن الفرقاء، دةإرا على ذلك يتوقف أن دون تطبيقها إثارة
 المنطق أن إلا منطقي، التحليل إن. )١(العام بالنظام الداخلي القانون في تتصل لا مادة تتناول
 للقاعدة التلقائي التطبيق بين يصل كان وإن فهو. الداخلي القانون منطق هو يطبعه الذي

 قاعدة وهي الإسناد، قاعدة في يميز أنه إلا المكملة أو الآمرة صفتها عن بمعزل القانونية
 قاعدة ليست إسناد، قاعدة أي ،الإسناد فقاعدة. ومكملة آمرة قاعدة بين آخر، قانون من قانونية
 وطنية قاعدة تكن وإن الداخلي، القانون تحليل عليها لينطبق الداخلي الخاص القانون في قانونية
 الخاص، الدولي القانون في قاعدة هي وإنما ها،مصادر من مصدراً الداخلي القانون تعتمد
 التي الداخلية القوانين إعمال عن الناحية هذه من تتميز قانونية تقنية بإعمال تطبيقها في تتصل
 ذات الخاصة العلاقات: خاصة طبيعة من علاقات تحكم أنها كما مصادرها، بعض منها تستمد

 من الفرع ذلك ومع العلاقات من النوع ذلك مع تقنياً يتلازم فتطبيقها. الأجنبي العنصر
 الحدود تتجاوز التي العلاقات تلك طرح عن يصدر النزاع لقواعد التلقائي فالتطبيق. القانون

  . بقواعده القانون من الفرع ذلك تطبيق طبيعتها في تستتبع والتي عناصرها، من عنصر في
 القانون تطبيق تثير الداخلية العلاقات: معين قانون تطبيق تستثير قانونية علاقة فكل
 الخاصة الدولية العلاقات. العام الدولي القانون تطبيق تثير العامة الدولية العلاقات. الداخلي

 إثارة منطقياً يستتبع القانون من فرع أي تطبيق إثارة. الخاص الدولي القانون تطبيق تثير
 إحدى إلى تقنيته في يرتكز اصالخ الدولي والقانون. القانون من الفرع ذلك تقنية تطبيق
 والقواعد القوانين تنازع نظرية إعمال في كأساس الإسناد قواعد: القانون ذلك تحقيق وسائل

 علاقة على القانون إعمال. الوطني للقانون الحتمي التطبيق نظرية أعمال في كأساس المباشرة
 القانوني بالنظام إخلال يهف مقصوديه، غير إلى القانون لذلك إيصال فيه مختلف لقانون تخضع

 يكن لم وإلا تقنيته، قانون ولكل قانونها، علاقة فلكل. التنظيم ذلك عليها يرتكز التي وبالقواعد
 ليحكم وجد آخر قانون هو. تطبيقه الواجب من كان الذي القانون هو طبق الذي القانون
 هو إسبانيين زوجين على الفرنسي القانون تطبيق: بيسبال قضية في كما: مختلفة علاقات
 الدولي القانون تطبيق: يصح قد والعكس. خاصة دولية علاقة على الداخلي القانون تطبيق

 الأفراد بإرادة مختلفة قانونية تقنيات بين مزجاً ذلك في إن. مجردة داخلية علاقة على الخاص
 الواجب نونالقا تحديد إلى تتجاوز أن دون الدعوى في الوقائع عرض في تتحدد أن يجب التي

  . )٢(بها التصرف حرية هؤلاء يملك التي المسائل في إلا الدعوى على التطبيق

                                                           
 
 الطابع هذا تأخذ التي المواد جميع في العام بالنظام تتعلق النزاع قاعدة أن يرى كان وقد المرجع، نفس موتولسكي، )١(

  :الداخلي نونالقا في
Motulsky, obs. Sous cass., 8 déc. 1953, Rev. Crit. Dr. Intern. Privé, 1955, P. 133. 

 الخـاص  الدولي للقانون الانتقادية المجلة في المنشور بيسبال قرار على تعليقه في لباتيفو العميد موقف نفس وهو
   =،١٩٦٣ سـنة  المرجـع  نفـس  فـي  المنـشور  Allenis قـرار  علـى  وتعليقـه  يليها وما ٦٣ص ١٩٦٠ سنة
. المـواد  جميـع  في تلقائياً النزاع قاعدة بتطبيق القاضي التزام وارتأى عاد موتولسكي الأستاذ أن إلا. ٣٦٨ ص=

 الأستاذ تقرير لىع المناقشات راجع: العام بالنظام متعلقاً مرالأ يكن لم إذا التطبيق ذلك عن يتخلى أن له يبقى ولكن
  : المناقشات وموضوع لوسوران

Le controle par le cour de cassation de l’application des loi étrangères, Trav. Du comité Franç. De 
dr. Intern. Privé. Séance 17 mai 1963, publica, Dalloz, Paris, 1965, P. 133 et s., notamm. P. 169.  

  : وقارن ،١٣٩ وص ٣ هامش ،١٣٦ ص إليه، المشار المرجع الأجنبي، القانون مركز صادق، علي هشام: وراجع
=Loquin, Droit international Privé. Cours approfondi donné aux étudiants de la maîtrise de droit 
privé éd. A.R.E.L.Reims, 1987, p.92. 

 يقـود  تعينه الذي القانون غير قانون تطبيق وكان دولية، معاهدة في عليها منصوصاً النزاع قاعدة كانت لو ماذا ثم )٢(
 في التحكيم أمر للأفراد يترك أن يجب فهل المعاهدة، في تحددت كما والتزاماتها الدولة بموجبات تخل قد نتائج إلى

 الدولة؟ لمصالح والتعرض المطبق القانون



 العدل  ١٦

III-اتجاه أنه أم محدد نطاق هو هل: الآتي السؤال يطرح الاتجاه لهذا القانوني النطاق 
 مختلف في محققة هي هل القاضي قبل من تلقائياً الإسناد قاعدة إثارة أن بمعنى مطلق،

   التنازع؟ نظرية إلى تخضع التي المواضيع
 المتعلقة المواد مختلف في يكون الإسناد لقاعدة التلقائي الإعمال أن سبق ما في بينا لقد

 إلزام على استقر قد الاجتهاد كان فإذا. بها التصرف الفرقاء يملك التي وتلك العام بالنظام
 لا التي المواضيع في لاقةالع على معين قانون تطبيق إلى به حدت التي الأسباب ببيان القضاء

 في فإنه ،)١(شاكل وما والإرث، والوصية الحضانة في كما بها، التصرف حق الفرقاء يملك
 أو للإرادة تخضع التي المواد في الإدارة اختارته الذي القانون تطبيق إن الأخرى المواضيع

 إعمالاً إلا ذلك وليس الشكل، قاعدة خلال من أو الإرادة تلك خلال من إلا يكون لا للشكل
 أنه إذ خاطئ طرح الحالات هذه في هو الطرح هذا إن بل. المسائل هذه في الإسناد لقواعد
 الإبرام مكان قانون أو العقد أساس على للعقد قانون تطبيق إلى فيها يصار التي الحالة في حتى

 ذلك يتم فهل ونيالقان العمل شكل على للمتعاقدين المشتركة الجنسية أو الآثار يحكم الذي أو
 إلى بدورها ستشير القاعدة فهذه الوطنية، الإسناد قاعدة إليه تشير الذي التعيين عن بمعزل
 ليس إذ التطبيق، عالمي كلاهما الشكل، وقاعدة الإرادة قاعدة فالقاعدتين، القوانين، تلك تطبيق

 على بنظرنا بالضرورة ينعكس ما وهو. )٢(القواعد هذه ويكرس إلاّ خاص دولي نظام من
 تطبق فلا الإسناد، قواعد تنازع وليدة بغالبيته الخاص الدولي الفقه يعتبرها التي الإحالة نظرية

 إلى فتحيل الوطنية الإسناد قاعدة إبتدأته الذي التعيين الأجنبية الإسناد قاعدة ترفض عندما إلا
 الإسناد فقاعدة لقواعد،ا تلك لاختلاف تحليل، من عرضناه ما وفق مجالاً، تجد لن آخر، قانون

 من معيناً يكون عندما الداخلي الموضوعي قانونها تطبيق الطرح هذا في ترفض لا الأجنبية
 سبق ما وفق تضحى فالمسألة الشكل، قاعدة أو الإرادة قاعدة النزاع، لقاضي الإسناد قاعدة
 وقاعدة التطبيق لواجبا القانون تعيين في ودورها الوطنية الإسناد قاعدة: القواعد بين تناسقاً

 وليدة هي بالنتيجة فالمسألة. ترفضه فلا التعيين هذا استقبال هو ودورها الأجنبية الإسناد
 طرحاً) والشكل الإرادة (المواد هذه في أيضاً الإحالة طرح يجعل مما القواعد تلك بين التعامل

  . )٣(والإشكالية الموضوع إلى يفتقر
  . الدعوى في الأساسية بالمبادئ أو المحاكمة تبإجراءا المتصلة المسائل تبقى

 يكن ولم ينشدونها لغايات تحقيقاً النزاع، في الفرقاء يعهد قد ،المحاكمة لإجراءات بالنسبة
 لو كما التطبيق، ذلك تعطيل إلى السعي إلى للقانون، السليم التطبيق خلال من تحقيقها بالإمكان

 من وطلب بها، التصرف يملكون لا مسألة في وطنيةال الإسناد قاعدة تلقائياً القاضي أثار
 الإسناد قاعدة تطبيقه إلى أشارت الذي الأجنبي القانون إثبات أحدهم أو الدعوى في الفرقاء

 حجة تحت الإثبات ذلك عن يتقاعسون أو يتخلفون القانون هذا لاستبعاد أنهم إلا الوطنية،
 إذا "فيها جاء التي المدنية المحاكمات أصول قانون من ١٤٢ المادة عليه نصت الذي العجز
 فهل ،"الوطني للقانون وفقاً يحكم أن القاضي فعلى الأجنبي القانون مضمون إثبات تعذر

  ). أولى حالة (ذلك؟ إلى القاضي يستجيب

                                                           
 
 الأول، تـشرين  ١٨و ١١ تـاريخ  الأولى، المدنية الغرفة الفرنسية، التمييز محكمة قراري وتحديداً سبق ما راجع )١(

 .إليها المشار ١٩٨٨
 .٧٩٦ و٦٢٨ ص ،)الأول الجزء (إليه المشار المرجع غصوب، وعبده دياب ونصري منصور سامي )٢(
 اسـتئناف  محكمـة  قرار على تعليق منصور سامي المرجع، نفس غصوب، وعبده دياب ونصري منصور سامي )٣(

 ،٦٣-٦٢ ص وخاصـة  ،٥٨ ص ،١٩٩٦ العـدل  مجلة ،٢٤/٤/١٩٩٦ ت عشرة، الثانية غرفتها المدنية بيروت
 .٢٠٠ هامش ،٦١١ ص المذكور، المرجع القوانين، تنازع صادق، علي هشام



 ١٧  راساتدال

 علي هشام الدكتور طرحها التي الأمثلة من تنطلق الدعوى، في الأساسية للمبادئ وبالنسبة
 وهي ،)١(سابقاً إليه المشار الوطني القضاء أمام الأجنبي القانون ركزم حول كتابه في صادق
  : الآتية
 الأب الفرنسيين أحد اعتبار يطلب الفرنسية المحاكم من ألمانية سيدة تقدمت: أول مثال في

 أثارت التي الفرنسي القانون لنصوص إعمالاً الفرنسية الجنسية من وهو لابنها الطبيعي
 بطلب الفرنسية المحاكم إحدى من للشباب ألمانية جمعية تقدمت: ثان مثال وفي تطبيقها،
 الألماني المدني القانون لنصوص إعمالاً الطبيعي ولده بنفقة ملزماً الفرنسيين الآباء أحد اعتبار

 التي الفرنسية النزاع لقاعدة تلقائياً الفرنسية المحكمة إثارة. بالطلب النظر أثناء تعدلت التي
 في الإنفاق يحكم الذي الجديد القانون تطبيقها الأولى، الحالة في الطبيعية البنوة مسألة تحكم
 القانون عن يختلف قانون تطبيق إلى واقعاً يؤدي الثانية، الحالة في الطبيعية البنوة مسألة

 القانون تطبيق الثانية الحالة في الألماني، القانون تطبيق الأولى الحالة في: تطبيقه المطلوب
 يخل قد مفاجأة وعنصر النزاع، أطراف مطالب في تغييراً ظاهراً يشكل قد ما وهو ديد،الج

  . المحكمة في أساسية بمبادئ
 للقانون التلقائي التطبيق بين تعارض وجود إمكانية حول التساؤل تثير وغيرها أمثلة
 principe de القضاء حياد مبدأ: الدعوى نظرية تحكم التي الثابتة المبادئ وبين الأجنبي

dispositif الوجاهية ومبدأ الدعوى، في الخصوم بسيادة يترجم الذي principe de 
contradictoire، ثانية حالة (الدعوى في الدفاع بحقوق يترجم الذي .(  

 الأجنبي العنصر فيها يكون التي اللحظة منذ فإنه الأولى، الحالة  الأمثلة فيعلى الإجابة في
 ذلك أن كون بشأنه إيضاحات لتقديم الفرقاء دعت وقد وقائعها من تمداًمس أو الدعوى بارزاًفي

 المادة تقابلها المدنية المحاكمات أصول قانون من ٣٧١ المادة (النزاع في للفصل ضروري هو
 تلقائياً الأسناد قاعدة يثير أن القضاء على فإن) الفرنسي المحاكمات أصول قانون من ٨

. لاستبعادها فرصة للفرقاء يتاح أن دون عليه، تطبق التي القانونية القاعدة إلى للنزاع إخضاعاً
 من ١٤٢ المادة من الثانية الفقرة وفق يكون لا النزاع قاضي بقانون الأجنبي القانون فاستبدال

 وليس القانون ذلك مضمون إثبات عن العجز حالة في إلا المدنية المحاكمات أصول قانون
 لا أنه كما تشجيعه، يقتضي لا تقاعس المسألة ففي وحسب، لفالتخ أو الإثبات عدم لمجرد
 يفترض ومنطقه بتحديده فالعجز. المذكورة. م.م.أ ١٤٢ المادة من الثانية الفقرة نص مع يأتلف
 عملية في ممكن هو ما بكل والقيام التدابير كل الأجنبي القانون إثبات عبء عليه يقع من اتخاذ

 حالة في الدعوى ترد أن الأمور منطق من فإنه وإلا ،)٢(نتيجة إلى ذلك يؤدي أن دون الإثبات
 حق يملكون لا بمواد تتعلق مسألة في فيها الفرقاء رغبات إلى الاستجابة من بدلاً التخلف

 الذي أو عليه المتفق قانونال تغيير حق للفرقاء فإن الأخرى المسائل في أنه إذا بها، التصرف
 يمكن الأساس هذا وعلى. التحايل أو القانون مداورة إلى حاجة دونما لإرادتهم، تحديده يخضع
 التي ٢٠٠٨ آذار ٢٥ تاريخ ٥٠ رقم الثانية غرفتها ةاللبناني التمييز محكمة قرار تفسير

 على يفرض الكويتي العمل قانون مضمون يثبت ما إبراز من عليه المدعى تخلف أن اعتبرت
 في منفذ عمل عقد القضية ففي. اللبناني العمل قانون أحكام ضوء على النزاع فصل المحكمة
  .الخارج

                                                           
 
 .إليها يشير التي والمراجع ،١٣١ ورقم) ٢ (هامش ،١١٣و ٩٨ رقم )١(
)٢(  

Cass. 1o: ch. Civ. 2 févr. 1988 et 21 Juin. 1988. Rev. Crit. Dr. intern. Privé 1989- p.55 note B. 
Ancel; et v.cass. 1èr ch. Civ. 24 Janv. 1984. Même rev. 1985. P. 89. Note p. Lagarde. 



 العدل  ١٨

 الفريق كلف وقد ٢٠٠٧ نيسان ١٢ تاريخ ٦١ رقم المحكمة نفس قرار المعنى وبنفس
 بقرار عليها والمدعى أول، إعدادي بقرار الكويتي العمل قانون مضمون إثبات عجلة الأكثر

 تاريخ ٧٥ رقم المحكمة لدى الرابعة الغرفة قرار وكذلك ذلك، إلى الاستجابة دون ثان إعدادي
 الخامسة الغرفة وقرار تجارية، كفالة بقضية تتعلق القضية وكانت ٢٠٠٧الثاني تشرين ٢٩
  .الشفعة دعوى لإقامة بالإجازة تتعلق القضية وكانت ١٩٩٦ أيار ٢١ تاريخ ٩٦ رقم

  : الثانية الحالة في الأمثلة على وبالإجابة
 ويقصد. )١(طلبه في القضاء من المدعي يطلبه ما هو ىالدعو موضوع أن أولى جهة من

.. الغير أو عليه المدعى يكون وقد الأصلي المدعي هو يكون فقد: الطلب مقدم هنا بالمدعى
 القيام أو معين بأداء شخص إلزام يكون قد هإصدار القضاء من يطلب الذي القرار وموضوع

 مركز إنشاء أو إنكاره أو قانوني ركزم أو حق وجود تقرير أو عمل عن الامتناع أو بعمل
 يعتبر لا الإطار هذا وفي. )٢("وقتي أو تحفظي بإجراء أمر على الحصول أو جديد قانوني
 بالبنوة لها الحكم الأول المثال في الألمانية السيدة فطلب. )٣(للطلب موضوعاً الأجنبي القانون

 التطبيق الواجب هو الألماني القانون أن مرغ الفرنسي للقانون تطبيقاً الألماني لابنها الطبيعية
 أمام به كتتمس الذي القانون تطبيق هو الطلب موضوع أن يعني لا الفرنسية النزاع قواعد وفق

 كما. الفرنسي القانون نصوص لذلك توسلت وإن الطبيعية بالبنوة لها الحكم هو وإنما المحكمة
 من الجنسية ألماني وهو الطبيعي للابن بنفقة الألمانية شتوتغارت في الشباب مكتب طلب أن

 الذي الأسرة قانون صدور ضوء على السابق الألماني المدني للقانون تطبيقاً الفرنسي هوالد
 المكتب يتمسك الذي القانون تطبيق هو الطلب موضوع أن يعني لا السابقة النصوص في عدل

 عدم هو الجهة لهذه به الالتزام كمةالمح على يقتضي ما ولكن. بالنفقة الحكم هو وإنما بتطبيقه،
  .لمطالبته معيناً سقفاً المدعي يحدد عندما طلب مما بأكثر الحكم

 لأصول السابق القانون ضوء على اختلاف فيه كان الدعوى سبب أن انيةث جهة ومن
 أن إلا. )٤(الواقعي المفهوم هو أم للسبب القانوني مفهومال هو هل لبنان، في المدنية المحاكمات

 الدعوى في والفرقاء القاضي من كل دور بوضوح رسم قد القانون لذلك اللبناني المشترع
 المشترع ذلك بأن الاستنتاج بالضرورة يستتبع ما الموضوع في الفرنسية النصوص بنقل وذلك

 عبارة هو السبب أن وهو اعتماده، على موتولسكي شدد الذي للسبب الواقعي المفهوم كرس قد
 المبدأ أو فالنص. لمطالبهم تأييداً الدعوى في الفرقاء إليها يرتكز التي وقائعال مجموع عن

 فكرة في يدخل لا للسبب القانوني المفهوم نظرية إليه ترتكز الذي الوقائع تكييف أو القانوني
 سلطان هو فالمبدأ. الدعوى في القضاء لدور المحدد الإطار في يدخل كان وإن الدعوى سبب

 بأن الدعوى في الحياد هو القضاء ودور.) م.م.أ ٣٦٣ المادة(الدعوى قائعو على الفرقاء
 التقيد و.).م.م.أ ٣٦٦ المادة (مطلوب هو بما وفقط منه مطلوب هو ما بكل حكمه في يفصل

 .)م.م.أ ٣٧٦ المادة.العلنية و.م.م.أ ٣٧٣ المادة الوجاهية (المحاكمة في الأساسية بالمبادئ
.) م.م.أ ٣٦٨ المادة (الملف خارج من وقائع إلى ليس والدعوى عوقائ إلى حكمه يسند بأنو

 كما الوقائع تلك على للمصطلح، الواسع بالمفهوم القانون، تطبيق مهمته تكون ذلك وبعد
 القانونية القاعدة وفق النزاع في يفصل أن وعليه. بالنتيجة قراره إصدار إلى توصلاً عرضت

 للوقائع الصحيح القانوني الوصف يعطي أن له فإن لذلك .)م.م.أ٣٦٩ المادة (عليه تنطبق التي
                                                           

 
 .١٩٧٤ سنة ،الإسكندرية. الخاص القضائي القانون. سعد نجيب إبراهيم )١(
 مـن /٤/المادة تقابلها اللبنانية المدنية المحاكمات أصول قانون من ٣٦٥ والمادة. المرجع نفس. سعد نجيب براهيمإ )٢(

 .الفرنسي المدينة المحاكمات أصول قانون
 .١٣٠ رقم إليه المشار المرجع. الأجنبي القانون مركز. صادق علي هشام )٣(
 يليـه  وما ٤٤٥ رقم. إليه المشار المرجع غصوب وعبده بديا نصري منصور سامي: راجع الاختلاف هذا حول )٤(

 .إليها المشار القضائية والقرارات والمراجع



 ١٩  راساتدال

 الخصوم يكون عندما إلا الخصوم من لها المعطى بالوصف التقيد دون فيها المتنازع والأعمال
 قانونية ونقاط بوصف قيدوه قد بها التصرف حرية يملكون حقوق وبشأن الصريح وباتفاقهم

 أياً الصرفة القانونية الأسباب نفسه تلقاء من يريث أن له أن كما. فيها المناقشة حصر أرادوا
 الدعوى في القضاء فدور.) م.م.أ٣٧٠ المادة (الخصوم به تذرع الذي القانوني الأساس كان
. مبدأ وهو الوقائع، عرض الفرقاء ودور مبدأ، وهو هي، كما الوقائع على القانون تطبيق هو

 في الوقائع تدخل لا كما النزاع، افأطر اختصاص في القانون تطبيق يدخل لا وبالتالي
 إنما والمحاكمة نطاق عن خارجة وقائع إلى حكمه إسناد له يجوز فلا القاضي اختصاص

 لإسناد خصيصاً الخصوم بها يتذرع لم لوو المحاكمة في الواردة بالوقائع الإعتداد له يجوز
 من. النزاع على ينطبق الذي نبالقانو الالتزام من لتمكينه إلا ذلك وليس مدافعاتهم، أو طلباتهم

 ومهمته، القضاء دور صلب في يدخل إنما الوطنية الإسناد لقاعدة تلقائياًً المحكمة إثارة فإن هنا
   .النزاع فرقاء القاعدة بتلك يتمسك لم ولو

  . خلاصة ومعادلة إلى المداخلة هذه بنتيجة نصل
  : الآتية فهي المعادلة أما
 واجب، مبدأ ذلك في والوطنية، الإسناد قاعدة خلال من إلا تمي أن يمكن لا نزاع أي حل إن

  . مطلق مبدأ ذلك في والوطنية الإسناد قاعدة خلال من يتم أن إلا يمكن لا نزاع أي حل إنو
  : الآتية فهي الخلاصة وأما 

 النزاع قاعدة أن اعتبار و١٩٥٩ بيسبال قرار من الفرنسي الاجتهاد تطور الذي الوقت في
 كانون ١٠ قرار إلى الأجنبي القانون تطبيق إلى ترشد عندما العام النظام من ليست الوطنية
 التمييز أطلق الذي ١٩٩٠ الأول كانون ٤ تاريخ coveco  قرار على أكد الذي ١٩٩١ الأول

 وحصر ذلك فيها يملكون لا التي الحقوق وبها التصرف حق الفرقاء يملك التي الحقوق بين
 التمييز محكمة موقف في تراجعاً نجد فإننا الأخيرة، هذه في تلقائياً الإسناد لقاعدة القاضي إثارة

 العامة الهيئة لها أعطته الذي الوصف وفق النزاع قاعدة كانت أن فبعد. المسألة من اللبنانية
 النظام ومن مطلقة قاعدة بأنها ١٩٦١ أيلول ٢١ تاريخ جرمان جان قضية في التمييز لمحكمة

 الأخيرة قراراتها في الفرنسية التمييز محكمة إليه توصلت الذي الحقوق في ييزالتم إلى العام
 كما سبب أو مبرر دون الفرنسي للموقف" تقليدها "بنتيجة الطبيعة والوصف ذلك عن التراجعو

  ذلك؟ في ستستمر المحكمة كانت إذا عما التساؤل على يحملنا ما بينّا، أن سبق
 لها قانونية مادة في كان إذا فكيف العملية، الحياة في ناجحة عملية يوماً كان ما فالتقليد

  الشخصية؟ الأحوال والإرث مادة اللبناني، القانوني النظام في خصوصيتها

  
    

  



 العدل  ٢٠

  
  المرأة ومبدأ المساواة

  )*(البروفسور حسان ثابت رفعت بقلم

  محامٍ، بروفسور لدى كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف
  مدير عام وزارة العدل سابقا، 
  رئيس سابق للتفتيش المركزي

  
في ندوات في لبنـان ومـؤتمرات فـي         إلى موضوع حقوق المرأة أكثر من مرة         طرقتُتَ

، ولَسوف نُركِّز في هذا المقال على هذا الموضوع من زاوية         في تونس وكندا  الخارج، لا سيما    
  ، "المساواة مبدأ المرأة و "عنوان محدد هو

 ـ  ا امتِ مون، إم بتسِ هذه الجدلية كثيراً ما رأيت أناساً ي       حِروعند طَ   ه موضـوع  ناناً وإيماناً بأنّ
  .هزاءل استِقُ نَ لم، إن اكتراثٍمِدعظهاراً لِجدي أو بالعكس إِ

   هام وجدي،  موضوعهمن وجهة نظري، إنَّ
عـاد إلـى    ظهراً فولكلورياً يغيب ثـم ي     ون في ذلك م   ر من الناس ي   ولاً بمواجهة فئةٍ  ها أَ أقولُ

  . أو اجتماعالضوء، بمناسبة دعوةٍ
لةً لا  ن يستعملون هذا الموضـوع، وسـي      م مِ  مقابلة، بمواجهة بعضٍ   ها ثانياً، ومن جهةٍ   أقولُ
  .غايةً

   النظر الم تَيشار إليهما لا تستقيمان، فلا استهتاراً بهذا الموضوع ولا خضوعاً لمن           إن وجه
ن في الظاهر فقط بحقوق المرأة ولكنّ      ؤمِي       بتغى تحـت   ه يرى في هذا الموضوع مادة لبلوغ الم
  .تار تأمين حقوق المرأةسِ

النقطة الأولـى تتعلّـق     : ، في نقطتين   هذا الموضوع  راعي جوهر أرى أن نُ   فإنّني   لذلـك،
 أما النقطة الثانية فهي الأعمق، ولا .des actes impératifsج بقرارات آمرة عالَبالأمور التي تُ

جوز تحجيمهاي.  

  : النقطة الأولى
بات تطلّل في بعض الأحيان عن م     نفصِ في بعض الميادين سلبيات لا تَ       المرأةِ  أوضاع شوبتَ

 يكسِر عناده إلا قرارات آمرة، تكون غايتها الأساسية إعادة الحياة إلى مبدأ             مجتمع متحجر، لا  
  .المساواة

        بتغاي أن أضع إنـصاف المـرأة       أثناء مناقشات مع بعض الناشطات في المؤتمرات، كان م
   ،)هادة أو الوصاية أو حرية الـسفر       التجارة أو الش    في مجالِ  إن(ها  وإزالة الفوارق في معاملتِ   

  ة  في إطار مبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري ومن الحقـوق الأساسـي       ه الصحيح، أي  في إطارِ 
les droits fondamentaux،  

                                                           
 
قاً، رئيس سابق للتفتـيش     محامٍ، بروفسور لدى كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف، مدير عام وزارة العدل ساب             ) *(

  .المركزي



 ٢١  راساتدال

  للمشاعرِ ة من يفضل الحديث عن مجتمع ذكوري واستعمال التعابير التي فيها إثارةً           بعاً ثم ط
     وإظهار المرأة على أنها تكسِر القيود الرجولة       وتنتصر على  هي في التسلّطِ   على الرجل وكأن 

  . الدربِرفيقةَ
  كرر أن الموضوع لا يبحـث فـي إطـار مـؤامرة ذكوريـة مزعومـة               ة ونُ لنا غير مر  قُ

il ne s'agit pas d'un complot masculin  ،  
صاغ اليوم في المـادة     ه يتعلّق أساساً بمبدأ المساواة، الم     يجب النظر إلى الموضوع على أنّ     

صاغ للدلالة على الرابط بين المضمون والقالـب،        نظار إلى كلمة م   ألفت الأ (من الدستور   / ٧/
  ).أي الصياغة

  :من الدستور كما هي اليوم/ ٧/لنقرأ المادة 
 اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون            كلّ"

  ".الفرائض والواجبات دون ما فرق بينهم
 ١٩ءت نتيجة اقتراحي تعديل أثناء التصويت على الدستور خلال جلـسة            هذه الصياغة، جا  

  ،١٩٢٦أيار 
 طَقَتشمل الإناث والذكور، فـس    "  اللبنانيين كلّ" عبارة   اب تعديلاً يوضح أن   حد النو إذ اقتَرح أ  

  .الاقتراح لسبب وضوح النص والرغبة في عدم إثقال المادة بعبارات نافلة
ل اللجنة يقول أن المساواة قائمـة بـين         ب، فقد كان النص المعد من قِ      بالنسبة للاقتراح الثاني  

اللبنانيين دون فرق بينهم على أساس الجنس أو الدين فقُدم اقتراح بحـذف العبـارة الأخيـرة                 
، والتبرير هنا أيضاً كان بإسقاط العبارات النافلة،        " فرق بينهم   ما دون"والإبقاء فقط على عبارة     

يق مـسند    تفر لا تحتاج إلى توضيح إذ أن هذه المساواة تُحظّر أي         " رق بينهم ما ف  دون"فعبارة  
  .على أساس الجنس أو الدين، الأمر الذي يعني أن الاقتراح لا يأتي بشيء جدي

  .م على صعيد الوظائف العامة وعلى صعيد الانتخابهذا المبدأ، أي مبدأ المساواة تُرجِ
  : من الدستور/ ١٢/ة فيما خص الوظيفة العامة تقول الماد

وخلال التصويت عليها قُدم اقتراح لتوضـيح       ..." لكلّ لبناني حق في تولّي الوظائف العامة      "
  ...أن لكلّ لبناني، ذكراً أو أنثى، الحقّ في تولّي الوظائف العامة

 في أن يكون المواطن ناخباً      سقَطَ هذا الاقتراح لاعتباره نافلاً، وكذلك كان فيما خص الحقّ         
  .ان للمشترعرأو عضواً في المجلس النيابي، وقد تُرك الأم)  من الدستور٢١المادة (
  

إطار محكم فيما خص المساواة بين المرأة والرجل،        إنّما هو   الخلاصة أن الإطار الدستوري     
  .مة للحقوق السياسيةعلى مستوى النصوص المنظِّ

  هذا على صعيد الدستور، ماذا على مستوى التشريع؟
بين من قراءة النصوص القانونية المختلفة أن القانون اللبناني لم يأخذ منْحاً واحـداً تجـاه       يتَ

المرسـوم رقـم    (المرأة، ففي حين لم يعطِ نظام التعويضات والمساعدات الخاص بالموظّفين           
ية المرأة الموظفة الحقّ بالتعويض العائلي إلاّ في ظروف جد استثنائ         )  وتعديلاته ٣٩٥٠/١٩٦٠

  من نظام التقاعـد والـصرف مـن        / ٢٦/كعجز الرجل أو وفاته أو غيابه، جاء نص المادة          
ليـضع  ) ٤٧/١٩٨٣المرسوم الاشتراعي رقم    (الخدمة المتعلّق بمعاشات وتعويضات التقاعد      

وكذلك الأمر عندما حرم القانون زوج الطبيبـة أو  . على قدم المساواة" ذكراً أو أنثى"الموظف  
وفية من أَن يرِث معاشها التقاعدي، بينما منَح زوج طبيبة الأسنان المتوفية هـذا              المهندسة المت 

  . الحقّ



 العدل  ٢٢

     ق إلى أنقانون العقوبات الذي كثيراً ما قيل أنّ       وهذا كلّه دون التطر  اهرة ن أحكاماً ق  ه يتضم
اهيـك  اً جزائيةً خاصة لحماية المرأة، ن     قد كرس بالمقابل نصوص   على عكسِ ذلك    للمرأة، فهو   

للأب الأجير،   بالإجازة   أن قانون العمل أقر لها الحق بإجازة أمومة، دون أن يقر أي حقّ            عن  
  . الأجنبيةكما هو حاصل اليوم في بعض التشريعات

                وخلاصة القول أن الدستور اللبناني لا ينقض مبدأ المساواة بـين المـرأة والرجـل، وأن
  .لات ضد هذه المساواةالتشريع في لبنان ليس موجهاً في كل المجا

  :النقطة الثانية
نا أن إصدار نصوص آمرة بالتدريج      لْنا بمقارنة مسندة إلى التشريع وقُ     مفي القسم السابق، قُ   

كافٍ لتأمين المآومة بين القانون واستعداد المجتمعات والتقاليد والعادات         إنما هو   ودون تسرع   
لأولى وزارة التربية كموجهة لعمل وطني يجب        شاق تُسأل عنه بالدرجة ا     المختلفة، وهذا عملٌ  

 الخاصة والرسمية على حـد سـواء، وفـي جميـع المنـاطق              أن تقوم به مؤسسات التعليم    
متنوع في ولكنّه واحد في خياراته اللبنانية والدستورية، هو ، كي يكون لنا مواطن والمحافظات

  .ها لنفسه ولعائلتهرها التي يريدظاهِ الحياة وملِبسثقافاته وخياراته لِ
أن ننظـر إلـى   الآن أما في القسم الحاضر، فالنظرة تتجاوز الأمثلة التي عددناها وهـدفنا           

 أوسع، وهو إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الـذي          موضوع المساواة والمرأة في إطارٍ    
 وتاريخ  ١٩٩٥ أيلول   ١٨قرار مجلس دستوري    (هو اليوم جزء من الإطار الدستوري اللبناني        

وان كان اجتهاد مجلس شورى الدولة ما زال متحفّظـاً          ) ٢٠٠١أيار  / ١٠/ و   ١٩٩٦آب  / ٧/
 – مجلس القضايا –قرار مجلس شورى الدولة (حيال دمج الإعلان العالمي في صلب الدستور 

  .)١٧/٦/١٩٩٩ تاريخ ٩٩ – ٦٠٦/٩٨رقم 
ن قد تـأمن الارتقـاء إلـى        عندما ينظر إلى موضوع المساواة والمرأة في هذا الإطار يكو         

، والكلّ يعرف أن بـين  l'émergence des droits fondamentauxمستوى الحقوق الأساسية 
الحريات العامة والحقوق الأساسية تراتبية تجعل من الحريات العامة موضوعاً ثنائياً بين الفرد             

توى الستراتيجية  والإدارة، في حين أن مستوى الحقوق الأساسية هو دستوري ويبحث على مس           
  .في بناء الوطن

وانطلاقاً من هذه الدينامية الراقية، لا يعود الحديث عن حقوق المرأة محصوراً بـسلّة مـن    
بل هو موضوع يفـرض مـساهمة تعدديـة مـن           والشعارات  الحكايات والأحداث والمطالب    

 تحـدد   الاختصاصات تنكب على النسيج الاجتماعي، وتقدم المشاريع بشكل خطط مبرمجـة،          
في البيئة الاجتماعية المتعددة والمتنوعـة،      لنفاذها فترات من الزمن تأخذ بالاعتبار الاستعداد        

  .بين جيل وآخر
إن         ة تدخل في إطار التـوازن       هذه الخطط والبرامج تنطلق من أن الحرية والحقوق المرجو

بين الحرية والحقوق من جهة والقيود والواجبات نحو المجتمع كما هو منصوص عليـه فـي                
  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من جهة أخرى،/ ٢٩/المادة 

          ز على أن الحرية لا     كِرتَعندما نعطي الحديث عن حقوق المرأة هذا الإطار المتوازن الذي ي
 من القيود في إطار المقتضيات العادلة للنظام العام، عندئـذٍ لا يعـود البحـث                تعني الانعتاق 

 لإعطائه إلى المرأة أو ما يمكن انتزاعه مـن           من الرجل  محصوراً بإحصاء ما يمكن انتزاعه    
ما الأمر هو مبارزة بين مكونين أساسيين للمجتمع، ولا يعـود           المرأة لإعطائه إلى الرجل وكأنّ    

البحث وتقزيمه انطلاقاً من نسبة الإناث المتزايدة أو المتناقـصة، فالعامـل            من الجائز تحويل    
  العددي لا يصح أساساً في المجتمعات الديمقراطية ذات الأسس المتميزة،
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   لإعطاء هذه المبادئ البيثيـر جـدلاً تلقّفتـه المنـاورات         د التطبيقي، نبحث في موضوع    ع 
.  إعطاء الجنـسية   د بعض المحاكم وهو موضوع    الإعلامية والسياسية ودخل حتى مجال اجتها     

 لا كما هو جارٍ اليوم إعلامياً، مما يؤول بالفعل إلى تقزيمـه، بـل نـود          إنّنا نود التطرق إليه   
  . إلى أفق البحث الواسع والسليموالارتقاءتجاوز هذا الإطار الضيق، 

اللبنانيـة فـي عائلـة      الزوجة  ن   الجنسية م  )أو عدم إعطاء  (الحديث جارٍ اليوم عن إعطاء      
مختلطة إلى زوجها وأولادها، ومع تسليمنا بأن ثمة صعوبات وآلام يتحملها الأولاد والـزوج              

جارٍ عندنا في هذه الحقبة مـن الـزمن إذ أن           ة الحلّ لا تصح كما هو        مقارب أحياناً، نعتقد أن  
لـى زوجهـا   بالنسبة لمن يوافق على انتقال الجنسية مـن الزوجـة إ       (ظاهر المواقف إنساني    

أما الحقيقة فهي أن ثمة خامة مخفيـة إعلاميـاً          ). لمن يعاند في الرفض   (أو وطني   ) وأولادها
وهي الاعتبارات الطائفية والسياسية، ولا يكون الحلّ في رأينا إلاّ بالاتكال على التفكير الرفيع              

ة على أرضية   والابتعاد عن المواقف المسرحية التي غالباً ما تكون غير مدروسة وغير مؤسس           
  . علمية صلبة

من الإعـلان العـالمي لحقـوق       / ١٥/المادة  (طالما أن الجنسية تدخل في عداد الحريات        ف
أي (فانه لا مفر من معالجة الأمور المتـصلة بهـا    ) من الدستور اللبناني  / ٦/الإنسان والمادة   

  .في إطار النظرية العامة للحقوق الأساسية) بالجنسية
ز أن يقتصر الحديث عن إعطاء الجنسية من زاوية واحدة ولا يجـوز             وهكذا ليس من الجائ   

النظر إلى هذا الموضوع بعين واحدة، بل يجب الجمع بين الحقوق والقيود التي نصت عليهـا                
  . هذا ما قلناه ونكرره للتأكيد عليهمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،/ ٢٩/المادة 

 طرح الموضوع على    يمكن إعادة عندئذٍ  النحو الشامل،   إذا ما قمنا بإجراء البحث على هذا        و
مستوى منح الجنسية من الزوج اللبناني إلى زوجته الأجنبية وكذلك مستوى مـنح             (مستويين  

، وذلك بالمساواة وبالتقيد بالقيود والخصائص )الجنسية من الزوجة اللبنانية إلى زوجها الأجنبي  
من الإعـلان العـالمي     / ٢٩/ للفقرة الثانية من المادة      التي يفرضها النظام العام اللبناني، وفقاً     

  .لحقوق الإنسان
 على مستوى رفيـع مـن     وثقافتهم   هنا يسطع دور المشترع الذي يجب أن يكون بأعضائه        
  مـع تكوينـه وعاداتـه وقدراتـه        (الإلمام بالعمق بفن صياغة القوانين، فالنـسيج اللبنـاني          

تماد قواعد زمنية وموضوعية لإعطاء الجنـسية        يفرض اع  )في الاستيعاب المتدرج والبطيء   
   تراعي تعدد الزوجات في بعـض الطوائـف وارتفـاع           ،إلى الزوج والزوجة على حد سواء     

  بالطلاق وعـدم وجـود حتـى تاريخـه         أو عدم القبول    نسبة الإناث في المجتمع والاعتراف      
  يجـب أن   مـسندة إليهـا     والمقترحات الجديـة ال   أي نظام مدني للعائلة، إن كلّ هذه العناصر         

   للجنـسية   توضع بتصرف سلطات القرار التشريعية والتنفيذية كـي يـتم الإعـداد لقـانونٍ             
تكون له خصوصية يفرضها المجتمع اللبناني بعدد سكّانه المحصور والمتنوع والذي تؤسـس             

تنـسخ عـن     فقانون الجنسية في بلد كلبنان لا يمكن أن يس         عليه الحياة السياسية والاجتماعية،   
تشريعات لبلدان تختلف عنا في نسيجها الاجتماعي وكبر مساحتها وعـدد سـكانها، وقـانون          
الجنسية هو قانون لا يمكن في لبنان أن يكون نسخة عن قوانين صدرت في بلـدان تختلـف                  

  جوهرياً عن لبنان،
اللبنانيـة  منح الجنـسية    الذي ي ) زوجاً أو زوجةً  (وانطلاقاً نحو العمق في البحث، فالأجنبي       

بفعل الزواج إنما يستفيد من حق أساسي، وبالمقابل يجب أن يكون منحه لهذا الحق متفقاً مـع                 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أي أن يكون ثمة مواءمة          / ٢٩/مبدأ المساواة ومع المادة     

وية لتلك  بين الحق والواجبات والانتظام العام، وأن تكون شروط منح الجنسية إلى الزوجة مسا            
  .العائدة للزوج
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) والعكس صـحيح (بل أكثر من ذلك، إن الزوج الذي يمنح الجنسية بفعل زواجه من لبنانية       
 مبادئ وقواعـد يمكـن      ، وهي مادة تختزن   من الإعلان العالمي  / ٣٠/خاضع لواجبات المادة    

لمشترع متطور ومتبصر أن يطبقها على أكثر من ميدان، فكما أن اجتهـاد مجلـس شـورى         
         نتخب نائباً في مجلس النواب خاضع لواجبه في        الدولة سبق له أن اعتبر أن حق اللبناني بأن ي

 وإلا كـان     والحريات العامـة   احترام النظام اللبناني  واجبه في   أن لا يعمل في مجال يناقض       
 مرفوضاً، هكذا فانه يمكن اعتبار أن منح الجنسية اللبنانية بالزواج لا يـستفيد            للنيابة  ترشيحه  

الذي يعمل ضد )  أي الزوج أو الزوجةle conjointبمعنى (منه أو لا يعود يستفيد منه الزوج 
  . والحريات الأساسيةلبنان ونظامه الديمقراطي

  فقط في مجال التحليل الأكاديمي        ه  إن هذا التوج صلُحإنه بالتأكيد عملـي    . ليس نظرياً ولا ي
 وعندئذٍ لـيس بالإمكـان   un droit fondamental لسبب اعتبار الجنسية حقاً أساسياًوإلزامي 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي هو كما قلنـا          / ٣٠/و  / ٢٩/إهمال أي من المادتين     
  .جزء من النظام الدستوري الملزم في لبنان

بانتظار هذه المشاريع، يمكن أن نعطي مثلاً هو شاهد على أن القانون يؤكّد على أن مـن                 و
 نستقيه من قـرار تـشريعي       هذا المثل . سية اللبنانية خاضع لموجبات حيال الوطن     يكسب الجن 

يقضي هذا النص بأن الحصول على الجنسية     . صادر عن الكونت دي مارتيل المفوض السامي      
اللبنانية بهدف الإفلات من النظام المفروض على الأجانب، لا سيما الفنانات، لا يحـول دون               

ي تطبق على الأجانب، ومن هذه التدابير الطرد من البلاد بقرار من            تطبيق تدابير الشرطة الت   
تـاريخ   ٣٦١قـرار شـورى رقـم       (ض السامي وهذا القرار ما زال ساري المفعـول          المفو 
طبقـت  )  وما يليها  ٢٨٣، مجلة القضاء الإداري في لبنان، العدد الأول، ص          ١٢/١٢/١٩٨٤

ولكـن   نية،حصلن بذلك على الجنسية اللبنا    هذه الأحكام على أجنبيات متزوجات من لبنانيين و       
تار للإفلات من قيود قـانون العمـل   د سِأن هذا الزواج كان مجراللبنانية عندما أثبتت الإدارة  

  . طردهن بمرسومتم ... ألخالقيود على الدخول والتأشيرات و

   : الخلاصة
ترام لبنان وقوانين لبنان،    إن الحصول على الجنسية اللبنانية يلزم المجنّس ذكراً أو أنثى باح          

وهذا المزيج بين حق وواجب، يتجانس مع جوهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث الحق              
  .متلازم مع واجب احترام النظام العام

 بعـض    وتسليط الضوء علـى    أما الابتعاد عن التشريع المتجدد واعتماد السهولة الإعلامية       
 بشكلٍ سطحي من خلال بعـض الاجتهـاد أو النـدوات             معالجتها لواستسهاالمآسي العائلية،   

والتهرب من السعي إلى وجود الحـلّ       هو من باب الهروب من المسؤولية،       ان ذلك   فالمتلفزة،  
  .الحقيقي على المدى المعقول

فعندما يتطرق أي كان، مسؤولاً أو باحثاً أو ناشطاً في المجتمع المدني، إلى موضوع هـو                
 الرتابـة  والمساواة بينها وبين الرجل، يكون من واجبنـا الابتعـاد عـن   بأهمية حقوق المرأة  

والسعي إلى تشريع حضاري مؤسس علـى الجديـة    إلى مستويات عالية من البحث    والارتقاء
  .وبعيد عن الضجيج الكلامي
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الجعفري حول منحى بعض القضاء الشرعي  

  إلى حرمان الزوجة من الإرثِ مما يتركه زوجها من الأراضي
  المحامي منير مغْنِية بقلم

  
ولما كانت الزوجة ترث من كل ما يتركه الزوج عيناً إلا من الغرس والبناء وما يتبعه من                 "

لا ترث من تربة الأرض شيئاً عيناً ولا الأبواب والسقوف والأخشاب فإنها ترث قيمة لا عيناً و  
  .قيمة ولا فرق في ذلك بين ذات الولد وغيرها

ولما كان طرق الوصول الى معرفة القيمة هو أن تقوم الأرض بما فيها من بناء أو غرس                 "
  ".ومجردة من ذلك وتعطى حصتها من التفاوت ما بين القيمتين 

 عن زوجة وغيرها من الورثة ومن تركته        تعليل إعلام حصر إرث شيعي جعفري متوفى      (
  ).بعض الأراضي

  
     ***      ***      ***  

  
في العهد العثماني كانت أحكام الشريعة الإسلامية على المذهب الحنفـي، مـذهب الدولـة               
الرسمي، هي التي تطبق على التركات العقاريـة والمنقولـة لجميـع المـواطنين، مـسلمين               

من ذلك، وما يزال، ما يعرف بالأراضي الاميرية والموقوفة، وهي          ومسيحيين؛ وكان يستثنى    
وكانت المحاكم . التي تكون رقبتها للدولة ويمكن أن يجري عليها حق التصرف من قبل الأفراد

الشرعية هي التي تنظر في القضايا مطبقةً عليها المذهب الحنفي وقانون أصول المحاكمـات              
 ١٣٣٦محـرم   /٨/ثم صدر لاحقاً بتـاريخ      . )م١٩١٤(هـ   ٢٥/١٠/١٣٣٣ العثماني تاريخ 

 وكان ذلك قبيـل انهيـار الـسلطنة         "قانون العائلة " عن السلطان محمد رشاد      )م١٩١٧. (هـ
العثمانية وخروجها من البلاد العربية، ولهذا السبب فإنه لم يوضع، إذ ذاك، موضع التنفيذ ولم               

  .نتداب والاستقلاليتم ذلك، في بلادنا إلا في عهدي الا
، وصدق  ٢٧/١/١٩٢٦  بتاريخ كايلاعندما جاء الانتداب الفرنسي أصدر حاكم لبنان الكبير         

الـذي اعتـرف لأول   / ٢٥٠٣/، القرار التشريعي رقم     ينيلڤدوجوعلى ذلك المفوض السامي     
ة، وبالمذهب الجعفريت المادة . مرة بالطائفة الشيعييليمنه على ما / ٢٩٨/وقد نص:  

يؤلف المسلمون الشيعة في لبنان الكبير طائفة دينية مـستقلّة          "
ويحاكمون في مواد الأحوال الشخصية بموجب أحكام المـذهب         

المعروف بالجعفري".  
وهذا يتضمن، قانوناً ، اعترافاً باعتبار الطائفة الشيعية شخصاً معنوياً من أشخاص القانون             

 شؤونها وحق التشريع والقضاء في قـضايا أحـوال رعاياهـا           العام، والاقرار لها بحق إدارة    
  .في حدود الدستور والقوانين المرعية الاجراء وقواعد الانتظام العامالشخصية ولكن 

وأنشأ الانتداب، الى جانب المحاكم الشرعية السنية، محاكم شرعية جعفريـة تنظـر فـي               
الجعفري ولما يتلاءم معه من قـانون العائلـة         دعاوى أحوال الشيعة الشخصية وفقاً للمذهب       

كما تُطَبقُ من حيث أصول المحاكمات، قانون أصول المحاكمات العثماني المذكور،            المذكور،
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 تمييز شرعية جعفريـة   إلى ذلك، وبخصوصية لافتة، إنشاء محكمة       / ٢٥٠٣/واضاف القرار   
  :منه على/ ٣/خاصة حيث نصت المادة 

لواجب اتباعها أمام القضاة الشيعيين هي المعاملة       إن المعاملة ا  "
التي حددها قانون أصول المحاكمات لـدى المحـاكم الـشرعية      

 ـ١٣٣٦محرم  / ٨/المؤرخ في    وأمـا الاعتـراض علـى      .  ه
الاحكام التي يصدرها القضاة الشيعيون فيقدم الى غرفة تمييزية         

اثنين خاصة يكون مركزها بيروت وتتألف من رئيس ومساعدين 
  ".يختارون من علماء الشرع الشيعيين

الطّعـن  "المذكور يعني، كما يتبين من السياق العام للنص " الاعتراض"وواضح أن مصطلح    
. مخالفات للفقه الجعفري وأحكامـه     لما قد يعتوره من      نقضاً بالحكم الشرعي الجعفري المبرم    

ب ذلك أن كبير علماء الشيعة في لبنـان         إلا أن محكمة التمييز هذه لم تر النور وكان من أسبا          
  .انذاك الشيخ حسين مغنيه رفض ترؤسها

منظماً المحاكم الشرعية السنية والجعفرية     / ٢٤١/ صدر المرسوم    ١٤/١١/١٩٤٢بتاريخ  
وأصولَ المحاكمة لديها، ونظام قضاتها، دون أن يأتي فعلاً بجديد في نطاق هذه المواضيع عما 

في مادة واحدة أملتها الظروف المستجدة وأولها الاعتراف بالطائفـة الـشيعية            كان قائماً، إلا    
  :منه التي نصت على ما يلي/ ١١١/والمذهب الجعفري وهي المادة 

يصدر القاضي السني حكمه طبقاً لارجح الأقوال في مذهب أبي          "
حنيفة الا في الأحوال التي نص عليها قـانون حقـوق العائلـة         

يطبق القاضي السني أحكام . هـ/١٣٣٦/محرم  / ٨/الصادر في   
ذلك القانون؛ ويصدر القاضي الجعفري حكمه طبقـاً للمـذهب           

  ".الجعفري ولما يتلاءم مع هذا المذهب من أحكام قانون العائلة
 "قانون الاحكام الشرعية في الأحوال الشخصية"وكان القاضي السني يرجع واقعاً الى كتاب     

 بصورة أساسية من المذهب الحنفي ومن بعضٍ من أحكام المذاهب الثلاثة            لقدري باشا المأخوذ  
يفة النعمان، فإن   ن من مذهب أبي ح    "بأرجح الأقوال "وإذا كان القاضي السني قد قُـيد       . الأخرى

القاضي الشرعي الجعفري تُرِك يغرفُ، كما يشاء ويختار، من أقوال فقه الإمام جعفـر بـن                
  .محمد الصادق

ثم ما  ٤/١٢/١٩٤٦المذكور بقانون صدر في / ٢٤١/ مطلع الاستقلال عـدلَ المرسوم في
 الذي ما يزال ساري المفعول، مطبقاً، حتى        ١٦/٧/١٩٦٢لبث هذا أن أُلغي وحلَّ محلّه قانون        

وقد تبنى من جديـد     . بقانون تنظيم المحاكم الشرعية   وهو يعرفُ   . اليوم، مع بعض التعديلات   
التي أشرنا اليها آنفاً، كما تضمن أحكاماً جديـدة عـدلت   / ١١١/منه المادة / ٢٤٢/دة في الما 

أحكام قانون العائلة المتعلقة بأصول التحكيم في دعاوى التفريق، وأصول تحريـر التركـات؛       
  :وأهم ما انطوى عليه هذا القانون من أحكام. وإدارة أحوال فاقدي الأهلية

ء من قضاء الدولة وتنظيماتها، وبهـذا يختلـف عـن قـضاء     إن القضاء الشرعي جز    -١
 .الطوائف المسيحية

 .إن التقاضي أمام القضاء الشرعي هو على درجتين بداية واستئناف -٢
 . لا تمارس على رعاياها أية سلطة تشريعية أو قضائية خاصةإن الطوائف الاسلامية -٣
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ل الشخصية هي محاكم استثنائية لـصلاحياتها       إن المحاكم الشرعية ككل محاكم الأحوا      -٤
وهي واحدة لجهة الاشخاص بالنسبة لكل الطوائف واحكامها تنفّـذ          . صفة الانتظام العام  

 .عن طريق دوائر التنفيذ المختصة في قضاء الدولة
 أوجد فيما يتعلق بالقرارات والوثائق التـي        ١٦/٧/١٩٦٢والأهم من هذا وذاك أن قانون       

مسائل حـصر الإرث والإذن     اكم الشرعية بناء على الطلب ودون مخاصمة في         تصدرها المح 
للشرع أو  ، أوجد مرجعيةً للطعن بها، توصلاً لإلغائها، اذا ما كانت مخالفة            الشرعي وغيرهما 

  :وهي النيابة العامة لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية، القانون
  :نظيم المحاكم الشرعية على ما يليمن قانون ت/ ٢٩٨/وقد نصت المادة 

إن القرارات والوثائق التي تصدرها المحاكم  الـشرعية بنـاء           "
على الطّلب وبدون مخاصمة أحد في مسائل حصر الإرث والإذن          
الشرعي وغيرهما لا يمكن إستئنافها، وإنما يمكن الطعـن بهـا           

ويسوغ للنائب العام لدى المحكمـة العليـا ان         . بدعوى أصلية 
يطلب من هذه المحكمة إلغاء القـرارات المـذكورة إذا كانـت            

  ".مخالفة للأحكام الشرعية أو القانونية
  وهذا النص يجعل من محكمة الاسـتئناف الـشرعية الجعفريـة، المـسماة فـي القـانون           

  ، إضافة الى كونها محكمة اسـتئناف تعيـد النظـر فـي النـزاع كدرجـة                 "العليا المحكمة"
 القرارات والوثائق التـي تـصدرها       شرعية وقانونية تنظر في   " محكمة نقض "ها  ثانية، يجعل 

  الإرث والإذن الـشرعي     حـصر المحاكم الشرعية البدائية بـدون مخاصـمة فـي مـسائل            
  ونلاحـظ هنـا أن     . ، وتقرر إبرامها أو إلغاءها إذا طلبت النيابة العامة لديها ذلـك           وغيرهما

 ـسلوك هذا الطعن      لأن النائب العام لدى المحكمـة الـشرعية الجعفريـة    دنيمعطى لقاضٍ م
  العليا، وكذلك السنية يختار من القضاء العدلي، وهـو لـيس رجـل ديـن، وسـلوك هـذا                   

ويجـب  . الطعن متروك له يمارسه استنسابياً بما يراه، دون أي ضابط ملزم أو غيـر ملـزم               
التي تعني كل القرارات التـي تـصدر دون   " غيرهما: "التوقف ملياً أمام هذا النص عند عبارة  

التي تعني كل الأسباب والأسانيد التي يبنـى        " الشرعية أو القانونية  : "وعند عبارة . مخاصمة
  .عليها القرار

الذي عدلَ لاحقـاً بالمرسـوم      / ٩٠/ صدر المرسوم الاشتراعي رقم      ١٦/٩/١٩٨٢ بتاريخ
م بمقتضاه إصدار قانون أصول المحاكمـات        وقد ت  ٢٣/٣/١٩٨٥تاريخ  / ٢/الاشتراعي رقم   

المعدلة منه للهيئـة العامـة لـدى        / ٩٥/من المادة   / ٤/المدنية الجديد الذي أعطى في الفقرة       
  : حقّ النظرمحكمة النقض
في الاعتراض على قرار مبرم أو قابل للتنفيـذ صـادر عـن             "

محكمة مذهبية أو شرعية لعدم اختـصاص هـذه المحكمـة أو            
  ."ته صيغاً جوهرية تتعلق بالنظام العاملمخالف

وصلاحية الهيئة العامة لمحكمة التمييز في مراقبة الأحكام الشرعية والمذهبية تقـف عنـد              
الصيغ التي يفرضها النظام العام، كالمحافظة على حق الدفاع، وكـل مـا يتعلـق بمراعـاة                 

ظر في  ى أساس النزاع، أو الى الن      تعتبر اساسية، ولا تتعدى ذلك ال      ئاجراءات المحاكمة لمباد  
بمعنى آخر ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وهي قضاء         .  المعتمد شرعية، أو قانونية، الحل   

بالنسبة لاحكام المحاكم الشرعية في مدى ملاءمتهـا أو عـدم           " محكمة نقض "عدلي، ليست   
  .ملاءمتها لاحكام الشرع الحنفي من جهة، والجعفري من جهة أخرى
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من قانون أصول المحاكمات المدنية النائب العـام        / ٧٠٧/إضافة الى ما ذُكِر أعطتِ المادة       
 بـالقرارات   ولمنفعـة القـانون    بطريق الاعتـراض  لدى محكمة النقض الحقَ في أن يطعن        

ويظلُّ هذا الاعتراض من حيـث      . المذكورة/ ٩٥/من المادة   / ٤/وللأسباب المبينة في الفقرة     
المـذكورة  / ٩٥/من المادة   / ٤/ يتناوله ضمن الاطار المحدد أصلاً في الفقرة         موضوعه وما 

  .ويقف عن الحد ذاته المفروض له
الذي نظّم شؤون الطائفة الـشيعية فـي         ٧٢/٦٧صدر القانون رقم     ١٩/١/١٩٦٧ بتاريخ

قـم   القرار ر  ٢٠/٨/١٩٦٩لبنان وأنشأ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي أصدر بتاريخ          
  .محدداً فيه النظام الداخلي للمجلس/ ١٥/

  : قولها٧٢/٦٧ وقد ورد في المادة الأولى من قانون
الطائفة الاسلامية الشيعية مستقلة في شؤونها الدينية وأوقافها        "

ومؤسساتها ولها ممثلون من أبنائها يتكلمون بلسانها ويعملون        
ب الجعفري في   باسمها طبقا لأحكام الشريعة الغراء ولفقه المذه      

نطاق الفتاوى الصادرة عن مقام المرجع العـام للطائفـة فـي            
  ".العالم

  :المذكور قولها ٧٢/٦٧/من قانون / ٣٠/كما ورد في المادة 
إن الهيئة الشرعية هي السلطة التي يعود لهـا ابـداء الـرأي             "

والإنهاء في كل أمر يتصل بمسائل الدين والـشرع والأحـوال           
 مباشرة اي تنفيذ خلافاً لما تقرره الهيئـة         الشخصية ولا يجوز  

  ".الشرعية
  :تنص على أنه ٧٢/٦٧من قانون / ٩/مع التنويه هنا بأن المادة 

تتألف الهيئة الشرعية من  اثني عشر عضواً من علماء الدين           "
اللبنانيين تنتخبهم مجموعة علماء الدين اللبنانيين لمـدة سـت          

  ".سنوات
  :تؤكد ما يلي/ ٣١/ثم جاءت المادة 
يحق للهيئتين الشرعية والتنفيذية مجتمعتين أن تعيدا النظر        "... 

في أحكامه وأن تبدلا ما تريانه ضرورياً منها لتحقيـق الغايـة            
الأساسية منه ويكون قرارها في هذا الصدد وفي كل ما يتعلـق            
بشؤون الطائفة الدينية وإدارة أوقافها نافـذاً بذاتـه شـرط أن            

بموافقة الهيئة العامة وان لا يتعارض مع أحكام القوانين         يقترن  
  ".المتعلقة بالنظام

  :ويجب أمام هذه النصوص التوقف ملياً عند العبارات التالية فيها
في نطاق الفتاوى الصادرة عن مقام المرجع العام للطائفة         ":  عند عبارة  :في المادة الأولى  

  ".في العالم
  جعفرية عدة، فـي أمـاكن وبلـدان مختلفـة، وحتـى فـي              وفي العالم مرجعيات شيعية     

  النجف الاشرف في العراق، الذي لـه عـادة الرجحـان والأفـضلية والأقدميـة فـي هـذا          
. فان المرجعية لا تنعقد لرجل واحـد      . الأمر، باعتباره مركز التشيع الجعفري الأول في العالم       
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قليد المعروف لدى الأمامية والذي يترك لخيارات ووحدانية المرجع لا تأتلف أصلاً مع نظام الت    
  .المؤمن

  إبداء الرأي والإنهـاء فـي كـل أمـر يتـصل بمـسائل       ":  عند عبارة  /:٣٠/وفي المادة   
الدين والشرع والأحوال الشخصية ولا يجوز مباشرة أي تنفيذ خلافـاً لمـا تقـرره الهيئـة      

  ".الشرعية
  جلـس الإسـلامي الـشيعي الأعلـى الـسلطة          وهذا النّص يجعل الهيئة الشرعية فـي الم       

  المخولة مراقبة تطبيق أحكام الفقه الجعفري في المحاكم ولها الكلمة الفـصل بكـل مـسائل                
  واقعـاً وفعـلاً غيـر      ، كما أنهـا،     تحدد آلية معينة لهذه الرقابة    ولكن هذه المادة لا     . الشرع
  معطـاة لهـا، أضـف إلـى ذلـك أن         ، ولا تمارس، منذ أربعين عاماً، هذه الـسلطة ال         قائمة

لا يجوز مباشرة أي تنفيذ خلافاً لما تقـرره         ": العبارة الأخيرة من نص هذه المادة وهو قولها       
 على الرغم من السلطة المطلقة غير المبررة التي ينطوي عليهـا، يـصطدم              "الهيئة الشرعية 

 بذات القـوة التنفيذيـة التـي        لدولةدوائر تنفيذ ا  قانوناً بأن أحكام المحاكم الشرعية تنفّذ أمام        
 لا تقـره الهيئـة      عدم نفاذ مباشـرة أي تنفيـذ      للأحكام الأخرى، وليس من نصوص ترعى       

المـذكورة مـن    / ٣٠/الشرعية بحيث يصبح سيف هذه السلطة المنصوص عليه في المـادة            
  .خشب

ن لا يتعارض   شرط أن يقترن بموافقة الهيئة العامة وأ      : "...عند عبارة : /٣١/وفي المادة   
تثير مشكلة حول المرجع الـذي يحـدد قيـام           التي" مع أحكام القوانين المتعلقة بالنظام العام     

التعارض المذكور والأصولَ التي تتبع في ذلك، وهو يقيد نفـاذ قـرارات الهيئـة الـشرعية               
  .السابقة بحيث يلغيه/ ٣٠/المنصوص عليها في المادة 

    : النصوص حقيقتان صارختانيتحصل من كل ما ذكر، رغم تضارب
 إن لرجال الدين الشيعة الجعفريين في لبنان وحدهم الحق في أن يمارسـوا علـى                :الأولى

رعايا الطائفة الشيعية الجعفرية سلطة تشريعية وقضائية واسعة في نطاق أحوالهم الشخـصية             
لـشرع الجعفـري    الأمر الذي يتعارض مع القوانين ولاسيما الدستور، كما تعارضه أحكـام ا           

  .الشريف
 إن ما هو متاح من مرجعية قضائية لمراقبة ملاءمة أحكام القضاء الـشرعي لفقـه      :الثانية

القضاة الشرعيون وأعـضاء الهيئـة      : الإمام جعفر الصادق، معطى لرجال الدين وحدهم وهم       
  .الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى

رة بالغة، أقلُّه في إطار الأحوال الشخصية، يسد الأفق،         ونحن نزعم أن في هذا الأمر خطو      
على غير حق، أمام أي تجديد في الفقه الجعفري، أصبحتِ الحاجةُ ماسةً جداً إليه، ويمنع بقية                

وخيـر  . عناصر المجتمع الشيعي من أن يشاركوا في الأمر، وهو حق لهم مكرس بالدسـتور         
ة الجعفرية من الإرث ممـا يتركـه زوجهـا مـن            حرمان الزوجة الشيعي  دليل على ذلك هو     

 الذي عاد إلى الأخذ به القسم الأكبر من القضاء الشرعي الجعفري في لبنان بعد أن  الأراضـي 
  .١٩٢٦كان متروكاً منذ إنشائه أي منذ العام 

           الجعفـري ات الفقه الشيعيلأن الفقـه   . ومن المعروف أن مسألة إرث الزوجة من مختص
تعرض لهذه المسألة بالتفصيل الذي يذهب إليه علماء الشيعة الإمامية، بل يرونهـا             السني لا ي  

  .وارثة كبقية الورثة في جميع ما يتركه الزوج
وقد تضاربت أقوال قدماء الفقه الشيعي الجعفري فيما ترث الزوجة مما يتركه زوجها ولهم              

يدة خلـت، وخلاصـة ذلـك       تفصيل في تشخيص من تُحرم من الزوجات يرقى إلى قرون بع          
  :كالتالي
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أما ما هـو مـشيد علـى        .  يحرم الزوجةَ من الإرث في الأرض عيناً وقيمةً        :القول الأول 
الأرض فلا ترث الزوجة في عينه وإنما ترث في قيمته، فتُعطى من قيمـة الآلات والخـشب                 

  .حمزهوذهب إلى هذا الرأي الشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج وابن . والأبنية
 يحرِم الزوجةَ مما يحرمها منه القولُ الأولُ ويـضيف إليـه حرمانَهـا مـن                :القول الثاني 

وذهب إلى هذا الرأي جمع مـن الفقهـاء   . الأشجار، إضافةً إلى الآلات، من العين دون القيمة     
  .كالعلامة والشهيد
 ـ           :القول الثالث  الزوجةَ من الإرث ليس من مطلق الأرض بل مما ي رمحى   يالربـاع "سم" ،

إنمـا  " الربـاع "وحرمانها من   . الدور والمساكن والضياع  : والرباع مصطلح لغوي يطلق على    
يطال فقط من أرضها عينا وقيمة دون ما شيد عليها، فتُعطى من قيمة ما شيد لا مـن عينـه،        

 وابن  وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد      . وفي ما سوى ذلك ترثُ الزوجة من جميع ذلك        
  .ادريس والمحقق وغيرهم

بمعنى أنهـا   . ولكن تُعطى من قيمتها   " الرباع" يحرم الزوجةَ من عين أرض       :القول الرابع 
وما شيد عليها من بناء، وتعوض الزوجة فيهما " الربـاع "تُعطى من كل شيء عدا عين أرض   

  .قيمتها وهو ما ذهب إليه السيد المرتضى
الزوجةَ من أي شيء بل ترث في كل شيء مما تركـه زوجهـا               لا  يحرم     :القول الخامس 

أو من غيره وقد ذهب إلى ذلك ابن الجنيد الـذي يتمـسك             " الرباع"منقولاً أو غير منقول من      
  .)١(بالآيات القرآنية تاركاً جميع الأخبار الواردة في باب حرمان الزوجة

  : الذين يحرمون الزوجة على النحو المذكور تقول"!! وفلسفة"
إن المرأة ليس لها نسب ترثُ به، إنما هي دخيل على الورثة، وحرمانها هنا لئلا تتـزوج                 "

هذه الزوجة مجدداً فيجيء زوجها الجديد أو ولدها منه، أي من قوم آخـرين، فيـزاحم قـوم                  
وفي بعض الألسن الخبيثة أن السبب هو الصراع مـع الـسيدة            ".  في عقارهم  ىزوجها المتوف 
منين بسبب رفضها السماح بدفن بعض أئمتهم إلى جوار الرسـول والـشيخين،             عائشة أم المؤ  

  .واالله أعلم
ويرى اليوم، فريق كبير من الفقهاء الشيعة الجعفريين أن الأمر لا يحتاج إطلاقاً إلى كل هذا     
التفريع، وأنه لا وجه إطلاقاً لحرمان الزوجة من أي شيء لأن القرآن الكريم فرض لكل مـن          

 هـذا  .وجة من تركة الآخر ومع وضوح النص وصراحته لا مجال لأيـة فذلكـة            الزوج والز 
  .)٢(إضافة إلى مقتضيات التحولات المجتمعية الحديثة التي لم تعد تتلاءم مع مثل هذه الفذلكة

سائرة  تاريخ إنشاء المحاكم الشرعية الجعفرية وهذه المحاكم ١٩٢٦عام والمهم هنا أنه منذ 
وقد اسـتمر   . مان الزوجة من الإرث في أي شيء مما يتركه زوجها         ومستقرة على عدم حر   

ذلك حتى أواسط الثمانينات من القرن الماضي، وبدء صعود الأصوليات وظهور فكر العـودة              
كما تم ذلك، اي عدم حرمان الزوجـة        . إلى التمسك بما يميز الشيعة عن غيرهم من المسلمين        

علماء الشيعة وقضاتهم وفقهائهم في لبنان الذين من أي شيء، على عهد رعيل ضخم من كبار 
لم يذهبوا إلى الحرمان المذكور بأي وجه من وجوهه فيما كانوا يصدرونه بين النـاس مـن                 

  .أحكام ولم يعترض أي واحد منهم على توريث الزوجة في كل شيء
شريعة وفي رأينا إنه من الخطورة بمكان، ونحن في القرن الحادي والعشرين، أن تتماهى ال             

لأن . الإسلامية وأي مذهب من مذاهبها، مع ما يراه رجل الدين وحده فقيهاً كان أم غير فقيـه             
                                                           

 
 .١٩٨٠ /٣١٢/أبحاث فقهية للسيد بحر العلوم دار الزهراء ص  )١(
 ترجمة الفقيه المجدد الشيخ حيدر حب االله في مجلة الاجتهاد والتجديد -مقال للمرجع الشيعي الشيخ يوسف الصائغي  )٢(

  .٢٠٠٦ /٣/عدد / ٥٣/ص 



 ٣١  راساتدال

بحيث أن أية مخالفة لتلك الفتاوى تبدو وكأنها        . ذلك يجعل الشريعة رهينة فتاواه ويحصرها به      
رم لا يجوز   وتكون أية محاولة مغايرة مجددة في هذا المجال تعدياً على ح          . مخالفة لأحكام االله  

  .وهذا ما يجعلنا غير قادرين على الإصلاح والتغيير في الفقه الإسلامي. التعدي عليه
إن فذلكة حرمان الزوجة المذكورة بأوجهه المتعددة لم تعد صالحة لزماننا بأي حـال مـن                

يها وبالتالي لا يمكن الأخذ بها، والعودة إل      . الأحوال، ولا توافق التحولات الحديثة في المجتمع      
نكوص ينْكِر ويتجاهلُ تأثير عنصري المكان والزمان على النظم والقواعد، ويتعـارض مـع              

  .الحاجة إلى إجابات عصرية جديدة للمشاكل المستجدة
ونحن نزعم أن عدم توريث الزوجة في كل شيء مخالف للنظام العام، وهو باطـل لهـذا                 

 تفـرض لـصحة أحكـام القـضاء      لأن النصوص التي أوضحناها في مطلع الدراسة      . السبب
وكان على النيابة العامة . الشرعي أن لا تعارض النظام العام والقوانين اللبنانية وأولها الدستور

لدى المحكمة الشرعية الجعفرية العليا والنيابة العامة التمييزية أن تتصديا لقـرارات حـصر              
ها من المحكمة الشرعية العليـا،       إلغاء تطلب الأولى الإرث التي تتضمن حرمان الزوجة، وأن       

 من الهيئة العامة لمحكمة التمييز،      تطلب الثانية إن تكن النتيجة معروفة سلفاً أنها سلبية، وأن         و
لمنفعة القانون، إعلان عدم قانونية وشرعية معاملات حصر الإرث المذكورة مـن منطلـق              

  .سفولكن شيئاً من هذا لم يحدث مع الأ. مخالفتها للنظام العام
إذا كانت الشروط ليست مؤاتية اليوم لإصدار قانون اختياري للأحوال الشخصية تحلّ معه             

مـن  المشكلة وغيرها، مما هو أدهى وأمر، ولدى كل الطوائف، فلا بد إذاً، وعلـى الأقـل،                 
 مرجعية قضائية، تكون قراراتها ملزمة ونافذة، ويمكن لأي مواطن مراجعتها وتتـألف مـن             

 ين في غالبيتها ورجال دين موثوقي العلم والتُقى والورع وليـسوا مـن بطانـة               مدني قضاة
السلطان ووعاظه، يكون اختصاصها مراقبة أحكام القضاء الشرعي الجعفري واتجاهاته ومدى     
ملاءمتها للحاجات الجديدة في المجتمع في إطار الفقه الجعفري برؤية إصلاحية تساير العصر             

 هذه الدراسة إلى مناقشة هذا الموضوع مناقشة أوسـع بأفكـار حـرة     وندعو عبر . ومتطلباته
وعلينا . متنوعة رفعاً لهذا الظلم غير القانوني ولا المبرر الذي ينزل بالزوجة اللبنانية الشيعية            

مع الأسف إذا لم يعالج الأمر أن نتوقع مسارب أفدح كمثل إسقاط حق الأم في الحـضانة إذا                  
   . هذا فقسكانت غير محجبة وعلى

    

  



  العدل  ٣٢

  

  التمثيل القضائي للصناديق المشتركة للاستثمار
  )LLM ( نصري انطوان دياببقلم الدكتور

  محام بالاستئناف
   في كلية الحقوق في جامعة القديس يوسفبروفسور

  )٢٠٠٨-٢٠٠٥(V  س  بروفسور زائر في جامعة باري
  

اخر العـام   أدخل المشترع اللبناني صناديق الاستثمار الجماعي في القانون الوضعي في أو          
 كانون الاول، الاول رقمه     ٩ وذلك من خلال قانونين صادرين في نفس اليوم، بتاريخ           ٢٠٠٥
 يـنظم الاسـتثمار     ٧٠٦ والثـاني رقمـه      )١( ينظم الاستثمار بعمليات تسنيد الموجودات     ٧٠٥

ت  بعمليـا  )٣(وقد أنشأ المشترع بنية خاصة    . )٢(الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية     
، وهيئة خاصة بعمليات الاسـتثمار  "الصندوق المشترك للاستثمار بعمليات التسنيد"التسنيد هي  

صندوق مشترك للاستثمار بالقيم "الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية تأخذ إما شكل   
يكـون  مع امكانية ان يكون الصندوق اسلامياً، بمعنى انـه          " (المنقولة وسائر الادوات المالية   

شركة الاسـتثمار ذات الرأسـمال المتغيـر      "وإما شكل   ) )٤(خاضعاً لاحكام الشريعة الاسلامية   
مع امكانية ان تكون هذه الشركة " (المتخصصة بالتوظيف بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية

  ).ايضاً اسلامية
 ؤلات  لا تطـرح ايـة تـسا       ٧٠٦/٢٠٠٥فاذا كانت الشركة الملحوظة في القـانون رقـم          

  تخـضع   )٥(فيما يخص تمثيلها امام القضاء كونها شـركة مغفلـة بمعنـى قـانون التجـارة               
 )٦( وما يليها المتعلقة بالشركات التي لهـا رؤوس مـال قابلـة للتغييـر              ٢٣٨لاحكام المواد   

   ومـا يليهـا مـن       ٢٠ بالاضافة الـى احكـام المـواد         )٧(والمعروفة ايضاً بشركات التعاون   
   وتنطبق عليها بالتالي قواعـد تمثيـل الـشركات المغفلـة، فـان              ٧٠٦/٢٠٠٥القانون رقم   

التمثيل القضائي للصندوق المشترك للاستثمار بعمليات التسنيد وللصندوق المـشترك بـالقيم            
  المنقولة وسائر الادوات المالية يثير إشكالاً مهمـاً كـون الـصندوق لا يتمتـع بالشخـصية                 

 ثلاث جهات معنية، هي الصندوق ومالكي الحـصص         المعنوية وايضاً كون هناك على الاقل     
  بـالمعنى  (والمدير، قد يضاف اليها اصحاب سندات الـدين، لكـل واحـدة منهـا مـصلحة                 

بان تتمكن، ان دعت الحاجة، من ان تَمثُل امـام القـضاء لحمايـة حقوقهـا                ) الواسع للعبارة 
  .ومصالحها

                                                           
)١(                                                                                                      Titrisation. 
)٢(                              Placement collectif en valeurs mobilières et autres instruments financiers. 
 ٧٠٥/٢٠٠٥ القانون رقـم  منلاولى باللغة الانكليزية في نص المادة ا" Legal Entity" عبارة  المشترعوقد استعمل )٣(

 ".البنية القانونية"عند تعريف 
 ). وما يليها٤٥مواد ( الخامس من هذا القانون الباب احكام وكامل ٧٠٦/٢٠٠٥المادة الاولى من القانون  )٤(
 .٧٠٦/٢٠٠٥ من القانون رقم ٢٠مادة  )٥(
)٦(                                                                                   Sociétés à capital variable. 
)٧(                                                                                        Sociétés coopératives. 



  ٣٣  راساتدال

 المنشأ في القـانونين     )١(ك للاستثمار يجب بالتالي دراسة الطبيعة القانونية للصندوق المشتر      
، قبل التطرق الى دراسة كيفيـة تمثيـل         )القسم الاول  (٧٠٦/٢٠٠٥ ورقم   ٧٠٥/٢٠٠٥رقم  

  ).القسم الثاني(الصندوق امام القضاء 

  الطبيعة القانونية للصندوق المشترك للاستثمار: القسم الاول
فمع انه اعتبـر ان     : ك للاستثمار لم يتبن المشترع موقفاً موحداً من مسألة الصندوق المشتر        

كلي الصندوق المشترك للاستثمار بعمليات التسنيد والصندوق المـشترك للاسـتثمار بـالقيم             
، الاّ انه اعطى لكل منهمـا       )٢(المنقولة وسائر الادوات المالية يفتقران الى الشخصية المعنوية       

  .طبيعة قانونية مختلفة

   بعمليات التسنيدشترك للاستثمارالطبيعة القانونية للصندوق الم: اولاً
نذكّر بان تسنيد الموجودات يشكّل عملية مالية مركبة يقوم من خلالها مالـك موجـودات،               
مكونة من اموال مادية او غير مادية منقولة او غير منقولة، بالتفرغ عنها الى بنيـة قانونيـة                 

ستثمرون ليصار الى دفـع  تصدر شهادات تسنيد يكتتب بها الم )٣(مؤسسة خصيصاً لهذه الغاية
يعرف مالك الموجودات بالمنـشئ،  . )٤(المبالغ المكتتب بها الى مالك الموجودات المتفرغ عنها  

وقد عرف المشترع في    . والبنية القانونية الخاصة بالصندوق، والمستثمرون بمالكي الحصص      
لشخصية المعنوية،   هذا الصندوق، الذي يفتقر الى ا      ٧٠٥/٢٠٠٥المادة الثالثة من القانون رقم      

 Patrimoine d’affectation détaché et" (ذمة تخصيص ماليـة منفـصلة ومـستقلة   " بانه 
indépendant(              مما يشكل ثورة حقيقية في القـانون اللبنـاني الـذي كـان دومـاً، وعلـى ،  

غرار القانون الفرنسي التقليدي وقبل التطورات الملفتة الناجمة عن ادخال العقـد الائتمـاني              
)Contrat fiduciaire (في القانون الوضعي)س مبدأ وحدانية الذمة الماليـة )٥فالقاعـدة  . ، يكر

يفهـم  . التقليدية هي ان كل شخص له ذمة مالية وليس للشخص الواحد سوى ذمة مالية واحدة              
الشخص تـشكل  ) او موجودات ومطلوبات   (اصول وخصوم بوحدانية الذمة المالية ان مجموع      

واحدة، ولا يمكن لصاحبها ان يفصل عن ذمته المالية الاجمالية كتلة من هذه             مجموعة قانونية   
  .)٦(الاصول والخصوم لتخصيصها لهدف محدد مستقل

الا ان حتى الفقهاء الفرنسيين الذين يحبذون فكرة قبول الذمة المالية المستقلة لم يصلوا الى               
 كمـا فعـل   )٧()Patrimoine sans maître" (دون سيد"حد الاعتراف بامكانية وجود ذمة مالية 

                                                           
)١(                                                                                Fonds commun de placement. 
 .٧٠٦/٢٠٠٥ من القانون ٤ والمادة ٧٠٥/٢٠٠٥ من القانون ٣المادة  )٢(
 .«Special Purpose Vehicle»  تعرف هذه البنية القانونية وفق المصطلحات الانكليزية الرائجة في القانون المالي بعبارة )٣(
)٤(  

Diab N. et Boustany I., La titrisation des actifs, L.G.D.J. Bruylant Delta, 2003 ; Diab N., 
«Réflexions préliminaires sur la loi libanaise relative à la titrisation des actifs», Revue Al Adl, 
2006, p.80. 

 والذي انـشأ العمليـات   ٢٠٠٧ شباط ١٩ الصادر بتاريخ ٢٠٠٧-٢١١الفرنسي رقم   من القانون١٢تنص المادة  )٥(
  :صراحة عن وجود ذمة تخصيص) Fiducie(تمانية الائ

«Les éléments d’actif et de passif transférés dans le cadre de l’opération mentionnée à l’article 
2011 du Code civil forment un patrimoine d’affectation». 

  :يراجع
La fiducie mode d’emploi, Dossiers Pratiques Francis Lefebvre, 2007, n° 2760; Legrand I., «La 
fiducie-sûreté : le bilan d’une aventure législative de 3 ans», Banque & Droit, Novembre – 
Décembre 2009, p.19 et s. (surtout p.22). 

 .Cornu G., Droit civil, T.1, Montchrestien, 1993, n°860: مراجعة )٦(
 .Mazeaud H. et L., Mazeaud J, Leçons de droit civil, T.1, Vol.1, 1980, n° 297:مراجعة )٧(



  العدل  ٣٤

 الموجودات التي تفرغ    )١(وبالفعل، فان الصندوق يمتلك بشكل كامل ونهائي      . المشترع اللبناني 
" ملكية شائعة "عنها المنشئ لصالحه وقبض ثمنها، والمستثمرون يمتلكون الحصص التي تمثل 

، وبالتالي لا ٧٠٥/٢٠٠٥ رقم    من القانون  ٣في الصندوق كما جاء في الفقرة الثانية من المادة          
دون "تكون الذمة المالية التي يشكلها الصندوق ملكاً للمستثمرين ولا ملكاً للمنشئ، وتكـون اذاً        

: من الطبيعي ان نتساءل عن مغزى وصف الصندوق بذمة مالية منفـصلة ومـستقلة     . )٢("سيد
عي اللبناني، ومن   فمن جهة، لا تدخل هذه العبارة ضمن اي صنف معروف في القانون الوض            

جهة اخرى، لم يستخلص المشترع اية نتيجة لهذا الوصف؛ فهل يدخل هذا الوصف ضمن ما               
 التي لا فائـدة منهـا ولا   )٣()”Lois “bavardes" (الثرثارة" بالقوانين Mazeaudسماه الرئيس 

  نتيجة لها ؟
لمستقلة ويتبنى مفهوم   فكان من الاجدى للمشترع اللبناني ان يبتعد عن مفهوم الذمة المالية ا           

 لتعريـف الـصندوق المـشترك       ٧٠٦/٢٠٠٥الملكية المشتركة التي استعملها في القـانون        
 فـي   )٤(للاستثمار بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية، وكما فعل ايضاً المشترع الفرنـسي           

وصعوبة هذا  ونلاحظ ان دقة    ". Copropriété: ")٥( من القانون النقدي والمالي    L.214-43المادة  
 من القانون رقـم     ٣فبعدما عرف في المادة     : المفهوم ادت بالمشترع الى الوقوع في التناقض      

 من القانون عينه ١٧، عاد واعتبر في المادة "ذمة تخصيص مالية" الصندوق بانه ٧٠٥/٢٠٠٥
دوق لا يمكن ان تكون الذمة المالية للـصن       " ان الذمة المالية تعود للصندوق عندما قضى بانه         

اعتبر، من جهة ان الصندوق هو بحد ذاته         ؛ فيكون بالتالي قد   "مثقلة كلياً او جزئياً باي تأمينات     
الى ذلك، وبـالرغم مـن ان       . الذمة المالية، ومن جهة اخرى ان الصندوق يمتلك الذمة المالية         

 ـ         ي الفقـرة  المشترع لم يأخذ بمفهوم الملكية المشتركة، الاّ انه اعتبر نفسه ملزماً بان يوضح ف
 ٨٢٤ ان الصندوق لا يخضع لاحكام المواد ٧٠٥/٢٠٠٥ من القانون رقم ٤الاخيرة من المادة 

 ولا لاحكـام    )٦( من قانون الموجبات والعقود المتعلقة بشركة الملك او شبه الشركة          ٨٤٣لغاية  
  .)٧( من قانون التجارة المتعلقة بشركات المحاصة٢٥٣ لغاية ٢٤٧المواد 

 وبغياب الشخصية المعنوية، وبالتالي بغياب اجهزة ادارية وتنفيذية ذاتيـة         ففي كل الاحوال،  
تديره، كمجلس الادارة ورئيسه والمدير العام في الشركة المغفلة، فان الصندوق يدار من قبـل    

، وكلا المـدير    "الوديع"وتودع موجوداته لدى شخص ثالث آخر هو        " المدير"شخص ثالث هو    
المدير دوراً مهماً جداً في حياة الصندوق اذ انه ينشئه ويضع نظامه            يلعب  . )٨(والوديع شركات 

وهو مكلّف بادارته انطلاقاً من مـصلحة    ) ٧٠٥/٢٠٠٥ من القانون رقم     ٧الفقرة أ من المادة     (
، ولا يمكن للصندوق القيام باي )١٠، والفقرة الرابعة من المادة ٣المادة (مالكي الحصص فقط  

                                                           
 .« True Sale» تستعمل في المصطلحات الانكليزية عبارة )١(
  :مراجعة )٢(

Diab N., «Réflexions préliminaires sur la loi libanaise relative à la titrisation des actifs», op.cit., 
surtout p.84. 

)٣(  
Mazeaud P., «La loi ne doit pas être un rite incantatoire», La Semaine Juridique – Administrations 
et Collectivités territoriales, 2005, n°3, p.266; Kerviche E., «La Constitution, le chercheur et la 
mémoire», Revue du Droit Public, 2009, n°4, p.1051 et s. 

  : مراجعة،بالنسبة لهذا الجدل )٤(
Bonneau Th., «Le fonds commun de placement, les fonds communs de créances et le droit civil», 
Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1991, p.11. 

)٥(                                                                                 Code Monétaire et Financier. 
)٦(                                                                               Communauté ou Quasi-société. 
)٧(                                                                                      Sociétés en participation. 
 ١٨المـواد   ): Dépositaire(؛ الوديع   ٧٠٥/٢٠٠٥ وما يليها من القانون رقم       ١٢المواد  ): Gestionnaire( المدير )٨(

 .٧٠٥/٢٠٠٥وما يليها من القانون رقم 



  ٣٥  راساتدال

ان . )١(، وهذا قريب جداً من الحل المتبع في القانون الفرنـسي          )١٢ المادة(عمل الا بواسطته    
ادارة الصندوق من قبل المدير ليست استنسابية، اذ يتوجب عليه ان يقوم بمهامه وفقاً لنظـام                

وان ينفّذ الموجبات الملقاة على عاتقـه بالعنايـة         ) الذي يكون هو نفسه قد وضعه     (الصندوق  
 من القـانون رقـم      ١٦كما جاء حرفياً في المادة      " يل المأجور الوك" الواجبة والمفروضة في    

٧٠٥/٢٠٠٥. 

الطبيعة القانونية للصندوق المشترك للاستثمار بـالقيم المنقولـة وسـائر الادوات            : ثانياً
  المالية

، يهدف هذا الـصندوق وبـشكل       ٧٠٦/٢٠٠٥بحسب احكام المادة الاولى من القانون رقم        
ن يرغبون في التوظيف جماعياً في القيم المنقولة وسـائر          حصري الى تجميع اموال مستثمري    

وفي هذا الاطار، يودع المستثمرون اموالهم النقدية في        . الادوات المالية وفقاً لتوزيع المخاطر    
  .)٢(الصندوق ويحصلون لقاء ذلك على شهادات تمثل حصصاً منه

 هـذا   ٧٠٦/٢٠٠٥  من القـانون رقـم     ٤وقد عرف المشترع في الفقرة الاولى من المادة         
، مبتعـداً عـن     "ملكيـة مـشتركة   " الصندوق، الذي يفتقر ايضاً الى الشخصية المعنوية، بانه         

التعريف الملتبس المعطى للصندوق المشترك للاستثمار بعمليات التسنيد فـي القـانون رقـم              
 بانه ذمة تخصيص مالية منفصلة ومستقلة، وآخذاً بالتعريف الذي اعطاه المشترع ٧٠٥/٢٠٠٥

  .)٣("Copropriété: " من القانون النقدي والماليL.214-20الفرنسي في المادة 
 بالنسبة للـصندوق    ٧٠٥/٢٠٠٥ من القانون رقم     ٤وكما فعل في الفقرة الاخيرة من المادة        

 من القانون   ٤المشترك للاستثمار بعمليات التسنيد، وضح المشترع في الفقرة الثانية من المادة            
 من قانون الموجبات والعقـود المتعلقـة        ٨٤٣ لغاية   ٨٢٤احكام المواد    ان   ٧٠٦/٢٠٠٥رقم  

بشركة الملك او شبه الشركة لا تطبق على الصندوق المشترك للاستثمار بالقيم المنقولة وسائر        
 مـن قـانون التجـارة       ٢٥٣ لغاية   ٢٤٧الادوات المالية، وكذلك الامر بالنسبة لاحكام المواد        

  .المتعلقة بشركات المحاصة
بغياب اجهزة ادارية وتنفيذية ذاتية تديره لافتقاره الى الشخصية المعنوية، فان الـصندوق             و

  التـي  ) الوديـع (وتودع موجوداته لـدى شـركة ايـداع         ) المدير(يدار من قبل شركة ادارة      
  تقوم بكافة الاجراءات المتعلقة بـالادارة العامـة لموجـودات الـصندوق إنفـاداً لتعليمـات                

  الفقـرة الاولـى    (فينـشئه   :  ايضاً، يلعب المدير الدور الاهم في حياة الصندوق        هنا. )٤(المدير
  ، )١٢الفقرة الاولى مـن المـادة       (ويضع نظامه   ) ٧٠٦/٢٠٠٥ من القانون رقم     ٥من المادة   

الفقرة  الرابعـة مـن      (ومن ثم يقوم بادارته انطلاقاً من المصلحة الحصرية لمالكي الحصص           
  ).٦المادة 

                                                           
)١(  

Devèze J. (Directeur), Lamy Droit du Financement 2010, n°1445 et s.; voir : Articles L.214-49 et 
R.214-92 du Code Monétaire et Financier et Articles 421-1 à 421-11 du Règlement Général de 
l’Autorité des Marchés Financiers. 

)٢( 
Nammour F., «Organismes de placement collectif : regards sur le modèle libanais», Revue de Droit 
Bancaire et Financier, Novembre – Décembre 2006, p.71. 

)٣(                                                    Couret A. et alii, Droit financier, Dalloz, 2008, n°166. 
 ومـا يليهـا مـن القـانون رقـم      ١٤المـواد  : الوديع؛ ٧٠٦/٢٠٠٥ وما يليها من القانون رقم    ١٢المواد  : المدير )٤(

٧٠٦/٢٠٠٥. 



  العدل  ٣٦

  كيفية تمثيل الصندوق المشترك للاستثمار امام القضاء :القسم الثاني
) ٧٠٥/٢٠٠٥قـانون رقـم     (بما ان كلي الصندوق المشترك للاستثمار بعمليات التـسنيد          

) ٧٠٦/٢٠٠٥قانون رقم (والصندوق المشترك للاستثمار بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية 
  تنفيذية ذاتية، كـان مـن الـصعب علـى          يفتقران الى الشخصية المعنوية ولاجهزة ادارية و      

المشترع ان يوليهما سلطة اقامة الدعوى كمدعي او المثول امام القضاء بصفة مدعى عليه او               
متدخل او مطلوب ادخاله؛ فاقتبس الحل المعمول به في القانون الفرنسي الذي سنعرضه قبـل               

  .تحليله

  عرض الحلّ الذي تبناه المشترع اللبناني: اولاً
  سألة المطروحة مرتبطة بشروط اقامة الدعوى، وبشكل اكثر دقـة بـشرط تـوافر              ان الم 

 من قانون اصـول المحاكمـات       ٧نذكّر بان المادة    . الصفة لدى الصندوق المشترك للاستثمار    
  المدنية تعرف الدعوى من جهة المدعي بانها الحق الذي يعود لكل ذي مطلـب بـان يتقـدم                  

ه، ومن جهة المدعى عليه بانها الحق بان يـدلي باسـباب            به الى القضاء للحكم له بموضوع     
  ويـصنّف القـانون    . الدفاع او الدفوع الاجرائية او بعدم القبول بهدف دحض ذلك المطلـب           

  الـشروط الخاصـة بـشخص الخـصوم، والـشروط       : شروط اقامة الدعوى الى ثلاث فئات     
شرط خاص بموضـوع    الخاصة بمهل اقامة الدعوى من مهل اجرائية ومهل مرور الزمن، و          

  والـشروط  . الدعوى هو عدم سبق بت الطلب بحكم يتمتع بحجيـة القـضية المحكـوم بهـا               
الخاصة بشخص الخصوم التي تهم موضوعنا هي نفسها مهما كان مركز الخصم المعني فـي            

، اذ ان كل طرف فـي المحاكمـة         )١(مدعٍ، مدعى عليه، متدخل او مطلوب ادخاله      : المحاكمة
 مهما كان مركزه فيها، وهذا ما عبرت عنـه بوضـوح         ٧وى بمعنى المادة    يمارس حقه بالدع  

 من قانون أصول المحاكمات المدنية عندما نصت على انه لا يقبـل             ٩الفقرة الثانية من المادة     
 من نفس   ٤٠لا صفة له وايضاً المادة      " صادر عن او ضد شخص    " اي طلب او دفع او دفاع       

خل او لطالب الادخال مصلحة مـشروعة وشخـصية، اذاً   القانون التي فرضت ان تكون للمتد    
الصفة والمصلحة والاهلية، ويعتبـر     : والشروط الخاصة بشخص الخصوم هي ثلاثة     . الصفة

 من قانون اصول ٦٢انتفاء اي من الصفة والمصلحة من الدفوع بعدم القبول وفق احكام المادة 
 مـن هـذا     ٦٠ موضوعياً وفق احكام المادة      المحاكمات المدنية، اما انتفاء الاهلية فيعتبر عيباً      

  .القانون
  بالنسبة للتمثيل القضائي للصندوق المـشترك للاسـتثمار، يجـب تحديـد الجهـة التـي                

  من المعلـوم ان صـفة التقاضـي هـي الـسند القـانوني              . تتمتع بالصفة بالمعنى الاجرائي   
)Titre juridique (ـ  ديم مطلبـه، او الادلاء  الذي يمنح الشخص سلطة المثول امام القاضي لتق

في المبدأ، ان الشخص الذي له مصلحة شخصية        . بوسائل الدفاع، او التدخل في محاكمة عالقة      
شخصياً ومباشرة، وليس لغيـره،      فكل شخص تعود له   : ومباشرة يتمتع حكماً بصفة التقاضي    

تتحقق " المنفعة من اقامة الدعوى يكون له الصفة؛ فعندما يكون الخصم صاحب الحق بالذات              
  ".)٢(له المصلحة الشخصية والمباشرة وبنفس الوقت الصفة اللازمة لحماية هذا الحق

                                                           
)١(                                        Vincent J. et Guinchard S., Procédure civile, Dalloz, 2003, n°99.  

 .٥٨ و٥٢، صفحتان ١٩٩٨حلمي الحجار، الوسيط في اصول المحاكمات المدنية، الجزء الاول، بيروت، 
   ؛٢٠، صـفحة    ١٩٨١،  عسيران، اصول محاكمات، دروس في كلية الحقوق لدى جامعة القـديس يوسـف            جواد   )٢(

  : وأيـضاً  ؛١٢٠، صـفحة  ١ادوار عيد، موسـوعة اصـول المحاكمـات، الجـزء الاول، مجلـد      : يراجع ايضاً
Vincent J. et Guinchard S., Procédure civile, op.cit., n°107. 



  ٣٧  راساتدال

من المؤكد ان للصندوق مصلحة ان يتمكن من الالتجاء الـى القـضاء لحمايـة مـصالحه      
وحقوقه، كونه كياناً مستقلاً عن المنشئ وعن المستثمرين حاملي حصصه وعن المدير الـذي              

ولكن هل يتمتع بالصفة ؟ جاء جواب المشترع        . ذي تودع لديه موجوداته   يديره وعن الوديع ال   
او متـدخل   (سلبياً، اذ انه رفض منح الصندوق امكانية ممارسة الدعوى كمدعٍ او مدعى عليه              

، بل منح هذا الحق لشخص آخر، هو المدير، آخذاً بالحل المتبع في القانون              )او مطلوب ادخاله  
  .ممنوحة للمديرفتكون اذاً الصفة . الفرنسي

 الخـاص بتـسنيد     ٧٠٥/٢٠٠٥ من القـانون رقـم       ٩لقد جاء في الفقرة الثالثة من المادة        
يمثل المدير الصندوق تجاه الاشخاص الثالثين ويجوز له المرافعـة          : " الموجودات ما حرفيته  

ان هذا النص مقتبس مـن      ". والمدافعة امام المحاكم لحماية حقوق او مصالح مالكي الحصص        
 من القانون النقدي والمالي الفرنسي المتعلقـة بـصناديق          L.214-48رة الاولى من المادة     الفق

  :التسنيد والتي تنص على ما يلي
«La société chargée de la gestion … est une société commerciale, dont l’objet 

est de gérer des fonds communs de créances. Elle représente le fonds à l’égard des 
tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu’en défense». 

 المتعلق بالاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الادوات   ٧٠٦/٢٠٠٥اما في القانون رقم     
يمثل المـدير الـصندوق تجـاه       : "  ما حرفيته  ٦المالية، فقد جاء في الفقرة الثالثة من المادة         

الاشخاص الثالثين ويجوز له المرافعة والمدافعة امام المحاكم لحماية حقوق او مصالح مالكي             
 المتعلقـة  L.214-25وهذا النص مأخوذ ايضاً من القانون الفرنسي، اذ ان المـادة           ". الحصص

  :بالصناديق المشتركة للاستثمار تنص على ما يلي
«Le fonds commun de placement est représenté à l’égard des tiers par la société 

chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire 
valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts». 

لتمثيل القضائي للـصندوق المـشترك      نلاحظ ان المشترع اللبناني تبنى نفس الحل لمسألة ا        
للاستثمار بعمليات التسنيد وللصندوق المشترك للاستثمار بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية       
بالرغم من انه اعطاهما طبيعة قانونية مختلفة معتبراً الاول ذمة تخـصيص ماليـة منفـصلة       

  .ينهما هو انتفاء الشخصية المعنويةومستقلة والثاني ملكية مشتركة؛ الاّ ان العامل المشترك ب

  تحليل الحل الذي تبناه المشترع اللبناني: ثانياً
من اجل تحليل هذا الحلّ، يجب التوقف عند النتيجة المترتبة من جهة على قواعد اصـول                

  .المحاكمات التي ترعى الدعوى ومن جهة اخرى على طريقة عمل الصندوق
 ى الدعوىنتيجة الحل على القواعد التي ترع. ١

نلاحظ ان المشترع ميز بين صاحب المصلحة الشخصية والمباشـرة، وهـو الـصندوق،              
وصاحب الصفة، وهو المدير، مبتعداً بالتالي عن النموذج العادي للدعوى المعـروف باللغـة              

  بعبـارة   ومكرساً احد الاستثناءات لهذا المبـدأ المعروفـة  " Action banale"الفرنسية بعبارة 
"Action attitrée (ou reservée)" )مـن قـانون   ٩والملحوظة في الفقرة الاولى من المادة  )١ 

اصول المحاكمات المدنية التي تنص على حالات يحصر فيها القانون باشخاص يحدد صفتهم             
يؤدي هذا الاستثناء الى منح الـصفة       . حق تقديم طلب او دحضه او الدفاع عن مصلحة معينة         

 ومباشرة، والى حصر الصفة بهـذا الـشخص دون غيـره         لشخص ليس له مصلحة شخصية    
                                                           

 .١٥١، صفحة ٢٠٠٩نصري دياب، نظرية وتطبيق اصول المحاكمات المدنية، المنشورات الحقوقية صادر،  )١(



  العدل  ٣٨

فليس للمدير مـصلحة    : وحتى دون الشخص الذي يتمتع اصلاً بالمصلحة الشخصية والمباشرة        
شخصية ومباشرة لاقامة الدعوى، الاّ ان المشترع منحه الصفة حاصراً اياها فيه دون غيـره               

ني الاساسـي صـاحب المـصلحة       من المعنيين كمالكي الحصص مثلاً او الوديع، ودون المع        
جديدة تـضاف  " Action attitrée"فيكون بالتالي قد خلق . الشخصية والمباشرة وهو الصندوق

الى الاستثناءات القليلة التي يعرفها القانون الوضعي كالذي يعمل به مثلاً في الافلاس حيـث               
ارة وحماية ممتلكـات    يعود لوكيل التفليسة دون غيره، خاصة دون المفلس، صفة التقاضي لاد          

  . بالرغم من ان ليس له مصلحة شخصية ومباشرة)١(المفلس
يجب التمييز هنا بين الحالة التي يمارس فيها المدير الدعوى لحمايـة حقوقـه ومـصالحه                

  ، والحالـة التـي يمـارس فيهـا     )Action banale(الشخصية وتكون عندها الدعوى عاديـة  
  ، كما جـاء فـي القـانونين        "مالكي الحصص " او   (الدعوى لحماية حقوق ومصالح الصندوق    

  ات وتــدخل عنـدها الــدعوى ضــمن الاســتثناء ) ٧٠٦/٢٠٠٥ ورقــم ٧٠٥/٢٠٠٥رقـم  
)Action attitrée.(    ومن البديهي انه، وفي كلتي الحالتين، يجب ان تتوافر بالمـدير، وهـو 

: ص المعنوي شركة تجارية، وبممثله الشروط المفروضة لممارسة حق الدعوى من قبل الشخ          
 ممارسة حق الادعاء باسم )٢(فيجب ان تكون الشخصية المعنوية قائمة وان يتمتع ممثلها بسلطة

  .الشخص المعنوي ولحسابه
  فاذا كان الحلّ الذي وضعه المشترع اللبناني واضحاً ومطابقـاً للحـل الفرنـسي، الا انـه          

مستقلة عن مالكي الحصص،    فالصندوق هو بنية قانونية     . يثير بعض الملاحظات والتساؤلات   
   مـن القـانون     ٦ وفي المادة    ٧٠٥/٢٠٠٥ من القانون رقم     ٩الا ان المشترع اصر في المادة       

   على التوضيح بان المدير يمـارس الـدعوى لحمايـة حقـوق ومـصالح               ٧٠٦/٢٠٠٥رقم  
وكأن مصالح الصندوق تُمزج تماماً بمصالح مالكي الحصص بحيـث ان           " مالكي الحصص " 

 المالكين لا يمكن ان تختلف عن مصالح بعـضهم الآخـر او عـن مـصالح                 مصالح بعض 
  .الصندوق

 نتيجة الحل على طريقة عمل الصندوق. ٢
بادئ ذي بدء، نشير الى ان المشترع لم يعط دوراً لمالكي الحصص سوى في القانون رقم                

 كمـا   حيث جمعهم ضمن هيئة، تماماً    ) وحتى في هذه الحالة، جاء دورهم رديفاً       (٧٠٥/٢٠٠٥
 من قانون التجارة، في حين انه لـم         ١٣٥فعل مثلاً بالنسبة لاصحاب سندات الدين في المادة         

فيتمتع مالكو  .  ولم ينشئ فيه هيئة تجمعهم     ٧٠٦/٢٠٠٥يعطهم اي دور يذكر في القانون رقم        
حصص الصندوق المشترك للاستثمار بعمليات التسنيد بسلطات اوسـع بكثيـر مـن مـالكي      

لمشترك للاستثمار بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية، مما يؤثر مباشرة          حصص الصندوق ا  
  . على حقوقهم الاجرائية

  بالنسبة للصندوق المشترك للاستثمار بعمليات التسنيد . أ
من المستغرب ان يسلّم المشترع مهمة الدفاع عن مصالح وحقوق مالكي الحـصص الـى               

رف لمجموعة مالكي الحصص، ولكن فقط بالنـسبة  شخص ثالث، هو المدير، في حين انه إعت   
، بكيـان   ٧٠٥/٢٠٠٥للصندوق المشترك للاستثمار بعمليات التسنيد المنظم في القانون رقـم           

 من هذا القانون، وكلفها السهر على   ٧ من المادة    ٣-قانوني، هو الهيئة التي لحظها في الفقرة أ       
فلماذا لم يسلّم هذه الهيئة او ممثليها . يرمختلف مصالح اعضائها ومنحها سلطة انهاء مهمة المد

مهمة الدفاع عن حقوق ومصالح اعضائها، او لم يسلك درب القرارات الجماعية كما هو الحال 
                                                           

 . من قانون التجارة٥١٢المادة  )١(
)٢(                                                                                                         Pouvoir. 



  ٣٩  راساتدال

 من قانون الموجبات والعقود في اطار شركة الملك او شبه الشركة التـي  ٨٣٥مثلاً في المادة    
ندوق هي ان مالكي الحـصص يبقـون        فضل إستبعاد تطبيقها بالنسبة للصندوق ؟ فلسفة الص       

هامدين لا يتدخلون في شؤون ادارة الصندوق الاّ في حالات استثنائية ومصيرية، ويفوضون             
" التفـويض " المدير لحماية حقوقهم ومصالحهم وادارة الصندوق؛ وقد استعمل المشترع عبارة       

فـي  " الوكيل "  وعبارة ٧٠٥/٢٠٠٥ من القانون رقم     ٧ من المادة    ١٥-صراحة في الفقرة ج   
نلاحظ ان هذه الوكالة جاءت إلزامية، مفروضـة فـي القـانون            .  من هذا القانون   ١٦المادة  

)Mandat légal)وليس بتراضي الموكل والوكيل وفق الطريقة العادية المنصوص عليهـا  ))١ ،
 . من قانون الموجبات والعقود٧٦٩في المادة 

ماذا يحصل في   : دير من ضعف بنيوي   يشكو تمثيل الصندوق ومالكي الحصص من قبل الم       
حال تقاعس المدير عن اتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية حقوق ومصالح مالكي الحصص            
لاي سبب من الاسباب، او اصبح في حالة يستحيل فيها عليه التحرك، او في حال نشأ  تنازع                  

رغم من احكام   او مالكي الحصص او قسم من هؤلاء، بال       /او الصندوق و  /بين مصالح المدير و   
 التـي تفـرض ان يتـضمن نظـام     ٧٠٥/٢٠٠٥ من القانون رقم   ٧ من المادة    ١١-الفقرة ج 

الصندوق التدابير الواجب اتخاذها لتجنب ومعالجة اي تنازع بين مصالح مختلفة ؟ فهل يمكن              
بالتالي لمالكي الحصص او لاحدهم ان يلجأوا مباشرة الى القـضاء فـي بعـض الحـالات                 

 من قـانون    ١٦٨ا يفعل مثلاً المساهمون في الشركة المغفلة عملاً باحكام المادة           الاستثنائية كم 
؟ ففي الفقـرة  ) Action ut singuli(التجارة في حال تقاعس مجلس الادارة عن إقامة الدعوى 

رة آنفاً، لحـظ المـشترع امكانيـة         المذكو ٧٠٥/٢٠٠٥ من القانون رقم     ٧ من المادة    ١٥-ج
وفق احكام هذه    اذا رجع مالكو الحصص   : لاّ انه لم يحدد نتيجة ذلك     ، ا "الرجوع عن التفويض  "

، ٧ من المادة    ٣-الفقرة عن التفويض الممنوح للمدير او اذا أنهوا مهمته عملاً باحكام الفقرة ج            
فهل يسمح لهم عندها اقامة الدعوى مباشرة ؟ كما ولم يلحظ المشترع صراحة امكانية تحرك                

وى في حالة واحدة، وهي اذا كان الصندوق في حال الحـل او             مالكي الحصص تجاه الغير س    
التصفية ولم يقم اي من المدير او الوديع بتعيين مصف، فيحق عندها لاي مالـك حـصص،                 

، ان يطلب هذا التعيين من مصرف لبنـان؛ الاّ ان           ٢١عملاً باحكام الفقرة الاخيرة من المادة       
  .هذا الطلب هو اداري وليس قضائي

  للصندوق المشترك للاستثمار بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية بالنسبة . ب
ان كل ما سبق وذكرناه في الفقرة السابقة بالنسبة للصندوق المشترك للاسـتثمار بعمليـات           
التسنيد لا ينطبق تماماً على الصندوق المشترك للاستثمار بـالقيم المنقولـة وسـائر الادوات               

  الذي ينظمه لـم يعـط مـالكي الحـصص اي دور             ٧٠٦/٢٠٠٥ المالية، اذ ان القانون رقم    
، ولم يجمعهم في هيئة، ولم يأت على ذكر تفويض او توكيل المدير الا بشكل عرضي                )٢(يذكر

 المسؤولية التي يتحملها المدير في حـال لـم ينفـذ            ١٣ من المادة    ٢عندما وصف في الفقرة     
 ٢تجدر الاشارة فقط الى ان الفقـرة        ". رالوكيل المأجو " موجباته بالمسؤولية المفروضة على     

 سمحت لاي مالك حصص ان يطلب من المحكمة         ٧٠٦/٢٠٠٥ من القانون رقم     ١٨من المادة   
تعيين مصف للصندوق في حال لم يقم اي من المدير او الوديع بهذا الـدور عنـدما يـصبح                   

ظراً لاصدار   تضمنت ح  ١٠ب من المادة    -٢الى ذلك، فان الفقرة     . الصندوق في حال التصفية   
، الاّ ان   "لدى صدور قرار من المحكمة بمراقبـة اعمـال الادارة         " او اعادة شراء الحصص     

                                                           
  :، يراجع"القانونية"بالنسبة للوكالة  )١(

Le Tourneau Ph., «Mandat», Encyclopédie Dalloz Répertoire de Droit Civil, 2000, n°15. 
)٢(  

Nammour F., «Organismes de placement collectif : regards sur le modèle libanais», op. cit., p.73, 
para. n°12. 



  العدل  ٤٠

المشترع لم يحدد الجهة التي لها ان تقدم طلب المراقبة الى المحكمة، مع الارجحية المنطقيـة                
عـود  فهل هذا يعني انـه ي     : الاّ يكون المدير كون الطلب يهدف الى مراقبة اعمال هذا الاخير          

  لمالكي الحصص ان يتقدموا بهكذا طلب ؟ 
*  

*  *  

  
بالخلاصة، نلاحظ مرة جديدة ان كثيراً ما يقوم المشترع اللبناني بتطعيم القانون الوضـعي              
باحكام مقتبسة من قانون أجنبي دون التأكد من انسجامها مع القوانين النافذة ما يـؤدي الـى                 

م قانونين خاصين حديثين صادرين في نفـس        فها نحن اما  . صعوبة في التفسير وفي التطبيق    
يتعلق كلاهما بالـصناديق    ) ٧٠٦ و ٧٠٥(برقمين متسلسلين   ) ٢٠٠٥ كانون الاول    ٩(التاريخ  

المشتركة للاستثمار، وقد اختلفا حول الطبيعة القانونية المعطاة لهذه الصناديق، ولم يستفيدا من             
 بالاعتبار احكام قانون اصول المحاكمات      الحلول الملحوظة في قانون التجارة العام، ولم يأخذا       

فكل ذلك من شأنه جعل الحلول القانونية ضبابية في ميدان يخص مباشرة المستثمرين، . المدنية
  .ها للتقدير والتوقعتفي حين ان اول ما يطلبه هؤلاء هو دقة الحلول وثباتها وقابلي

  
    

  



  ٤١  راساتدال

  
   منح سلفة وقتيةشروط

  بسام الياس كرمبقلم 
  محام بالاستئناف

  حائز على دبلوم دراسات عليا 
  في القانون الخاص، من جامعة الحكمة

  :ةـمقدم
تعتبر سلطة قاضي الأمور المستعجلة في منح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه في الحالة               

والابتكارات التـي أدخلهـا      )١(التجديداتالتي يكون فيها الدين غير قابل لنزاع جدي، من أهم           
 الجديد بموجب المرسوم الاشـتراعي      المدنيةالمشترع اللبناني على قانون أصول المحاكمات       

  .)٢(، ولا سيما على صلاحية قاضي العجلة٩٠/٨٣رقم 
وقد استوحى المشترع اللبناني هذا النص من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي الذي    

 تاريخ ٧٣/١١٢٢ون اللبناني بعشر سنوات وأدخل هذا التجديد بموجب المرسوم رقم سبق القان 
١٧/١٢/١٩٧٣.  

 إذ أعطى الحق لقاضـي      ،ثورة نوعية في عالم التقاضي    في فرنسا   وقد أحدث هذا التشريع     
، كما أحدث نجاحـاً كبيـراً شـمل جميـع     )٣(العجلة بأن ينظر في النزاع مثل قاضي الأساس  

ت المتقاضون إلى القضاء المستعجل لاستيفاء ديونهم توفيراً للوقت وهرباً من           الميادين إذ تهاف  
  .تعقيدات الأصول المتبعة أمام قضاء الأساس

 ـ ـوطور الفقه مفهوم السلفة الوقتية وتبعه الاجتهاد، فقضي أن         م مـن تـسميتها     ـه وبالرغ
 يـسير، إلا أنـه      وبالرغم من وجود ميل إلى تنقيصها ولو بجزء       ،  "بالسلفة على حساب الحق   "

 ـ، مما خلق عند المتقاضين شعوراً      )٤( كامل مقدار الدين   هايمكن أن يساوي مقدار    أن النـزاع  ب
  . العجلةقضاءانتهى عند 

«Le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant de la dette non 
sérieusement contestable de la dette alléguée». 

 فقد ذهب الاجتهاد الفرنسي إلى أبعد مـن ذلـك،           ،)٥(ن معارضة بعض المحاكم   وبالرغم م 
هـا  ؤواعتبر أنه يعود لقاضي العجلة الحق الاستنسابي في تقدير قيمة السلفة التي يمكن إعطا             

أن يثبت أن السلفة المطالب بها تفـوق         ،الذي يطالب بتخفيضها   وعلى المدعى عليه     ،)٦(للدائن
  .)٧( لنزاع جديقيمة الدين غير القابل

                                                           
  . منشورات مجموعة حاتم–بمنح سلفة وقتية سلطة قاضي العجلة : فايز الحاج شاهينالبروفيسور  )١(

Juris-Classeur – Procedure Civile, Fasc. 235-2. 
Encycl. Dalloz, Proc. Civ. Refere civil. No 237. 

 . من قانون أصول المحاكمات المدنية٣ فقرة ٥٧٩المادة  )٢(
)٣(                        Perrot , Les incidents de provision, Gaz. Pal. 1980, 1ere Partie, Doctrine p.315. 
)٤(                       Com. 20 janv. 1981, Gaz. Pal. 1981.1.332 ; RTD Civ. 1981, 679, obs. Normand.  

Civ. 1ere, 27 janv. 1985, Bull. Civ. I, No. 326. 
Civ. 3e, 16 déc. 1987, Bull. Civ. III, No. 209.    

)٥(          Versailles 9 oct. 1978, Gaz. Pal. 1978.1.Somm.269 ; RTD Civ. 1979, p. 659 obs. Normand. 
)٦(                                                                Civ. 1ere, 10 mars 1993, JCP 1993.IV.1235. 
)٧(                                                                Civ. 1ere, 4 nov. 1987, Bull. Civ. I No. 282. 



  العدل  ٤٢

وكذلك أحدثت أحكام السلفة الوقتية تطوراً هاماً في التشريع المتعلق بأصول التقاضي أمـام              
 وهو يقوم بذلك    ،التعرض لأساس النزاع  ب إذ قضي بأن قاضي العجلة ملزم        ،القضاء المستعجل 

   .)١(تيةفقط ليتمكن من تقدير ما إذا كان الدين قابلاً لنزاع جدي أم لا لمنح السلفة الوق
ونطاق منحها مـع    ) أولاً(وعليه سنبحث من خلال هذه الدراسة شروط منح السلفة الوقتية           

  ).ثانياً (رقابة محكمة التمييز على الوصفوقتية والسلفة منح التحديد الديون القابلة ل

  . أصول محاكمات مدنية٥٧٩ من المادة الثالثةشروط الفقرة : أولاً
في الحالـة التـي   "قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه  من ٣ فقرة   ٥٧٩نصت المادة   

 يجوز لقاضي الأمور المستعجلة مـنح الـدائن         ،يكون فيها وجود الدين غير قابل لنزاع جدي       
  ".سلفة وقتية على حساب حقه

مستثنياً ) ٢(أن المشترع حدد شرطاً واحداً لمنح السلفة الوقتية      ،يتبين من صياغة هذا النص    
ين من الشروط المفروضة على قاضي العجلة ليكون مختصاً للنظر في النزاع            شرطين أساسي 
  . وهما العجلة وعدم التعرض لأصل الحق،)١(المرفوع لديه 

  : شرط العجلة– ١
 استقر الاجتهاد الفرنسي على اعتبار أن توافر عنصر العجلـة           ،قبل صدور القانون اللبناني   

  .)٢(ساب حقهليس شرطاً لمنح الدائن سلفة وقتية على ح
 أصدرت محكمة   ، محاكم الموضوع  عارضة وم د وبعد ترد  ،٤/١١/١٩٧٦بتاريخ  ووبالفعل  

 من المرسـوم الـصادر سـنة        ٧٣التمييز الفرنسية قراراً جزمت فيه أن صياغة نص المادة          
 ، لم تأت على ذكر وجوب توافر عنصر العجلة        ،١٩٧٣ المعدل بالمرسوم الصادر سنة      ١٩٧١

  .لمطلوب توافره هو وجود دين غير قابل لنزاع جديوأن الشرط الوحيد ا
واضحة وصريحة لجهة وجوب توافر شرط واحد لمـنح         وقد جاءت حيثية القرار الفرنسي      

  ،السلفة الوقتية وهو وجود دين غير قابل لنزاع جدي
«Attendu que l'article 73 du décret du 9 septembre 1971 … exige seulement la 

constatation de l’existence d'une obligation non sérieusement contestable comme 
condition à l'octroi par le Premier Président du Tribunal statuant en référé, d’une 
provision au créancier, que le moyen ne saurait donc être accueilli» 

هاد بعد أن كانت المحـاكم الابتدائيـة والاسـتئنافية          وقد جاء هذا القرار ليستقر معه الاجت      
   . )٣(متمسكة بوجوب توافر عنصر العجلة لمنح السلفة الوقتية

أبعد من ذلك ورفضت منح سلفة وقتية بحجـة عـدم تـوافر      قد ذهبت   هذه المحاكم   كانت  و
بـشرط  ، وكأن الاجتهاد كان متمـسكاً       )٤( به جدياً  اً في وقت كان الدين منازع     ،عنصر العجلة 

 أكثر من تمـسكه     بموجب النص القانوني  توافر عنصر العجلة غير المنصوص عليه صراحة        
  . قابلية الدين لنزاع جديشرط عدمبالشرط الأساسي المنصوص عليه صراحة وهو 

                                                           
   .١٤١ ص ٤٠ عدد ١٩٨٧الشرق الأدنى  - ٦/٥/١٩٨٧ تاريخ ١٠٩ رقم تبيروفي جلة عقاضي ال )١(

 .٥ رقم ٤ شرح – صادر في التشريع والاجتهاد – ٢٥/٣/١٩٩١قاضي العجلة في بيروت تاريخ و
)٢(                                                       Civ. 1ere 4 nov. 1976, Bull. Civ. I.  No. 330, P. 264. 
)٣(                                           TGI Chalons (ref) 19 juin 1974, Gaz. Pal. 1974.2. Somm. 294.  

TGI Paris (ref) 12 juil. 1974, Gaz. Pal. 1975.1.75. 
)٤(                           Paris 5 mars 1975, Gaz. Pal. 1975.2.590 ; Amiens 4 juin 1975, D. 1975. 494. 



  ٤٣  راساتدال

 الأمور في   ٤/١١/١٩٧٦لحسن الحظ وضع قرار محكمة التمييز الفرنسية الصادر بتاريخ          
  .نص لا يجوز التأويل والاجتهاد أنه أمام وضوح المؤكداًنصابها 

 كان الفقه والاجتهاد قد استقرا ،٩٠/٨٣اللبناني رقم أصول المحاكمات بتاريخ صدور قانون 
في فرنسا على اعتبار أن الشرط الأساسي والوحيد لمنح سلفة وقتية هو عدم قابلية الدين لنزاع 

، وتبعه الاجتهـاد    )١(انون الجديد وقد أكد الفقه اللبناني هذا الاتجاه في معرض شرحه للق         . جدي
 ٥٧٩ من المادة ٣في تطبيق الفقرة من نوعه  قد يكون الأول ٧/٤/١٩٨٦بقرار صادر بتاريخ 

اعتبر أن الصلاحية المعطاة لقاضي العجلة بمنح الدائن سلفة وقتية علـى            إذ  ،  )٢(أصول مدنية 
عفى القاضي من التحـري     أهم ما أحدثه القانون الجديد من قواعد لأنه أ        " من  هي  حساب حقه   

  . "عن شرط العجلة
  :)٣(اعتبر الفقه الفرنسي ما يليقد  ف،بالمعنى نفسهو

«… la création du référé provision est donc bien "l'innovation la plus étonnante" 
du nouveau code de procédure civile, puisque ce référé se passe de la condition 
d'urgence considérée traditionnellement comme la condition fondamentale du 
référé et que cette procédure aboutit en fait à de véritables condamnations au fond, 
définitives, tout au moins dans l'application très largement extensive qu’en a faite 
la jurisprudence.» 

 أصـول  ٥٧٩ من المـادة  ٣في لبنان الاتجاه المذكور معتبراً أن صياغة الفقرة         )٤( الفقه أيد
مدنية تدل بشكل لا يقبل الشك أن نية المشترع اللبناني هي الاستغناء عن شرطي العجلة وعدم           

 كمـا   ، المذكورة لم تتضمن أية إحالة إلى الفقرة الأولى        ٣التعرض لأصل الحق، إذ أن الفقرة       
لى وجوب توافر عنصر العجلة كشرط لمـنح الـسلفة         إا لم تشر لا من قريب ولا من بعيد          أنه

  . مما يجعل الفقرة الأولى مستقلة عن الفقرة الثالثة،الوقتية
 ،إلا أنه لا بد من الإشارة أن عنصر العجلة ليس غريباً كلياً عن قرارات منح السلفة الوقتية                

افترض تحقق عنصر العجلة    ربما   ،س غيره هذا الحق    قاضي العجلة ولي   هإذ أن المشترع بمنح   
  .)٥( كان فيه الدين غير قابل لنزاع جديمرةكل 

أن بإمكان قاضي العجلة أن يمنح سلفة وقتية علـى           )٦(وقد اعتبر البروفيسور الحاج شاهين    
 إذا توافر شرط العجلة بالإضافة إلى شرط عدم قابليـة           ،حساب دين معلق استحقاقه على أجل     

 كأن يكون الدائن بحالة العوز أو بحاجة ماسة إلى المال أو كأن يكون للدائن ، لنزاع جديالدين
المـادة  (أسباب صحيحة تحمله على الخوف من عدم ملاءة المديون أو إفلاسه أو من هربـه                

  ). موجبات وعقود١١١
 ـ              نح وجاء قرار لمحكمة التمييز الفرنسية يؤكد أن عنصر العجلة ليس غريباً عن قرارات م

فقد صدقت محكمة   .  وهو مفترض وجوده كلما كان الدين غير قابل لنزاع جدي          ،السلفة الوقتية 
                                                           

 .٥٨٢ ص ٨٤٥ رقم ، القانون القضائي الخاص:حلمي الحجار )١(
 .٧٤٦ ص ١٨٨ حاتم ج – ٧/٤/١٩٨٦ تاريخ ٣٠رقم ) الرئيس جوزف الجر(قاضي العجلة في بيروت  )٢(
)٣(  

Cezar-Bru Hebraud, Seignolle, Odoul – Juridiction du Président du Trib. Référés, T.1, 5e Ed. No. 
67. 

 .٤٧ ص – منشورات مجموعة حاتم – سلطة قاضي العجلة بمنح سلفة وقتية :فايز الحاج شاهين )٤(
)٥( 

J.J. Rousse, Feu l’urgence dans le référé provision, Gaz. Pal. 1977 – 2 – doctrine 563, cité par Prof. 
Hajj Chahine p. 48. 

 .٣١المرجع المذكور أعلاه ص  - البروفيسور فايز الحاج شاهين )٦(



  العدل  ٤٤

التمييز قراراً لمحكمة الاستئناف التي اعتبرت أنه يعود لها أن تقرر الرجوع عن قرار مـنح                
 لأن الدائن الذي حصل عليها بقي سنتين دون أن ينفـذ            ،سلفة وقتية لعلة سقوط مبرر وجودها     

  .)١(ال التي من أجلها أعطيت له السلفة الوقتيةالأشغ
ويمكن تفسير هذا الاتجاه بأن قرارات قاضي العجلة هي من القرارات المؤقتـة والتـي لا                

 وبالتالي يعود للقاضي الرجوع عن التدبير المؤقـت كلمـا           ،تتمتع بحجية القضية المحكوم بها    
  .دعت الحاجة إلى ذلك

س أن شرط العجلة غير مفروض لمنح السلفة الوقتية، إلا          وقد اعتبرت محكمة استئناف باري    
 على سبيل الاستطراد أن العجلة تستنتج من طبيعة الدين المطلوبة سلفة وقتية على ت أضافاأنه

  .)٢( تتمتع بطابع غذائياً كأن يكون الدين أجور،أساسه
مـن نظـام     ٢ البنـد    ٢٣ إذ أن المادة     ،وقد طرح موضوع العجلة في النزاعات التحكيمية      
  :التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت على ما يلي

 وبعد ذلك في حال وجود ظروف مبـررة         ،يجوز للأطراف قبل إرسال الملف إلى التحكيم      "
  ". اللجوء إلى أية سلطة قضائية للحصول على تدابير مؤقتة أو تحفظية،لذلك

ل دون صلاحية قاضي العجلـة      أن البند التحكيمي يحو    )٣(بعضال فقد اعتبر    ،انقسمت الآراء 
 لأن التحقق من عدم قابلية الدين لنزاع جدي يفترض التعرض ولـو مؤقتـاً       ،بمنح سلفة وقتية  

، التحكـيم اللجـوء الـى    الأمر الذي قد يخالف مشيئة الفرقاء الذين باختيارهم     ،لأساس النزاع 
حكيمـي بذاتـه ينفـي    أن البند التو لا سيما ،أرادوا عدم إخضاع أساس نزاعهم لمحاكم الدولة    

  .)٤(صلاحية محاكم الدولة
واعتبر البعض الآخر أن البند التحكيمي لا ينفي صلاحية قاضي العجلة لأن قـرار مـنح                

 وبالتالي لا يمكن أن يؤثر على       ،السلفة الوقتية هو قرار مؤقت لا يتمتع بقوة القضية المحكمة         
     قاضي العجلة بمنح سلفة وقتية تتعلق  فضلاً عن أن صلاحية   ،مكَالقرار الذي قد يصدر عن الح

، إلا أنهم عرضوا فكرة إعادة إدخـال شـرط      )٥(بالنظام العام ولا يمكن للبند التحكيمي إلغاؤها      
  .توفر العجلة لمنح سلفة وقتية في حال وجود بند تحكيمي

 وهنا لا بد لنا من التأكيد أن طلب السلفة الوقتية من قاضي العجلة لا يمنع من طرح النزاع                 
 ، لأن لدى هؤلاء فقط ينتهي النزاع بقرار يتمتع بقوة القضية المحكمـة            ،على قضاة الموضوع  

 يبقى قـراراً مؤقتـاً      ، وإن بلغت هذه السلفة قيمة كامل الدين       ،في حين أن قرار السلفة الوقتية     
  .متأثراً بما قد يصدر عن قضاة الأساس

 عن قضاة الأساس وما قد يصدر عن وقد يكون الأمر متشابهاً إلى حد بعيد بين ما قد يصدر
 ينتهي النزاع في الأساس لدى المرجع التحكيمي حيث يكون          ، ففي ظل البند التحكيمي    .الحكَم  

 قـرار   تجـاه  قوة القضية المحكمة     ، بعد انبرامه واكتسابه الصيغة التنفيذية     ،لقرار هذا الأخير  
يه بالسلفة أن يعود ويطالب خصمه      وبالتالي إذا تعارض معه يجوز لمن حكم عل       . السلفة الوقتية 

  .بما لا يتوجب له وفقاً للقرار التحكيمي

                                                           
)١(                                                       Civ. 18 mars 1981, Gaz. Pal. 1981, Pan. Jur. 2, 280. 
)٢(                                                          Paris 4 janv. 1985, Juris. Data, Doct. No. 021651. 
)٣(     Robert, L’arbitrage, droit interne, droit international privé, Dalloz 5e édition 1983, No. 128, cité  

 dans  ٦٩ المرجع المذكور أعلاه ص –البروفيسور فايز الحاج شاهين 
)٤(                                                                         E. Tyan, Droit de l'arbitrage, p. 207. 
)٥(                       Bertin, Le juge des référés et le nouvel arbitrage, Gaz. Pal. 1980, 2, Doct. P.520. 



  ٤٥  راساتدال

 أن منح السلفة الوقتية هو تدبير من التـدابير المؤقتـة            ، اعتبر الاجتهاد الفرنسي   تهمن جه 
 وبالتالي يجوز   ، الدولية  من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة      ٢ البند   ٢٣المشار إليها في المادة     

يده على الملف وفي حـال    )١(منح السلفة الوقتية فقط في حال عدم وضع الحكم        لقاضي العجلة   
   .)٢(وجود دين غير قابل لنزاع جدي

  :)٣(ذهب إليه اجتهاد المحاكم معتبراً ما يليما قد أكد الفقه في فرنسا و
«Parce que le texte ne le distingue pas, il avait été décidé à différentes reprises 

que les «mesures provisoires» ainsi visées, englobaient indubitablement le référé 
provision. Les demandes n'avaient été rejetées qu'en raison de contestations 
sérieuses sur le fond, ou parce que les arbitres étant déjà saisis du dossier, il n’était 
pas justifié des circonstances exceptionnelles qui seules, auraient pu fonder en 
pareil cas la compétence des juges des référés». 

أنه في الحالة التي يكون فيها الحكم واضـعاً         عندما اعتبر    )٤(هذا أيضاً ما أكده الفقه اللبناني     
 ايجب حجب صلاحية قاضي العجلة بمنح سلفة وقتية حتى ولو توفر عنصر            ،يده على النزاع  

من % ١٠٠، خاصة وأنه من الممكن منح سلفة توازي       )٥(العجلة وعدم قابلية الدين لنزاع جدي     
 بموجـب  الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطيل مؤسسة التحكـيم المنـصوص عليهـا             ،الدينقيمة  

  .القانون
 فلا يجوز منح السلفة الوقتية إلا إذا أثبت الدائن توفر عنصري العجلة             ،أما في الحالة الثانية   

 إذ أن هدف المشترع في تسريع وتبسيط أصـول مـنح          ،)٦(ووجود دين غير قابل لنزاع جدي     
 وبالتالي على المدعي أن يثبت وجود عجلة لا تسمح له           ، أمام المرجع التحكيمي   السلفة يتحقق 

  .انتظار صدور القرار التحكيمي لتبرير لجوئه إلى قاضي العجلة لمنحه سلفة وقتية
وقد يكون تفسير هذا الرأي مرده إلى أن مؤسسة التحكيم وجِدت لتسريع إجراءات التقاضي، 

مؤسسة، قد يكون فريقا النزاع أرادا التنازل ضمنياً عن اللجوء إلى           وباختيار اللجوء إلى هذه ال    
  .القضاء المستعجل

من جهة أخرى، تبقى إمكانية تعرض قاضي العجلة لأصل الحق، في معرض منحه السلفة              
الوقتية المطلوبة، من أهم الصلاحيات والابتكارات التي منحت لقضاء قراراته مؤقتة لا تتمتع             

  . حكمةبقوة القضية الم

  : شرط عدم التعرض لأصل الحق-٢
 وجود  فقطاشترط المشترع  يتبين أن، أصول مدنية٥٧٩ من المادة ٣من قراءة نص الفقرة     

  . أن توافر هذا الشرط يكفي وحده لمنح السلفة الوقتيةبمعنىدين غير قابل لنزاع جدي، 
لفة الوقتية، أن يتعرض    بناء على ما تقدم، يمكن أن يستنتج أن لقاضي العجلة عند منحه الس            

 قاضـي   ، أو حتى يمكن القول أنه لا يمكن منح السلفة الوقتية إلا إذا تعرض             )٧(لأساس النزاع 

                                                           
)١(                                       TGI Paris (ref) 10 juin 1982, Rev. arb. 1983, 181, note B. Moreau. 
)٢(                                       Paris 1ere Ch. Suppl., 19 dec. 1980, Gaz. Pal. 1981.2. Somm. 187 
)٣(                                                                            Normand, RTD Civ. 1985 p. 208. 
 .٧٢ ص –المرجع المذكور أعلاه  ،البروفسور فايز الحاج الشاهين )٤(
)٥(                                                           Civ. 18 juin 1986, Juris Data, Doct. No. 001284. 
 . موجبات وعقود١١١المادة  )٦(
 .٤ رقم ٤ شرح – قضاء الأمور المستعجلة –لاجتهاد القاضي شكري صادر، بين التشريع وا )٧(



  العدل  ٤٦

، إذ أن الوقوف على مدى قابلية الدين لنزاع جدي يـستلزم          بشكل أو بآخر لأصل الحق     العجلة
  .ساسإجراء بعض التحقيقات في بعض النقاط التي تدخل عادة ضمن صلاحية قاضي الأ

المبدأ نفسه فيما يتعلق بصلاحية رئيس دائرة التنفيذ لدى تقريره إلقاء           الى حد ما،    وقد اعتُمِد   
فقد أكد الاجتهاد أنه يعود لرئيس دائرة التنفيـذ         . الحجز الاحتياطي ضماناً لدين مرجح الوجود     

  .  الاحتياطي تمهيداً لإلقاء الحجزحق الوقوف على جميع الأدلة ومناقشتها لترجيح وجود الدين
 أصول مدنية أوجبت على رئـيس دائـرة         ٨٦٦أن المادة   اللبنانية  أكدت محكمة التمييز    قد  ف

رجح الوجود أم لا، وفـي      التنفيذ البحث في جميع المستندات المبرزة للقول ما إذا كان الدين م           
  .)١( لأصل الحقذلك تصد

بة لصلاحيات قاضي العجلـة     بالنسالجدل الذي كان قائماً      محكمة التمييز     حسمت ،في فرنسا 
 أنه تعرض   ، الذي منح سلفة وقتية للدائن     ،هذا الأخير حين اعتبرت أنه لا يجوز أن يؤخذ على         

  .)٢( ذلك لأن قاعدة التعرض لأصل الحق قد ألغيت من النص القانوني الجديد،لأصل الحق
يتأكد قاضي العجلـة     أنه من المستحيل أن      ان هذا التوجه واعتبر   اأيد الفقه والاجتهاد اللبناني   

  كـان  كما أن الاجتهاد الفرنسي   . )٣(من عدم قابلية الدين لنزاع جدي دون أن يتعرض للأساس         
تعني الاستغناء عن   " وحيد"لمنح السلفة الوقتية، وكلمة     " وحيد" في وجوب توافر شرط      اًواضح

  .)٤(شرطي العجلة وعدم التعرض لأصل الحق
اف المدنية في جبل لبنان أن تقدير جديـة أو عـدم            محكمة الاستئن في هذا السياق، أكدت     و

 قاضي الأمور المـستعجلة  اتجاهحدد يي ذ الو إنما ه،جدية المنازعة المثارة حول توجب الدين   
 ولتمكينه من هذا التقدير، لا بـد لـه مـن            .)٥( طلب السلفة الوقتية أو يقضي بقبولها      فضريل

  .التعرض لأساس الحق
 محكمته العليا، واعتبر أنه من الواجب الاعتراف لقاضي العجلة          في فرنسا، أيد الفقه اجتهاد    

 فهو في هذا المجال يتصرف مثل قاضي        .بحقه في التعرض لأصل الحق لمنح السلفة الوقتية         
 حتى قيل أنه يحتم على قاضي العجلة التعرض لأصل الحق من أجل التحقق مـن                ،)٦(الأساس

  .)٧(عدم قابلية الدين لنزاع جدي
«Les meilleurs auteurs … ont souligné l’originalité de cette innovation par 

laquelle est donné au juge des référés le pouvoir de prononcer une condamnation 
en appréhendant le fond» )٨(  

                                                           
  .٧٥٠ ص ٨ عدد ١٩٩٥. ق. ن– ١٤/١١/١٩٩٥ تاريخ ١٨٦ رقم – غرفة خامسة –تمييز مدني  )١(

 القرارات المدنيـة    ، صادر في التمييز   – ٩/٣/١٩٩٩ تاريخ   ٤١ رقم   – غرفة خامسة    – تمييز مدني    :بالمعنى نفسه 
  .٥١١ ص ١٩٩٩

 ١٩٩٦ عفيف شمس الدين، المصنف في قضايا التنفيـذ          – ١٥/١١/١٩٩٤ تاريخ   –خامسة   غرفة   – تمييز مدني و
 .٢٢٥ص 

)٢(                                                      Civ. 20 nov. 1975, Bull. Civ. 1975, No. 3065, p.245. 
  .٥٩٠ ص – ٢٠٠٣رنسي، طبعة مروان كركبي، أصول المحاكمات المدنية في القانون اللبناني والف. د )٣(

 الذي اعتبر أنه في منح السلفة الوقتية  ينطـوي       ٥٨٢ ص   ٨٤٥ رقم   – القانون القضائي الخاص     –حلمي الحجار   .    د
 .على بعض التعرض لأصل الحق

 .٥٢ و٥١ ص – المرجع المذكور أعلاه –البروفسور فايز الحاج شاهين  )٤(
   ٩٨٨ ص ١٠ عدد ١٩٩٥. ق. ن– ١٢/١٠/١٩٩٥ تاريخ –ة الثالثة  الغرف–استئناف جبل لبنان المدنية  )٥(

   ٥ عـدد    ١٩٩٨. ق. ن – ١٤/٥/١٩٩٨ تـاريخ    – الغرفة الرابعـة     –استئناف جبل لبنان المدنية     : وبالمعنى نفسه 
 .٥٥٤ص 

)٦(                                                        Perrot, Les incidents de procédures, op. cit. P. 316. 
)٧(             Claude Giverdon – Jurisclasseur Procédure civile, Fasc. 253-2, Référés spéciaux No. 25. 
)٨(                                          Encyclopédie Dalloz – Procédure Civile – Référé civil No. 237. 



  ٤٧  راساتدال

 تعرض قاضي العجلة لأصل الحق في معرض منحه للـسلفة الوقتيـة، لا              ه يبقى أن  إلا أن 
 ا ويعود له بالتالي الرجوع عنه     ،قراراته حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لأصل الحق       يعطي  

، كما يعود لقاضي    ) أصول مدنية  ٥٨٤المادة  (  متى طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك      اأو تعديله 
  .  أو إلغاؤها كونه غير ملزم أو مقيد بها السلفةالأساس تعديل

 قاضي العجلة حق فصل منازعة جدية، إنمـا       كما أن حق التعرض لأساس النزاع لا يعطي       
من أجل استخراج ما إذا كانت المنازعة على        فقط  كل ما يعود إليه هو التطرق لأساس النزاع         

، فمتى وجدها جدية يقرر رد      )١(من أجل منح السلفة الوقتية أو رفضها      وذلك  الدين جدية أم لا     
  .دعوى السلفة لهذا السبب

جتهاد أن إعطاء قاضي العجلة صلاحية التعرض لأساس        وكان من الضروري أن يؤكد الا     
  .النزاع لا ينزع عن قراراته الصفة المؤقتة وبالتالي لا ينتهي بالضرورة النزاع عنده

  :ما يليفجاء في أحد أوائل القرارات المتعلقة بالسلفة الوقتية 
 مـا دامـت     –آن   وحيث أنه بالواقع، فما يمتنع على القضاء المستعجل، ويتعذر عليه في          "

في نطاق السلفة الوقتية، هو حـسم        –قراراته مؤقتة ولا تتمتع بحجية القضيـة المحكوم بها         
نهائي لمنازعة جدية، لا البحث في توافر جديتها، الأمر الذي يستلزم تفسير القانون وتطبيـق               
أحكامـه على عناصر النزاع المعروض عليه والتي يملك فحصها في ضوء ظـاهر الأوراق              

وف الحال، لمعرفة نصيب ادعاءات الافرقاء من الجدية توصـلاً لتحديـد اختـصاصه              وظر
وتقرير منح السلفة الوقتية إذا ظهر الدين المطلوب سلفة على حسابه غير قابل لنزاع جدي أو                

  .)٢(غير منازع فيه جدياً،  وإلا رفضها
يقاً إذ قد يـؤدي     الفرق بين التعرض لأصل الحق وعدم البت بمنازعة جدية يبقى ض          إلا أن   

منازعـة جديـة    في  فصل  الأحياناً، ولو بطريقة غير مباشرة إلى فصل النزاع في الأساس أو            
   .يعود الحق في فصلها حصراً إلى محكمة الأساس

  أن يتحقـق    تقريره منح الـسلفة الوقتيـة،     معرض  وقد قضي بأنه يعود لقاضي العجلة في        
  ه جميع أوجه النـزاع المعـروض أمامـه كمـا       وذلك ببحث  ،من عدم قابلية الدين لنزاع جدي     

 يتعرض لأصل الحق حتـى الفـصل نهائيـاً بالمـسائل            ولكن دون أن  يفعل قاضي الأساس،    
   إنما يلامس أصل الحق ليخلص إلى القول إذا كانـت منازعـة المـدعى عليـه                 ،المطروحة
 إلغائها الأمـر     ويبقى لقاضي العجلة وقاضي الأساس الحق في تعديل السلفة أو          .)٣(جدية أم لا  

الذي يبقي قرار منح السلفة الصادر عن القضاء المستعجل، قراراً مؤقتاً لا يتمتع بقوة القضية               
  .المحكمة

 ٥٧٩ من المادة    ٣ يبقى الشرط الأساسي والجوهري والوحيد التي اشترطته الفقرة          ،وأخيراً
  .أصول مدنية، وهو عدم قابلية الدين لمنازعة جدية

                                                           
  .١٤١ ص ٤٠ عدد ١٩٨٧ الشرق الأدنى – ٦/٥/١٩٨٧ تاريخ ١٠٩ رقم –يروت قاضي الأمور المستعجلة في ب )١(

 شـرح  – صادر في التشريع والاجتهاد     – ٢٥/٣/١٩٩١قاضي الأمور المستعجلة في بيروت تاريخ       : بالمعنى نفسه 
 .٥ رقم ٤

 ٢٣٣  ص١٩٤ حـاتم ج  – ٢٩/٢/١٩٨٨ تـاريخ  ٩٧ رقم – )الرئيس الجر (قاضي الأمور المستعجلة في بيروت  )٢(
 .٢٣٤و

  .٢٩٨ ص ٣ عدد ١٩٩٧. ق. ن– ٦/٣/١٩٩٧ تاريخ ١٦٦قاض العجلة في بيروت رقم  )٣(
 ١ عـدد    ١٩٩٨. ق. ن – ١٢/٢/١٩٩٨ تاريخ   ١٠٠استئناف جبل لبنان المدنية الغرفة الرابعة رقم        : بالمعنى نفسه 

 .٩٣ص 



  العدل  ٤٨

  .ية الدين لنزاع جدي عدم قابل:ثانياً
   . الدين غير القابل لنزاع جدييةهما -١

 ٥٧٩ من المادة  ٣أجمع العلم والاجتهاد على أن الشرط الوحيد، المنصوص عليه في الفقرة            
المطلوب لمنح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه، هو أن يكون دينه غير قابل و ،أصول مدنية
  . )١(لنزاع جدي

 إلى تحديد وتفسير ما هو الدين غير القابل لنزاع جدي مع تحديد مدى              إلا أن الاجتهاد دعي   
  .صلاحية قاضي العجلة للنظر في قابلية الدين لنزاع جدي دون أن يفصل في النزاع

كما يلي )٢(الدين غير القابل لنزاع جدي) فرنسا(فت محكمة الاستئناف في ليون عر:  
«Le critère de l'absence de contestation sérieuse est constitué par l’évidence du 

droit, son incontestabilité manifeste, la certitude absolue de son existence» 
 كون عـدم قابليـة    يوكانت محكمة نيس قد أكدت أنه من أجل منح السلفة الوقتية، يجب أن              

  .)٣(اً ومطلقاًالدين لنزاع جدي واضح
أن الدين يكون غير قابل لنزاع جدي عنـدما يكـون واضـحاً             واعتبر البروفسور نورمان    

كما اعتبر الدكتور ادوار عيد أن النزاع غير الجدي هو ذلك           . )٤(اً ومطلق اً وأكيد اًووجوده حتمي 
  .)٥(الذي لا يصمد عند أول بحث أو تدقيق فيه

  ـ          من جهته عر  د والثابـت   ف الاجتهاد اللبناني الدين غير القابل لنزاع جدي بأنه الدين الأكي
 والدين الذي يبلغ مرتبة اليقين ولا يشوبه لـبس أو تـشكيك فـي               ،)٦(والواضح إلى حد اليقين   

 هو الـدين الـذي لا اسـاس قـانوني           الأكيدان الدين    كما اعتبرت محكمة التمييز      .)٧(وجوده
 في حال رفع الدعوى امامها      الأساس المتذرع بها لعدم ايفائه والتي لا يمكن لمحكمة          للأسباب

  . )٨(الا ان تحكم به
وقد فرق البروفيسور الحاج شاهين بين الدين غير القابل لنزاع جـدي والـدين المـرجح                

 أصول محاكمات مدنية، قائلاً أن معيار التفريق هو عنصر اليقـين   ٨٦٦الوجود بمعنى المادة    
روري لإلقـاء الحجـز الاحتيـاطي       الواجب توافره لمنح السلفة الوقتية، في حين أنه غير ض         

  .)٩(ضمانة لدين ما حيث تكفي الأرجحية
ين غير القابل لنزاع جدي بقولـه       وقد اعتمد البروفيسور الحاج شاهين معيارين لتعريف الد       

أن الدين يكون غير قابل لنزاع جدي عندما تكون الأسباب التي يرمي بها المدعى عليه الـى                 "
ية بالقبول، وعلى العكس يكون الدين قابلاً لنزاع جدي عندما          رد طلب السلفة الوقتية غير حر     
                                                           

  ؛ ٢ رقم ٤ شرح – المرجع المذكور أعلاه –صادر بين التشريع والاجتهاد  )١(
  ؛٤٨٧ ص ١٤٤ الثاني رقم ٩ الجز – موسوعة أصول المحاكمات المدنية –ادوار عيد 

  ؛٤٣ ص – المرجع المذكور أعلاه –فايز الحاج شاهين 
Perrot, Les incidents de provisions, Gaz. Pal. 1980, Doctrine p. 316. 

)٢(                                              Lyon 05 oct. 1983, Cahier Prud’homaux, 1984, No. 2, p.23. 
)٣(                                              TGI Nice 27 janv. 1977, JCP 1978.II.18885, note R. Martin. 
)٤(                                                                  Jacques Normand, RTD Civ. 1979, p. 655; 
 .١٣٠ ص ٨ ج – موسوعة أصول المحاكمات المدنية –ادوار عيد  )٥(
 .٢٩٨ ص ١٩٩٧. ق.، ن٦/٣/١٩٩٧ تاريخ ١٦٦قاضي الأمور المستعجلة في بيروت رقم  )٦(
  .٣٩٥ ص ١٩٩٥، المصنف ٢٨/٤/١٩٩٢ تاريخ ٣٠٠قاضي الأمور المستعجلة في بيروت رقم  )٧(
  .٢١٨ الجزء الثاني ص ٢٠٠٤، كساندر ٢٦/٢/٢٠٠٤ تاريخ ٢٧ رقم) غرفة خامسة(تمييز مدني لبناني  )٨(

 .٤٠٩ ص ١١ عدد ١٩٩٧، كساندر ٢٥/١١/١٩٩٧ تاريخ ١١٦/٩٧رقم ) غرفة خامسة( لبناني تمييز مدني
  .٢٨ ص – المرجع المذكور أعلاه – البروفسور الحاج الشاهين )٩(



  ٤٩  راساتدال

يكون ظاهر أسباب الدفاع التي يدلي بها المدعى عليه لرد طلب السلفة، لا يوحي بأنها لا طائل 
تحتها أو عندما يوجد شك، ولو ضعيف، حول الاتجاه الذي قد يتم فيه فصل الدعوى من قبـل            

  .")١(هاقاضي الأساس في حال كان ناظراً في
  :هذا ما أكده البروفيسور نورمن بقوله

«Il y a contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la 
prétention n’est pas vain, qu’il existe une incertitude, si faible soit elle, sur le sens 
dans lequel trancherait le juge du principal s’il venait à être saisi )٢( .» 
وقد استعملت محكمة استئناف ليون هذا التفسير في قرارها المذكور أعلاه والصادر بتاريخ             

٥/١٠/١٩٨٣.  
وقد قيل أن الدين غير القابل لنزاع جدي يتحقق متى كان الدين المطلوب سلفة وقتية بشأنه                

على أن .  هذه السلفة غير جدية إلى حد اليقينجدياً إلى حد اليقين، وأن أسباب الدفاع لرد طلب      
هذين اليقينين ضروريان، فمتى سقط احدهما نتيجة الشك، أصبح الدين منازعاً به جدياً ممـا               
يحتم على قاضي العجلة رد دعوى السلفة الوقتية، الأمر الذي دفع بالبروفيسور نورمان إلـى               

  .)٣(مور غير المنازع بهاوصف قاضي الأمور المستعجلة بقاضي اليقين وقاضي الأ
وعليه، فإن الدين غير القابل لنزاع جدي يختلف عن الدين الاحتمالي أو المرجح الوجـود               

وبالتالي لا يمكن منح سلفة وقتية على حـساب         . كما سبق وذكرناه أو ذلك المعلق على شرط       
اسـتحقاق  دين معلق على شرط قبل تحقق هذا الشرط طالما أن استمرارية وجود الشرط تنفي      

إلا أنه قد يكون من الممكن منح سلفة وقتية على حساب دين معلق . الدين وبالتالي تنفي وجوده
 . إلغاؤه على شرط طالما أن شرط الالغاء لم يتحقق

  : رقابة محكمة التمييز على وصف النزاع الجدي-٢
محكمة هذا ويبقى وصف الدين المطالب سلفة على حسابه، من الأوصاف الخاضعة لرقابة             

، تهاأن مفهوم النزاع الجدي يدخل ضمن الأوصاف القانونية الخاضعة لرقاب         التمييز التي أكدت    
 أن تعين في قرارها العناصر التي       ، حتى لا تتعطل هذه الرقابة     ،فيتعين على محكمة الاستئناف   

 فإذا جاءت هذه العناصر غامضة أو غير كافيـة أو           ،ارتكزت عليها للقول بوجود نزاع جدي     
  .)٤(ير منتجة تعرض القرار للنقضغ

عندما فرضت على قضاة الأسـاس، تحـت        محكمة التمييز الفرنسية    أيضاً   وهذا ما قررته  
، أن يوضحوا الأسباب التي تجعـل مـن         )٥(طائلة نقض قراراتهم لعلة فقدان الأساس القانوني      

  . )٦(الدين غير قابل لنزاع جدي وتلك التي على العكس تجعله قابلاً لنزاع جدي
الغرفة الرابعة  (قرار محكمة استئناف باريس      )٧(وبالفعل فقد نقضت محكمة التمييز الفرنسية     

 من قانون أصـول المحاكمـات       ٢ فقرة   ٨٠٩لمخالفتها أحكام المادة    ) ١٠/١١/١٩٨١تاريخ  

                                                           
 .٢٩ ص – المرجع المذكور أعلاه – البروفسور الحاج الشاهين )١(
)٢(                                                                           Normand, RTD Civ. 1979, P. 654. 
 .٣٠ ص – المرجع المذكور أعلاه – البروفسور الحاج الشاهين )٣(
 .٢١٨  الجزء الثاني ص٢٠٠٤، كساندر ٢٦/٢/٢٠٠٤ تاريخ ٢٧رقم ) غرفة خامسة(تمييز مدني لبناني  )٤(
)٥(                                                   Civ. 02 juill. 1981, Gaz. Pal. 1982 – 1 – Pan. Jur. P. 45. 
)٦(                                                                     Com. 1er mars 1983, JCP 1983 IV.158. 

Civ. 17 janv. 1978, JCP 1979, G, II,1925.26. 
)٧(                                                                     Com. 1er mars 1983, JCP 1983 IV.158. 



  العدل  ٥٠

المدنية الجديد، لأنها رفضت إعطاء سلفة وقتية دون أن تبين العناصر التي تجعل من الـدين                
  .ه جدياًمنازعاً ب

وقد أكد الاجتهاد الفرنسي أنه في الحالة التي يكون فيها جزء من الدين قابلاً لنزاع جـدي،                 
وجزء آخر غير قابل لنزاع جدي، على قاضي العجلة أن يمنح السلفة الوقتية فقـط بالنـسبة                 

  .)١(للمقدار غير القابل لنزاع جدي
 الاسـتثنائية الممنوحـة لقاضـي       وبما أن صلاحية منح السلفة الوقتية هي من الصلاحيات        

 فيكون من الضروري أن يتحقق هذا الأخير من عدم قابلية الدين لنزاع جدي كل مرة                ،العجلة
، كل ذلك تحت رقابة ضيقة      )٢(يطرح الموضوع عليه وحتى ولو لم يقدم المدعى عليه أي دفاع          

 .للمحكمة الأعلى درجة
 فقد أكـدت محكمـة      ،منح السلفة الوقتية  ومن أجل تحقيق هذه الرقابة الضيقة على قرارات         

التمييز الفرنسية أنه يتوجب على قاضي العجلة ألا يبتعد عن التعريف القانوني للـدين غيـر                
القابل لنزاع جدي تحت طائلة النقض لعلة مخالفة القانون، وعليه بالتالي أن يوضح الأسـباب               

علـى العكـس،    اً العناصر التي، وأن يبين أيض)٣(التي تجعل من الدين غير قابل لنزاع جدي
 كل ذلك تحت رقابة المحكمة العليا وتحـت طائلـة           ،تبرر وصف الدين بأنه قابل لنزاع جدي      

 .)٤(النقض لعلة فقدان الأساس القانوني
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين التفريق بين الوقائع المادية المحضة والوقائع المادية التي              

الأولى وحدها هي التي ينفرد قضاة الأساس بتحديدها وتقـديرها،          يدخل فيها عنصر قانوني، ف    
أما الثانية فإن العنصر القانوني فيها، أي الوصف الذي يعطيه قضاة الأساس للوقائع، يخـضع    

  .)٥(لرقابة محكمة التمييز
لفقدانه الأساس  لمحكمة الاستئناف اًنقضت قرارمن الأمثلة على رقابة محكمة التمييز، أنها و
 رد دعوى السلفة الوقتية على اعتبار ان الظروف التي اقدمت المستأنف عليهـا              انوني لأنه الق

 ولا سيما الانخفاض في استيراد منتوجاتها من قبـل   ،في ظلها على فسخ عقد التمثيل التجاري      
لم تجـب  ، في حين أنها  تجعل من مبدأ توجب التعويض أمراً غير ثابت حتى اليقين  ،المستأنفة

رعت به المستأنفة من سبب قائم على مخالفة احكام العقد وعدم مراعاة مهلة الانذار              على ما تذ  
ولم تبين مدى تأثير الانخفاض الطارىء على حجم الاستيراد على حق المستأنفة في المطالبة              

وكذلك نقضت قراراً لمحكمة الاستئناف لفقدانه الأساس القانوني لأنه قرر مـنح         . )٦(بالتعويض
تية من دون ان يجزم ما اذا كانت البدلات موضوع السلفة هي بـدلات ايجـار ام                 السلفة الوق 

  . )٧( كما انه لم يبين بأي تاريخ بدأت الاجارة وبأي تاريخ جرى تخفيضها،اشغال فعلي

  :خلاصـة
هذا ولا بد من التأكيد أن التعريف الذي أُعطي للدين غير القابل لنزاع جدي هـو تعريـف                

إلا أن هذا الأمر لا يعني أن الديون القابلة للتصفية بموجـب            . بتفسيرهضيق لا يجوز التوسع     
                                                           

)١(                                                                Civ. 1ere 18 janv. 1989: Bull. Civ. I, No. 30.  
Civ. 1ere 31 mars 1987, Bull. Civ. I, No. 117. 

)٢(                          Jean Viatte – Les pouvoirs du juge des référés – Gaz. Pal. 1972 – 2 – doctrine 
)٣(               Civ. 17 janv. 1978, JCP 79 G II – 1925.26; Com. 1er mars 1983, Bull. Civ. IV, No. 91. 
 –منشور في كتاب الأستاذ موفـق ميـرزى          (٢٥/١١/١٩٩٧ تاريخ   ١١٦رقم  ) خامسةغرفة  (ي لبناني    تمييز مدن  )٤(

 ).٢٩٣ ص –السلفة الوقتية 
)٥(                                                           Civ. 02 juill. 1981, Gaz. Pal. 1982 -1-Pan. P. 45. 
 .١٩٥ ص ق٢ عدد ٢٠٠٣، كساندر ٢٠/٢/٢٠٠٣تاريخ  ٣١رقم ) خامسةغرفة ( تمييز مدني )٦(
 .٣٩٧ ص ق٣ عدد ٢٠٠٣، كساندر ٣١/٣/٢٠٠٣ تاريخ ٥٧رقم ) خامسةغرفة ( تمييز مدني )٧(



  ٥١  راساتدال

 إذ أن هذه السلفة تشمل جميع الموجبـات النقديـة           ،سلفة وقتية محصورة بديون دون الأخرى     
 فمقدارها يمكن أن يساوي     ، مع التذكير أنه وبالرغم من تسميتها بالسلفة       ،)١(وأياً كان مصدرها  
  . )٢(مقدار كامل الدين

لقد اتفقـت   . ن جهة أخرى يطرح السؤال حول كيفية استيفاء رسوم دعوى السلفة الوقتية           م
 إلا أنها اختلفت على كيفية استيفاء  ،الآراء على مبدأ استيفاء الرسم المقطوع عند تقديم الدعوى        

وبالفعل فقد رأى البعض أنه يتوجب استيفاء الرسم النسبي علـى           . الرسوم عند صدور الحكم   
من الفصل الرابع من قانون الرسـوم       / ٢١/محكوم به كسلفة وقتية عملاً بنص المادة        المبلغ ال 

 إذا استوفي في قضية ،القضائية التي أوجبت استيفاء الرسم النسبي عن قيمة الشيء المحكوم به
 وذلك بعـد حـسم الرسـم        ،ما الرسم المقطوع وأدت المحاكمة إلى الحكم بشيء قابل للتقدير         

/ ٢١/؛ في حين رأى البعض الآخر أن المادة         )٣(أي بعد حسم الرسم المقطوع    المستوفى مقدماً   
رسوم القرارات الإعدادية والأحكـام     " المذكورة أعلاه وردت في الفصل الرابع تحت عنوان         

 وينبغي تفسيرها بشكل ضيق كونها تشكل استثناء على مبدأ مجانية           ،"النهائية وكيفية استيفائها    
واجب إذاً استيفاء الرسم المقطوع على قرارات السلفة الوقتية التـي لا            فيكون من ال  . التقاضي

يجوز أن تفصل في أصل النزاع إذ أنها تتصف بالأحكام الموقتة وليس بالأحكام النهائية تماشياً 
 أصول مدنية التي أكدت أن الأحكام النهائية هي التي تفصل في أصـل              ٥٥٣مع نص المادة    

  .عارض مع ما حكِم به من قبل القضاء المستعجل، ويمكنها أن تت)٤(النزاع
 إعفـاء دعـوى      من المنطقي  ي، فانه أ، ومهما استقر عليه الر    أنهيبقى أخيراً أن نشير الى      

طالما أن دعـاوى    القضائية،  السلفة الوقتية التي يكون موضوعها تعويضات عمل من الرسوم          
 رسـوم   ٨٥عملاً بأحكام المـادة     ذ  أصلاً من تلك الرسوم وحتى من رسوم التنفي       ة  االعمل معف 

سـوم التقاضـي     فيها معفاةً مـن ر     أصل النزاع بل  فصيدعوى التي   ه إذا كانت ال    لأن .قضائية
 من باب أَولى، أن تعفى الدعوى التي لا يبتُّ بأساس النزاع فيها، من تلك               ورسوم التنفيذ، فإنه  

كد صراحة على إعفاء دعاوى      رسوم قضائية أ   ٨٥ ولا يرد على ذلك بأن نص المادة         .الرسوم
وتعديلاتـه   )٥(العمل المقدمة فقط أمام مجالس العمل التحكيمية، لأن قانون الرسوم القـضائية           

 لقاضي العجلة الحق بالنظر في دعاوى ٩٠/٨٣صادر قبل أن يعطي المرسوم الاشتراعي رقم 
لرسم من العامل الذي فلا يجوز استيفاء ا. السلفة الوقتية والتي يمكن أن تتناول تعويضات عمل

يقاضي خصمه أمام قضاء العجلة طلباً لسلفة وقتية، وإعفاؤه من الرسم في حال تقدم بـدعواه                
فالعبرة يجب أن تكون لموضوع الدعوى وليس للمرجع القضائي         . أمام مجلس العمل التحكيمي   

  .المقدمة أمامه
  

    

  

                                                           
 .١١٦٧ ق .، ص١٢عدد  ١٩٩٨كساندر  ،١/١٢/١٩٩٨ تاريخ ١٥٧/٩٨ رقم) غرفة خامسة(  لبنانيتمييز مدني )١(
)٢(                                                                  Com. 20 Janv. 1981, Gaz. Pal. 1981.1.332. 
 . غير منشور– ٢٤/١١/٢٠٠٣ بيروت منفرد عجلة، الرئيس مكية، قرار صادر في غرفة المذاكرة بتاريخ )٣(
 .  غير منشور– ٢/٦/٢٠٠٣ تاريخ ٢٧٢ رقم ،الرئيس النشار بيروت منفرد عجلة، )٤(
 ٤/٥/١٩٦٨ تاريخ   ٩٧٩٧ والمعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم الاشتراعي رقم        ١٠/١٠/١٩٥٠ريخ   تا ٥٠ قانون رقم    )٥(

 .١٥/٧/١٩٨١ تاريخ ١٤/٨١ من القانون ١٣وبالمادة 
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Les fonds souverains procurent des avantages au pays d’origine comme au pays 

d’accueil de sorte qu’ils constituent désormais des acteurs incontournables du 
système financier international. Ces fonds suscitent, dans le même temps, des 
polémiques qui révèlent une interrogation davantage géostratégique que purement 
économique liée aux objectifs réels de leurs détenteurs. Afin de renforcer la 
présence, encore insignifiante, de ces fonds sur son territoire, le Liban devra donc 
mettre en place une politique d’attractivité adaptée à ce type d’investisseurs. Dans 
cette optique, la présente contribution revient sur le cadre juridique libanais 
actuel relatif à ces fonds, afin de proposer des solutions visant à mieux 
appréhender les enjeux actuels. 

1- Genèse. Les fonds souverains ) الاسѧѧتثمار الѧѧسیادیة  ھیئѧѧات(   sont des fonds 
d’investissement spéciaux créés par certains gouvernements dès les années 1950 
dans le but d’investir dans des actifs étrangers (actions ou obligations) générant un 
rendement à long terme(1). Pour entrer dans cette catégorie, les fonds 
                                                           
(1) C’est en effet il y a 55 ans que le Koweït instituait le Koweït Investment Board auquel il confiait la 

responsabilité d’investir les surplus issus de ses revenus pétroliers. Parmi les principaux fonds 
souverains actuels, citons par ordre décroissant d’importance des actifs: L’Abu Dhabi Investment 
Authority (ADIA), le Government Pension Fund - Global norvegien (GPF), le SAMA Foreign 
Holdings saoudien (SAMA), le China Investment Corporation chinois (CIC), le Government of 
Singapore Investment Corporation (GIC) et le Kuwait Investment Authority (KIA). 
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d’investissement publics doivent répondre aux trois critères cumulatifs suivants(1): 
ils sont possédés ou contrôlés par un gouvernement national; ils gèrent des actifs 
financiers dans une logique de long terme; et leur politique d’investissement  
vise à atteindre des objectifs macroéconomiques précis, comme l’épargne 
intergénérationnelle, la diversification du PIB national ou bien atténuer les effets 
de situations de crise monétaire et bancaire durant lesquelles des besoins de 
liquidités se feront sentir(2).  

2- Evolution. L’évolution des fonds souverains doit attirer l’attention des 
autorités libanaises en raison de la conjonction de trois phénomènes nouveaux. Il 
s’agit tout d’abord de l’ampleur croissante des actifs dont ils assurent la gestion 
estimés aujourd’hui à 3000 milliards et pouvant atteindre 10 000 milliards de 
dollars en 2013 selon les estimations du FMI(3). A cela s’ajoute la diversification 
rapide de ces actifs qui les conduits à accroître leurs investissements en actions de 
sociétés cotées étrangères, voire même dans certains cas à rechercher des 
participations de niveau significatif dans des sociétés présentes dans des secteurs 
considérés comme stratégiques(4). Enfin, il convient de relever la création de fonds 
par de nouveaux acteurs étatiques; aux acteurs historiques traditionnels (Pays du 
Golfe, Norvège, Singapour) se superposent aujourd’hui la Russie et la Chine et 
demain de nombreuses puissances émergentes bénéficiant de l’exportation de 
matières premières (Brésil, Libye, Algérie, Venezuela, etc.)(5).  

3- Caractéristiques. De fait, la mise en place par des fonds souverains d’une 
stratégie d’investissement peut résulter de choix stratégiques des autorités 
publiques. La question est alors de savoir si la prise de participation d’un fonds 
doté de capitaux publics n’est pas liée à la volonté d’encourager des transferts de 
technologies vers les entreprises nationales ou d’exercer une influence politique 
sur la scène libanaise. Cette inquiétude est accentuée par l’apparition récente de 
certains fonds, et donc leur absence d’historique significatif d’investissement au 
Liban.  D’un autre côté, les fonds souverains offrent de nombreux avantages. 
Récemment, l’injection de capitaux par des fonds souverains dans plusieurs 
institutions financières a eu un effet stabilisateur car elle est intervenue à un 
moment critique, lorsque les investisseurs prêts à prendre de risques se faisaient 

                                                           
(1) Selon la définition donnée par le FMI dans son rapport en date du 21 mars 2008 sur le sujet. 
(2) Pour un état des lieux sur la nature et les enjeux qui entourent les fonds souverains: BERTIN 

DELACOUR (C.), Les fonds souverains, ed. Eyrolles, avril 2009, 232 pages; DEMAROLLE (A.), 
Rapport sur les fonds souverains, 35 pages, mai 2008 (disponible sur le site du Sénat français: 
http://www.senat.fr/themes/tr17.html); Commission européenne, A common European approach to 
Sovereign Wealth Funds, Bruxelles,  le 27 février 2008. 

(3) CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde, 2009, 69 pages.   
(4) Ibid. Selon ce rapport, les fonds souverains commencent à jouer un rôle important dans les 

investissements étrangers directs, grâce notamment à des fusions-acquisitions. 
(5) BERTIN DELACOUR (C.), Les fonds souverains, op.cit., spéc. pp. 8 et s.; DEMAROLLE (A.), 

« Rapport sur les fonds souverains », op.cit., spéc. p. 6. 
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rares et que le pessimisme régnait sur les marchés. Ils contribuent à recycler 
l’épargne à l’échelle internationale et sans généralement des investisseurs stables 
sur la durée. Dans les pays d’accueil, ces fonds peuvent procurer les avantages 
généralement rattachés à l’investissement étranger, notamment stimuler l’activité 
des entreprises et créer des emplois. Conscient d’ailleurs de tels avantages, le 
législateur libanais a adopté une réglementation contenant peu de restrictions 
sectorielles tout en menant, parallèlement, une politique d’incitation en faveur des 
investisseurs étrangers dans le cadre d’un développement territorial équilibré du 
pays(1).  

4- Problématique. Pour autant, la situation actuelle n’est guère satisfaisante à 
double titre. D’une part, les fonds souverains sont quasiment inexistants dans le 
capital des entreprises libanaises, à l’inverse des fonds d’investissement privés tels 
que les Hedge funds et les Private Equity qui investissent progressivement dans les 
entreprises cotées à la bourse de Beyrouth(2). Cette situation prive le Liban 
d’investissements durables susceptibles de financer nos entreprises et de créer des 
emplois. D’autre part, la situation qui vient d’être décrite ne permet pas au Liban 
de limiter certains risques liés à l’intrusion possible de ce type d’investisseurs dans 
des secteurs stratégiques. Toute la difficulté pour les autorités libanaises consistera 
alors à renforcer l’ouverture et l’attractivité du Liban aux investissements 
étrangers tout en mettant en place des mécanismes juridiques visant à s’assurer 
que la prise de participation d’un fonds souverain s’effectue dans l’optique d’une 
pure maximisation de l’investissement financier, excluant ainsi toute influence 
géopolitique ou transfert de technologies dans des secteurs stratégiques pour notre 
économie. 

5- Plan. Dans ces conditions, on comprend aisément l’ampleur des défis 
susceptibles d’être soulevés par les investissements provenant de fonds souverains 
dans l’économie libanaise. La présente contribution revient, précisément, sur les 
principales caractéristiques du cadre juridique libanais relatif aux investissements 
étrangers, et plus particulièrement ceux provenant de fonds souverains (I), afin de 
mieux se pencher sur la possible orientation ouverte aux autorités libanaises dans 
ce domaine (II). 

I- Positionnement du Liban à l’égard des fonds souverains 
6- La sécurité juridique conférée par la réglementation libanais relative aux 

investissements étrangers (A) contraste avec la politique d’un nombre croissant de 
nos partenaires marquée par une orientation beaucoup plus restrictive des 

                                                           
(1) Infra, parag. 11 et s. 
(2) Au 1er janvier 2009, 4% des échanges réalisés au sein de la bourse de Beyrouth mettaient en jeu les 

fonds d’investissement privés. 
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réglementations applicables aux investisseurs étrangers, et plus particulièrement 
aux fonds souverains (B).   

A- L’absence d’un cadre juridique propre aux fonds souverains   
7- Droit positif. La législation libanaise ne réserve pas de traitement particulier 

aux fonds souverains, pas plus qu’aux entités publiques en général. Elle traite sans 
discrimination toutes les opérations réalisées par des investisseurs étrangers, sans 
distinguer selon leur nature. Pour l’essentiel, le dispositif juridique libanais dans ce 
domaine repose sur trois piliers: les règles applicables aux organismes 
d’investissement collectifs (  ةѧتثمار الجماعیѧات  الاسѧھیئ) opérant au Liban; un régime 
d’interdiction ou d’autorisation des investissements étrangers dans un certain 
nombre de secteurs; auquel s’est ajouté un régime d’incitation et d’aide aux 
investissements des capitaux privés dont la mise en œuvre est confiée à l’Agence 
pour le développement des investissements au Liban (ci-après IDAL) sur la base 
de la loi No 360 pour la promotion des investissements en date du 16 août 2001. 

8- Organismes de placement collectifs. Les conditions d’établissement et de 
gestion des fonds d’investissement étrangers au Liban sont régies par la Loi No 
706 du 9 décembre 2005 relative aux organismes de placement collectifs en 
valeurs mobilières et autres instruments financiers, et dont les modalités de mise 
en œuvre sont précisées par trois circulaires publiées par la Banque centrale du 
Liban (ci-après BDL) (1).  

Une distinction est opérée selon que le fonds d’investissement étranger est 
établit ou non sur le territoire libanais. Dans le premier cas, est mis en place un 
système d’autorisation préalable de la BDL fondé sur le respect de conditions 
strictes et d’informations régulières destinées à informer les acteurs concernés de 
la situation financière et des perspectives d’évolution du fonds(2). Lorsque celui-ci 
opère à partir de l’étranger, sans présence directe ou indirecte au Liban, le contrôle 
exercé est plus souple. Ainsi, la promotion du fonds au Liban nécessite d’une part, 
l’autorisation préalable de la BDL qui se contente de vérifier la solvabilité et la 
transparence des règles de fonctionnement de celui-ci(3) et, d’autre part, la mise à 
disposition d’informations précises destinées à avertir les investisseurs potentiels 
sur les risques et les coûts de l’adhésion ainsi que sur les perspectives financières 
du fonds(4).  

                                                           
(1) Il s’agit respectivement de la Circulaire No 49 en date du 9 mai 1998 portant sur Les compétences 

scientifiques, techniques et éthiques requises pour l’exercice de certaines fonctions dans les secteurs 
bancaire et financier; de la Circulaire No 98 en date du 1 juin 2005 relative aux organismes de 
placement collectifs islamiques; et la Circulaire No 103 en date du 3 janvier 2006 relative aux 
organismes d’investissement collectif. 

(2) Art. 4 et 6 de la circulaire No 49. 
(3) Art. 2 de la Circulaire No 49. 
(4) Art. 1 de la Circulaire No 49. 
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En tout état de cause, ce type d’exigence ne soulève guère de difficulté compte 
tenu des caractéristiques des fonds souverains évoquées plus haut. Plus 
généralement, les dispositions portant spécifiquement sur les fonds étrangers sont 
rares et ne mentionnent nulle part les fonds d’investissement publics pas plus que 
la nature des investissements susceptibles d’être réalisés par les fonds étrangers(1).   

9- Réglementations sectorielles. A cet égard, notons que la réglementation 
libanaise ne prévoit pas de prohibition générale à la présence d’investisseurs 
étrangers dans une société libanaise. Toutefois, des restrictions diverses et variées 
existent parmi certains textes législatifs et réglementaires. Ainsi, des restrictions 
particulières s’appliquent dans le cas d’acquisition par des non libanais de parts 
dans une société libanaise opérant dans le secteur immobilier au Liban. Cette 
situation est régie par la loi No 11614 en date du 4 janvier 1969, telle que modifiée 
en 2001(2). 

Une autre limitation a trait à l’acquisition par des investisseurs étrangers 
d’actions dans des sociétés de médias libanaises. Cette acquisition est  
régie par l’article 13 de la loi sur les médias No 382 en date du 4 novembre  
1994. Celui-ci prévoit que les actions d’une société de médias libanaise  
peuvent uniquement être détenues par des particuliers libanais ou par des 
personnes morales dont le capital est entièrement détenu par des libanais et  
dont les statuts interdisent la vente d’actions à des non libanais. Enfin, et sans 
prétendre à l’exhaustivité, l’acquisition d’actions dans des sociétés bancaires(3), 

                                                           
(1) A noter toutefois, que le chapitre 5 de la Loi No 706 est consacré spécifiquement aux organismes de 

placement collectifs islamiques. 
(2) En substance, cette loi libanaise interdit à toute entité juridique qui est considérée par celle-ci 

comme non libanaise d’acquérir par un contrat ou par tout autre acte juridique tout droit immobilier 
sur le territoire libanais sans l’obtention d’une autorisation accordée en vertu d’un décret du Conseil 
des ministres sur avis du Ministre des finances. Cette restriction serait pertinente uniquement en cas 
d’acquisition d’une zone géographique d’une superficie supérieure à 3000 m², et la période 
d’obtention de cette autorisation varie généralement entre un à six mois. Plus généralement, la 
nouvelle loi autorise maintenant les étrangers à acheter 3% de la superficie totale du Liban, à la 
seule condition que les 3% ne soient jamais dépassés dans chaque Casa. Beyrouth fait cependant 
exception à cette règle et les étrangers sont autorisés à acheter jusqu’à 10% de la superficie totale de 
la capitale du pays. Le gouvernement a aussi proposé de réduire les frais d’enregistrement foncier à 
5,8 % pour les investisseurs libanais et pour les étrangers. Ils incluent entre autres les frais 
municipaux de 0,25%, le droit de timbre de 0,30%, les frais de l’Ordre des Avocats de 0,10% et 
0,10% supplémentaires si l’enregistrement a eu lieu par l’intermédiaire d’un notaire et non pas du 
cadastre (ces prélèvements sont inchangés). Ainsi, les frais d’enregistrement, sans les droits 
supplémentaires, ont été réduits de 1% pour les investisseurs libanais et de 11% pour les 
investisseurs étrangers. 

(3) Citons notamment la Loi No 99 du 6 novembre 1991 et la Loi No 79 en date du 21 décembre 2000 
relatives à la constitution d’établissements bancaires au Liban. La création de banques islamiques 
obéit à des règles particulières posées par la Loi No 575 en date du 11 février 2004 ainsi que les 
circulaires d’application publiées par la BDL, à savoir respectivement la circulaire No 95 du 26 
aout 2004 et la circulaire No 107 en date du 17 février 2007. 
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d’assurance(1) et de télécommunication(2) obéit également à des règles 
particulières. 

10- En bref, à quelques exceptions près - tels que dans les secteurs de 
l’immobilier, des assurances, des médias et des banques - le montant du capital 
pouvant être détenu par des étrangers n’est pas limité. Cependant, ce principe 
d’absence de limitation à la participation étrangère est atténué par celui qui exige 
que la majorité des membres du conseil d’administration d’une société anonyme 
soit composée de Libanais et que chacun de ces membres détient un nombre limité 
d’actions(3). 

11- Incitations aux investissements. Afin de promouvoir les investissements 
des capitaux privés au Liban et aider les investisseurs à développer et mettre en 
oeuvre leurs projets, IDAL a spécialement été fondée pour travailler en étroite 
collaboration avec les ministères et les administrations publiques, sous la tutelle 
directe du Président du Conseil des Ministres. Cette Agence coopère avec tout 
investisseur, libanais ou étranger, désireux de bénéficier des dispositions de la loi 
No 360 dans le cadre d’investissements portant sur les secteurs de l’industrie, de 
l’agriculture, de l’agro-industrie, du tourisme, de l’informatique, de la technologie, 
de la communication, de l’information ainsi que sur d’autres secteurs définis dans 
un décret publié par le Conseil des Ministres sur proposition du 1er 

 
ministre(4). 

Lorsque les conditions sont réunies, IDAL fournit des incitations, des 
exemptions, des réductions et des facilités aux projets d’investissement sur la base 
d’un système de classification des zones d’investissement visant à répartir 
efficacement et équitablement les activités économiques sur l’ensemble du pays(5). 

                                                           
(1) Loi sur l’assurance No 9812 en date du 4 Mai 1968, telle que modifiée par la loi No 94 en date du 

18 Juin 1999. 
(2) Loi No 431 en date du 22 Juillet 2002. Cette loi prévoit notamment que la cession de la majorité de 

contrôle dans une société qui détient le droit d’exploiter un service de télécommunication au Liban 
doit être notifiée à l’Autorité libanaise de régulation des télécommunications. Cette dernière 
décidera des conditions de divulgation de la transaction et de la procédure à suivre en l’espèce. 

(3) En effet, la majorité des membres du conseil d’administration doivent être des citoyens libanais et 
sont choisis parmi les actionnaires qui détiennent des “actions de garantie” dont le volume exact est 
stipulé dans les statuts. Si un directeur peut détenir plus d’actions de garantie que celles stipulées 
dans les statuts, celui-ci doit quitter le conseil si leur nombre est inférieur au niveau de garantie. De 
même, un tiers du capital d’une société anonyme libanaise, dont l’objet est l’exploitation et la 
gestion d’un service public, doit être formé d’actions nominatives détenues par des actionnaires 
libanais. Ces actions ne peuvent être transférées qu’à des actionnaires libanais (Art. 78 du Code de 
commerce ). Une autre restriction porte sur les actions qui sont détenues par une société anonyme 
agissant en tant que représentante commerciale au Liban. Dans ce cas, le décret législatif No 34/67 
prévoit que les actions d’une société par actions agissant dans ce cadre doivent être nominatives et 
la majorité de son capital doit être détenue par des ressortissants libanais. Doivent aussi être de 
nationalité libanaise, les deux tiers des administrateurs de la société ainsi que son directeur général. 

(4) Art. 2 de la Loi No 360. 
(5) Art.10 à 13 de la Loi No 360. 
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 12- De toute évidence, le Liban a adopté un dispositif qui assure une sécurité 
juridique réelle aux investisseurs étrangers. Ce que recherchent ces derniers, c’est 
d’abord la stabilité et le caractère prévisible de la réglementation. L’existence d’un 
régime des investissements étrangers n’est en tant que telle pas remise en cause; ce 
qui peut décourager l’investissement, c’est l’incertitude sur la règle applicable et 
sur l’application qui en est faite. De ce point de vue, le dispositif libanais, tel 
qu’évoqué plus haut, apporte au moins une double sécurité: 

- les secteurs exclus de tout investissement ou soumis à autorisation sont définis 
de façon limitative, ce qui élimine toute possibilité d’interprétation extensive à 
de nouveaux domaines d’activité; 

- La Loi No 360 offre une panoplie de services aux investisseurs, nationaux 
mais aussi étrangers, qui va de la collecte d’informations à l’assistance dans 
l’établissement d’une société en passant par l’émission rapide des autorisations 
et permis requis par les autorités libanaises(1). Ainsi, l’investisseur peut 
interroger l’administration avant une opération afin de vérifier si une opération 
projetée entre effectivement dans le champ d’application de la réglementation 
en vigueur ce qui lui permet d’avoir la visibilité nécessaire avant même de 
prendre la décision d’investir. Plus loin encore, IDAL peut participer 
directement au capital des sociétés anonymes qui veulent mettre en valeur les 
secteurs du tourisme libanais et des produits agricoles et/ou industriels libanais, 
ainsi que celles qui travaillent à la mise en oeuvre et la gestion d’incubateurs 
facilitant les innovations, entre autres dans les domaines de la technologie, de 
l’informatique et de la communication(2). 

13- Garanties des investissements. L’efficacité du mécanisme de promotion 
des investissements mis en place depuis 2001 est renforcée par les garanties 
procurées aux investissements étrangers.  Ainsi, la Constitution libanaise garantit 
et protège la propriété privée(3). C’est pourquoi le risque de nationalisation est 
pratiquement inexistant. En vertu de la loi, les étrangers bénéficient de la même 
protection garantie aux nationaux. Ils bénéficient aussi de la protection des 
brevets, des modèles industriels, des marques, des noms commerciaux, des lieux 
d’origine, des étiquettes d’origine et d’une protection contre la concurrence 
illégale. A noter également que le transfert des capitaux, des intérêts et des 
dividendes au/du Liban ne souffre d’aucune restriction ou contrôle. 

                                                           
(1) Art. 6 de la Loi No 360. Ces services comprennent notamment: un service “Guichet Unique” qui 

donne à IDAL le pouvoir de se substituer aux administrations et institutions publiques ainsi qu’aux 
municipalités afin d’accélérer le processus d’émission des autorisations et permis nécessaires; 
l’intermédiation entre les entreprises et les investisseurs, service qui favorise la rencontre entre 
entrepreneurs locaux et investisseurs locaux et internationaux afin de mettre en place des projets en 
partenariat; et un centre d’information et d’assistance aux investisseurs qui leur fournit des 
renseignements approfondis, détaillés et fiables sur leurs domaines d’intérêt. 

(2) Art. 6 de la Loi No 360. 
(3) Art. 15 de la Constitution. 
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Parallèlement à cette protection juridique, l’Agence Nationale pour la Garantie 
des Investissements a été établie afin d’encourager de nouveaux investissements 
entrepris par des sociétés commerciales libanaises ou étrangères au Liban. Cette 
agence qui bénéficie de la garantie du gouvernement couvre les risques de guerre, 
de grève civile, de soulèvements, de confiscation et d’expropriation, à condition 
qu’une prime annuelle de 0,2% du montant assuré soit payée. Il convient de 
rappeler, par ailleurs, que la plupart des organisations internationales pour la 
garantie des investissements telles que l’IAIGC (Consortium Arabe), la COFACE 
(France), HERMES (Allemagne), l’ECGD (Grande-Bretagne), l’OPIC ou 
Export/Import (USA) ont repris leurs activités au Liban. Signataire d’une 
cinquantaine d’accords d’encouragement et de protection réciproque des 
investissements et d’une quarantaine de conventions fiscales de non double 
imposition, le Liban a aussi adhéré à la MIGA, l’Agence Multilatérale pour la 
Garantie de l’Investissement liée à la Banque Mondiale, qui couvre le transfert, 
l’expropriation et les risques de guerre pour tout projet établi au Liban(1). 

Enfin, pour répondre aux exigences des investisseurs en termes de discrétion et 
de rapidité, le Centre d’Arbitrage Libanais a été établi le 8 mai 1995 en liaison 
étroite avec la Chambre de Commerce, de l’Industrie et de l’Agriculture dont le 
règlement intérieur est fort similaire à celui de la Chambre Internationale de 
Commerce de Paris. Le Centre d’Arbitrage Libanais se réfère au Code libanais de 
procédures pour la réglementation de l’arbitrage interne et externe. Le Liban a par 
ailleurs ratifié la Convention de New York de 1958 relative à l’arbitrage 
international. 

14- En définitive, l’arsenal législatif libanais qui vient d’être décrit laisse une 
large impression d’ouverture de notre pays aux investisseurs étrangers qui 
contraste avec l’évolution constatée chez de nombreux partenaires. 

B- Un corpus législatif peu restrictif aux fonds souverains  
15- L’approche libanaise à l’égard des investisseurs étrangers, et plus 

particulièrement de fonds souverains, présente une singularité notable à l’échelle 
internationale. En effet, un nombre croissant de pays, dont nos partenaires 
commerciaux, ont récemment entamé une réflexion ou même d’ores et déjà 
modifié leur réglementation. L’orientation générale est clairement plus restrictive, 
qu’il s’agisse de la définition des secteurs soumis à autorisation, ou bien de 

                                                           
(1) Les objectifs et le fonctionnement sont précisés sur le Site de cette Agence: http://www.miga.org. 

Les objectifs de l’AMGI sont à la fois de faciliter des investissements privés productifs en assurant 
la couverture des risques par des émissions de garanties ou d’assurances contre les risques non 
commerciaux, et de fournir à ses membres, comme le font la BIRD ou la SFI, des conseils et de 
l’assistance technique pour améliorer l’environnement économique et financier des projets 
d’investissement. Les membres de l’AMGI sont tous des membres de la Banque mondiale. 165 
pays ont ratifié la convention établissant l’AMGI et 149 ont effectivement souscrit à son capital. 
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l’adoption de réglementations propres aux fonds souverains ou, plus largement, à 
tous les investisseurs contrôlés par des gouvernements étrangers. 

16- Approche sectorielle. Plusieurs pays ont opté pour des listes de secteurs 
plus complètes, qui constituent autant de restrictions aux investissements 
étrangers. Plus d’une trentaine de secteurs sont ainsi exclus de tout investissement 
étranger ou soumis à un régime d’autorisation au Japon ou en Russie(1). Le 
dispositif chinois soumet également à autorisation les investissements clés, et les 
interdits dans des secteurs comme les médias ou le contrôle du trafic aérien. Au 
final, ces dispositifs couvrent fréquemment des secteurs, comme l’énergie ou les 
infrastructures, qui ne sont pas inclus dans le dispositif libanais.  

17- Critères d’évaluation larges. D’autres pays ont fait le choix de ne pas 
établir de listes des secteurs où les investissements étrangers sont soumis à une 
autorisation préalable d’une autorité administrative ou politique. Ce type de 
dispositif laisse une marge de manœuvre importante aux autorités publiques pour 
réagir à un projet d’investissement étranger dans une entreprise stratégique mettant 
en jeu «l’ordre public» ou la «sécurité nationale» mais au détriment de la sécurité 
juridique des investisseurs(2). Le Royaume-Uni(3) et surtout les Etats-Unis ont opté 
pour ce type d’approche.  De ce point de vue, il est incontestable que le dispositif 
américain de contrôle des investissements étrangers pour toutes les opérations 
mettant en cause la «sécurité nationale», sans plus de précision, donne une latitude 
extrêmement large aux autorités américaines pour déterminer si tel ou tel projet 
d’investissement étranger doit ou non être soumis à la procédure du CFIUS, telle 
qu’elle résulte désormais de la réforme entrée en vigueur depuis le 24 octobre 
2007(4). 

18- Lignes directrices. Conscients des dangers d’une telle approche, certains 
Etats ont adopté des lignes directrices précisant l’application qu’ils comptaient 
faire de leur réglementation en présence d’investisseur public étranger. Tel est 
notamment le cas de l’Australie et du Canada. Mais, dans le même temps, les 
lignes directrices des autorités canadiennes par exemple établissent que le 
                                                           
(1) Les politiques d’investissement des pays de l’OCDE sont décrites sur le Site suivant: 

http://www.oecd.org/infobycountry/0,3380,fr_2649_34887_1_1_1_1_1,00.html 
(2) Sur les enjeux en présence: OCDE, Liberté d’investissement, sécurité nationale et 

secteurs stratégiques, Rapport d’étape du Comité de l’investissement, 4 avril 2008 (disponible sur 
le site: www.oecd.org/daf/investissement). L’idée directrice de ce rapport est que la sécurité 
nationale est une préoccupation légitime, mais elle ne doit pas servir de prétexte à des politiques 
protectionnistes 

(3) Conformément aux articles 42 et suivants de l’Entreprise Act de 2002 relatif au contrôle des 
concentrations la mise en jeu de la « sécurité nationale » peut permettre au Ministre de l’Industrie 
d’intervenir pour demander une enquête par l’Office of Fair Trading puis par la Competition 
Commission, à l’issue de laquelle il peut chercher à obtenir des engagements de la part des entités 
concernées, bloquer les opérations en cours voire ordonner une déconcentration. 

(4) Pour une analyse détaillée de la législation américaine: Annexe 8 du rapport rendu par Alain 
Demarolle précité. 
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gouvernement tiendra compte de la compatibilité des pratiques de gouvernance de 
l’investisseur avec les règles de gouvernance canadiennes pour déterminer si 
l’opération se fait à «l’avantage net du Canada»(1). 

19- Bilan. Au regard des dispositifs adoptés par de nombreux pays, le système 
libanais laisse donc une place limitée à la marge d’appréciation des autorités 
nationales et est clairement moins restrictif que les réglementations mises en place 
sur la dernière période. Pour autant, malgré un arsenal juridique peu restrictif, 
force est de constater que la présence des fonds souverains dans le capital des 
entreprises nationales reste insignifiante(2). Cette situation peut s’expliquer en 
partie par la persistance de tensions régionales, l’étroitesse du marché intérieur et 
la faible capitalisation des entreprises libanaises dont la plupart sont des PME, 
notamment familiales. A cela s’ajoutent les difficultés rencontrées par de 
nombreux investisseurs dans l’application effective des règles en vigueur en 
raison, entre autres, des problèmes de corruption et de partialité de la justice qui 
caractérisent trop souvent encore notre pays.   

En tout état de cause, la situation ainsi décrite n’est guère satisfaisante et 
requiert des solutions adaptées aux enjeux en présence.    

                                                           
(1) Art. 16 de la Loi sur Investissement Canada. Pour un aperçu de la législation canadienne: Walker 

(S.), «Nouvelles lignes directrices sur les investissements de sociétés d’État étrangères au Canada», 
Actualités – Fusions et acquisitions (Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.), février 2008. Il faut noter 
que les lignes directrices ne visent pas à assurer la sécurité nationale. En fait, on prévoit 
actuellement que le gouvernement modifiera la Loi sur Investissement Canada pour permettre 
l’examen des placements étrangers dans une perspective de sécurité nationale. Ensuite, des lois 
sectorielles restreignent déjà les placements étrangers dans plusieurs secteurs essentiels comme les 
lignes aériennes (par exemple, la propriété étrangère d’actions de sociétés dans le domaine des 
services aériens est limitée à 25 %. En outre, il existe un critère de «contrôle de fait» qui évalue 
l’influence des parties non canadiennes sur les affaires de la société), les télécommunications (les 
fournisseurs de services de télécommunication doivent être la propriété de canadiens et contrôlés 
par des canadiens. Parmi les autres exigences, au moins 80 % des actions à droit de vote du 
fournisseur doivent être la propriété effective de canadiens), les banques (toute personne qui 
cherche à acquérir ou à détenir plus de 10 % d’une catégorie d’actions d’une banque doit obtenir le 
consentement préalable du ministre des Finances) et l’édition (le ministère du Patrimoine canadien 
a adopté des politiques empêchant l’acquisition d’entreprises dans le domaine de l’édition et de la 
distribution de films ou vidéo contrôlées par des Canadiens). De même, la Loi Investissement 
prévoit un mécanisme particulier en matière de fusions et acquisitions: À l’exception des 
placements dans les transports, les services financiers, la production de l’uranium et les entreprises 
culturelles (les «secteurs sensibles»), le seuil d’examen pour les acquisitions directes d’entreprises 
canadiennes selon la valeur comptable des actifs de la société cible est établi à 295 millions de 
dollars canadiens. Pour les secteurs sensibles, le seuil d’examen est établi à 5 millions de dollars 
canadiens. Enfin, notons qu’il n’y a pas encore eu d’interdiction de placements proposés au Canada, 
si on exclut celles du secteur de la culture. 

(2) On ne peut à cet égard que regretter l’absence de données officielles publiques sur ce phénomène. 
Nos demandes d’informations auprès des autorités boursières, de la Banque centrale et du Ministère 
de l’Economie, mais aussi auprès d’IDAL sont restées lettres mortes. Nos observations se basent 
donc principalement sur l’analyse du capital des sociétés cotées à la bourse de Beyrouth. 
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II- Orientation pour la stratégie du Liban: un dialogue confiant fondé sur les 
spécificités des fonds souverains  

20- L’orientation future de la politique libanaise dans ce domaine passera par la 
promotion auprès des acteurs économiques nationaux des avantages liés à ces 
fonds (A), accompagnée par la mise en place d’instruments juridiques qui tiennent 
compte des spécificités de ce type d’investisseurs (B). 

A- La promotion des fonds souverains dans l’économie libanaise 
21- Avantages. Le Liban a structurellement besoin d’investisseurs de long 

terme tels que les fonds souverains. Le constat a été fait trop souvent pour qu’il 
soit nécessaire de s’y arrêter. En raison de la faiblesse de son épargne nationale, 
telle qu’exprimée par son déficit courant, de la faible proportion des actifs détenus 
en actions par les nationaux, ainsi que de la faible attractivité de la bourse de 
Beyrouth, notre pays a besoin d’investisseurs, notamment pour financer le capital 
de nos entreprises. Les fonds souverains sont justement adaptés aux besoins de 
l’économie libanaise en raison de leur horizon de long terme garantissant à nos 
entreprises une sécurité leur permettant, par exemple, de conduire une politique 
industrielle en faisant face à des retournements de l’activité. Cet effet de 
stimulation et de sécurisation des activités des entreprises nationales emporte des 
effets positifs en termes de création d’emplois. De même, les fonds souverains 
peuvent jouer un rôle dans le développement du Liban, par exemple en participant 
au financement d’infrastructures(1). 

22- Mais ces fonds possèdent d’autres caractéristiques attrayantes. Ils tolèrent 
souvent un risque plus élevé comparé à d’autres fonds d’investissement. Leur 
taille financière significative leur permet d’envisager, sans risque de liquidité, une 
prise de participation significative, le plus souvent de l’ordre de quelques pour 
cent. Rappelons que la prise de participation en tant qu’actionnaire significatif 
dans le capital de sociétés nationales majeures oscille généralement entre 1 et 
10%. De fait, la gestion de l’investissement par ce type d’entité exclut, de manière 
générale, toute démarche activiste ou agressive à l’égard de la direction de la 
société. Peu de fonds souverains souhaitent être représentés au conseil 
d’administration, alors même que le montant des investissements effectués 
rendrait une telle demande pour le moins légitime(2). Cette démarche peu agressive 

                                                           
(1) Dans ce sens: CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde, 2009, op.cit., spéc. pp. 25  

et s. 
(2) Ce message est du reste constamment martelé par quasiment tous les fonds souverains. A titre 

d’exemple, le China Investment Corporation rappelle dans la page d’accueil de son Site internet que 
le “CIC usually does not seek an active role in the companies in which it invests nor attempts to 
influence those companies’ operations”. Dans le même sens, le fonds des Emirats souligne sur son 
Site que: “With a long tradition of prudent investing, ADIA’s decisions are based solely on its 
economic objectives of delivering sustained long-term financial returns. ADIA does not seek active 
management of the companies it invests in”. 
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est du reste favorisée par le peu de moyens, humains et matériels, dont disposent 
les fonds pour gérer leurs investissements(1).  

23- Diversité. A ce stade, un certain nombre de clarifications sur la nature 
même des fonds souverains s’impose. Il importe tout d’abord de s’attacher à leur 
stratégie d’investissement. Au risque de simplifier à outrance, deux approches 
doivent être distinguées. La première, au demeurant proche de celle des fonds de 
pension, ne soulève guère de critique. Il s’agit des «gestionnaires de portefeuille» 
(portfolio managers) dont la stratégie consiste principalement en une 
diversification de leurs investissements en fonction de critères globaux visant à 
surperformer des index de performance de référence, sans afficher ni spécialisation 
sectorielle ni volonté de  s’impliquer dans la gestion des sociétés dans lesquelles 
ils investissent. Il en va différemment de ce que nous appellerons les «fonds 
d’investissement» (investment funds) qui se caractérisent par des critères 
d’investissement faisant plus largement place à une spécialisation sectorielle, qui 
peut résulter de choix stratégiques des autorités publiques. Tout en appliquant une 
méthodologie d’investissement rigoureuse, ces fonds ciblent des participations 
permettant de nouer de véritables partenariats industriels avec un double objectif: 
développement de secteurs nationaux stratégiques facilité par l’apport en 
technologie du partenaire, tout en facilitant l’accès aux marchés des pays tiers par 
la mise à profit des introductions du partenaire. Il est clair que dans ce cas de 
figure, et sans que cela constitue une règle générale, ce type d’investissements sera 
de taille plus significative et donc plus concentrée, avec une implication plus forte 
dans la gestion des sociétés concernées.  

24- Dans la même veine, une distinction doit être réalisée entre les fonds 
souverains et d’autres entités publiques d’investissement, en particulier les 
entreprises publiques. Ces dernières prennent juridiquement la forme de sociétés, 
et non de fonds d’investissement, dont la fonction première est la production de 
biens et services, et non l’investissement. Ces entreprises sont de véritables acteurs 
industriels qui possèdent les moyens et la capacité de bénéficier de l’expertise 
industrielle, de la connaissance des marchés et de la vision stratégique nécessaire. 
De fait, les fonds souverains ne constituent pas le meilleur acteur pour faire 
bénéficier un gouvernement national de transferts industriels, technologiques et 
stratégiques, surtout en présence d’une participation minoritaire au capital ou au 
conseil d’administration de l’entreprise(2).  

25- Bilan. En bref, l’économie libanaise a besoin des investissements des fonds 
souverains. Il est dans son intérêt de faire passer un message d’ouverture à l’égard 
de tous les investisseurs étrangers, y compris les fonds souverains. La priorité des 
autorités libanaises doit être donc de mettre un terme à toute perception de 

                                                           
(1) DEMAROLLE (A.), Rapport sur les fonds souverains, op.cit., spéc. p. 7. 
(2) Ibid. spéc. p. 14. 
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fermeture du marché intérieur aux investissements étrangers. Une telle perception 
serait d’autant plus préjudiciable qu’elle ne correspond pas pleinement à la réalité 
de notre économie non plus qu’au cadre juridique des investissements étrangers au 
Liban(1). Dans le même temps, il s’agit de mieux encadrer les activités de ces fonds 
et leur capacité à prendre le contrôle ou du moins à exercer une influence réelle sur 
des sociétés mettant en jeu les intérêts stratégiques nationaux. 

B- L’adoption d’un cadre juridique adapté aux fonds souverains  
26- Au regard des arguments qui viennent d’être évoqués, le Liban a tout intérêt 

à prôner une politique d’attractivité adaptée aux attentes des fonds souverains. 
Toute amélioration dans cette optique nécessitera d’œuvrer dans deux directions 
distinctes: Une amélioration de l’environnement juridique actuel relatif aux 
investissements étrangers, et la mise en œuvre d’un dialogue confiant fondé  
sur des standards internationaux et le principe de réciprocité. Examinons 
successivement ces deux points.  

27- Réformes systémiques. En premier lieu, il convient de rappeler que le 
Liban dispose d’avantages comparatifs certains par rapport à ses plus proches 
voisins. Parmi ces avantages, citons une position géographique stratégique et une 
main d’œuvre éduquée et qualifiée, une pression fiscale modérée, un cadre 
juridique non discriminatoire en matière d’investissement et qui se modernise à 
quelques mois de l’adhésion à l’OMC, et une économie libre et ouverte où les 
restrictions aux investissements, comme cela a été évoqué plus haut, sont limitées.  

Pour autant, les entraves à l’investissement restent perceptibles. Les 
investisseurs étrangers, actuels ou potentiels, sont exaspérés par les problèmes de 
corruption, par la partialité de la justice et l’absence de transparence des 
procédures administratives et fiscales(2). 

28- En conséquence, il revient aux autorités libanaises d’entamer rapidement 
des réformes administratives systémiques majeures dans les domaines concernés, 
mettant ainsi fin à des ajournements réguliers. Depuis 2001, le Liban a du reste 
mis en place une politique globale d’amélioration de notre attractivité, dont la mise 
en œuvre est assurée par l’Agence pour le développement des investissements au 
Liban. Cette mission, bien accueillie par les fonds, mérite d’être poursuivie et 
amplifiée. Cela n’atténue en rien la nécessité de moderniser la place boursière de 
Beyrouth, objectif souvent à l’ordre du jour mais jamais achevé(3). De même, la 
                                                           
(1) Mission économique de Beyrouth, Fiche de synthèse, « L’investissement direct étranger au Liban: 

positionnement stratégique », 10 juin 2006, qui souligne que le Liban demeure « […] un pays 
attractif et ouvert aux investisseurs étrangers », 4 pages, spéc. p. 1. 

(2) Pour une étude détaillée de la législation libanaise et des difficultés rencontrées par les investisseurs 
étrangers au Liban: Mission économique de Beyrouth, Essentiel d’un marché: Liban, éd. 
UbiFrance, 2007, 180 pages. 

(3) Sur cette question: KAZZI (H.), « La bourse de Beyrouth: vers une réforme indispensable », Al 
ADL, 1/2009, pp. 94 et s. 
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conclusion de conventions fiscales avec les pays émergents détenteurs de fonds 
souverains est de nature à faciliter les relations économiques entre les entités 
partenaires.  

Parallèlement, il s’agit de promouvoir les secteurs d’investissement de long 
terme de l’économie libanaise. La promotion de notre économie et de nos 
entreprises auprès des fonds souverains doit d’abord porter sur des secteurs 
d’investissement de long terme, dans lesquels nous disposons d’une expertise 
particulière: infrastructures, télécommunications, transports, services par exemple. 
Elle pourrait également porter sur des domaines encore insuffisamment couverts 
par les marchés: énergies renouvelables, fonds propres des PME, etc. Le dispositif 
mit en place en 2001, qui associe acteurs publics et privés pour financer le 
développement et la croissance de nos PME, pourrait ainsi être ouvert aux fonds 
souverains. Les PME libanaises ont un fort potentiel de croissance et, dans un 
souci d’expansion vers l’étranger, ont besoin d’investisseurs institutionnels 
stables(1). 

29- En bref, l’ensemble de ces mesures doit permettre de renforcer l’attractivité 
du Liban comme destination des investissements étrangers ainsi que le rôle de la 
place de Beyrouth. Mais au moins autant que son attractivité, le Liban gagnerait à 
renforcer son influence auprès des fonds souverains. Le Liban dispose pour cela de 
nombreux professionnels de la finance à la compétence internationalement 
reconnue. Alors que les fonds souverains se dotent de structures de conseil et de 
gouvernance internes, il faut activement promouvoir la participation de 
professionnels libanais à ces structures. 

30- Dialogue confiant et productif. Le second chantier à l’ordre du  
jour pour les autorités libanaises consistera, parallèlement aux efforts d’adaptation  
de notre corpus juridique interne, à poser les bases d’un dialogue  
confiant et productif fondé sur le principe de réciprocité s’agissant de  
l’ouverture à nos investisseurs dans les pays d’origine des fonds souverains,  
mais également sur les règles de bonnes pratiques à l’égard de ces  
fonds telles qu’elles sont définies dans le cadre de l’OCDE(2) ou du  
                                                           
(1) Délégation de la Commission européenne au Liban, Troisième Forum Inter-Libanais sur «La 

compétitivité des entreprises et la concurrence», Novembre 2008, 58 pages, spéc. pp. 6 et s. 
(2) L’OCDE est à la pointe des institutions internationale qui cherchent à libéraliser les investissements 

à l’échelle internationale. Trois éléments jouent un rôle pertinent concernant les fonds souverains. 
Tout d’abord, les Codes de l’OCDE de la libération des mouvements de capitaux et de la libération 
des opérations invisibles courantes ont le statut juridique d'une décision de l’OCDE liant tous les 
pays Membres. A cela s’est ajouté le « Traitement national » qui est l’engagement pris par les pays 
membres de l'OCDE de traiter les entreprises opérant sur leur territoire mais sous le contrôle de 
ressortissants d'un autre pays membre non moins favorablement que les entreprises nationales dans 
les mêmes circonstances. L'instrument relatif au Traitement national comprend deux éléments: une 
déclaration de principe, qui fait partie de la Déclaration sur l'investissement international et les 
entreprises multinationales et une Décision procédurale par le Conseil de l’OCDE, qui oblige des 
pays adhérents à notifier leurs exceptions à l’instrument relatif au Traitement national, et qui   
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FMI(1). En effet, l’ouverture aux fonds souverains ne signifie pas que le Liban doit 
renoncer à la nécessaire protection de nos intérêts stratégiques. Pour cela, les deux 
axes mentionnés plus haut doivent être privilégiés pour répondre aux objectifs 
nationaux.   

31- Réciprocité. La contrepartie de l’ouverture du marché libanais doit être 
l’accès de nos entreprises aux pays d’origine des fonds souverains. Ce point est 
crucial compte tenu des nombreuses barrières sectorielles maintenues par des pays 
développés et émergents dans des secteurs d’intérêt pour les entreprises libanaises, 
et cela en dépit de leur adhésion à l’OMC. Le principe de réciprocité ne signifie 
pas l’identité. Son application se saurait du reste remettre en cause la mise en 
œuvre effective du droit fondamental du Liban à s’opposer à toute prise de 
contrôle ou d’influence qui mettrait en jeu nos intérêts stratégiques nationaux, sur 
une base non discrimination et conformément à la réglementation relative aux 
investissements étrangers. Ce principe implique cependant que des progrès 

                                                                                                                                                                      
 établie des procédures de suivi au sein de l'OCDE pour examiner des telles exceptions. 
L'instrument relatif au Traitement national concerne le traitement des entreprises sous contrôle 
étranger, après leur installation. À cet égard, il diffère du Code de libération des mouvements de 
capitaux qui vise, entre autres, à établir un droit d'établissement non-discriminatoire pour les 
entreprises sous contrôle étranger. Une autre différence concerne l’aspect contraignant du Code 
pour les Membres de l’OCDE, ce qui n'est pas le cas de l'instrument relatif au Traitement national; 
pour les pays de l’OCDE, le traitement national des entreprises sous contrôle étranger installées sur 
leur territoire constitue un engagement volontaire. Toutefois, il est a été étayé en 1988 par 
l’engagement pris par tous les pays Membres de s’abstenir d’introduire de nouvelles restrictions 
(« engagement de statu quo »). 
Par ailleurs, face aux défis nouveaux soulevés par l’expansion des fonds souverains, a été lancé en 
2006, le projet du comité pour l'investissement de l'OCDE sur "la liberté d'investissement, sécurité 
nationale et ‘Industries stratégiques’" fournit un forum pour un dialogue intergouvernemental à 
propos de la manière dont les gouvernements peuvent réconcilier la nécessité de préserver et 
augmenter un environnement d'investissement international ouvert avec le devoir de sauvegarder les 
intérêts de sécurité essentiels de leurs citoyens. Le dialogue prend place lors de séries de tables 
rondes impliquant les 30 pays membres de l'OCDE, les 11 adhérents non-membres à la déclaration 
et d'autres pays majeurs qui sont non-membres. Récemment, les travaux de l’OCDE ont abouti à 
des lignes directrices adoptées dans le cadre d’une Recommandation en date du 25 mai 2009 
intitulée ‘Guidelines for recipient country investment policies relating to national securities’, 
disponible sur: http://www.oecd.org/dataoecd/11/35/43384486.pdf. 

(1) Les fonds souverains prenant rapidement de l’importance au sein du système monétaire et financier 
international, le FMI a développé ses recherches sur un ensemble de sujets relatifs à ces organismes 
contrôlés par les Etats, dont leur incidence sur la stabilité financière et les mouvements de capitaux 
à l’échelle mondiale. Des représentants des fonds souverains se sont réunis à Washington, en avril–
mai 2008, et un groupe de travail international a été mis en place dans le but de proposer des bonnes 
pratiques plutôt qu’un code de bonne conduite, ce qui sous-entend une portée normative moins 
contraignante. Ce groupe de travail a en effet pour mission de dégager un accord sur des principes 
facultatifs communs applicables aux fonds souverains, en s’inspirant des concepts et des pratiques 
en vigueur, notamment en matière de transparence et de gouvernance. L’objectif est de préserver la 
liberté des investissements internationaux ainsi que l’ouverture et la stabilité des systèmes 
financiers. En septembre 2008, il a présenté au CMFI le résultat de ses travaux: ce sont 24 principes 
facultatifs (appelés «les principes de Santiago»), conçus pour assurer la liberté des investissements 
internationaux; le Conseil d’administration les a examinés en octobre 2008. 
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significatifs soient enregistrés s’agissant du régime des investissements étrangers 
dans ces pays. Les négociations commerciales menées périodiquement avec nos 
partenaires, qu’elles se déroulent dans un cadre bilatéral ou multilatéral, 
constituent à cet égard une occasion idéale pour de telles revendications.  

32- Bonnes pratiques. L’expansion des fonds souverains et les motivations 
d’investissements réalisés par des entités publiques, au-delà du cas de ces fonds, 
suscitent régulièrement des débats houleux dans la communauté internationale(1). 
C’est pourquoi lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, le 
19 octobre 2007, le G7 a demandé aux principales institutions financières 
internationales de se saisir de la question afin de définir un ensemble de bonnes 
pratiques adressées aux fonds souverains et aux pays accueillant leurs 
investissements. En substance, ces pratiques seraient axées sur les principes 
suivants: la transparence, la non-discrimination, la proportionnalité et la 
gouvernance. 

33- Au titre de la transparence, le Liban s’engagerait à codifier et publier toute 
restriction aux investissements étrangers; à consulter les parties concernées dans le 
cas d’une modification de la politique d’investissement; à garantir l’équité et la 
prévisibilité des procédures qui doivent être notamment assorties de délais stricts. 
De leur côté, les fonds souverains devraient se conformer aux orientations 
suivantes: une déclaration affirmant que les investissements sont motivés par des 
motifs uniquement financiers; la publication annuelle des positions 
d’investissements et de l’allocation des actifs, mais aussi des objectifs 
d’investissement ainsi que de la réglementation du pays d’origine et de la 
surveillance du fonds(2). Ce dernier point renvoie de facto à la question de la 
gouvernance des fonds souverains. Les bonnes pratiques invitent ces derniers non 
seulement à publier les principes généraux de gouvernance interne, mais surtout à 
favoriser l’existence d’une autonomie opérationnelle, avec pour but une 
indépendance dans la gestion des fonds du type de celle des banques centrales.  

En tout état de cause, cette transparence dans la réglementation et les procédures 
d’application permettra de vérifier le respect d’un autre engagement essentiel, à 
savoir le traitement non discriminatoire d’un fonds souverain étranger placé dans 
une situation identique à celle d’un fonds national ou d’un autre fonds étranger.  

En ce qui concerne le principe de proportionnalité, il faut rappeler que les 
préoccupations essentielles liées à la sécurité et aux intérêts stratégiques relèvent 
de l’autodétermination des Etats. Mais les mesures adoptées par le Liban devront 
être ciblées précisément et élaborées avec l’expertise adéquate aux risques et mises 
en œuvre en dernier ressort.  
                                                           
(1) Pour quelques exemples récents: DEMAROLLE (A.), « Rapport sur les fonds souverains », op.cit., 

spéc. p.12. 
(2) Ibid. spéc. p. 19. 
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34- Bilan. En définitive, ce recueil de bonnes pratiques a le mérite de répartir la 
charge des contraintes sur les pays industrialisés et les pays émergents, afin de ne 
pas donner l’impression que le débat actuel ne se traduira que par des obligations 
accrues pesant sur les fonds souverains. Ceci étant, ce schéma présente des 
déséquilibres majeurs liés d’une part, au caractère juridique peu contraignant qui 
fait la part belle à la bonne foi dans l’exécution de certains engagements 
souscrits(1) et, d’autre part, à l’absence d’obligation pour les Etats d’origine des 
fonds souverains sur lesquels ne pèse notamment aucune obligation de 
réciprocité(2).   

Conclusion. 
35- En guise de conclusion, les développements antérieurs suggèrent deux 

observations. En premier lieu, loin d’être un phénomène passager, le rôle des 
fonds souverains dans l’économie mondiale est une donnée structurelle, dont 
l’importance va croître dans l’horizon prévisible. Le Liban ne pourra rester 
longtemps encore à l’écart de cette évolution. L’objectif consiste à anticiper cette 
évolution en renforçant notre attractivité afin de bénéficier des avantages 
indéniables procurés par ces investisseurs. Dans le même temps, il s’agira de 
mieux encadrer les risques d’influence géopolitique liés à des participations 
stratégiques dans des sociétés nationales.  

En second lieu, il est apparu que la réglementation nationale relative aux 
investissements étrangers, en dépit de ses nombreux avantages, ne suffit pas pour 
réaliser ce double objectif. Les autorités libanaises doivent tout d’abord combler 
les lacunes structurelles de nos systèmes administratif et judiciaire qui sont 
régulièrement mises en exergue par les investisseurs étrangers. Ces autorités 
doivent parallèlement créer un dialogue confiant et productif avec les détenteurs 
des fonds souverains fondé sur le principe de réciprocité et les bonnes pratiques 
élaborées par certaines organisations financières internationales au titre desquelles 
on peut citer notamment la transparence, la non discrimination, la proportionnalité 
et la gouvernance.  En somme, il s’agit de prôner l’ouverture aux fonds souverains 
à condition que leurs intentions soient sans ambiguïté et leur gouvernance 
transparente. Seule cette approche équilibrée permettra aux autorités libanaises de 
répondre pleinement aux défis en présence. 

    

                                                           
(1) En témoignent les bonnes pratiques formulées dans le cadre du FMI ou encore les lignes directrices 

évoquées plus haut qui résultent d’une Recommandation de l’OCDE adoptée en 2009 relative à 
l’utilisation du critère de « sécurité nationale » ou d’ « intérêt stratégique » afin de limiter les 
investissements étrangers dans certains secteurs de l’économie. 

(2) Dans ce sens: DEMAROLLE (A.), Rapport sur les fonds souverains, op.cit., spéc. p. 33. 
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Introduction 
In the spring of 2009, the Professional Mediation Center (Centre Professionnel 

de Médiation - “CPM”) of Saint Joseph University in Beirut, Lebanon submitted 
to Parliament a draft law on court-oriented mediation(1).  

The Lebanese law on court-oriented mediation submitted to parliament was 
modeled after the French laws on mediation of the 8th of February 1995 and of the 
22nd of July 1996 (articles 131-1 to 131-15 of the New Code of Civil Procedure).  

The legal system in Lebanon has been based on French law since the occupation 
of the Ottoman Empire (Ottoman law was also strongly inspired by the Code 
Napoleon and French laws in general). The Lebanese equivalent of the French 
“Code Civil” is the Code of Obligations and Contracts which was drafted by the 
French jurist Etienne Louis Josserand and promulgated in 1932 when Lebanon 
was still under French mandate.  Lebanon’s New Code of Civil Procedure was 
also strongly influenced by France’s New Code of Civil Procedure of 1981. 
Although the French mandate over Lebanon ended in 1943, the legal system in 
Lebanon continues to this day to be strongly influenced by French laws and court 
precedents. 

Access to justice is one of the vital pillars in a democratic society. However 
procedural rules even in developed societies are formal and complex and 
contribute to an inefficient and costly legal system. In Lebanon, the problem is 
exacerbated by two interconnected factors: lack of institutional development and 
lack of funds. Although Lebanon had an illustrious judicial system and an 
advanced legal framework which developed to support its previous preeminent 
financial sector, the civil war has lead to the weakening of the system and a severe 
backlog in cases.(2) 

An alternative to the state sponsored judicial system is ADR or Alternative 
Dispute Resolution. ADR includes mediation, arbitration, negotiation and 

                                                           
(1) The Draft law (in Arabic language) is attached to this article.  
(2) World Bank, Working Paper: Lebanon Legal and Judicial Sector Assessment, 4 (2005). 
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conciliation. ADR promotes fairness by reducing costs, delays and encouraging 
settlement(1).  

Mediation is a form of ADR defined as a “private, voluntary dispute resolution 
process in which a third neutral, invited by all parties, assists the disputants in 
identifying issues of mutual concern, developing options for resolving those 
issues, and finding resolutions acceptable to all parties”. Therefore Mediation is a 
consensual dispute resolution process in which a third party facilitates negotiation 
and possibly resolution of a dispute between two parties or more(2).  

Mediation compared to litigation is perceived as less costly, informal, and 
confidential and can lead to creative and long lasting settlements(3).  

In mediation the parties must agree to a resolution before it becomes binding.  
Therefore mediation produces a win-win situation and differs from litigation and 
other ADR processes such as arbitration where a third party imposes a ruling on 
the parties.  

Mediation can be contractual or court-oriented. Contractual mediation takes 
place at the initiative of the parties away from the courthouse. Court-oriented 
mediation usually takes place in the “shadow of the courthouse” after a plaintiff 
has already filed a lawsuit or is contemplating filing a lawsuit if the mediation 
fails(4). In court oriented-mediation, the court itself refers the parties to mediation 
usually at the request of one or both parties. This type of mediation takes place 
outside the influence of the judge while remaining in the shadow of the court in 
terms of general procedure(5).  

Mediation has been employed in societies since ancient times. Mediation played 
a role in Phoenician commerce, was practiced in Ancient Greece and recognized in 
Roman law(6).  

Modern-day mediation began in the United States of America in the 1970s. In 
1990 Congress passed the American Civil Reforms Act and in 1998 it passed the 
Alternative Dispute Resolution Act (“ADR Act”) which requires District Courts to 
offer mediation(7).  

                                                           
(1) Rita Drummond, Mediation and Civil Courts: Foundations for an Independent and Enduring 

Partnership, http:ssrn.com/abstract=962122. 
(2) Timothy K. Kuhner, Court Connected Mediation Compared: The Cases of Argentina and the 

United States, 11 ILSA J. Int’l & Comp. L. 520, 5 (2005). 
(3) Supra  2. (p. 69). 
(4) Leonard L. Riskin and Nancy A. Welsh, Is that all there is? The “Problem” in court-oriented 

mediation, 15 G. MAS. L. R., 3 (2008). 
(5) Martine Boury d’Antin, Gerard Pluyette, Stephen Bensimon, Art et Technique de la Médiaiton, 

Edition du Juris-Classeur, 153 (2004). 
(6) http://en.wikipedia.org/wiki/Mediation, last visited on 18/3/2009. 
(7) Supra  1 (p. 70)  at 12. 
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 The ADR Act stresses that ADR “has the potential to provide a variety of 
benefits, including greater satisfaction of the parties, innovative methods of 
resolving disputes, and greater efficiency in achieving settlements”.  

Several countries today have adopted some form of court-oriented mediation. 
Some jurisdictions such as Argentina have adopted mandatory court-oriented 
mediation. The 1995 Argentine “Mediation and Conciliation Law” mandates 
attendance at mediation. Mediation is obligatory and must precede all adjudication 
in most types of civil cases. Other jurisdictions such as the United States do not 
mandate mediation but require District Courts to offer mediation. Each District has 
the latitude to choose between mandatory and consensual mediation(1).  

This paper analyzes the draft law on non-mandatory court- oriented mediation 
presented to the Lebanese Parliament in the spring of 2009 (I), and discusses the 
implementation of the law within the context of the judicial system in Lebanon 
(II). 

I. The Draft Law on Court-Oriented Mediation 

A. Non-Mandatory Court-Oriented Mediation 
The draft law on mediation presented to Parliament in the spring of 2009 

introduces non-mandatory court-oriented mediation to the justice system in 
Lebanon for the first time. According to Article 2 of the draft law, the judge or the 
tribunal may on their own initiative or upon the suggestion of one of the parties, 
propose mediation to the parties during any phase of the trial. If both parties accept 
the mediation, the judge or court will suspend the trial and appoint a mediator. The 
mediation can cover all of the litigious issues or part of them. During the 
mediation proceedings, the judge may take any precautionary measure to 
safeguard the interests of the parties.  

The draft law institutes non-mandatory court-oriented mediation. The non-
mandatory nature of the law is in line with the consensual character of mediation. 
In contrast, in other jurisdictions such as New South Wales (Australia) for 
example, the Supreme Court Amendment (Referral of Proceedings) Act of 2000 
mandates mediation or neutral evaluation without the consent of the parties. 

Certain authors hold that mandating mediation could “run counter to its 
philosophy” and comprises its consensual character. According to Hilary Astor 
and Christine Chinkin:  

“Any sort of compulsion or encouragement to attend mediation, from a person 
in authority; however it may be subverted, compromises its consensual 
character(2).” 
                                                           
(1) Supra  1 (p. 70)  at 12. 
(2) David Spencer, Mandatory Mediation and Neutral Evaluation: A Reality in New South Wales, 

http://ssrn.com/abstract=1262094, 22. 
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Furthermore, according to some critics, mandatory court-oriented mediation 
removes the motivation to settle and therefore affects the rate of settlement and the 
effectiveness of settlement. According to John Handley, Senior Member of the 
Commonwealth Administrative Appeals Tribunal, mandatory mediation could be 
used by courts to “manipulate speedy resolution” just for the sake of case 
management(1).  

On the other hand, the proponents of mandatory court-oriented mediation hold 
that mandatory mediation can serve the interests of the parties by controlling the 
timing of ADR and thus saving courts and litigants’ expenses.  

We are of the opinion that mandatory mediation runs counter to its philosophy 
and undermines the autonomy factor. In point of fact, it has been shown that 
mandatory mediation may increase bureaucracy and has the potential to 
complicate cases by contributing to delays and increasing costs of the disputants(2).  

The draft law leaves the judge’s prerogative to conciliate between the parties 
intact. In fact, according to articles 375 and 460 of the Lebanese Code of Civil 
Procedure referred to in article 2 of the draft law; the judge presiding over the trial 
has the right to attempt to conciliate between the parties. This type of conciliation 
differs from mediation in several aspects. First, the judge is in a position of 
authority; therefore he can influence the parties and actively encourage them to 
come to a resolution. Second, the parties will not disclose information to the judge 
which they would readily disclose to the mediator. Therefore, in this type of 
conciliation important information is not disclosed, underlying interests are not 
scrutinized and the settlement reached may not achieve resolution on all levels.  
Hence the importance of the new draft law on mediation. 

The Lebanese draft law does not contain any provisions that sanction the parties 
in any way for refusing to use mediation. By contrast, in other jurisdictions such as 
the UK, the parties are pressured into accepting mediation since they are 
sanctioned for unreasonably refusing ADR. In fact, according to the UK New 
Civil Procedures Rules, while the general rule is that the unsuccessful party to a 
lawsuit must pay the costs of the successful party, the court may displace the rule 
if the successful party unreasonably refused to use ADR (CPR 44.5 (3)(a)(ii))(3).  

The Lebanese draft law on mediation is silent as to the type of court-oriented 
mediation covered. Therefore, the question which remains open is whether court 
oriented-mediation has been launched to cover all kinds of disputes and whether it 
encompasses civil, commercial, administrative, family, labor and criminal 
disputes. Article 1 of the draft law specifies that the parties may only turn to 

                                                           
(1) Supra  2 (p. 71)  at 30. 
(2) Supra  1 (p. 70)  at 18. 
(3) Supra  2 (p. 69)  at 4. 
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mediation in matters where conciliation is possible. Therefore it would seem that 
not all types of disputes are included (for example conciliation is excluded in 
certain types of penal cases).  

B. Practical considerations 
According to Article 3 of the draft law, the decision of the judge to direct the 

parties to mediation must include the accord of the parties, the name of the 
mediator, the duration of the mediation, the preliminary fee of the mediator and 
distribution of the fees between the parties. The mediation proceedings must not 
exceed three months in duration starting from the date of notification of the 
mediator. The judge may extend the duration for a similar period after obtaining 
the approval of all of the parties concerned.  The parties are notified of the judge’s 
decision through the court registrar. The mediator is notified in turn after the 
preliminary fees are advanced by the parties. 

C. Mediators 
The prospective mediator must not be a person who has been criminally 

convicted. He must be qualified, educated and experienced with respect to the 
nature of the dispute. The mediator must be independent, neutral and he must 
maintain confidentiality (article 4 of the draft law).  

The draft law does not require the mediator to be a lawyer or to have knowledge 
of the law. In contrast, the mediator must be either a lawyer or a notary in court-
oriented mediations in Bavaria, Germany. In fact the BaySchlG or the Bavarian 
Mediation law states that only lawyers or notaries may act as mediators (although 
the Presiding Judge of the High Court of Bavaria may designate further mediators 
who fulfill certain specified requirements such as experience in mediation and 
neutrality and impartiality)(1).  

In practice, lawyers, who normally function in an adversarial system, will tend 
to have a legalistic and evaluative approach as opposed to an interest-based 
transformative approach. Mediation’s promise in empowering the parties and in 
allowing the parties to search for creative interest-based solutions is therefore 
compromised.  The proposed solution would be to train lawyer-mediators to 
respond to the non-monetary needs of the parties and to require courts to sensitive 
lawyers to the core values of mediation. 

D. Mediation Procedure 
The mediator conducts the discussions in such a way as to maintain and promote 

a respectful and equitable dialogue between the parties.  

                                                           
(1) Katja Funken, Comparative Dispute Management, “Court Connected Mediation in Japan and 

Germany”, http://papers.ssrn.com/abstract=293495, 17. 
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The mediator does not have investigative powers (article 6). However, he may 
listen to third persons with the consent of the parties.  In Japan, the mediation 
committee in civil matters may allow other persons who have an interest in the 
outcome of the mediation to participate in the procedure without obtaining the 
approval of the parties(1). This Japanese practice contradicts the primary objective 
of mediation which is to help the parties exercise autonomy in reaching settlement. 
Furthermore it compromises confidentiality which is one of the core elements of 
mediation. In this respect, the Lebanese draft law is more aligned with the 
predominant western system.  

The Lebanese draft law on mediation states that the mediator must inform the 
court of any difficulties encountered during the mediation proceedings. It is our 
opinion that this requirement may interfere with the neutrality and obligation of 
confidentiality of the mediator and is in contradiction with Article 10 of the draft 
law (in fact article 10 imposes upon the mediator an obligation of absolute 
confidentiality). The mediator, by being compelled to report any difficulties to the 
court, is given the power to exert pressure on the parties to settle. Therefore, if the 
parties are not cooperative in reaching settlement, the mediator can inform the 
court of the lack of cooperation and the parties and their lawyers may feel as a 
result that they are defying or disappointing the judge. This “coercion in 
mediation” may compromise the autonomy of the parties who will feel that they 
are being pushed to settle(2).  

According to Timothy K. Kuhner, in “Court-Oriented Mediation: The Cases of 
Argentina and the United States”, mediation exerts pressure on disputants in each 
country by design(3). In the case of Lebanon, the draft law on mediation has been 
designed to allow mediators to exert pressure on parties to settle by allowing the 
mediator to report to the court any difficulties encountered during the mediation.  

The American Bar Association has remedied to this problem by limiting the 
content of the mediator’s report to the courts(4). The ABA Model Standards of 
Conduct of Mediators states the following: 

“A mediator should not communicate to any non-participant information about 
how the parties acted in the mediation. A mediator may report if required, whether 
parties appeared at a scheduled mediation and whether or not the parties reached a 
solution”(5).  

                                                           
(1) Supra  1 (p. 73)  at 10. 
(2) Supra  2 (p. 70)  at 23. 
(3) Id  
(4) Supra  2 (p. 69)  at 6 and 8. 
(5) ABA Model Standards of Conduct of Mediators, Standard V (A)(2) 
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Therefore, according to the guidelines of the ABA, the report of the mediator 
should only be limited to whether the parties appeared at a scheduled mediation 
and whether settlement was reached. 

Financial considerations will also exert pressure on the participants to settle. If 
settlement is not reached by the parties, they will probably resort to litigation 
thereby incurring both litigation and mediation costs (explained further in part E 
below). Therefore, financial pressures coupled with “coercion in mediation” have 
the harmful potential of producing ineffective and non-enduring settlements.  

According to article 7 of the draft law, the court may interrupt the mediation at 
any time upon the request of any of the parties or of the mediator. The court may 
also stop the mediation if it deems that it is not proceeding in an appropriate 
manner. In such a case, the trial resumes and the parties are notified by the court 
registrar of the next hearing. 

At the termination of the duration assigned for the mediation, the mediator 
informs the court in writing whether the mediation has led to a partial or complete 
settlement. According to the draft law, the trial will resume after the mediator 
presents this report. The law is worded in such a way as to create confusion as to 
whether or not the trial should resume in the event the parties have reached a 
complete settlement. The draft law should be more explicit in defining the role of 
the judge at this stage of the mediation. In fact, once the parties have reached a 
complete settlement, the court’s role should be limited to simply granting 
summary enforcement. 

E. Fees and costs 
The fees are paid in two installments. The first payment is made at the outset of 

the mediation. The second payment and manner of distribution of fees between the 
parties is decided by the court at the end of the mediator’s mission. The parties 
may oppose the court’s decision as to the amount of fees and manner of 
distribution between the parties within three days of being notified.  

The law does not mention whether the mediator’s fees will be based on an 
hourly rate or on a flat rate. An hourly rate may encourage the mediator to 
unnecessarily prolong the mediation whereas a flat rate will encourage him or her 
to settle too quickly.  

The fee system proposed by the draft law is similar to the fee system of court 
experts. In fact, article 333 of the New Code of Civil Procedure states that the 
court orders the parties or one of them to advance an initial payment to the expert, 
and article 335 states that the court will determine the final fees of the expert at the 
end of his mission. This method allows the court to determine the expert’s fees 
according to the difficulty of the mission, the time spent and the expertise 
required. Similarly, the court will determine the amount of the mediator’s fees 
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taking into account such factors as time, difficulty of the mission and caliber of the 
mediator. 

The question which remains to be answered is whether mediation increases or 
decreases the costs of courts and participants. Mediation potentially decreases the 
costs of the courts by relieving court backlog and contributing to court efficiency. 
However it can potentially increase the cost of the participants if it does not lead to 
settlement. In fact the parties who were not able to reach settlement through 
mediation will pursue their dispute in court thus incurring both mediation and 
litigation expenses. As a result, disputants will be pressed to settle to avoid 
incurring double costs. Therefore, in order to alleviate this problem, mediation 
costs to participants should be kept low.   

 A suggestion: Court costs in general in Lebanon can be prohibitively high (in 
certain cases, a percentage of the value of the dispute must be paid at the outset of 
the case). Therefore, an incentive for the disputants to consider mediation in the 
early stages would be to postpone this initial court disbursement. 

F. Confidentiality 
Confidentiality is an essential characteristic of mediation. 

In contrast with court hearings which are public, mediation offers a confidential 
process.  In addition to offering a confidential forum, most legal systems prohibit 
mediators from disclosing in court the content of the mediation.  

According to article 10 of the Lebanese draft law, the mediator designated  
by the court is bound by an obligation of confidentiality concerning the mediation 
proceedings. Furthermore, the mediator may not disclose to the court overseeing 
the trial any information obtained during the mediation. Also the mediator  
cannot disclose the information obtained during the mediation in any other 
lawsuit.   

G. Statute of limitations (periods of prescription) 
The drafters were careful to state clearly that the mediation proceedings have the 

effect of suspending statute of limitations. In fact article 11 of the draft law states 
that during the mediation proceedings, statute of limitations are suspended until 
the end of the mediation or the period assigned for the mediation. This article is 
very important in promoting mediation because the parties are often reluctant to 
try this mode of Alternative Dispute Resolution for fear of losing their right to 
initiate legal proceedings during the period of time set forth by law in the event the 
mediation fails. The draft law, by suspending the statute of limitations, encourages 
the parties to mediate because they do not have to worry about losing their right to 
litigate their case in the event the mediation is unsuccessful. 
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H. Appeal   
According to article 12 of the draft law (which has been transplanted from the 

French law on mediation of the 22nd of July 1996- article 131-15), the decision of 
the court to direct the parties to mediation, to halt the mediation or to extend its 
duration is not subject to appeal. The last disposition of the draft law saves the 
court and the parties unnecessary delays.  

Enforcement Mechanisms 
Scholars differ in their approaches to enforcing mediated agreements. Different 

proposals have included the use of contract law to enforce mediated agreements. 
Others have advocated for including a cooling-off period which would allow 
rescission of the agreement immediately following mediation.(1)  

The draft law on mediation allows for summary enforcement of mediated 
agreements. According to article 8 of the draft law, the court, upon the request of 
the parties, will homologate the settlement agreement and grant it “exequatur”. 
The question which remains open is whether one party or both parties must request 
enforcement in order for the judge to grant it.  

The wording of the draft law is peculiar since reference is made to exequatur 
which is a term usually used for granting enforcement of arbitration awards. The 
French law uses the term enforcement (force obligatoire (article 25 of the French 
law on Conciliation and Mediation of the 8th of February 1995). The latter is a 
more appropriate term to be used when referring to the enforcement of mediation 
settlements. 

Enforcement of mediated agreements will encourage mediation and support its 
growth. In contrast, allowing the parties to use contract defenses in disputing the 
legality of the mediation settlement suggests that the parties will have to litigate to 
get their agreement enforced. Therefore, those parties who are in bad faith will use 
contract defenses to avoid compliance and create delays.  

The risk in summary enforcement (as opposed to allowing the parties to use 
contract defenses in disputing the legality of the mediation settlement) is that 
sophisticated parties will take advantage of uninformed parties by enforcing 
settlement agreements which have been drafted inequitably. A solution would be 
for the courts to require that both parties are represented by counsel before 
granting summary enforcement in order to make certain that the settlement 
agreement has been drafted fairly.(2)  

                                                           
(1) Ellen E. Deason, Procedural Rules for Complementary Systems of Litigation and Mediation-

Worldwide, http://ssrn.com/abstract=583141, 36. 
(2) Id at 40 
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II Implementing the draft law on mediation 
A well designed court-oriented mediation program must create a balance 

between the values of litigation and those of mediation. According to Ellen E. 
Deason: 

“The way in which court-oriented mediation programs are structured can make a 
significant difference in the degree to which mediation values are carried over into 
the litigation setting. In developing procedures for the world of the future we need 
to recognize explicitly values associated with the traditions of both litigation and 
mediation and identify the tensions among them. Then the difficult task to find the 
best balance(1).” 

In implementing the new law on mediation, the fundamental characteristic of 
the process of mediation must be respected in such a way as to reduce to the 
utmost assimilation of authority and formality of the court to the mediation(2).  

Implementing the law on mediation will require as a first step achieving 
awareness of the new process among judges, lawyers, court staff and disputants. 

A. Promotional strategies 
An effective promotional strategy must target the different stakeholders (judges, 

lawyers, court staff and disputants) who may not be familiar with mediation 
practices and values. The better informed and trained the stakeholders are, the 
more successful the implementation of the new law.  

In order to promote mediation in a mediation pilot project undertaken in 
Australia by the Dispute Settlement Center of Victoria, posters and brochures were 
produced and letters were distributed to magistrates and court staff. Another 
document explaining mediation was prepared for court staff to distribute to 
disputants. In addition, promotional meetings were held with court staff and 
presentations made to magistrates(3).  

In Lebanon, a promotional strategy would best be implemented under the 
auspices and in conjunction with the Ministry of Justice. The Ministry could 
sponsor awareness sessions amongst judges and court staff. The Ministry could 
produce promotional materials which would include posters and brochures and 
send letters to judges of all categories and levels explaining the process and 
stressing the importance of mediation in achieving durable results, in reducing 
court backlog and in saving time for disputants and judges. Conferences targeting 
lawyers and judges could be conducted in partnership between the Ministry of 

                                                           
(1) Supra  1 (p. 77)  at 3. 
(2) Supra  2 (p. 69)  at 9 . 
(3) Melissa Conley Tyler and Jackie Bornstein, Court Referral to ADR: Lessons from an Intervention 

Order Mediation Pilot, http://ssrn.com/abstract=964794, 6. 
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Justice, the Beirut and Tripoli Bar Associations and the CPM (Centre 
Professionnel de Médiation). 

Johan Lande suggests that an educational program, such as the one described 
above, will be more productive when it is interactive and allows the stakeholders 
to provide feedback over time about their needs and interests(1). 

B. Involving the Stakeholders 
In order for a mediation program to be successful and productive, Stakeholders’ 

interests must be addressed. The stakeholders are the litigants, lawyers, judges, 
courts and mediators.  In order to obtain satisfactory results, the rules should not 
come from the experts who propose them to the authorities but from the 
stakeholders themselves.  

John Lande, in “Using DSD Methods to Promote Good-Faith Participation in 
Court-Oriented Mediation”, describes how courts can use a dispute systems design 
(DSD) process in designing their mediation programs to satisfy stakeholders’ 
interests. Lande explains that under the US federal ADR Act of 1998 each federal 
court must develop its own program to be in harmony with procedural and cultural 
particularities. Each district court must decide issues pertaining to whether 
mediation should be mandatory, which cases should be selected for mediation, at 
what stage should the parties be referred to mediation, the selection process of 
mediators etc... Lande speaks of “an inclusive policymaking process” involving 
the stakeholders who may not be familiar with mediation in developing mediation 
program policies. Stakeholders’ interests must be satisfied to ensure maximum 
support of the stakeholders and to avoid “sabotage” of the implementation of 
policies. 

The following is a description of how a DSD functions according to Lande: the 
court appoints a facilitator to coordinate the process (in the case of Lebanon, the 
Ministry of Justice could select the facilitator). The facilitator consults with the 
stakeholders (key judges, lawyers, litigants, court administrators and mediators) 
and selects the design team to oversee the DSD process. The second step involves 
identifying the interests of the stakeholders and assessing the local culture. Then 
the goals are set and possible problems identified. The design team develops a 
plan which satisfies the interests of the key stakeholders and arranges for the 
training and education of the stakeholders.  

A pilot program is put into place to test the policies for further refinement(2). 

                                                           
(1) John Lande, Using Dispute System Design Methods to Promote Good-Faith Participation in Court-

Connected Mediation Programs, 50 UCLA L. Rev. 69, 27 (2002). 
(2) Id 
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C. Pilot Program  
To achieve full potential, a dispute systems design (DSD) should be tested using 

a pilot program before full-scale implementation. 

As an example we cite the pilot program which was set in 1996 at the Central 
London County Court and which became a permanent part of that court and later a 
model for other court-annexed mediation systems(1).  

Court-oriented mediation in its early phases in Lebanon could also be 
implemented on a small scale with the introduction of a pilot program to be 
administered in the Beirut courts. The Beirut pilot program would then be used as 
a model for the other jurisdictions. 

D. Eligibility Criteria  
Potential referrers to mediation (i.e. judges and courts) could be provided with 

eligibility criteria which would enable them to determine which cases are 
appropriate for referral(2). Such criteria would aid judges in determining which 
cases are suitable for referral to mediation. Eligibility criteria could include cases 
where disputants are susceptible to continue their relationship after the dispute 
(employers and employees, co-proprietors, family members etc...). Other 
eligibility criteria could also include disputants who are noticeably looking to 
explore underlying interests (and not only looking to solve the narrow dispute 
which they brought to the court). 

The timing of the referral of the parties to mediation is also important. The court 
should be careful not to refer the parties to mediation too early or too late in the 
trial. Courts will have to proceed on case by case basis taking into consideration 
several elements such as psychological readiness of the parties and factual and 
procedural considerations. 

E. Quality of the Mediation Services 
In order to ensure proper implementation of the law, quality mediation services 

must be provided. According to Article 2 of the draft law on mediation, the judge 
referring the parties to mediation must nominate a mediator. Therefore judges 
must be provided with a list of mediators from which to choose. We believe that it 
would be preferable for this list to include mediators with different professional 
backgrounds and expertise such as psychologists, lawyers, engineers and 
physicians.  

We propose the following: as a part of the pilot program referred to above, the 
Tribunal in Beirut would sign a cooperation agreement with the Centre 

                                                           
(1) Supra  2 (p. 69)  at 4. 
(2) Supra  3 (p. 78)  at 7. 
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Professionnel de Médiation of the Université Saint Joseph in Lebanon. Under the 
terms of the agreement, the Beirut courts would chose the mediators from a list 
issued by the CPM thus ensuring the quality of mediators and of the mediator 
services provided. An example of such an agreement is the protocol signed 
between the “Tribunal de Grande Instance d’Evry” in France and the Bar 
Association of Essone by which the “Essone Mediation” center, affiliated with the 
Bar Association, provides the tribunal with a list of mediators from which to 
choose. The “Essone Mediation” Center groups lawyers who have been formed as 
mediators. According to the terms of the protocol, the “Essone Mediation” center 
proposes to the judge in each case one or several mediators taking into 
consideration such factors as the complexity of the dispute, the personality of the 
disputants and the special characteristics of the mediator(1).  

We are of the opinion that the Bar Association in Beirut will not offer its 
support to an alliance between the courts and the CPM without the Bar’s direct 
involvement. A way to tackle this potential hurdle would be to involve the Beirut 
Bar Association in the selection process: the CPM would be required to present the 
list of its mediators to the Bar Association for approval before presenting it to the 
court. 

F. A Recommendation for the Bar Association 
To facilitate the integration of mediation as a process, counsel in Minnesota is 

required by the bar to discuss ADR with clients. Similarly, the Bar Associations of 
Beirut and Tripoli could amend the Code of Conduct of lawyers to require lawyers 
to discuss ADR and mediation with their clients. Lawyers could also be required 
to discuss with their clients court-connected mediation with the aim of 
familiarizing them with the process before the start of the trial. These simple steps 
would significantly help legal culture shift towards a better understanding of 
mediation and lead to increased and earlier use of mediation(2). 

G. Mediation Feedback 
To ensure the successful implementation of the law on mediation, it is vital to 

set up a feedback mechanism which would allow mediators to give information 
about the cases referred.  In the Dispute Settlement Center of Victoria project 
conducted in Australia, a “Mediation Advice Sheet” was distributed to mediators 
who were asked to fill a copy at the end of the mediation. Magistrates and 
registrars found that this form effectively communicated information to the 
courts(3).  

                                                           
(1) Supra  5 (p. 70)  at 197. 
(2) Supra  1 (p. 77)  at 9. 
(3) Supra  3 (p. 78)  at 10. 
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A similar mechanism could be set up in the Beirut pilot program. A 
questionnaire could be handed to the mediator at the end of each session in which 
he would answer such questions as whether an agreement had been reached and 
whether the case was in fact appropriate for referral. Such a mechanism would 
communicate information back to the courts and would aid the courts in 
developing suitable eligibility criteria for mediation referral and in improving the 
system in general. 

H. Exchange of Documents and Pre-Consultation 
Mediation is more productive when the participants are well-prepared.  Courts 

should require participants to exchange documents which would focus on basic 
objective information before the start of the mediation. Participants could be asked 
to submit these documents at a specified time before the start of the mediation in 
order to allow the parties and the mediator to come well prepared(1).  Mediators 
could also pre-consult with the parties before the mediation in order to prepare for 
possible procedural requirements such as the assistance of experts during 
mediation.  

I. “The Problem with Court-Oriented Mediation” 
Some of the core values of mediation revolve around allowing the parties to 

exercise autonomy, exploring the underlying interests and reaching creative 
settlements.  

In court-oriented mediation, mediations are often dominated by the “repeat 
players”, i.e. the lawyers and mediators, who usually focus on monetary 
considerations and legal arguments. The “repeat players” will tend to narrow the 
problem definition, thereby reducing party participation(2).  

In most court-oriented mediations lawyers will tend to play a primary role in the 
mediation leaving their clients to play a secondary role. Lawyers have a deeper 
understanding of the law and will protect their clients from a legal point of view. 
However, lawyers having always functioned in an adversarial system will tend to 
frame the dispute in a legalistic and antagonistic frame thereby suppressing the 
spontaneity of the client. It is difficult in such an environment to explore the 
underlying interests of the parties. As a result, the settlements reached only cover 
the monetary aspects and are not creative. The mediations often convert into small 
trials and the psychological and emotional needs of the parties are neglected(3). In 
fact, the presence of lawyers makes it difficult to address interests beyond 
positions.  

                                                           
(1) Supra  1 (p. 79)  at 69. 
(2) Supra  4 (p. 70). 
(3) Supra  1 (p. 70). 
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What is required is for mediation to change legal culture and not vice-versa(1). 
Leonard Riskin and Nancy Welsh propose that courts provide all parties with the 
opportunity to participate in the development of the problem definition.  

Hence the role of the mediator becomes important in involving party 
participation. The courts could choose the mediators to be trained to focus on the 
core values of mediation (party autonomy, participation, underlying interests, 
emotional and psychological needs) in addition to focusing on the monetary and 
legal considerations. In practice, the mediator who plays the role of an orchestrator 
can address the questions directly to the parties and explain at the beginning that 
the lawyers’ intervention should be minimal.  

According to T. K. Kohner, for mediation to achieve any benefits other than 
easing caseloads, it must operate in a more autonomous fashion. The following are 
a few of Kohner’s recommendations in achieving a broader perspective in 
mediation: (1) mediators’ pay should not increase in function of settlement, (2) the 
judge presiding over the case in the event settlement is not reached should not be 
the same judge as the one that presided over the case prior to the mediation in 
order not to pressure the parties into settlement, and (3) the mediator should not be 
a lawyer if parties are represented by their lawyers during mediation(2). We differ 
in our opinion with this last recommendation. In fact lawyers who will act as 
mediators will be chosen from a list of persons who have been formed as 
mediators. Therefore the lawyer-mediators have been trained to promote party 
empowerment, to encourage creative problem-solving and to understand the 
importance of highlighting the emotional and relational aspects of a conflict. In 
fact lawyer-mediators bring an added value to the mediation because they can 
strike a balance between mediation values (party empowerment and creative 
solutions) and legal considerations. 

The courts could also provide the mediators with constant guidelines and 
reminders in the form of circulars on the approach to take in the mediations 
stressing the importance of broad problem definition and underlying interests. 

J. Will the new law on mediation increase Lebanon’s attractiveness to 
foreign investors? 

Mandatory court-oriented mediation has the potential of increasing a country’s 
attractiveness to foreign investment because it reduces the investor’s apprehension 
of risk associated with corruption and delayed justice. 

Mandatory court-connected mediation was introduced to Argentina in 1993 as 
part of an economic and social reform plan. Mandatory mediation in Argentina 
increased its attractiveness to “highly mobile international corporations” because 
                                                           
(1) Supra  1 (p. 70)  at 25. 
(2) Id  
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of its capacity to promote settlement, confidentiality, bargaining and predictability 
in damage awards.  

Mediation in Argentina was transplanted from the U.S.A without taking into 
consideration the particular conditions of the host country. This lead to further 
power imbalances in Argentina: mandatory mediation meant that the poorer 
litigants were pressured to settle because they feared that they would incur both 
mediation and litigation expenses if the mediation failed. Therefore mandatory 
mediation, despite its potential to attract foreign investors, had the negative effect 
in Argentina of creating power imbalances(1).  

In Lebanon, the draft law on mediation presented to parliament introduced non-
mandatory court-oriented mediation. According to Article 2 of the draft law, the 
judge may, on his own initiative or upon the suggestion of one or both the parties, 
propose mediation. Voluntary court-oriented mediation is more aligned with the 
character of mediation which stresses party autonomy. Since the court- oriented 
mediation model in the draft law is not mandatory, the “poorer” party is not 
compelled to mediate (and therefore not compelled to agree to an unsatisfying 
settlement) and the power balance between the parties is maintained.  

If we are to compare with Argentina where mandatory mediation has 
exacerbated power imbalances, the non-mandatory nature of court-oriented 
mediation in Lebanon will mean that the balance of power between different social 
groups will not be affected (although a substantial imbalance exists at the outset 
just like in Argentina).  

The other side of the medal is that non-mandatory court-oriented mediation (in 
Lebanon), because of its non-compulsory nature, will not be as attractive to 
foreign investors who are mainly interested in neutralizing the risks of corruption 
and delays in justice. As a result, mediation will only take place if both parties 
consent to it, making it a choice rather than a certainty, thus decreasing its 
attractiveness to foreign investments. 

Conclusion 
A draft law on court-oriented mediation in Lebanon was presented to parliament 

by the CPM in the spring of 2009. The draft law was in large part modeled after 
the French law on judiciary mediation. A successful implementation of the draft 
law will require a widespread educational and promotional campaign targeting all 
stakeholders, i.e. court administrators, judges, lawyers, mediators and participants. 
Also, all stakeholders must be involved in the implementation process in order to 
ensure maximum adherence and minimal resistance.  

                                                           
(1) Supra  2 (p. 70)  at 30. 



  ٨٥  راساتدال

The US federal ADR Act of 1998 stipulates that ADR “has the potential to 
provide a variety of benefits, including greater satisfaction of the parties, 
innovative methods of resolving disputes, and greater efficiency in achieving 
settlements”.  

These guidelines should be kept in mind when implementing the law on 
mediation in Lebanon: although legislators and judges may only be interested in 
mediation for its potential in relieving court backlog and reducing court delays, 
equal attention should be paid to the broader benefits of mediation stated in the US 
federal ADR Act.   

It remains to be seen whether the new law on court-oriented mediation, modeled 
after the French law on judiciary mediation, will thrive in the context of the legal 
and social culture in Lebanon. 
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  مشروع قانون الوساطة القضائية

  :١المادة 
يجوز للأطراف بهدف تلافي النزاع أو حله في القضايا التي يجوز الصلح عليها ، الإتفاق                
على تعيين شخص يدعى الوسيط يعمل على تحفيز الحوار بينهم وإدارته ليتمكنوا من الوصول    

  .الى حل يضعونه بأنفسهم ويكرس بموجب عقد

  : ٢المادة 
 من قانون أصول المحاكمات المدنيـة       ٤٦٠ و ٣٧٥ الإحتفاظ بتطبيق أحكام المادتين       مع -أ

وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى، يجوز للقاضي أو للمحكمة الناظرة في النزاع من تلقـاء                
وفي حال . نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، أن تعرض حل النزاع عن طريق الوساطة             

لى ما عرضته المحكمة أو في حال وجود إتفاق خطي بينهم علـى             موافقة كل فرقاء النزاع ع    
إعتماد الوساطة، يجب على المحكمة أن تتوقف مؤقتاً عن النظر بالدعوى وتقرر إحالة النزاع              

 . على الوساطة وتسمي لهم وسيطاً
  . يمكن أن تتناول الوساطة كل مواضيع النزاع أو جزءاً منها -ب
 . للقاضي أو للمحكمة إتخاذ كل التدابير التي تراها ضروريةأثناء فترة الوساطة يمكن  -ج

  : ٣المادة 
  : يجب أن يتضمن القرار بإحالة النزاع على الوساطة البيانات الآتية

  موافقة الأطراف -أ
 إسم الوسيط  -ب
 مدة الوساطة، على أن لا تتعدى الثلاثة أشهر إعتباراً من تاريخ إبلاغ الوسيط المهمـة                -ج

لة للتجديد مرةً واحدة بموجب قرار قضائي بناء على طلب الوسيط وبموافقـة كـل               وتكون قاب 
 . فرقاء النزاع

 . مقدار السلفة على أتعاب الوسيط وكيفية توزيعها بين الأطراف  -د

  :٤المادة 
فور صدور القرار بتعيين الوسيط يقوم القلم بإبلاغه من الفرقاء، حيث تعجل الأتعاب وفقـاً   

  . د في القرار ومن ثم يبلِّغ الوسيطلما هو محد

  : ٥دة االم
  : يجب على الشخص الذي يتولى مهمة الوساطة أن يستوفي الشروط الآتية

  .أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة -أ
 .أن يحمل شهادة في الكفاءة بممارسة مهنة الوساطة -ب
 .وفقاً لطبيعة النزاع بالقيام بمهمة الوساطة أن يتمتع بالثقافة والخبرة التي تجعله مؤهلاً -ج



  ٨٧  راساتدال

  . أن يتمتع بالإستقلال والحياد عن فرقاء النزاع والإلتزام بسر المهنة- د

  : ٦المادة 
فور تبلغه القرار بتعيينه، على الوسيط أن يبلغ المحكمة خطياً بموافقته على القيام بالمهمـة               

 بمبدأ الإستقلال والحياد عن فرقاء النـزاع        الموكلة إليه وذلك بموجب كتاب يؤكد فيه إلتزامه       
  . والسرية، ومن ثم يدعو الفرقاء للبدء بجلسات الوساطة

يمارس الوسيط مهمته بإستقلالٍ وحياد ويعمل على تحفيز وإدارة الحوار بين أطراف النزاع             
  .ضمن الإحترام المتبادل والمساواة فيما بينهم

ه ولضرورات مهمـة الوسـاطة، وبموافقـة كـل          لا يتمتع الوسيط بسلطة التحقيق، إلا أن      
  .الأطراف، يجوز له الإستماع الى الأشخاص الثالثين برضاهم

  .يقوم الوسيط بإطلاع المحكمة على الصعوبات التي تعترضه خلال تأديته لمهمته

  : ٧المادة 
 يجوز للقاضي أو للمحكمة وفي أي وقت، بناء على طلب الوسيط أو أحد الأطـراف أن                 -أ

حداً للوساطة، كما يعود لها أن تقرر تلقائياً إنتهاءها عندما يتبين لهـا أن حـسن سـير                  تضع  
  .الوساطة لا يتم بشكل سليم

وفي جميع الحالات تعاد الدعوى الى جدول المرافعات ويبلغ الفرقاء موعد جلسة المحاكمة،             
ظر بالدعوى ويبلـغ    التي تقرر فيها المحكمة إذا ما كانت ستضع حداً لمهمة الوسيط وتتابع الن            

  .القرار الى الوسيط
 بإنقضاء المدة المقررة للوساطة، يقوم الوسيط بإبلاغ المحكمة خطيـاً فيمـا إذا كـان                -ب

الأطراف قد توصلوا أم لا إلى إتفاق كُلّي أو جزئي حول النزاع، وتعود الدعوى مجدداً الـى                 
  .جدول المرافعات

  :٨المادة 
لمحكمة على الإتفاق الحاصل مـن خـلال الوسـاطة          بناء على طلب الأطراف، تصادق ا     

يجري البت بطلب المـصادقة بالـصورة       . والمرفوع إليها من قبلهم وتعطيه الصيغة التنفيذية      
  . الرجائية

  : ٩المادة 
عند إنتهاء مهمة الوسيط يحدد القاضي أو المحكمة التي عينته مقدار أتعابه النهائية وكيفيـة            

 ويحق للوسيط كما لأطراف النزاع، الإعتراض على هذا القرار          .توزيعها على أطراف النزاع   
  . أمام المرجع الذي إتخذه في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ

  يقدم الإعتراض بموجب إستدعاء الى قلم المحكمة، فتفـصل فيـه فـي غرفـة المـذاكرة                 
ريـق مـن    ويكون الحكم الصادر بنتيجة الإعتراض غير خاضع لأي ط        . بعد دعوة الخصوم  

  .طرق الطعن

  : ١٠المادة 
أثناء فترة الوساطة يلتزم الوسيط كما الفرقاء بالـسرية التامـة حـول كـل الطروحـات                 

  . والمداولات الجارية خلالها
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ولا يحق له في حال متابعة النزاع أن يدلي أمام المحكمة       . إن عمل الوسيط مقيد بسر المهنة     
إذا وافق كل أطراف النزاع علـى ذلـك، دون أن           بما لاحظه أو بما أثير خلال الوساطة إلا         

  . يجوز ولأي سببٍ كان من إستعمال ذلك في دعوى أخرى

  :١١المادة 
خلال فترة الوساطة، تعلق مهل السقوط ولا تعود الى السريان إلا بإنتهاء الوساطة أو منـذ                

  . إنقضاء المدة المحددة لها

  : ١٢المادة 
لى الوساطة أو بوقفها أو بتمديد مدتها الى أي طريـق  لا تخضع القرارت القاضية باللجوء ا     
  . من طرق الطعن العادية أو غير العادية
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1. Si le principe en matière de responsabilité est celui du droit à la réparation 
intégrale, les parties à un contrat peuvent cependant convenir de se décharger 
totalement de leur obligation à la réparation par le biais des clauses de non-
responsabilité encore appelées clauses exonératoires de responsabilité ou clauses 
de totale irresponsabilité ou clauses d'irresponsabilité.  

La question de validité des clauses de non-responsabilité est règlementée en 
droit libanais par les articles 138 et 139 et 267 du Code des Obligations (Ci-après 
COC), tandis qu'en droit français ce principe a été déduit de l'article 1150 du Code 
Civil (Ci-après C.Civ.).  

Les clauses de non-responsabilité doivent être distinguées de certaines clauses 
voisines (A) elles posent en outre des problématiques (B) et présentent en 
contrepartie des intérêts (C).  

A- Distinction des clauses de non-responsabilité des clauses voisines  
2. (i) Les clauses de non-responsabilité se distinguent tout d'abord des clauses 

limitatives de responsabilité. Ces dernières restreignent les effets de la 
responsabilité en limitant la réparation à un plafond d'indemnité qu'elle ne peut 
dépasser alors que les premières excluent la réparation(1). Cependant le législateur 
libanais a unifié le régime juridique de la validité de ces deux types de clauses aux 
articles 138 et 139 du COC ce qui élimine pratiquement tout intérêt à la 
distinction.   

En tout état de cause, une clause qui limite les indemnités à un montant 
manifestement dérisoire ne met en fait à la charge du responsable aucune 
obligation pécuniaire ce qui la requalifie de clause de non-responsabilité. 

3. (ii) Les clauses de non-responsabilité se distinguent ensuite des clauses 
pénales dans leur aspect comminatoire (articles 266 et 267 du COC et 1152 du 
C.Civ.). Les clauses pénales se rapprochent des clauses limitatives de 
responsabilité: les premières prévoient une indemnité forfaitaire en cas 
                                                           
(1) Ripert et Boulanger, Traité de droit civil, Obligations; Droits réels, T. 2, L.G.D.J., 1957, n° 874; 

Durand, Des conventions d'irresponsabilité, thèse, Paris 1931, p.359, n°139 
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d'inexécution totale, partielle ou tardive; les secondes  fixent un plafond à la 
réparation.   

Lorsque le forfait stipulé est inférieur au préjudice causé par l'inexécution du 
contrat il jouera alors le même rôle que celui du plafond de réparation et pourrait 
même requalifier la clause de clause de non-responsabilité au cas où il est 
dérisoire. Cette possibilité de requalification est d'ailleurs explicitement affirmée 
dans l'article 267 du COC(1). 

4. (iii) Les clauses de non-responsabilité se distinguent de plus des clauses de 
non-obligation lesquelles ont pour objet d'évincer une obligation du rapport 
contractuel à laquelle les parties au contrat ne seront plus tenues dés l'origine(2).  
La clause de non-obligation agit donc sur le facteur initial et basic de la 
responsabilité à savoir l'obligation, alors que la clause de non-responsabilité agit a 
posteriori sur les facteurs responsabilité et réparation; la première exclut 
l'obligation, la seconde la réparation.   

5. (iiii) Les clauses de non-responsabilité se distinguent enfin du mécanisme de 
l'assurance par lequel l'assuré se décharge des conséquences de ses fautes sur 
l'assureur moyennant une prime.  

Mise à part la spécificité du mécanisme de l'assurance lequel met en jeu un 
rapport tripartite, il existe des recoupements entre l'assurance qualifiée de ‹‹clause 
d'exonération entre trois parties›› et les clauses de non-responsabilité(3).  

Du point de vue du rapport assuré-assureur, le contrat d'assurance comme la 
clause de non-responsabilité permet à l'assuré d'échapper à la réparation pécuniaire 
résultant de sa responsabilité, mais il s'en distingue en ce que tout d'abord le statut 
de l'assureur diffère de celui du créancier partie à une clause de non-responsabilité 
parce qu'il reçoit une prime.  

Dans l'hypothèse où l'assuré est lié avec le tiers (au contrat d'assurance) 
par un contrat ayant mis à la charge du contractant de conclure un contrat 
d'assurance qui couvrirait sa responsabilité contractuelle éventuelle; la 
conséquence économique de cette clause est de décharger le débiteur de 
l'obligation de réparation pécuniaire découlant de sa responsabilité sur la 
compagnie d'assurance en application du contrat conclu entre le débiteur (assuré) 
et la compagnie d'assurance. De ce point de vue, la clause assurant le débiteur de 
sa responsabilité vis-à-vis du créancier décharge comme la clause de non-
responsabilité le débiteur de toute obligation de réparation mais contrairement à la 

                                                           
(1) Bertrand, Calvo et Claret, ‹‹Convention de Vienne et clauses limitatives de responsabilité: Les 

points de vue français et anglais››, Gazette du Palais, 1992, vol.2, doct., p.265, n°11. 
(2) Esmein, ‹‹Trois problèmes de responsabilité civile››, Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1934, 

p.354, n°25. 
(3) Armand, Le problème des clauses de non-responsabilité dans les connaissements, Thèse pour le 

doctorat, Imprimerie Henri Cléder, 1928, p.37. 
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clause de non-responsabilité elle permet la satisfaction du créancier par la 
substitution d'un débiteur solvable à savoir la compagnie d'assurance. 

Il reste à nous arrêter sur les principales problématiques que pose le principe de 
validité des clauses de non-responsabilité. 

B- Les principales problématiques que posent les clauses de non-responsabilité  
6. Trois séries de problématiques se posent:  
(i) Tout d'abord, la clause de non-responsabilité dans le contrat apparaît à 

première vue comme un oxymore. Ce serait affirmer dans un même membre de 
phrase la chose (la force obligatoire du contrat) et son contraire (l'exonération de 
responsabilité). 

(ii) Ensuite ces clauses seraient dangereuses parce qu'elles favoriseraient la 
négligence du débiteur qui ne risquerait rien à ne pas exécuter son obligation 
violant ainsi la loi morale et l'ordre public qui exige le respect des engagements 
valables, et l'ordre social qui réclame la responsabilité des auteurs d'actes illicites 
dommageables. 

(iii) Les clauses de non-responsabilité poseraient également une problématique 
relative aux conditions de formation du contrat, il s'agit de la question du 
consentement du débiteur à la clause (qui en prend rarement connaissance et qui 
n’a le plus souvent pas le choix d'en discuter le contenu) et de l'absence 
d'équivalent sérieux de l'absence de cause de l'obligation du créancier. 

En contrepartie les avantages pratiques de ces clauses sont incontestables. 

C- Les intérêts des clauses de non-responsabilité   
7. Le régime sévère de la responsabilité doit savoir s'accorder avec les 

impératifs du commerce international qui privilégie un régime plus souple laissant 
par le biais des clauses de responsabilité la possibilité aux parties d'éliminer les 
responsabilités qui ne sont pas caractérisées pour pouvoir réaliser certaines 
opérations, en contrepartie de l'abaissement du coût du service.  

La fréquence et l'importance des clauses de non-responsabilité ont aussi entraîné 
leur réglementation par les principes UNIDROIT(1) (article 7.1.6) et par la 
convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises de 1980 (article 4) à laquelle le Liban a adhéré en 2006. 

En contrepartie, la justice et la morale pèsent dans le sens d'une réparation 
intégrale d'un dommage d'où la nécessité d'un compromis.  

8. Les textes n'établissent pas un régime spécifique des clauses de non-
responsabilité. Nous proposons de rechercher dans un premier temps le fondement 
de la validité des clauses de non-responsabilité dans le contrat (Titre Premier) 
                                                           
(1) Rawach, ‹‹Observations sur la notion de clauses exonératoires de responsabilité selon les Principes 

Unidroit››, Recueil Dalloz Hebdomadaire de Droit des Affaires, 1999, p.1234. 
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pour dégager de ce fondement le régime juridique des clauses de non-
responsabilité dans le contrat (Titre Second). Nous n'aurons néanmoins pas 
l'occasion de nous arrêter à l'application du régime de validité de ces clauses dans 
les contrats spéciaux ou dans les conventions internationales.     

Titre Premier: Recherche du fondement de la validité des clauses de non-
responsabilité 

9. Nous proposons  de regrouper en un premier temps les paramètres ayant une 
influence sur le principe de validité des clauses de non-responsabilité et les critères 
qui sont sans conséquence particulière sur le fondement de la validité des clauses 
de non-responsabilité (Chapitre 1) pour nous attarder en un second temps sur les 
critères déterminants du fondement juridique de la validité de ces clauses 
(Chapitre 2) en vue de dégager ce fondement (Chapitre 3).  

Chapitre I- Les facteurs sans influence sur le fondement de la validité des 
clauses de non-responsabilité 

10. Certains paramètres n'ont pas d'influence sur le fondement de la validité de 
ces clauses parce qu'ils ne sont pas des critères de validité: Il en est ainsi du 
paramètre de la nature de la responsabilité en cause (Section 1), et de la nature et 
de la validité du contrat (Section 2) ou encore des exigences formelles de la clause 
(Section 3). Par ailleurs certains facteurs tout en constituant des critères de validité 
ne sont pas pour autant déterminants du fondement de la validité: Il en est ainsi du 
critère relatif à la nature du préjudice (Section 4). 

Section 1- Les paramètres relatifs à la nature de la responsabilité en cause 
11. Nous commencerons par délimiter le contenu contractuel (Para.1), pour 

aborder ensuite la validité des clauses de non-responsabilité en matière 
contractuelle (Para.2) puis en matière extracontractuelle (Para.3), et distinguer 
enfin les délits des quasi-délits (Para.4). 

Para.1- La distinction entre les obligations dérivant du contrat et les 
obligations dérivant des actes illicites dans le cadre du contrat  

12. Le contenu minimal du contrat est l'ensemble des obligations stipulées dans 
le contrat et dans la loi; ces obligations peuvent être classées en obligations 
principales et obligations accessoires intégrées au contrat ou résultant de la notion 
de suite nécessaire de l'obligation (articles 221 alinéa 3 du COC et 1135 du 
C.Civ.). 

La notion d'obligation dérivant des actes illicites est une consécration du devoir 
général de ne pas nuire à autrui dont la violation engage une responsabilité 
délictuelle et qui ne doit pas être affectée par la présence d'un rapport contractuel. 

Une certaine doctrine française nie cependant le principe même de l'existence 
d'une obligation dérivant d'actes illicites dans le contrat considérant que la 
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responsabilité ne naît que du contrat et n'existe que dans la mesure créée par le 
contrat lui-même. 

13. Au Liban, la majorité de la doctrine et de la jurisprudence a reconnu 
l'existence d'une responsabilité délictuelle entre contractants(1). 

En effet plusieurs cas de responsabilité délictuelle dans le contrat peuvent se 
présenter: Tout d'abord la notion de suite nécessaire de l'obligation ne peut être 
étendue au point de la dénaturation du contrat, un certain courant considère ensuite 
que la gravité du comportement du débiteur et le caractère intentionnel de la faute 
commise dans le cadre du contrat sont susceptibles à eux seuls de donner lieu à 
une responsabilité de nature délictuelle(2), il est enfin tout à fait probable qu'un 
contractant effectue une violation comme celle que commettrait un penitus 
extranei au contrat(3). 

L'admission de l'existence d'une responsabilité extracontractuelle dans le cadre 
du contrat peut aussi être déduite en droit libanais à partir d'une interprétation des 
articles 138 et 139 COC placés sous le titre ‹‹Des clauses de non-responsabilité 
délictuelle›› et des articles 129 et 131 du COC lesquels prévoient que la 
responsabilité du fait des animaux et la responsabilité du fait des choses inanimées 
existe alors même que le gardien et la victime sont unis par un contrat. 

L'étude de la validité des clauses de non-responsabilité dans chacune de ses 
responsabilités s'impose.  

Para.2- La validité des clauses de non-responsabilité relatives à des 
obligations dérivant du contrat  

14. Le principe de validité des clauses de non-responsabilité contractuelle a été 
affirmé en droit français par la jurisprudence dès 1874, et a été déduit à partir de 
l'article 1150 du C.Civ(4).  

En droit libanais les textes n'ont règlementé les clauses relatives à la 
responsabilité qu'en matière délictuelle. Ce principe s'induit néanmoins en matière 
contractuelle(5) du principe de la liberté contractuelle, et du fait que la 
réglementation des clauses relatives à la responsabilité délictuelle par les articles 
138 et 139 du COC s'applique aux clauses en matière contractuelle parce qu'ils 
constituent le droit commun de la responsabilité. 
                                                           
(1) contra, Appel. civ. Beyrouth, n°89, 24 mars 1950, Al Moustachar, Majmouat al mousannafat lil 

kadi al docteur Afif Chamseddine, Dar al kitab al electroni, ci-après Al Moustachar.    
(2) Tribunal de première instance de Bekaa, n°39, 31 janvier 1950, Al Moustachar; Brun, 

Responsabilité civile extracontractuelle, Litec-Lexis Nexis, 2005, n°136. . 
(3) Tribunal de première instance de Bekaa, n°39, 31 janvier 1950, arrêt préc.;Civ. 4ème, n°74, 20 juillet 

1972, Recueil Baz. p.354; 
(4) Civ., 24 janvier 1874, Recueil Dalloz Périodique, 1876, 1, p.133. 
(5) Civ. 1ère, 25 mars 1970, Recueil Baz, n°27, p.196, Recueil Hatem, n°103, p.42; Appel. civ. 

Beyrouth, 17 décembre 2003, Revue éditée par le Barreau de Beyrouth (Al Adl), 2005, 2, p.325, 
Sader fil ijtihad al moukarane al Akd, p.251.  



  العدل  ٩٤

Ce principe peut aussi être indirectement affirmé à travers l'admission à l'article 
267 du COC de la validité de la clause pénale alors même qu'elle équivaudrait à 
une clause de non-responsabilité. 

Passons à l'analyse de la validité des clauses de non-responsabilité en matière de 
responsabilité délictuelle. 

Para.3- La validité des clauses de non-responsabilité relatives à des 
obligations dérivant des actes illicites dans le cadre du contrat    

15. En droit français, indépendamment de tout fondement textuel, la 
jurisprudence considère que le caractère impératif et d'ordre public des  
règles posées par les articles 1382 et suivants du C.Civ. fait obstacle à la validité 
des clauses de non-responsabilité en matière délictuelle(1), mais ceci a été  
très vivement critiqué par certains auteurs qui considèrent que pour examiner  
le caractère d'ordre public de la responsabilité, il faut se placer non pas au  
niveau de la nature et des conditions de la responsabilité délictuelle mais au  
niveau de sa finalité et analyser dans quelle mesure la société et la paix  
sociale sont intéressées à leur application et si elles sont des règles véritablement 
intangibles. Or de ce point de vue, la société est tout aussi bien intéressée  
à la répression des violations du devoir de ne pas causer injustement de dommages 
à autrui qu'à la répression des violations relatives au manquement à la  
parole donnée et à la violation de l'obligation de bonne foi et de loyauté 
contractuelle. 

Du point de vue des distinctions entre les deux sortes de responsabilités 
délictuelle et contractuelle il n'existe aucune différence structurelle déterminante et 
fondamentale entre elles pouvant attribuer à la seconde un caractère d'ordre public 
que ce soit au niveau de l'origine de la responsabilité, de la capacité, de la 
solidarité, de la preuve, de la notification, de la gradation des fautes, de la 
prescription, ou de l'étendue du préjudice.      

Ce raisonnement conduit donc à admettre la validité de ces clauses tant en 
matière contractuelle qu'en matière extracontractuelle. 

16. En droit libanais, les auteurs auraient du se suffire de la lettre des articles 
138 et 139 du COC pour reconnaître l'existence de la responsabilité délictuelle 
dans le contrat et l’absence d’obstacle à l’admission de la validité de principe des 
clauses y relatives. 

                                                           
(1) Civ. 2ème, 28 novembre 1962, La Semaine Juridique Edition Générale, 1964, II, 13710; Mazeaud, 

Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, T.3., Librairie du Recueil Sirey, 1969, 
n°2570; Colin et Capitant par Julliot De la Morandière, Précis de droit Civil - T.2, Dalloz, 1943, 
n°341; Le Tourneau (Ph.), Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2008/2009, 
n°1136. 
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Malheureusement les traités en droit libanais n'ont pas fait ressortir 
explicitement cette spécificité et se sont contentés de reprendre les solutions du 
droit français(1). 

Para.4- La distinction entre les délits et les quasi-délits  
17.  Si le législateur libanais n'a pas distingué de façon claire aux articles 138 et 

139 du COC entre les délits et les quasi-délits en les plaçant pèle mêle sous un 
même titre, il apparaît de la combinaison de ces articles à l'article 121 du COC que 
la distinction faite par le législateur entre les fautes intentionnelles et les fautes non 
intentionnelles se ramène à la distinction entre le délit (faute intentionnelle) et le 
quasi-délit (faute lourde). Les clauses seraient donc valables en matière de délit et 
nulles en matière de quasi-délit.   

Ce schéma reste complexe, il faudra qu'il soit précisé par une analyse de la 
nature et du degré de fautes ainsi que par l'étude de l'influence de la nature du 
préjudice, ce schéma est ensuite imprécis en ce qu'il distingue là où le législateur 
ne l'a pas fait.   

Nous n'avons donc toujours pas à ce stade identifié le critère de la validité. 

Section 2- Les paramètres relatifs au contrat support de la clause  
18. La condition de la validité et de la nature du contrat support de la clause bien 

que commune à toutes les clauses contractuelles, nécessite d'être étudiée. 
Nous traiterons successivement de la condition relative à la validité du contrat 

(Para.1) puis de celle de la nature du contrat (Para.2).  
Para.1- Le paramètre relatif à la validité du contrat 
19. Le principal intérêt de l'étude de la validité du contrat principal réside dans 

la fidélité à l'application de la lettre et de l'esprit de la réglementation des clauses 
de non-responsabilité faite dans le COC. 

En effet, l'article 138 du COC stipule que la clause est insérée dans un acte ce 
qui suppose que cet acte support de la clause soit valable. De plus, la 
réglementation des clauses est faite sous la rubrique des effets des obligations ce 
qui suppose que les conditions de validité des obligations soient réunies. 

La condition de validité du contrat ne peut néanmoins être classée comme un 
critère de validité des clauses de non-responsabilité parce que l'interprétation des 
textes en la matière ne s'est pas faite selon le raisonnement que nous avons adopté 
mais à la lumière du principe de séparabilité entre la clause et le contrat ce qui 
fait pratiquement obstacle à classer cette condition parmi les critères de validité.  

Il reste à étudier le rôle joué par la nature du contrat support de la clause au 
niveau des conditions de validité de la clause de non-responsabilité. 
                                                           
(1) Jreij, La théorie générale des obligations - T.1, Sader, 1998, (En langue arabe), p.84; Al Nakib, 

Théorie générale des obligations- Les sources des obligations, Oueidat, (En langue arabe), p.82; 
Al Nakib, Théorie du contrat, Oueidat, 1988, (En langue arabe), p.481; Yakan, Explication du 
Code des Obligations et des Contrats, T.3, (En langue arabe), p.60. 
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Para.2- Le paramètre relatif à la nature du contrat. 
20. Le paramètre relatif à la nature du contrat n'est pas un critère de validité des 

clauses de non-responsabilité. Mais le régime spécifique de certains contrats peut 
jouer un rôle au niveau de l'appréciation de la validité de ces clauses.  

Ainsi la faveur donnée au débiteur d'un contrat à titre gratuit (article 169 du 
COC et 1105 du C.Civ.) devrait se traduire en une faveur au niveau de 
l'appréciation de la validité des clauses de non-responsabilité dans ce type de 
contrat. 

De plus, certains considèrent que le caractère non aléatoire de l'exécution de 
certaines obligations contractuelles rendrait la clause de non-responsabilité  y 
relative purement potestative dont l'exécution serait arrêtée à la volonté arbitraire 
du débiteur(1). Cette opinion semble confondre la définition du caractère potestatif 
d'une clause et l'appréciation de ce caractère. 

Enfin, dans le contrat d'adhésion(2), imposé par une partie à l'autre, la validité 
des clauses de non-responsabilité devrait être appréciée plus sévèrement.   

Aucun des facteurs se rapportant au contrat ne jouant le rôle de critère de 
validité des clauses de non-responsabilité, il reste à examiner le critère relatif aux 
exigences formelles de la clause. 

Section 3- Le paramètre relatif aux exigences formelles de la clause  
21. En application du principe du consensualisme, la clause de non-

responsabilité devrait être considérée comme formée par le simple échange de 
consentement, néanmoins des exigences formelles ont été établies par la 
jurisprudence (Para.2) par souci de protection (Para.1). 

Para.1- Le fondement des exigences formelles 
22. En pratique, le créancier prend rarement connaissance des clauses souvent 

écrites sur un document ou une affiche de parking ou restaurant ce qui remet en 
question l'intégrité de son consentement. 

23. Dans un arrêt récent(3)
, la jurisprudence libanaise a pour la première fois 

examiné la conformité des clauses de non-responsabilité au regard des concepts 
fondamentaux du droit des contrats et en a déduit l'importance et l'impérativité des 
exigences formelles de rédaction des clauses. 

 

                                                           
(1) Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, T.3, op.cit., p.12, n°2520. 
(2) Larroumet, ‹‹Obligation essentielle et clause limitative de responsabilité››, Recueil Dalloz, 1997, 

chron., p.146, n°4; Civ. 1ère, 19 janvier 1982, Bulletin Civil des Arrêts de la Cour de Cassation 
Française, I, n°29. 

(3) Appel. civ. Beyrouth, 17 décembre 2003, arrêt préc. 
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Para.2- Le contenu des exigences formelles 
24.  Jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel du 17 décembre 2003 la jurisprudence 

libanaise n'avait pas pris de position tranchée à ce sujet(1).  
Par cet arrêt, la cour a tout d'abord exigé la formulation explicite et expresse de 

la volonté des parties en vue d'éviter tout aléa ou insécurité et de protéger le 
débiteur et de limiter la marge d'appréciation du juge dans l'interprétation de la 
volonté des parties ce qui se traduit par:  

- La nécessité d'un accord expresse et clair entre les contractants décidant de se 
libérer de la responsabilité. 

-La nécessité pour l'accord de se traduire par un ajout clair dans le contrat 
montrant de façon tranchante l'exonération de responsabilité à ce sujet. 

Une fois le paramètre relatif aux exigences formelles de la clause étudié, il reste 
à aborder le critère relatif à la nature du préjudice. 

Section 4- Le critère relatif à la nature du préjudice 
25.  Le préjudice corporel est selon l'article 139 du COC exclu du champ des 

clauses de non-responsabilité et mis au dessus des conventions(2). Nous exposerons 
le principe de l'interdiction des clauses relatives à l'intégrité corporelle (Para.1) 
avant d'en proposer une justification (Para.2). 

Para.1-Le principe de l'interdiction des clauses relatives à l'intégrité 
corporelle  

26. Le fondement de l'interdiction ressort de la lettre même de l'article 139 du 
COC: Il réside dans le fait que la vie de l'homme et l'intégrité de la personne sont 
placées au dessus des conventions et que la personne humaine est en dehors du 
commerce juridique et que le droit du créancier est un droit extrapatrimonial. 

Ce fondement spécifique aux dommages corporels, bien que certain, reste à 
préciser. En effet la pratique connaît de nombreux contrats se rapportant au corps 
humain et qui sont communément admis comme valables (le contrat de transport, 
l'assurance de personnes, le duel, la boxe, le contrat conclu avec les entrepreneurs 
de manèges, le contrat conclu avec les opérateurs de pistes de ski).  

Para.2- La justification de l'interdiction des clauses relatives à l'intégrité 
corporelle  

27. Si les contrats décrits ci-dessus ont en commun de porter sur la personne 
humaine, ils la considèrent néanmoins comme une limite à leur liberté 
contractuelle et cherchent à la préserver et à la protéger ne permettant pas d'y 
porter atteinte. 
                                                           
(1) Appel. civ. Beyrouth, n°83, 6 avril 1949, Al Moustachar, Appel. civ. Beyrouth, 14 novembre 1971, 

Recueil Hatem, Fasc.118, p.3. 
(2) Appel. com. Beyrouth, n°92, 16 Janvier 1964, Recueil Hatem, Fasc.57, p.49; Savatier, ‹‹Le 

dommage et la personne››, Recueil Dalloz Hebdomadaire, 1955, p.5.   
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Ils sont donc au moins au service de la personne humaine et au plus posent 
l'intégrité de la personne humaine comme un principe auquel on ne peut toucher. 

Par contre les clauses de non-responsabilité du fait de l'atteinte à la personne du 
contractant ne posent pas la personne humaine comme une limite mais permettent 
au contraire au débiteur de se libérer de toute réparation en cas de préjudice 
corporel causé au créancier résultant le plus souvent d'une faute lourde ou d'un dol 
ce qui serait contraire a l’ordre public(1).  

28. L'interdiction des clauses de non-responsabilité relatives aux dommages 
corporels est ainsi un critère de validité ayant un fondement spécifique ne pouvant 
donc pas être généralisé.  

Les critères déterminants de la validité des clauses de non-responsabilité dans le 
contrat n'ont toujours pas été identifiés.      

Chapitre II- Les critères déterminants du fondement de la validité des 
clauses de non-responsabilité 

29. Nous proposons de regrouper les limites textuelles à la validité des clauses 
en deux sections distinctes: Le dol, la faute lourde, la violation de l'obligation 
essentielle et l'abus de droit feront l'objet de la section première, le caractère abusif 
de la clause fera l'objet de la section seconde. 

Section 1- Les critères relatifs à la nature et au degré de la faute     
30. Les limites à la validité des clauses de non-responsabilité relatives au 

comportement du bénéficiaire de la clause se divisent en fautes intentionnelles: le 
dol (Para.1) et l'abus de droit (Para.3), et fautes non intentionnelles: la faute 
lourde (Para.2) et la violation d'une obligation essentielle (Para.4). 

Para.1- Le dol 
31. Le dol est une limite à la validité des clauses citée aux articles 138, 139 et 

267 du COC et 1150 du C.Civ.. Nous nous arrêterons sur la conception extensive 
du dol (I) pour déterminer ensuite la nature du dol (II).    

I- La conception extensive du dol  
32. Le dol consiste originellement dans le fait d'agir intentionnellement dans le 

dessein et le désir de causer un préjudice au créancier.  
Dans une équation notre affirmation se traduit comme suit: 
DOL = FAUTE QUELQUE SOIT SA GRAVITÉ+ INTENTION DOLOSIVE 
Alors même que la spécificité du dol repose sur l'intention et la mauvaise foi de 

son auteur, la majorité de la doctrine française a déformé la notion la déduisant 
d'un simple refus délibéré d'exécuter des obligations contractuelles, d'une simple 

                                                           
(1) Savatier, ‹‹Le dommage et la personne››, art. préc., p.9. 
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attitude passive non agressive même s'il n'y a pas une intention de nuire de la part 
du débiteur(1). 

II- La nature du dol  
33. Dans une lecture des textes en la matière, il apparaît que le dol est cité à 

l'article 138 du COC afférant aux clauses relatives à la responsabilité délictuelle. 
Ceci implique nécessairement que le dol a dans ce cas une nature délictuelle et 
qu'il ne peut faire l'objet de convention de non-responsabilité(2).  

Les articles 262 et 267 du COC relatifs à la détermination des dommages et 
intérêts contractuels font aussi exception du dol pour la couverture des dommages 
imprévisibles et l'établissent comme une limite à la validité des clauses de non-
responsabilité. Le fait que le dol couvre les dommages imprévisibles est un 
argument en faveur de sa nature extracontractuelle alors que le fait que l'article 
262 du COC amorce sa rédaction par ''en matière contractuelle'' est en faveur de sa 
nature contractuelle.   

La question de savoir si le dol évoqué aux articles 262 et 267 du COC diffère du 
dol édicté à l'article 138 du COC sort du cadre restreint de notre étude du fait qu'en 
matière de clauses de non-responsabilité, quelle que soit la nature adoptée, les 
clauses sont considérées nulles en matière de dol.  

Une autre limite à la validité des clauses de non-responsabilité relative au 
comportement du débiteur est la faute lourde. 

Para.2- La faute lourde  
34. La faute lourde n'est citée qu'à l'article 138 du COC et se caractérise comme 

la faute légère par son objectivité, exclusive de tout élément d'ordre malicieux ou 
malveillant, elle se caractérise par sa grossièreté. 

On peut schématiser la définition de la faute lourde par l'équation suivante: 
FAUTE LOURDE= NÉGLIGENCE GROSSIÈRE SANS INTENTION DE 

NUIRE 
Les frontières entre la faute lourde et le dol devraient donc être nettement 

marquées. Paradoxalement, les auteurs français assimilent les deux fautes.   
Il est indispensable d'établir la justification de l'assimilation de la faute lourde au 

dol en droit français (I) avant d'aborder la spécificité des textes libanais en la 
matière (III). 

I- La justification de l'assimilation de la faute lourde au dol en droit 
français  

35. La doctrine et la jurisprudence majoritaire entendaient sanctionner 
différemment l'auteur d'une faute lourde, énorme, flagrante, impardonnable et 
celui d'une faute légère en ce que la faute lourde révèlerait comme le dol une 
                                                           
(1) Jambu Merlin, ‹‹ Dol et faute lourde››, Recueil Dalloz, 1955, Chron., p.90. 
(2) Tribunal de première instance de Bekaa, n°39, 31 janvier 1950, arrêt préc. 
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négligence et un état d'esprit dangereux du débiteur constituant ainsi une 
présomption de dol(1).  

Par ailleurs, par le biais de l'assimilation de la faute lourde au dol elles ont 
facilité la tache de la victime en déplaçant l'objet de la preuve, qui sera désormais 
le degré de la faute (élément objectif), et non plus l'intention de l'auteur (élément 
subjectif).  

III- La solution du droit libanais en matière d'assimilation de la faute             
lourde au dol  

36. Le COC fait la distinction entre la faute intentionnelle et la faute non 
intentionnelle à l'article 121 et distingue la faute lourde du dol à l'article 138 ce qui 
veut dire qu'il existe d'après l'article 138 du COC un dol délictuel et une faute 
lourde non intentionnelle quasi-délictuelle pouvant intervenir en cours d'exécution 
du contrat.  

L'emploi de la conjonction ‹‹ou›› à l'article 138 du COC pourrait être interprété 
comme une volonté du législateur de montrer que ces deux notions sont 
synonymes et l'article 139 du COC englobe sous le terme de faute intentionnelle la 
faute lourde et le dol ce qui veut dire que le COC aurait voulu consacrer 
l'équipollence de la faute lourde au dol. 

Selon une deuxième optique, le législateur aurait voulu au contraire marquer à 
l'article 138 du COC la distinction entre la faute lourde et le dol. 

Quelle que soit la solution adoptée, dans le cas de la responsabilité 
extracontractuelle l'interprétation de la volonté du législateur importe peu parce 
qu'il donne aux deux notions les mêmes effets à savoir la nullité de la clause. 

37. Concernant la responsabilité contractuelle, l'article 267 du COC ne cite que 
le dol comme limite à la validité des clauses de non-responsabilité.  

Nous considérons que la faute lourde ne doit pas être assimilée au dol cité à 
l'article 267 du COC du fait qu'elle fait présumer l'intention d'exécuter et c'est au 
cours de l'exécution que la déviation s'est produite. Elle ne constitue un instrument 
probatoire pratique en matière délictuelle que dans la mesure où il est établi que la 
responsabilité délictuelle se présente en principe entre des tiers et qu'il existe une 
méfiance vis-à-vis des tiers et une difficulté de prouver la mauvaise foi ou 
l'intention de nuire entre des tiers.  

C'est d'ailleurs l'analyse du rédacteur du COC qui a été un des plus ardents 
défenseurs de la distinction entre la faute lourde et le dol. 

Para.3- L'abus de droit  
38. L'article 124 du COC reconnaît deux hypothèses d'abus de droit: Le 

dépassement des limites de la bonne foi et le détournement du droit de sa fonction. 

                                                           
(1) Mazeaud, ‹‹L'assimilation de la faute lourde au dol››, Recueil Dalloz, 1933, Chron., p.53; Civ., 29 

juin et 3 août 1932, Recueil Dalloz, 1933, p.49. 
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Le droit français ne consacre pas de textes particuliers à l'abus de droit, constituant 
un cas particulier de responsabilité délictuelle.  

Il faudra étudier la question de l'applicabilité des articles 138 et 139 du COC à 
l'abus de droit (II) pour nous arrêter ensuite sur la spécificité du droit libanais (II).  

I- L'inapplicabilité des articles 138 et 139 du COC à l'abus de droit 
39. En droit libanais, l'article 124 du COC est placé sous le titre relatif à la 

responsabilité délictuelle du fait personnel ce qui laisse penser que l'abus de droit 
serait aussi d'après le COC un cas particulier de responsabilité délictuelle dans le 
contrat comme en droit français, ce qui rendrait applicables les articles 138 et 139 
entraînant nécessairement la nullité de telles clauses. En effet, l'abus de droit dans 
ses deux conceptions est aussi grave que le dol en ce qu'il viole l'ordre public au 
sens de l'article 6 du C.Civ.. Ce raisonnement est surabondant, l'abus de droit obéit 
au Liban à un régime spécifique.  

II- La spécificité du droit libanais  
40. La spécificité du régime de validité des clauses de non-responsabilité en 

droit libanais en matière d'abus de droit a été confirmée par un arrêt de la cour de 
cassation libanaise(1). 

Après avoir établi l'autonomie de la notion d'abus de droit par rapport à chacune 
des deux sortes de responsabilités contractuelle et délictuelle, la cour conclut à la 
nullité dans tous les cas des clauses de non-responsabilité en cas d'abus de 
droit sans aucune exception.  

Après l'abus de droit, c'est le critère jurisprudentiel du caractère essentiel de 
l'obligation objet de la clause qu'il faut aborder.       

Para.4- La violation d'une obligation essentielle 
41. La jurisprudence et la doctrine ont utilisé le critère de l'obligation essentielle 

comme cause de nullité et d'inefficacité des clauses limitatives de responsabilité(2). 
Les solutions adoptées sont nécessairement applicables à notre étude du fait de 
leur soumission dans le COC à un même régime. Nous développerons l'évolution 
de la jurisprudence en la matière (I), évolution qui n'échappe pourtant pas à la 
critique (II). 

I- De l'assimilation à la faute lourde à l'autonomie de la notion  
42. Dans un premier temps le fondement de la nullité des clauses limitatives de 

responsabilité en cas de manquement à une obligation essentielle a été 
l'assimilation de cette dernière à la faute lourde(3). 

                                                           
(1) Civ. 1ère, n°27, 25 mars 1970, arrêt préc. 
(2) Civ., 27 août 1953, Recueil Hatem, Fasc.21, p.53. 
(3) Civ. 1ère, 18 janvier 1984, La Semaine Juridique Edition Generale, 1985, II, n°20372, note 

Mouly ; Com., 9 mai 1990, Bulletin Civil des Arrêts de la Cour de Cassation française, IV, n°142, 
p.45. 
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Dans un second temps, la jurisprudence s'est fondée sur le seul manquement à 
une obligation essentielle(1). Cette solution jurisprudentielle a été mise en lumière 
par la saga des arrêts Chronopost.  

Dans un troisième temps, la jurisprudence a expressément et explicitement 
dissocié dans un arrêt dit ‹‹Chronopost 4›› les notions de faute lourde et 
d'obligation essentielle(2) en faisant de cette dernière une notion autonome et 
indépendante de celle de faute lourde. 

Aujourd’hui, la position de la jurisprudence ne semble toujours pas être fixée(3). 

II- Critique de la jurisprudence 
43. La jurisprudence relative à l'annulation des clauses de non-responsabilité en 

matière d'obligation essentielle s'est fondée sur l'article 1131 du C.Civ. relatif à la 
cause. D'après la jurisprudence, la clause contredit dans ce cas la portée de 
l'engagement qui devient alors sans cause. Cette base légale est critiquable, elle 
relève d'une confusion entre la clause de non-responsabilité relative à une 
réparation pécuniaire et la clause de non obligation laquelle élimine l'existence de 
l'obligation du contrat(4).    

Le véritable fondement légal de la nullité de telles clauses devrait être recherché 
dans l'article 1150 du C.Civ. relatif à la réparation qui a été utilisé pour annuler les 
clauses de non-responsabilité en cas de dol ou de faute lourde. 

Il est temps d'envisager la validité des clauses de non-responsabilité du point de 
vue du droit de la consommation.  

Section 2- Le critère relatif à la qualité du débiteur (Droit de la 
consommation) 

44. Il est indispensable de définir les clauses de non-responsabilité répondant à 
la qualification de clauses abusives au sens du Code de la Consommation (Para.1) 
pour comparer ensuite les droits français et libanais en la matière (Para.2).  

Para.1- Les clauses de non-responsabilité qualifiées d'abusives  
45. L'article L. 132-1 du Code de la Consommation en France et l'article 26 de 

la loi libanaise sur la protection du consommateur datée du 4 février 2005 
considèrent abusive la clause qui dans les rapports entre professionnels et 
                                                           
(1) Cass. Civ. 1ère, 23 février 1994, Bulletin civil des Arrêts de la Cour de Cassation Française, I, 

n°76, p.59; Cass. Com., 22 octobre 1996, Recueil Dalloz, 1997, p.121, note Sériaux. 
(2) Cass. Com., 21 février 2006; Recueil Dalloz, 2006, Actualité jurisprudentielle, 717, obs. Chevrier; 

Cass. Com., 13 février 2007 (arrêt Oracle), Recueil Dalloz, 2007, p.654, obs. Delpeche; Cass. 
Com., 5 juin 2007, Revue des Contrats, 2007, p.1144, note Suzanne Carval. 

(3) Com.,18 décembre 2007, Recueil Dalloz, 2008, p.1776, note Mazeaud, AJ, 154, note Delpech ; 
Cass. Com, 4 mars 2008, inédit. 

(4) Larroumet, ‹‹Obligation essentielle et clause limitative de responsabilité››, Recueil Dalloz, 1997, 
Chron., p.145, n°3. 
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consommateurs, a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du 
consommateur, un déséquilibre - significatif en droit français seulement - entre les 
droits et obligations des parties au contrat. 

L'article 26 de la loi libanaise cite les clauses de non-responsabilité à la tête 
d'une liste limitative des clauses considérées de plein droit abusives.  

L'article L.132-1 du Code de la Consommation, modifié par loi du 4 août 2008 
de modernisation de l’économie, renvoie à un décret en Conseil d’Etat pour 
déterminer la liste des clauses présumées abusives (alinéa 2- liste grise) et à un 
décret en Conseil d’Etat pour déterminer la liste des clauses devant être regardées 
de manière irréfragable comme étant abusives (alinéa 3- liste noire). L’article R. 
132-1 modifié par l’article 1 du décret numéro 2009-302 du 18 mars 2009 -lequel 
a déterminé la liste noire de clauses expressément déclarées abusives visées à 
l’article L. 132-1 alinéa 3- a cité à son alinéa 6 les clauses supprimant le droit à 
réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du 
professionnel à l’une quelconque de ses obligations ce qui englobe les clauses de 
non-responsabilité.  

Para.2-  La comparaison entre les droits français et libanais 
46. La modification de l’article L.132-1 du Code de la Consommation français 

et de l’article R. 132-1 à partir du 18 mars 2009 a eu un impact important au 
niveau des clauses de non-responsabilité. En effet, alors qu'avant la promulgation 
de la loi seules les clauses relatives à l'intégrité corporelle (visées à l’annexe de 
l’article L. 132-1 abrogé par la loi du 4 août 2008) étaient considérées abusives à 
condition de répondre aux critères des clauses abusives donc de produire un 
déséquilibre significatif (preuve devant être rapportée par le consommateur) et que 
l'article R.132-1 du Code de la Consommation restreignait au seul contrat de vente 
l’interdiction de toute clause supprimant le droit à la réparation, après la 
promulgation de la loi toute clause supprimant le droit à la réparation intégrale du 
consommateur est expressément déclarée abusive. Or la clause supprimant le droit 
à la réparation équivaut en fait à une clause de non-responsabilité qui doit par 
conséquent être irréfragablement déclarée abusive.  

Cette nouvelle solution met fin aux critiques adressées au droit français qui 
soumettait les clauses de non-responsabilité à certains égards à des conditions plus 
restrictives que le droit commun et rapproche la solution du droit français de celle 
du droit libanais. Si le droit libanais présente l’avantage de déclarer expressément 
les clauses de non-responsabilité irréfragablement abusives, le droit français 
adopte désormais une solution similaire sous l’appellation de clauses supprimant 
le droit à la réparation.     

Il reste à analyser l'ensemble des critères de validité pour en dégager le 
fondement.   
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Chapitre III- La détermination du fondement de la validité des clauses de 
non-responsabilité à partir d'un raisonnement inductif  

47. Nous proposons de déterminer le fondement juridique de la validité des 
clauses de non-responsabilité (Section 1) et celui des limites posées à leur validité 
(Section 2).  

Section 1- Le fondement du principe de validité des clauses de non-
responsabilité   

48. Tout d'abord en vertu du principe de la liberté contractuelle, les parties sont 
libres d'intégrer dans leur contrat toutes les stipulations qui leur conviennent et 
l'ordre public ne doit pas s'opposer à ce que le créancier puisse renoncer à son 
droit d'actionner le débiteur pour inexécution non intentionnelle de certaines 
obligations du contrat; le principe de la force obligatoire de l'obligation n'est donc 
pas supprimé.  

Il ne faut de plus pas perdre de vue que la clause de non-responsabilité ne 
concerne qu'une simple compensation pécuniaire et le créancier sera simplement 
privé du droit à l'obtention d'une indemnisation.  

Ces facteurs regroupés constituent le fondement du principe de validité des 
clauses de non-responsabilité, fondement qui n'est pourtant pas absolu. 

Section 2- Le fondement des limites au principe de validité des clauses de 
non-responsabilité        

49. Il faut tout d'abord noter que le principe de l'exonération de la responsabilité 
est fondé d'après la jurisprudence libanaise sur la bonne foi de la partie 
récalcitrante(1). La limite à la validité des clauses de non-responsabilité doit donc 
être recherchée sur le terrain de la mauvaise foi du débiteur de l'obligation. Mais 
cette vue des choses reste à préciser. 

Le fondement de la nullité des clauses de non-responsabilité peut être envisagé 
de deux points de vue: Du point de vue des rapports entre les parties à l'obligation 
d'abord (Para.1), du point de vue de la structure de l'obligation ensuite (Para.2). Il 
faudra établir enfin des outils pratiques de détection des clauses de non-
responsabilité ne répondant pas aux conditions de validité (Para.3). 

Para.1- La qualification de clauses purement potestatives 
50. Si nous nous plaçons du point de vue du rapport liant les parties au contrat, 

il apparaît nécessaire d'examiner la notion de clauses purement potestatives au 
sens de l'article 84 du COC et 1174 du C.Civ.. La notion de potestativité consiste à 
autoriser une personne à empiéter sur la sphère juridique d'autrui lui procurant 
ainsi un pouvoir direct sur une situation juridique; elle suppose une attitude 

                                                           
(1) Civ. 4ème, n°53, 25 mai 1993, Recueil Baz, 1993, p.250. 
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passive du créancier qui n'est tenu ni à une obligation de faire, ni de ne pas faire ni 
de donner mais de subir: Il s'agit d'un lien de sujétion. 

Le droit potestatif se définit ainsi comme celui par lequel une ‹‹personne est 
tenue de subir l'empiètement d'une autre personne sur sa sphère juridique sans 
qu'on lui assigne la moindre tache à accomplir(1)››. 

Les clauses potestatives se divisent à leur tour en clauses simplement 
potestatives licites dépendant d'un acte extérieur à la volonté d'un contractant mais 
dont la réalisation dépend de lui (si je voyage) et clauses purement potestatives 
illicites en ce qu'elles dépendent uniquement de la volonté arbitraire d'un 
contractant, l'exécution de l'obligation devenant alors à la merci du pouvoir 
discrétionnaire de l’un des contractants. 

51. Les clauses de non-responsabilité valables répondent à la définition des 
clauses simplement potestatives en ce qu'elles mettent le créancier dans une 
situation telle qu'il ne peut contraindre le débiteur à exécuter son obligation. Le 
créancier se trouvera ainsi tenu de subir l'empiètement du débiteur sur ses droits 
nés du contrat. Mais dans ce cas, l'empiètement sur la sphère juridique d'autrui est 
légitime en ce qu'il n'est ni injuste ni arbitraire ni discrétionnaire, il dépend d'un 
acte extérieur à la volonté du débiteur mais dont l'exécution dépend de lui. 

52. Les clauses de non-responsabilité non valables répondent par contre à la 
définition des clauses purement potestatives. En effet, c'est le lien de sujétion qui 
caractérise le droit potestatif traduisant la passivité et le sacrifice consenti par le 
créancier face à la faculté reconnue au bénéficiaire de la potestativité d'empiéter 
sur la sphère juridique de son contractant en vertu d'un droit qui lui est 
préalablement reconnu.  

Dans notre cas l'exécution par le débiteur de son obligation ne dépendra que de 
sa volonté discrétionnaire. S'il désire causer un dommage à son créancier, ou 
encore s'il veut sciemment manquer à ses obligations le créancier sera obligé de 
subir la mauvaise foi et l'arbitraire de son débiteur. De telles clauses tombent donc 
sûrement sous le coup de l'interdiction des clauses purement potestatives. 

Le fondement des clauses purement potestatives se retrouve d'ailleurs chez la 
majorité des auteurs(2).  

À ce fondement subjectif se combine un fondement objectif qui se rapporte à la 
structure de l'obligation. 
                                                           
(1) Hage-Chahine, ‹‹Essai d'une nouvelle classification des droits privés››, La Revue Trimestrielle de 

Droit Civil, 1982, p.705, n°48. 
(2) Robino, ‹‹Les conventions d'irresponsabilité dans la jurisprudence contemporaine››, Revue 

Trimestrielle de Droit Civil, 1951, p. 1, n°3; Starck, ‹‹Observations sur le régime général des 
clauses de non-responsabilité ou limitatives de responsabilité››, ››, Recueil Dalloz, 1974, Chron., p. 
157, n°30 ;Terré, Simler  et Lequette, Droit civil - Les obligations, op.cit., p.608, n°615; Mazeaud, 
‹‹l'assimilation de la faute lourde au dol››, p.50; Marty et Raynaud, Traité de droit civil - Les 
sources, T.1, p.774, n°618. 
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Para.2- L'atteinte à la structure de l'obligation.  
53. L'obligation est un lien de droit entre un créancier et un débiteur qui se 

caractérise par un rapport de dette (schuld) auquel s'ajoute un pouvoir de 
contrainte (haftung). Ces deux éléments constitutifs de l'obligation sont 
indissociables et l'obligation est en elle-même insusceptible d’être disséquée.  

Historiquement, le pouvoir de contrainte se traduisait par une contrainte 
physique le vinculum juris. Aujourd'hui le pouvoir de contrainte ne se traduit plus 
en une contrainte physique (sous réserves de certaines créances) mais en une 
contrainte morale et patrimoniale. 

54. La contrainte patrimoniale se concrétise par la connaissance du débiteur 
qu'en cas d'inexécution de son obligation, les règles de la responsabilité seront 
engagées et qu'il sera responsable sur l'ensemble de son patrimoine face au 
créancier qui pourra exercer diverses mesures en vu d'obtenir son du. 

L'élément de contrainte patrimoniale aboutit en lui-même à créer une contrainte 
morale persuasive sur le débiteur qui craindra de ne pas exécuter son obligation 
sous peine de tomber sous le coup du régime sévère de la responsabilité. 

55. La contrainte morale existe de plus dans chaque obligation 
indépendamment de l'élément de contrainte pécuniaire à travers le principe 
fondamental et impératif de la bonne foi dans la conclusion et l'exécution de 
l'obligation.  

Néanmoins, en pratique l'efficacité de l'élément moral et la sanction de l'atteinte 
à cet élément ne se font qu'à travers l'élément de contrainte patrimoniale. Le 
débiteur ne concrétise cet élément qu'à travers l'élément de contrainte 
patrimoniale. C'est ce qui lie au point de la fusion la contrainte patrimoniale à la 
contrainte morale.  

56. Les clauses de non-responsabilité valables viennent éliminer l'élément de 
contrainte patrimoniale envers le débiteur. Par cela même, l'élément de contrainte 
morale dérivant de la contrainte patrimoniale est lui aussi éliminé.  

Néanmoins, l'essence de l'obligation reste sauvegardée grâce à l'élément de 
contrainte morale indépendamment de toute réparation pécuniaire qui consiste en 
la nécessité de respecter le principe de bonne foi dans l'exécution de l'obligation.  

Ceci montre que l'élément de contrainte pécuniaire dans l'obligation est essentiel 
mais qu'il n'est pas indispensable en ce que l'élément de contrainte morale 
continue à assurer la force contraignante de l'obligation et à préserver sa force 
obligatoire.      

57. Le cas diffère lorsque les clauses de non-responsabilité portent sur le dol, la 
faute lourde ou sur l'abus de droit. 

Dans ces cas les clauses de non-responsabilité nulles mettent alors face au droit 
accordé au créancier d'obtenir l'exécution de son obligation la faculté au débiteur 
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de refuser arbitrairement et unilatéralement l'exécution de l'obligation. De 
l'élément de contrainte morale de l'obligation on passe alors à l'instrument de 
violation délibérée de la règle morale ce qui non seulement dénature le concept 
même de l'obligation mais constitue un abus dans l'exercice de la liberté 
contractuelle. 

Dès que l'élément de contrainte morale de l'obligation est affecté, l'essence de 
l'obligation est elle aussi affectée, c'est pourquoi les clauses de non-responsabilité 
ne peuvent porter atteinte à cet élément. 

58. Une fois le fondement des limites à la validité des clauses de non- 
responsabilité dégagé, il reste à remarquer qu'il n'existe pratiquement pas de 
clauses qui stipulent explicitement l'exonération du débiteur de son dol, de sa faute 
lourde et de son abus de droit. 

Para.3- Les outils d'examen de la validité des clauses de non- responsabilité  
59. Le fondement que nous avons dégagé nous permettra de repérer les clauses 

de non-responsabilité qui ne sont valables qu'apparemment grâce à des techniques 
de détection objectives: il s'agit du critère jurisprudentiel du caractère essentiel de 
l'obligation objet de la clause et du critère doctrinal du caractère non aléatoire de 
l'obligation objet de la clause.  

60. Tout d'abord, la stipulation d'une clause de non-responsabilité relative au 
manquement à une obligation constituant l'essence du contrat fait présumer plus 
facilement l'intention du débiteur dès la conclusion du contrat de ne pas exécuter 
(intentionnellement et de mauvaise foi) son obligation. Ce paramètre peut donc 
servir d'instrument de détection du caractère purement potestatif de la clause et de 
la volonté du débiteur de porter atteinte dès la conclusion du contrat à l'élément de 
contrainte morale de l'obligation qu'il a à sa charge et de s'en libérer.  

61. De plus un autre paramètre doit être pris en considération pour repérer les 
clauses de non-responsabilité purement potestatives; il s'agit du caractère non 
aléatoire de l'obligation dont l'inexécution fait l'objet d'une clause exonératoire de 
responsabilité. L'inexécution serait donc présumée arbitraire et le débiteur serait 
présumé avoir voulu dès la conclusion du contrat se réserver le droit d'être de 
mauvaise foi et de soustraire à l'exécution ce qui éliminerait tout élément de 
contrainte morale de l'obligation.  

C'est en ce sens que le caractère non aléatoire de l'obligation peut constituer un 
outil pour détecter la nullité des clauses de non-responsabilité. 

La théorie générale des conditions de validité des clauses de non-responsabilité 
ayant été dégagée, il reste d’en conceptualiser le régime juridique.  

Titre Second: Impact du fondement de la validité des clauses de non-
responsabilité sur leur régime juridique dans le contrat  

62.  Le fondement de la validité des clauses de non-responsabilité va servir à en 
déterminer le régime. En effet, en ce qui concerne les clauses valables il faudra 
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étudier les effets au niveau du régime de la responsabilité (Chapitre 1); en ce qui 
concerne les clauses qui ne répondent pas aux conditions de validité il faudra étudier 
la sanction qui leur est applicable avant de résoudre la problématique des rapports 
entre la clause non valable et le contrat qui lui sert de support (Chapitre 2).  

Chapitre I- L'effet de la clause valable sur le régime de la responsabilité   
63. En droit libanais l'effet libératoire des clauses de non-responsabilité est 

clairement édicté aux articles 138 et 139 du COC.  
En droit français, l'absence de textes explicites sur la validité des clauses de 

non-responsabilité a conduit les auteurs comme la jurisprudence en un premier 
temps à s'en méfier en leur attribuant un effet probatoire (Section 1). Aujourd'hui, 
si les droits français et libanais reconnaissent à juste titre la validité des clauses de 
non-responsabilité les dotant d'un effet exonératoire (Section 2), il reste à définir 
le principe et la portée de cet effet (Section 3).  

Section 1- L'effet probatoire 
64.  Un exposé de la solution de l'ancienne théorie française du renversement de 

la charge de la preuve (Para.1) sera suivi d'une justification de ce fondement 
(Para.2). 

Para.1- L'exposé de la théorie du renversement de la charge de la  preuve 
65. Cet exposé qui n'a plus qu'un intérêt historique montrera l'importance du 

COC qui par ces articles 138, 139 et 267 a explicitement consacré l'effet 
exonératoire des clauses de non-responsabilité ôtant par cela à la jurisprudence 
libanaise toute possibilité d'arbitraire. 

L'idée du renversement de la charge de la preuve revient à Troplong dont le 
raisonnement était le suivant: Par la clause de non-responsabilité le débiteur 
n'entend pas se soustraire à l'exécution de son obligation, il a simplement voulu se 
considérer dégagé de la preuve du cas fortuit et de la force majeure. La clause de 
non-responsabilité aurait donc pour seul effet de mettre le fardeau de la preuve à la 
charge du créancier(1).  

Cette théorie obligeait ainsi le créancier d'une obligation de résultat de prouver 
la faute du débiteur, sans avoir d'effets sur les obligations de moyens lesquelles 
imposent la preuve de la faute du débiteur par le créancier.   

Para.2- La justification de la théorie du renversement de la charge de la 
preuve  

66. Le raisonnement était basé principalement sur le fait que si la responsabilité 
contractuelle pouvait disparaître par la force de la liberté contractuelle et des 
clauses de non-responsabilité elle laisserait place à la responsabilité délictuelle 
                                                           
(1) Civ., 24 janvier 1874, arrêt préc.; 4 février 1874, Recueil Dalloz Périodique, 1874, 1, p.305; Civ., 9 

novembre 1915, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, T.2, 11ème édition, 2000, n°164-165. 
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d'ordre public mettant à la charge du créancier l'obligation de prouver les éléments 
constitutifs de la faute délictuelle du débiteur. 

Cette théorie, qui n'a plus qu'un intérêt historique, est très critiquable à plusieurs 
niveaux dont essentiellement le fait qu'elle repose sur l'admission du cumul de 
responsabilités rejeté en droit français, qu'elle dénature les prévisions 
contractuelles, et qu'elle fausse le régime des obligations de moyens et de résultat. 

Section 2- L'effet exonératoire  
67. Une analyse de l'effet exonératoire (Para.1) sera suivie de la résolution du 

problème soulevé par les clauses rédigées de façon générale (Para.2).   
Para.1- l'analyse de l'effet exonératoire   
68. Les clauses valables produisent un effet exonératoire. Ceci est affirmé par la 

jurisprudence française actuelle et par les articles 138 et 139 du COC.     
Il faut cependant distinguer la validité de la clause de son efficacité. Une clause 

peut réunir toutes les conditions de validité -parce que les parties essaient le plus 
souvent de donner à la clause une apparence de validité- mais être inefficace en 
cas d’inexécution dolosive ou intentionnelle de la part du débiteur ce qui tempère 
l'effet exonératoire.   

Reste à aborder le problème des clauses rédigées de façon générale. 
Para.2- Le problème des clauses rédigées de façon générale  
69. Il s'agit de se demander dans quelles mesures une clause ne précisant pas 

quelle responsabilité elle entend exclure du contrat pourra être considérée comme 
englobant à la fois les deux responsabilités contractuelle et délictuelle. 

Une opinion considère qu'il ne faudrait pas distinguer là où la clause ne 
distingue pas mais considérer que la clause concerne à la fois la responsabilité 
contractuelle et la responsabilité délictuelle.  

En contrepartie, les articles 138 et 139 du COC qui constituent le droit commun 
des clauses de non-responsabilité sont relatifs à la responsabilité délictuelle, on 
pourrait alors considérer dans l’imprécision que les parties auraient voulu suivre la 
lettre du texte libanais et se référer à l’exonération de la seule responsabilité 
délictuelle.  

70. Nous considérons que la solution à adopter du moins en droit libanais est la 
première branche de l'alternative laquelle inclut dans le champ de la clause rédigée 
de façon générale à la fois la responsabilité contractuelle parce qu'elle est le 
principe entre contractants et la responsabilité délictuelle parce qu'elle fait l'objet 
en droit libanais de la réglementation générale des clauses de non-responsabilité 
dans le COC et qu'il faut suivre la lettre du texte libanais et en montrer la 
spécificité sans distinguer là où les contractants ne l'ont pas fait. 

Une fois l'effet exonératoire étudié, il reste à en déterminer la portée.   
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Section 3- La portée de l'exonération  
71. Dès qu'on admet la possibilité d'une responsabilité délictuelle dans le cadre 

d'un contrat, il faudra envisager l'impact de cette coexistence sur les droits ouverts 
au contractant qui subit un préjudice. Il s'agira alors d'étudier la théorie de l'option 
(Para.1) pour exposer ensuite les solutions du droit français (Para.2) puis celles 
du droit libanais (Para.3) en la matière.  

Para.1- La définition et les intérêts de l'option de responsabilités 
72. Option et cumul sont utilisés comme synonymes pour expliquer la 

possibilité de coexistence des deux sortes de responsabilités délictuelle et 
contractuelle.  

La théorie de l'option consiste à permettre à la victime d'une faute délictuelle 
entraînant une responsabilité délictuelle de choisir la voie contractuelle et vice 
versa à permettre à la victime d'une faute entraînant une responsabilité 
contractuelle de choisir la voie délictuelle. Elle ouvre donc la voie au créancier de 
choisir la voie qui lui est la plus favorable et qui convient le mieux à ses intérêts 
selon le régime de responsabilité qui lui convient(1). 

73. Outre les intérêts de l'option au niveau du droit commun des obligations, sur 
le plan des clauses de non-responsabilité l'admission de l'option permettra à la 
victime de contourner les effets d'une clause de non-responsabilité stipulée en 
matière contractuelle en se plaçant sur le terrain délictuel non visé par la clause et 
obtenant pleine réparation (et vice versa) ce qui atténue la portée exonératoire des 
clauses. 

74. Dans le cas où la clause stipulée en des termes généraux est efficace pour 
une sorte de responsabilité et inefficace pour l'autre, la théorie de l'option ouvre la 
voie au créancier d'écarter la clause en se plaçant sur le terrain de responsabilité 
qui la rend inefficace.  

Cependant, en matière de dol l'intérêt de l'option disparaît  par ce qu'en matière 
contractuelle comme en matière délictuelle les clauses de non-responsabilité sont 
nulles (ou inefficaces) et le débiteur sera inévitablement condamné à réparer 
l'entier préjudice. 

Une fois les intérêts de l'admission de la théorie de l'option dégagés, il reste à 
montrer les positions des droits français et libanais en la matière.  

Para.2- Le rejet de la théorie de l'option de responsabilités en droit 
français 

75. La question de l'option de responsabilités a fait l'objet d'un long débat 
doctrinal en France qui a opposé les partisans aux opposants à la théorie.  

                                                           
(1) Civ. 1ère, n°41, 13 avril 1955, Recueil Baz, p.75, n°5; Civ. 1ère , 18 octobre 1955, n°87, Recueil Baz, 

p.101. 
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76. Les partisans de la théorie de l'option fondent essentiellement leur 
raisonnement sur le caractère d'ordre public de la responsabilité délictuelle qui 
représenterait le droit commun de la responsabilité et qui devrait selon cette 
opinion pénétrer partout où elle n'est pas exclue et ne peut être chassée par les 
règles de la responsabilité contractuelle.  

77. Cette théorie a été rejetée par la majorité de la jurisprudence(1) et de la 
doctrine française. La critique repose principalement sur l'inadmissibilité du jeu 
des règles de la responsabilité délictuelle à l'occasion de faute commise dans 
l'exécution d'une obligation résultant d'un contrat et sur la nécessité de préserver 
l'équilibre du contrat et de ne pas déjouer les prévisions contractuelles.  

La solution du droit libanais est différente à ce sujet.  
Para.3- L'admission de la théorie de l'option de responsabilités en droit 

libanais  
78. D'après la jurisprudence libanaise, le principe est celui de l'admission du 

cumul(2), malgré quelques arrêts en sens contraire qui se sont basés sur la doctrine 
de Josserand et qui ne reflètent pas la position de la jurisprudence libanaise 
dominante en la matière(3).  

Cette admission de la théorie du cumul est une spécificité du droit libanais qui 
devrait être mise en relief.   

79. Les arrêts ont établi l'admission de la théorie du cumul en droit libanais à 
partir des articles 129 à 131 du COC(4). Ces articles relatifs à des responsabilités 
délictuelles spéciales feraient ressortir l'intention du législateur d'admettre 
l'existence d'une responsabilité délictuelle entre contractants à coté de la 
responsabilité contractuelle. 

80. À notre sens l'admission de l'option de responsabilités devrait être déduite à 
partir des articles 138 et 139 du COC qui admettent le jeu des clauses de non-
responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle à l'occasion du contrat, ce qui met en 
exergue le jeu des règles des deux responsabilités dans le contrat.    
                                                           
(1) Civ. 1ère, 11 janvier 1922, Recueil Dalloz Périodique, 1922, 1, p.16; Cass. Civ. 1ère, 24 novembre 

1954, La Semaine Juridique Edition Générale, 1955, II, n°8625; Cass. Civ. 2ème, 9 juin 1993, La 
Semaine Juridique Edition Générale, 1994, II, 22264, note F. Roussel; Savatier, Cours de droit 
civil, T. 2, L.G.D.J., 1944, n°277. 

(2) Tribunal de première instance de Bekaa, n°39, 31 janvier 1950, arrêt préc.; Civ. 1ère, n°41, 13 avril 
1955, arrêt préc.; Civ. 1ère , n°87,18 octobre 1955, arrêt préc.; Civ. 4ème, n°74, 20 juillet 1972, arrêt 
préc.. 

(3) Appel. civ., n°89, 24 mars 1950, arrêt préc.; Appel. civ. Beyrouth, n°648, 6 octobre 1950, Al 
Moustachar; T. com. Beyrouth, n°301, 17 avril 1969, Revue éditée par le Barreau de Beyrouth 
(AL Adl), 1971, p.165 ;Josserand, Cours de droit civil positif français, T. 2, Librairie du Recueil 
Sirey, 1933, p.258, n°482. 

(4) Appel. civ. Bekaa, n°429, 18 décembre 1959, Recueil Hatem, Fasc.39, p.59; Civ., n°12, 23 mai 
1962, Al Moustachar; Appel. civ. Beyrouth, n°1118, 10 novembre 1971, Al Moustachar ; Civ. 
4ème, n°74, 20 juillet 1972, arrêt préc. 
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81. Notons par ailleurs que  la jurisprudence libanaise a résolu le conflit 
potentiel entre les deux sortes de responsabilités au profit de la responsabilité 
contractuelle laquelle a pour source le contrat et l'autonomie de la volonté des 
contractants(1). Il faudra donc revenir au contrat pour étudier les conditions de la 
responsabilité et les circonstances qui excluent cette responsabilité ou la limitent.  

Une fois les effets de la clause de non-responsabilité valable envisagés, il reste à 
étudier le sort de la clause de non-responsabilité qui ne répond pas aux conditions 
de validité. 

Chapitre II- Le sort de la clause non valable 
82. Une fois la sanction applicable à la clause ne répondant pas aux conditions 

de validité (Section 1) et ses intérêts déterminés (Section 2), il faudra étudier les 
rapports entre la clause de non-responsabilité et le contrat (Section 3). 

Section 1- La nature de la sanction applicable à la clause de non-
responsabilité ne répondant pas aux conditions de validité 

83. Une série de sanctions sont envisageables à la clause de non-responsabilité 
non valable dont chacune présente de véritables assises juridiques. Plusieures 
sanctions sont donc envisageables (Para.1), il faudra néanmoins en adopter une 
seule (Para.2).   

Para.1- Les sanctions envisageables 
84. On pourrait hésiter en matière de sanctions des clauses de non-responsabilité 

qui ne répondent pas aux conditions de validité entre un éventail de sanctions: 
inexistence, nullité absolue, nullité relative 

L'inexistence a pour fonction d'anéantir un contrat auquel manque l'un des 
éléments constitutifs, lequel est vicié dans sa structure et dans son existence. 

Les textes libanais, contrairement aux textes français, ont explicitement reconnu 
la notion d'inexistence aux articles 188, 196, 216 et 220 du COC. 

La nullité absolue sanctionne quant à elle une condition de validité du contrat 
stipulée dans un intérêt général.  

La nullité relative sanctionne le manquement à une condition de validité du 
contrat mise pour la protection des intérêts particuliers. 

Il faudra choisir, à la lumière de l'étude des textes ainsi que du fondement 
dégagé, la sanction la plus appropriée. 

Para.2- La sanction adoptée 
85. Le fondement de la validité des clauses de non-responsabilité nous a conduit 

à affirmer que les causes de nullité spécifiques aux clauses de non-responsabilité 

                                                           
(1) Appel. civ., n°83, 6 avril 1949, arrêt préc.; Appel. civ. Beyrouth, n°1118, 10 novembre 1971, arrêt 

préc.. 



  ١١٣  راساتدال

sont basées sur la nécessité de protéger la bonne foi contractuelle et de lutter 
contre les clauses purement potestatives dans le contrat et de préserver la structure 
de l'obligation.  

À cet égard le fondement des clauses purement potestatives n'est pas utile du fait 
que la doctrine et la jurisprudence ont divergé sur la sanction qui leur est 
applicable, il faudra donc se placer sur un autre terrain.  

86. Analysons tout d'abord la possibilité de sanctionner les clauses 
d'irresponsabilité ne répondant pas aux conditions de validité par l'inexistence. 
Cette solution pourrait être justifiée par le fait que le consentement du créancier ne 
peut avoir porté sur une clause exonérant le débiteur de son dol ou de son abus. La 
solution de l'inexistence n'échappe pourtant pas à son tour à la critique. 

En effet, l'article 138 du COC considère les clauses ne répondant pas aux 
conditions édictées radicalement nulles. Ce texte contrairement aux articles 188, 
196, 216 et 220 du COC n'emploie donc pas le terme inexistence. 

87. La solution de la nullité relative est aussi à rejeter: tout d'abord parce que le 
dol au sens des clauses de non-responsabilité diffère du dol vice du consentement 
et se rapproche d'une absence de consentement, ensuite parce que la clause de non-
responsabilité non valable porte atteinte aux principes gouvernant la responsabilité 
selon l'arrêt de la cour d'appel libanaise du 17 décembre 2003(1) ce qui exclut toute 
protection d'intérêt privé et par cela même la nullité relative.  

88. On pourrait enfin opter pour la nullité absolue en ce que la prohibition des 
clauses de non-responsabilité est fondée sur une règle d'ordre public et d'intérêt 
général en ce qu'elle protégerait la bonne foi contractuelle, la promptitude et la 
rectitude dans le comportement contractuel, mais aussi et surtout parce que la 
prohibition de ces clauses trouve son fondement dans l'atteinte à la structure 
de l'obligation.    

Cette solution semble être en conformité avec la lettre et l'esprit de l'article 138 
du COC qui emploie le terme radicalement nul comme en matière de cause illicite 
à l'article 201 du COC. C'est donc d'une nullité absolue qu'il s'agit.  

89. Concernant les clauses contenant à la fois des dispositions valables et 
d'autres nulles, lorsque la clause est rédigée en plusieures sous parties clairement 
distinctes il sera facile aux juge du fond de balayer les sous parties nulles et de 
sauver les sous parties valables, et lorsque la rédaction de la clause est ambiguë, il 
s'agira de clauses stipulées de manière générale qui devraient être considérées en 
principe valables mais simplement inefficaces en cas de dol, de faute lourde ou de 
dommages corporels. 

                                                           
(1) Appel. civ. Beyrouth, 17 décembre 2003, arrêt préc. 



  العدل  ١١٤

Section 2- Les intérêts pratiques de l'identification de la nature de la nullité  
90. La distinction entre les trois sortes de sanctions apparaît au moins sur trois 

terrains: au niveau des personnes pouvant invoquer la nullité, au niveau de la 
possibilité de confirmation, au niveau de la prescription.  

Para.1- L'intérêt quant aux personnes pouvant invoquer la nullité 
91. L'attribution de la sanction de la nullité absolue (comme celle de 

l'inexistence) permettra aux tiers et au débiteur qui y ont intérêt d'invoquer la 
nullité (ou l'inexistence) de la clause. Par contre si on avait adopté la nullité 
relative seule la victime aurait pu invoquer la nullité de la clause. 

L'attribution de la sanction de la nullité absolue permettra de plus au juge de 
soulever d'office la nullité contrairement au cas de nullité relative. 

Para.2- L'intérêt quant à la confirmation 
92. En ce qui concerne la confirmation, elle est impossible en matière 

d'inexistence, possible mais illicite en matière de nullité absolue, possible et licite 
en matière de nullité relative(1). La nullité absolue (comme l'inexistence) des 
clauses de non-responsabilité illicites entraîne donc l'interdiction (ou 
l'impossibilité) de la confirmation. 

Para.3- L'intérêt quant à la prescription 
93. L'adoption de la sanction de la nullité absolue permettra à la clause de non- 

responsabilité de devenir valable 10 ans au Liban après la conclusion de la clause 
(5 ans en France à compter de la connaissance des faits permettant l’exercice de 
l’action). Sur ce point l'adoption de la sanction de la nullité absolue est très 
critiquable. En effet la solution la plus appropriée aurait été celle de considérer que 
l'action serait imprescriptible, il s'agirait donc d'adopter la sanction de 
l'inexistence. 

Section 3- Les rapports entre la clause et le contrat 
94. Nous aborderons successivement la question générale des rapports entre la 

clause et le contrat (Para.1) avant d'analyser l'effet de l'anéantissement du contrat 
sur la clause (Para.2) puis l'effet de l'anéantissement de la clause sur le contrat qui 
lui sert de support (Para.3).     

Para.1- La séparabilité entre la clause et le contrat  
95. La question de la séparabilité entre la clause de non-responsabilité et le 

contrat n'a pas été abordée par les textes; la doctrine et la jurisprudence n’ont pas 
traité de la question non plus. Cette lacune peut être résolue par le biais de 
l'assimilation légale entre les clauses pénales et les clauses de non-responsabilité 
lesquelles sont d'après l'article 267 du COC une catégorie particulière de clauses 

                                                           
(1) Hage-Chahine, Cours de droit civil pour la deuxième année, Université Saint Joseph, 2004. 
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pénales. Or une certaine jurisprudence s'est développée en matière de séparabilité 
de la clause pénale et du contrat. Il faudra donc analyser cette jurisprudence pour 
la transposer en matière de clauses de non-responsabilité. 

96. La jurisprudence libanaise relative aux rapports entre la clause pénale et le 
contrat semble être divisée. Certaines décisions montrent qu'il existe une 
indépendance organique et structurelle entre le contrat et la clause pénale(1) 
d'autres insistent sur le fait que le contrat forme un tout indissociable(2).  

L'apport de la jurisprudence peut être synthétisé comme suit:  
-Le contrat principal est indépendant de celui de la clause pénale. Il existe donc 

deux accords distincts: le contrat principal et le contrat de la clause pénale. 
-Le contrat de la clause pénale a des spécificités et caractéristiques propres. 

97. Le principe de séparabilité peut être transposé en matière de clauses de non-
responsabilité. En effet il s'agit comme pour la clause pénale d'une convention 
autonome, indépendante de la convention principale et ayant un objet distinct. 

- Elle présente, comme la clause pénale, un objet spécifique et particulier relatif 
à la responsabilité en général et à l'exonération de responsabilité en particulier.  

- Le consentement des parties à cette clause peut être dissocié du consentement 
qui a porté sur la convention principale. 

98. La portée de la séparabilité entre la clause et le contrat sera envisagée de 
deux points de vue: l'étude du sort de la clause de non-responsabilité valable 
insérée dans un contrat anéanti d'abord (Para.2), l'étude de l'effet de la clause de 
non-responsabilité non valable sur le contrat principal valable et efficace qui lui 
sert de support ensuite (Para.3).  

Para.2- L'autonomie de la clause de non-responsabilité par rapport au 
contrat résolu, nul ou inexistant   

99. Le principe de séparabilité entre la clause et le contrat semble connaître une 
limite importante en matière d'anéantissement du contrat principal.  

Nous trouvons approprié de distinguer entre les cas de résolution, de nullité 
relative, de nullité absolue, et d'inexistence du contrat principal. 

100. En matière de nullité du contrat principal il faut distinguer selon qu'il s'agit 
de clauses de non-responsabilité délictuelle ou de clauses de non-responsabilité 
contractuelle.  

S'agissant de clauses de non-responsabilité contractuelle, elles n'auront plus 
d'objet du fait qu'un contrat nul (et a fortiori inexistant) donne lieu à une 
responsabilité délictuelle.  
                                                           
(1) Appel. civ. Beyrouth, n°3, 28 février 1973, Al Moustachar ; Appel. civ. Beyrouth, n°3, 5 février 

1975, Al Moustachar. 
(2) Tribunal de première instance civil du Mont Liban, n°386, 28 juin 1963, Rev. Jud. Lib., 1964, 

p.600; Cass. Civ. 4ème , n°4, 29 décembre 1981, Recueil Hatem, Fasc.174, p.510; Tribunal de 
première instance civil du Mont Liban, n°38, 1er mars 1988, Al Moustachar. 
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En ce qui concerne les clauses de non-responsabilité stipulées de manière 
générale elles devront être considérées nulles en ce qui concerne la responsabilité 
contractuelle en ce qu'elles seront désormais sans objet mais il reste à savoir si 
elles pourront être considérées valables pour ce qui concerne la responsabilité 
extracontractuelle en vertu de la solution adoptée pour les clauses partiellement 
nulles et partiellement valables.  

101. Il faut donc étudier le sort des clauses de non-responsabilité délictuelle et 
quasi-délictuelle insérées dans un contrat nul.  

En droit libanais, les clauses de non-responsabilité délictuelle au sens strict sont 
en principe nulles en ce que cette responsabilité dérive d'une faute intentionnelle. 
La question se réduit alors à celle du sort d'une clause de non-responsabilité quasi-
délictuelle valable insérée dans un contrat nul, cette clause devrait à notre sens 
survivre au contrat.   

102. En matière de résolution ou de résiliation du contrat principal, une certaine 
jurisprudence considère qu'elles n'affectent pas les clauses pénales lesquelles au 
contraire connaissent alors leur véritable portée et puisqu'il était possible aux 
parties selon l'article 266 du COC d'insérer la clause pénale dans un acte 
indépendant(1). Cette opinion bien que compréhensible et transposable en matière 
de clause de non-responsabilité aura cependant de fortes chances de ne pas être 
appliquée d'après la jurisprudence en sens contraire. 

103. En guise de synthèse, nous adoptons la solution de l'arrêt libanais de 
l'assemblée plénière du 19 février 1991(2): 

- Dans l'hypothèse de la résolution (ou résiliation) du contrat principal, la clause 
ne devrait en principe pas être affectée par la résolution (ou la résiliation) du fait 
du principe de l'indépendance organique entre les deux contrats. 

- Dans le cas de la nullité (a fortiori inexistence), et vu le vice originaire 
affectant le contrat, la portée de l'indépendance des deux contrats devrait être 
limitée et ils devraient alors être considérés comme un tout indissociable(3). 

- Le principe de séparabilité entre la clause et le contrat n'est de ce point de vue 
pas absolu.   

L'autonomie de la clause par rapport au sort du contrat principal pourrait par 
ailleurs s'inspirer des solutions admises en matière d'autonomie de la clause 
compromissoire sous réserve de la spécificité de la clause compromissoire qui 
indique le mode procédural du règlement du litige sans préjudicier au fond.  

                                                           
(1) Appel. civ. Beyrouth, n°3, 28 février 1973, arrêt préc.; Appel. civ. Beyrouth, n°361, 6 mars 1974, 

Revue éditée par le Barreau de Beyrouth (Al Adl), 1975, 2, p.264; Appel. civ. Beyrouth, n°3, 5 
février 1975, arrêt préc.; Appel. civ. Beyrouth, n°129, 16 novembre 1989, Recueil Hatem, 
Fasc.200, p.590; Cass. Civ., n°22, 30 avril 1992. 

(2) Civ. Ass.plén., n°5, 19 février 1991, Revue éditée par le Barreau de Beyrouth (Al Adl), 1992, p.25. 
(3) Com., 20 juillet 1983, Recueil Dalloz, 1984, p.422, note Aubert; Revue Trimestrielle de Droit 

Civil, 1984, p.710, obs. Mestre. 
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Il reste alors à étudier l'effet de la clause illicite sur le contrat qui lui sert de 
support. 

Para.3- Le sort du contrat en cas de nullité ou d'inexistence de la clause  
104. L'article 138 du COC relatif aux clauses de non-responsabilité en matière 

délictuelle stipule que ‹‹toute clause insérée, à cet effet, dans un acte quelconque 
est radicalement nulle››. Cet article montre que la nullité de la clause ne devrait 
pas s'étendre nécessairement au contrat.  

Cette solution est tout à fait rationnelle: En effet lorsque la clause de non- 
responsabilité est annulée ou déclarée inexistence c'est par ce que l'exonération de 
responsabilité est illégale dans des cas déterminés et le but de l'annulation de la 
clause est alors de rétablir la responsabilité contractuelle de droit commun ce qui 
suppose que le contrat ne soit affecté par l'annulation. De plus les clauses sont une 
exception par rapport au principe de la responsabilité contractuelle et leur 
anéantissement rétablit ce principe 

105. Cet argument doit être complété par les critères de droit commun édictés à 
l'article 82 du COC dont la solution rejoint celle des articles 900 et 1172 du C.Civ. 
tels qu'interprétés par la jurisprudence française: L'annulation de la clause entraîne 
celle du contrat lorsqu'elle a joué dans la conclusion de l'opération le rôle de cause 
impulsive et déterminante du contrat.   

Appliquons le critère posé par l'article 82 du COC aux clauses de non-
responsabilité. Il est alors illogique de considérer que la clause de non-
responsabilité puisse avoir joué un rôle déterminant dans la conclusion du contrat 
parce que ceci est en soi illicite et dénote une mauvaise foi de la part du 
bénéficiaire de la clause qui n'aurait conclu le contrat que parce qu'il sait qu'il sera 
irresponsable de l'inexécution. 

106. Par ailleurs le fondement des clauses purement potestatives rend applicable 
l'article 84 du COC. Or cet article stipule que ‹‹l'obligation est nulle›› quand elle 
purement potestative. Dans notre cas, l'obligation en cause qui est annulée 
équivaut à une absence d'obligation puisque l'objet de la clause est d'éliminer 
l'obligation de réparation du fait de l'exonération de la responsabilité ce qui rétablit 
le principe de la responsabilité et remet à la charge du débiteur l'obligation de 
réparation. De ce point de vue aussi la nullité se limite à la clause sans s'étendre au 
contrat. 

107. Il est donc désormais établi que la clause de non-responsabilité ne 
répondant pas aux conditions de validité est réputée non écrite ce qui constitue une 
application éclatante du principe de séparabilité entre la clause et le contrat et le 
régime de droit commun est alors applicable.    

108. En guise de conclusion, l'apport de notre étude peut être principalement 
envisagé d'un point de vue pratique et du point de vue de la spécificité du droit 
libanais en la matière. 
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109. D'un point de vue pratique, l'affirmation du principe de validité des 
clauses de non-responsabilité et la mise en œuvre des critères de validité vont 
permettre aux agents de la vie des affaires d'utiliser les clauses de non-
responsabilité dans la pratique contractuelle en prévoyant leur validité d'après le 
régime juridique qu'on a dégagé. En effet, les paramètres relatifs au caractère 
essentiel et non aléatoire de l'obligation sont faciles à mettre en œuvre et vont ainsi 
permettre de prévoir si la clause insérée aura ou non des risques d'être annulée. 
Ceci va contribuer au développement des relations contractuelles à travers la 
prévisibilité des solutions.  

110. Ce souci de prévisibilité de l'étendue de la responsabilité devient 
aujourd'hui un impératif et un passage obligé pour aboutir au développement. Les 
activités économiques sont devenues globales et complexes, leur développement 
dépend des idées et de la réunion des capitaux nécessaires à leur réalisation.  

Une entreprise qui ne peut quantifier donc prévoir son risque ne peut pas 
l'assurer ou ne peut obtenir un contrat d'assurance avec une prime raisonnable; 
l'opération de capitalisation deviendrait alors plus difficile.  

Les clauses contractuelles relatives à la responsabilité et à la réparation sont 
dans ce sens un des paramètres de la capitalisation et répondent ainsi au souci des 
parties de prévoir à l'avance au moment de l'engagement l'étendue de cet 
engagement c'est à dire des risques. 

111. Du point de vue de la spécificité du droit libanais, l'étude a reflété la 
volonté du législateur libanais d'adapter le COC aux impératifs de la vie moderne. 
En effet, un siècle et demi sépare le C.Civ. du COC; l'évolution économique 
survenue durant cette période explique partiellement que les articles 138, 139 et 
267 du COC n'aient pas d'équivalent en droit français.  

112. Il est important de rappeler que les articles 138 et 139 du COC ont évité de 
tomber dans les solutions critiquables du droit français quant à l'effet historique 
probatoire des clauses de non-responsabilité et que la théorie de l'option entre les 
responsabilités dégagée à partir de l'interprétation des articles 129 et 131 du COC 
ne trouve pas d'équivalent en droit français. 

Paradoxalement la doctrine comme la jurisprudence libanaises majoritaires ont 
ignoré la spécificité du droit libanais en calquant les solutions du droit français en 
la matière et même dans le cas où elles n'ont pas appliqué les solutions du droit 
français elles ont cherché à se justifier(1). Cette démarche est critiquable. 

C'est l'occasion de rappeler que l'analogie entre les droits français et libanais ne 
peut se faire que dans la mesure où les textes sont aussi analogues. 

   

                                                           
(1) Juge unique de Zahlé, n°73, 28 juillet 1959, Al Moustachar ; Civ., n°12, 23 mai 1962, arrêt préc.. 
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  مجلس شورى الدولة

 البرت سرحان الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ناجي سرحال ويوسف الجميلان والمستشار

 ٢/٧/٢٠٠٩ تاريخ ٢٠٠٩-٥٢٩/٢٠٠٨رقم : القرار
تفليسة شركة فرانسبورت نيو اوكال /  وزارة المالية–الدولة 

  ورفيقتها. ل.م.ش

–

–––

–
 

ان عدم ذكر السبب القانوني الـذي ترتكـز عليـه           
فـي  المراجعة او عدم الاشارة اليه صـراحةً وبـاللفظ          

استدعاء المراجعة، لا يؤدي الى بطلان الاسـتدعاء او         
الى رد المراجعة اذا كان بامكـان القاضـي ان يتبـين            

 المراجعـة   عليهالاسباب او السند القانوني الذي ترتكز       
من عناصر الدعوى ومجمل الوقـائع الواضـحة التـي          
تؤدي بصورة جازمة الى قصد المستدعي كما هي الحال         

رض النزاع بصورة تمكِّن القاضي من      عليه عندما يتم ع   
استخلاص الاساس القانوني او في حال تبنـي مطالعـة          
الادارة المرفقة بالاستدعاء والاسباب القانونية الـواردة       

  .فيها
–––

–


–


–




–
 

–
–

–


–
–

–
–


–


–

 

   ما تقدم،على فعلى

  :طلب وقف التنفيذ  في–اولاً 
 المـستأنف  القـرار  ان الدولة تطلب وقف تنفيـذ    بما

 العائد للجزء من الاصول الثابتـة       جزئياً بالنسبة للتكليف  
الواردة في ميزانية الشركة وبالنسبة لمخزون البـضاعة        

  .والمواد الاولية والمنتجات التامة الصنع
وبما ان المراجعة اصبحت جاهزة لوضع التقرير من        
قبل المستشار المقرر، فيقتضي بالتالي ضم طلب وقـف         

  .التنفيذ الى الاساس

  :علق بعدم الاهلية للتقاضي في الدفع المت–ثانياً 
 تطلب رد المراجعة في     عليهابما ان الجهة المستأنف     

فرانسبورت نيو  الشكل لأن الاستئناف مقدم بوجه شركة       
التي تعتبر فاقدة لأهلية التقاضي نتيجـة       . ل.م.أوكال ش 

  .لاعلان افلاسها
وبما ان المراجعة الحاضرة مقدمـة بوجـه تفليـسة          

كما ويتبين مـن    . ل.م. ش شركة فرنسبورت نيو أوكال   

 القضاء الإداري 
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ــاريخ     ــة بت ــذكورة المؤرخ ــشركة الم ــة ال لائح
، ان هذه اللائحة مقدمة مـن المحـامي         ٢٥/١٠/٢٠٠٥

ة الـشركة المـذكورة     سالمعين وكيلاً لتفلي  . ن. الاستاذ أ 
 عـن محكمـة     الصادر ٩٣/٢٠٠٣ رقم   القراربموجب  

، ٢٤/٣/٢٠٠٣الدرجة الاولى في جبل لبنـان بتـاريخ         
 ممثلـة فـي     عليهـا الشركة المـستأنف    فتعتبر بالتالي   

المحاكمة الحاضرة بواسطة وكيـل التفليـسة المـذكور         
  .اعلاه

وبما ان العلم والاجتهاد مستقران علـى اعتبـار ان          
وكيل التفليسة هو الذي يمثل المفلس امام القضاء، وذلك         
تبعاً لمبدأ حصر المداعاة بوكيل التفليسة الممثل القانوني        

 باستثناء  –إن اي عمل يتعلق بالمفلس      للمفلس، وبالتالي ف  
 يجب ان يـصدر     –الاعمال التي تتعلق بشخص المفلس      

عن وكيل التفليسة، كالقبض والدفع والتعاقد والمـداعاة،        
او يجب ان يتم حصوله عن طريق وكيل التفليسة، كتبلغ          

  .الانذارات والاوراق والمثول امام المحاكم
يمثل ) Le syndic(وبما ان وكيل التفليسة او السنديك 

المفلس كما يمثل جماعة الدائنين في وقت واحد، وذلـك          
في جميع الدعاوى التي يمثل فيها وفـي جميـع ادوار           

وإن كل حكم يصدر في وجه السنديك يسري        . المحاكمة
على المفلس وعلى جماعة الدائنين، وان السنديك مخول        
 اقامة الدعاوى ومتابعة ما كان مقاماً منهـا سـابقاً مـن     
المفلس او عليه، واستنفاد طرق المراجعة بشأنها، وذلك        
دون الحصول من القاضي المنتدب او مـن الـدائنين او     

  .من المراقبين على ترخيص للقيام بها
ــز- ــة التميي ــرار:  محكم ــم الق ــاريخ ٤٧ رق  ت
  .٢٧٠، ص ١٩٦٠، النشرة القضائية ١٥/٣/١٩٦٠

- Emile Tyan: Droit commercial, Tome II; 
édition 1960, p. 640 – No 1431. 

ادارة الافلاس في القانون اللبنـاني      :  شفيق خلف  - 
  .٨٣، ص ١٩٨٦ –والمقارن 

وبما ان السبب المدلى به لهذه الجهة يكون في ضوء          
ما تقدم مستوجباً الرد، لعدم استناده الى اساس قـانوني          

  .صحيح

لق بعدم تبيان الاسباب التـي       في الدفع المتع   –ثالثاً  
  :ر فسخ القرار المستأنفتبر

 تطلب رد المراجعة في     عليهابما ان الجهة المستأنف     
الشكل لأن الدولة المستأنفة لم تبين الاسباب التي تبـرر          

 المستأنف ولم تذكر النقاط القانونيـة التـي         القرارفسخ  
 وانه لا يجـوز احالـة        المذكور، لا سيما   القرارخالفها  

  .رفق بالاستدعاءاف الى المستند المنئاسباب الاست

وبما ان عدم ذكر السبب القانوني الذي ترتكز عليـه          
المراجعة او عدم الاشارة اليه صـراحة وبـاللفظ فـي           
استدعاء المراجعة، ليس من شأنه ان يؤدي الى بطـلان          
الاستدعاء او الى رد المراجعة اذا كان بامكان القاضـي          

يـه  ان يتبين الاسباب او السند القانوني الذي ترتكـز عل         
المراجعة من عناصر الدعوى ومجمل الوقائع الواضحة       
التي تؤدي بصورة جازمة الى قصد المستدعي، كما هي         
الحال عليه عندما يتم عرض النـزاع بـصورة تمكـن           
القاضي من استخلاص الاساس القانوني، او فـي حـال         
تبني مطالعة الادارة المرفقـة بالاسـتدعاء والاسـباب         

  .القانونية الواردة فيها
وبما انه في ضوء ما تقدم، يتبـين مـن اسـتدعاء            
المراجعة ان الدولة المستدعية قامـت بتحديـد اطـار          

 المـستأنف ورؤيـة     القـرار النزاع، حيث طلبت فسخ     
الدعوى انتقالاً والابقاء على التكـاليف الـضريبية دون         
تنزيلها او اجراء اي تعديل عليهـا، متبنيـة الاسـباب           

 الادارة ومـن بينهـا تقريـر        والادلة المبينة في مطالعة   
المراقب مازن جعفـر الـذي اقتـرح رد الاعتـراض           

 بالـضرائب والغرامـات     ديق التكليـف المباشـر    وتص
الملازمة لها، والذي حدد الاسباب التـي يـستند اليهـا           
ليخلص الى النتيجة التي اقترن بها التقريـر المـذكور،          
فيكون بالتالي استدعاء المراجعـة مـستوفياً الـشروط         

  . من نظام هذا المجلس٧٢منصوص عليها في المادة ال
وبما ان ما ادلي به لجهة عدم تبيان الاسباب القانونية          
المبني عليها الاستدعاء يكون بالاستناد الـى مـا تقـدم           

  .مستوجباً الرد، لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح

 في طلب اخراج لائحة الدولة المؤرخة فـي         –رابعاً  
  :الملف من ١٢/٩/٢٠٠٥

 تطلب اخـراج لائحـة      عليهابما ان الجهة المستأنف     
 مـن الملـف لعـدم       ١٢/٩/٢٠٠٥الدولة المؤرخة في    

قانونيتها، لأنها مقدمة خارج المهلـة ولـم تتـضمن اي     
  .ايضاح لاسباب الاستئناف

وبما انه وفقاً لما سبق بيانه اعلاه، وطالما ان الدولة          
عـة، فـإن    قد حددت اطار النزاع في اسـتدعاء المراج       

تقدمها بلائحة اضافية تتضمن تفصيلاً لأسـباب الطعـن      
 من  ٧٦المبينة في الاستدعاء لا يتعارض واحكام المادة        

نظام هذا المجلس، طالما ان الاسباب الواردة في اللائحة         
التوضيحية لا تدخل في فئة الاسباب القانونيـة الجديـدة          

 المـدلى    السالفة الذكر، اذ ان الاسباب     ٧٦بمفهوم المادة   
بها بعد انصرام مهلة المراجعة جاءت متوافقة ومتلازمة        

  .مع الاسباب الواردة في الاستدعاء ونتيجة لها



  ١٢٣  الإجتھاد

 الملـف   منوبما ان ما ادلي به لجهة اخراج اللائحة         
يكون في ضوء ما تقدم مستوجباً الرد، لعدم استناده الى          

  .اساس قانوني صحيح

  : في الشكل–خامساً 
ي بأنها تبلغـت القـرار المـستأنف       بما ان الدولة تدل   

 عليها، ولم تنازعها الجهة المستأنف      ٨/٨/٢٠٠٥بتاريخ  
في صحة هذه الواقعة، فتعتبر بالتالي المراجعة الحاضرة        

 واردة  ٧/٩/٢٠٠٥المقدمة الى هذا المجلـس بتـاريخ        
ضمن المهلة القانونية المحددة بثلاثين يوماً مـن تـاريخ     

 ٣٧٩من القانون رقـم  / ٥٠/ة  التبليغ، عملاً بأحكام الماد   
قانون الـضريبة علـى القيمـة        (١٤/١٢/٢٠٠١تاريخ  

  ).المضافة
وبما ان المراجعة تستوفي سائر الـشروط الـشكلية         

  .المفروضة قانوناً، فتكون بالتالي مقبولة في الشكل

  : في الاساس–سادساً 
بما ان الدولة المستأنفة تطلب فسخ القرار المـستأنف         

ن، لأن بعض الاصول الثابتة الواردة فـي   لمخالفته القانو 
ميزانية الشركة غير موجودة اصلاً، فتكـون بالتـالي،         
خلافاً لما جاء في القرار المستأنف، خاضعة للـضريبة         
من جهة، ولأنه لا يمكن القبول باعتبار قيمـة مخـزون        
البضاعة والمواد الاوليـة والمنتجـات التامـة الـصنع          

لشركة، مجرد قيد محاسبي،    المحددة قيمتها في ميزانية ا    
وانه يقتضي بالتـالي رؤيـة الـدعوى     . من جهة اخرى  

 وابقـاء   عليهـا انتقالاً ورد اعتراض الجهة المـستأنف       
 على حالهـا دون تعـديلها او        عليهاالتكاليف المعترض   

  .اجراء اي تنزيل عليها
وبما انه يتبين من حيثيات القرار المستأنف انه قضى         

  :بما يلي
يل التفليسة خاضعاً لموجبات المكلـف       اعتبار وك  -١

قد حل محل الشركة المفلسة بموجـب       "بالضريبة، لأنه   
قرار قضائي وبالتالي انتقلت موجبات الخاضع للضريبة       

ومـسك  ... اليه ومن ضمنها موجب تقـديم التـصاريح       
  ...".الدفاتر وما شابه ذلك من امور

 اخضاع الاصول الثابتة التي تم بيعها او تسليمها         -٢
  للغير، دون سواها مـن الاصـول الثابتـة، للـضريبة           
على القيمة المضافة وتنزيل الضريبة التي تـم تكليـف          
الشركة بها على اساس كامـل موجوداتهـا، وبالتـالي          

بـدلاً مـن    . ل.ل/٢,٣٩٢,٠٠٠/تكليفها بضريبة قدرها    
  .ل.ل/١٩٢,٣٥٤,٢١٢

انه لم يتضح من المعطيات المتوفرة في الملـف    "-٣
 ١١/٣/٢٠٠٢ما بعد الميزانية الموقوفـة فـي        وتحديداً  

ثبوت اي عملية بيع متعلقة بمواد المخزون باستثناء مـا          
الملحق بتقرير الخبير نبيـل خليفـة       ) ١٤(ورد بالمستند   

عن بيع بعض الخرضوات وكمية من الكرتون والبالغـة        
ويكون بالتالي المبلـغ    . .... ل.ل/١,٣٥٦,٧٥٠/قيمتها  

. ل.ل/١٨,٥٩٤,٤٠٢/والبـالغ   الذي كلفت فيه الشركة     
على اساس ان ما يقابله من مخزون قد تم بيعه هو فـي             

  ...".غير موقعه
وبما ان البت في موضوع المراجعة وفـي قانونيـة          
القرار المستأنف يتوقف على تحديد ما اذا كـان وكيـل           
التفليسة يحل محل الشركة المفلسة، وما اذا كان اخلالـه          

شركة او بموجب مـسك     بموجب التصريح عن ارباح ال    
السجلات القانونية يوجب التكليـف المباشـر، توصـلاً         
لتحديد مدى خضوع الاصول الثابتة ومخزون البـضائع        

  .للضريبة على القيمة المضافة
وبما انه يقتضي البحث فـي المـسائل المثـارة او           

  :الاسباب المدلى بها، كل على حدة
 لجهة السبب المتعلق بحلول وكيـل التفليـسة         -١

  :محل الشركة المفلسة
 القـرار  تـدلي بـأن      عليهابما ان الجهة المستأنف     

المستأنف اخطأ عندما اعتبر ان موجبات المفلس تنتقـل         
الى وكيل التفليسة، لأن هذا الاخير لا يحل محل المفلس          

ظ الدفاتر التجاريـة الا     فولا ينتقل اليه بالتالي موجب ح     
  .في حال متابعة الاستثمار

 من قانون التجارة البرية تـنص       ٥٠١ة  وبما ان الماد  
ينتج حتمـاً منـذ يـوم       "على ان الحكم بإعلان الافلاس      

صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن ادارة جميـع         
امواله حتى الاموال التي يمكن ان يحرزوها فـي مـدة           

، بحيث تسلم بالتالي ادارة ممتلكات المفلس الى        "الافلاس
بمعنى ان  ). من القانون ذاته   ٥١٢المادة  (وكيل التفليسة   

المفلس يصبح ممنوعاً من التصرف بأمواله وحقوقه التي        
مهمة ادارتها الى وكيل التفليسة الذي يعود له القيام          تنتقل

بسائر الاعمال التي تتطلبها هذه الادارة تحت اشـراف          
القاضي المنتدب من قبل محكمة الافلاس للاشراف على        

  .التفليسة
هر هذه الادارة تسليم وكيل التفليسة      وبما انه من مظا   

. الدفاتر التجارية والاسناد العائدة للمفلـس وموجوداتـه       
ويتوجب في المقابل على وكيـل التفليـسة ان يمـسك           
سجلات وقيود وحسابات منتظمة لضبط العمليات التـي        
يقوم بها من بيوع وتحصيل اموال وتأدية ديون متوجبة         

ات الحسابية بشأنها للقاضـي     الاداء، وبالنتيجة تقديم البيان   
كمـا يتـولى وكيـل      . المنتدب والدائنين وللمفلس نفسه   



  العـدل  ١٢٤

التفليسة اقفال الدفاتر التجارية وايقاف حساباتها بحضور       
المتعلقـة بـالموجودات،    المفلس، وتنظيم قائمة الجـرد      

واعداد الموازنة بالاستناد الى دفاتر المفلـس واوراقـه         
لك تمهيداً لايـداعها    والمعلومات التي يحصل عليها، وذ    

 ٥٣٣ و ٥٣٢ و ٥٣٠المـواد   (في قلم محكمة الافـلاس      
  ). من قانون التجارة البرية٥٧١ و٥٤١ و٥٣٧و

 ـوبما انه في ضوء ما تقدم، فان وكيل التفليسة ي          ل ح
محل المفلس الخاضع للضريبة طيلـة الفتـرة المكلـف          
خلالها بإدارة ممتلكات هذا الاخير، وينتقل اليه تبعاً لمـا          

 موجب حفظ السجلات التجاريـة العائـدة للـشركة      تقدم
المفلسة وموجب التصريح عن الضرائب المتوجبة على       
الشركة المذكورة وتأديتها الى الخزينة، ويعود لـه فـي          
المقابل استرداد الضرائب الخاضعة لحق الحسم وسواها       

  .من التكاليف العامة
وبما انه طالما انه يتبـين مـن اوراق الملـف فـي            

 عليهـا عة الحاضرة ان كلاً من الجهة المستأنف        المراج
ووكيل التفليسة لم يتقدم من مديرية الضريبة على القيمة         
المضافة بالتصاريح الدورية عـن الفتـرات الـضريبية         

 والفترات الاولى والثانية والثالثة     ٢٠٠٢الاربع من العام    
، لا سيما وان الجهة المستأنف عليها لم        ٢٠٠٣من العام   
 صحة هذه الوقائع ولم تقدم ما يؤكـد خـلاف           تنازع في 

ذلك، مما يبرر بالتالي تطبيق احكام التكليـف المباشـر          
بحق الشركة المستأنف عليها والمنصوص عليهـا فـي         

 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، على        ٤٥المادة  
اعتبار ان الاعمال او التصرفات التي يقوم بهـا وكيـل           

ه لمهامه تعتبر حاصلة من قبـل       التفليسة خلال فترة تولي   
المادة (المفلس بذاته بحيث تنتقل مفاعيلها الى هذا الاخير         

  ).٣١/١/٢٠٠٢ تاريخ ٧٣٤٠ من المرسوم رقم ٣
وبما ان السبب المدلى به لجهـة انتقـال موجبـات           

 مـا تقـدم     إلى وكيل التفليسة يكون بالاستناد      إلىالمفلس  
  .قانوني صحيح اساس إلىمستوجباً الرد، لعدم استناده 

  : لجهة تكليف الاصول الثابتة ومخزون البضاعة-٢
 عليهابما ان الادارة الضريبية كلفت الجهة المستأنف        

مباشرة بالضريبة على القيمـة المـضافة، معتبـرة ان          
المخزون والاصول الثابتة قـد جـرى بيعهمـا بـالقيم           

 ١١/٣/٢٠٠٢الموقوفـة بتـاريخ     الظاهرة في الميزانية    
المستند المحاسبي الوحيد الذي تقدم به خبيـر        باعتبارها  

المحاسبة المعين من قبل محكمة الافلاس، فـضلاً عـن          
  .لائحة بالاصول الثابتة المرفقة بها

 المـستأنف قـضى باعفـاء الجهـة         القراروبما ان   
 جزئياً من الضريبة على بيع الموجودات       عليهاالمستأنف  

بة وتكليفها  الثابتة والمخزون، وبتنزيل الضرائب المتوج    
عن قسم من الموجودات    . ل.ل/٢,٣٨٢,٠٠٠/فقط بمبلغ   

يمثل الضريبة المتعلقة   . ل.ل/١٣٦,٠٠٠/الثابتة، وبمبلغ   
  .ببيع جزء من المخزون

وبما انه يتبين وفقاً لما سبق بيانه اعلاه، ان التكليف          
المباشر بالضريبة على القيمة المضافة قد جاء متوافقـاً         

  .واحكام القانون
 مـن قـانون   ٤٥ ان الفقرة الاخيرة من المـادة    وبما

يـتم  "الضريبة على القيمة المضافة، تنص علـى انـه          
 إلـى التقدير المباشر بقيمة الضريبة المتوجبـة اسـتناداً     

المبالغ المقدرة للعمليات الحاصلة خلال فتـرة احتـساب    
  ".الضريبة المعنية

وبما انه يستفاد من احكام الفقرة الاخيرة من المـادة          
المذكورة، ان تقدير الضريبة المتوجبة فـي ذمـة         / ٤٥/

 المبـالغ المقـدرة     إلىالمكلف الخاضع لها يتم بالاستناد      
لمجمل العمليات الخاضعة للضريبة والحاصـلة خـلال        
الفترة الضريبية موضوع التكليف المباشر، اي انه يشمل        

 احكام قانون الـضريبة     عليهاسائر العمليات التي تنطبق     
ة المضافة، بحيث يتم تقـدير قيمـة مجمـل          على القيم 

مشترياته ومصاريفه وعمليات تسليم الامـوال وتقـديم        
 المعفاة مع حق الحـسم،      أوالخدمات الخاضعة للضريبة    

ومن بينها قيمة المخزون الـسلعي والاصـول الثابتـة          
كما ويتم تقدير قيمة الضريبة المحـصلة       . المتفرغ عنها 

لخـدمات الخاضـعة    على اساس قيمة مبيعات السلع وا     
للضريبة، وكذلك قيمة الضريبة القابلة للحسم على اساس        
قيمة الاموال والخدمات المكتسبة، بمعنـى ان التقـدير         

  .المباشر يتم على اساس مجمل رقم الاعمال
 التقدير المباشر للـضريبة لـيس       أووبما ان التكليف    

مطلقاً انما يخضع لمراقبة لجان الاعتراضات ومجلـس        
ولة في حال اعتراض الخاضع للضريبة على       شورى الد 

 أو مبالغة   أو اجحافاً   أوالتقدير المباشر اذا رأى فيه خطأ       
لذلك، يقتـضي ان تكـون التعـديلات        . مخالفة قانونية 

 معلومات حقيقيـة    أووالتقديرات مرتكزة على معطيات     
ومؤيدة بوقائع وبينات ثابتة، ولا يجوز ان تكون مبنيـة          

 أو على اسس واهيـة      أيلاعتباطي  على تقدير الادارة ا   
  .وهمية
، ٣١/١٠/٢٠٠٦ تـاريخ    ٦٤القرار رقم   : ل.ش. م -

، ص  ٢٠٠٧الدولة، مجلة العدل     / M.Zco.SARLشركة  
١١٣٧.  

وبما انه يتبين مـن اوراق الملـف فـي المراجعـة          
الحاضرة ان الجهة المستأنف عليها لـم تـزود الادارة          



  ١٢٥  الإجتھاد

الوضع المالي  الضريبية بالسجلات المحاسبية التي تبين      
للشركة، لكي تتمكن الادارة المذكورة من تحديد مـصير         
الاصول الثابتة للشركة والمخزون السلعي لـديها منـذ         

 ولغايـة   ١١/٣/٢٠٠٢تاريخ ايقـاف الميزانيـة فـي        
 تحديدها اذا كان قد تم بيع المـواد         أي،  ٣١/١٢/٢٠٠٢

  . التفرغ عنها خلال الفترة المشار اليهاأوالمذكورة 
ن وكيل التفليسة الذي يمثل الجهـة المـستأنف        وبما ا 

 لم يزود المفتش المالي بيـار بـدران بالـسجلات          عليها
ية المطلوبة، انمـا اكتفـى       المستندات الثبوت  أوالمحاسبية  

الشركاء الفرنـسيين قـد اسـتلموا كافـة         "ء بأن   بالادلا
 ٤/١١/٢٠٠٣الكتاب المضمون المؤرخ في     " (المستندات

 ـ     تـاريخ   عليهـا ة المـستأنف    والمرفق بلائحـة الجه
وبأن الخبير المعين من قبل القاضـي       ) ٢٥/١٠/٢٠٠٥

المشرف على التفليسة لم ينجز تقريره، وكذلك بالنـسبة         
 ١٢/٦/٢٠٠٣الكتـاب المـؤرخ فـي       (لخبير التخمين   

 والمـرفقين بلائحـة     ١/٧/٢٠٠٣والكتاب المؤرخ في    
  ).٢٥/١٠/٢٠٠٥الجهة المستأنف عليها تاريخ 

ضوء ما تقدم، وطالما لم يقـدم وكيـل         وبما انه في    
التفليسة المستندات التي تثبت عدم بيع الاصول الثابتـة         

 التفرغ عنهم، فإن اسـتناد الادارة       أووالمخزون السلعي   
 الموازنة الواردة في الموازنـة الموقوفـة        إلىالضريبية  

 وتلك الواردة فـي تقريـر لجنـة         ١١/٣/٢٠٠٢بتاريخ  
قاضي المشرف على التفليـسة     من قبل ال  الخبراء المعينة   

المـؤرخ فـي    (للكشف على اصول الشركة وتخمينهـا       
ــاريخ   ٢٨/٧/٢٠٠٤ ــة ت ــة الدول ــق بلائح  والمرف
ان بعض الاصول الواردة في الميزانيـة       ) ٥/١/٢٠٠٦

المذكورة هي غير موجودة في تقرير لجنة الخبراء، وان         
هذا فـضلاً   . أ.د/٢١٥١٣٦,٨٨/قيمتها تبلغ ما مجموعه     

رير لجنة الخبراء يثبت وجود معـدات بقيمـة         عن ان تق  
مما يفيد بالتالي وفـي سـياق التعليـل         . أ.د/١١٦٣٧٥/

الوارد اعلاه، بأن الفارق في قيمـة الاصـول الثابتـة           
هو الذي تم التفـرغ     . أ.د/٨٩٨٧٦١,٨٨/والبالغة قيمته   

 بيعه وليس كامل مجمـوع الاصـول الثابتـة،          أوعنه  
صول الثابتة الواردة فـي     فيقتضي بالتالي تنزيل قيمة الا    
من المبلغ  . أ.د/١١٦,٣٧٥/تقرير لجنة الخبراء والبالغة     

الاجمالي الذي اخضعته الدولة للضريبة علـى القيمـة         
  .المضافة

وبما انه من نحو ثانٍ، لا يمكن الاخذ بما ادلـي بـه             
لجهة اعتبار ان قيمة الاصول الثابتة ومخزون البضاعة        

 قيد محاسبي، لأن هـذا      الواردة في الموازنة هي مجرد    
الادلاء يخالف قواعد الاثبات والقوة الموقوفـة بتـاريخ         

 واعتمادها الارقام الواردة فيهـا، يكـون        ١١/٣/٢٠٠٢
  .بالتالي متوافقاً واحكام القانون

وبما انه يتبين من المقارنة بـين الاصـول الثابتـة           
 ١١/٣/٢٠٠٢الواردة في الموازنة الموقوفـة بتـاريخ        

   في تقرير لجنـة الخبـراء المعينـة مـن           وتلك الواردة 
  قبل القاضي المشرف علـى التفليـسة للكـشف علـى           

 ٢٨/٧/٢٠٠٤المـؤرخ فـي     (اصول الشركة وتخمينها    
ان بعـض  ) ٥/١/٢٠٠٦والمرفق بلائحة الدولة تـاريخ   

الاصول الواردة في الميزانية المـذكورة، هـي غيـر          
 ـ          ا موجودة في تقرير لجنة الخبراء، وان قيمتها تبلـغ م

هذا فضلاً عن ان تقريـر      . أ.د/٢١٥١٣٦,٨٨/مجموعه  
  . أ.د/١١٦٣٧٥/لجنة الخبراء يثبت وجود معدات بقيمة       

  مما يفيد بالتالي وفي سـياق التعليـل الـوارد اعـلاه،            
  بأن الفـارق فـي قيمـة الاصـول الثابتـة والبالغـة             

  هو الـذي تـم التفـرغ عنـه         . أ.د/٩٨٧٦١,٨٨/قيمته  
فيقتـضي  .  الاصول الثابتة   بيعه وليس كامل مجموع    أو

بالتالي تنزيل قيمة الاصول الثابتة الواردة فـي تقريـر          
مـن المبلـغ    . أ.د/١١٦,٣٧٥/لجنة الخبراء والبالغـة     

الاجمالي الذي اخضعته الدولة للضريبة علـى القيمـة         
  .المضافة

وبما انه من نحو ثان، لا يمكن الاخذ بما ادلـي بـه             
تة ومخزون البضاعة   لجهة اعتبار ان قيمة الاصول الثاب     

الواردة في الموازنة هي مجرد قيد محاسبي، لأن هـذا          
الادلاء يخالف قواعد الاثبات والقوة الثبوتيـة للبيانـات         

 الحسابية التي لا يمكن اثبات خلاف ما جـاء          أوالمالية  
  .فيها الا بموجب مستند خطي

وبما انه من نحو ثالث، فإن الادلاء بأن البضاعة قد          
تد به ولا يستقيم قانونـاً، طالمـا ان الجهـة           اتلفت لا يع  

 عبء اثبات ما تدعيه، لم      عليها عليها التي يقع     المستأنف
تقدم لهذا المجلس ما يثبت ان الاتلاف المدلى به قد تـم            

 من قانون التجارة    ٥٢٩وفقاً للاصول المحددة في المادة      
  .البرية

 ما تقدم، فسخ القـرار      إلىوبما انه يقتضي بالاستناد     
لمستأنف جزئياً لجهة ما قضى بـه بالنـسبة لمخـزون       ا

البضاعة والاصول الثابتـة، وبالتـالي الحكـم مجـدداً          
بتصديق التكليف الاضافي بالـضرائب وبتنزيـل مبلـغ       

 ما يوازيه بالعملة اللبنانية من قيمـة        أو. أ.د/١١٦,٣٧٥/
لك، تنزيـل   جمالي الخاضع للضريبة وتبعاً لـذ     المبلغ الا 

ة على المبلغ الذي تم تنزيله وفقاً لما        الغرامات المفروض 
  .تقدم بيانه

وبما انه لم يعد من حاجة للبحث في سائر الاسـباب           
  .المدلى بها، لعدم الفائدة



  العـدل  ١٢٦

وبما ان كل ما ادلي به خلافـاً لمـا تقـدم يكـون              
  . اساس قانوني صحيحإلىمستوجباً الرد لعدم استناده 

  ،لذلك
  :بالاجماع يقرر
  . الاساسإلىنفيذ ضم طلب وقف الت: اولاً
  .رد الدفع المتعلق بعدم الاهلية للتقاضي: ثانياً
  .رد الدفع بعدم تبيان الاسباب القانونية: ثالثاً
رد طلب اخراج لائحة الدولة المؤرخـة فـي         : رابعاً

  .، من الملف١٢/٩/٢٠٠٥
  .قبول الاستئناف:  في الشكل–خامساً 
 القـرار قبولـه وفـسخ     :  وفي الاسـاس   –سادساً  

أنف جزئياً لجهة ما قضى بـه بالنـسبة لمخـزون       المست
  :البضاعة والاصول الثابتة وبالتالي الحكم مجدداً بما يلي

 تصديق التكليف المباشر بالـضرائب الاضـافية        -١
 مـا يوازيـه بالعملـة      أو. أ.د/١١٦,٣٧٥/وتنزيل مبلغ   

اللبنانية من قيمة المبلغ الاجمالي الخاضـع للـضريبة،         
لغرامات المفروضة على المبلغ الذي     وتبعاً لذلك، تنزيل ا   

  .تم تنزيله وفقاً لما تقدم بيانه
 تكليف الشركة المستأنف بوجهها عن الفارق في        -٢

  .أ.د/٩٨٧٦١,٨٨/قيمة الاصول الثابتة البالغ 
  . تصديق القرار المستأنف جزئياً لسائر جهاته-٣

تضمين الدولة المستأنفة والجهـة المـستأنف       : سابعاً
  . والنفقات القانونية مناصفة الرسومعليها

   

  مجلس شورى الدولة

 الرئيس البرت سرحان :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران ناجي سرحال ويوسف الجميل

 ١/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ٢٠١٠-٢/٢٠٠٩رقم : القرار
 –الدولة ./ م.م.شركة عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ش

  وزارة المالية

–
––


– 

––
–


–

–


 

ان الاعلام بالتعديل يجب ان يكون معللاً ومتـضمناً         
اب التي بررت تعديل التـصريح، بحيـث يـتمكن          الاسب

المكلَّف من الوقوف على الوقائع التي تستند اليها الادارة         
لمناقشتها عند الاقتضاء في الطور الاداري الذي يـسبق         
طور الاعتراض امام لجنة الاعتراضات، كي لا يحـرم         

ولا . المكلَّف من الدفاع عن نفسه فـي الطـور الاداري         
 يمكن مناقشة المكلَّـف فـي سـائر         يرد على ذلك بأنه   

 في مرحلة   أوالاسباب في مرحلة الاعتراض امام اللجنة       
  .الاستئناف لدى مجلس شورى الدولة

–
––


––

–



  ١٢٧  الإجتھاد

–
–

–
 

  فبناء على ما تقدم،

  : في الشكل–اولاً 
 ١٤٤ من المرسوم الاشتراعي رقم      ٩٦ ان المادة    بما
المعمول بها  ) قانون ضريبة الدخل   (١٢/٦/١٩٥٩تاريخ  

بتاريخ صدور القرار المستأنف، تحدد مهلة الاسـتئناف        
يوماً مـن   طعناً في قرارات لجان الاعتراضات بعشرين       

  .تاريخ التبليغ
وبما ان الشركة المستأنفة تدلي بأنها تبلغت القـرار         

وان الدولة لم تنازعهـا   . ٢٩/٩/١٩٩٩المستأنف بتاريخ   
  . تقدم ما يثبت خلاف ذلكأوفي صحة هذه الواقعة 

 هذا المجلس   إلىوبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة      
المهلة  تكون بالتالي واردة ضمن      ١٨/١٠/١٩٩٩بتاريخ  
  .القانونية

وبما ان المراجعة تستوفي سائر الـشروط الـشكلية         
  .المفروضة قانوناً، فتكون بالتالي مقبولة في الشكل

  : في الاساس–ثانياً 
 القـرار بما ان الشركة المستدعية تدلي بأنها تستأنف        

 الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة       ١٦٨١رقم  
، وذلك جزئيـاً    ٢٧/٩/١٩٩٩الدخل في بيروت بتاريخ     

لجهة ما قضى به فقط بالنسبة لتحديد الـربح التجـاري           
، في حين انها ترضخ للتكاليف      %١٣,٩٥للشركة بنسبة   

 مـن قـانون    ٤٥ و ٤٢ و ٤١ احكام المـواد     إلىالمسندة  
ضريبة الدخل وللغرامة المفروضـة عليهـا، فيقتـضي         
بالتالي حصر النزاع المطـروح موضـوع المراجعـة         

لة المتعلقـة بتحديـد نـسبة الـربح         الحاضرة في المسأ  
التجاري للشركة والتـي احتـسبتها الادارة الـضريبية         

  .لتكليفها مباشرة بالضريبة
 القـرار وبما ان الشركة المـستدعية تطلـب فـسخ          

 مـن قـانون     ٢٨المذكور جزئياً، لمخالفته احكام المادة      
ضريبة الدخل ولمخالفته معدلات الربح القانونية، لعـدم        

. ل.ل/١٨٤,٢٤٠,٥٤٩/ المشتريات البالغـة     تنزيله قيمة 
  .من الارباح الخاضعة للضريبة

وبما انه يقتضي البحث في السببين المدلى بهما، كل         
  :على حدة

 مـن   ٢٨ في السبب المتعلق بمخالفـة المـادة         -١
  :قانون ضريبة الدخل

بما ان الشركة المستدعية تدلي تحت هذا السبب بأن         
 تقـديرات   إلـى  استند   هعليالاعلام الضريبي المعترض    

  .كيفية ولم يحتوِ على اسباب التعديل التي تبرره قانوناً
 مـن قـانون ضـريبة الـدخل         ٢٨وبما ان المادة    

) ١٢/٦/١٩٥٩ تـاريخ    ١٤٤المرسوم الاشتراعي رقم    (
تتولى دوائر المالية فرض الضريبة     : "تنص على ما يلي   

عن  المقطوعة الناتجة    أوالمترتبة على الارباح الحقيقية     
  . المقدرة بموجب جداول تكليف اساسيةأوالتصريح، 

واذا تبين لها عند التدقيق في صحة التـصريح مـا           
يوجب تعديله، احاطت المكلف علماً بمقدار هذا التعـديل         

 الـضم بكتـاب     أوواسبابه مع اعلام الضريبة الاضافية      
  ".مضمون مع اشعار بالاستلام

ما جاء فـي    وبما ان الاجتهاد مستقر على اعتبار ان        
 المذكورة، انما يفيد بأن الاعلام بالتعديل يجب        ٢٨المادة  

ان يكون معللاً ومتضمناً الاسباب التي بـررت تعـديل          
التصريح، بحيث يتمكن المكلف من الوقوف على الوقائع        
التي تستند اليها الادارة لمناقشتها عنـد الاقتـضاء فـي           

جنـة  الطور الاداري الذي يسبق طور الاعتراض امام ل       
عن نفسه  الاعتراضات، كي لا يحرم المكلف من الدفاع        

ولا يرد على ذلك بأنه يمكن مناقشة       . في الطور الاداري  
المكلف في سائر الاسباب في مرحلة الاعتراض امـام         

 في مرحلة الاستئناف لـدى مجلـس شـورى          أواللجنة  
  .الدولة
، ١٨/١٢/١٩٧٩ تـاريخ    ٤٠٧القرار رقم   . ل.ش-

قرارات مجلس شورى   (وزارة المالية    –الدولة  / بارودي
  ).٨٤٢ ص – ١٩٨٣ الجزء الثالث –الدولة 

وبما انه يتبين من الاعلام بتعديل التصريح المـؤرخ         
 المرفق باسـتدعاء  ٩المستند رقم   (٢١/٩/١٩٩٨بتاريخ  

، ان الادارة الضريبية قـد بينـت الاسـباب          )المراجعة
لتعـديل  الداعية للتكليف المباشر بالضريبة والغرامـة، و      

 رقـم   إلى، مستندة   ١٩٩٥التصريح العائد لارباح العام     
الاعمال المستخرج من واقع سجلات الشركة المـستأنفة        

  .لاستخراج نسبة الربح الصافي الخاضع للضريبة
وبما ان الادارة حددت مقدار التعديل بعدما عدلت في         
قيمة المشتريات المأخوذة من حساب المخـزون والتـي         

 رصيد آخر المدة، حيـث قبلـت فقـط    يجب تنزيلها من 
، .ل.ل/١٩,٣٥١,٠٧٨/بتنزيل المشتريات البالغة قيمتها     

 قيمة التغيير في المخزون الـواردة       إلىمستندة في ذلك    
في الميزانية العامة للشركة، فتكون بالتالي قـد عللـت          



  العـدل  ١٢٨

الاعلام المذكور وضمنته الاسباب التي بـررت تعـديل         
لفة الذكر، وذلك بالشكل     السا ٢٨التصريح بمفهوم المادة    

الذي يضمن احترام مبدأ الوجاهية وحق الدفاع ويـؤمن         
علم المكلف بأسباب التعديل، مما يمكّن هذا الاخير على         
ضوء التعليل المذكور من اتخاذ الموقف المناسب مـن         

  .الاعلام بالتعديل موضوع النزاع
وبما انه يقتضي التفريق في هذا الاطار، بين موجب         

 ٢٨المنصوص عليه في المـادة      ) Motivation(التعليل  
من قانون ضريبة الـدخل والمتعلـق بوجـوب تبيـان           
الاسباب الداعية لتعديل التصريح من جهة، وبين صـحة   

 المذكورة وما اذا كانت تبرر تعديل التـصريح،         الاسباب
بمعنى ان التعليل يعتبر متحققاً بمفهـوم       . من جهة اخرى  

جرد ذكر الاسباب مـن قبـل       السالفة الذكر بم   ٢٨المادة  
الادارة وبقطع النظر عن مدى صحتها، كما هي الحـال          
عليه في المراجعة الحاضرة، اذ ان البـت فـي صـحة        

ليف كورة يدخل ضمن البحث في صحة التك      الاسباب المذ 
المباشر وفي قانونية المبالغ المنازع بشأنها، وهـو مـا          

 مـن   سيكون محلاً للبحث ضمن البحث الثاني المدلى به       
  .قبل الشركة المستدعية

 من  ٢٨وبما ان ما ادلي به لجهة مخالفة احكام المادة          
 مـا تقـدم     إلـى قانون ضريبة الدخل يكون بالاسـتناد       

  . اساس قانوني صحيحإلىمستوجباً الرد، لعدم استناده 
 في السبب المتعلق بمخالفـة معـدلات الـربح          -٢

  :القانونية
هـذا الـسبب   بما ان الشركة المستدعية تدلي تحـت    

 المستأنف معدلات الربح القانونية، اذ ان       القراربمخالفة  
الفرق الحاصل بين نسبة الربح التي طبقتها الادارة وتلك         

 مـشتريات   إلـى التي احتسبتها الشركة المستأنفة، مرده      
سقطت سهواً وتم قيدها خطأ ضمن حـساب المخـزون          

، في حين انها مـشتريات      .ل.ل/١٨٤,٢٤٠,٥٤٩/بقيمة  
. ية مثبتة بفواتير قانونية مسجلة في الدفاتر النظاميـة        فعل

 الخلاف  إلىوان عدم اقفال الدفاتر في نهاية السنة يعود         
بين الشركة والمحاسب لديها، فيقتضي بالتـالي تنزيـل         
المشتريات المذكورة من الارباح باعتبارها من الاعبـاء        

  .الفعلية
هة بـأن   تدلي لهذه الج عليهاوبما ان الدولة المستأنف     

 ١٩٩٥التغيير في قيمة المخزون عن السنة السابقة لسنة         
 فـي ، وذلك خلافاً لمـا ورد      .ل.ل/٤٤,٨٣٠,٧٤٥/يبلغ  

وانه تبين للمراقب لدى التدقيق في قيود       . حساب النتيجة 
الشركة، انها تتضمن اعباء مثبتة وهـي عبـارة عـن           

. ل.ل/٢٠٠,٧٥٥,٩٠٨/بقيمـة   " تكاليف انتاج كتـاب   "

وقد تم الاخـذ    . ل.ل/١٩,٣٥١,٠٧٨/مة  ومشتريات بقي 
بقيمة الاعباء المذكورة لدى احتساب النتيجة الـصافية،        
وان القيود الواردة في حساب النتيجة ليست في موقعهـا          
القانوني لأن حساب التغيير في المخزون هو الفارق في         
قيمة المخزون في نهاية دورتين متتاليتين وليس حـساباً         

  . من الضريبةوسيطاً لتهريب الارباح
 المستأنف لجهة مـا     القراروبما ان البت في قانونية      

قضى به بالنسبة لتقدير نسبة الربح التجـاري الخاضـع          
للضريبة، يتوقف على تحديـد مـا اذا كانـت المبـالغ            
المــسجلة فــي حــساب المخــزون والبالغــة قيمتهــا 

تعتبر مـن الاعبـاء الواجـب       . ل.ل/١٨٤,٢٤٠,٥٤٩/
  .باح الخاضعة للضريبةتنزيل قيمتها من الار

وبما انه يتبين من حيثيات القرار المستأنف انه قضى         
ح الصافي التي حددتها الادارة بالنسبة لسنة       ببأن نسبة الر  

هي واقعية ومقبولة   % "١٣,٩٥ والبالغة   ١٩٩٥التكليف  
وبالتـالي  " وحددت على اسس صحيحة وسليمة وثابتـة      

 ١٩٩٥ و ١٩٩٤قضى بأن تقدير الارباح لهاتين السنتين       
اعتمـاد الادارة لمعـدل     "، وبأن   "واقعي وصحيح وسليم  

 وتطبيقه علـى    ١٩٩٥المستخرج عام   % ١٣,٩٥الربح  
، جاء في   ١٩٩٤ وكذلك   ١٩٩٣ و ١٩٩٢السنوات الباقية   

  ".محله الواقعي والصحيح
وبما انه يتبـين مـن الميزانيـة العائـدة للـشركة            

   قيـد يتعلـق     أيالمستدعية، انها جـاءت خاليـة مـن         
ــة    ب ــشأنها والبالغ ــازع ب ــشتريات المن ــة الم قيم
المرفــق / ١/المــستند رقــم . (ل.ل/١٨٤,٢٤٠,٥٤٩/

    ).٢٠/٣/٢٠٠٠بلائحة الدولة المؤرخة في 
وبما ان المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل قـد          
حددت الاعباء القابلة للتنزيل من الارباح بأنها النفقـات         

 المهنـة،   أواعة   الصن أوالتي تقتضيها ممارسة التجارة     
ل  كانت غير مألوفة، فلا تنـز      أوفاذا كانت خلاف ذلك     

ومن بين هذه النفقات علـى سـبيل        . بالتالي من الارباح  
 السلع المباعـة، وبـدل      أوبدل شراء البضائع    : "المثال

  ".الخدمات المسداة اثناء السنة
وبما انه في ضوء ما تقدم، يقتضي لتنزيـل بـدلات           

باح الخاضعة للضريبة، ان يقـوم  شراء البضائع من الار  
المكلف بتقديم الاثبات على ان هذه النفقات التي تكبـدها          

 المهنـة التـي     أو التجارة   أوتقتضيها ممارسة الصناعة    
ويكون هذا الاثبات من حيث المبدأ، مبنياً على        . يزاولها

القيود المحاسبية الواردة في السجلات النظاميـة لـدى         
  .المكلف



  ١٢٩  الإجتھاد

للتصميم المحاسـبي العـام     / ٢/رقم  وبما ان الملحق    
ــم   ــرار رق ــب الق ــصادر بموج ــاريخ ١١١/١ال  ت

 ـ    ٢٢/٢/١٩٨٢  مـشتريات البـضاعة     د قد نص على قي
حـسابات  "وقيمة التغيير في المخزون ضـمن عنـوان         

، حيـث اوجـب قيـد     /٦٠/تحت البنـد رقـم      " الاعباء
، وكذلك قيد   ٦٠١مشتريات البضاعة ضمن الحساب رقم      

زون البضاعة ضمن الحساب رقـم      قيمة التغيير في مخ   
٦٠٥.  

للتصميم المحاسـبي العـام     / ٤/وبما ان الملحق رقم     
المذكور اعلاه قد ارسى في ما يتعلق بحسابات النتيجـة          

منه، المبـدأ المحاسـبي الـذي     /ثانياً/تحت عنوان البند    
المشتريات مع الجرد الفعلي، في     يقضي بوجوب مطابقة    

ية وللتأكد من وجـود     سبيل تسهيل عمل الادارة الضريب    
عناصر المخزون السلعي وسلامة تقييمه، مـن خـلال         
المقارنة والمطابقة بين المخـزون الفعلـي وعناصـر         

على اعتبار ان المـشتريات التـي لا        . المشتريات كافة 
تستخدم في النشاط العادي للمؤسسة يقتضي قيـدها فـي       
المخزون الفعلي في نهاية الدورة المالية، لتحديد مـصير   

ذه المشتريات وذلك لتلافي قيد المـشتريات الوهميـة         ه
وحرصاً على عدم تضخيم المشتريات بقيمة هذه المـواد         

 تخفيض قيمة الهامش    إلىغير المستخدمة، والذي يؤدي     
  .التجاري القائم ويسهل عملية التهريب من الضريبة

 ينبني على ما تقدم، ان عدم قيد المـشتريات          وبما انه 
  ضمن الحساب المخصص لها فـي الميزانيـة وعـدم           
تطابق هذا الحساب مع الجرد الفعلي لجهة بيان مـصير          
هذه المشتريات وظهور قيمتها ضمن عناصر المخزون       
  السلعي في نهاية الـدورة الماليـة، كمـا هـي الحـال             

عـدم الاخـذ     إلـى عليه في المراجعة الحاضرة، يؤدي      
بالمشتريات المذكورة لتنزيـل قيمتهـا مـن الاربـاح          

  .الخاضعة للضريبة
وبما انه يتبين مـن اوراق الملـف فـي المراجعـة          
الحاضرة، ولا سيما مـن مطالعـة الادارة المختـصة          

، ان  ٢٠/٣/٢٠٠٠المرفقة بلائحة الدولة المؤرخة فـي       
 حددت الربح الصافي  ) لجنة تحديد الربح المقدر   (الادارة  

  . ل.ل/٢٠٠,٨٠٨,٤٩٢/ بمبلـغ    ١٩٩٥لسنة الاعمـال    
  من رقم الاعمـال المـصرح بـه،     % ١٣,٩٥ بواقع   أي

   هـذه النتيجـة بعـدما نزلـت مـن        إلـى وقد توصلت   
. ل.ل/١٩,٣٥١,٠٧٨/الارباح قيمة المشتريات البالغـة      

   الميزانية التـي تبـين ان قيمـة التغييـر           إلىبالاستناد  
  ، خلافـاً لمـا     .ل.ل/٤٤,٨٣٠,٧٤٥/في المخزون تبلغ    

 تغييـر بقيمـة     إلـى ورد في حساب النتيجة الذي يشير       
وفقاً لمـا هـو ثابـت مـن         . (ل.ل/٣٤٠,١٦٥,٧١١/

 المرفقين بلائحة الدولة المؤرخـة      ٢ و ١المستندين رقم   
   ).٢٠/٣/٢٠٠٠في 

وبما انه فضلاً عما تقدم، يتبين من حيثيات القـرار          
 رقم الاعمال   وافقت على " ان الشركة المستأنفة     المستأنف

لم تبرز مـا    "، كما انها    "المقدر من قبل الدائرة المختصة    
 المـشتريات التـي     أو" من شأنه اعادة النظر بالاعبـاء     

اذ انها  "،  ١٩٩٥رفضت الادارة تنزيلها من ارباح العام       
، وفقاً لمـا    "لم تأت على ذكر هذه الاعباء في اعتراضها       

 بالتـالي   هو ثابت من حيثيات القرار المذكور، فيقتضي      
الاخذ بما ورد من قيود في الميزانية العامـة للـشركة           

المخـزون الـسلعي، باعتبارهـا      لجهة قيمة التغيير في     
الاساس الذي يتم الاستناد اليه لتنظيم حساب النتيجـة، لا       

 لم تقدم الدليل على صـحة       سيما وان الشركة المستدعية   
ما ادلت به لجهة المشتريات موضـوع النـزاع التـي           

ب بتنزيلها من الارباح، اذ ان الفواتير التي ارفقتهـا   تطال
باستدعاء المراجعة لا تتطابق في مجموعها مع الارقـام        

 القيود الواردة في الميزانية العامة للـشركة، كونهـا          أو
تتعلق بجزء من المشتريات والمبيعات ولا تبين مـصير         

  .المشتريات موضوع النزاع
بـل الادارة   وبما ان معدل الـربح المعتمـد مـن ق         

الضريبية، ومن بعدها من قبل لجنة الاعتراضات، يكون        
 مجمل ما تقدم متوافقاً واحكـام القـانون،         إلىبالاستناد  

 ما ادلي به لجهة عدم قانونية القرار        ردويقتضي بالتالي   
المستأنف بالنسبة لما قضى به لهذه الجهـة، للاسـباب          

  .المبينة اعلاه
ون في ضوء ما تقدم،     وبما ان المراجعة الحاضرة تك    

مستوجبة الرد في الاساس، ويقتضي بالتـالي تـصديق         
  . المستأنف بنتيجتهالقرار

وبما انه لم يعد من حاجة للبحث في سائر الاسـباب           
  .المدلى بها، لعدم الفائدة

وبما ان كل ما ادلي به خلافاً لما تقدم يكون مردوداً           
الطلب  اساس قانوني صحيح، ولا سيما       إلىلعدم استناده   

 تعيين خبير للتأكد من صـحة المـشتريات         إلىالرامي  
   .موضوع النزاع

  ،لهذه الاسباب
  :يقرر بالاجماع

  .قبول الاستئناف:  في الشكل–اولاً 
 المستأنف  القراررده وتصديق   :  وفي الاساس  –ثانياً  

بنتيجته، وتضمين الشركة المستأنفة الرسـوم والنفقـات        
ستئنافي والتـأمين المـالي     القانونية ومصادرة التأمين الا   

  .ايراداً للخزينة
    



  العـدل  ١٣٠

  مجلس شورى الدولة

 الرئيس البرت سرحان :الهيئة الحاكمة
 ميريه عفيف عماطوري وزياد ايوبوالمستشاران 

 ١٣/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ٢٠١٠-١٨/٢٠٠٩رقم : القرار
  بلدية بيروت./ ل.م.شركة دياموندز فور آفر ش
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 امتناع المالك عن القيام بواجبه بـاعلام        أوان اهمال   
 مـن    تبديل في شاغليه لـيس     أوالبلدية عن شغور بنائه     

شأنه ان يغير في شخص المكلَّـف الحقيقـي والفعلـي           
بالرسم البلدي الذي يبقى الشاغل الحقيقي والفعلي للبنـاء         
ويقتضي بالتالي التثبت منه بمعزل عن التدوينات الواردة        
في السجلات التي تمسكها الـدوائر البلديـة فـي هـذا            

   .المجال

  بناء على ما تقدم،

  : الادخالالرجوع عن قرار في –اولاً 
 ١٠/٧/٢٠٠٧ ان المستشار المقرر قرر بتـاريخ        بما

  .ادخال محمد علي الخطيب في المحاكمة

وبما انه حتى تاريخه تعذر على قلم هـذا المجلـس           
  .ابلاغ المقرر ادخاله اوراق المراجعة كافة

وبما انه يقتضي والحالة هذه الرجـوع عـن قـرار           
  .الادخال هذا في المحاكمة

حــة المــستأنفة المؤرخــة فــي  فــي لائ–ثانيــاً 
١/١٢/٢٠٠٥:  

 بوجهها تطلب اخراج لائحة     بما ان البلدية المستأنف   
 من ملف القـضية     ١/١٢/٢٠٠٥المستأنفة المؤرخة في    

لتجاوزها حدود عدد اللوائح المسموح بتقديمها بموجـب        
  . من نظام مجلس شورى الدولة٨١المادة 

 من نظام مجلس شـورى     ٨١وبما انه بموجب المادة     
الدولة، لا يحق للمستدعي ان يقدم اكثر من جواب واحد          

  .الا بترخيص خاص من المقرر
وبمــا انــه ثابــت مــن اللائحــة المؤرخــة فــي 

، في الصفحة الاولى منهـا، انـه جـرى          ٢/١٢/٢٠٠٥
الترخيص بهـا مـن قبـل رئـيس الغرفـة بتـاريخ             

تقبـل وتبلـغ وفـق      " وقد وردت عبارة     ٦/١٢/٢٠٠٥
  .مع توقيع الرئيس" الاصول

 ١/١٢/٢٠٠٥وبما ان لائحة المستأنفة المؤرخة في       
تكون والحالة هذه مقدمة وفقاً للاصول مما يقتضي معه         

  .اهمال اقوال البلدية لهذه الجهة

  : في الشكل–ثالثاً 
بما انه ثابت من اوراق الملف، لاسيما وثيقة التبليـغ          
المبرزة فيه، ان المستأنفة تبلغت القرار المطعون فيه في         

 فتكون مراجعتها الحاضرة المقدمة طعناً به       ٥/٧/٢٠٠٥
 مقدمة  ٤/٨/٢٠٠٥ قلم هذا المجلس بتاريخ      إلىوالواردة  

ضمن مهلة الشهر القانونية المنصوص عليها في المـادة      
 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية مما يقتـضي         ١٦٣

فائها ايضاً سائر الشروط المطلوبة     يمعه قبولها شكلاً لاست   
  .حيةلهذه النا

  : في الاساس–رابعاً 
  : في قبول الاعتراض شكلاً-أ

بما ان البلدية المستأنف بوجهها تعتبر ان الاعتراض        
 على الرسـوم    ٧/١١/٢٠٠٢المقدم من المستأنفة بتاريخ     

 هـو   ٢٠٠٢ و ٢٠٠١البلدية المكلفة بها عـن العـامين        
   .مردود شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية

اضي الاسـتئناف وقبـل بحـث        ق إلىوبما انه يعود    
النزاع المعروض امامه ان يتحقق ما اذا كـان الحكـم           



  ١٣١  الإجتھاد

المستأنف واقعاً موقعه القانوني، وهو بفعل احلال نفـسه     
محل القاضي البدائي يفصل في قبول الطلـب البـدائي          
شكلاً ومن ثم في ما اذا كان مرتكزاً على اساس قانوني           

بالانتظـام العـام    مع اثارته عند الاقتضاء اسباباً تتعلق       
  .ومنها قضايا المهل
 تـاريخ  ٦٠/٨٨ من القانون رقم ١٣٩وبما ان المادة    

 المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية تـنص   ١٢/٨/١٩٨٨
  :على ما يلي

 تكليـف   أييحق لكل مكلـف ان يعتـرض علـى          "
بالرسوم والعلاوات المنصوص عليها في هذا القانون اذا        

  ".مخالفة أو اجحافاً أووجد فيها خطأً 
 من قانون الرسوم والعـلاوات      ١٤٠وبما ان المادة    

  :البلدية تنص على ما يلي
  :يقدم الاعتراض ضمن المهل الآتية"
 للرسوم المفروضة بموجـب جـداول تكليـف         -١

  :اساسية
في مهلة شهرين اعتباراً من تـاريخ الاعـلان فـي           

  .الجريدة الرسمية عن وضع الجداول في التحصيل
روضة بموجـب جـداول تكليـف        للرسوم المف  -٢

  : بأية وسيلة اخرىأو بأوامر قبض أو تكميلية أواضافية 
في مهلة شهر واحد من تاريخ ابلاغ المكلف شخصياً         

  ". في محل اقامته الاعلام المتعلق بالرسومأو
 من القانون عينه تنص بـدورها       ١٤١وبما ان المادة    

  :على ما يلي
 الاول مـن     كـانون  ٣١تمدد مهلة الاعتراض لغاية     "

السنة الثالثة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليـف اذا           
كان الاعتراض يتناول خطأً مادياً يتعلق حصراً بتـدوين         

 أو بـاجراء العمليـات الحـسابية        أو الاسماء   أوالارقام  
  ...". تكليف غير متوجب أوبتكرار التكليف 

وبما انه يستفاد من الاحكام المار ذكرها، انه يعـود          
 تكليـف بالرسـوم     أي كل مكلف ان يعترض على       لىإ

 الرسوم المفروضة   إلىالبلدية خلال مهلة شهرين بالنسبة      
بموجب جداول تكليف اساسية اعتباراً من تاريخ الاعلان        
عن وضعها في التحصيل في الجريدة الرسمية وخـلال         

 الرسوم المفروضة بموجب    إلىمهلة شهر واحد بالنسبة     
 تكميلية من تـاريخ ابلاغهـا،       أوجداول تكليف اضافية    

 كـانون الاول    ٣١على ان تمدد مهلة الاعتراض لغاية       
من السنة الثالثة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليـف    
اذا كان الاعتراض يتناول خطأً ماديـاً يتعلـق حـصراً           

 باجراء العمليات الحـسابية  أو الاسماء  أوبتدوين الارقام   
  .يف غير متوجب تكلأو بتكرار التكليف أو

منازعـة فـي     أيـة انه وانطلاقاً مما تقدم، فان      وبما  
 في تاريخ شغوره هي     أوتاريخ الاشغال الفعلي للمأجور     

  . عدمهأومنازعة في توجب الرسم البلدي المفروض 
وبما انه يتبـين مـن اوراق الملـف، ان موضـوع      

 ١١/٧/٢٠٠٢الاعتراض المقدم من المـستأنفة بتـاريخ     
ة في عدم توجب تكليفها بالرسوم البلديـة        يتناول المنازع 

 وذلـك   ٢٠٠٢ و ٢٠٠١على القيمة التأجيرية عن عامي      
  .لتوقفها عن اشغال المأجور بعد اخلائه

 المـستأنف   القرار اليهاوبما ان النتيجة التي توصل      
 من قانون الرسوم    ١٤٠لجهة تطبيقه ضمناً احكام المادة      

 مـن قـانون     ١٤١والعلاوات البلدية وليس احكام المادة      
الرسوم والعلاوات البلدية يكون مستوجباً الفسخ ذلك ان        
التكليف المعترض عليه يتعلق بتكليف غير متوجب على        
اعتبار ان النزاع الحاضر يدور حـول تحديـد تـاريخ           
شغور المأجور من قبل المستأنفة وبالتالي حول توجـب         

  . عدمه بذمتهاأوالرسم 
 اعتـراض   عتبـار وبما انه يقتضي والحالة هـذه، ا      

 والـذي يتنـاول     ١١/٧/٢٠٠٢المستأنفة المقدم بتاريخ    
 لعدم توجب الرسم بشغور     ٢٠٠٢ و ٢٠٠١تكليف عامي   

المأجور، وارداً ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها       
  . من قانون الرسوم والعلاوات البلدية١٤١في المادة 

  : في اساس الاعتراض-ب
 تـنص   ٦٠/٨٨ن رقم   بما ان المادة الرابعة من القانو     

على ان الرسم يفرض على شاغل البناء مستأجراً كـان          
 مالكاً، ويعتبر شاغلاً كل من يستثمر بناء، مالكاً كان          أو
 أو شققاً مفروشـة     أو مستأجراً بطريقة تأجيره غرفاً      أو

 بطريقة وضع البناء    أوغير مفروشة على اساس دوري      
ر لقـاء    تجهيزاته تحت تصرف الغي    أو غرفه   أو شققه   أو

 اشتراك مقطوع وذلـك ايـاً كانـت مـدة           أوبدل معين   
  .التصرف وشكله

 من القانون تنص على ان الحـق        ١١وبما ان المادة    
بالرسم ينشأ في السنة نفسها التي يجري فيها الاشـغال          
ويفرض عن مدة الاشغال الفعلية مـع احتـساب كـسر           

  .الشهر شهراً كاملاً
 تفـرض علـى     ه من القانون عين   ١٤وبما ان المادة    

 بقـصد   عليـه  من يقوم مقامه بتشييد بناءأور مالك العقا 
استثماره ان يعلم البلدية خطياً باشغال البناء سواء شغله         

 اجره من الغير وبكل مـا يطـرأ علـى هـذا             أوبنفسه  
فـي  الاشغال من تعديل في وجهة الاسـتعمال وتبـديل          

 كانون الاول من الـسنة التـي   ٣١الشاغلين وذلك لغاية    
  . التبديلأو حصل فيها التعديل أوى فيها الاشغال جر
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وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية المار ذكرها، ان         
اشغال البناء يؤلف من جهة الحدث لنشوء الحق بالرسـم   
البلدي على القيمة التأجيرية وبعبارة اخرى ان الحـدث         

هو اشغال البناء فعلياً ) Fait générateur(المنشئ للرسم 
 جهة ثانية ان اشغال البناء يؤلف توقيتاً لاسـتحقاق          ومن

  .هذا الرسم
وبما انه يستفاد ايضاً من الاحكام المـشار اليهـا ان           
الرسم البلدي على القيمة التأجيرية يفرض على الـشاغل   

 مالكاً على انه يتوجب على      أوالفعلي للبناء مستأجراً كان     
يطـرأ علـى   هذا الاخير ان يعلم البلدية خطياً بأي جديد    

  . بتبديل في شاغليهأوالاشغال سواء بشغور البناء 
 امتناع المالك عن القيـام بواجبـه        أووبما ان اهمال    

 تبديل في شاغليه ليس     أوباعلام البلدية عن شغور بنائه      
من شأنه ان يغير في شخص المكلف الحقيقي والفعلـي          
بالرسم البلدي الذي يبقى الشاغل الحقيقي والفعلي للبنـاء         
ويقتضي التثبت منه بمعزل عن التدوينات الواردة فـي         

  .السجلات التي تمسكها الدوائر البلدية في هذا المجال
وبما انه ثابت من اوراق الملف ان اخـلاء الـشركة         

 من منطقة   ٤١١٦ من العقار رقم     ٤المستأنفة للقسم رقم    
 كمـا   ٢١/٦/٢٠٠٠المصيطبة العقارية قد حصل فـي       

صالحة والتنازل المعقودة مع مالـك      يتبين من اتفاقية الم   
  .العقار والمبرزة في ملف المراجعة

وبما انه يقتضي عمـلاً بأحكـام قـانون الرسـوم           
 منه فـسخ القـرار      ١١والعلاوات البلدية لا سيما المادة      

المستأنف لجهة تكليـف الـشركة المـستأنفة بالرسـوم          
 وذلـك لثبـوت     ٢٠٠٢-٢٠٠١المفروضة عن عـامي     

  .وضوع النزاعاخلائها للعقار م
وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلـي بـه             

  .لعدم الفائدة
 كل ما ادلي به خلافـاً لمـا تقـدم يكـون             وبما ان 

  .مستوجباً الرد لعدم صحته

  لذلك،
  :يقرر بالاجماع

 الرجوع عن قرار ادخال محمد علي الخطيب في         -١
  .المراجعة

٢- ـ       رد  ي  طلب اخراج لائحة المستأنفة المؤرخة ف
  . من المحاكمة١/١٢/٢٠٠٥

  . قبول المراجعة في الشكل-٣

 قبول المراجعة فـي الاسـاس وفـسخ القـرار           -٤
-٢٠٠١المستأنف لجهة تكليف المستأنفة عن العـامين        

٢٠٠٢.  
 تضمين المستأنف بوجهها رسـوم ومـصاريف        -٥

  . المستأنفةإلىالمحاكمة واعادة قيمة التأمين 

    

  مجلس شورى الدولة

 والمستشاران سليمان عيد الرئيس :لحاكمةالهيئة ا
 دعد شديد وطلال بيضون

 ١٤/١/٢٠٠٩ تاريخ ٢٠٠٩-٢١٥/٢٠٠٨رقم : القرار
  الدولة/ ابتتابت ت
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 ـ        ي حـال   ان اطلاق النار على الجندي الفار، حتى ف
 الامر بالتوقف، هو عمل     إلىثبت عدم امتثال هذا الاخير      

استثنائي خطير لا يجوز اللجوء اليه ويعتبر خطأ جسيماً         
تسأل عنه الادارة لأنه ارتكب اثناء ممارسـة الجنـدي          
الوظيفة وبمناسبة هذه الوظيفة وبواسطة سـلاح نـاري         
بالامكان توخي الحـذر فـي اسـتعماله، خاصـة وان           

وان مطلق النار لم يكن     . قد حصلت في الظلام   المطاردة  
يرى المستدعي عندما اطلق النار باتجاه هـذا الاخيـر،          
وان سبب المطاردة لم يكن يستدعي اطلاق النار علـى          

  .النحو الموصوف

  بناء على ما تقدم،

  : في الشكل–اولاً 
 هـذه   رد ان الجهة المـستدعى ضـدها تطلـب          بما

دعي لم يعترض خـلال     المراجعة في الشكل كون المست    
مهلة ثلاثين يوماً على قرار اللجنة الصحية التي قررت         

وقررت عدم نـسبة    . ٢٦/٧/٢٠٠٥الكشف عليه بتاريخ    
  . الخدمةإلىاصابته 

وبما ان المهلة المدلى بها من قبل المستدعى ضـدها          
تتعلق بالاعتراض على قرار اللجنة الصحية وفـق مـا          

 تاريخ  ٤١٨٢سوم رقم    المادة الثامنة من المر    عليهنصت  
 ٣٨٣٢٢ المعاد تصميمه بموجـب رقـم        ٢٢/٧/١٩٨١
  .٣٠/١١/٢٠٠١تاريخ / تقني. د.ع

وبما ان مراجعة المستدعي امام هذا المجلس تختلف        
عن الاعتراض على قرار لجنة التحقيق وان المهلة التي         
تسري بحقها تختلف عن مهلة الثلاثين يومـاً المحـددة          

 المطالبـة   إلـى تدعي تهدف   اعلاه، اذ ان مراجعة المس    
بتعويضات عن الاصابة التي لحقت بـه اثنـاء عمليـة           
المطاردة التي حصلت معه وبالتالي فـان مـا يطبـق           
بخصوصها هي المهلة المحددة في قانون مجلس شورى        

 ما ادلت به المستدعى ضـدها لهـذه    ردالدولة ويقتضي   
  .الناحية

ع وبما ان المستدعي ربط النزاع مـع وزارة الـدفا         
 وتقدم بالمراجعة الحاليـة     ٢٨/٦/٢٠٠٦الوطني بتاريخ   

  .٣٠/١١/٢٠٠٦بتاريخ 
وبما ان هذه المراجعة تستفيد من قانون تعليق المهل         

 والذي علق سـريان     ٢٠٠٦الذي صدر بعد حرب تموز      
جميع المهل القانونيـة والقـضائية والعقديـة المعطـاة          
لاشخاص الحق العـام والحـق الخـاص مـن تـاريخ          

 فانها تكون مقدمـة     ٨/١٢/٢٠٠٦ ولغاية   ١٢/٧/٢٠٠٦
ضمن المهلة القانونية ومستوفية سائر شروطها اللازمة       

  .قانوناً وبالتالي مقبولة شكلاً
وبما انه، لجهة قيمة التعويض المطالـب بـه فـي           

 ٥٠المراجعة الحالية، وبعد ان قدره المـستدعي بمبلـغ          
عاء مليون ليرة لبنانية في مذكرة ربط النزاع وفي اسـتد         

المراجعة، فانه لا يمكن اجابة طلب المـستدعي شـكلاً          
 مليـون ليـرة لبنانيـة،       ١٠٠ مبلغ   إلىلجهة رفع قيمته    

باعتبار ان هذا الطلب ورد بعد ختام المحاكمـة وفـي           
وبالتالي يقتضي  . معرض التعليق على التقرير والمطالعة    

 بـالمبلغ الاساسـي     – شكلاً   –حصر المراجعة الحالية    
  .المطالب به

  : في الاساس–ثانياً 
 الـزام الدولـة     إلـى بما ان هذه المراجعة ترمـي       

بالتعويض على المستدعي عن الاضرار الناجمـة مـن         
جراء اصابته بطلق ناري في ظهره وصدره مـن قبـل           

  . استئصال رئته اليمنىإلىعناصر الجيش مما ادى 
 مسؤولية الدولة   إلىوبما ان المستدعي يسند مراجعته      

لضارة التي يأتيها موظفوها اثناء ممارسة      عن الاعمال ا  
  .الوظيفة

وبما انه ثابت ان المستدعي، بتاريخ حصول الحادث        
، كان عنصراً من    ٢٨/١٢/١٩٨٨موضوع الاصابة في    

عناصر الجيش، فاراً من الخدمة العسكرية، وانه سـرح         
  .١/١٢/٢٠٠٥من الخدمة بتاريخ 

وبما انه ثابت مـن اوراق هـذه المراجعـة، ومـن        
 ومن افادة   ٣/١/١٩٨٩ضر التحقيق المجرى بتاريخ     مح

 ٢٨/١٢/١٩٨٨انـه بتـاريخ     " طنـسي كـرم   "العريف  
 مساء قد تلقى هذا الاخير امـراً       ١٩,٣٠وحوالي الساعة   

يبته بالانتقال علـى رأس     شفهياً من المقدم ساسين قائد كت     
والقاء القبض على الجنـدي     " الساب" معرض   إلىدورية  

 المكـان   إلـى  بالفعل قـد انتقـل       الفار تابت تابت، وانه   
 السيد تابت المطلوب    إلىالمذكور وقد تمكن من الاهتداء      

وقد ابلغه انه موقوف وقد امسك به، وانه لدى محاولـة           
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سوقه لاجتياز الطريق الفاصلة بين المعرض والمركـز        
صودف مرور سيارة مجهولة تسير بـسرعة جنونيـة         

 إلـى وف  كادت تصدمهما، فحاول العريف اجتذاب الموق     
جانب الطريق الا ان هذا الاخير قد تمكن من الافـلات           
والهرب نحو حرم المعرض، عندها انذره الجندي اعرج        
بالتوقف ولكنه لم يمتثل وفر هارباً متستراً بالظلام عندها         
اقدم الجندي اعرج على اطلاق ثـلاث طلقـات ناريـة           

فة تبعـد   اباتجاهه، وبعد لحظات سمعا صراخاً على مس      
مئة متر تقريباً فاسرعا باتجـاه الـصوت، وبعـد          زهاء  

البحث لفترة قصيرة عثرا على الجندي تابـت المـذكور       
جاسماً ارضاً وقد صرخ قائلاً انه قد اصيب بطلق ناري          
في ظهره وقد عملا على اسعافه نحو الطريق بغية نقله          

  . المستشفىإلى
ــاريخ   ــرى بت ــق المج ــضر التحقي ــا ان مح وبم

ايلي الاعرج مطلق النار بـين       مع الجندي    ٣/١/١٩٨٩
 وبينما كان هذا الاخير فـي       ٢٨/١٢/١٩٨٨انه بتاريخ   "

سن الفيل قد امره آمر الـسرية       " الساب"خدمة في مركز    
النقيب نجم بأن يلقي القبض على الجندي الفـار تابـت           
تابت وقد رآه يتكلم مع المرحوم طنسي كرم وقد مـشيا           

ن الاثنـين   مع بعض واذا بالجندي تابت يهرب من بـي        
 بـه المعـاون     خويجتاز الحافة الترابية ويركض فصر    

الاعرج عدة مرات بأن يتوقف، وعندما لم يمتثل طلـب          
منه العريف طنسي كرم ان يطلق النار عليه وقد فعـل           

  ".لأرهابه الا انه قد اصابه
وبما ان المعاون المذكور قـد افـاد فـي محـضر            

 قريباً كان   الاستجواب المذكور انه عندما كان المستدعي     
  .يراه بوضوح انما عندما بدأ يبتعد لم يعد يراه

وبما انه يتبين ايضاً من ملف هذه المراجعـة ومـن           
المعاينة الطبية التي خضع لها المستدعي بعد الحادث ان         

 تمزيق في رئتـه     إلىالطلق الناري الذي اصابه قد ادى       
 إلـى اليمنى وقد اجريت له عـدة عمليـات ممـا ادى            

  .ته المذكورةاستئصال رئ
وبما انه ثابت مما تقدم ان الجندي الاعـرج الـذي           
اطلق النار على المستدعي كان يمارس وظيفتـه اثنـاء          

قد اطلق النار بأمر من رؤسائه، وبسلاح       وقوع الحادث و  
ناري سلمته الادارة اليه لاتمام الوظيفـة، وان اطلاقـه          
النار على المستدعي، حتى في حال ثبت عدم امتثال هذا          

وقف، هو عمل استثنائي خطيـر لا       الامر بالت  إلىالاخير  
يجوز اللجوء اليه ويعتبر خطأً جسيماً تسأل عنه الادارة         
لأنه ارتكب اثناء ممارسة الجندي الوظيفة وبمناسبة هذه        
الوظيفة وبواسطة سلاح ناري بالامكان توخي الحذر في        

استعماله، خاصة وان المطاردة قد حصلت اثناء الظـلام         
 مطلق النار لم يكن يرى المستدعي عنـدما اطلـق           وان

الفرار من  (النار باتجاه هذا الاخير، وان سبب المطاردة        
لم يكن يستدعي اطـلاق النـار علـى النحـو           ) الخدمة

  .الموصوف
Odent – contentieux Administratif 1970-1971 p. 

1106 – 1108 
(1) – L’usage d’engins dangereux engage la 

responsabilité des services de police sur le terrain 
du risque à l’égard des personnes ayant la qualité de 
tiers par rapport à l’opération de police qui a causé 
le dommage (Ass. 24 juin 1949 consorts Le compte 
p. 308 G.A.P.315), sur le terrain de la faute simple à 
l’égard des personnes qui ont provoqué ou contre 
lesquelles est dirigée l’opération de police (S. 27 
juillet 1951, dame Aubergé et sieur Dumont p. 447 
……). 

 تـاريخ   ٢١ قرار مجلس شـورى الدولـة رقـم          -
مجلـة القـضاء     -الدولـة   /  جوزف حكيم  ٢١/١٠/٩٣

  .١٨ المجلد الاول صفحة –من الاداري العدد الثا
وبما ان القول بأن اطلاق النار كان لارهاب الجندي         
الفار ليس في محله القانوني لأنه حتـى تـصح عمليـة           

 ىالارهاب، يقتضي ان يكون الشخص منظوراً امام مرأ       
الظلمة التي كانت سائدة في ذلك      مطارديه، اما في حالة     

لمطارد وقد  الوقت فان اطلاق النار قد يصيب الشخص ا       
يصيب غيره ايضاً من المارة في ذلك المكان وبالتـالي          

  . هذا الادلاء لعدم صحتهرديقتضي 
 ما تقدم فان الدولة تكون مسؤولة       إلىوبما انه بالنظر    

  :عن الضرر اللاحق بالمستدعي وملزمة بالتعويض عليه
  .٩/١/٩٧ تاريخ ١٩٢قرار رقم 

  الدولة/ ايلي حنتوش
 ١٩٩٨ي العدد الثـاني عـشر       مجلة القضاء الادار  

  .٢١٨المجلد الاول صفحة 
وبما انه من جهة ثانية، يقتضي اعتبار ان المستدعي         

 والهرب مـن الدوريـة   تارتكب خطأ يسأل عنه بالافلا    
بعد ان قبضت عليه، وبعدم امتثاله لأمر التوقف والفرار         
والهرب متستراً بالظلام، وان هذا المجلس بما لـه مـن           

في % ٢٠ ان هذا الخطأ قد اسهم بنسبة        حق التقدير يرى  
  .احداث الضرر اللاحق به

Odent – op. cit. p. 1108 
(2) … Mais la faute de la victime (fuite malgré 

des sommations) est facilement admise (cass. 24 
nov. 1965 Bull. II No 925, p. 654 G.P. 1966.1.195) 



  ١٣٥  الإجتھاد

  :في قيمة التعويض
 ان التعويض يجـب     عليهان المبادئ المتفق    بما انه م  

  .ان يكون موازياً للضرر اللاحق بالمستدعي
وبما ان الاجتهاد يعتبر ان التعـويض عـن ضـرر         

 عطل دائم جزئي يعود     إلىجسدي ناجم عن حادث ادى      
تقديره للقاضي بطريقة تؤمن للمتضرر التعويض الكامل       

  .عن الضرر
لنار من قبـل    وبما ان المستدعي قد اصيب باطلاق ا      
 استئصال  إلىالجندي الاعرج، وان هذا الحادث قد ادى        

رئته اليمنى مع ضياع مادي في الاضـلاع وعـضلات          
كما هو مبين من محضر لجنة التحقيق الصحي        (الصدر  

وقد تعرض لعدة عمليـات     ) ٢٦/٧/٢٠٠٥الاول تاريخ   
يتم استئصال رئته اليمنى المذكورة، وهو ما زال        قبل ان   

ن في التقارير الطبية الـواردة فـي الملـف          كما هو مبي  
 معالجات طبية مستمرة وان وضعه الصحي       إلىبحاجة  

غير مستقر وقد اعتبر من قبل لجنة التحقيـق المتقـدم           
 هذا الوضع بنسبة    إلىذكرها غير صالح للخدمة بالنظر      

  %.٥٠ إلىتصل 
وبما انه، بما لهذا المجلس من حق التقـدير ونظـراً           

تدعي وللعطل الدائم الذي اصيب به      للوضع الصحي للمس  
وحصر استفادته من معاش تقاعدي دون معاش اعتلال،        

 تعويض آخر من جراء الاصابة      أيودون حصوله على    
التي تعرض لها، فانه يقتضي تحديـد التعـويض عـن           
الضرر بمبلغ قدره خمسين مليون ليرة لبنانيـة فقـط لا           

دعي قـد   وانه بعد الاخذ بالاعتبار ان خطأ المـست       . غير
في المـسؤولية وبالتـالي بالـضرر       % ٢٠اسهم بنسبة   

المشكو منه، فان قيمة التعـويض المـستحق لـه هـي            
ليرة لبنانية، اربعون مليون ليرة لبنانية      /٤٠,٠٠٠,٠٠٠/

  .فقط لا غير
وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الامور المدلى          

  .بها لعدم الفائدة
 أوالزائـدة    سـائر المطالـب      ردوبما انه يقتـضي     

       .المخالفة

  لذلك،
  :يقرر بالاجماع

  .قبول المراجعة:  في الشكل–اولاً 
ابطال قرار الرفض الـضمني     :  في الاساس  –ثانياً  

 بمبلغ قدره اربعـين مليـون       المستدعيوالتعويض على   
  .ليرة لبنانية

م والمصاريف  وتضمين المستدعى ضدها الرس   : ثالثاً
  .كافة

  . المخالفةأوالب الزائدة  سائر المطرد: رابعاً

    

  مجلس شورى الدولة

 والمستشاران سليمان عيد الرئيس :الهيئة الحاكمة
 سميح مداح وزياد ايوب

 ٢٧/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ٢٠١٠-٥٣/٢٠٠٩رقم : القرار
  الدكتور جوزف شاهين/ الدكتور سامي كنعان
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  العـدل  ١٣٦

ان احتفاظ مجلس شورى الدولة، بناء على صلاحيته        
الشاملة في القضايا الادارية، باختصاصه للنظـر لـيس         
فقط في شرعية قرارات المصادرة ولكن في المنازعات        

 يقتصر في الواقـع     الناشئة عن المصادرة غير النظامية،    
على تقدير صحة تلك القرارات غير النظامية وقانونيتها        
وشرعيتها دون النتائج المادية المترتبة عنها كالتعويض       

 الاستملاك غير المباشـر  أوعن الاستيلاء غير الصحيح    
   . كتقرير الاخلاء الحاصل دون مسوغ شرعيأو

  فبناء على ما تقدم،

  :في الصلاحية
المستدعية تطلب بموجـب مراجعتهـا       ان الجهة    بما

الحاضرة التعويض عليها عن كامـل فتـرة مـصادرة          
 من منطقة بعبـدا     ٤٢٦٩ و ٣٢٥٨واشغال عقاريها رقم    

 تـاريخ قـرار     ٢٢/٤/١٩٩٩العقارية، والممتـدة مـن      
المصادرة وحتى تاريخ تقديم المراجعة الراهنة، وكـذلك        
 ـ        ا التعويض عليها حتى تاريخ الاخلاء الفعلـي لعقاريه

المذكورين بعد صدور قرار المجلـس بابطـال قـرار          
المصادرة، واخيراً الزام الادارة بالاخلاء وبحفظ حقهـا        

  .بطلب الغرامة الاكراهية
وبما ان قضايا الصلاحية تتعلق بالانتظام العام وعلى        

  .القاضي اثارتها عفواً
وبما ان احتفاظ مجلس شورى الدولة، بنـاء علـى          

قـضايا الاداريـة، باختـصاصه    صلاحيته الشاملة في ال   
للنظر ليس فقط في شرعية قرارات المصادرة ولكن في         
المنازعات الناشئة عن المصادرة غير النظامية، يقتصر       
في الواقع على تقدير صحة تلك القرارات غير النظامية         
وقانونيتها وشرعيتها دون النتائج المادية المترتبة عنهـا        

 الاسـتملاك  أويح كالتعويض عن الاستيلاء غير الـصح  
 كتقرير الاخلاء أو) emprise irrégulière(غير المباشر 

  .الحاصل دون مسوغ شرعي
Le droit de requisition: Robert Ducos-Ader- 

LGDJ 1986 p: 250-251  
Mais, si le conseil d’état déclarait l’acte illégal  

et que celui-ci ait cependant donné lieu à exécution, 
les droits du prestataire n’en étaient pas moins mis 
en péril puisque son patrimoine avait subi une 
atteinte que ne justifiait aucun titre régulier. Pour 
réparer ce préudice et, tout en laissant au juge 
administratif le soin de statuer dans les autres cas, la 
jurisprudence admit qu’en matière immobillière les 

conséquences d’une occupation déclarée illégale 
seraient déférées aux tribunaux judiciaries. C’était 
la théorie de l’emprise. 

  :ايضاً
A. de Laubadère: Traité de Droit Administratif – 

Tome II – 7ème édition 
P. 285: 2o – Au cas de réquisition irrégulière, la 

compétence revient également en principe au juge 
administratif en vertu des principes généraux mais 
la compétence judiciaire est largement susceptible 
de trouver application, en dehors même de textes 
soit dans le cadre de la théorie de la voie de fait 
lorsque l’irrégularité de la réquisition est telle que 
se trouvent réunies les conditions de cette théorie 
(irrégularité grave et manifeste soit dans le cadre de 
la théorie de l’emprise lorsque la réquisition 
irrégulière porte sur une propriété immobilière). 

  وبما ان اجتهاد هذا المجلس مـستقر ايـضاً علـى           
القول انه يحتفظ بصلاحيته الشاملة للنظر في المنازعات        

 Réquisition régulièreالناشئة عن المصادرة النظاميـة  
   الا اذا Réquisition irrégulièreوغيـــر النظاميـــة 

 تعـدياً   أو) استيلاء غيـر صـحيح    (نت تشكل عصباً    كا
Emprise ou voie de fait.  

 -١٢إ عـدد    .ق. م ٩/٦/٩٧ تـاريخ    ٦٩٠قرار رقم   
  ٥٦٤ ص ١٩٩٨

 -١٤إ عـدد    .ق. م ١٤/١/٩٩ تاريخ   ٢٦٢قرار رقم   
  ٢٥١ ص ٢٠٠٣

وبما ان الاجتهاد الاداري والعدلي مستقر فـي هـذا          
يد التعويض  الاطار على اعتبار ان المرجع الصالح لتحد      

الناجم عن الاستيلاء غير الصحيح هو المحاكم العدليـة         
باعتبار انها حامية الملكية الفرديـة، علمـاً ان الـسبب           
القانوني لطلب التعويض عن الاستيلاء غيـر الـصحيح         
يختلف عن السبب القانوني لطلب التعويض امام لجـان         
المصادرات لأن هذا الاخير يجد مرتكزاً له في قـانون          

مصادرة نفسه، اما في الاستيلاء غير الصحيح فالسبب        ال
يكون المبادئ العامـة المرتكـزة علـى خطـأ الادارة           

  .ومخالفتها للقوانين والانظمة المرعية الاجراء
 وقائع القضية الحاضرة، يتبـين      إلىوبما انه بالعودة    

 تـاريخ   ٣٠٤ان مجلس شورى الدولة في قراره رقـم         
ــم  القــرار اعتبــر ان ٢٢/٢/٢٠٠٧ ــاريخ ٤٦٥رق  ت
 ٣٢٥٨ بمصادرة عقاري المستدعيين رقم      ٢٢/٤/١٩٩٩



  ١٣٧  الإجتھاد

 من منطقة بعبدا العقارية لغاية تأمين حراسـة         ٤٢٦٩و
القصر الجمهوري، قد اتخذ لغير الغاية التي من اجلهـا          
خول القانون السلطة المختصة حق اتخاذه وبالتالي هـو         
 يعتبر باطلاً لتجاوزه حد السلطة على اعتبار ان الغايـة         
من تلك المصادرة اتصفت بالطابع الدائم النـاجم عـن          

 حراسة القصر الجمهوري وقـد      إلىاستمرارية الحاجة   
كان يمكن تحقيق هذا الامر بواسـطة وسـائل اخـرى           

  .كالاستملاك
وبما ان وضع ادارة الجيش يـدها علـى عقـاري           
المستدعيين شكل في الواقع مظهراً من مظاهر الاستيلاء        

 اذ قامت قيادة الجيش emprise irrégulièreغير الصحيح 
بوضع يدها على العقارين المذكورين بمناسـبة تنفيـذها         
لمشروع ارتدى طابعاً ادارياً على الملكية الفردية تمثـل         
بتأمين حراسة القصر الجمهوري، اعتبرته لازماً لأجـل        

  .تأمين المنفعة العامة وحسن سير المصلحة العامة
قضية الحاضرة المتمثـل    وبما ان عمل الادارة في ال     

تدعيين شكل في الواقع اسـتملاكاً      مسبمصادرة عقاري ال  
غير مباشر كانت غايته الحقيقية نقل ملكية العقارين من         

 الاملاك العامة وقد ارتـدى هـذا        إلىالاملاك الخاصة   
الاستيلاء مظهر المصادرة، وهذا ما يستفاد من كتـاب          

 إلـى موجـه   وزير الدفاع الوطني المبرز في الملف وال      
 تـاريخ   ١٤٧الامانة العامة لمجلس الوزراء تحت الرقم       

 والذي اشار فيه انه سبق للمديرية العامـة    ١٩/١/٢٠٠٨
لرئاسة الجمهورية ان طلبت من مجلس الانماء والاعمار      
استصدار مشروع مرسوم استملاك العقارات المصادرة      

  .في محيط القصر الجمهوري
 التعـويض   إلىمية  وبما ان المراجعة الحاضرة الرا    

عن اشغال عقاري المستدعيين حتـى تـاريخ الاخـلاء          
الفعلي من قبل قيادة الجيش والى الزام الدولة باخلائهمـا   
تحت طائلة الغرامة الاكراهية، تكون وبناء لمـا تقـدم          
خارجة عن اختصاص هذا المجلس على اعتبـار انهـا          

 التعويض عن استيلاء غير صحيح      إلىترمي في الواقع    
 تكرس بابطال هذا المجلس لقرار المصادرة غيـر         مابعد

  .الشرعي
وبما انه لا يسع هذا المجلس الدخول في بحث مسألة          
تحديد المرجع الصالح لتقرير التعـويض النـاجم عـن          
الاستيلاء غير الصحيح بين لجان المصادرات والقضاء        
العدلي في ضوء احكام قانون المصادرة الجديـد رقـم          

 المادة العاشرة منه التـي ترعـى         لا سيما  ٥٥٠/٢٠٠٣
المصادرات الحاصلة من قبل الجـيش بـدون وجـود          

نها ومدى انطباقها على القضية الراهنة، بل       أقرارات بش 
ان دور المجلس يقتصر في هذا الاطار على القول بمدى          

صلاحيته الخاصة للنظر بالمصادرات غيـر النظاميـة        
  .والنتائج المترتبة عنها
 المراجعـة لعـدم     ردالحال هـذه    وبما انه يقتضي و   

  .اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر بها
وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلـي بـه             

    .لعدم الفائدة

  لذلك،
  :يقرر بالاجماع

- المراجعة الحاضـرة لعـدم صـلاحية هـذا          رد 
  .المجلس

 تضمين المستدعي الرسوم والنفقات كافة علـى ان   -
  .المعجل من قبله وفقاً للاصوليسترد الرسم النسبي 

    



  العـدل  ١٣٨

  

  

  



  ١٣٩  الإجتهاد

  
  
  
  

  محكمة التمييز المدنية

  الاولىالغرفة 

 الياس بو ناصيف الرئيس :الهيئة الحاكمة
   وروزين غنطوسان تريز علاويتوالمستشار

  ٣٠/٤/٢٠٠٩ تاريخ ٢٨رقم : القرار
 وةبنمحمد / بوة ورفاقهانجمال 
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  بناء عليه،

  :ي الشكلف
، من ناحية اولى، ان التمييز المـضموم رقـم          حيث

 في حـين تبـين ان       ١٠/٥/٢٠٠٧ ورد في    ٤٢/٢٠٠٧
المميزتين ميرفت وامل عبد الـسباعي، ابلغتـا الحكـم          

، فيكـون التمييـز وارداً      ٣/٣/٢٠٠٧الاستئنافي بتاريخ   
  . المهلة القانونية مما يستدعي رده شكلاًخارج

 ٢٥/٢٠٠٧وحيث من ناحية ثانية، ان التمييز رقـم         
ورد خلال المهلة القانونية مستوفياً باقي شروطه فيقبـل         

  .م.م. أ٧١٨شكلاً سنداً للمادة 
وحيث يبقى بحث ما اذا كـان الحكـم الاسـتئنافي           

  .المطعون فيه يقبل الطعن به تمييزاً ام لا
 التمييز لعـدم قابليـة      ردالمميز ضده طلب    حيث ان   

  الحكم الاستئنافي للطعن به تمييزاً سنداً لاحكـام المـادة          
، اذ ان الحكـم المـذكور لا        ١٦٠/٩٢ من القـانون     ٢١

علاقة له بالاسقاط من حق التمديد، في حين كانت الجهة          
 يقبل الطعـن تمييـزاً      الاستئنافيالمميزة ادلت ان الحكم     

واجب التطبيـق هـو قـانون الموجبـات         لان القانون ال  
 الذي يطبق على العقود     ١٦٠/٩٢وليس القانون   والعقود  

التي تجددت بمفعول هذا القانون فـي حـين ان الحكـم            
 صدرا خلال المدة التعاقديـة      الاستئنافيالابتدائي والحكم   

  .الاصلية
 الدعوى الابتدائية يتبين انها ترمي      إلىوحيث بالعودة   

جار الموقع بين المالك الاساسي للعقار       فسخ عقد الاي   إلى
 جمال يوسف بنـوة     عليه تحويطة الغدير والمدعى     ١٠٧

لمخالفته الشروط الخصوصية الواردة فيه والزام المدعى       
  .عليه بازالة البناء المخالف في العقار

 الدعوى واصدار   رد طلبت   عليهاوان الجهة المدعى    
اً واعتباره عقد   الحكم باعتبار عقد الايجار صحيحاً وقائم     

  .ايجار ذات بدلات هالكة
وحيث ان الحكم الابتدائي اعتبر ان العقد هـو عقـد           
ايجار ذات بدلات هالكة وقضى باخلاء العقار بعد فسخ         

  ...العقد مع الزام بالبدلات المستحقة وبدل الاشغال
وحيث ان الحكم الاستئنافي قضى بـرد الاسـتئناف         

انتهى اليه من وصف    وتصديق الحكم المستأنف لجهة ما      
  .للعقد ولجهة الفسخ والاخلاء والبدلات

حيث يتبدى مما تقدم ان الدعوى هي دعوى ايجـار          
 عقد جار بـين الفـريقين، سـمِح بموجبـه           إلىمسندة  

للمستأجر بتشييد الابنيـة اللازمـة لاسـتثمار محطـة          
محروقات والاستثمار الصناعي والتأجير وقد ورد فـي        

 يحق للمستأجر استثمار محطة     الشروط الخصوصية انه  
يـتمكن  محروقات والابنية اللازمة لذلك، وفي حال لـم         

المستأجر من الحصول على رخصة الاستثمار يحق لـه         
استثمار الارض واقامة الابنية بالشكل الذي يراه مناسباً        

 القضاء العدلي المدني 



  العدل  ١٤٠

 حق الاسـتثمار    ومنحوكيفما يشاء، كما يحق له التأجير       
  .للغير واجراء ما يلزم لذلك

قد حدد بدل الايجار السنوي بمبلغ اثني عـشر         هذا و 
  .الف ليرة لبنانية

وحيث ان العقد المذكور يشكل عقد ايجار ذات بدلات         
هالكة، كما ورد في كل من الحكـم الابتـدائي والحكـم          
الاستئنافي وانه بعد اقامة الابنية على العقار موضـوع         
العقد يصبح بمثابة عقد ايجار لعقار مبني، وان ما يؤكد          

 التـي   ١٦٠/٩٢ مـن القـانون      ٢٨ذلك هو نص المادة     
نصت على ان عقـد الايجـار ذات البـدلات الهالكـة            

 الممددة قبل صدور القانون المذكور تخضع       أوالمعقودة  
وان .  منـه  ١٧للبدل العادل المنصوص عليه في المادة       

البدل العادل يطبق على المأجور المبني وليس الاراضي        
  .غير المبنية

لدعوى اقيمت بداية امام القاضي النـاظر       وحيث ان ا  
  .بدعاوى الايجارات وكذلك في المرحلة الاستئنافية

وحيث ان الاجارة تتعلق بعقار يعتبر عقاراً مبنياً بعد         
اقامة الانشاءات عليه بترخيص من المالك، فيكون الحكم        
الاستئنافي الصادر في الدعوى تطبق عليه احكام المـادة      

 لجهة قابليته للطعن به تمييزاً      ١٦٠/٩٢ من القانون    ٢١
ي ام قـانون    ئناواء طبق في الدعوى القـانون الاسـتث       س

ا سار عليه اجتهـاد      قانون آخر على م    أيالموجبات ام   
  .محكمة التمييز

 نـصت   ١٦٠/٩٢ من القـانون     ٢١وحيث ان المادة    
 يقبل التمييز في حـال وجـود        الاستئنافيعلى ان الحكم    

بتدائي لجهة الاسقاط من حق     تعارض بينه وبين الحكم الا    
  .التمديد فقط

وحيث ان الدعوى الحاضرة لا تتعلق بالاسقاط مـن         
حق التمديد بل موضوعها فسخ الاجارة بسبب مخالفـات   
البناء التي ارتكبها المستأجر عند اقامـة الابنيـة علـى           

  .العقار موضوع الاجارة
وحيث يكون الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمـة        

بل لبنان غير قابل للطعن به تمييزاً ويقتضي        استئناف ج 
رده لهذا السبب وابرام القرار المطعون فيه والرجـوع         

  .عن قرار وقف التنفيذ
وحيث بعد اعتبار الحكم الاستئنافي غير قابل للتمييز        

 حاجة لبحث ما هو مثار مـن        أولم يعد هناك من مجال      
  .اسباب تمييز به وما ورد في اللوائح الجوابية

 أوث يقتضي عدم الحكـم بالعطـل والـضرر          وحي
   .التغريم لعدم توافر شروط ذلك

  لذلك،
  :فانها تقرر

 المـضموم   ٤٢/٢٠٠٧فيما يعود للتمييز رقـم      : اولاً
رده شكلاً لوروده خارج المهلـة القانونيـة وتـضمين          

  .ه النفقات ومصادرة التأمينمتيدقم
  :٢٥/٢٠٠٧فيما يعود للتمييز رقم : ثانياً

م قابلية الحكم الاستئنافي للطعن به تمييزاً        رده لعد  -١
 المعـدل   ١٦٠/٩٢ من القـانون     ٢١على ضوء المادة    

  .دد والرجوع عن قرار وقف التنفيذموالم
  . تضمين الجهة المميزة النفقات ومصادرة التأمين-٢
٣- طلب الحكم بالعطل والضرر والغرامةرد .  

    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الاولى

الرئيس الياس بوناصيف  :هيئة الحاكمةال
  وروزين غنطوس ربيعة عميشوالمستشارتان 

  ٢٨/٧/٢٠٠٩ تاريخ ٥٥رقم : القرار
 فاطمة مسيكة ورفاقها/ طلعت شعلان

––


–
 

––
–

– 

–
–


–



  ١٤١  الإجتهاد

–
––

–
 

– 
–


 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد ابلغ مـن          حيث

  .٢٣/٧/٢٠٠٨المميز في 
وحيث ان الاستدعاء التمييزي ورد ضـمن المهلـة         

  .القانونية مستوفياً سائر الشروط الشكلية العامة
لتعارض بـين الحكـم الابتـدائي       وحيث ان شرط ا   

ر المميز لجهة الاسقاط من حق التمديـد متـوافر          اروالق
 فيقتضي مـن    ١٦٠/٩٢ من قانون    ٢١ايضاً وفقاً للمادة    

  .شكلاًثم قبول الاستدعاء التمييزي 

  : في الاسباب التمييزية–ثانياً 
  : السبب التمييزي الاول-أ

 المميـز تـشويهه     القرارحيث ان المميز يعيب على      
لافادات الشهود اذ استند لاثبات واقعـة تـرك مطلقـة           
المميز وبناته الست للمأجور موضوع الدعوى على افادة        
احد الشهود والمدعو احمد الشهال وعلى افـادة زوجـة          

 ـ       الممي ي تقريـر   ز وعلى افادة احدى بناته الـواردتين ف
 تلـك الافـادات اذ اورد بـأن         الخبير الاول بعد تشويه   
عائلة المميز كانت تقـيم معـه       "الشاهد الشهال افاد بأن     

فـي حـين ان الـشاهد       " وقتذاك في الشقة التي اشتراها    
..."  فيهـا اًباعه الشقة كان سـاكن "المذكور ادلى بأنه لما     

ار المطعون فيه بـأن الزوجـة الـسابقة         كما اورد القر  
والبنات عبر احداهن قد اكّدن امام الخبير انهـن يقمـن           
بالمأجور موضوع النزاع منذ ما يقارب الاربع سـنوات         
في حين ان زوجة المميز لم تدل بأية افادة وان الابنـة            

بحـصول الطـلاق بـين       الخبير ادلت    اليهاالتي استمع   
  . سنواتوالديها منذ ما يقارب الاربع

 منـه   ١٧ المميز اورد في الصفحة      القراروحيث ان   
افادنا بأنه كان منـذ حـوالي       "بأن الخبير السيد الشهال     

 عليـه  المـستأنف  أي سنوات قد اشترى المستأجر     التسع

الشقة الكائنة في ابي سمراء وان عائلة هذا الاخير كانت          
  ...تقيم معه وقتذاك بالشقة التي اشتراها

تقدم فان الزوجة السابقة والبنـات      وحيث اضف لما    "
عبر احداهن قد اكدتا امام الخبير عبـر تقريـره الاول           

ا لـه انهـم يقيمـون    ت، اكـد ٢٠٠٥المرفوع امامنا عام    
 سـنوات   وضوع النزاع منذ ما يقارب الاربع     بالمأجور م 

 انهم بمعنى آخر لم يكونوا يقيمـون بالـشقة عينهـا            أي
م شغلوا لمـأجور     قبل الاربع سنوات، اذن ه     أيذاك  قتو

  .آخر
وحيث غني عن البيان انه يشترط للقـول بافـادتهم          "

عدم اشغالهم لأي مأجور آخر وعدم اسـتقرارهم بـأي          
مأجور آخر ازاء ثبـوت تـرك المـستأجر الاساسـي           
للمأجور عينه موضوع النزاع، الامر الذي يـدل بهـذه          
الحالة بالذات وفي ضوء جميع التحقيقات والاستنتاجات       

اثر ثبوت  (امامنا على عدم امكانية افادة هؤلاء       الحاصلة  
  ...".من حق التمديد) ترك المستأجر الاساسي
 مضمون افادة الخبير الـشهال      إلىوحيث من العودة    

 ٤/١٢/٢٠٠٦كما وردت في محضر الجلـسة تـاريخ         
لما بعته الشقة كان ساكناً فيها ولكن الآن        "يتبين انه ادلى    

  ..." سنوات٩ي لا اعرف وبعثه الشقة منذ حوال
 من ادلاءات الخبير المذكور     أيوحيث انه لم يرد في      

امام المحكمة ان المميز كان يسكن في الشقة فـي ابـي            
 عليـه سمراء مع عائلته وان المحكمة اساساً لم تطـرح          

السؤال لهذه الناحية فيكون الحكم المطعون فيه بما ذهب         
 بـصورة   اليه لهذه الجهة قد شوه الافادة المذكورة ونقلها       

  . نتيجة غير صحيحةإلىخاطئة وانطلق منها ليخلص 
وحيث ان تقرير الخبير عبد الرحمن الغوش الـوارد         

 افادة صادرة عن زوجة     أية لم يتضمن    ٤/١٠/٢٠٠٥في  
المميز السابقة كما ان الابنة رويدا افادت امـام الخبيـر           

 سـنوات   ق بين والدها ووالدتها منذ اربع     بأنه يوجد طلا  "
 إلـى وبأنها تسكن في المأجور واحياناً تـذهب    . ..تقريباً

ته بعض الاحيان عندما تـدعو      رمكان اقامة والدها لزيا   
 هذا المأجور حسب الحاجة     إلىالحاجة وان والدها يتردد     

 أولجلب بعض الاغراض والمصاريف وانهم لا يملكون        
  ..." منزل آخرأو شقة أييستأجرون 

  مـا  طلقـاً   وحيث ان الافادة المذكورة لم تتـضمن م       
انهم يقيمون بالمأجور   "اورده القرار المطعون فيه لجهة      

   سـنوات،   وضوع النزاع منـذ مـا يقـارب الاربـع         م
فيكون في ذلك تشويه لافـادة الابنـة رويـدا المثبتـة            
بالمحضر المرفق بتقرير الخبير وسرداً للامـور علـى         

 مـن   ٧ مخالفة احكام البند     إلىغير حقيقتها مما يفضي     



  العدل  ١٤٢

ويوجب من ثم نقض القرار المطعون      . م.م. أ ٧٠٨المادة  
   .فيه لهذا السبب

  :في المرحلة اللاحقة للنقض
حيث بعد النقض ترى المحكمة ان الدعوى جـاهزة         

  .م.م. أ٧٣٤للبت بها نهائياً سنداً للمادة 
 اسـقاط   إلـى حيث ان موضوع الـدعوى يرمـي        

 المستأنف عليه مـن حقـه فـي         أيالمستأجر الاساسي   
 ه  – و   –نوني وذلك سنداً لأي من الفقرات د        التمديد القا 

  .١٦٠/٩٢ من القانون ١٠ من المادة -
وحيث ان المـستأنفين حـصروا الـدعوى بوجـه          

 يتقـدموا   أو بالذات دون ان يستحضروا      عليهالمستأنف  
  .بأية طلبات اصولية بوجه افراد اسرة هذا الاخير

   بأن افـراد عائلتـه      عليهوحيث ان ادلاء المستأنف     
  وجته المطلقة وبناته يـستفدن مـن حـق التمديـد        ز أي

  هو امـر يخـرج عـن صـلاحيته وصـفته ويعـود             
   الزوجـة المطلقـة والبنـات       إلـى الادلاء بهذا الامـر     
من قبل الشخص الـذي يمـثلهن        أوبصفتهن الشخصية   

  .اصولاً
وحيث في ضوء ما تقدم ينحصر النزاع بالمـستأنف         

  .عليه دون سواه من افراد اسرته
 عليـه وافـراد     المستأنف الثابت بادلاءات    وحيث من 

عائلته والشاهد احمد الشهال وتقرير الخبير عبد الرحمن        
 ان المستأنف عليه قد تـرك  ١٢/١/٢٠٠٨الغوش تاريخ  

المأجور المتنازع بشأنه لمدة تفوق السنة اعتباراً من عام         
٢٠٠٠.  

 على المـأجور مـن      عليهوحيث ان تردد المستأنف     
 بناته والنظر في حاجـاتهن علـى        اجل الاطمئنان على  

فرض صحة ذلك، لا يشكل اشغالاً من شأنه ان يحـول           
  .دون ترتيب الاسقاط من حق التمديد

وحيث بالتالي يقتضي اعلان اسقاط المستأنف عليـه        
 بالتمديد لثبوت واقعة الترك لاكثـر مـن سـنة          همن حق 

  .والزامه بالاخلاء

  لذلك،
  :فانها تقرر

  .كلاًقبول التمييز ش: اولاً
نقض القرار المطعون فيـه واعـادة التـأمين         : ثانياً
  .التمييزي

ومن . م.م. أ٧٣٤الفصل بالدعوى سنداً للمادة    : ثالثـاً 
ثم فسخ الحكم الابتدائي واسقاط المستأنف عليه من حقه         

  .في التمديد القانوني والزامه بالاخلاء
  .تضمين الجهة المميزة الرسوم والنفقات: رابعاً

    

  ة التمييز المدنيةمحكم

  الغرفة الاولى

 الرئيس الياس بو ناصيف :الهيئة الحاكمة
  وروزين غنطوس ربيعة عميشوالمستشارتان 

  ٨/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ٦١رقم : القرار
 خالد المصري ورفاقه/ زياد جلول

––
–


–
– 

–––
–

–
–


–– 


–


–
–

––
–



  ١٤٣  الإجتهاد

–


–


–––
–


 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان القرار المطعون فيه قد ابلغ من المميز فـي           حيث

 فيكون الاستدعاء التمييـزي المقـدم فـي         ٢/٣/٢٠٠٩
  .ل المهلة القانونية وارداً خلا٢٧/٤/٢٠٠٩

لم توجب ابراز اصـل     . م.م. أ ٧١٨وحيث ان المادة    
 صورة مصدقة عنه فلا يجوز مـن ثـم          أوسند التوكيل   

  .اضافة ذلك كشرط لقبول الاستدعاء التمييزي
وحيث ان عبارة ارفاق المستندات المؤيدة للطعن لـم         

 اشارة لهذه الجهة وهي لا توجب بالضرورة        أيةتتضمن  
ند التوكيل وان الـصورة العاديـة لـسند         ارفاق اصل س  

التوكيل تبقى مقبولـة وتـدخل ضـمن اطـار مفهـوم            
  .المستندات

 ادلاءات المميـز بـوجههم      ردوحيث يقتضي من ثم     
  .المخالفة لهذه الجهة

وحيث ان استدعاء التمييز استوفى سـائر الـشروط         
  .الشكلية العامة

وحيث ان الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة        
 متوافر ايـضاً فـي ضـوء        ١٦٠/٩٢ن القانون    م ٢١

التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهـة        
  .مسألة الاسقاط من حق التمديد

وحيث يقتضي من ثم قبـول الاسـتدعاء التمييـزي          
  .شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
  : في السبب التمييزي الثالث-أ

 بـأن حيث ان المميز يدلي تحت اطار هذا الـسبب          
القرارات الاستئنافية المطعون بها هي فاقـدة للاسـاس         
القانوني لعدم اشتمالها على الاسباب الواقعيـة الكافيـة         
والواضحة لتبرير ما قضت به ولم تعلل اطلاقاً بـسبب          

اعتبارها ان وجهة الاستعمال المحددة في عقد الايجـار         
ترتب حكماً وتلقائياً خضوع المأجور     " لاستقبال الزبائن "

 التي تـستوجب    ١٦٠/٩٢ من القانون    ١٤كام المادة   لاح
 صـناعية   أوان يكون المأجور مخصصاً لغايات تجارية       

بحيث اذا كانت الغاية المخصصة للمأجور تخرج عـن         
نطاق التجارة والصناعة فانه يقتضي في هـذه الحالـة          

 عند تـوافر  ١٦٠/٩٢ من القانون ١٠تطبيق نص المادة  
 لا تشترط حـصول     ١٤ شروطها، فضلاً عن ان المادة    

ضرر عند تغيير وجهة الاستعمال في حـين ان المـادة           
  . تشترط الضرر عند تغيير وجهة الاستعمال١٠

انـه ثبـت مـن      "وحيث ان القرار الاستئنافي اورد      
صورة عقد الايجار العائد للمأجور موضوع الـدعوى،        
المبرزة مع استحضار الدعوى الابتدائية ان هذا المأجور        

 ١٤وبالتالي فان نص المادة     " قبال الزبائن لاست"مخصص  
 هو الذي يجب ان يطبق بخصوص       ١٦٠/٩٢من قانون   

  .طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني
وحيث ان القرار الاستئنافي بما اورده اعلاه لم يبين         

 اعتبار  إلىالاسباب الواقعية والقانونية الكافية التي تؤدي       
لاسـتقبال  "د الايجار   الاستعمال المحددة في عق   ان وجهة   

هي تجارية وبالتالي توجب اخضاع المـأجور        " الزبائن
 إلـى  مما يؤدي    ١٦٠/٩٢ من القانون    ١٤لأحكام المادة   
 الاساس القانوني ويوجب من ثم      الاستئنافيفقدان القرار   

  .م.م. أ٧٠٨ من المادة ٦نقضه سنداً للفقرة 
وحيث في ضوء ما تقدم لا يعود ثمة موجـب للـرد           

  .باب النقض الاخرىعلى اس
  : في المرحلة اللاحقة للنقض-ب

حيث بعد النقض، يقتضي الفصل في اساس النـزاع         
  .م.م. أ٧٣٤عملاً بأحكام المادة 

حيث ان الجهة المستأنفة تطلب اسقاط حق المستأنف        
 في التمديد القانوني لعلة تغيير وجهة الاستعمال من         عليه

  . في نفس الشقة تجارة حرة وسكنإلى" استقبال الزبائن"
حيث من نحو اول ان المادة العاشرة مـن القـانون           

 قد وردت في الباب الثاني المتعلـق بايجـار          ١٦٠/٩٢
  .الاماكن السكنية

 فـي عقـد     عليهاوحيث ان وجهة الاستعمال المتفق      
ولا تتعلق بالـسكن فـلا      " لاستقبال الزبائن "الايجار هي   

عاشـرة   احكـام المـادة ال     إلـى يصح اطلاقاً الاسـتناد     
  .المذكورة

حيث من نحو ثانٍ، وفي ضـوء ثبـوت ممارسـة            
المستأجر التجارة كمهنة وعدم منازعة الجهة المـستأنفة        
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بذلك، تكون وجهة الاستعمال المحددة في عقد الايجـار         
هو عمل تجـاري    " استقبال الزبائن "تبعاً لكون   " تجارية"

  . عملية تجاريةأيوضروري من اجل اتمام 
ف عليـه ادلـى فـي المـرحلتين         وحيث ان المستأن  

الابتدائية والاستئنافية بأنه تـاجر واسـتعمل المـأجور         
للتجارة مما يشكل اقراراً واضحاً من قبله بـأن وجهـة           
الاستعمال المذكورة في عقد الايجار هي مخصصة لعمل       

  .ان اقتصرت على نوع محددوتجاري 
وحيث من الثابت من مضمون عقد الايجـار العائـد          

وما ورد في تقرير الخبير فادي ايـوب ان          ١٩٩٥لعام  
 إلـى البدلات قد احتسبت على اساس ان المأجور ينتمي         

 صناعية مما يؤكد ان    أوالاماكن المؤجرة لغايات تجارية     
وجهة الاستعمال المتفق عليها تنـضوي تحـت اطـار          
الاعمال التجارية وان اقتصرت علـى عمـل تجـاري          

  .محدد
 من القانون   ١٤ادة  وحيث في ضوء ما تقدم تكون الم      

  . هي الواجبة التطبيق على النزاع الراهن١٦٠/٩٢
 المذكورة لا تشترط اساءة فـي       ١٤وحيث ان المادة    

 احداث ضرر في المأجور بل يكفي       أووجهة الاستعمال   
التغيير في وجهة الاستعمال كما هي محددة فـي العقـد           

  .للاسقاط من حق التمديد
 اسـتعمال   إلىجهة  وحيث لو كانت ارادة الفريقين مت     

المأجور كمحل تجاري بجميع العناصر المؤلفة له لكانـا         
  .اوردا ان وجهة الاستعمال هي للتجارة ككل

شريك في شركة    وهوحيث ان كون المستأنف عليه      
ي من البناء حيث المأجور يؤكد      لتضامن في الطابق السف   

" لاسـتقبال الزبـائن  "نية الفرقاء تخصيص المأجور فقط    
 فـي عملـه     عليـه ناً لاحتياجات المـستأنف     وذلك تأمي 
  .المذكور

وحيث ان اقتصار وجهة الاسـتعمال علـى مـسألة          
توجب اسـتبعاد اسـتعمال المـأجور       " استقبال الزبائن "

  .كمستودع للبضائع وبيعها للزبائن
 اوراق الدعوى يتبين ان زوجة      إلىوحيث من العودة    

جور المستأجر قد اقرت امام الخبير جان مطر بأن المـأ         
يستعمل للسكن وان ابنها يستعمله في الفتـرة الاخيـرة          

 جانب السكن فيه وقد تحقق الخبير مطر من         إلىللتجارة  
  .وجود بضائع في المأجور تخص الابن

وحيث ان قول الزوجة لاحقاً بأنها كانت تخشى القاء         
الحجز على المأجور من قبل التفليسة لا يشكل تبريـراً          

  .ون هذا الاقرار نفي مضمأوكافياً لدحض 

مـرة قـام    "وحيث ان الشاهد محمد فقيه ادلى بأنـه         
باحضار مفروشـات مـن     )  عليه المستأنف أي(الاخير  

 سبعة  أو الشقة واستمروا حوالي ستة      إلىوالدته وادخلها   
يـرى اولاد   وانـه   ... اشهر ثم اخرجها من هذه الـشقة      

المستأنف عليه يشغلون الطابق الثاني في بيـع بعـض          
... من قرطاسية ولوازم عطورات وغيرهـا     الاغراض  

وان المستأنف عليه وعائلته سكنوا في المأجور خـلال         
  ...".الفترة التي احضر فيها العفش

  )٥٠ و٤٩يراجع محضر المحاكمة الاستئنافية ص (
وحيث ان الشاهد عبد الرحمن الازهري صرح بـأن         

اولاد المستأنف عليه كانوا يشغلون المأجور عن طريق        "
 واخراج بضائع اليه وان هذه البضائع هي للتجارة         ادخال

وكانت تفرغ في المأجور لأن المستودع كان محجـوزاً         
  ...".رمومقفلاً بالشمع الاح

  )٥٤ و٥٣يراجع محضر المحاكمة الاستئنافية ص (
وحيث يستفاد من مـضمون هـاتين الافـادتين ان          
المأجور قد استخدم للسكن ولاجـراء عمليـات البيـع          

وكمستودع في بعض الاحيان مما يفيـد حكمـاً   والشراء  
  .تغيير وجهة الاستعمال

وحيث في ضوء ثبوت تغيير وجهة الاستعمال كمـا         
هو مبين اعلاه، يقتضي ابطال الحكم الابتدائي واسـقاط         

 من  ٩حق المميز في التمديد القانوني لاجارته للقسم رقم         
 المزرعة والزامه بالاخلاء وتـسليمه      ٢٦٣٧العقار رقم   

   . الجهة المميز ضدهاإلىاغراً ش

  لذلك،
  :تقرر
  .قبول التمييز شكلاً: اولاً
. م.م. أ ٧٠٨ المميز سنداً للمـادة      القرارنقض  : ثانياً

  .٦بند 
وبعد النقض، الفصل في الدعوى سنداً للمـادة        : ثالثاً

وبالتالي ابطال الحكم الابتدائي واسقاط حق      . م.م. أ ٧٣٤
  لقانوني لاجارتـه للقـسم     المميز زياد جلول في التمديد ا     

 المزرعة والزامه بالاخلاء    ٢٦٣٧ من العقار رقم     ٩رقم  
  . الجهة المميز ضدهاإلىوتسليمه شاغراً 

تضمين المميز الرسـوم والنفقـات واعـادة        : رابعاً
  .التأمين اليه

    



  ١٤٥  الإجتهاد

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الاولى

 الرئيس الياس بو ناصيف :الهيئة الحاكمة
  وروزين غنطوس ربيعة عميششارتان والمست

  ٢٧/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ٦٨رقم : القرار
 منير وغسان ناصيف/ ميشال شمشم ورفاقه
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 ١٠ معطوفة على المادة     ١٤لترك بمفهوم المادة    ان ا 
 أي، هو الترك المادي المجرد من       ١٦٠/٩٢من القانون   

 إلـى اسباب اخرى سوى السبب الامني بحيث لا ينظر         
 التخلي عنهـا،    أونية المستأجر في التنازل عن اجارته       

وان كان المستأجر يعبر عـن رغبتـه فـي الاحتفـاظ            
بدلات اذ العبرة فقـط فـي       بالمأجور باستمراره بدفع ال   

   .استمرارية الاشغال للمأجور بدون انقطاع

  بناء عليه،

  :في الشكل
المهلـة   يتبين ان استدعاء النقض وارد ضـمن      حيث

القانونية ومستوفياً شروطه الشكلية المنـصوص عليهـا        
  .قانوناً

وحيث يتبين ان قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه        
 لجهة الاسـقاط مـن حـق        قضى بفسخ الحكم الابتدائي   

التمديد فيكون هذا القرار قابلاً للطعـن تمييـزاً بـسبب           
الاختلاف الحاصـل بـين الحكـم الابتـدائي والقـرار           
الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد تطبيقاً لاحكـام         

 فيقتضي بالتالي قبـول     ١٦٠/٩٢ من القانون    ٢١المادة  
  .الاستدعاء التمييزي شكلاً

  :في الاساس
I- في الاسباب التمييزية:  

 نقض  إلىالسببان التمييزيان الاول والثاني الراميان      
 معطوفة  ١٤القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة       

 ١٦٠/٩٢مـن القـانون     ) و( فقـرة    ١٠على المـادة    
  .والخطأ في تفسيرها وتطبيقها

حيث ان الجهة المميزة تدلي تحت هذين السببين مـا          
  :خلاصته

ر الاستئنافي المطعون فيه خالف احكـام        ان القرا  -
من القانون  ) و( فقرة   ١٠ معطوفة على المادة     ١٤المادة  
بحيث اعتبر  ، واخطأ في تطبيقها وتفسيرها      ١٦٠/١٩٩٢

في حيثياته انه لا يسع المالك الذي اخلّ بواجباته الناتجة          
عن عقد الايجار وحال دون اشغال المستأجر للمـأجور         

وذلك عن طريق اعاقة الاعمـال      الجاري على اجارته،    
والتصليحات اللازمة كي يصبح هذا الاشغال ممكناً، ان        
يدلي بترك هذا الاخير للمأجور بغية اسقاطه مـن حـق           
التمديد القانوني، طالما ان عدم اشغال المأجور ناتج عن         
اخلال المالك بواجباته التعاقدية، وقد اغفل هذا القرار ان         

وقع نفسه بها ولـم     أدثها هو و  المستأجر كان في حالة اح    
تمكنه من القيام بأعمال التصليح وليس بـسبب المالـك،          
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ولو كانت مزاعمه صحيحة لجهة اعاقة الاعمال من قبل         
المالك لكان استحضر المالك امام المحكمـة المختـصة         
بغية الزامه بالترخيص له للقيام بمثل هذه الاعمال الامر         

  .الذي لم يحصل
 المذكور من جهـة اخـرى ان        رالقرا كما اعتبر    -

 حالت دون اتمـام الجهـة       عليهاالجهة المالكة المستأنف    
المستأنفة المستأجرة الاعمال اللازمة كي تـتمكن مـن         
اشغال المأجور وفقاً لما أعد له، ولا مجال بالتالي الاخذ          

المستأنفة تركها وعدم اشغالها المأجور بغية      على الجهة   
رر حـصول واقعـة تـرك       اسقاطها من حق التمديد وب    

المأجور لاسباب غير امنية رغم صـراحة النـصوص         
القانونية بهذا الصدد، فيكون القـرار الاسـتئنافي فيمـا          
توصل اليه لهذه الجهة في غير محله القانوني وقد خالف          

من القانون  ) و( فقرة   ١٠ معطوفة على المادة     ١٤المادة  
  واخطأ في تطبيقها وتفسيرها ممـا يـستوجب        ١٦٠/٩٢
  .نقضه

وحيث ان الجهة المميز ضدها ادلت رداً على هـذين        
  :السببين ما خلاصته

 ان ما توصل اليه القرار المطعـون فيـه لجهـة            -
استثبات عدم توافر عناصر الترك يشكل بحد ذاته وقائع         
مادية لا رقابة لمحكمة التمييز عليها وبالتالي عند التثبت         

كمة التمييز  منها من قبل محكمة الاساس يقتصر دور مح       
على التأكد من حسن تطبيق محكمة الاساس للقانون على         
الوقائع التي تأكدت منها عند تصديها للنزاع المطـروح         
امامها، وان الهدف من التشريع الاستثنائي للايجـارات        

المحافظة على استقرار المستأجر واشغاله المـأجور       هو  
بصورة جدية، وبالتالي فان مـا انتهـى اليـه القـرار            
المطعون فيه لجهة عدم توافر الشروط القانونية للقـول         
بترك المميز ضدهما للمأجور يجعل هذا القرار واقعاً في         
محله القانوني ومستوجباً للتصديق لهذه الجهة، وبخلاف       
ما زعمت الجهة المميزة فان تعنتها هو الذي حـال دون        
اشغال المميز ضدهما للمأجور موضوع النـزاع وقـد         

لاجراءات القانونية الممكنة للحصول علـى      قامت بكل ا  
الترخيص واصطدمت بمواقف الجهة المميزة المتعنتـة،       

 تفسير  أوولم تبين الجهة المميزة اوجه الخطأ في تطبيق         
 كسبب لنقض   ١٦٠/٩٢ من قانون الايجارات     ١٤المادة  

القرار المطعون فيه، مما يجعل هذا القرار واقعـاً فـي           
  .محله القانوني الصحيح

من قانون الايجـارات    ) و( فقرة   ١٠يث ان المادة    ح
 المعدل الممدد نصت على انـه يـسقط حـق           ١٦٠/٩٢

 على من يحـل محلـه   أوالمستأجر بالتمديد ويحكم عليه   
المأجور لاسباب غير امنية مدة     قانوناً بالاخلاء اذا ترك     

سنة دون انقطاع اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون رغم          
  . الايجاراستمراره في دفع

انون الايجارات المشار اليه اعـلاه هـو        وحيث ان ق  
 استثنائي وينبغي تفسير نـصوصه علـى وجـه          قانون

  . توسيعأيحصري دون 
وحيث انه يتبين من اوراق الدعوى وخاصة اقـرار         
المميز ضده منير ناصيف لدى الكشف على المأجور من         
 قبل الخبير جورج زخور المعين في المحاكمة الابتدائية       

، ان  ١٤/٤/٢٠٠٤والوارد في تقرير هذا الاخير تاريخ       
 وكـان لا    ٢٠٠٠المحل موضوع الدعوى مقفل منذ عام       

يـزال لغايــة تـاريخ الكــشف علـى المــأجور فــي    
٣٠/٣/٢٠٠٤.  

وحيث ان واقعة ترك المأجور واقفال المحل وعـدم         
اشغاله من قبل المستأجرين مدة سنة دون انقطاع ثابتـة          

  .ولا نزاع حولها
ث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد اعتبـر         وحي

ان الجهة المالكة المستأنف عليها حالت دون اتمام الجهة         
المستأنفة المستأجرة الاعمال اللازمة كي تـتمكن مـن         

 وفق ما أعد له، ولا مجال بالتالي الاخذ         اشغال المأجور 
على الجهة المستأنفة تركها وعدم اشغالها المأجور بغية        

  . من حق التمديد القانونياسقاطها
اسـتثنى  ) و( فقرة   ١٠وحيث ان المشترع في المادة      

حالة ترك المأجور مدة سنة دون انقطاع فقط لاسـباب          
امنية لعدم اسقاط حق المستأجر بالتمديد القـانوني ممـا          
يعني بنيته استبعاد كافة الحالات الاخرى غير الامنيـة،         

الامنية لكـان   ولو كان هدف المشترع اخذ الحالات غير        
  .استعمل عبارة تفيد بذلك

وحيث وان كانت الاسباب الواقعية التي حالـت دون         
اشغال المأجور من قبل الجهة المستأجرة بـسبب عـدم          
موافقة المالك على متابعة اعمال التصليحات اللازمة كي        
يصبح الاشغال ممكناً التي استثبتتها محكمة الاسـتئناف        

وقائع مادية لا تقع تحـت      في قرارها المطعون فيه هي      
رقابة هذه المحكمة، الا ان النتيجة القانونية التي قررتها         

لهذه الوقائع تشكل مخالفة لنص المادة      محكمة الاستئناف   
خطأ في تفـسيره     و ١٦٠/٩٢من القانون   ) و( فقرة   ١٠

وتطبيقه باعتبار ان هذه الوقائع لا تعتبر اسـباباً امنيـة           
 بالتمديد القانوني لعلـة     تحول دون اسقاط حق المستأجر    

  .الترك
 ترك المأجور غير مبرر اذ علـى الجهـة   وحيث ان 

المميز ضدها المستأجرة مراجعـة القـضاء المخـتص         



  ١٤٧  الإجتهاد

للاستحصال على ترخيص بوجه الجهة المالكة من اجل        
القيام بالاعمال التي كانت ترغب اتمامها في المـأجور         

الـسنة  لأن ترك المأجور بحالته واقفاله لمدة تزيد عـن          
دون انقطاع لا يحول دون اسقاطها مـن حـق التمديـد         

ممـا  ) و( فقـرة    ١٠وذلك تطبيقاً لما جاء فـي المـادة         
  .يستوجب نقض القرار المطعون فيه

وحيث انه لم يعد من جدوى للـرد علـى الاسـباب            
 الاسـتئنافي   القـرار التمييزية الاخرى فيقتضي نقـض      

ل محاكمات  اصو) ١( بند   ٧٠٨المطعون فيه سنداً للمادة     
  .مدنية

وحيث بعد النقض فان القضية جاهزة للحكم، ونـرى         
موضوعها سنداً لاحكام المادة    بالتالي فصلها مباشرة في     

  . اصول محاكمات مدنية٧٣٤
II-في البت بأساس الدعوى بعد النقض :  

  :في الشكل
حيث ان قبول الاستئناف شكلاً لـم يكـن موضـوع        

  .نقض فيكون مكرساً
  :في الاساس

   انه يتبين مـن الاوراق ان الجهـة المـستأنفة           حيث
  كائنـاً فـي الطـابق     مـأجوراً   ١٩٨٤تشغل منذ عـام     

المـدور  / ١٤٠/الارضي من البناء القائم على العقـار        
  الجارية ملكيته على اسـم المـستأنف علـيهم، حـددت           
  وجهة الاستعمال بالتجارة العامة، وانـه خـلال شـهر          

 بـاجراء اعمـال     فةالمستأن باشرت الجهة    ١٩٩٩ايلول  
ديكور في المأجور، واثناء تنفيذ هذه الاعمـال حـضر          

ــدرك  ــال ال ــىرج ــاريخ  إل ــاموا بت ــأجور وق  الم
 بتنظيم محضر ضبط مخالفة بالمهنـدس       ٢٢/١٠/١٩٩٩

المسؤول عن الاعمال بسبب القيام بازالة متخت خـشبي         
ر ابواب المأجور الخارجية بدون ترخيص قـانوني   يوتغي

وتعهـد المهنـدس المـذكور علـى        واوقفوه عن العمل    
المحضر بعدم متابعة الاعمال لحـين الحـصول علـى          

  .ترخيص قانوني
حيث تبين ان الجهة المـستأنفة المـستأجرة اوقفـت          
الاعمال التي كانت باشرت بتنفيذها ولم تستحصل علـى         
الترخيص القانوني الـلازم مـن المراجـع الاداريـة           

بقي مقفـلاً    و ٢٠٠٠المختصة وقد اقفلت المحل في عام       
 وهو تاريخ اجراء الكـشف علـى        ٣٠/٣/٢٠٠٤لتاريخ  

المأجور بحضور احد المستأنفين، من قبل الخبير جورج        
زخور المعين في المحاكمـة الابتدائيـة فـي الـدعوى        

  .الحاضرة

 عليها قدمت   المستأنفوحيث يتبين ان الجهة المالكة      
استحضار الدعوى الحاضرة بحق الجهـة المـستأجرة        

جبها اسقاط حق هذه الاخيـرة مـن التمديـد          طلبت بمو 
 مـن   ١٠ معطوفة على المـادة      ١٤القانوني سنداً للمادة    

 لعلة اساءة استعمال المأجور     ١٦٠/٩٢قانون الايجارات   
ركها المأجور مدة سنة دون انقطاع لاسـباب غيـر          ولت

 ومقدارها حتـى    عليهاامنية والزامها بالبدلات المستحقة     
علـى اسـاس    . ل.ل/١٤,١١٤,٠٠٠ /٢٠٠٢آخر سنة   

مضافاً اليها البدلات   . ل.ل/٤,٧٠٤,٨٨٠/البدل السنوي   
وصـاعداً حتـى    ١/١/٢٠٠٣التي استحقت ابتداء مـن   

  .الاخلاء الفعلي
وحيث تبين ان الحكم الابتـدائي الـصادر بتـاريخ          

  : قضى٦/١١/٢٠٠٧
 باسقاط حق المدعى عليهما بالتمديد القانوني سنداً        -

منها مـن   ) و( فقرة   ١٠لمادة   معطوفة على ا   ١٤للمادة  
 والزامهما بـاخلاء المـأجور فـوراً        ١٦٠/٩٢القانون  

  .وتسليمه للجهة المدعية
 بالزام المدعى عليهما بدفع البدلات المستحقة منـذ         -

  . لغاية تاريخ الحكم الحاضر١/١/٢٠٠٤
وحيث ان الجهة المستأنفة ادلت فـي الاستحـضار         

  :خلاصتهة ما الاستئنافيالاستئنافي ولوائحها 
 ان الحكم الابتدائي المستأنف في شقه المتعلق برد         -

طلب الاسقاط من حق التمديد القـانوني لعلـة اسـاءة           
استعمال المأجور جاء واقعاً في محله القـانوني ولكـن          
يجب فسخ هذا الحكم لكونه اسقط الجهة المـستأنفة مـن    
حقها في التمديد القانوني لعلة الترك بالرغم مـن عـدم           

شروطه، اذ انه بعد توقيف المستأنفين عن متابعة        توافر  
الاعمال في المأجور، لم يشغله هذان الاخيـران لتعـذر        
هذا الاشغال كونه لم يصبح جاهزاً للاستعمال ولانهمـا         
اجبرا على ترك المأجور بأمر من رجال الدرك وبقرار         

عن المحافظ بعدم بناء المتخت الا بعد الحـصول         صادر  
 يستوجب اخذ موافقة المالكين الذين      على الترخيص الذي  

تمنعوا عن اعطاء هذه الموافقة، وان الترك المقصود في         
من المادة العاشرة مـن قـانون الايجـارات         ) و(الفقرة  
 هو الابتعاد المادي عن المأجور، وحتى يعتبر        ١٦٠/٩٢

كذلك يجب ان يكون ناشئاً عن مبـادرة طوعيـة مـن            
ون وجود سبب آخـر     المستأجر بعدم استعمال المأجور د    

 إلىقسري اضطره كما هو الحال في القضية الحاضرة         
كمـا ان   . الترك ومنعه من الاشغال الطبيعي للمـأجور      

 لـم تتقيـد بموجـب الـضمان     عليهـا الجهة المستأنف   
 تجاه الجهة المـستأجرة ممـا يجعـل         عليهاالمفروض  

حرمان هذه الاخيرة من اشغال المأجور امراً واقعاً بفعل         



  العدل  ١٤٨

ل الـسلطة وبالتـالي لـيس       عجهة المالكة وف  تصرف ال 
صادراً عن الجهة المستأنفة بصورة ارادية وطوعية مما        

ة للاسقاط من حق التمديد غير      ييجعل واقعة الترك المؤد   
متحققة شروطها، ويكون الحكم الابتدائي لجهة قـضائه        

التمديـد القـانوني    باسقاط الجهة المستأنفة من حقها في       
لاساس القانوني، وان الزام المـستأنفين  لعلة الترك فاقداً ا  

 ولغاية صدور الحكم    ١/١/٢٠٠٤بالبدلات التأجيرية منذ    
يكون مستوجباً الفسخ لأن الجهة المستأنفة لم تنقطع يوماً         

   .عن دفع البدلات حتى تاريخه
وحيث ان الجهة المستأنفة طلبـت بالنتيجـة قبـول          
 الاستئناف شكلاً وقبوله فـي الاسـاس وفـسخ الحكـم          
المستأنف في شقه المتعلق بالاسقاط لعلة الترك ورؤيـة         
الدعوى انتقالاً واصدار القرار بتصديقه لجهة رده طلب        
الاسقاط لاساءة استعمال المأجور ورد الـدعوى لعـدم         

 ١٤توافر شروط وعناصر الترك حسب احكام المـادة         
 ١٦٠/٩٢من القانون   ) و( فقرة   ١٠معطوفة على المادة    

تأنفة بدفع البـدلات مـن       الزامه المس  وفسخ الحكم لجهة  
لغاية تاريخ صدور الحكم ورد الطلب بهذا        ١/١/٢٠٠٤

  .الشأن لأن المستأنفين سددا كامل البدلات
وحيث يتبين ان الجهة المستأنف عليهـا ادلـت فـي     

  :لوائحها الاستئنافية ما خلاصته
 ان كافة مزاعم الجهة المستأنفة بخصوص اسباب        -

في المأجور اثناء قيامها بأعمال     ي  سقوط المتخت الخشب  
الديكور في المحل واتهامها المالكين بالتـسبب بتوقيـف         

ك والمحافظ غير صـحيحة     الاعمال من قبل رجال الدر    
 إلـى  وان الجهة المستأنفة اقفلت المأجور       وهي مردودة 

 بلدة جعيتا حيث كانـت لـديها        إلىغير رجعة وذهبت    
  .ورشة بناء لصالة عرض

لخشبي المضاف الذي جرت تـسويته       ان المتخت ا   -
 لم يعـد بالامكـان اعـادة        ١٩٨٣من قبل المالكين عام     

 الترخيص بإحداث بديل عنه، ولا يجوز الزام        أوتسويته  
ن بتخريبـه فـي   وكين باصلاح ما قـام المـستأجر    الالم

  . مزاعم الجهة المستأنفةردالمأجور مما يستوجب 
الحكـم   تتبنى حيثيـات     عليها ان الجهة المستأنف     -

 فـي الـدعوى     ٦/١١/٢٠٠٧الابتدائي الـصادر فـي      
  :الحاضرة وهي التالية

حيث ان السبب الوحيد الذي يحول دون اسقاط حق          "
  .المدعى عليها من التمديد القانوني هو الاسباب الامنية

 عـن اشـغال     عليهاوحيث ان توقف الجهة المدعى      
 يدخل ضـمن    نته فيه لا  تور لأن اعمال الديكور لم      المأج

  .لا بمفهومها الواسع ولا الضيقطار الاسباب الامنية ا

وحيث انه وفقاً لما تقدم فانه يقتضي اعتبـار الجهـة         
 قد تركت المأجور لاسباب غيـر امنيـة         عليهاالمدعى  

الامر الذي يقتضي معه اسقاط حقها بالتمديـد القـانوني          
مـن  ) و( فقرة   ١٠ معطوفة على المادة     ١٤سنداً للمادة   
 والزامها باخلائه فوراً وتـسليمه      ١٦٠/٩٢القانون رقم   

  ".... شاغلأيللجهة المدعية خالياً من 
 الاستئناف  ردوطلبت الجهة المستأنف عليها بالنتيجة      

شكلاً واساساً والحكم مجدداً باسقاط حق الجهة المـدعى         
عليها لتركها المأجور لأسباب غير امنية سنداً لاحكـام         

من القانون  ) و( فقرة   ١٠ معطوفة على المادة     ١٤المادة  
 والزامها باخلائه وتسليمه للمالكين وبالزامهـا       ١٦٠/٩٢

 لغايـة   ١٠/١/٢٠٠٤ مـن    عليهابدفع البدلات المترتبة    
  .الاخلاء الفعلي

 معطوفـة علـى   ١٤وحيث انه سنداً لأحكام المـادة      
 يـسقط حـق     ١٦٠/٩٢من القانون   ) و( فقرة   ١٠المادة  

ك المـأجور لاسـباب     المستأجر بالتمديد القانوني اذا تر    
غير امنية لمدة سنة دون انقطاع ورغم استمراره بـدفع          

  .بدلات الايجار
وحيث انه من الثابت والمكرس علمـاً واجتهـاداً ان          
الترك بمفهوم هذه المادة هو الترك المادي المجرد مـن          

 اسباب اخرى سوى السبب الامني بحيـث لا ينظـر           أي
 التخلي عنها   أوته   نية المستأجر في التنازل عن اجار      إلى

 ستأجر يعبر عـن رغبتـه فـي الاحتفـاظ         وان كان الم  
بالمأجور باستمراره بدفع بدلات الايجار اذ العبرة فقـط         

  .في استمرارية الاشغال للمأجور دون انقطاع
وحيث ان موجب ضمان وضع اليد على المـأجور          
والانتفاع به الموضوع على عـاتق المالـك لمـصلحة          

 وما  ٥٥٢ى احكامه في المواد     المستأجر المنصوص عل  
يليها من قانون الموجبات والعقود لا يطبق في القـضية          

حد الحاضرة لان الاعمال التي لم يتمكن المستأجر على         
 من القيام بها في المأجور هي اعمال ديكـور ولا           زعمه

تتعلق بعيوب اساسية في المأجور تمنع المـستأجر مـن          
 لـه، انمـا هـي        الغرض الذي اعد   بالانتفاع منه بحس  

 تجميلية ثانوية يمكن للمستأجر الاسـتغناء       اعمال ديكور 
 تعديلها بحيث تصبح قانونية في حال تبين        أوعن تنفيذها   

انها غير قانونية وتستلزم ترخيـصاً قانونيـاً، بـصرف        
النظر عن وجوب موافقة المالك علـى ذلـك ام لا، وان    

ن اجـراء  القانون منح المستأجر وسائل قانونية لتمكينه م    
التصليحات المستعجلة اللازمة للانتفاع مـن المـأجور        
بالرغم من معارضة المالك ولم يثبت من اوراق الدعوى         
ان الجهة المستأجرة تقدمت بأي مراجعة قضائية بهـذا         
الخصوص فلا يجوز بالتالي للجهة المستأنفة المستأجرة       



  ١٤٩  الإجتهاد

التذرع بأن الجهة المستأف عليها المالكة حرمتهـا مـن          
كمـا  . ل المأجور بفعل عدم تقيدها بموجب الضمان      اشغا

ان زعمها بأنها حرِمت من اشغال المأجور بفعل السلطة         
هو غير صحيح وفي غير محله القـانوني لانـه كـان            

 سلوك الطرق القانونية للحـصول علـى        عليهايتوجب  
  .الترخيص اللازم

وحيث انه لا يجوز بالتالي للجهة المستأنفة التـذرع         
للمأجور لم تحصل بارادتها الطوعيـة       الترك   بأن واقعة 

في القضية الحاضرة حيث اجبرت على اقفال المـأجور         
بسبب تصرف المالك وعمل السلطة لعدم صحة وعـدم         

  .قانونية هذه الادعاءات
وحيث ان تذرع الجهة المـستأنفة المـستأجرة بـأن          

من المادة العاشـرة هـو      ) و(الترك المقصود في الفقرة     
ادي عن المأجور وحتى يعتبر كذلك يجب ان        الابتعاد الم 

يكون ناشئاً عن مبادرة طوعية مـن المـستأجر بعـدم           
استعمال المأجور دون وجود سبب آخر قسري اضطره        

يعي كما هو الحال في      الترك ومنعه من الاشغال الطب     إلى
 اساس قانوني لأن    أي إلىضرة، غير مسند    القضية الحا 

كورة حالة وحيدة تحول    المذ) و(المشترع حدد في الفقرة     
دون اسقاط حق المستأجر بالتمديد وهي التـرك الـذي          
يكون سببه امني دون غيره، ولا يجـوز التوسـع فـي            

 إلـى تطبيق هذه الحالة الاستثنائية التي اوردها المشترع        
الجهـة  حالات ترك اخرى كالحالة التي تتـذرع بهـا           

المستأنفة لأن النص صـريح وواضـح ولأن القـانون          
 هو قانون ايجارات استثنائي وينبغـي تفـسير         ١٦٠/٩٢

  . توسيعأينصوصه على وجه حصري دون 
وحيث انه ثابـت فـي اوراق الـدعوى ان الجهـة            

 وبقي  ٢٠٠٠ اعترفت ان المحل مقفل منذ عام        المستأنفة
 وانها لم تشغله لأنـه غيـر        ٣٠/٣/٢٠٠٤مقفلاً لتاريخ   

  .جاهز للاستعمال
لمـادي للمـأجور     ثابت ان واقعة الترك ا     وحيث انه 

موضوع الدعوى من قبل المستأجرين لمـدة سـنة دون          
انقطاع ليست لاسباب امنية، فانه يقتضي وفقاً لما تقـدم          
اسقاط حق الجهة المـستأجرة المـستأنفة فـي التمديـد           

 ١٠ معطوفة على المادة     ١٤القانوني سنداً لاحكام المادة     
د  المعدل الممد  ١٦٠/٩٢من قانون الايجارات    ) و(فقرة  

وابرام الحكم الابتدائي لهذه الجهة كونه واقعاً في موقعه         
  .القانوني

وحيث انه يقتضي حفظ حق الجهة المستأنف عليهـا         
  .بالبدلات غير المدفوعة

وحيث انه لم يعد من جدوى للـرد علـى الاسـباب            
   .المخالفة أووالطلبات الزائدة 

  لذلك،
  :فانها تقرر

  . قبول الاستدعاء التمييزي شكلاً-١
 قبول الاستدعاء التمييزي اساساً ونقض القـرار        -٢

 بنـد   ٧٠٨الاستئنافي المطعون فيه سنداً لاحكام المـادة        
 معطوفة  ١٤اصول محاكمات مدنية لمخالفته المادة      ) ١(

 المعـدل  ١٦٠/٩٢من قـانون  ) و( فقرة ١٠على المادة  
  .الممدد والخطأ في تطبيقها وتفسيرها

نشر . م.م. أ ٧٣٤مادة   وبعد قرار النقض وسنداً لل     -٣
الدعوى ورؤيتها انتقالاً وابرام الحكم الابتـدائي كونـه         
واقعاً في موقعه القانوني لجهة اسقاط حق الجهة المدعى         

  المستأجرة في التمديد القانوني لعلة الترك تطبيقـاً        عليها
من ) و( فقرة   ١٠ معطوفة على المادة     ١٤لاحكام المادة   

المعدل الممدد والـزام     ١٦٠/٩٢قانون الايجارات رقم    
الجهة المستأنفة المستأجرة باخلاء المأجور الذي تـشغله        

/ ١٤٠/في الطابق الارضي من البناء القائم على العقار         
 وتسليمه لها خاليـاً     عليهاالمدور بملك الجهة المستأنف     

  . شاغلأيمن 
 بالبـدلات غيـر     عليهـا  حفظ حق المـستأنف      -٤

  .المدفوعة
  .مييزي للجهة المميزة اعادة التأمين الت-٥
  . تضمين المميز ضدهما النفقات والرسوم كافة-٦

    



  العدل  ١٥٠

  محكمة التمييز المدنية

  الثانيةالغرفة 

راشد طقوش  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  )المقرر(جمال الخوري ونزيه شربل ان والمستشار

  ٩/٧/٢٠٠٩ تاريخ ٥٦رقم : القرار
 وقف مدرسة عين ورقة/ ميشال تابت ورفاقه

–
–

––


–
– 

––
–––

–
–

–
 

اقض المقصود في الفقرة الحكمية هـو ذلـك         ان التن 
الحاصل في الفقرة الحكمية للقرار المطعون فيه والـذي         

 استحالة تنفيذه، وليس التناقض الحاصل فـي        إلىيؤدي  
  . بين بعضها البعضأو في حيثياته أوتعليل القرار 

–––
–

–
 

–


–

–
–

 

ان قرار اللجنة المشاعية يتمتع بحجية تامـة تجـاه          
الكافة فيما قضى به لجهة تعيين حدود خـراج شـننعير           

 دتجاه خراجي معراب وغوسطا، لأن تعيين هذه الحـدو        
عاماً لا خاصاً، يحتج به تجاه الكافة وتجـاه         يعتبر شأناً   

الافرقاء الذين كانوا ممثلين في النـزاع امـام اللجنـة           
  .المشاعية، ومنهم مورثي الجهة المستأنفة

––
––

–
––

–
–

–
–


––


– 

–
–


–




– 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
ن محضر ضـبط المحاكمـة فـي         انه يتبين م   حيث

 القـرار المرحلة الاستئنافية ان وكيل الجهة المميزة تبلغ        
، وان اسـتدعاء    ٢٣/٦/١٩٩٨المطعون فيـه بتـاريخ      

، ٢٩/٧/١٩٩٨النقض ورد وسجل فـي القلـم بتـاريخ          
ضمن المهلة القانونية، وهو مستوف سـائر شـروطه،         

  .فيكون مقبولاً شكلاً



  ١٥١  الإجتهاد

   :ة في الاسباب التمييزي–ثانياً 
 الصادرين عن محكمـة     حيث انه يتبين من القرارين    

، ٣٠/٦/١٩٨٨القــرار المخــتلط تــاريخ : افنئالاســت
  والقرار النهائي المطعون فيه، والـذي عطـف علـى          

لان ميالاول، ان السيدين جرجس مخايل ثابت ومنصور        
ثابت اعترضا علـى تحديـد وتحريـر العقـار رقـم            

ورقـة  غوسطا على اسم وقف مدرسـة عـين         /١٢٣٩/
 Aالاكليركية، وادعيا ان الوقف المذكور يملك فقط القسم         

 هو بتملـك احـدهما      B، وان القسم    /١٢٣٩/من العقار   
 هو بتملك منصور، وذلك بموجـب       Cجرجس، والقسم   

 ٢٢عقد مقاسمة مسجل في محكمة كـسروان بتـاريخ          
، وطلبا فرز هذين القـسمين عـن        /١٣١٦/جماد الاول   

ا عقارين مستقلين وتحديدهما    واعتبارهم/ ١٢٣٩/العقار  
  .على اسم كل منهما

القاضي العقاري في جبل لبنان، بقراره الـصادر         رد 
ــي  ــرجس ٢١/١١/١٩٦٤ف ــسيدين ج ــراض ال ، اعت

 غوسطا وفقـاً   / ١٢٣٩/ت محضر العقار    ومنصور، وثب
لمندرجاته على اسم الوقف، مرتكزاً في قـراره علـى          

، ٣/٥/١٩٤٥خ  الحكم الصادر عن اللجنة التحكيمية بتاري     
 كانت موضوع نـزاع     عليهامعتبراً ان الاقسام المنازع     

بين لجنة مشاع شننعير وبين وقف مدرسة عين ورقـة          
والمعترضين منصور ميلان ثابـت وجـرجس مخايـل        
ثابت، وان اللجنة التحكيمية اقرت ملكية الوقف لقطعـة         

  .غوسطا بجميع اقسامه/ ١٢٣٩/ارض تشمل العقار 
جس مخايـل ثابـت ومنـصور       استأنف السيدان جر  

ــت  ــيلان ثاب ــاريخ  م ــاري بت ــي العق ــرار القاض ق
، فأصدرت محكمة الاستئناف المدنية فـي       ٧/١٢/١٩٦٤

جبل لبنان، الغرفة الاولـى، قـراراً مختلطـاً تـاريخ           
، قضى بفسخ القـرار المـستأنف ونـشر         ٣٠/٦/١٩٨٨

الدعوى، والحكم بأن لا حجية لقرار اللجنـة المـشاعية          
 تحول دون النظـر بالـدعوى       ٣/٥/١٩٤٥الصادر في   

الراهنة، ومع حفظ البت بباقي النقاط، فـتح المحاكمـة          
وعين لجنة خبراء؛ وبعد استكمال التحقيقات وتعذر ضم        
ملف الدعوى المنتهية بـالقرار الـصادر عـن اللجنـة           

، اصدرت محكمـة    ٣/٥/١٩٤٥التحكيمية المشاعية في    
  .ه بهيئة مختلفة، القرار المطعون فيالاستئناف

  :عن السبب التمييزي الاول
حيث ان الجهة المميزة تعيب تحت هذا السبب علـى          

 المطعون فيه التناقض في الفقرة الحكمية للقـرار         القرار
/ ٧٠٨/الواحد بحيث يستحيل تنفيذه حسب نص المـادة         

، ذلك اننا امام تنـاقض صـارخ بـين          .م.م.أ) ٣(البند  

فترض ان  ن نفس المحكمة، ي   عحكمين متتاليين صادرين    
  "فقرة حكمية واحدة"يتكاملا وان يشكلا 

  ٣٠/٦/١٩٨٨ تاريخ ٧٨/١٩٨٨ الاول رقم -
 ١٩/٢/١٩٩٨ المطعون فيه تاريخ     القرار والثاني   -
  ٣١/٩٨رقم 

  ولكن،
 الفقرة الحكيمة لكل من القـرارين       إلىحيث بالعودة   
  :المذكورين، يتبين

 ٣٠/٦/١٩٨٨ تـاريخ    ٧٨/١٩٨٨ رقم   القرار ان   -
قبولـه  : ل الاستئناف في الشكل، وفي الاساس     قضى بقبو 

 المستأنف ونشر الدعوى والحكـم بـأن لا         القراروفسخ  
 ٣/٥/١٩٤٥حجية لقرار اللجنة المشاعية الصادر فـي        

 إلـى تحول دون النظر بالدعوى الراهنة واعادة التأمين        
 ومع حفظ البـت ببـاقي النقـاط فـتح           المستأنفةالجهة  

  الخ؛... .بيرينالمحاكمة وتعيين لجنة من الخ
 تاريخ  ٣١/٩٨ ان القرار النهائي المطعون فيه رقم        -
، قضى عطفـاً علـى قرارهـا تـاريخ          ١٩/٢/١٩٩٨
: ، تقرر المحكمة بالاتفاق وبعد المـذاكرة      ٣٠/٦/١٩٨٨

 وقف مدرسـة    عليهالحكم مجدداً باثبات ملكية المستأنف      
غوسـطا للاسـباب والعلـل      /١٢٣٩/عين ورقة للعقار    

تن وشـطب اشـارة الاسـتئناف عـن         المدرجة في الم  
 – ٢٤٧صحائف العقار المشار اليه والعقـارات رقـم         

معراب وايداع محاضرها امانـة     /٢٥٠ – ٢٤٩ – ٢٤٨
السجل العقاري المختصة ومصادرة التـأمين وتـضمين       
الجهة المستأنفة الرسوم والنفقـات ورد طلـب العطـل          

  .والضرر عن المحاكمة لانتفاء ما يبرره
اجـاز  . م.م.أ/٧٠٨/من المـادة    ) ٣ (وحيث ان البند  

الطعن بطريق التمييز في حال التنـاقض فـي الفقـرة           
  ،الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه

وحيث ان التناقض المقصود هو ذلك الحاصـل فـي      
 إلـى الفقرة الحكمية للقرار المطعون فيه والذي يـؤدي         
قرار استحالة تنفيذه، وليس التناقض الحاصل في تعليل ال       

  ، بين بعضها البعضأو في حيثياته أو
وحيــث اذا كانــت الفقرتــان الحكميتــان لقــراري 

 متكاملتين بحيث تعتبران    ١٩/٢/١٩٩٨ و ٣٠/٦/١٩٨٨
  ،بمثابة الفقرة الواحدة

فأنه يتضح من مضمونهما وكما هو معروض اعلاه،        
 بين فقراتهمـا، وان لا      أو تناقض بينهما    أيانه لا يوجد    

فيذ القرار المطعون فيه فيما قضى به       شيء يحول دون تن   
  ،لجهة اساس الحق موضوع النزاع



  العدل  ١٥٢

ول يكون بالتالي مـردوداً لعـدم   لاوحيث ان السبب ا 
  .قانونيته ولعدم صحة ادلاءات الجهة المميزة

فقـدان الاسـاس    : عن الـسبب التمييـزي الثـاني      
  .القانوني

حيث ان المميزين يعيبون تحت هذا الـسبب علـى          
 فيه فقدان الاساس القانوني، وهم يدلون       القرار المطعون 
 اسـباب   إلـى  اخطأ في استناده     ٣١/٩٨ان القرار رقم    

واهية يصعب معها ايجاد الاسس القانونية التي اعتمدتها        
 إلىالمحكمة؛ وان فقدان الاساس القانوني يعود لا محالة         

  :حقيقتين بارزتين
 الحقيقة الاولى هي ان قرار اللجنـة المـشاعية          -١
 بالنسبة لهـم،    inexistantيمية يعتبر معدوم الوجود     التحك

ولا مفعول له اطلاقاً على مسار هذه الدعوى، ولا يمكن          
الاعتداد به تجاههم، لأن اللجنة التحكيمية لم تفـصل الا          
النزاع القائم بين مشاع شننعير من جهـة وبـين وقـف     

 ـ      م والاشـخاص   يهمدرسة عين ورقة وباقي المدعى عل
 اخرى، ولم تفصل النزاع القـائم بـين         الثالثين من جهة  

الوقف وباقي المدعى عليهم والاشخاص الثالثين لأن هذا        
ليس من صلاحيتها، وهذا عدم اختصاص مطلق، ولذلك        

الرضوخ للقرار الصادر عـن     ) المميزون(لا يمكن لهم    
حكيمية تاللجنة ال (اللجنة لخروجه عن اختصاصها؛ وهي      

 عرضاً رغم تأكيدها     الموضوع إلىاذ تطرقت   ) المشاعية
بأن ذلك خارج عن اختصاصها، ففصلت قضية الحـدود         
بين فريقين دون المشاع، خرجـت عـن اختـصاصها          
النوعي، وهي محكمة خاصة استثنائية، وخلاصة القول       
انه كيف يمكن الاخذ بقرار صادر عن محكمـة غيـر           
مختصة وغير صالحة وتطبيقه على النـزاع الحاضـر         

  ؟كمةوالقول بوجود قضية مح
ان اعتماد قرار اللجنة المـشاعية      : ةني الحقيقة الثا  -٢

التحكيمية وحده دون سواه كوسيلة اثبات قاطعة، يزيـل         
 المطعون فيه الاساس القانوني؛ فمن ناحيـة        القرارعن  

 المطعون فيه يتناقض مع ما ذهبت اليـه         القراراولى ان   
 ـ        د اللجنة التحكيمية المشاعية بالذات، ومن ناحية ثانية فق

اهمل صك المقاسمة وتقرير الخبـراء، فـأين الاسـاس         
القانوني الذي بنت عليه محكمة الاستئناف قرارها فـي         

فقاً للاصول وفي استبعاد تقريـر      واستبعاد صك مسجل    
الخبيرين غانم والبستاني، وفي اعتمـاد قـرار اللجنـة          
المشاعية التي لا صلاحية لها اطلاقـاً للبـت بـالنزاع           

  الحالي؟
  ولكن
 ان فقدان الاساس القانوني، وكما حـدده البنـد          حيث

، يتحقـق عنـدما تكـون       .م.م.أ/ ٧٠٨/من المادة   ) ٦(

 غير  أوالاسباب الواقعية للقرار المطعون فيه غير كافية        
  ،واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه

وحيث، من جهة اولى، ان ما يثيره المميزون تحـت          
  :التمييزي هذامن سببهم " الحقيقة الاولى"عنوان 
 إن لجهة اعتبارهم قرار اللجنة المشاعية التحكيمية        -

  .inexistantمعدوم الوجود بالنسبة لهم 
 قـوة   القرار وان لجهة عدم جواز اعتبار ان لهذا         -

بالنـسبة للنـزاع موضـوع الـدعوى        القضية المحكمة   
  ،الحاضرة

 وإن لناحية اختصاص اللجنة المشاعية التحكيميـة        -
دخل ضمن مفهوم فقدان الاساس القـانوني،       النوعي لا ي  

وهو لا يتناول اصلاً مسألة الوقائع، بل يتناول مـسائل          
  .قانونية بحتة، فيهمل

وحيث، من جهة ثانيـة، وخلافـاً لادلاءات الجهـة          
المميزة، ان محكمة الاستئناف لم تهمل تقرير الخبيـرين         

 والمسجل فـي    ٨/١٠/٨٩٨وصك المقاسمة المؤرخ في     
، بـل انهـا     /٥٥/ة كسروان تحت رقـم      سجلات محكم 

ناقشت مضمون الصك، وبينت بكل وضـوح الاسـباب         
 الـدعوى،   ردالواقعية التي حملتها على استبعاده وعلى       

وبالتالي على اهمال تقرير الخبيرين المبني علـى هـذا          
فمحكمة الاستئناف اعتبـرت ان قـرار اللجنـة         . الصك

جية القـضية    لا يتمتع بح   نالتحكيمية المشاعية، وان كا   
المحكمة بشأن الملكية بـين الاشـخاص الـذين كـانوا           

  ،يعتبرون كفريق واحد فيه تجاه مشاع شننعير
  الا انه على ضوء ان موضـوع النـزاع امامهـا           «

كان تحديد خراج قرية شـننعير ومنـع التعـدي علـى           
  مشاعها، فانه يكون لقرارها بالنـسبة لحـدود الخـراج          

مجاورة وبالنسبة لموقـع    التي رسمها مع خراج القرى ال     
ملكية الفريق المقابل للفريق المدعي لجنة مشاع شننعير        
  تجاه خراج هذا المشاع لنفي حصول التعـدي المتبـادل          
  بين هذين الفريقين، الحجية المشار اليهـا وهـو يعتبـر         

 أوبهذا الشأن اداة اثبات قاطعة ما لـم يثبـت سـقوطه             
  .»بطلانه

انه يبنى علـى مـا      «كما اعتبرت محكمة الاستئناف     
ما ورد في صك الجهة المستأنفة بأن ملكيتهـا          اولاً   :يلي

على رسم الحدود بين مشاع شننعير      ثانياً  تقع في معراب    
نفي حصول  ثالثاً  والمشاعات المجاورة معراب وغوسطا     

التعدي من المـشاع الاول علـى ملكيـة المـستأنفين           
فين لا  ؛ هو القول بأن ملكيـة المـستأن       ........وخلافهم،

غوسـطا  /١٢٣٩ العقار موضوع النزاع رقـم       إلىتمتد  
اللجنـة   المنوه عنه قد اعتبرته      القرارطالما انه بموجب    



  ١٥٣  الإجتهاد

 واقعاً في خراج شـننعير ولـيس فـي خـراج            رةالمقر
  »....معراب

  وكذلك
 ان مـضمون صـك الجهـة        انه يستفاد مما تقـدم    «

المستأنفة كان موضوع مناقشة امام اللجنـة المـذكورة         
وقع ملكيتها تجاه خراج شننعير بالنسبة لخـراج        لجهة م 

 حقوقها في الـصك      مطالبتها بحماية  إلىمعراب استناداً   
 المشار اليـه الـصادر      القرارالمذكور، وهذا يجعل من     

بهذا الشأن دليل اثبات كاف على ان ملكيتها تنحصر في          
 خراج شننعير ويمنعها مـن      إلىخراج معراب ولا تمتد     

 الصك نفسه بوجود ملكية لها      إلىناداً  الادعاء مجدداً است  
مـن  / ٦/و/ ٥/الصفحتان   (»ضمن هذا الخراج الاخير   

  ).القرار المطعون فيه
وحيث انه يتبين مما تقـدم ان محكمـة الاسـتئناف           

وهي موقـع   (انطلقت من واقعة ثابتة في صك المقاسمة        
لتقـول،  )  المميزة في معـراب    –ملكية الجهة المستأنفة    

دود خراج كل مـن معـراب وشـننعير          ح إلىبالاستناد  
وغوسطا كما حددتها اللجنة التحكيمية المـشاعية بعـد         

ة لهذه القرى، وبعد التـدقيق      حمراجعة قيود دفاتر المسا   
 ٢ص(في تحديد كل قرية منها ومقابلتها على بعـضها          

، والى كـون العقـار      )من قرار اللجنة، الحيثية الاخيرة    
  ،اج شننعيركان واقعاً في حينه ضمن خر/ ١٢٣٩/

 ادلاءات وطلبات الجهـة المـستأنفة      ردانه يقتضي   «
غوسطا استناداً لصك المقاسمة    / ١٢٣٩/بملكيتها للعقار   

 »لانحصار ملكيتها بموجب هذا الصك بخراج معـراب       
 ان قرار اللجنة المشاعية يتمتع بحجيـة        إلىمع الاشارة   

تامة تجاه الكافة فيما قضى به لجهة تعيين حدود خـراج           
عير تجاه خراجي معراب وغوسطا، لأن تعيين هـذه         شنن

حتج بـه تجـاه     ي – لا خاصاً    –الحدود يعتبر شأناً عاماً     
ثلين في النزاع امام    ، وتجاه الافرقاء الذين كانوا مم     الكافة

  .اللجنة المشاعية، ومنهم مورثي الجهة المستأنفة
وحيث ان محكمة الاستئناف بينت بالتـالي الاسـاس         

ر المطعون فيـه، فتـرد ادلاءات الجهـة         القانوني للقرا 
  .المميزة لهذه الجهة ويرد السبب الثاني

تـشويه مـضمون    : ي الثالـث  عن السبب التمييـز   
  :المستندات
) ٧( البند   إلىان الجهة المميزة تسند سببها هذا       حيث  

، وتعيب على القرار المطعـون      .م.م.أ/٧٠٨/من المادة   
لجنـة  فيه تشويه مضمون صـك المقاسـمة، وقـرار ال         

، ومضمون تقرير لجنـة     ١/٤٥التحكيمية المشاعية رقم    
  ،الخبراء، واهمال وتشويه افادة مختار معراب السابق

من المـادة  ) ٧(حيث ان التشويه، وكما عرفته الفقرة   
، يتم بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه في         .م.م.أ/٧٠٨/

 بمناقضة المعنـى الواضـح والـصريح        أوالمستندات،  
هو يتناول عـادة المـستندات الـصريحة        لنصوصها، و 

والواضحة، والتي لا لبس فيها ولا ابهام، بحيث يمتنـع          
 التحـري   أو تأويلها،   أوعلى قضاة الموضوع تفسيرها،     

  ،عن نية واضعيها
حيث، وفيما خص صك المقاسمة، يدلي المميزون ان        

اخطأ حين اعتبـر ان الحـدود       «القرار المطلوب نقضه    
 ملكيـة طـالبي     إلـى تشير اطلاقاً   الواردة في الصك لا     

النقض للعقار المتنازع عليه؛ وبالتالي اخطأ حين استبعد        
شوه بذلك مضمون مـا     فواهمل مضمون صك المقاسمة     

هو وارد فيه لناحية مناقضة المعنى الصريح والواضـح         
  .»لنصه

  ولكن،
حيث ان القرار المطعون فيه تناول صك المقاسـمة         

نه ان المستأنفين يستندون    م) ٣(عندما اورد في الصفحة     
 صك مقاسـمة مـؤرخ فـي        إلىفي مطالبتهم بالملكية    

والـذي يتبـين منـه ان اولاد        ...  ومسجل ٨/١٠/٨٩٨
قد تقاسموا فيمـا بيـنهم      ... سمعان انطوان القسيس وهم   

العقارات الكائنة بخراج معـراب؛ وعنـدما اورد فـي          
انه ورد في صك الجهـة المـستأنفة بـأن      ) ٥(الصفحة  

  .ا تقع في معرابملكيته
 المطعـون فيـه مطـابق       القراروحيث ان ما اورده     

لمندرجات عقد المقاسمة، فلا تكون محكمة الاستئناف قد        
  .شوهت مضمون هذا الصك

وحيث ان ما خلصت اليه المحكمة نتيجـة لمطابقـة          
موقع عقارات الجهة المميزة مع حدود خراجات القـرى         

ها اللجنـة   كما حـددت    وغوسطا الثلاث شننعير ومعراب  
المشاعية التحكيمية، لا يدخل ضمن مفهوم التـشويه، اذ         
من حق قضاة الموضوع ومن واجبهم مطابقـة الـصك          
واستخلاص النتيجة الملازمة، وذلك نظـراً للغمـوض        
الذي يكتنف صك المقاسمة الـذي اعتمـد فـي تعيـين            
حصص وحدود كل فريق من الفرقاء المتقاسمين، علـى         

لـى اسـماء المـالكين      محتويات هـذه الحـصص، وع     
  .المجاورين، وعلى بعض العلامات الفارقة

وحيث، وفيما خص قرار اللجنة التحكيمية المشاعية،       
يدلي المميزون ان المحكمة الاستئنافية شوهت مضمون       

مذكور، بتعيينـه    حين اعتبرت ان القرار ال     ١/٤٥ر  القرا
حدود المشاع وحدود وقف مدرسة عين ورقـة ومنـع          

تصدي لهما في ملكيتهمـا، هـو وسـيلة         الآخرين من ال  



  العدل  ١٥٤

نـرى اللجنـة    الاثبات الوحيدة والقاطعة والنهائية، بينما      
ين قطعة الارض التي هـي ملـك        تع) ٦(وفي الصفحة   

مدرسة عين ورقة تجاه المشاع فقط وتمنع المشاع دون         
  ،سواه من معارضة مدرسة عين ورقة في ملكيتها هذه

  ولكن،
بحـث الـسبب    حيث، وكما سبق القول في معرض       

الثاني، ان محكمة الاستئناف اعتبـرت قـرار اللجنـة          
المشاعية التحكيمية كوسيلة اثبات كافية وقاطعة لجهـة        
موقع عقارات المميزين ولجهة حـدود خـراج قريـة          
شننعير، وبنت على ذلك النتيجة التي خلصت اليها، دون         

نة عن   ما ذكرته اللج   إلىان تشير، كما يدلي المميزون،      
  ؛صدي، وهي اشارة في كل حال غير منتجةمنع الت

        ه بالتـالي   وحيث ان القرار المطعون فيه لـم يـشو
مضمون قرار اللجنة التحكيمية الذي حدد بالفعل خـراج         

 قيـود   إلـى كل من شننعير وغوسطا ومعراب بالاستناد       
) ٣(دفاتر المساحة العائدة لكل قرية، واشار في الصفحة         

 بين مشاع شننعير من     هاعليالقطع المنازع   « ان   إلىمنه  
 ومنـصور   عليه نعيم حنا ثابت المدعى      :جهة وبين اولاً  

ثابت المدعى عليه ومنصور مـيلان ثابـت المتـدخل          
شخصاً ثالثاً عنه وعن اولاد عمه مخايل سمعان ثابـت          

هي تابعة لخراج معراب وبالتالي غير داخلـة        ... وبين
بين وتكون القطعة المنازع فيها     .... ضمن مشاع شننعير  

المشاع وبين وقف مدرسة عين ورقـة داخلـة ضـمن           
  .»خراج شننعير

  :فيما خص تقرير لجنة الخبراء
 حيث، وخلافاً لما تدلي به الجهـة المميـزة، ان           -أ

 المطعون فيه لما ورد فـي تقريـر لجنـة           القراراهمال  
الخبراء حول تاريخ بدء اعمال التحديد والتحرير في كل         

تـشويهاً لمـضمون    من غوسطا ومعـراب، لا يـشكل        
  .التقرير
وخلافاً ايـضاً لادلاءات المميـزين، ان         حيث، -ب

 المطعون فيه على مـا ورد فـي الفقـرة           القراراعتماد  
الحكمية من قرار اللجنة التحكيمية المـشاعية وتخطـي         
محكمة الاستئناف ما اورده الخبراء بصدد تطبيق صـك         

هو المقاسمة والخرائط على الارض، واهماله، لا يشكل        
الآخر تشويهاً لمضمون تقرير لجنة الخبراء، بـل انـه          
يدخل ضمن سلطة قضاة الموضوع في المفاضلة بـين         
وسائل الاثبات المعروضة عليهم، واعتماد بعـضها دون     

  .البعض الآخر
حيث، وبالنسبة لافادة مختار معراب السابق، يـدلي        
المميزون ان اهمال محكمـة الاسـتئناف فـي حكمهـا       

فادة مختار معراب السابق يعتبر امعاناً في        ا إلىالتطرق  

تشويه كافة المستندات القاطعة المبـرزة مـن طـالبي          
  ،النقض

  ولكن،
حيث ان محكمة الاستئناف لم تتعرض لافادة مختار         

  ،معراب السابق، ولم تناقش مضمونها
وحيث ان اهمال هذه الافادة يدخل هو الآخر ضـمن          

 لا يشكل بأي حال    سلطان المحكمة في تقدير الادلة، وهو     
  ؛تشويهاً للافادة

 الـسبب   ردوحيث انه يقتضي في ضوء ما تقـدم،         
  .الثالث بجميع فروعه

مخالفـة قواعـد    : عن الـسبب التمييـزي الرابـع      
  :الاختصاص الوظيفي

حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعـون         
فيه تحت هذا السبب انه خرق وخالف قاعدة الاختصاص         

ة غير مباشرة في تبنيه قرار صادر عن        الوظيفي بصور 
لجنة غير صـالحة هـي اللجنـة المـشاعية، تعـدت            
اختصاصها الوظيفي حين نظرت في نزاع خارج عـن         

  ،اختصاصها
  ولكن،

ئناف المطعون بقرارهـا لـم      حيث ان محكمة الاست   
تخالف اختصاصها الوظيفي بل انهـا فـصلت النـزاع          

ديـد  الحاضر المتعلـق بـاعتراض علـى اعمـال التح     
والتحرير، والذي يدخل حتماً ضمن اختصاصها بصفتها       

القاضي العقاري فـي محافظـة      مرجعاً استئنافياً لاحكام    
  ؛جبل لبنان

وحيث ان اعتماد محكمة الاسـتئناف حكـم اللجنـة          
التحكيمية المشاعية كوسيلة اثبات لجهة حدود المشاعات       
ومواقع العقارات، لا يشكل بأي حال مخالفـة لقواعـد          

  ،تصاص الوظيفيالاخ
  .فيرد السبب الرابع

  :عن السبب التمييزي الخامس
 القـرار  وخلافاً لادلاءات الجهة المميـزة، ان        حيث

 لم يتناول مسألة تمثيل ورثـة       ٣١/٩٨المطعون فيه رقم    
مخايل جرجي ثابت امام اللجنة التحكيمية المشاعية فـي         

  ،جبل لبنان
وع  هذا الموض  إلىبل ان محكمة الاستئناف تطرقت      

، حين اعتبرت   ٣٠/٦/١٩٨٨وناقشته في قرارها تاريخ     
ان ما اوردته لجنة المشاع من ان منصور ميلان تدخل          "

ة وبالنيابة عن ابناء عمـه      في المحاكمة بصفته الشخصي   



  ١٥٥  الإجتهاد

 يعني حتماً قيام تفويض من ابناء مخايل ثابـت          مخايل،
 منصور، بشأن التدخل المـذكور، والا لمـا كانـت          إلى

  ). من القرار٧ص  (»...قيام التمثيل،اللجنة اعتدت ب
 ليس موضـع طعـن      ٣٠/٦/١٩٨٨وحيث ان قرار    

   .امام هذه المحكمة، فيهمل ويرد السبب الخامس

  ،لهذه الاسباب
  :تقرر بالاتفاق ووفقاً لتقرير المستشار المقرر،

 القـرار قبول التمييز شكلاً، ورد اسـبابه، وابـرام         
لرسوم والنفقات،  المطعون فيه، وتضمين الجهة المميزة ا     

  .ومصادرة التأمين
    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الثانية

 الرئيس راشد طقوش :الهيئة الحاكمة
 ) المقرر(والمستشاران جمال الخوري ونزيه شربل 

  ١٦/٧/٢٠٠٩ تاريخ ٦١رقم : القرار
 رشيد شلالا/ ناديا شلالا

–
–

–
–

––


–
– 

–
–

––
––


–

 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 يـدلي انـه    ان المميز وعليه السيد رشيد شلالا   حيث
ــغ  ــرارتبلّ ــاريخ الق ــه بت ــون في  الاســتئنافي المطع

ديا شلالا  ا السيدة نا  يه، وان المميزة وعل   ١١/١٢/٢٠٠٦
 إلـى لم تناقش في صحة هذا التاريخ، كما انه لم يـرد            

  الملف ما يناقض ادلاء السيد شلالا،
 استدعاء التمييز المقدم من الـسيدة ناديـا         وحيث ان 

، ضمن المهلة القانونية،    ٢٢/١/٢٠٠٧شلالا ورد بتاريخ    
  وهو مستوف سائر شروطه الشكلية،

يد رشـيد   وحيث ان استدعاء التمييز المقدم من الـس       
، ضمن المهلة القانونية، وهو     ٢/٢/٢٠٠٧شلالا ورد في    

  مستوف كذلك سائر شروطه الشكلية،
  .فيكون استدعاءا التمييز مقبولين شكلاً

  : في الاسباب التمييزية–ثانياً 
حيث انه يتبين من القـرارين المطعـون فيهمـا ان           
  المدعية بداية الـسيدة ناديـا شـلالا، مالكـة العقـار            

حياطة المنتفع بالمرور على العقـار رقـم        / ١٣٨/رقم  
حياطة الجارية ملكيته على اسم المميـز عليـه         / ١٣٧/
وبعـد ان   (السيد رشيد شلالا، طلبت اسـتئنافاً       ) المميز(

  كان الحكم الابتدائي قد قـضى بتعيـين وتحديـد حـق            
المرور وفقاً للخريطة المرفقة بتقرير الخبيرين، وبـرد        

خ الحكم الابتدائي والحكـم     فس) طلب توسيع حق المرور   
حياطة حق مـرور لانحباسـه،      / ١٣٨/باعطاء العقار   

وذلك بعرض اربعة امتار، واستطراداً ترقين الانتفـاع         
مـروراً  / ١٣٨/الحالي لاستحالة التنفيذ، واعطاء العقار      

وبنتيجة المحاكمة الاسـتئنافية صـدر القـرار        .... آخر
  .المطعون فيه

 ـ       ن التمييـز رقـم     عن الـسبب التمييـزي الاول م
  : المقدم من السيد رشيد الياس شلالا١٧/٢٠٠٧

حيث ان المميز وعليه السيد رشيد شلالا يعيب تحت         
التمييزي الاول على القرار النهائي المطعون فيـه        سببه  

، لأن  /٣٣٣٩/ رقـم    القـرار مـن   / ٧٤/مخالفة المادة   
عت حـق المـرور لعقـار بغيـة      وسالاستئنافمحكمة  

وليس للزراعة والصناعة، مما يوجـب      استعماله للسكن   



  العدل  ١٥٦

فقرة اولى  / ٧٠٨/و/ ٧٠٣/نقض قرارها سنداً للمادتين     
  .من قانون اصول المحاكمات المدنية

حيث انه يتبين مما استثبته قـضاة الموضـوع، ان          
حياطة الجارية ملكيتـه علـى اسـم        / ١٣٨/العقار رقم   

رور السيدة ناديا شلالا، ينتفع بالم    ) المميزة(المميز عليها   
حياطة، وان موقع هذا المـرور   / ١٣٧/على العقار رقم    

هـو  ) وإن كان غير معين في مستندات السجل العقاري       (
م يسهل ارتباطه بالطريق العام سـيراً       يكناية عن درج قد   

قـديماً  / ١٣٨/على الاقدام، وان المرور المعطى للعقار       
  .كان محصوراً بهذا الدرج القديم

) ٢(فيه، بقضائه في البند      المطعون   القرار وحيث ان 
ر من فقرته الحكمية، بتحديـد حـق المـرو        ) اولاً(من  

نون في النزاع قد اثبتوا     يعبمترين، بعدما كان الخبراء الم    
 الممر الموجود حالياً، هـو      –ان متوسط عرض الدرج     

متر، يكون قـد وسـع حـق المـرور القـائم            / ١,٢٥/
  .والمعمول به منذ زمن
تـنص  / ٣٣٣٩ /القـرار ن  م/ ٧٤/وحيث ان المادة    

لصاحب العقار المحاط من كل جانب والذي لا        "على انه   
 الطريق العموميـة ان يطلـب ممـراً فـي           إلىمنفذ له   

الاراضي المجاورة مقابل دفعه تعويضاً بنسبة الـضرر        
يعطى نفس الحـق صـاحب      "، وعلى انه    "الذي قد يسببه  

العقار الذي ليس له الا منفـذ غيـر كـاف لاسـتثماره             
  ". صناعياًأوثماراً زراعياً است

وحيث ان محكمة الاستئناف، بتوسيعها حق المـرور        
لعلة ان هذا المرور لم يعد يتناسب ومتطلبـات انتفـاع           
المستأنفة بفوائد عقارها السكنية، بعد ان تبـدل مفهـوم          

 إلـى الانحباس من تعذر الوصول اليه سيراً على الاقدام         
  .الخ. ..تعذر الولوج اليه بواسطة السيارة

 مـن القـرار     ٤ ومطلع الـصفحة     ٣آخر الصفحة   (
مـن  / ٧٤/تكون قد خالفت احكام المادة      ) المطعون فيه 

  المبينة اعلاه، / ٣٣٣٩/القرار 
ذلك ان الفقرة الثانية من المادة المذكورة لم تأت على          
اطلاقها، بل انها حددت بدقة الحالات التي يجوز فيهـا          

التين فقط، هـي ان  طلب توسيع ممر قائم، وحصرتها بح 
 المنفذ الموجود غيـر كـاف لاسـتثمار         أويكون الممر   

  ، صناعياًأوالعقار استثماراً زراعياً 
  ،وحيث انه لا اجتهاد في معرض النص

وحيث انه لا يجوز بالتالي التوسع في تفسير وتطبيق         
لتـشمل حالـة    / ٧٤/احكام الفقرة الثانية مـن المـادة        

  ،العقارات المستثمرة للسكن

 القـرار يث انه يقتضي تبعاً لمـا تقـدم نقـض           وح
  .المطعون فيه برمته

 النهائي، لا يعود من داع      القراروحيث انه بعد نقض     
لبحث سائر الاسباب التمييزية المثارة من قبـل الـسيد          

 تلك المدلى بها في التمييز رقم اسـاس         أورشيد شلالا،   
 السيدة ناديا شلالا،  ) وعليها( من قبل المميزة     ١٠/٢٠٠٧

  .لانعدام الجدوى من ذلك
 اسـتدعائها   فيوحيث ان السيدة ناديا شلالا لم تبين        

التمييزي اسـباب طعنهـا بـالقرار التمهيـدي تـاريخ           
  .، فيرد طعنها بهذا القرار٢٦/٧/٢٠٠٥

  : في الاساس بعد النقض–ثالثاً 
حيث ان المحكمة ترى ان الدعوى، فـي مرحلتهـا          

صلها مباشرة عملاً   الاستئنافية، جاهزة للحكم، ويقتضي ف    
  .م.م.أ/٧٣٤/بالمادة 

 لجهـة   ٢٦/٧/٢٠٠٥ قـرار    وحيث ان ما قضى به    
ف شكلاً، لم يكن موضع طعن امـام هـذه          نائقبول الاست 

  .المحكمة، فيكون قد انبرم لهذه الجهة
حيث انه يتبين من اوراق الملف، ان الحكم الابتدائي         

 عـن القاضـي المنفـرد       ١٤/٧/٢٠٠٤الصادر بتاريخ   
 كان قد قضى    )١٣٨/٢٠٠٤حكم رقم   ( في جونيه    المدني

)بـرد طلـب     -١،  ) على ادعاء السيدة ناديا شلالا     بناء 
/ ١٣٨/ بتعيين وتحديد حق المرور للعقـار        -٢الضم، و 

حياطة بالدرج القـائم حاليـاً      / ١٣٧/حياطة عبر العقار    
والمبين في الخريطة المرفقة بتقرير الخبيرين الـسيدين        

ن غريـب، واعتبـار تلـك       جوزف رزق االله وسـرجو    
 برد طلـب    -٣و.. .الخريطة جزءاً لا يتجزأ عن الحكم     

 برد كل   -٤المدعية بتوسيع حق المرور لعدم القانونية و      
 مخـالف، ورد طلـب العطـل        أو سبب زائـد     أوطلب  

  . بتدريك المدعية الرسوم والنفقات كافة-٥والضرر و
الـسيدة ناديـا شـلالا    ) وعليهـا (وحيث ان المميزة   

 وطلبـت   ٢/٩/٢٠٠٤ت الحكم المذكور بتـاريخ      استأنف
 مـضمون   إلىفسخه وابطاله لتشويهه الوقائع وارتكازه      

تقرير خبير مليء بالاخطاء والتناقضات، ولخطئه سواء       
من قانون الملكيـة    / ٧٤/ في تطبيق المادة     أوفي تفسير   

  .العقارية، ثم حددت مطالبها بالاساس بعد الفسخ
ة وعليها السيدة ناديـا      دعوى المدعية المميز   حيث ان 

شلالا، تهدف، وكمـا ورد فـي خاتمـة الاستحـضار           
/ ١٣٨/ تعيين وتحديد حق المرور للعقـار        إلىالابتدائي  

حياطة سنداً لاحكـام المـادة      / ١٣٧/حياطة عبر العقار    
/ ٧٥/و/ ٧٤/، واستطراداً سنداً لاحكام المـادتين       /٨٤/



  ١٥٧  الإجتهاد

لائحتها من قانون الملكية العقارية؛ ثم عادت وطلبت في         
ورود ( تقريـر الخبيـرين       علـى  المقدمة بداية تعليقـاً   

اعتبار عرض حق المرور ليس اقـل       ) "١٤/١١/٢٠٠٢
  ".من اربعة امتار تبعاً للقوانين المرعية الاجراء

حيث، لجهة السبب الاستئنافي الاول، المبنـي علـى         
 مـضمون   إلىتشويه الحكم المستأنف للوقائع وارتكازه      

  ؛لاخطاء والتناقضاتتقرير خبير مليء با
تعيـب علـى الحكـم      ) المميزة(حيث ان المستأنفة    

الابتدائي مخالفته الواقع والاحكام القانونية عنـدما حـدد    
المرور بالدرج القائم حالياً، لأن الافادة العقارية لم تـشر    

 ان المرور محدد بالدرج القائم، ولأن حق المـرور          إلى
 وعرضـه   بقي حتى تاريخه دون تحديـد مـساحته       هذا  

  .وموقعه
 الحكـم المـستأنف، يتبـين ان        إلىحيث، وبالعودة   

 ما ورد في تقرير الخبيـرين       إلىالقاضي المنفرد استند    
 يـد جوزف رزق االله وسرجون غريب اللذين قامـا بتحد     

/ ١٣٧/حق المرور الملحوظ على صحيفتي العقـارين        
 ومنذ حوالي   ١٣٧بالدرج المنشأ جنوبي العقار     / ١٣٨/و

  ،وفقاً للخريطة المبرزة مع التقريرعشرين سنة 
 لم يخالف الواقـع الـذي       المستأنف الحكم   وحيث ان 

استثبته الخبيران رزق االله وغريب، والذي عاد واكـده         
الخبيران جورج غانم وجورج حـرب، المعينـان فـي          
المرحلة الاستئنافية، بل انه اعتمد هذا الواقع الذي يعتبر         

، /١٣٧/ العقـار    بمثابة تنفيذ لحق المرور علـى ارض      
  ،لتحديد الممر بشكل رسمي

 الـدرج لا    إلىوحيث ان عدم اشارة الافادة العقارية       
 مخالفة للقانون، اذ لو وجدت هكـذا        أية وجود   إلىتؤدي  

 اقامة الدعوى الراهنة طلبـاً      إلىاشارة، لأنتفت الحاجة    
  ،لتحديد الممر

، ان حق المـرور     المستأنفةوحيث، وخلافاً لادلاءات    
نفِّذ على الارض منذ فترة طويلة، وهذا التحديـد         دد و ح

ثابـت مـن    هـو   اره ومساحته وعرضه، كما     سشمل م 
  ،تقارير الخبرة المبرزة في الملف

  . السبب الاولردوحيث انه يقتضي تبعاً لما تقدم، 
حيث، ولجهة السبب الاستئنافي الثاني المبني علـى        

لكيـة  م/ ٧٤/ في تطبيق المادة   أوالخطأ سواء في تفسير     
عقارية، كون الحكم المستأنف ميز بين العقارات المعـدة    

 الـصناعي،   أوللسكن وتلك المعدة للاستثمار الزراعـي       
  :٧٤/ بالمفهوم الحرفي لنص المادة متمسكاً

من الحكم المستأنف،   ) ٤( الصفحة   إلىحيث وبالعودة   
) المميـزة ( طلب المدعيـة     رديتبين ان القاضي المنفرد     

ملكيـة  / ٧٤/ المـادة    إلىور، بالاستناد   توسيع حق المر  
عقارية، بعدما فسرها وطبقها وفقاً للمبـادئ وللتفـسير         
الذي اعتمدته هذه المحكمة لنقض القـرار الاسـتئنافي         

  ،المطعون فيه
 سبب النقض   إلىوحيث يقتضي تبعاً لذلك، وبالاستناد      

 السبب  ردالذي اعتمدته هذه المحكمة والى ما ورد فيه،         
  .ئنافي الثانيالاست

وحيث انه يقتضي اهمال ورد كل ما اثير خلاف ذلك          
، لعدم جواز بحثها بعدما     المستأنفةمن مطالب من الجهة     

   . الاستئناف اساساً وتصديق الحكم المستأنفردتقرر 

  ،لهذه الاسباب
  :ووفقاً للتقرير، تقرر بالاتفاق

  .قبول استدعاءي التمييز شكلاً: اولاً
 التمهيـدي تـاريخ     القـرار ب نقـض     طل رد: ثانياً

  . المذكورالقرار، وابرام ٢٦/٧/٢٠٠٥
 النهائي المطعون فيه رقم     القرارنقض وابطال   : ثالثاً
 برمتـه، واعـادة     ١٤/١١/٢٠٠٦ تاريخ   ١٠١٣/٢٠٠٦

  .السيد رشيد شلالا) وعليه( المميز إلىالتأمين التمييزي 
ة الفصل مباشرة في الدعوى عملاً بأحكام الماد      : رابعاً

 الاستئناف المقدم من الـسيدة      رد، وبالتالي   .م.م.أ/٧٣٤/
ناديا شلالا في الاساس، وابرام الحكم الابتدائي الـصادر      
عن القاضي المنفـرد المـدني فـي جونيـه بتـاريخ            

، وشطب اشارة   )١٣٨/٢٠٠٤حكم رقم    (١٤/٧/٢٠٠٤
  .حياطة/ ١٣٧/الدعوى عن صحيفة العقار 

افي، وتضمين السيدة   مصادرة التأمين الاستئن  : خامساً
ناديا شلالا جميع الرسوم والنفقات القـضائية، واعـادة         

  .التأمين التمييزي اليها
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 قلـم هـذه     إلـى  ان استدعاء التمييز قـد ورد        حيث

المحكمة ضمن مهلته القانونية وقد جاء مـستوفياً كافـة          
شروطه الشكلية المطلوبة بما فيهـا تقـديم الاسـتدعاء          
التمييزي مرفقاً بصورة طبـق الاصـل عـن القـرار           

لى المميز بالاسـباب التمييزيـة التـي     وقد اد الاستئنافي
 ادلاءات المميز   رد لتقديم طعنه مما يستوجب      اليهااستند  

  .عليه المخالفة لهذه الناحية

  : في الاسباب التمييزية–ثانياً 
 نقـض   إلى عن السببين الاول والرابع الراميين       -١
. م.م. أ٧٠٨ مـن المـادة     ٦ المميز سنداً للفقرة     القرار

  .الاساس القانونيلفقدان القرار 
 المطعون فيه يكون فاقـداً الاسـاس        القرارحيث ان   

 غيـر   أوالقانوني اذا جاءت اسبابه الواقعية غير كافيـة         
  .واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه

وحيث ان المميز يدلي في هذا الاطـار ان القـرار           
للمميـز عليـه    . أ.د١١٢٥٠المميز قد الزمه بدفع مبلغ      

 حوش الغنم دون    ٢٤٠ن بيع العقار رقم     كبدل سمسرة ع  
 لم  عليهان يستند على اساس قانوني خاصة وان المميز         

  .يقم بأي عمل خلال فترة التفويض الممنوح اليه
 القرار الاسـتئنافي موضـوع      إلىوحيث انه بالعودة    

الطعن يتبين انه عرض باسهاب ووضوح كافة الوقـائع         
افر عناصـر    تـو  إلىللتوصل  والمستندات التي اعتمدها    

 في ضوء التفـاويض     ٢٤٠السمسرة فيما يتعلق بالعقار     
المبرزة واقرار المميز بتوجب واستحقاق مبـالغ بذمـة         

 الاسـتجواب الحاصـل امـام       إلـى المميز، وبالاستناد   
  .المحكمة الابتدائية

وحيث ان القرار الاستئنافي قد بين بوضوح الاسباب        
 النهائي لا سيما     الحل إلىالواقعية التي اعتمدها للتوصل     

 ٢٤٠  الذي افرز منه العقار    ٣٢فيما يختص بالعقار رقم     
 بنـاء . ل.م.والذي اشتراه بنك بيروت والبلاد العربية ش      

لتوسط المميز عليه الذي اقنع البنك بالشراء والذي يكفي         
ان يكون تدخل لمعاونة الفـريقين علـى التعاقـد دون           

  .التزامه بتنفيذ الصفقة فعلياً
 ادلاء المميز   – يكون تأسيساً على ما تقدم       وحيث انه 

بفقدان الاساس القانوني للقرار المميز مـستوجب الـرد         
  .لعدم توافره ويرد هذا السبب

 القـرار  نقـض    إلـى  عن السبب الثاني الرامي      -٢
  :المميز لفقدان التعليل

 القـرار حيث ان المميز يدلي في هـذا الـسياق ان           
السند القـانوني الـذي     الاستئنافي المطعون فيه لم يعلل      

  . لرد استئناف المميزعليهاستند 
 موضـوع   القرار ما اورده    إلىوحيث انه بالرجوع    

 ومـا يليهـا يظهـر الاسـباب         ١٢الطعن في صفحاته    
القانونية المفصلة التي اعتمدتها محكمة الاساس للقـول        

بة للعقار الذي تـم     بتوافر شروط عقد السمسرة اقلّه بالنس     
  .بيعه من البنك



  ١٥٩  الإجتهاد

ا ناقشت الاستئنافين   وحيث ان محكمة الاستئناف عندم    
معاً قـد اسـتثبتت الوقـائع مـن خـلال الاسـتجواب             

تندات واقوال المميز نفسه وبحثت جميع المـسائل        مسوال
المطروحة من الفريقين وبينت الاسباب الملائمة للتوصل       

 السبب  رد الحل المعتمد من قبلها مما يستوجب معه         إلى
  .ن التعليلالمدلى به بفقدا

 نقـض   إلىالثالث الرامي     عن السبب التمييزي   -٣
 أو الخطأ في تطبيقه     أوالقرار المميز لمخالفته القانون     

  :تفسيره
حيث ان المميز يدلي ضمن هذا السبب بأن القـرار          

 قد خالف القانون فيما انتهى اليه دون ان يحدد          الاستئنافي
 هـذا   درالنص القانوني المدلى بمخالفته مما يـستوجب        

 الفقرة الاولـى    عليهالسبب للجهالة في ضوء ما نصت       
  .م.م. أ٧٠٨من المادة 

 إلـى  عن السبب التمييزي الخـامس المـسند         -٤
  :تشويه مضمون المستندات

 النقض هو بمقتـضى     إلىحيث ان التشويه المفضي     
تـشويه مـضمون    . م.م. أ ٧٠٨ مـن المـادة      ٧الفقرة  

 أوت عليـه فيهـا      المستندات بذكر وقائع خلافاً لما ورد     
  .بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها

 موضوع الطعن قد استعرض كافة      القراروحيث ان   
 القـول   إلىالوقائع والمعطيات مفاضلاً بين الادلة منتهياً       

قـد قـام بالوسـاطة      بأن المميز عليه ايلي ابو طعـان        
 الاتفاق الحاصل بـين المميـز       إلىوبالجهود التي ادت    

 بعد افراز العقـار رقـم      ٢٤٠سبة للعقار رقم    والبنك بالن 
 من قبل المميز مفيد حلاوي، بحيـث ان اسـتثبات           ٣٢

عناصر الوساطة وتوجب بدل السمسرة للمميـز عليـه         
 الجهود المبذولة لاقناع المـصرف      إلىيقدران بالاستناد   

بالشراء بمعزل عن استكمال الافراز في ضوء ما نصت         
  . ت وما يليها٢٩١ المادة عليه

 المميز لم يشوه مـضمون تقريـر        القراروحيث ان   
 اصـلاً   عليـه الخبير الذي اكد اموراً لم ينكرها المميز        

لجهة عدم قيامه بأعمال الفـرز ومـا        (خلال استجوابه   
بل اعتمد القرائن والادلـة التـي اسـتثبتها مـن           ) اليها

 القـول بتـوافر شـروط       إلـى معطيات الملف للتوصل    
انونية التـي ترعاهـا فيكـون       السمسرة وفقاً للاحكام الق   
 التـشويه مـستوجب الـرد       إلىالسبب التمييزي المسند    

  .ايضاً
 الطلبات الاخرى لا سيما منها      ردوحيث انه يقتضي    

 سوء النية لعدم توافره وعدم توجب بدل        إلىتلك المسندة   
   .العطل والضرر

  لذلك،
وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة ريمـا        

  :الاجماعخليل، تقرر ب
قبول التمييز شكلاً ورد الاسـباب التمييزيـة كافـة          

 المميـز ومـصادرة التـأمين التمييـزي         القراروابرام  
وتضمين المميز نفقات المحاكمة ورد طلبـات العطـل         

  .والضرر لانتفاء سوء النية
    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الرابعة

 الرئيس نديم عبد الملك :الهيئة الحاكمة
 ) المقررة(مستشاران الياس ناصيف وريما خليل وال

  ١١/٦/٢٠٠٩تاريخ ب صادر قرار
الشركة العربية الاوروبية للتربة ./ ل.م.شركة كنور لبنان ش

 .م.م.المسلحة ش
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  العدل  ١٦٠


–


––
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 قلـم هـذه     إلـى  ان استدعاء التمييز قـد ورد        حيث

المحكمة قبل انقضاء مهلته القانونية وقد جـاء مـستوفياً    
  .هةلشروطه الشكلية المطلوبة فيقبل لهذه الج

  : في الاسباب التمييزية المدلى بها–ثانياً 
 المميـز   القـرار  مخالفة   إلى عن السبب المسند     -١

 ١٢٢ وما يليها موجبات وعقود والمادتين       ٤٠١للمواد  
 من المادة   ٧ و ٦ و ١ منه معطوفة على الفقرات      ١٢٣و

  . تفسيرهاأووالخطأ في تطبيقها . م.م. أ٧٠٨
ذا السبب بـأن    حيث ان الجهة المميزة تدلي ضمن ه      

 ـ        القرار طون ا المميز قد اعتبر ان مسؤولية عدم تمتع الب
 ان  بالمواصفات المطلوبة تقع على عاتق المميـزة دون       

وانه بـذلك   . يثبت مخالفتها لأية احكام قانونية ملزمة لها      
  .ع. م٤١٤ المميز قد خالف خاصة المادة القراريكون 

 موجبات وعقـود ومـا يليهـا        ٤٠١حيث ان المواد    
تعلق بالاحكام المرتبطة بموجب التسليم وشروطه الذي       ت

المدلى بهـا   . ع. م ٤١٤يقع على عاتق البائع، اما المادة       
ميزة فتنص على انه يجـب تـسليم        تحديداً من الجهة الم   

 وقت البيع ولا يجوز للبائع      عليهابيع بحالته التي كان     الم
  .بعد ذلك ان يغير حالته

رض بحثها مدى   وحيث ان محكمة الاستئناف في مع     
 عن تسليم كميات الباطون التي      عليهامسؤولية المستأنف   

لا تتوافر فيها المواصفات المطلوبة قد ناقـشت مطـولاً          
ماهية موجبات شركة كنور بتسليم بـاطون ذي نوعيـة          

ومسألة افتقار جزء مـن     .. .محددة لجهة مقاومة الضغط   
 فـي   عليهاالباطون المسلم للمواصفات والشروط المتفق      

  ) الاستئنافيالقرار وما يليها من ١٠ص (العقد 
وحيث ان محكمة الاستئناف قد فنّدت ماهية موجبات        

 عليهافريقي النزاع في قرارها لا سيما الجهة المستأنف         
لناحية موجب التسليم وشروطه ومواصـفات البـضاعة        

 بحيـث لا    عليهالمسلّمة خلافاً لشروط عقد البيع المتفق       

 وما يليها من قـانون      ٤٠١م المواد   تكون قد خالفت احكا   
 منه تحديداً فيرد السبب     ٤١٤الموجبات والعقود والمادة    

  .لهذه الجهة
وحيث ان الجهة المميزة تدلي من جهة ثانيـة بـأن           

 ١٢٣ و ١٢٢القرار المميز قد خالف احكـام المـادتين         
اللتين تتناولان شروط المسؤولية الناشئة عن الجرم       . ع.م

 العمل الشخصي الذي ينجم عنه      إلىة  وشبه الجرم بالنسب  
  .ضرر غير مشروع للغير

حيث ان المادتين المـدلى بمخالفتهمـا لا تتعلقـان          
بموضوع النزاع الراهن الـذي ينحـصر فيـه البحـث      
بالمسؤولية التعاقدية دون غيرها، وان المميزة لم تبـين         

  .وجه المخالفة المشكو منها فيرد هذا السبب ايضاً
مميزة تدلي ايضاً بوجوب نقـض      وحيث ان الجهة ال   

 ٧٠٨ من المادة    ٧ و ٦ لمخالفة الفقرات    الاستئنافي القرار
 من المادة الآنفة الذكر فـان       ٦وانه بالنسبة للفقرة    . م.م.أ

 لم يكن فاقداً للاساس القانوني باعتبار انـه فنّـد           القرار
افية لجهـة  الاسباب الواقعية بصورة واضحة وك باسهاب  

اقعة على عـاتق الجهـة المميـزة        اساس المسؤولية الو  
 ومـا يليهـا مـن       ١٠ص( النتيجة المقررة    إلىللتوصل  

  ).القرار
تنص على  . م.م. أ ٧٠٨ من المادة    ٧وحيث ان الفقرة    
 النقض هو تـشويه مـضمون       إلىان التشويه المفضي    

 فيهـا، وان    عليهالمستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت       
 ان تحـدد ماهيـة       دون الجهة المميزة ادلت بهذا السبب    

 موضع التشويه المشكو منـه      أو المستند الجاري تشويهه  
  . المميزالقرارفيرد هذان السببان لعدم توافرهما في 

 عن السبب التمييزي الثاني المدلى به والمسند        -٢
 ٦ و ٥ و ١ والفقـرات    ٣٧٣ و ٣٦٦ مخالفة المواد    إلى

لأن المميز عليها قـد حـصرت   . م.م. أ٧٠٨من المادة   
 ٢٤١ المـادة    إلـى ا بالغاء العقد جزئياً استناداً      طلباته

الاساس عينـه وان     إلىوالتعويض عليها استناداً    . ع.م
 المميز اكد وجوب تنفيذ العقد المشار اليه والزام         القرار

المميز بوجهها بدفع قيمة البلاطات ورد طلـب الغـاء          
العقد جزئياً على مسؤولية المميزة فيكون قـد خـالف          

واســتطراداً ان تغييــر الاســباب . م.م. أ٣٦٦المــادة 
 الاستئناف يوجـب عليهـا ان       عليهاالقانونية التي قام    

تضع هذه الاسباب قيد المناقشة مما يشكل ايضاً مخالفة         
  .م.م. أ٣٧٣للمادة 

اوجبت على القاضي بأن    . م.م. أ ٣٦٦حيث ان المادة    
يفصل في حكمه بكل ما هو مطلوب وفقـط بمـا هـو             

 طلبات الجهة المميز عليها في      إلى مطلوب وانه بالعودة  



  ١٦١  الإجتهاد

المرحلة الاستئنافية يتبين انها طلبت بالنـسبة للـدعوى         
الاصلية قبول استئنافها شكلاً وفـسخ الحكـم الابتـدائي     
والحكم مجدداً برد الدعوى والا تعديل الحكم الابتـدائي         

 فائدة وقبـول الـدعوى      أيلجهة عدم تحميل المستأنفة     
 ١٢/٦/١٩٩٩الالغاء الجزئي لعقد    المقابلة اساساً وتقرير    

والزام المستأنف عليها بأن تسدد للمستأنفة مبلغاً وقـدره         
  .أ.د/١٠٠٠٨٠/

وحيث انه تأسيساً على مـا تقـدم تكـون محكمـة            
الاستئناف قد التزمت بطلبات الخصوم خلافـاً لادلاءات        

 مخالفة  إلىالجهة المميزة المخالفة ويكون السبب المسند       
  .مردوداً. م.م. أ٣٦٦المادة 

فان . م.م. أ ٣٧٣ فيما يتعلق بمخالفة المادة      وحيث انه 
رها مجمل الاسباب   محكمة الاستئناف قد ناقشت في قرا     

 بها خاصة تلك المتعلقة بواقعة الاخـلال بتنفيـذ          المدلى
العقد الموقع بين الفريقين والتي جرى بحثها مـن قبـل           

ة فيرد  أ الوجاهي الفريقين على السواء فلم تخالف بذلك مبد      
  .هذا السبب ايضاً

 مخالفـة   إلـى وحيث ان ادلاء الجهة المميزة المسند       
مستوجب الرد  . م.م. أ ٧٠٨ من المادة    ٦ و ٥ و ١الفقرات  

للاسباب المبينة آنفاً فيما يتعلق بمخالفة القانون والحكـم         
 مـن المـادة     ٦بأكثر مما هو مطلوب اما بالنسبة للفقرة        

 تحدد اين جاء القـرار  فان الجهة المميزة لم  . م.م. أ ٧٠٨
 هـذا   ردالمميز فاقداً الاساس القانوني مما يقتضي معه        

  .السبب لعدم توافره في القرار
 ١٣٤ مخالفـة المـادة      إلى عن السبب المسند     -٣

التي تنص على ان العوض الذي يجب للمتـضرر         . ع.م
 شبه جرم يجب ان يكون في الاساس معادلاً         أومن جرم   

  :للضرر الذي حلّ به
ث ان المادة المذكورة آنفاً لم تكن موضع مناقـشة          حي

من قبل محكمة الاستئناف لكونها تخـرج عـن اطـار           
 العقد ومفاعيـل    إلىوموضوع الدعوى الراهنة المسندة     

الاخلال بمندرجاته وانه بكل الاحـوال فـان اسـتثبات          
الضرر وتقدير التعويض عنه يخضع لـسلطان محكمـة    

لتمييز مما يستوجب   الاساس ويخرج عن رقابة محكمة ا     
  . هذا السببردمعه 
 مخالفة  إلى عن السبب التمييزي الرابع المسند       -٤

القرار المميز للاحكـام المتعلقـة بالـضرر المعنـوي          
 ٧٠٨والمـادة   . ع. م ١٣٤المنصوص عنها في المادة     

 .م.م. أ٦ و١فقرات 
حيث ان المميزة تدلي في هذا الاطار ان التعـويض          

ينطبق على الشركات التي تتمتع     عن الضرر المعنوي لا     
بالشخصية المعنوية وان الاضرار التي يمكن ان تصيبها        

 المميز عليهـا     حال ان  أيهي اضرار مادية فقط وعلى      
  .لم تثبت هذا الضرر

وكمـا  . ع. م١٣٤حيث انه من جهة اولى فان المادة       
سبق بيانه لا تنطبق على الدعوى الراهنة المحـصورة          

لناجم عن الخطـأ العقـدي دون       بالتعويض عن الضرر ا   
 شبه الجرم، وانه مـن جهـة     أوالخطأ الناجم عن الجرم     

ثانية فان المواد المتعلقة بالتعويض عن الضرر المعنوي        
 الادبي لم تميز بين الـشخص الطبيعـي والـشخص           أو

المعنوي بحيث ان هذا الاخير يمكن ان يتضرر ايـضاً          
  .بخسارة معنوية

 موضوع الطعن قد علل     يالاستئنافوحيث ان القرار    
باسهاب اسباب اعتماده التعويض المعنوي عن الـشركة        

 الواقعيـة التـي     الاسـباب المستأنفة المميز عليها وحدد     
 الحل وانه بمطلق الاحـوال فـان        إلىاعتمدها للتوصل   

مسألة استثبات الضرر المعنـوي وتقـدير التعـويض         
 المساوي له يدخل في نطاق حق التقدير العائد لمحكمـة         

  .الموضوع ويخرج عن رقابة محكمة التمييز
 ٢٦٥ مخالفـة المـادة      إلى عن السبب المسند     -٥

 ٧٠٨ مـن المـادة      ٦ و ١معطوفة على الفقرتين    . ع.م
وان الجهة المميزة تدلي ضمن هذا السبب بـأن         . م.م.أ

القرار المميز اخطأ في تطبيق المادة المذكورة اذ انـه          
لب بها غير المتنـازع     وبعد ان اقر بحقها بالمبالغ المطا     

عليها عاد وحكم بالفائدة من تاريخ القرار في حين كان          
يتعين على المحكمة الحكـم بالفائـدة علـى المبـالغ           

  . المطالبةأوالمستحقة ابتداء من توجيه الانذار 
ين ب القرار موضوع الطعن يت    إلىحيث انه بالرجوع    

 انه اعتبر ان النزاع حول استحقاق المبالغ كـان جـدياً          
 الزام المستأنف عليها بالفائدة القانونية علـى        إلىوخلص  

  .المبالغ المحكوم بها منذ تاريخ صدور القرار
 ٢٦٥وحيث ان الجهة المميزة ادلت بمخالفة المـادة         

دون ان تبين ماهية المخالفة المـشكو منهـا ممـا       . ع.م
  . السبب التمييزي الاخير لعدم توافرهرديستوجب معه 

 الاسباب التمييزية لم يعد من حاجة       دروحيث انه بعد    
 طلبـات   ردلبحث باقي المطالب والاسباب كما يقتضي       

   .العطل والضرر لعدم توافر سوء النية

  لذلك،
وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة ريمـا        

  :خليل تقرر بالاجماع
قبول استدعاء التمييز شكلاً ورد الاسباب التمييزيـة        

التمييزي وتـضمين الجهـة المميـزة    ومصادرة التأمين  
  .الرسوم والنفقات ورد طلبات العطل والضرر

    



  العدل  ١٦٢

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الرابعة

 الرئيس نديم عبد الملك :الهيئة الحاكمة
 ) المقررة( وريما خليل رنده حروقوالمستشاران 
  ٢٧/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ٦٨رقم : القرار

. ل.م.لاغذية والادوية ششركة ا/ شركة كواشو كوربوريشن
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ان القرار الاستئنافي الصادر بنتيجـة الطعـن فيـه          
القرار الحاضر، منشور في باب الاجتهـاد مـن العـدد      

   .١٥٥٠ في الصفحة ٢٠٠٩ العدل للعام مجلةالرابع من 

  ناء عليه،ب

  : في الشكل–اولاً 
 قلم هذه   إلى ان استدعاء التمييز الراهن قد ورد        حيث

المحكمة قبل انقضاء مهلته القانونية وقد جـاء مـستوفياً    
  .لكافة شروطه الشكلية المطلوبة فيقبل لهذه الجهة

  : في الاسباب التمييزية–ثانياً 
 مخالفـة القـانون   إلى عن السبب الاول المسند    -١
  :طأ في تطبيقه وتفسيرهوالخ

 القـرار حيث ان المميزة تدلي من جهة اولى بـأن          
المطعون فيه قد خالف النـصوص القانونيـة المتعلقـة          

 استنتاجات غير اكيدة    إلىبقواعد الاثبات باعتباره استند     
وغير ثابتة رغم معارضة المميزة علـى صـحة هـذه           

  .الوقائع خلال المرحلة الاستئنافية
 هذا السبب   ردعليها تدلي بوجوب    وحيث ان المميز    

لجدته ولعدم اثارته امام محكمة الاستئناف سنداً للمـادة         
  .م.م. أ٧٢٨

وحيث ان هذا السبب التمييزي ليس جديداً باعتبار ان         
المميزة كانت قد ناقشت في المرحلة الاستئنافية وسـائل         
الاثبات المعتمدة والمبرزة في الملف فلا تكون شـروط         

  .متوافرة. م.م. أ٧٢٨المادة 
وحيث انه بالنسبة لادلاء المميـزة بمخالفـة قواعـد          

 فهـو ادلاء    .م.م. أ ١٥٠ و ١٣٢الاثبات لا سيما المـواد      
 إلى اسندت تعليلها    الاستئنافمردود باعتبار ان محكمة     

ما ابرز امامها من مستندات ومراسلات وكلفت الفريقين        
 ـ        ي مناقشة مسائل محددة لا سيما لجهة الوضع التفاوض

واطّلعـت علـى الادلـة      ... الذي كان قائماً بين الفرقاء    
 القـول بـأن   إلىوفاضلت فيما بينها للتوصل في النهاية     

 ايقافه قد اوقع اضراراً مادية ومعنوية       أوقطع التفاوض   
 التي كانت تعول على هـذه المفاوضـات         عليهابالمميز  

  .بصورة مشروعة
تئناف وحيث انه في ضوء ما تقدم تكون محكمة الاس        

قد التزمت بالنصوص القانونية المتعلقة بالاثبـات ولـم         
 هذا الـشق مـن الـسبب        ردتخالفها مما يستوجب معه     

  .التمييزي الاول
وحيث من جهة ثانية فان المميـزة تـدلي بمخالفـة           
محكمة الاستئناف لمبدأ حريـة التعاقـد، وللمـسؤولية         

  ،التقصيرية وشروطها
القرار المطعون فيه    ما ورد في     إلىحيث انه بالعودة    

التـي  . ع. م ١٧٨ و ١٧٢ و ١٦٦فانه لم يخالف المـواد      



  ١٦٣  الإجتهاد

ترعى حق التعاقد وشروطه باعتباره حـصر المناقـشة         
حول المفاوضات التي جرت بين الفريقين والتي اتخذت        

التعاقـد، الا ان     إلـى  جدياً متقدماً كاد ان يوصل       منحى 
قطع هذه المفاوضات بـصورة مفاجئـة ودون اعـلام          

 خطـأ تقـصيري   إلى وتبرير جدي له ادى    عليهاز  الممي
  .لمميزة الحق ضرراً بالمميز عليهامن قبل الجهة ا

وحيث انه تأسيساً على ما تقدم لـم يخـالف القـرار          
المميز مبدأ حريـة التعاقـد ولا النـصوص المتعلقـة           

 الـسبب  ردبالمسؤولية التقصيرية مما يـستوجب معـه     
  .التمييزي الاول

 فقدان القـرار المميـز      إلىسند   عن السبب الم   -٢
  :للاساس القانوني

. م.م. أ ٧٠٨ من المـادة     ٦حيث انه بمقتضى الفقرة     
يجوز الطعن بطريق الـنقض لـسبب فقـدان الاسـاس      
القانوني للقرار المطعون فيه بحيث تكون اسبابه الواقعية        

 غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر       أوغير كافية   
  .فيه

 الاسـتئنافي   القـرار  تعليل   إلىع  وحيث انه بالرجو  
موضوع الطعن يتبين انه اورد باسهاب وتفصيل كافـة         

 المفاوضـات الحاصـلة     إلـى الوقائع والادلة المـسندة     
والمراسلات المبرزة في الملف والتي ثبت حصولها بين        
الفريقين، وناقش مسألة الخطأ الحاصل من قبل المميـزة         

 الجاريـة   والناتج عن تصرف مهمل بقطع المفاوضـات      
بصورة مفاجئة ودون سبب مشروع علماً ان التفـاوض         

 ضرر مـادي    إلىقطع شوطاً هاماً نحو العقد، مما ادى        
ومعنوي لحق بالشركة المميز عليها مـع انهـا قامـت           

 الاتفـاق وتكبـدت     إلـى بالنشاطات اللازمة للتوصـل     
  .مصاريف لهذه الغاية

وحيث ان القرار المميز استعرض كافـة الاسـباب         
 ـ  أوادية إن لجهة الخطأ     الم  أورر الحاصـل    ض لجهة ال

   الرابطة السببية بين الخطـأ والـضرر الحاصـل          لجهة
وانه اسند الحل القـانوني     )  من القرار  ٩ – ٨ – ٧ص  (

على تلك الاسباب بصورة كافية وواضحة فيقتضي معه        
السبب التمييزي الثاني لعدم تـوافر شـروط المـادة       رد 

  .م.م. أ٦ – ٧٠٨
 نقـض   إلىبب التمييزي الاخير الرامي      عن الس  -٣

  :القرار الاستئنافي لتشويهه المستندات
 النقض بمقتضى المادة    إلىحيث ان التشويه المفضي     

 يتحقق بذكر القرار وقائع خلافـاً لمـا     .م.م. أ ٧ – ٧٠٨
 بمناقضة المعنى الواضح والصريح     أووردت عليه فيها    

  .لنصوصها

 المـستند  يدن تحدوحيث ان المميزة تدلي بالتشويه دو    
 موضع هذا التشويه المشكو منه وان       أوالمدلى بتشويهه   

مآخذها على القرار المميز لهذه الناحية انحصرت بمدى        
توافر الادلة الدافعـة لتحقـق مـسؤوليتها عـن قطـع            

  .التفاوض
وحيث انه يعود لمحكمة الموضوع استثبات الادلـة        

جـب   الحـل النهـائي بمو     إلىوالمفاضلة بينها للتوصل    
سلطان التقدير الذي تتمتع به دون رقابة من قبل محكمة          

 طالما ان تشويه المستندات غيـر متـوافر فـي           يزالتمي
  . السبب التمييزي الاخيرردالقرار مما يستوجب معه 
ة لم يعد من حاجـة لبحـث        يجحيث انه بعد هذه النت    

   .باقي الاسباب والمطالب المدلى بها

  لذلك،
ر المستشارة المقررة ريمـا     وبعد الاطلاع على تقري   

  :خليل تقرر بالاجماع
 ردقبول استدعاء التمييز شـكلاً ورده اساسـاً بعـد           

الاسباب التمييزية كافة ومصادرة التأمين التمييزي ايراداً       
  .للخزينة وتضمين الجهة المميزة نفقات المحاكمة كافة

    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الرابعة

 الرئيس نديم عبد الملك :الهيئة الحاكمة
 وريما خليل ) المقررة( رنده حروقان توالمستشار

  ٢٩/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ٧٢رقم : القرار
 حسن خزعل/ الدولة اللبنانية

–
––

 


–

–



  العدل  ١٦٤

–
 

––
–

– 

ان تصحيح القيد بمعناه اللغوي هو القيام بما من شأنه          
مطابقة هذا القيد على الحقيقة والواقع وبالتالي لا يمكـن          
حصره بحالة حصول خطأ مادي بحت عند اجراء القيـد    

جل وبكل حال فان الشهرة هي من الامور التـي          في الس 
لا تقبل التغيير بحيث ان تسجيلها خلافاً للواقع والحقيقـة          
عند حصول القيد ليس من شأنه منع صاحب العلاقة من          
التمسك بشهرته الحقيقية واجراء التصحيح اللازم وفقـاً        

   .لذلك في القيود الرسمية

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
التمييز قدم ضمن المهلة القانونية مـستوفياً        ان   حيث

الشروط الشكلية كافة فانه يكون مستوجباً القبـول لهـذه          
   .الجهة

  : في اسباب التمييز–ثانياً 
  :في السبب الاول

وحيث ان المميزة تدلي في معـرض الـسبب الاول          
 مـن المرسـوم    ٢١بمخالفة القرار المميز لاحكام المادة      

ة ليست من الامـور القابلـة       لان الشهر  ٨٨٣٧/٣٢رقم  
 خطأ في تدوين شهرة المميز      أيللتغيير ولانه لم يحصل     

 تصحيحه، ومخالفة القاعدة    إلىضده في النفوس ليصار     
  .القانونية المتعلقة بالصفة

 المذكورة نصت على امكانيـة      ٢١وحيث ان المادة    
تصحيح ما هو مدرج في السجلات بمقتضى حكم فيمـا          

ر كالصنعة والمذهب وخلافـه     ي للتغي عدا الاحوال القابلة  
  .فيتم تصحيحها ادارياً

 ـوحيث يتبين ان تصحيح ما هو غير قابـل للتغي          ر ي
كالصنعة والمذهب مثلاً يتم تصحيحه ادارياً مما يوجـب         

اقوال الجهة المميزة لانه لا يكفي القول بأن تصحيح          رد 
 القضاء لاجراء   إلىالشهرة ليس من ضمنها لمنع اللجوء       

  . اقوال المميزة لهذه الجهةردتصحيح مما يوجب هذا ال
وحيث ان تصحيح القيد بمعناه اللغوي هو القيام بمـا          
من شأنه مطابقة هذا القيد على الحقيقة والواقع وبالتـالي        
لا يمكن حصره بحالة حصول خطأ مادي بحـت عنـد           

اجراء القيد في السجل وبكل حال فإن الشهرة هي فعـلاً           
ر بحيث ان تسجيلها خلافاً     يتقبل التغي من الامور التي لا     

شـأنه منـع    للواقع والحقيقة عند حصول القيد ليس من        
صاحب العلاقة من التمسك بشهرته الحقيقيـة واجـراء         
التصحيح اللازم وفقاً لذلك في القيود الرسمية مما يوجب         

السبب لهذه الجهةرد .  
 قيد والد المميـز ضـده       بأنوحيث ان المميزة تدلي     

  يحه بعد وفاته بناء على طلـب مـن ولـده           جرى تصح 
 القـرار الذي لا يتمتع بالصفة لذلك بحيث يمتنع علـى          

المميز الاستناد اليه كما فعل مما يوجـب نقـضه لهـذه      
  .الجهة

 القـرار   إلـى  القرار المميز لم يستند فقط       وحيث ان 
القاضي بتصحيح شهرة والد المميز ضده، والذي جرى        

 أي القيـد وفقـاً لـه دون         تنفيذه في السجلات وتصحيح   
 مجمل المستندات والادلـة  إلىاعتراض من المميزة، بل  

 السبب لهـذه الجهـة      ردالمتوفرة في الملف مما يوحب      
  .ايضاً

  :في السبب الثاني
 المميـز   القرارحيث ان الجهة المميزة طلبت نقض       

لأن .) م.م. أ ٣٠٣المـادة   (لمخالفته مبدأ نسبية الاحكـام      
لوالد لا يفيد اولاده الراشدين خلافاً      حكم تصحيح شهرة ا   

  . المميزالقرارلما ذهب اليه 
وحيث ان القرار المميز لم يعتبـر المميـز ضـده            

 لمصلحة والده بل استند     رد الصا القرارمستفيداً حكماً من    
 ما توفر اليه في الملف مـن ادلـة          إلىوكما سبق القول    

ميز ضده   ان والد الم   إلىللقول بالتصحيح علماً بأنه اشار      
 الشهرة المطلوبـة بموجـب قـرار        إلىوشقيقه ينتميان   

قضائي جرى تنفيذه للتأكيد على صحة هذه الشهرة ممـا          
  . السبب لهذه الجهةرديوجب 

  :في السبب الثالث
حيث ان الجهة المميزة ادلت في معـرض الـسبب          

 المميز لقواعد واحكـام الاثبـات       القرارالثالث بمخالفة   
 مرتكزات واقعيـة    إلىميز لم يستند    وذلك لأن القرار الم   

  .ثابتة وجائزة تبرر النتيجة
وحيث ان المميزة لم تبين القاعـدة القانونيـة التـي           

 ان  إلـى جرت مخالفتها بوضوح بل اشـارت عرضـاً         
 ادوات منظمة من قبل صـاحب       إلى المميز استند    القرار

العلاقة خلافاً لقاعدة عدم جواز خلق المرء ادلة لنفـسه          
 توضيح كما توجب الفقرة الاولى مـن        أويان   تب أيدون  
  . السببردمما يوجب . م.م. أ٧٠٨المادة 



  ١٦٥  الإجتهاد

 رد التمييز برمتـه علـى ضـوء         ردوحيث يتوجب   
  . الاسباب التمييزية

  لذلك،
وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة حروق،       

  :تقرر
قبول استدعاء النقض شكلاً ورده اساساً وابرام       : اولاً
  .لمميزالقرار ا
  .حفظ الرسوم: ثانياً

    

  محكمة التمييز المدنية

  الخامسةالغرفة 

 )منتدب(جان عيد  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  سليم الاسطا ورولا المصريوالمستشاران 

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨ تاريخ ١٤٣رقم : القرار
 محمد هشام مطرجي/ الدولة اللبنانية

–
––

–
–

–
–


–


 

––


–
–

–
–

––



 

 اكـدت   ٨٨٣٧/٣٢ من المرسوم رقـم      ٢١ان المادة   
 ـ          ه على مبدأ ثبات الاسم وديمومته وهـو مبـدأ تفرض

مقتضيات المصلحة العامـة، فمنعـت اسـتقلال الارادة         
الفردية بالتغيير والتعديل واناطت امر التصحيح بالسلطة       
القضائية، حيث ان هذه المسائل الاجرائية تفرض نفسها        
وتعتبر من قوانين الضمان العام والامن المدني بمعـزل         

   .عن تحديد القانون الواجب تطبيقه على الاسم

  بناء عليه،

  :في الشكل
 ان التمييز وارد ضمن المهلة القانونية مستوفياً        حيث

  الشروط فيقبل شكلاً؛

  :في الاساس
 إلىحيث ان محكمة الاستئناف قد انتهت في قرارها         

اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار الرجائي الاميركي الـذي        
بـدلاً مـن    اجاز للمميز عليه باتخاذ اسم هشام مطرجي        

ام مطرجي معتبرة انه لا يحتوي      اسمه الحالي محمد هش   
 مـن   ٢١على ما يخالف النظام العام اللبناني وان المادة         

 تقتصر علـى منـع اسـتبدال        ٨٨٣٧/٣٢المرسوم رقم   
الاسم القديم باسم جديد ولا محل لتطبيقها عنـد التغييـر           
الجزئي في الاسم لعدم وجود نص مانع، فيكـون هـذا           

  ة لصاحبها؛ررالتغيير جائزاً عند تحقق المصلحة المب
: وعلى السبب الرابـع   " ج"فعلى السبب الثالث البند     

م، .م. أ ١٠١٤مخالفة الفقـرة الاخيـرة مـن المـادة          
  ؛٨٨٣٧/٣٢ من المرسوم رقم ٢١ومخالفة المادة 

حيث ان المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف انهـا         
عنـدما  . م.م. أ ١٠١٤خالفت الفقرة الاخيرة من المـادة       

 الاجنبي لا يخالف النظام العام، فـي        القراراعتبرت ان   
حين ان هذا القرار لا يتضمن التعليل الكافي لكي تتمكن          
المحكمة اللبنانية من اجراء رقابتها، وان المساس بثبات        

مخالفـة للقـانون    قيود سجلات النفوس اللبنانية بصورة      
 تعديل عليها يشكل مخالفـة      أياللبناني الذي يمنع اجراء     

صة وان هذه السجلات يعـود تنظيمهـا        للنظام العام خا  
   للدولة اللبنانية المؤتمنة عليها؛عليهاوالاشراف 



  العدل  ١٦٦

أخذ عليها انها بقضائها هذا تكون قـد خالفـت          تكما  
 التـي لا    ٨٨٣٧/٣٢ من المرسوم رقم     ٢١ايضاً المادة   

تسمح بتغيير الاسم ما لم يصدر حكم قضائي عن محكمة          
  مختصة تجيزه؛

 اعطاؤه الصيغة التنفيذيـة     وحيث ان القرار المطلوب   
 بتعديل اسمه وفقـاً لمعطيـات       عليهاعطى منحة للمميز    

القانون الاميركي، وهو يستدعي اتخاذ تدابير تنفيذ مادية        
في السجلات اللبنانية ويضع الزاماً على مأمور النفوس،        
فيتعين على المحكمة الواضعة يدها على طلب الـصيغة         

مونه وفقاً لقواعد القانون    التنفيذية اجراء الرقابة على مض    
  الدولي الخاص المعتمدة في لبنان؛

وحيث ان الاسم يتصل من جهة بالشخص نفسه كما         
يتصل من جهة ثانية بالحالة المدنية فـي الدولـة التـي            
خصصت مرفقاً عاماً يهتم بكيفية قيد وثـائق الاحـوال          
الشخصية وتصحيحها على النحو الوارد فـي القـانون         

 من المرسوم رقم    ٢١ وبالمادة   ٧/١٢/١٩٥١الصادر في   
 التي اكدت على مبدأ ثبات الاسم وديمومته،        ٨٨٣٧/٣٢

وهو مبدأ تفرضه مقتضيات المصلحة العامـة، فمنعـت         
استقلال الارادة الفردية بالتغيير والتعديل واناطت امـر        
التصحيح بالسلطة القضائية، وكل هـذه المـسائل هـي          

نين الضمان العـام     تفرض نفسها وتعتبر من قوا     اجرائية
والامن المدني بمعزل عن تحديد القانون الواجب تطبيقه        
على الاسم، فتكون محكمة الاستئناف اذ هي اعتبرت ان         
القانون المحلي لا يمنع تعديل الاسم واعطـت القـرار          
الاجنبي الصيغة التنفيذية قد خالفت القواعد الآمرة القائم        

ت في تطبيق المادة     النظام المدني في البلاد واخطأ     عليها
 القـرار ، وينبغـي نقـض   ٨٨٣٧ من المرسوم رقم  ٢١

  . قبل صدورهعليها الحالة التي كانا إلىواعادة الطرفين 

  :في المرحلة الاستئنافية
  حيث ان الدعوى جاهزة للفصل في هذه المرحلة؛

 القـرار وحيث انه للسبب عينه الذي جـرى نقـض          
 القـرار ع عـن    الاستئنافي بالاستناد اليه يتعين الرجـو     

المعترض عليه ورد طلب الـصيغة التنفيذيـة للقـرار          
الاميركي اذ لا محل لتنفيذه في السجلات اللبنانية لانـه          
يتجافى مع القواعد الآمرة المعمول بها في لبنان لا سيما          

، فضلاً عن انه لـم      ٨٨٣٧ من المرسوم رقم     ٢١المادة  
    مكمن الخطأ في القيد؛يبين

  لذلك،
  :فاق بالاتتقرر

 القـرار  قبول التمييز شكلاً، وفي الاساس نقض        -١
  المطعون فيه؛

الرجوع عـن القـرار     :  في المرحلة الاستئنافية   -٢
 والحكم برد طلـب الـصيغة التنفيذيـة         عليهالمعترض  

  للقرار الاميركي؛
  . تضمين المميز عليه الرسوم والمصاريف-٣

    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الخامسة

 جورج بديع كرم الرئيس :ة الحاكمةالهيئ
  )المقرر(ربيعة عميش وجان عيد والمستشاران 
  ١/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ٦٢رقم : القرار

––
–– 

–––
–

–
–

 

. م.م. أ ٨٥٠ معطوفة علـى المـادة       ٨٥٢ان المادة   
اناطت بمحكمة الموضوع لا برئيس دائرة التنفيـذ امـر     

 التنفيـذ المتعلقـة بالاسـناد       النظر في قضايا مـشاكل    
والتعهدات الخطية الجاري اقتضاؤها مباشرة، فهي تنظر       
في الوقت ذاته بالسند لتعطيه تكييفه القانوني إن لجهـة          

 كسند  أووصفه كسند تنفيذي ام لجهة تحديد طبيعته كعقد         
دين، كما تنظر في الحق المقرر فيه، ويبقى حق قاضي          

طياً طالما لم تبت محكمـة   التنفيذ في توصيف السند احتيا    
الاساس بالامر، وإن فعلت فقررت وقف التنفيذ لعلـة ان   

بالمـادة  ما يجري تنفيذه لا يشكل سند الدين المقـصود          
م، يكون على محكمة الاستئناف الناظرة فـي        .م. أ ٨٥٢

استئناف قرار رئيس دائرة التنفيـذ التقيـد بـذلك ورد           
حكمة الموضوع  الاسباب الاستئنافية المثارة كون قرار م     

   .يضع حداً للتدابير المؤقتة



  ١٦٧  الإجتهاد

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
بما ان استدعاء التمييز وارد ضمن المهلة القانونيـة         
موقعاً من محام وكيل ارفق به صورة طبق الاصل عن          

 الاستئنافي وايصالين بالرسوم والتـأمين فيقبـل         القرار
  .شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
 المميـز يتبـدى ان     القـرار  إلىرجوع  بما انه من ال   

الاستئناف صدقت قرار رئيس دائرة تنفيذ بيروت       محكمة  
ة العالقة بـين    ي وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذ     إلىالآيل  

م بعـدما   .م.أ/٨٥٢/اً للمـادة    المميز والمنفذ عليه سـند    
  .ض هذا الاخير امام محكمة الاساس على التنفيذاعتر

  :ية مجتمعةفعلى الاسباب التمييز
بما انه بموجب السبب الاول يأخذ المصرف المميـز         

. م.م.أ/٨٤٧/على القرار الاسـتئنافي مخالفتـه المـادة         
عندما اعتبـر ان مـا      . م.م.أ/٨٢٨/معطوفة على المادة    

 الطرفان هو ان تكون الاتفاقية سـنداً تنفيـذياً          عليهاتفق  
 الثـاني يـدلي   بموجب الـسبب وليس سند دين، كما انه    

صرف بأن القرار الاستئنافي شوه مضمون الاتفاقيـة        الم
بذكره انه ورد فيها أن الاتفاقية ليست سند دين في حين           

 الثالـث   لم تضمن مثل هكذا بند، كما انه بموجب السبب        
ينعي المميز على القرار الاسـتئنافي مخالفتـه المـواد          

معطوفة على المـادتين    . م.م.أ/٨٥٢/و/ ٨٤٧/و/ ٨٣٥/
عندما اعتبر ان انطبـاق احكـام       . م.م.أ/٢١٥/و/ ٢١٠/

على الـسند المطلـوب     . م.م.أ/ ٨٤٧/و/ ٨٣٥/المادتين  
تنفيذه لجهة قابليته للتنفيذ المباشر لا يوليه حكمـاً صـفة     

في حـين ان المنفـذ      / ٨٥٢/سند الدين المقصود بالمادة     
 أو قيد   أيعليه اقر امام الكاتب العدل بصحة الدين دون         

المقدار ومـستحق   غ محرر معين    شرط والتزم بدفع مبل   
  .الاداء

  ولكن،
ــادة  ــا ان الم ــادة / ٨٥٢/بم ــى الم ــة عل معطوف

اناطت بمحكمة الموضوع لا برئيس دائرة      . م.م.أ/٨٥٠/
التنفيذ امر النظر في قضايا مـشاكل التنفيـذ المتعلقـة           
بالاسناد والتعهدات الخطية الجاري اقتضاؤها مباشـرة،       

د لتعطيه تكييفه القـانوني  فهي تنظر في الوقت ذاته بالسن  
ان لجهة وصفه كسند تنفيذي ام لجهة تحديد طبيعته كعقد          

 كسند دين، كما تنظر في الحق المقرر فيـه، ويبقـى            أو
حق قاضي التنفيذ في توصيف السند احتياطياً طالما لـم          
تبت محكمة الاساس بالامر، وان فعلت كما في القـضية       

الآن، فقـررت   الحاضرة وبقرار لم يوقف تنفيذه حتـى        
وقف التنفيذ لعلة ان ما يجري تنفيذه لا يشكل سند الدين           

يكـون علـى محكمـة      . م.م.أ/٨٥٢/المقصود بالمـادة    
الاستئناف الناظرة في استئناف قرار رئيس دائرة التنفيذ        
التقيد بذلك ورد الاسباب الاستئنافية المثـارة مـن هـذا        

دابير المنطلق، كون قرار محكمة الموضوع يضع حداً للت       
المؤقتة؛ ومع استبدال الاسباب المعتمدة استئنافاً بالـسبب       

. م.م.أ/٧٣١/المتقدم القانوني الصرف، عمـلاً بالمـادة        
مييز مردوداً برمته ويبرم القـرار الاسـتئنافي        يمسي الت 
 وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية موضـوع        إلىالمنتهي  
  .الدعوى

  ،لهذه الاسباب
ق ووفقـاً لتقريـر المستـشار        المحكمة بالاتفا  تقرر
  :المقرر
 القـرار قبول التمييز شكلاً ورده اساساً وابرام       : اولاً

  .الاستئنافي
مصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة العامة      : ثانياً

  .وابقاء الرسوم والمصاريف على عاتق من عجلها
    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الخامسة

) المقرر (جورج بديع كرمرئيس  ال:الهيئة الحاكمة
  وجان عيد) منتدبة(ربيعة عميش والمستشاران 
  ٢٢/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ٣رقم : القرار

 يوسف الاشقر/ الياس الاشقر

–––
––

–
–

–
––



  العدل  ١٦٨

–
–

–
–

–


 

 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان الاستدعاء التمييـزي ورد ضـمن المهلـة          حيث

 ثابتة وكالته ومرفقاً    الاستئنافالقانونية موقعاً من محام ب    
 الاسـتئنافي المميـز     القراربه صورة طبق الاصل عن      

  .وايصالي الرسم والتأمين فيقتضي قبوله شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
 القرار المطعـون فيـه      إلىجوع  حيث انه، ومن الر   

يتبين انه فسخ حكم قاضي الامور المستعجلة في المـتن          
الذي اخلى المميز ضده من القسمين موضوع الـدعوى         
بحجة ان التعدي غير واضح بوجود عقد بيـع مـصدق           

الكائنة فـي   / ٢٩/لدى الكاتب العدل يتناول الوحدة رقم       
ثمن قـدره   المؤلفة من مكتب ب   / ب/الطابق الثالث بلوك    

عشرين الف دولار اميركي غير مطعون فيـه، وفـي          
ضوء وجود ايصالات بدفع ثمن الكهرباء والماء وقبض        
النفقات المشتركة عن القسمين المشغولين مـن المميـز         

  .ضده والى ما ورد في بيان القيمة التأجيرية
 الاسـتئنافي   القـرار وحيث ان المميز يطلب نقـض       

 بلوك  ٣٩ و ٣٨عن القسمين   المميز والحكم برفع التعدي     
بار المميز ضـده     المطيلب واعت  ٣٠من العقار رقم    / ب/

ن بدون مسوغ قانوني تحت طائلـة       يمشاغلاً هذين القس  
الزامه بغرامة اكراهية، وقد ابدى الاسـباب التمييزيـة         

  .المبينة اعلاه
وحيث بحثاً بالاسباب التمييزية المثارة وتحديداً عن       

 ـ   فقـدان التعليـل    : اني والثالـث  السببين التمييزيين الث
  :وفقدان الاساس القانوني

 المميز واعتمدها   القرارحيث ان الوقائع التي استثبتها      
اسباباً واقعية لانتاج الحل القانوني المبني عليها تتلخص        

  :كما يلي

 لـدى الكاتـب العـدل       عليه وجود العقد المصدق     -
 ٢٩ وهو يتناول بيع الوحدة رقـم        ٩/١١/١٩٩٤بتاريخ  

المؤلفة من مكتـب بـثمن      / ب/في الطابق الثالث بلوك     
  .عشرين الف دولار اميركي دفعة عند التوقيع

 ٣٨ القسمين   إلىدخل  )  ضده المميز( ان المستأنف    -
  .١٩٩٤ ب في العام ٣٩ب و
 ان المستأنف ادلى في استجوابه ان الثمن هو ماية          -

  .الف دولار اميركي دون ان يثبت دفعه
 ١٤٣ين المتنازع عليهمـا تبلـغ       ة القسم اح ان مس  -

  .متراً مربعاً
 وقد جرى تـسجيل     ٢٠٠١ ان الافراز تم في العام       -

فـي الـسجل   ) المميز(القسمين على اسم المستأنف عليه  
  .العقاري

  . ان ارقام الاقسام تغيرت بعد الافراز-
 ورد في بيان القيمة التأجيرية ان المستأنف يشغل          -

  . البناءقسمين في الطابق الثالث من
 ان الشاهد ريمون صليبا شريك المستأنف عليه اكد         -

على وهمية عقد البيع وعلى توقيع المستأنف ورقة ضد         
  . عليه حتى تاريخ الحكم الاستئنافيالمستأنفلم يبرزها 

 ان نقابة المهندسين افادت المحكمـة ان ممارسـة          -
المهندسين اعمـال التنفيـذ والـدروس والاستـشارات         

 أوم من خلال مكاتب هندسية خاصـة بهـم          الهندسية تت 
المعـاملات فـي    شركات هندسية لاكتساب حق تسجيل      

  .النقابة
 ان الانذار والادعاء على المستأنف حـصلا فـي          -
  .٢٠٠٥العام 

وحيث ان القرار المميز بنى علـى هـذه الاسـباب           
الواقعية نتيجة قانونية مفادها ان عقد البيع المصدق عليه         

 تناول بيع قسم من البناء القائم علـى         لدى الكاتب العدل  
المطيلب فيما المستأنف يشغل قـسمين      / ٣٠/العقار رقم   

من البناء وان اشغاله لهما لا يتم بالتعدي كونـه مـسنداً            
ء بـا  العقد المشار اليه والى فـواتير المـاء والكهر         إلى

والنفقات المشتركة وبيان القيمة التأجيرية ممـا يـضفي         
 وضوح التعدي المشكو منه الامر      ظلالاً من الشك حول   

الذي يحول دون تحقق الشرط الوحيـد المطلـوب فـي           
  . محاكمات مدنية٥٧٩المادة 

وحيث ان الاسباب الواقعية التـي اسـتثبتها القـرار          
الاستئنافي تبين ان عقد البيع، وبصرف النظر عن مدى         
صحته كونه موضع نظر امام محكمة الاسـاس لجهـة          



  ١٦٩  الإجتهاد

صوريته، يظهر وجود بيع يتناول      مدى   أومدى الزامتيه   
الكائن في الطـابق    / ٢٩/قسماً واحداً فقط هو القسم رقم       

وان الوقائع  . منطقة المطيلب / ٣٠/الثالث من البناء رقم     
الاخرى المستثبتة تعزز هذا الظاهر بأن البيـع يتنـاول          

اذ ان الثمن الوارد في العقـد       . قسماً واحداً وليس قسمان   
لقسم واحد فيما الثمن الذي افاد      هو عشرون الف دولار     

عنه المستأنف في استجوابه هو ماية الف دولار اميركي         
للقسمين الواضع يده عليهما واللذين تبلغ مساحتهما معـاً         

 متراً مربعاً دون ان يثبت انه اقدم على دفع الثمن           ١٤٣
 ايصال صادر عن المـستأنف عليـه        أيودون ان يبرز    

اً عن الاثبات حتـى مـن       لجهة الثمن فبقي كلامه مجرد    
  .حيث الظاهر

فيما قرره   الاستئنافي   القراروحيث بالتالي، لا يكون     
 ب  ٣٩ ب و  ٣٨لجهة عدم وضوح التعدي على القسمين       

 الاسباب الواقعية المستثبتة بشكل واضـح ولا        إلىسنداً  م
يكون الحل مبرراً بهذه الوقائع وفقاً لظاهر العقد الـذي          

 ـ      سمان ولظـاهر المـستندات     يتناول بيع قسم واحد لا ق
  .واقوال المستأنف لجهة الثمن

 اسـباباً واقعيـة     الاستئنافي القراروحيث ان اعتماد    
اخرى لاسناد الحل اليهـا وهـي دفـع فـواتير المـاء             
والكهرباء والنفقات المشتركة وورود اسم المستأنف في        
 بيان القيمة التأجيرية كشاغل للقسمين المتنازع عليهمـا،       

عناصر واقعية غير كافيـة لتبريـر الحـل         فأنها تبقى   
القانوني المعتمد لأنها وان اظهـرت وجـود الاشـغال          
الفعلي فأنها لا تبرر شرعية هذا الاشغال خاصة في ظل          
عدم اطلاع محكمة الاسـتئناف علـى خريطـة البنـاء          

 ٢٩الاساسية التي تظهر موقـع القـسم المبـاع رقـم            
ملـف والتـي    ومقارنتها بخريطة الافراز المبرزة في ال     

 ب، فتكـون    ٣٩ ب و  ٣٨تظهر موقع القـسمين رقـم       
الاسباب الواقعية الاخيرة المعتمدة لاسناد الحـل غيـر         
كافية لتبرير الشك حول وضوح التعـدي فـي اشـغال           

/ ٢٩/ ب بدلاً من القسم      ٣٩ ب و  ٣٨المستأنف للقسمين   
 المميز برمته لفقدانه    الاستئنافي القرارمما يوجب نقض    

 ٧٠٨ني عملاً بالفقرة السادسة من المـادة        الاساس القانو 
  .من قانون اصول المحاكمات المدنية

 القرار الاستئنافي المميز الذي اعتبر ان ما        وحيث ان 
يثيره المستأنف من منازعـة حـول قانونيـة اشـغال           

 ب يضفي ظـلالاً     ٣٩ ب و  ٣٨ القسمين   عليهالمستأنف  
من الشك حول وضوح التعدي المشكو منه، وذلك بدون         
تعليل لجهة اشغال القسمين المشار اليهما بدلاً من قـسم          

 كما ورد في عقد البيع وبدون تعليل        ٢٩واحد هو الرقم    

  قسمين بعد   إلىل قسم واحد قبل الافراز      لجهة كيفية تحو 
 ٥٣٧الافراز يكون فاقداً التعليل وبالتالي مخالفاً للمـادة         

ض  ويستوجب الـنق   ةمحاكمات مدنية فقرتها الثانية عشر    
 فقرتها الاولى   ٧٠٨برمته لهذا السبب ايضاً عملاً بالمادة       

  .من القانون ذاته
وحيث انه لم يعد ثمة حاجة لبحث الاسباب التمييزية         
الاخرى المدلى بها بعد النتيجة التـي توصـلت اليهـا           

  .الاستئنافيالمحكمة في نقض القرار 
 محاكمـات   ٧٣٤وحيث بعد النقض وعملاً بالمـادة       

الدعوى غير جاهزة للفـصل بهـا مباشـرة         مدنية، فأن   
وترى المحكمة تكليف كل من المميز والمميـز ضـده          
الاكثر مصلحة وعجلة بابراز نسخة مصدقة عن خريطة        

 من المرجـع الرسـمي      عليهاالبناء الاساسية المصادق    
لاعطاء رخصة البناء والتي تظهـر فيهـا محتويـات          

كـذلك  الطابقين الثاني والثالث وتقـسيم كـل منهمـا، و        
   .خريطة الافراز النهائية المصادق عليها لمقارنتهما

  لذلك،
تقرر المحكمة بالاكثرية ووفقاً لتقرير الرئيس المقرر       

  :ما يلي
  .قبول الاستدعاء التمييزي شكلاً: اولاً
قبوله اساساً ونقض القرار الاستئنافي المميـز       : ثانياً

  . المميزإلىبرمته واعادة مبلغ التأمين 
عد النقض، تكليف كل من الفـريقين الاكثـر         ب: ثالثاً

مصلحة وعجلة بابراز نسخة مصدقة عن خريطة البناء        
 لاعطاء رخصة البناء والتـي      عليهاالاساسية المصادق   

تظهر فيها محتويات الطابقين الثاني والثالث من البنـاء         
المطيلب، وكذلك خريطـة    / ٣٠/القائم على العقار رقم     
  .ة لمقارنتهماالافراز النهائية المعتمد

 ١٧/١١/٢٠٠٩تعيين جلسة المحاكمة بتاريخ     : رابعاً
وامهال كل من الفريقين عشرة ايام من تاريخ تبليغه هذا          

  .القرار لتقديم لائحة يضمنها طلباته ودفوعه
ابلاغ كل من الفريقين موعد جلسة المحاكمة       : خامساً

  .ودعوتهما اليها
تـضمين المميـز ضـده رسـوم ونفقـات          : سادساً

  .الاستدعاء التمييزي كافة
    



  العدل  ١٧٠

  المخالفة
بما اننا نرى ان الدعوى جاهزة للحكم، ولا يـسعنا في           
هذه المرحلة ابداء وجهة نظرنا كي لا يعتبر الامر افشاءاً لسر  

  .المذاكرة

  لهذه الاسباب،
  .اقتضى تدوين هذه المخالفة

  المستشار المخالف
  جان عيد

    

  محكمة التمييز المدنية

  الثامنةفة الغر

 سامي منصور الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ورجا خوري) المقررة(ارليت الطويل والمستشاران 

  ٢٣/٦/٢٠٠٩ تاريخ ٨رقم : القرار
   نديم سركيس/ وزارة النفط- الدولة اللبنانية

––



–




 

–



–




––
– 

ان مبدأ عدم تعرض المحكمة العليـا للوقـائع التـي     
يكون استثبت وجودها المادي قضاة الاساس، يقف عنـد         

 ايرادهـا   أوحد خلو القرار المطعون فيه مـن الوقـائع          
بشكل ناقص وغير واضح لا يسمح لمحكمة التمييز من         

ى قانونية الحـل المعتمـد، حيـث ان         اجراء رقابتها عل  
الوصف القانوني للوقائع المستثبتة مـن قبـل محكمـة          

   .الاساس يقع تحت رقابة محكمة التمييز

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان المميزة قدمت الاسـتدعاء التمييـزي قبـل          حيث
 المطعون فيه، فيكـون اسـتدعاء التمييـز         القرارتبلغها  

  . الشكلية مقبولاً شكلاًالمستوفي كافة الشروط

  : في الاسباب التمييزية–ثانياً 
 المطعون فيـه،    القرارحيث انه يتبين من مندرجات      

ان المميز ضده عمل لدى منشآت النفط في طرابلس منذ          
 بعـدما تقـدم بطلـب       ١٩/٤/١٩٨٢ لغاية   ٢/٩/١٩٤٧

 تـاريخ   ١٧/٢اعفائه من الخدمة سـنداً للقـرار رقـم          
دير العام للنفط، رئيس لجنة      الصادر عن الم   ٩/٩/١٩٧٧

منشآت النفط في طرابلس وقبلت ادارة هـذه المنـشآت          
  فّت له تعويـضاته ووقّـع لهـا ابـراء ذمـة            طلبه وص 

  تاماً شاملاً وان الادارة المـذكورة اعـادت اسـتخدامه          
 حتـى   ١/٧/١٩٨٥بنفس الـشروط الـسابقة بتـاريخ        

 عندئذفعت له   د، تاريخ انتهاء خدماته، ف    ٣٠/١٢/١٩٩٢
عويضات صرفه دون ان تضم خدماته الـسابقة فتقـدم          ت

بدعوى بوجهها امام مجلس العمل التحكيمي في طرابلس        
لمطالبتها باعادة احتساب تعويضه بعـد ضـم خدماتـه          
وتسديد المتوجب له سنداً لنظام الشركة المذكورة وعقـد         

وبعـد ان نازعـت     ) ١٤م (١٩٨٨العمل الجماعي لعام    
صـحة وقانونيـة مطالـب       في عليهاالمنشآت المدعى   

بالشخـصية  المدعي طالبة ردها شـكلاً لعـدم تمتعهـا          
المعنوية والا اساساً لأن المدعي قـدم اسـتقالته سـنة           

 وصفيت له تعويضاته بموجب سند ابراء، صدر        ١٩٨٢
  .القرار المطعون فيه الوارد منطوقه اعلاه

  :فعن السبب التمييزي الرابع
  :المطعون فيه انه القرارحيث ان المميزة تعيب على 

 ليـستنتج   ١٩٧٧ للعام   ١٧/٢ القرار إلى باستناده   -١
ان المميز ضده قد صرف من الخدمة بناء على طلـب           

  ،الادارة دون بيان مضمونه



  ١٧١  الإجتهاد

 لا  أو اجتهادات ذكر مرجعها خطـأً       إلى باستناده   -٢
  تنطبق على وقائع الدعوى الحاضرة، 

داً جاء فاقداً للاساس القانوني واستوجب النقض سـن       
  . محاكمات مدنية٧٠٨ من المادة ٦لاحكام الفقرة 

 الـسبب التمييـزي     ردوحيث ان المميز ضده يطلب      
 كان موضوع نقاش مـن قبـل        ١٧/٢الرابع لأن القرار    

اطراف الدعوى ولأن الغوص في مضمون هذا القـرار         
لا تأثير له في الحكم ولان ما استثبته القرار المطعـون           

  .قابة محكمة التمييزفيه من وقائع لا يخضع لر
وحيث ان مبدأ عدم تعرض المحكمة العليا للوقـائع         
التي يكون استثبت وجودها المادي قضاة الاساس، يقف        

 ايرادها  أوعند حد خلو القرار المطعون فيه من الوقائع         
 غير واضح لا يسمح لمحكمة التمييز من       أوبشكل ناقص   

 الـسبب   اجراء رقابتها على قانونية الحل المعتمد وهـذا       
  .الاخير يشكل ما يسمى بفقدان القرار الاساس القانوني

وحيث ان الوصف القانوني للوقائع المستثبتة اصولاً       
  .من قبل محكمة الاساس يقع تحت رقابة محكمة التمييز

وحيث انه يتبين من مراجعة جميـع اوراق الملـف          
 وكـذلك   ١٧/٢البدائي، ان الفريقين ناقشا القرار رقـم        

 إلىمة والقرار المطعون فيه، الذي تطرق       مفوض الحكو 
شروط طلب صرف المدعي المميز ضده مـن الخدمـة          

ه صرفاً مـن    صف المذكور، توصلاً لو   القرارعلى ضوء   
 ولـيس اسـتقالة     عليهاالخدمة من قبل المنشآت المدعى      

مقدمة من المدعي وليبني على الامـر مقتـضاه لجهـة           
ن يكون القرار   التعويضات المستحقة لهذا الاخير، دون ا     

 المذكور، قد ابرز في ملف الدعوى ودون ان         ١٧/٢رقم  
حتى مضمونه، ممـا    ن   المطعون فيه قد بي    القراريكون  

 من اجراء مراقبتها على الوصـف       يزحرم محكمة التمي  
 عقد العمل موضوع النزاع     فسخالقانوني المعطى لواقعة    

 المطعـون فيـه الاسـاس       القـرار ، وافقد   ١٩٨٢عام  
، فيقتضي قبول السبب التمييزي الرابع في فرعه        القانوني
ونقض القرار المطعون فيه برمته لهـذا الـسبب         الاول  

دونما حاجة لبحث الفرع الثاني من الـسبب التمييـزي          
  . الاسباب التمييزية الاخرى المدلى بهاأوالرابع 

وحيث ان الدعوى غير جاهزة للفصل فـي حالتهـا          
 من الفريقين بيـان     الحاضرة، وترى المحكمة تكليف كل    

كل اسبابه ومطالبه والسند القانوني الذي ترتكز اليه هذه         
   .الاسباب والمطالب

  ،لهذه الاسباب
  :تقرر

  . قبول التمييز شكلاً-١

 قبول الفرع الاول من السبب التمييـزي الرابـع          -٢
  . المطعون فيه برمتهالقرارونقض 

 تكليف الفريقين انفاذ مضمون هذا القرار خـلال         -٣
 يـوم   إلـى من تاريخ تبلغه وارجاء الجلـسة       مهلة شهر   

  .٢١/٧/٢٠٠٩الثلاثاء الواقع فيه 
    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الثامنة

 الرئيس سامي منصور :الهيئة الحاكمة
  ورجا خوري برنار الشويريوالمستشاران 

  ٦/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ٧٠رقم : القرار
 لبنانمؤسسة كهرباء / المهندس محمد الكردي

–
–

–


–
––


– 

  بناء عليه،
 ان النزاع الحاضر وفي حالته الراهنة ينحصر        حيث

 ١٠/٧/٢٠٠٧ تـاريخ    ١٥/٢٠٠٧بعد صدور القـرار     
 بتعويض عـن الـساعات    بمطالبة المميز وعليه الكردي   

الاضافية والفائدة القانونيـة علـى المبـالغ المطالـب          
  .١١/٩/٢٠٠١والمحكوم بها وذلك ابتداء من 

  : وبالنسبة للتعويض عن الساعات الاضافية–اولاً 
وحيث ان المميز وعليه المدعي عرض انه تقاضـى         

/ ٢١٨٤/خلال السنة الاخيرة السابقة لصرفه من الخدمة        



  العدل  ١٧٢

ساعة خلال الثلاثة اشهر الاخيرة     / ٦٠٠٩/ساعة بمعدل   
ساعة خلال التسعة اشـهر     / ١٥٧٥/ و ٢٠٠٠من العام   

 عن هذه   دل بدل شهري   بمع أي ٢٠٠١الاولى من العام    
الا ان مؤسسة كهرباء    . ل.ل/٣١٢٠٥٣٣/الساعات مبلغ   

لبنان دفعت له، من ضمن تعويض الصرف، تعويـضاً         
، .ل.ل/٢٢٣٩٤١٦/عن الساعات الاضافية بلغ معدلـه       

/ ٢١٨٤/ساعة وليس بـدل     / ١٥٧٥/ ما يوازي بدل     أي
ساعة بحيث يكون الفرق المتوجب له عن هذا التعويض         
مساوياً الفرق بين البدل الشهري المتوجب وبين البـدل         

  :أيالشهري المدفوع له مضروباً بسني الخدمة 
× . ل.ل/٢٢٣٩٤١٦٠,٠٠ /-. ل.ل/٣,١٢٢٠٥٣٣٠٠/

  .ل.ل/٦١٢٣٧٦٣١,٠٠ = /٦٩,٥
يث يتبين مـن مراجعـة النـصوص القانونيـة          وح

  :والنظامية التي تحكم تعويض الساعات الاضافية ما يلي
ان هذا التعويض وفقاً لنظام الـصندوق الـوطني          -

للضمان الاجتماعي وشرط توافر الشروط التـي يـنص       
 من مجموع المبـالغ التـي       ١/١٢عليها، يحتسب بنسبة    

 التـي تـسبق     تقاضاها الاجير خلال الاثني عشر شهراً     
  .تاريخ تصفية التعويض

 أيمـن   انه لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات      -
نوع كانت التي يتقاضاها الموظف خـلال سـنة ماليـة           

من مجموع رواتبه الشهرية في السنة      % ٧٥واحدة على   
 المادة  – ٨/٨/١٩٩٠ تاريخ   ٨/٩٠القانون رقم   . (نفسها

بنان قرار مجلس    وبالنسبة لمؤسسة كهرباء ل    –الثالثة منه   
 المـذكرة   ٥٢٥ رقم   ٧/٩/٢٠٠٠ادارة المؤسسة تاريخ    

 ٦/١٢/٢٠٠٠التنفيذية الصادرة عن المدير العام بتاريخ       
  ).١٥/٥/٢٠٠١ تاريخ ٨٠والمذكرة الادارية رقم 

وحيث ان المميز عليه نفـسه اورد مـضمون هـذه           
  .٢٤/٧/٢٠٠٧النصوص في لائحته تاريخ 

 ان احتساب معدل    وحيث انه اوضح في هذه اللائحة     
الساعات الاضافية يتم على الشكل التالي خـلال الـسنة          

  المالية الواحدة،
   ساعة في الشهر الواحد١٥٠ :الدوام

 شهراً في السنة    ١٢( شهراً   ١٤تحتسب   السنة المالية 
  .الشهر الثالث عشر+ شهر الانتاج + 

  :الدوام في السنة الواحدة
ــاعة٢٠٠٠ = ١٤ × ١٥٠ ــسبة ال .  س = % ٧٥ن
  . ساعة١٥٧٥% = ٧٥ × ٢١٠٠

 بدل  ٢٠٠٠وحيث انه يدلي بأنه تقاضى خلال العام        
 اقل من الحـد     أي ساعة   ١٣٦٦ساعات اضافية توازي    

ساعة، كمـا   / ١٥٧٥/الاقصى المسموح به قانوناً وهو      
 مـا دون    أي ساعة اضافية    ١٥٠٤ بدل   ٢٠٠١في العام   
  .الاقصى المسموح به قانوناًنفس الحد 

مة توضح في هذا الـسياق الامـور        وحيث ان المحك  
  :الآتية

ان السنة المالية محددة قانوناً بفترة زمنية تبـدأ         : اولاً
 كـانون   ٣١ كانون الثاني من السنة وتنتهي فـي         ١من  

الاول من السنة نفسها ولا تتناول السنة الماليـة أشـهراً           
  .اضافية اخرى

 ٦/١٢/٢٠٠٠ان المـذكرة التنفيذيـة تـاريخ        : ثانياً
 نـصتا   ١٥/٥/٢٠٠١ تاريخ   ٨٠دارية رقم   ة الا والمذكر

على عدم تخطي التعويضات التي يتقاضـاها الموظـف         
من مجموع رواتبه الشهرية خلال سـنة ماليـة         % ٧٥

واحدة، وعلى ان يتم توزيع الحد الاقصى للتعويـضات         
على مدار السنة شرط عدم تخطي هذا الحد وبـشكل ان           

 احد شهور    تقطع في التشغيل الاضافي في     أيلا يحصل   
  .السنة

ان عدم تجـاوز الحـد الاقـصى للـساعات          : ثالثاً
  ) والتعويضات غير المستثناة من هـذا الحـد       (الاضافية  

سنة نفسها   من مجموع الرواتب الشهرية في ال      %٧٥ال  
لا يمكن ان يعني جمع الساعات الاضافية خلال الـسنة          
وعلى مدى الاثني عشر شهراً الاخيرة ولو امتدت هـذه          

على سنتين ماليتين مختلفتين للافادة مـن الـنص         السنة  
القانوني الذي يحدد الحد الاقصى للتعويضات خلال سنة        

  .مالية واحدة
سنة ماليـة  وحيث ان معدل الساعات الاضافية خلال  

من المعدل الشهري   % ٧٥واحدة لا يجوز ان يتعدى ال       
  :أيللساعات مضروباً باثني عشر شهراً 

  .نوياً ساعة س١٨٠٠ = ١٢ × ١٥٠
  . ساعة١٣٥٠% = ٧٥ × ١٨٠٠
ان احتساب الحد الاقصى للساعات الاضـافية     وحيث  

على الشكل المبين اعلاه يتوافق مع النصوص القانونيـة         
والنظامية التي ترعى كيفية احتساب الساعات الاضافية       

وهو ما  ) والتعويضات غير المستثناة من الحد الاقصى     (
النصوص وتلغـي   يتوافق ايضاً مع غاية وصراحة هذه       

  .التباين بالتالي بين سنة العمل الفعلية والسنة المالية
وحيث ان مؤسسة كهرباء لبنان باحتسابها معدل بدل        
ساعات اضافية للمميز خلال سنة عمله الاخيـرة علـى          

 ساعة اضافية خلال    /١٥٧٥/اساس معدل ساعات يبلغ     
ة على مدى سنتين ماليتين الآنفـة       تدالسنة الاخيرة والمم  

  .الذكر يكون متوافقاً مع النصوص



  ١٧٣  الإجتهاد

وحيث ان طلب المميز وعليه الكردي ببـدل فـرق          
  .تعويض ساعات اضافية يكون بالتالي مستوجباً الرد

وحيث ان المميز وعليه الكردي يطلب الحكـم لـه          
  .١١/٩/٢٠٠١بالفائدة القانونية ابتداء من 

وحيث ان الحكـم المطعـون فيـه الـصادر فـي            
 وعليـه الكــردي بمبلــغ   قـضى للمميــز ٩/٦/٢٠٠٥
ية ابتداء من   مع الفائدة القانون  . ل.ل/٢٥٠٤٣٧٦٩٠,٠٠/

  .تاريخ انبرام الحكم
 الكردي يطعن في هذا الشق      وعليهوحيث ان المميز    

 التمييز المقـدم    ردمن الحكم الذي ابرم لهذه الجهة بعد        
  .من مؤسسة كهرباء لبنان

ــداء مــن  ــدة ابت ــب الحكــم بالفائ ــث ان طل وحي
 يكون والحال ما تقـدم مـستوجباً الـرد،        ١١/٩/٢٠٠١

وتبقى الفائدة القانونية ابتداء من تـاريخ انبـرام الحكـم           
  .المميز

وحيث انه لم يعد هنالك ثمة ما يستوجب البحث فـي           
 التمييـز المقـدم مـن       رد مطلب آخر بعد     أو سبب   أي

 تـاريخ   ١٥/٢٠٠٧مؤسسة كهربـاء لبنـان بـالقرار        
ه الجهة كما بينا، وذلـك     وانبرام الحكم لهذ   ١٠/٧/٢٠٠٧

   . يجد في ما تقدم رداً ضمنياً عليه لأنهأولعدم الفائدة 

  ،لهذه الاسباب
 ١٠/٧/٢٠٠٧ تـاريخ    ١٥/٢٠٠٧وعطفاً على قرار    

  :نقرر بالاتفاق
 الحكم لـه    إلى الراميين   وعليه طلبي المميز    رد: اولاً

بفرق بدل ساعات اضافية وبفائدة قانونيـة ابتـداء مـن       
١١/٩/٢٠٠١.  

  . خالفأو كل ما زاد رد: ثانياً
  .تضمين المميز محمد الكردي النفقات والرسوم: ثالثاً

    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الثامنة

 الرئيس سامي منصور :الهيئة الحاكمة
  ) المقررة(ان ارليت الطويل توالمستشار

  وكارلا قسيس
  ١٣/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ٧٦رقم : القرار
الصندوق الوطني للضمان ./ م.م.رة والنقل ششركة صعب للتجا

 الاجتماعي

–
–


–

–


–
 

–
––

–
– 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان استدعاء التمييز مقدم قبـل تبلـغ الـشركة           حيث
 المطعون فيه فيكون هذا الاستدعاء الوارد       القرارالمميزة  

ئر الـشروط   قبل بدء سريان مهلة الطعن والمستوفي سا      
  .الشكلية مقبولاً شكلاً

  : في الاسباب التمييزية–ثانياً 
 المطعون فيـه،    القرارحيث انه يتبين من مندرجات      
 من قبل   ١٣/١٠/١٩٩٣ان الشركة المميزة كلفت بتاريخ      



  العدل  ١٧٤

مفتش صندوق الضمان الاجتمـاعي بموجـب تقريـر         
وضعه هذا الاخير، بتـسديد اشـتراكات عـن سـائقي           

لغير مصرح عنهم للـضمان، بقيمـة       الشاحنات لديها، ا  
وتـــسوية احتياطيـــة بقيمـــة . ل.ل/٤٠٩٩٠٦٤٧/
بالقيمة المتوجبـة    تنظيم انذار    وتم. ل.ل/٢٠٤٢٩١٨٥/

، فاعترضت الشركة المذكورة بتاريخ     ١٨/٤/١٩٩٥في  
 على هذا التكليف طالبة اعادة النظر بـه         ٢٨/٩/١٩٩٩

غ  مبل إلى ضاهر   تشلتقرير المف فتم تخفيض التكليف بناء     
قيمة . ل.ل/٢٢٦٧٤٥١/ و اتاشتراك. ل.ل/٥٠٧٣١٢٧/
وية، بعد الكشف على الشركة، واذاء هذا الفرق، كلّف         ست

 بـأمر   رصندوق الضمان الاجتماعي المفتشة ناديا كـو      
 لاجـراء التفتـيش مجـدداً       ٢٥/٢/٢٠٠٠مهمة تاريخ   

فوضعت تقريراً نهائيـاً بلـغ بموجبـه رصـيد ديـن            
ــتراكات  ــومب. ل.ل/٢٦٠٢٤٤٧٧/الاش ــغ الت وية سل

وتبلغت الشركة المميـزة    . ل.ل/٢٠٩٥٦٧٩/الاحتياطية  
 انذاراً من الـصندوق المـذكور،       ١٠/٤/٢٠٠٢بتاريخ  

بوجوب تسديد هذا المبلغ فاعترضت خطياً علـى هـذا          
ية استعدادها لدفع مـا     بد م ١٨/٤/٢٠٠٢التكليف بتاريخ   

حدده المفتش ضاهر في تقريره ولتسوية الامر مع ادارة         
، إثر تقديم   ٢٣/١٠/٢٠٠٢ما تراه، وبتاريخ    الصندوق ك 

صندوق الضمان الاجتماعي طلب تنفيذ بالمبالغ المتوجبة       
على الشركة المذكورة، اعترضت هذه الاخيـرة امـام         
مجلس العمل التحكيمي مدليـة بـدفع مـرور الـزمن           
الخماسي على المبالغ المطلوب تـسديدها دون التطـرق    

المعترض عليه بأن    الاساس وبعد ان ادلى الصندوق       إلى
مرور الزمن العشري هو الذي يرعى هذا النزاع وبانـه      

 الاعتراض،  ردانقطع باعتراف المعترضة بالدين طالباً      
  . القرار المطعون فيه الوارد منطوقه اعلاهصدر

  :فعن الاسباب التمييزية مجتمعة
حيث ان الشركة المميزة تعيب على القرار المطعون        

اض لانقطاع مرور الزمن باعتراف     فيه، انه برده الاعتر   
 ٣٥٨هذه الشركة بجزء من الدين سنداً لاحكـام المـادة           

  .ع.م
 ضـمان   ٤فقـرة   / ٧٣/ خالف احكـام المـواد       -١

 موجبات وعقود واخطأ    ٣٥٨ و ٣٥٧ و ٣٤٨اجتماعي و 
في تطبيقها لدى اعتباره ان الدين موضوع النزاع هـو          

 ـ     ممن الديون ال   شري كتومة التي تسقط بمرور الزمن الع
بدلاً من اعتباره من الديون العادية لأن الدين المـذكور          

 ٢٣/٥/١٩٩٥اصبح عادياً بعد اعتراضها عليـه فـي         
والتحقيق فيه ولان شروط قطع مـرور الـزمن غيـر           

  . في هذه القضيةمتوفرة
  )السبب التمييزي الاول(

٢-ه الوقائع وتناقض في الفقرة الحكمية شو.  
  )السبب التمييزي الثاني(

حيث ان اعتراف الشركة المعترضة بجزء من الدين        
ائها بـد موضوع النزاع، على افتراض حصوله عنـد ا       

استعدادها لدفع المبلغ المحدد في تقرير المفتش ضـاهر،       
قطع مرور الزمن بالنسبة لكامـل الـدين        ليس من شأنه    

موضوع هذا النزاع، فيكون مـا قـضى بـه القـرار            
 موجبات وعقود   ٣٥٨ادة  المطعون فيه مخالفاً لاحكام الم    

 مضمون التقارير التي وضعها مفتـشو   الا انه، ثابت من     
الضمان في هذه القضية الذي يعتبر صحيحاً حتى اثبات         

 ضـمان اجتمـاعي،     ٧٧ من المادة    ٥العكس سنداً للبند    
ومن تصريح الشركة المميزة في الصفحة الثانيـة مـن          

بأنهـا   ٢٠٠٣ كانون الثـاني     ١١لائحتها البدائية تاريخ    
 لـدى   ١/٩/١٩٩٣صرحت عن العمال لـديها بتـاريخ        

ق اً للـصندو  تنظيم المفتش السيد عبداالله دبـوق تقريـر       
الوطني للضمان الاجتماعي، ان هذه الاخيرة لـم تكـن          
حتى هذا التاريخ قد صرحت عن سائقي الشاحنات لديها،         

 سريان مرور الزمن العشري على الـدين    إلىمما يؤدي   
رد مـا   أ في -٤-٧٣ لاحكام المادة    موضوع النزاع سنداً  

جاءت به المميزة خلاف ذلك ويرد بالتالي الفـرع الاول       
  .من السبب التمييزي الاول

وحيث ان انذار الشركة المميزة من قبـل صـندوق          
 تحـت رقـم     ١٨/٤/١٩٩٥الضمان الاجتماعي بتاريخ    

، بموجب كتاب مضمون سـنداً لاحكـام        ٥٣٦الصادر  
 بتـاريخ    بتبلغهـا ايـاه     ضـمان، المعتـرف    ٧٨المادة  

 مدير عام صندوق    إلىل  سر في كتابها الم   ١٦/٥/١٩٩٥
المبرز ربطاً   (٢٨/٩/١٩٩٩الضمان الاجتماعي بتاريخ    

ــاريخ  ــة ت ــا البدائي ــا )٢/٦/٢٠٠٢بلائحته   ، لمطالبته
  بدفع الدين المحدد في تقريـر مفـتش الـضمان الـسيد         
عبداالله دبوق، هو مطالبة قضائية ذات تاريخ صـحيح،         

ب -٤-٧٣و. ع. م ٣٥٧ شأنها سنداً لاحكام المادتين      من
  ضمان اجتماعي، قطع مـرور الـزمن علـى الـدين           

 الـشركة   إلى الانذار المبلغ    يجعلموضوع النزاع، مما    
 بوجـوب تـسديد مبلـغ       ١٠/٤/٢٠٠٢المميزة بتاريخ   

ــضمان . ل.ل/٢٥,٨٥٠,٠٢٥/ ــوطني لل ــصندوق ال لل
انقـضاء  الاجتماعي، موضوع هذا النزاع، وارداً قبـل        

 الفرع الثاني من    ردمهلة مرور الزمن، فيقتضي بالتالي      
بعد اسـتبدال التعليـل الخـاطئ       السبب التمييزي الاول    

الوارد في القرار المطعون فيه، بالتعليـل المعـروض         
 ٧٣١اعلاه سنداً لاحكام الفقـرة الثانيـة مـن المـادة            

  .محاكمات مدنية



  ١٧٥  الإجتهاد

هـذه   اليهـا وحيث انه، بعد النتيجة التي توصـلت        
المحكمة بالنسبة للسبب التمييزي الاول، اضحى الفـرع        
الاول من السبب التمييزي الثاني مستوجب الرد لانتفـاء         

  .الغاية المرجوة منه
وحيث ان التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحـد         

 كل مـا    أوهو الذي من شأنه ان يحول دون تنفيذ بعض          
عـض،  ه بعضها مـع ب    ئاقضى به الحكم لتعارض اجز    

 المطعون فيه، فيرد الفرع     القرارالامر الغير متوفر في     
  .الثاني من السبب التمييزي الثاني

 كافة الاسباب التمييزية، اضـحى      ردوحيث انه، بعد    
التمييز برمته مستوجب الرد فيقتـضي ابـرام القـرار          
  المطعون فيه بعد اسـتبدال التعليـل الخـاطئ الـوارد           

   ومــصادرة مبلــغ فيــه بالتعليــل المعــروض آنفــاً،
التأمين، ورد طلب العطل والضرر المقدم من الـشركة         

   .المميزة

  ،لهذه الاسباب
  :تقرر
  .قبول التمييز شكلاً: اولاً
 رد كافة الاسباب التمييزيـة وتبعـاً لـذلك          رد: ثانياً

 المطعون فيـه مـن حيـث        القرارالتمييز برمته وابرام    
تعليل الوارد فيه   ، بعد استبدال ال   اليهاالنتيجة التي توصل    

  .بالتعليل المعروض اعلاه ومصادرة مبلغ التأمين
تضمين الشركة المميزة كافة النفقات ورد كـل        : ثالثاً
  . خالفأوما زاد 

    

  محكمة التمييز المدنية

  التاسعةالغرفة 

 والمستشاران نعمه لحود الرئيس :الهيئة الحاكمة
  )المقرر(مارك عويس -يحيى ورده وجان

  ١٣/١١/٢٠٠٨ تاريخ ٧٣رقم : رالقرا
 فهد المساعيد ورفاقه/ منال السيد احمد الرفاعي

–
–

–





–


–


– 

–
–

– 

–
–

 
–

–
 

––
– 



  العدل  ١٧٦

  بناء عليه،

  :في الشكل
 صـورة   ا ان المميزة قد ارفقت ربط استدعائه      حيث

 موضوع الطعن وهي سـددت      القرارطبق الاصل عن    
 القـرار التأمين والرسم المتوجبين ولم يتبين انها تبلغت        

ددت الرسم المتوجب عنه، فيكـون  المشار اليه الا انها س    
 ١٠/٢/٢٠٠٧استدعاء التمييز الحاضر، الوارد بتـاريخ       

والموقّع عليه من قبل محام في الاستئناف وكيـل، وارداً      
 ٧١٠ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المـادة         

ومستوفياً للشروط المشار اليها، فيقتضي قبولـه        . م.م.أ
  .في الشكل

  :في الاساس
  :لسببين التمييزيين الاول والثاني في ا-١

  فـي  الاستئنافحيث ان المميزة تعيب على محكمة       
السببين المذكورين تشويهها الوكالـة المنظمـة بتـاريخ     

 لدى كاتب العدل في بيروت الاستاذ زكي        ٤/١١/١٩٩٣
ابو طعام، والتي وكلها بموجبها المرحوم عبـد العزيـز          

ون المحطـة،    بحمـد  ٤١٩فهد المساعيد بيع العقار رقم      
وذلك باعتبارها الوكالة المشار اليها وكالة عادية تـسقط         
بوفاة منظمها خلافـاً لمنطوقهـا ونـصها وعباراتهـا،          

والخطأ في  . ع. م ٣٦٧ و ٣٦٦ومخالفتها احكام المادتين    
تفسيرهما والاساءة في تطبيقهما، وذلك باطاحتها قواعـد    
التفسير المنصوص عنها في المـادتين المنـوه عنهمـا          

  .واحلالها ارادتها هي محل ارادة منظم الوكالة
وحيث ان محكمة الاستئناف قد لحظت في قرارهـا         
انه ورد في الوكالة المنوه عنها انها غير قابلـة للعـزل            

، مـشيرة   "لتعلق حق الغير فيها   "وانه وردت فيها عبارة     
بأنه لم يرد فيها انها معطاة لمصلحة الوكيـل وانـه لا            

 من الغير وانه ثابـت مـن افـادة          يمكن اعتبار الوكيل  
المستأنفة ومن مجمـل ادلاءات الفـريقين ان الوكالـة          
المشار اليها لم تعط لمصلحة شخص ثالث، مـضيفة ان          

 ما بعد الوفاة، لتخلص     إلىليس عملاً مؤجلاً    موضوعها  
 مـن الحـالتين     أي القول انه لا تنطبق عليها       إلىبالتالي  

 وانهـا تـسقط     .ع. م ٨١٨المنصوص عنهما في المادة     
بالتالي بالوفاة ولا يغير من هذا الامر ورود بند فيها انها           

وهي بالتالي لم تذكر وقائع خلافاً لما       ... غير قابلة للعزل  
 في الوكالة المذكورة، فلا يعاب عليها تشويه        عليهوردت  

  .مضمونها
وحيث انه يعود لمحكمة الموضوع سـلطة تفـسير         

ية لأجل الوقوف على    مضمون العقود والتصرفات القانون   

قصد المتعاقدين، وان سلطتها بهذا الخصوص لا تخضع        
لرقابة محكمة التمييز ما دامت انها لم تـشوه مـضمون           

  .هذه المستندات
وحيث انه وان ورد في الوكالة المنوه عنها انها غير          
قابلة للعزل، فإن هذه التسمية لا تقيد محكمة الاسـتئناف          

ان تعطي  . م.م. أ ٣٧٠م المادة   التي يعود لها عملاً بأحكا    
  .الوصف القانوني الصحيح للوكالة المذكورة

وحيث انه طالما ان محكمة الاسـتئناف لـم تـشوه           
مضمون الوكالة المنوه عنها وفقاً لما تم بيانه وطالما ان          
سلطتها في تفسير مضمون العقـود لا تخـضع لرقابـة        

ول  الـسببين التمييـزيين الا    ردمحكمة التمييز، فيقتضي    
  .والثاني
  : في السبب التمييزي الثالث-٢

حيث ان الجهة المميزة تعيب على محكمة الاستئناف        
. م.م. أ ٣٧٠في السبب المشار اليـه مخالفتهـا المـادة          

والخطأ في تفسيرها واساءة تطبيقها، وذلـك لاعطائهـا         
الوكالة موضوع النزاع وصفاً مغايراً لمنطوقها وطبيعتها       

به المميز عليهم، الذين اعترفـوا      وهو الوصف الذي اقر     
  .ان الوكالة موضع النزاع هي وكالة غير قابلة للعزل

على القاضي ان   . "م.م. أ ٣٧٠وحيث انه وفقاً للمادة     
يعطي الوصف القانوني الـصحيح للوقـائع والاعمـال         

  .المتنازع فيها دون التقيد بالوصف المعطى من الخصوم
القانونية الصرفة  وله ان يثير من تلقاء نفسه الاسباب        

  .اياً كان الاساس القانوني الذي يتذرع به الخصوم
 الاساس القانوني   أوولكن لا يجوز ان يعدل الوصف       

عندما يكون الخصوم باتفاقهم الصريح وبـشأن حقـوق         
يملكون حرية التصرف بها، قد قيدوه بوصـف ونقـاط          

  ".قانونية ارادوا حصر المناقشة فيها
ة المميز بوجهها بتـسمية     وحيث انه وان قامت الجه    

الوكالة موضوع النزاع لا سـيما فـي المقطـع مـن            
استحضارها الاستئنافي المعروض مـن قبـل المميـزة         

، الا انهـا طلبـت فـي        "بالوكالة غير القابلـة للعـزل     "
استحضارها الابتدائي اعتبار الوكالة المشار اليها وكالة       
عادية وليس وكالة غير قابلة للعزل، وهي طلبـت فـي           
المرحلة الاستئنافية فسخ الحكم الابتدائي لجهة اعتبـاره        

 غيـر قابلـة     ١٠٢٥٤/١٩٩٣الوكالة المنوه عنها رقـم      
 ـ         ار للعزل ورؤية الدعوى انتقالاً والحكـم مجـدداً باعتب

  .الوكالة المذكورة وكالة عادية
وحيث انه في ظل المطلب المـذكور الـذي يـشكل           

هها لا يمكن   صلب الدعوى المقدمة من الجهة المميز بوج      



  ١٧٧  الإجتهاد

اعتبار طرفي النزاع قد اتفقوا علـى اعتبـار الوكالـة           
المذكورة وكالة عاديـة وقيـدوا محكمـة الاسـتئناف          
بالوصف المذكور، فلا يعـاب بالتـالي علـى محكمـة         

 السبب  ردفيقتضي  . م.م. أ ٣٧٠الاستئناف مخالفة المادة    
  .التمييزي الثالث

  : في السبب التمييزي الرابع-٣
يزة تعيب على محكمة الاستئناف فـي       حيث ان المم  

السبب المذكور مخالفتها القانون لا سيما احكام المـواد         
ع والخطأ فـي تفـسيرها   . م٨١٨ و٨١٠ و ٨٠٨ و ١٦٦

  .واساءة تطبيقها
وحيث ان محكمة الاستئناف قـد وصـفت الوكالـة          
موضوع النزاع بالوكالة العادية التي تسقط بوفاة الموكل        

ت الاشارة اليه حين البحـث فـي        وفقاً للتعليل التي سبق   
ن الاول والثاني، وذلك سـنداً لاحكـام        يالسببين التمييزي 

  .ع. م٨١٠ و٨١٨ و٨٠٨المواد 
وحيث ان محكمة الاستئناف قد استثبتت من انه ورد         
في الوكالة المشار اليها انها معطاة لمصلحة الغيـر دون         
ة ان يتم تحديده كما استثبتت انه لم يرد ضمنها انها معطا          

لمصلحة الوكيل، وهي لحظت انه لا يمكن اعتبار الوكيل         
من الغير طالما انه طرف في عقد الوكالة كما لحظـت           

 مـا بعـد     إلـى ان موضوع الوكالة ليس عملاً مؤجلاً       
  .الموت

للموكل ان يعـزل    "ع  . م ٨١٠وحيث انه وفقاً للمادة     
  ...وكل نص مخالف لا يعمل به. الوكيل متى شاء

 الوكالة منعقدة في مصلحة الوكيل      غير انه اذا كانت   
للموكل ان يرجع عن الوكالـة       شخص آخر فلا يحق      أو

  ".الا برضى الفريق الذي انعقدت لاجله
وحيث انه لإعمال الفقرة الاخيرة من المادة المنـوه         
عنها في حال انعقاد الوكالة لمصلحة شخص آخر غيـر          
الوكيل يقتضي تحديد الشخص المذكور في سند التوكيل        

ذلك في سبيل اخذ موافقته على الرجوع عن التوكيـل،          و
مما يستتبع القول ان تحديد الغير يبقى الزامياً في حـال           

  .تنظيم سند التوكيل لمصلحته
وحيث انه بغياب هذا التحديد لا يصح وصف سـند          

 لمصلحة الغير دون تحديده بالوكالة الغير       لمنظمالتوكيل ا 
  .قابلة للعزل

ناف التـي وصـفت سـند       وحيث ان محكمة الاستئ   
التوكيل المعروض امامهـا بالوكالـة العاديـة بعـد ان         
استبعدت ان يكون السند المشار اليه منظمـاً لمـصلحة          
الوكيل وبعد ان استنتجت انه لم يعط لمصلحة شـخص          

لك وفقـاً لـسلطتها فـي تفـسير المـستندات           ذوثالث  
والتصرفات المعروضة امامها، وقالت بـسقوط الـسند        

 تبعاً لوفاة الموكل لا تكون قد خالفت احكـام          هاليالمشار  
المواد المتحجج بها في السبب الحاضر، مما يستتبع رده         

  .برمته
  : في السبب التمييزي الخامس-٤

حيث ان المميزة تعيب على محكمة الاستئناف فـي         
ع والخطأ  . م ٣٨٨السبب المذكور مخالفتها احكام المادة      

  .فتها قواعد الاثباتفي تطبيقها واساءة تفسيرها ومخال
وحيث ان محكمة الاستئناف وفي معرض ردها على        
ادلاء المميزة من ان الوكالة موضوع الدعوى تنطـوي         
على بيع وبأن تصرفها بالعقـار بالاسـتناد اليهـا هـو            
تصرف المالك بملكه، قد بحثت في مدى انطباق احكـام          

ع علـى سـند     . م ٣٨٨البيع المنصوص عنها في المادة      
  .المنوه عنهالتوكيل 

وحيث انها استخلصت من استجواب المميزة انه لـم         
يتم تعيين ثمن للعقار كما لم يتم تفويض شـخص ثالـث            
بتعيين الثمن، وهي لحظت بأنه لم يرد في سند التوكيـل           

 ابرأ ذمة الوكيل، كما استبعدت      أوان الموكل قبض ثمناً     
ان تكون الوكالة المذكورة منطوية علـى ايفـاء بـاداء           

 مبلغ من   أي تبعاً لعدم ثبوت اداء المميزة لزوجها        عوض
 القول بعدم ثبـوت ادلاء المميـزة ان         إلىالنقود لتخلص   

  .الوكالة موضوع الدعوى تنطوي على بيع
وحيث ان تطبيق محكمة الاستئناف احكـام المـادة         

ع حين ردها على ادلاء المميزة المنوه عنه جاء         . م ٣٨٨
  .موقعه القانوني السليمواقعاً وفقاً لما تم بيانه في 

وحيث انه تم البحث في مسألة قانونية تحديد محكمة         
الاستئناف لطبيعة الوكالة موضوع النزاع فلا يعد هنالك        

  .من موجب لاعادة البحث في النقطة المنوه عنها
عقـد  وحيث انه طالما ان الوكالة المستعملة لتنظـيم         

علان  قد سقطت بالوفاة فيكون ا     ٣٥٥٤/٢٠٠١البيع رقم   
 ٣٥٥٦/٢٠٠١بطلان العقد المنوه عنـه والعقـد رقـم          

المنظم بالاستناد اليه واقعاً في موقعه القانوني، ويكـون         
ما تدلي به المميزة في السبب الحاضر غير منـتج فـي            

  . السبب التمييزي الخامسردالنزاع فيقتضي تبعاً لذلك 
  : في السبب التمييزي السادس-٥

لقرار موضوع الطعـن    حيث ان المميزة تعيب على ا     
في السبب المذكور فقدانه الاساس القانوني وذلك لعـدم         

 الغاية الكامنة وراء تنظيم الوكالة موضـوع        إلىتطرقه  
النزاع وهي التفرغ عن العقار لصالح المميزة، والوقائع        



  العدل  ١٧٨

التي حصلت بعد تنظيمها والتي تدل علـى ان العقـار           
 ـ         اً لهـا  وعلى اثر توقيع الوكالة المـذكورة اصـبح ملك

  .تتصرف به كما تشاء
وحيث ان فقدان الاساس القانوني كـسبب تمييـزي         

. م.م. أ ٧٠٨منصوص عنه في البند السادس من المـادة         
يتوفر عندما تكون اسباب القرار المطعون فيه الواقعيـة         

 غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر       أوغير كافية   
  .فيه

دت اليها محكمة   وحيث ان الاسباب الواقعية التي استن     
الاستئناف والمشار اليها حين البحث بالاسباب التمييزية       

  . السابقة جاءت كافية لتبرير النتيجة التي توصلت اليها
لمميـزة ان تنـسب لمحكمـة       لوحيث انه لا يعـود      

 عدم اعتدادها بقرائن وادلة اخـرى توصـلاً         الاستئناف
قـدير  للقول بفقدان قرارها للاساس القانوني، طالما ان ت       

الادلة المعروضة يعود لمحكمة الاساس التـي كونـت         
 ردقناعتها على الشكل المبين آنفاً، فيقتضي وتبعاً لـذلك          

  .السبب التمييزي السادس
  : في السبب التمييزي السابع-٦

حيث ان المميزة تعيب على محكمة الاستئناف فـي         
 الحكم بمـا لـم يطلبـه        اليهالسبب الاستطرادي المشار    

  ليهم وبأكثر ممـا طلبـوه ومخالفتهـا احكـام          المميز ع 
ع والخطأ في تفـسيرهما واسـاءة       . م ٧٦ و ٧٥المادتين  

 بما يجاوز   أيتطبيقهما، وذلك لابطالها عقد البيع بمجمله       
حصص المميز بوجههم في تركة المرحوم عبد العزيـز         

  .المساعيد
 باستثناء السيدة عاطرة عبد     موحيث ان المميز بوجهه   

ورثة المرحوم عبد العزيز المساعيد قـد       ر وهم من    دالقا
طلبوا بداية واستئنافاً وفقاً لما هو ثابت في الملف اعتبار          

 وكالـة عاديـة واعـلان       ١٠٢٥٤/١٩٩٣الوكالة رقم   
انتهائها تبعاً لوفاة الموكل وابطال عقدي البيع المنظمـين    

يب  لدى كاتب العدل الاسـتاذ نـس       ١٤/٨/٢٠٠١بتاريخ  
ــ ــت ال ــسجلين تح  ٣٥٥٤/٢٠٠١رقمين ناصــر والم

  .٣٥٥٦/٢٠٠١و
 تقيـدت فـي قرارهـا       الاستئنافوحيث ان محكمة    

بالمطالب المنوه عنها ولم تحكم بأكثر منها وهي لم تحكم          
 ما تنـسبه المميـزة      ردبما لم يطلبه الخصوم، فيقتضي      

  .اليها بهذا الخصوص
  وحيث انه من ناحية اخرى، فـإن تنظـيم الوكالـة           

قاً لماهيتها وموضـوعها     لا يعد وف   ١٠٢٥٤/١٩٩٣رقم  

  . ع. م٧٠موجباً قـابلاً للتجزئـة وفقـاً لـنص المـادة       
  وان وصـف الوكالــة المـذكورة مــن قبـل محكمــة    
  الاستئناف بالوكالة العاديـة واعـلان سـقوطها بوفـاة          
الموكل يستتبع حكماً سقوط الوكالة المذكورة برمتها تجاه        

  .الكافة
 قد  ٣٥٥٤/٢٠٠١انه طالما ان عقد البيع رقم       وحيث  

 الوكالة المنوه عنهـا فيكـون ابطالـه     إلىنظم بالاستناد   
بمجمله حكمياً، وان الامر نفسه ينطبق على العقد رقـم          

ــتناداً ٣٥٥٦/٢٠٠١ ــنظم اس ــى الم ــم إل ــد رق  العق
٣٥٥٤/٢٠٠١.  

 الاسـتئناف وحيث انه لا يعاب بالتالي على محكمة        
ع، فيقتـضي وتبعـاً     . م ٧٦ و ٧٥مخالفة احكام المادتين    

  . السبب التمييزي السابع برمتهردك لذل
 سائر الاسباب التمييزية المدلى بها      ردوحيث انه بعد    

يكون التمييز مستوجباً الرد في الاساس ويقتضي ابـرام         
  .القرار موضوع الطعن

وحيث انه لم يعد من موجب للبحث في طلب وقـف           
   .تنفيذه

  لذلك،
 وتأسيساً على ما تقدم، وبعد الاطلاع علـى تقريـر         

  :المستشار عويس فانها تقرر بالاجماع
قبول التمييز في الـشكل ورده فـي الاسـاس          : اولاً

  . موضوعهالاستئنافيوابرام القرار 
مصادرة التأمين وتضمين المميـزة الرسـوم       : ثانياً
  .والنفقات

    



  ١٧٩  الإجتهاد

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة التاسعة

  الرئيس نعمه لحود والمستشاران:الهيئة الحاكمة
 ) المقرر(مارك عويس - وجانحافظ العيد
  ٢٩/١/٢٠٠٩ تاريخ ٧رقم : القرار

 جمال غريزي ورفاقه/ عايدة عوض وروبير شحادة

–
–

–


––


 

–
–

 

–
––


– 

–


–


––
 

–
 

–
–––




–
 

ما دام لا يمكن تسجيل عقد شـراء المميـزة للقـسم            
موضوع الدعوى في السجل العقاري على اعتبار انه لا         

 حق عيني لتعارض هذا الامـر مـع    أييجوز لها تملك    
 لا يمكـن    احكام الدستور لجهة رفض التـوطين، فانـه       

 مـن القـرار     ٢٧بالتالي، وسنداً للنص الصريح للمادة      
، تسجيل عقد شـراء المميـز الثـاني للقـسم           ١٨٩/٢٦

المذكور من المميزة الاولى وذلك لنشوء حقه الشخصي        
  .عن العقد الاول الذي يستحيل تسجيله

–



–


 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
يزة قد ارفقت ربـط اسـتدعائها        ان الجهة المم   حيث

 موضوع الطعن وسددت    القرارصورة طبق الاصل عن     
 المشار اليه   القرارالتأمين والرسم المتوجبين وهي تبلغت      

، فيكون اسـتدعاء    ٣١/٣/٢٠٠٦بواسطة وكيلتها بتاريخ    
 والموقّـع   ١١/٥/٢٠٠٦ الحاضر، الوارد بتاريخ     يزالتمي

وارداً ضـمن  عليه من قبل محام في الاستئناف وكيـل،     
. م.م. أ٧١٠المهلة القانونية المنصوص عنها في المـادة     

  .ومستوفياً للشروط المشار اليها
 التمييـز   ردوحيث ان الجهة المميز بوجهها تطلـب        

شكلاً وذلك لعدم قابلية القرار موضوعه للطعن بطريـق         
 قيمته التي تقل عن ستة ملايين       إلىالتمييز وذلك بالنظر    

اً لما هي مذكورة في عقد البيـع تـاريخ          ليرة لبنانية وفق  
٩/١٠/١٩٨٥.  

وحيث انه خلافاً لاقوال الجهة المميز بوجهها ووفقـاً       
فانه يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ      . م.م. أ ٧٠٩للمادة  

تقديم التمييز، علماً بأنه اذا كانت القيمة المنوه عنها تقل          



  العدل  ١٨٠

سـباب  عن المبلغ المشار اليه فإن الطعن لا يقبل الا للا         
الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن مـن الاسـباب      

  .م.م. أ٧٠٨المبينة في المادة 
وحيث ان الجهة المميزة قد خمنت القـسم موضـوع    

. أ.النزاع بتاريخ تقديم التمييز بمبلغ قدره مئـة الـف د          
  .وسددت الرسم المتوجب على اساس المبلغ المشار اليه

جاري الواقع الحاضر   وحيث ان التخمين المنوه عنه ي     
فيقتضي الاخذ به وهو يتعدى بأشواط النصاب القيمـي         

م، فيقتضي على هذا الاساس     .م. أ ٧٠٩المحدد في المادة    
الدفع المدلى به لناحية عدم قابلية القـرار موضـوع           رد 

  . قيمة المدعى بهإلىالطعن للتمييز بالنظر 
وحيث ان الجهة المميز بوجهها تطلب مـن ناحيـة          

 الحكـم  إلى استدعاء التمييز شكلاً لعدم تطرقه      دراخرى  
الابتدائي ولكون الطلب الوارد في خاتمته هو طلب جديد         
لم يكن موضوع نزاع امام محكمـة الاسـاس ولكـون           

 طعـن   أيالمميز الثاني السيد روبير شحاده لم يوجـه         
 موضوع الطعن التـي     القراريتناول الفقرة الحكمية من     
  .وى في الاساسردت طلب تدخله في الدع

وحيث ان الجهة المميزة طلبت في خاتمة الاستدعاء        
التمييزي، وبعد المطالبة بنقض القرار المميـز، اعـادة         
نشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكـم مجـدداً بتـسجيل        
الشقة موضوعها على اسم المميز الثاني الـسيد روبيـر         

  .انطوان شحاده
 محكمـة   وحيث ان هذا الاخير كان قد تقـدم امـام         

الاستئناف بطلب تدخل في الدعوى مطالباً بتسجيل ملكية        
  .القسم موضوعها على اسمه

وحيث انه وخلافاً لما تدلي به الجهة المميز بوجههـا         
فإن المطالبة بتسجيل القسم موضوع النزاع علـى اسـم          
المميز الثاني لا تكون بالتالي قد وردت لأول مرة امـام           

  .محكمة التمييز
طالبة المذكورة تشمل ضمناً قبول طلب      وحيث ان الم  

تدخل هذا الاخير في الاساس علماً بأن الجهة المميزة قد          
 الاستئنافي برمته، وهـي تفتـرض       القرارطلبت نقض   

حكماً فسخ الحكم الابتدائي ذلك ان هذا الطلب الجديد قد          
ورد لأول مرة امام محكمة الاستئناف وهو لا يأتلف مع          

 الدفوع المدلى بها    رد وتبعاً لذلك    ما تقرر بداية، فيقتضي   
  .من الجهة المميز بوجهها للنواحي المشار اليها

وحيث ان الاستدعاء التمييزي يكون قد جاء مستوفياً        
  .كافة شروطه الشكلية، فيقتضي بالتالي قبوله شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
  : في السبب التمييزي الاول-١

 الاستئنافكمة  حيث ان الجهة المميزة تعيب على مح      
في السبب المنوه عنه الخطأ في تفسير الفقـرة الاخيـرة     

 وذلـك   ٢٩٦/٢٠٠١من المادة الاولى من القانون رقـم        
 قررت عـدم قانونيـة   الاستئنافعلى اعتبار ان محكمة     

تسجيل الشقة موضوع النـزاع علـى اسـم المميـزة           
الفلسطينية الجنسية رغم ان البيع قد انعقد نهائياً لمصلحة         

 ورغم انه لا مفعـول      ٢٥/٥/١٩٨٢ه الاخيرة بتاريخ    هذ
  .رجعي للقانون المذكور

لا " تـنص علـى انـه        اليهاوحيث ان المادة المشار     
يجوز لأي شخص غير لبناني، طبيعياً كان ام معنويـاً،          
كما لا يجوز لأي شخص معنوي لبنـاني يعتبـره هـذا        

 قـانوني   مل ع أوالقانون بحكم الاجنبي، ان يكتسب بعقد       
 حق عيني عقاري فـي الاراضـي        أير بين الاحياء    آخ

 حق عيني من الحقـوق الاخـرى التـي          أي أواللبنانية  
يعينها هذا القانون الا بعد الحصول على ترخيص يعطى         

 اقتراح وزير    على بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء     
المالية ولا يشذ عن هـذه القاعـدة الا فـي الاحـوال             

 في نـص    أوذا القانون   المنصوص عليها صراحة في ه    
  .خاص

 نوع كـان لأي     أي حق عيني من     أيلا يجوز تملك    
 أوشخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها          

لأي شخص اذا كان التملك يتعارض مع احكام الدستور         
  ".لجهة رفض التوطين

 ١٨٨/١٩٢٦ من القـرار     ١١وحيث انه وفقاً للمادة     
المتعلقة بإحداث حق   فإن الصكوك الاختيارية والاتفاقات     "

 ابطالـه لا تكـون      أو تعديله   أو اعلانه   أو نقله   أوعيني  
نافذة حتى بين العاقدين الا اعتباراً من تاريخ تـسجيلها          
ولا يمنع ذلك حق المتعاقدين المتبادل المداعاة فيما يتعلق         

  .بعدم تنفيذ اتفاقهم
تطبق هذه الاحكام خاصة على الصكوك والاتفاقـات        

قفيات وحجج تجزئة حقوق الاوقاف التـي       العقارية والو 
  ". تصدق من قبل كتاب العدل والمحاكم الشرعيةأونظَّم تُ

وحيث انه ما دام عقد البيع المنظم لمصلحة المميـزة          
غير مسجل في السجل العقـاري فإنـه لا يـولي هـذه            

حقاً شخـصياً فـي مطالبـة مـن عاقـدها           الاخيرة الا   
  .بالتسجيل

نظر في قانونية المطالبـة     وحيث انه يقتضي حين ال    
بالتسجيل التأكد من انطباق العقد المراد تـسجيله علـى          



  ١٨١  الإجتهاد

نب على اعتبار   لنافذة لا سيما قانون تملك الاجا     القوانين ا 
ان المميزة عايدة عوض هي فلسطينية الجنسية وهي لا         

  .تحمل الجنسية اللبنانية
وحيث انه ما دامت الفقرة الثانية من المادة الاولـى          

 حق عينـي    أي تمنع تملك    ٢٩٦/٢٠٠١انون رقم   من الق 
 نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صـادرة          أيمن  

 لأي شخص اذا كـان التملـك        أوعن دولة معترف بها     
يتعارض مع احكام الدستور لجهـة رفـض التـوطين،          
فتكون محكمة الاستئناف بتطبيقها النص المشار اليه فيما        

يل قد احـسنت    يختص بمطالبة المميزة المذكورة بالتسج    
 الـسبب التمييـزي     ردتطبيقه وتفسيره فيقتضي بالتالي     

  .الاول
  : في السبب التمييزي الثاني-٢

 موضـوع   القرارحيث ان الجهة المميزة تعيب على       
  .الطعن في السبب المشار اليه التناقض في حيثياته

 ما اوردته الجهـة     وحيث انه بمعزل عن مدى صحة     
ن التناقض في الحيثيـات     المميزة في السبب الحاضر، فا    

لا يدخل ضمن تعداد الاسباب التمييزية المنصوص عنها        
  .م.م. أ٧٠٨في المادة 

وحيث ان الجهة المميزة لم تبين في السبب الحاضر         
 أو مبدأ   أو قد خالفت نصاً     الاستئنافما اذا كانت محكمة     
  .قاعدة قانونية محددة

 الـسبب   ردوحيث انه يقتضي على هـذا الاسـاس         
  .ييزي الثاني لعدم قانونيتهالتم

  : في السبب التمييزي الثالث-٣
حيث ان الجهة المميزة تعيب على محكمة الاستئناف        

 مـن   ٢٧في السبب المشار اليه الخطأ في تفسير المادة         
، وذلك على اعتبار ان المحكمة      ١٨٩/١٩٢٦القرار رقم   

 المادة المشار اليها لرد طلـب       إلىالمذكورة قد استندت    
 المقدم من المميز الثاني بذريعة ان هـذه المـادة           التدخل

تقول انه لا بد لتسجيل الحق ان يكون متصلاً رأساً مـن           
 أوصاحب القيد السابق وانه لا يمكن قيد محضر انتقـال   

اتفاق قبل تسجيل العقود والاتفاقات السابقة، مع العلم بأن         
مسألة تسجيل العقد الاخير لا تتصل بواقعة تسجيل العقد         

فقـط،  لسابق مباشرة بل تتصل بمدى قانونية هذا العقد         ا
ذلك ان الدوائر العقارية عندما تعرض عليهـا سلـسلة          

 تسجيلها بـل تكتفـي باسـتيفاء        إلىعقود فانها لا تعمد     
 ثم تقوم بتسجيل العقد الاخير، وان المسألة        عليهاالرسوم  
 تندرج تحت اطار حوالة الحق وبالتالي فانه        اليهاالمشار  

 المـشتري   إلـى للمميزة تحويل حقها في التسجيل      يحق  
  .الثاني الذي يحمل الجنسية اللبنانية

 المـشار   ١٨٩ من القرار    ٢٧وحيث انه وفقاً للمادة     
كل حق لا بد لتسجيله ان يكون متصلاً رأسـاً          "اليها فإن   

لذلك في الاحوال التي يكون قد      . من صاحب القيد السابق   
قود متوالية علـى حـق       ع أوجرى فيها انتقالات متعددة     

 أو على تكليف عقاري، لا يمكن قيد آخر انتقال          أوعيني  
اتفاق قبل تسجيل جميع العقود والاتفاقات السابقة وتسديد        

  ". اتفاقأوالرسوم برمتها المتوجبة عن كل انتقال 
 الـذي يتـضمن     ١٨٩/١٩٢٦وحيث ان القرار رقم     

ر نصوصاً قانونية خاصة تتعلق بتفصيلات تنفيـذ القـرا        
 يبقى واجب التطبيق على الاوضـاع       ١٨٨/١٩٢٦رقم  

المتعلقة بقيود السجل العقاري بمعزل عن مدى انطبـاق         
مسألة حوالة الحق المنصوص عنها في قانون الموجبات        
والعقود وهو قانون عام على البيع الحاصـل مـا بـين            

  .المميزين
وحيث انه ما دام لا يمكن تسجيل عقد شراء المميزة          

 الدعوى في السجل العقاري وذلك علـى        للقسم موضوع 
 حـق عينـي     أياعتبار انه لا يجوز لهذه الاخيرة تملك        

لتعارض هذا الامر مع احكام الدسـتور لجهـة رفـض          
التوطين وفقاً لما اوردته محكمة الاستئناف، فانه لا يمكن         

 المنـوه عنهـا     ٢٧بالتالي وسنداً للنص الصريح للمادة      
ي للقـسم المـذكور مـن       تسجيل عقد شراء المميز الثان    

المميزة الاولى وذلك لنشوء حقه الشخصي عـن العقـد          
  .الاول الذي يستحيل تسجيله

 ٢٧وحيث ان محكمة الاستئناف بتطبيقها نص المادة        
لـة   على الشكل المبين آنفاً علـى الحا       ١٨٩من القرار   

ة المنـوه   كون قد احسنت تطبيق وتفسير الماد     ضرة ت الحا
  . السبب التمييزي الثالثدرعنها، فيقتضي بالتالي 

  : في السبب التمييزي الرابع-٤
حيث ان الجهة المميزة تعيب على محكمة الاستئناف        
في السبب الحاضر تشويهها وقائع الدعوى على اعتبـار     
انها اكتفت ببحث مسألة واحدة فقط وهي تلك المتعلقـة          

 ٢٩٦/٢٠٠١بعدم جواز التسجيل بسبب القـانون رقـم         
ألة صحة عقد البيع بتـاريخ انعقـاده        دون ان تبحث مس   

وبتاريخ صدور الحكم الابتدائي وتجاوزت بالتالي وقائع       
القضية مكتفية بالقول بعدم جواز التسجيل فـي الـسجل          

  العقاري
وحيث ان تشويه المستندات كسبب تمييزي منصوص       

يفتـرض  . م.م. أ ٧٠٨عنه في الفقرة السابعة من المادة       
 يفتـرض   أو عليـه فيهـا      ذكر وقائع خلافاً لما وردت    

  .مناقضة المعنى الواضح لنصوصها



  العدل  ١٨٢

وحيث ان ما تعيبه الجهة المميـزة علـى محكمـة           
 من امتناعها عن البحث في مسألة صحة عقد         الاستئناف

البيع بتاريخ انعقاده وبتاريخ صدور الحكـم الابتـدائي         
وتجاوزها بالتالي وقـائع الـدعوى، لا ينطبـق علـى           

 الـسبب   ردقتضي وتبعاً لـذلك     التعريف المشار اليه، في   
  .التمييزي الرابع لعدم قانونيته

  : في السبب التمييزي الخامس-٥
 موضـوع   القرارحيث ان الجهة المميزة تعيب على       

الطعن في السبب الحاضر فقدانـه الاسـاس القـانوني          
وتشويهه مضمون المستندات وذلـك علـى اعتبـار ان          

في الاول الذي   محكمة الاستئناف لم تبحث السبب الاستئنا     
ارتكز اليه المميز بوجههما ليطلبا فسخ الحكم الابتـدائي         
وهي ردت المطالبة بالعطل والضرر بحجة عدم وجـود         
ما يبررها، كما لم تلتزم بحيثية قرارها لناحية بحث باقي          

  .الاسباب الاستئنافية
وحيث ان فقدان الاساس القانوني كـسبب تمييـزي         

. م.م. أ ٧٠٨ن المـادة    منصوص عنه في البند السادس م     
يتوفر عندما تكون اسباب القرار المطعون فيه الواقعيـة         

 غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر       أوغير كافية   
  .فيه

وحيث ان عدم بحـث محكمـة الاسـتئناف لـسائر           
الاسباب الاستئنافية المدلى بها بعد ان قررت فسخ البنود         

ميـة للحكـم    الثالث والرابع والسادس من الفقـرة الحك      
الابتدائي المستأنف للسبب المشار اليه سابقاً، وبعـد ان         
قامت بعرض الاسباب الواقعية وطبقت عليهـا الـنص         
القانوني المناسب بشكل مفصل، لا ينطبق على التعريف        

  .المنوه عنه
وحيث ان محكمة الاستئناف قد اعتبـرت انـه فـي           
ضوء النتيجة التي توصـلت اليهـا، لناحيـة الـدعوى           

صلية التي قررت ردهـا لعـدم صـلاحية الغرفـة           الا
الابتدائية للنظر بها ولناحية الدعوى المقابلة التي قررت        
ايضاً ردها لعدم قانونية المطالبة بالتسجيل، ان ما قضى         

 عليهـا به الحكم الابتدائي لجهة الزام المدعية المـدعى         
للجهة المدعى عليها   . ل.مقابلة بدفع مبلغ ثلاثة ملايين ل     

مقابلة يكون غير واقع في محله وقررت علـى         عية  المد
هذا الاساس فسخ البند الرابع من الفقرة الحكميـة مـن           

 مطالبة المدعيين مقابلـة     ردالحكم المذكور، كما قررت     
لعدم توفر ما يبرر الحكم بها لاسـيما        "بالعطل والضرر   

 أون المدعى عليهمـا مقابلـة       يبعدم ثبوت تعسف المدعي   
  ". المخاصمةأولمداعاة سوء نيتهما في ا

وحيث ان الاسباب الواقعية المنوه عنها التي اوردتها        
 الـدعويين الاصـلية     ردمحكمة الاستئناف لاسيما لجهة     

والمقابلة تعتبر كافية لتبرير النتيجة التي توصلت اليهـا         
  . المطالبة بالعطل والضررردلناحية 

وحيث انه من ناحية اخرى، فإن الجهة المميزة لـم          
بين ماهية ومكامن التـشويه الـذي تنـسبه لمحكمـة           ت

الاستئناف في السبب الحاضر، وبقـي ادلاؤهـا بهـذا          
الخصوص منحصراً في ما ورد فـي عنـوان الـسبب           
المشار اليه، فيقتضي وتبعاً لذلك اهمال اقوالها للناحيـة         

  .المذكورة ورد السبب التمييزي الخامس برمته
تمييزية المدلى بها    سائر الاسباب ال   ردوحيث انه بعد    

في الاساس يكون التمييز مستوجباً الرد برمته فيقتـضي         
  .ابرام القرار موضوع الطعن

وحيث انه لم يعد هنالك من موجب للبحث في طلـب     
   .وقف تنفيذ القرار موضوع الطعن

  لذلك،
وتأسيساً على ما تقدم فإنها تقرر وبعد الاطلاع على         

  :تقرير المستشار عويس
 التمييز في الـشكل ورده فـي الاسـاس          قبول: اولاً

  .وابرام القرار الاستئنافي موضوعه
مصادرة التأمين وتـضمين الجهـة المميـزة        : ثانياً

  .الرسوم والنفقات
 عن صـحيفة    يترقين اشارة الاستدعاء التمييز   : ثالثاً

  . الشياح٣٣٤٥العقار رقم 
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  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة التاسعة

 الرئيس نعمه لحود والمستشاران :ةالهيئة الحاكم
 ) المقرر(مارك عويس -يحيى ورده وجان

  ١٢/٣/٢٠٠٩ تاريخ ١٨رقم : القرار
 ي ورفاقهمورثة ليندا الشمال/  عواد ورفاقهانطوان سرحان

––
––

–
–

–
–

––
–


 

ان القول بأنه على الجهة المخاصمة لمن توفي اثناء         
المحاكمة ان تقوم بابلاغ ورثته ليسري انقطاع المحاكمة        
هو قول غير صحيح، ذلك انه لا يتوجـب علـى هـذه             

، ان تلاحق اجـراءات المحاكمـة   يهاعلالاخيرة المدعى  
 ـ        م بتـصحيح   ووان تتحرى عن حالة خـصمها وان تق

الخصومة في حالة وفاته وان تقوم بـابلاغ ورثتـه وان      
تقطع بالتالي الفترة المنقضية على ترك المحاكمـة دون         

  .ملاحقة لما في ذلك من معارضة مع مصالحها
 أييقتضي التفريق بين حالة ابلاغ الفريـق الآخـر          

م المتوفي بحصول الوفـاة وحالـة عـدم ابلاغـه           خص
  ،بحصوله

ففي الحالة الاولى ينقطع سير المحاكمة ويؤدي ذلـك      
 انقطاع مهلة السقوط التي لا تسري من جديد الا بعد           إلى

امـا فـي الحالـة      . ة به المحاكم  ستأنفتُالاجراء الذي   
الثانية، والتي لم يجر فيها ابلاغ واقعة وفاة احد الخصوم          

خصم الآخر، فلا تنقطع فيها المحاكمة اصـلاً ولا          ال إلى
مهلة السقوط، ويجوز معها اذا استمر ترك المحاكمة بلا         

  .ملاحقة مدة سنتين، المطالبة باسقاطها
–

–
–

–
 

–
–––


–

– 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان الجهة المميزة قد ارفقت ربـط اسـتدعائها          حيث

صورة طبق الاصل عن القرار موضوع الطعن وهـي         
 والرسم المتوجبين ولم يتبين انها تبلغـت        التأمينسددت  

 المشار اليه الا انها سددت الرسم المتوجب عنـه،        قرارال
فيكون اسـتدعاء التمييـز الحاضـر، الـوارد بتـاريخ         

 من قبل محام في الاستئناف      عليه والموقع   ٢٣/٩/٢٠٠٤
وكيل، وارداً ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في        

ومستوفياً للـشروط المـشار اليهـا،       . م.م. أ ٧١٠المادة  
  . الشكلفيقتضي قبوله في

  : في الاساس–ثانياً 
  : في السببين التمييزيين الاول والثاني-١

 المميز في   القرارحيث ان الجهة المميزة تعيب على       
 ٥٠٥ و٥٠٩الــسببين المــذكورين مخالفتــه المــادتين 

والمواد الاخرى من قانون اصول المحاكمـات المدنيـة         
ه المتعلقة بانقطاع المحاكمة وتركها وخطئه في تفسير هذ       

  .المواد وتطبيقها
تنقطع المحاكمـة   . "م.م. أ ٥٠٥وحيث انه وفقاً للمادة     

  :ما لم تكن قد اختتمت في الحالات التالية
  . وفاة احد الخصوم في الدعاوى القابلة للانتقال-١
  . فقد احد الخصوم اهلية التقاضي-٢
 زوال صفة من كان يمثل الخصم في الـدعوى          -٣

  .كنائب قانوني عنه



  العدل  ١٨٤

 الخـصم   إلـى قطاع حكماً منذ ابلاغ سببه      يسري الان 
  ".الآخر

اذا تركـت   . "م.م. أ ٥٠٩وحيث انـه وفقـاً للمـادة        
المحاكمة، اياً كان موضوعها، بلا ملاحقة مـدة سـنتين          
منذ آخر اجراء صحيح تم فيها، جاز لكل من الخـصوم           

  ".ان يطلب اسقاطها
فإن انقطاع  . م.م. أ ٥٠٥وحيث انه وفقاً لنص المادة      

 المحددة ضمناً يسري حكماً منذ      الاسباب لأحد   المحاكمة
  . الخصم الآخرإلىابلاغ سببه 

وحيث ان الخصم الآخر المقصود في الفقرة الاخيرة        
من المادة المنوه عنها وفقاً لنصها الواضح هو الخـصم          

  .الذي لم يتوفر فيه احد اسباب الانقطاع
وحيث انه لا يصح القول وفقاً لما ذهبت اليه الجهـة           

ميزة انه على الجهة المخاصمة لمـن تـوفي اثنـاء           الم
المحاكمة ان تقوم بابلاغ ورثة هـذا الاخيـر ليـسري           
انقطاع المحاكمة، ذلك انه لا يتوجب على هذه الاخيـرة          
في حالة كونها مدعى عليها كما هي الحال في الحالـة           
الحاضرة ان تلاحق اجراءات المحاكمة وان تتحرى عن        

صحيح الخصومة فـي حالـة      حالة خصمها وان تقوم بت    
وفاته وان تقوم بابلاغ ورثته وان تقطع بالتـالي الفتـرة          
المنقضية على ترك المحاكمة دون ملاحقة، لما في ذلك         

  .معارضة لمصالحها
وحيث انه في مطلق الاحوال يقتضي التفريـق بـين        

بحـصول  )  خصم المتوفي  أي(حالة ابلاغ الفريق الآخر     
  .ولهاالوفاة وحالة عدم ابلاغه بحص

ففي الحالة الاولى ينقطع سير المحاكمة ويؤدي ذلـك      
 انقطاع مهلة السقوط، التي لا تسري من جديـد الا           إلى

 ٥١٠المـادة   (نف به المحاكمـة     أستبعد الاجراء الذي تُ   
اما في الحالة الثانية المنطبقـة علـى القـضية          ). م.م.أ

وفـاة احـد    الحاضرة والتي لم يجر فيها ابلاغ واقعـة         
 ـ الخصم الآخر، فلا تنقطع ف     لىإالخصوم   ا المحاكمـة   يه

اصلاً ولا مهلة السقوط، ويجوز معها اذا استمر تـرك           
  .المحاكمة بلا ملاحقة مدة سنتين المطالبة باسقاطها

 ٥٠٩ ان المـادة     الاسـتئناف وحيث ان قول محكمة     
لم تعتبر وفاة احد الخصوم سـبباً لوقـف مهلـة           . م.م.أ

لترك من ناحية المحاكمة     ا إلىالاسقاط بل اكتفت بالنظر     
المتروكة وليس من ناحية الفرقاء المتداعين، انما جـاء         
بمعزل عن المواد المتعلقة بوقف المحاكمة وبانقطاعها،       
واتى في سياق عرض نص المادة المنوه عنها الذي جاء          
عاماً لناحية تجهيله من قام بترك المحاكمة دون ملاحقة         

  .رك اسباب التإلىولناحية عدم تطرقه 

وحيث ان محكمة الاستئناف بعد ان استثبتت من عدم         
ابلاغ ورثة الخصم المتوفي خصومهم بوفـاة مـورثهم         
واستثبتت بالتالي من عدم توفر سريان انقطاع المحاكمة        
تبعاً لذلك، تحققت من مسألة ترك المحاكمة دون ملاحقة         

 القـول بتـوفر شـروط       إلىمدة تفوق السنتين لتخلص     
  .م.م. أ٥٠٩لمادة الاسقاط سنداً ل

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون بالتالي قد احسنت        
والمـواد  . م.م. أ ٥٠٩ و ٥٠٥تطبيق احكـام المـادتين      

 تركها فلا يعـاب     أوالاخرى المتعلقة بانقطاع المحاكمة     
 اساءة تفسيرها، فيقتضي علـى      أوعليها مخالفة احكامها    

  الـسببين التمييـزيين الاول والثـاني       ردهذا الاسـاس    
  .برمتهما

  : في السبب التمييزي الثالث-٢
 موضـوع   القرارحيث ان الجهة المميزة تعيب على       

 ٣٦٣الطعن في السبب المذكور مخالفته احكام المادتين        
وقبوله طلب الاسقاط ممـن لـم يوضـع         . م.م. أ ٥١٠و

  .لمصلحته
وحيث ان طالب التدخل ميـشال انطـوان عـوكر          

 السبب  ردطلبان  والمطلوب ادخاله انطوان داود عوكر ي     
المشار اليه شكلاً وذلك لعدم اثارة الجهة المميزة المسألة         
المذكورة امام محكمة الاستئناف وعدم طعنهـا بـالحكم         

 ٣٦٣الابتدائي لجهة الزعم بمخالفـة احكـام المـادتين          
وبالتالي عدم امكانية الطعـن امـام هـذه         . م.م. أ ٥١٠و

  .المحكمة بسبب لم تثره استئنافاً
المسألة المذكورة لم تنـشأ عـن القـرار         وحيث ان   

الاستئنافي، ولم يتبين ان الجهة المستأنفة قد اثارتها فـي          
 طعـن بهـذا     أياستحضارها الاستئنافي وهي لم توجه      

  . الحكم الابتدائيإلىالخصوص 
وحيث انه لا يعود بالتالي للجهة المميزة اثارة مسألة         

امـام  مصلحة الجهة طالبة اسقاط المحاكمة لأول مـرة         
التمييزي  السبب   ردمحكمة التمييز، فيقتضي وتبعاً لذلك      

  .الثالث
  : في السبب التمييزي الرابع-٤

حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار موضـوع         
. م.م. أ ٥١٣الطعن في السبب المذكور مخالفته المـادة        

وخطئه في تطبيقها، وذلك على اعتبار ان وجـود احـد           
 اطراف الخصومة فـي حـال       اسباب الانقطاع تجاه احد   

  .تعددهم، يستفيد منه سائر اشخاص هذا الطرف
وحيث ان طالب التدخل ميـشال انطـوان عـوكر          

 السبب  ردوالمطلوب ادخاله انطوان داود عوكر يطلبان       



  ١٨٥  الإجتهاد

المشار اليه شكلاً وذلك لعدم اثارة الجهة المميزة المسألة         
المذكورة امام محكمة الاستئناف وعدم طعنهـا بـالحكم         

  .لابتدائي للناحية المشار اليهاا
وحيث ان محكمة الاستئناف قد اوردت في معـرض         
ردها على مسألة علم ورثة المدعي شربل سرحان عواد         
بوجود الدعوى كي يقوموا بابلاغ مسألة وفاة مـورثهم         

 الطرف الآخر، ان الاحكام التي ترعى مسألة سقوط         إلى
ط علـم   المحاكمة بمضي المدة لا تشترط لطلب الاسـقا       

ورثة احد الخصوم بوجود الدعوى، واضافت ان احدهم        
انطوان سرحان عواد وهو شقيق المدعي المتوفي شربل        

حد ورثته، كان ولا يزال خصماً فـي الـدعوى          أعواد و 
  .بعدما كان مدعياً في مرحلتها الابتدائية

وحيث ان السبب التمييزي المنوه عنه يعتبر بالتـالي         
الطعن بغض النظر عن مدى     ناشئاً عن القرار موضوع     

ذلـك ان محكمـة     . م.م. أ ٥١٣انطباقه علـى المـادة      
الاستئناف قد اثارت في قرارهـا وضـعية المـستأنف          
انطوان لناحية انقطاع المحاكمة وسـقوطها، فيقتـضي        

 عدم قبول السبب المنوه عنه      إلى الدفع الرامي    ردبالتالي  
  .شكلاً

عدد اشـخاص  اذا ت"م .م. أ ٥١٣وحيث انه وفقاً للمادة     
 بعضهم طلباً باسقاط    أواحد طرفي المحاكمة وقدم احدهم      

واذا وجه  .  دفعاً بسقوطها فيفيد منه جميعهم     أوالمحاكمة  
 بعـضهم   أو احـدهم    إلىالاجراء القاطع لمهلة السقوط     

  ".فتنقطع المهلة ازاء الجميع
وحيث انه بعد ان استثبتت محكمة الاستئناف من عدم         

ة تبعاً لعدم ابلاغ باقي الاطـراف    سريان انقطاع المحاكم  
بوفاة المدعي شربل وتصديقها بالتالي الحكم الابتـدائي        

 اجـراء   أيالذي قضى بسقوط المحاكمة في ظل غياب        
  سقوطها، تكـون بالتـالي احكـام الفقـرة         قاطع لمهلة   

  م التـي ترعـى انقطـاع       .م. أ ٥١٣الثانية من المـادة     
فـي حـال    مهلة سقوط المحاكمة تجاه باقي الاطـراف        

 احـدهم غيـر     إلى لمهلة السقوط    عتوجيه الاجراء القاط  
منطبقة على الوضعية المطروحة امامهـا، فـلا يعـاب        
بالتالي على المحكمة المذكورة مخالفـة احكـام المـادة          

  .المشار اليها
 الـسبب التمييـزي     ردوحيث انه يقتضي وتبعاً لذلك      

  .الرابع
 المدلى بها    سائر الاسباب التمييزية   ردوحيث انه بعد    

يكون التمييز مستوجباً الرد في الاساس ويقتضي ابـرام         
  .القرار موضوع الطعن

وحيث انه لم يعد من موجب للبحث في طلب وقـف           
تنفيذ القرار موضوع الطعن وفي طلب استئخار النظـر         

   .في الدعوى

  لذلك،
وتأسيساً على ما تقدم، وبعد الاطلاع علـى تقريـر          

  :ر بالاجماعالمستشار عويس فانها تقر
قبول التمييز في الـشكل ورده فـي الاسـاس          : اولاً
  . الاستئنافي موضوعهالقراروابرام 
مصادرة التأمين وتـضمين الجهـة المميـزة        : ثانياً

  .الرسوم والنفقات
شطب اشارة استدعاء التمييـز عـن صـحيفة      : ثالثاً

  .العقار موضوع الدعوى
    

  محكمة التمييز المدنية

  العاشرةالغرفة 

 انطوني عيسى الخوري الرئيس :الهيئة الحاكمة
  خالد ذوده وحافظ العيدوالمستشاران 

  ٢٣/٧/٢٠٠٩ تاريخ ٣٧رقم : القرار
 الدكتور خليل ماجد/ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

–
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  العدل  ١٨٦

–


–
–




–



–

 
–

 

ان ادلاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـأن        
لحق بالاقدمية يفقده    المستخدم ا  كسبي الذي   ١/٩٧القرار  

في الوقت نفسه الحق في التعويض الاضافي لا اساس له          
قانوناً هذا من جهة، ومن جهة اخـرى لأنـه ثابـت ان        
المميز ضده المستخدم، وبعد ان تقاضى تعويضه عـن         

 الصندوق، وان   إلىالسنوات العشرين الاولى عاد وسدده      
من شأن ذلك اعتبار تصفية التعويض عن تلـك الفتـرة           
منعدم الاثر، ما يجعل مدة الخدمة واحدة وغير منقطعة،         

 بالتبعيـة، الحقـوق     حفـظ تُ حفظ الاقدمية    ومعوبالتالي  
 ومنها مدة الخدمة وكل تعـويض يرتبـه         عليهاالمترتبة  
، ومنها التعويض الاضـافي المنـصوص       عليهاالقانون  

  . ضمان٥١من المادة ) ب(عليه في الفقرة 
––


–


–

–
 

–––


 

ان يرد  . م.م. أ ٥٣٧على القاضي وفقاً لاحكام المادة      
ب وهو غير ملـزم بـالرد علـى         باعلى الطلبات والاس  

 جاء تعليله كافياً وكان     الحجج المساقة من الخصوم طالما    
  .قراره مستوعباً الطلبات والاسباب

–
––

–
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان التمييزين الاصلي والطـارئ وردا ضـمن         حيث

 ٧١٢ و ٧١٠مهلتهما القانونية المحـددة فـي المـادتين         
 سـائر شـروطهما     ناصول محاكمات مدنية مـستوفيي    

  .القانونية فيقبلان شكلاً

  : في الاسباب التمييزية–ثانياً 
في التمييز الاصلي المقدم من الـصندوق الـوطني         

  :للضمان الاجتماعي
وجوب نقـض الـشق     : ييزي الوحيد في السبب التم  

الثاني من القرار المميز لمخالفته القـانون ولتـشويهه         
  .١/٩٧ رقم القرار

 القـرار ويدلي المميز الاصلي تحت هذا الـسبب ان         
المذكور اعطى مستخدمي الصندوق فرصة السماح لكل       
موظف سبق له واجرى تصفية لتعويض نهاية خدمتـه         

ن ولا يزال في خدمـة      أ ضما /٥٠/١وفقاً لاحكام المادة    
 الاخير التعويض الـذي تقاضـاه       إلىالصندوق ان يعيد    

ومقابل ذلك الاستفادة من كامـل اقدميـة عملـه فـي            
الصندوق وفقاً للشروط الحصرية والمحددة فـي مـتن         

وهذا ما يدل على انه اوجد حافزاً لكل موظـف          . القرار
ان يختار ما يراه مناسباً ضمن حدود الشروط المحـددة          

 لا ثالث لهما وهما إما اختيار مـا         نيمتنه ضمن حالت  ي  ف
 للاستفادة من كامل اقدمية عمله      ١/٩٧القرار  سمح له به    

 عدم سلوك ما وفره     أيلدى الصندوق، وإما خلاف ذلك      
القرار المذكور وعندها يفقد حقه بالاستفادة مـن كامـل          

وبالتـالي فـإن اختيـار      . اقدمية عمله لدى الـصندوق    
 يكسبه الحـق بالاسـتفادة      ١/٩٧ القرار المستخدم تطبيق 

من كامل الاقدمية وفي الوقت عينه يفقده الحق بتعويض         
الشهر الاضافي المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة         

 ضمان وانه لا يمكن الجمع بـين الحـق المعطـى            ٥١
 ٥١ والحق المعطى بموجب المادة      ١/٩٧بموجب القرار   

ار المميز اخطأ في    وان القر . فقرة ب من قانون الضمان    
 وخالفه وشـوهه وتجـاوز نطـاق        ١/٩٧تطبيق القرار   

 من نظام تعويض نهاية الخدمة باحتسابه سنوات        ٩المادة  
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خدمة المميز ضده البالغة ثماني سنوات وثلاثـة اشـهر          
السابقة لعمل المميز ضده لدى المميز من اجل احتساب          

 لجهـة انعكاسـها     عويضه عن كامل مدة عمله لا سيما      ت
لى حساب الشهر الاضافي عن كل سنة خدمة لاحقـة          ع

  . الصندوق المميزإلىللعشرين سنة الاولى لانتسابه 
وحيث ان الجهة المميزة اصلياً، الصندوق الـوطني        

تماعي، لا تنازع فـي ان المميـز ضـده          جللضمان الا 
قرار اللجنـة التحكيميـة     (١/٩٧ رقم   القرارالمدعي نفذ   

 إلىواعاد  ) ١١/٤/١٩٩٧خ  لحل الخلافات الجماعية تاري   
الصندوق التعويض الذي سبق له ان قبضه عن سـنوات       
خدمته قبل انتسابه اليه على ان يستفيد من كامل اقدميـة           
عمله كما لا تنازع في ان المميز ضده قد اعاد التعويض           
المذكور كاملاً وبدون اعتراض لجهة كيفية تلك الاعادة،        

  .والتي تعد مقبولة بدون تحفظ
 مـن قـانون     ٥١من المادة   ) ب(تنص الفقرة   وحيث  

  يحق للمـضمون الـذي     : "الضمان الاجتماعي على انه   
   الخامـسة والخمـسين اذا    أوبلغ الـستين مـن العمـر        

 تعويضاً اضافياً قـدره نـصف       ىكانت اجيرة ان يتقاض   
شهر عن كل سنة خدمة لاحقة للعشرين سنة الاولى ولا          

 الفترة التـي    يتوجب هذا التعويض الاضافي الا بحساب     
تكون الاشتراكات خلالها متوجبة للصندوق علـى رب        

  ".العمل
وحيث يستفاد من الـنص المـذكور ان التعـويض          

 شهر عن كل سـنة خدمـة بعـد          فالاضافي البالغ نص  
العشرين سنة الاولى يتوجب عن الفترة من الخدمة التي         
تتجاوز العشرين سنة بـشرط ان تكـون الاشـتراكات          

 شرط  أيفترة، ولم تشترط تلك المادة      متوجبة عن تلك ال   
  .آخر

وحيث، وفضلاً عن ان القرار المـذكور لـم يخيـر           
المميز، بين احتفاظه بحق الاقدمية     الاجير، وكما يدلي به     

 بالتعويض الاضافي، فانه لا يغير في ذلك الحكـم          هوحق
 والـذي لا يمكنـه ان       ١/٩٧ما ينص عليه القرار رقم      

  . المشار اليها ضمان٥١يخالف احكام المادة 
وحيث وتبعاً لذلك يقتضي احتـساب عـدد سـنوات          
الخدمة لاستخلاص المدة التي تفوق العشرين سنة الاولى        
ابتداء من تـاريخ الانتـساب الـذي بموجبـه تـستحق        

  .الاشتراكات
 ان المميز ضده المدعي دخل      عليهوحيث من المتفق    

في خدمة المميز الصندوق الوطني للضمان الاجتمـاعي        
 وان خدماته انتهت ببلوغه الـسن       ١٢/٢/١٩٧٠ريخ  بتا

 الصندوق  إلى وانه منتسب    ٣/١/٢٠٠٢القانونية بتاريخ   
 ١٧/٤/١٩٦٧فرع تعويض نهاية الخدمة منـذ تـاريخ         

فتكون مدة خدمته لديه والتي تستحق عنها الاشـتراكات         
قد تجاوزت العشرين سنة، وبلغت حتى تـاريخ انتهـاء          

وحتى بلوغ السن القانونيـة     الخدمة منذ تاريخ الانتساب     
خمساً وثلاثـين سـنة فيـستحق التعـويض الاضـافي          

ضمان عـن  ) ب( فقرتها ٥١المنصوص عليه في المادة     
  .تلك المدة

وحيث لا يتأثر ذلك بما يدلي بـه المميـز الاصـلي           
 الذي يكسبه الحق بالاقدميـة      ١/٩٧الصندوق بأن القرار    

افي، لعدم  يفقده في الوقت نفسه الحق في التعويض الاض       
قانونيته اولاً اذ لا سند له مبين في طلب التمييـز مـن             
جهة، ومن جهة اخرى لأنه ثابـت بـدون منازعـة ان            
المميز ضده المدعي بعد ان تقاضـى تعويـضه عـن           

 الـصندوق،   إلـى السنوات العشرين الاولى عاد وسدده      
ومن شأن ذلك اعتبار تصفية التعويض عن تلك الفتـرة          

عل من مدة الخدمـة واحـدة غيـر         منعدم الاثر وما يج   
 حفظ الاقدمية، وبالتبعيـة، حفـظ    شأنمنقطعة، وان من    
 ومنها مدة الخدمة على نحو مـا        عليهاالحقوق المترتبة   

ذكر، وكل تعويض يرتبه القانون عليها، ومنها التعويض        
 ٥١الاضافي المنصوص عليه في الفقرة ب من المـادة          

  .ضمان
تد بتاريخ بدء عمل     المطعون فيه اع   القراروحيث ان   

المدعي المميز ضده لدى مصلحة ميـاه جبـل عامـل           
 لا بتاريخ الانتساب الذي تستحق      ١٨/١١/١٩٦١بتاريخ  

به الاشتراكات، لحساب الفترة محتسبة بموجب الفقرة ب        
 ضمان فيكون لهذه الجهة قد اخطـأ فـي          ٥١من المادة   

تطبيقها ويقتضي تبعاً لذلك نقضه جزئيـاً لجهـة عـدد           
ات التي يستحق عنها التعويض الاضـافي التـي         السنو

تتجاوز العشرين سنة الاولى بحيث تكون خمسة عـشر         
سنة بدلاً من عشرين سنة كمـا توصـل اليـه القـرار             

  .المطعون فيه
وحيث لا ينازع المميز في ان الاجر الشهري الاخير         
للمميز ضده المدعي كان بتاريخ اسـتحقاق التعـويض         

يكون مقدار التعويض الاضافي     ليرة لبنانية ف   ٦١٥٢٤٢٨
 ٤٦١٤٣٢١٠ = ١٥ × ٦١٥٢٤٢٨/٢: المستحق عنهـا  

ستة واربعون مليوناً ومائة وثلاثة واربعون الفاً ومائتان        
وعشر ليرات لبنانية بدلاً مـن واحـد وسـتين مليونـاً            
وخمسمائة واربعة وعشرين الفاً ومائتين وثمانين ليـرة        

فيه علـى ذلـك     لبنانية، فيقتضي تعديل القرار المطعون      
  .النحو



  العدل  ١٨٨

في التمييز الطارئ المقدم من المدعي الدكتور خليل        
  :ماجد

مخالفة القـرار المميـز     : في السبب التمييزي الاول   
 ٧٣١/٣ معطوفة علـى المـادة       ٣٧٣/٢لاحكام المادة   

  .اصول محاكمات مدنية
 المميز  القراريدلي المميز طارئاً تحت هذا السبب ان        

لبدل المالي عـن الاجـازات      برده طلبه ادخال متوسط ا    
 ضـمناً فـي     ٢٠٠١ إلى ١٩٩٧السنوية العائدة للاعوام    

صلب الاجر تمهيداً لاعادة احتـساب تعـويض نهايـة          
 اسباب قانونية اثارها من عنده دون       إلىالخدمة قد استند    

 بيان ملاحظـاتهم بـشأنها،      إلىان يدعو الخصوم مقدماً     
 ـ         سنوية هـو   فهو اعتبر ان البدل المالي عن الاجـازة ال

 في المادة   عليهبمثابة اجر فقط لجهة الامتياز المنصوص       
 عمل ومن جهة ثانية اعتبر ان هـذا البـدل يـسقط          ٤٨

بمرور الزمن الثنائي فجاء بذلك مخالفاً احكـام المـادة          
 اصول محاكمـات    ٧٣١/٣ معطوفة على المادة     ٣٧٣/٢

 اصـول   ٧٠٨مدنية سنداً للفقرة الاولـى مـن المـادة          
  .يةمحاكمات مدن

 اصول محاكمات   ٣٦٩وحيث وبمقتضى احكام المادة     
نونيـة  قاضي في النزاع وفق القواعد القا     مدنية يفصل ال  

التي تطبق عليه، فهو غير ملزم بتطبيق المـواد التـي           
يطلب الخصوم تطبيقها شرط ان يلتزم الوقائع على مـا          

 من القانون المـذكور، فيكـون       ٣٦٨ المادة   عليهتنص  
ه، في ما قرره لجهة اعتبار ان البدل        القرار المطعون في  

ة السنوية هو بمثابة اجر فقط لناحيـة        زالمالي عن الاجا  
قـد   عمـل،  ٤٨المنصوص عليه فـي المـادة    الامتياز  

استعمل حقه في تطبيق المادة القانونية التي تنطبق على         
وقائع الدعوى وهو بذلك فصل النزاع نفسه الذي يـدور          

 النص المذكور بحيث    بين الخصوم، على نحو ما يقضي     
 انه اثار سبباً قانونياً من عنـده دون         عليهلا يمكن الاخذ    

  .دعوة الخصوم لمناقشته
 القـرار وحيث ولجهة مرور الزمن فإن ما ورد في         

المطعون فيه لهذه الجهة لم يكن اسناداً لما توصل اليـه           
ولا يعدو ان يكون حيثية زائدة غير مؤثرة على نتيجـة           

فتهمل السبب الاول كافياً لذلك الاسناد،      الحكم طالما كان    
الحيثية الزائدة بحيث لا يصح الطعن بـالقرار المميـز          

  .استناداً اليها
 السبب التمييـزي الاول     ردوحيث يقتضي تبعاً لذلك     

  .برمته
مخالفة القرار المميـز    : في السبب التمييزي الثاني   

 اصول محاكمات مدنية كونـه جـاء        ٥٣٧احكام المادة   

 التعليل ولم يتضمن حلاً لجميع المسائل المطروحة        فاقداً
  .ولم يبين الاسباب الملائمة

حيث يدلي المميز طارئاً تحت هذا السبب ان القـرار         
المميز لدى فصله طلبه ادخال البدل المالي للاجازات في         
اساس الاجر اغفل كلياً بعض المسائل والاسباب المدلى        

 المسألة المـدلى    بها من قبله، فهو لم يعرض ولم يبحث       
 ١ ضمان والمـادة  ٦٨ و٥١بها لجهة ان احكام المادتين  

 ٢٧٣من نظام الاشتراكات والمذكرة الاعلاميـة رقـم         
 التي حسمت مـسألة البـدل المـالي     ٨/٧/١٩٩٧تاريخ  

للاجازات السنوية لجهة اعتبار هذا البدل مـن لواحـق          
الاجر وانه يتصف بالاجر، كما اغفل بحـث مـسألة ان         

 السنوية هي في الاصل مدفوعة الاجر من دون         الاجازة
عمل وان بدل الاجازة يدفع بمقابل عمـل اداه الاجيـر           
فعلياً، كما اغفل بحث مـسألة قـبض المميـز بـدلات            

 ١٩٩٧الاجازات السنوية سنة بعد سنة اعتباراً من العام         
 ما يجعـل    ٢٠٠١ولغاية بلوغه السن القانونية في العام       

  . والاستمراريةمثبات والدواتلك البدلات متصفة بال
وحيث ان القرار المطعون فيه لدى بحثه مسألة طلب         
المدعي المميز طارئاً ادخال متوسط قيمة المكافآت عـن     

 على اساس الراتب قد     ٢٠٠١ و ٢٠٠٠،  ١٩٩٩الاعوام  
اسهب في التعليل في الصفحات الثانية عـشرة والثالثـة          

شـرط   ان   إلىعشرة والرابعة عشرة منه، حتى توصل       
الاستمرارية غير متوفر ولا يسمح بادخال تلك المكافآت        
في اصل الراتب فيكون التعليل الوارد فيه كافياً لاسـناد          
الحل الذي توصل اليه، ولم يكن عليه الرد علـى كـل            
الحجج التي ساقها المدعي في ادعائـه وفـي تمييـزه           

 ٥٣٧الطارئ، لأن على القاضي وفقاً لأحكـام المـادة          
ات مدنية ان يرد على الطلبات والاسـباب        اصول محاكم 

وهو غير ملزم بالرد على الحجج المساقة من الخـصوم          
طالما جاء تعليله كافياً وكان قراره مـستوعباً الطلبـات          

  .والاسباب
وحيث ان طلبات واسباب المدعي المميـز طارئـاً         
انحصرت في هذه الجهة بوجوب ادخال بدل المكافـآت         

 القـرار   ردرية والثبات وقد    بسبب توفر شروط الاستمرا   
سباب فيكون بتعليله   المطعون فيه على تلك الطلبات والا     

ضافي وحله المسائل المطروحة قـد احـسن        الكافي وال 
 اصول محاكمات مدنية ويكون     ٥٣٧احكام المادة   تطبيق  

  .السبب التمييزي الثاني مستوجب الرد
مخالفة القرار المميـز    : في السبب التمييزي الثالث   

) ١( من اتفاقية العمل العربيـة رقـم         ٣٨ام المادة   احك
واساءته ) ١٥( من اتفاقية العمل العربية رقم       ٨والمادة  

 عمل التي   ٤٨ المادة   إلىتطبيق هذه الاحكام، باستناده     



  ١٨٩  الإجتهاد

 مـن   ٣٨ المادة   إلىاصبحت ملغاة ضمناً بالاستناد اولاً      
المبرمة بالقـانون رقـم     ) ١(اتفاقية العمل العربية رقم     

 مـن   ٨ المـادة    إلى وثانياً   ٢٤/٥/٢٠٠٠اريخ   ت ١٨٣
المبرمة بالقانون ذاتـه    ) ١٥(اتفاقية العمل العربية رقم     

الاجور والمبالغ المستحقة للعامل الناشئة     "التي اعتبرت   
 عمل يقتصر   ٤٨ ديناً ممتازاً ولأن المادة      ملعن عقد ع  

حكمها ومفعولها على حماية اجور المستخدم ولا علاقة        
لبدل المالي للاجازات الـسنوية وانهـا لا        لها بتكييف ا  

 توحي بأن بدل الاجازة السنوية يتصف بالأجر        أوتنص  
  .عند وجود دائنين ولا يتصف به عند انتفاء وجودهم
 القراروحيث وبخلاف ما يدلي به المميز طارئاً فإن         

المميز في رده على طلبه ادخال البدل المالي للاجازات         
 ٤٨ احكام المادة    إلىم يستند   السنوية في اساس الراتب ل    

عمل وانما هو اشار اليها لمجرد القول بأن ذلك البـدل           
 تلـك المـادة مـستبعداً       عليهيتمتع بالامتياز الذي تنص     

تطبيقها، وان اشارته اليها في ذلك المعرض يعتبر حيثية         
  .زائدة غير مؤثرة على النتيجة التي توصل اليها

 ادخال البدل   طلب ردوحيث ان القرار المطعون فيه      
 إلىوية في اساس الراتب بالاستناد      نسالمالي للاجازات ال  

كونها تعويض عن حرمان الاجير مـن راحتـه وهـذا           
التعويض لا يعتبر من متممات الاجـر نظـراً لأسـسه           

  .القانونية
 المطعون فيه   القراروحيث ان الحل الذي توصل اليه       

ربي رقـم   لهذه الجهة لا يتعارض مع اتفاقيتي العمل الع       
 يدلي بهما المميز طارئاً وهما في       ناللتي) ١٥(ورقم  ) ١(

نصوصهما المشار اليها من قبل المميز طارئاً تنـصان         
على حالة الامتياز ولا تتعرضان لاصول تحديد الاجـر         
والعناصر التي تدخل في احتسابه، فلا تأثير لهـا علـى           

موضوع الطعن على فرض كونهما الغتا المـادة        القرار  
  .عمل كما يشير اليه ٤٨

 السبب التمييزي الثالـث     ردوحيث يقتضي تبعاً لذلك     
  .برمته

مخالفة القرار المميـز    : في السبب التمييزي الرابع   
 معطوفـة   ٣٦/١٩٦٧ من القانون رقم     ٨احكام المادة   
وعقود واسـاءته    وما يليها موجبات     ٣٥٤على المواد   

تطبيق تلك الاحكـام وتـشويهه لمطالبـه، وذلـك لأن           
الاجتهاد استقر على اعتبار بدل الاجازة السنوية اجـراً         
مؤجل الدفع ولأنه يقتضي عدم الخلط بين البدل المالي         
الذي يتقاضاه الاجير مقابل عمله خلال مـدة اجازتـه          
السنوية وبين التعويض الذي يتقاضاه عندما ينقطع عن        
عمله وكان حقه بالاجازة الـسنوية قـد نـشأ دون ان            

علاً، وان القرار المميز خلط بـين البـدل         يستفيد منها ف  
المالي الذي هو اجر والتعويض المالي الذي هو مجرد         
تعويض وان هذا الخلط جاء جراء اعتباره ان المميـز          
ضده يطالب بتعويض عن عدم افادتـه مـن اجـازات           
سنوية في حين انه تقاضى بدلات عنها مقابـل عملـه           

 ـ  علىخلالها ولزوم عمله ما يسبغ       دلات صـفة    هذه الب
  .الاجر

انه لا لزوم عن الكلام عن مـرور الـزمن الثنـائي       
طالما ان المميز ضده لا يطالب بالتعويض عن اجازات         

  .سنوية غير مستفاد منها
وحيث لا محل ايضاً لما يدلي به المميز طارئاً لجهة          
ان القرار المطعون فيه قد خلط بين البدل المالي الـذي           

ذي هو مجرد تعويض عن     هو اجر والتعويض المالي ال    
عدم افادة الاجير من اجازته كما لا محل لادلائـه انـه            
بسبب قبضه فعلياً لبدل اجازاته اصبح بدلها المقبـوض         
فعلاً جزءاً من الاجر، لعدم اسناد ما يدلي به لهذه الجهة           

 المادة القانونيـة التـي      ده اساس قانوني وعدم تحدي    إلى
ون فيه لها، هذا من     تقضي به ووجه مخالفة القرار المطع     

  .جهة
وحيث ومن جهة اخرى فإن القرار المطعون فيه لـم          
يخلط بين البدل المالي والتعويض وانما هو اعتبر، وعن         
حق، ان التعويض عن عدم استفادة الاجير من راحته لا          
يعد اجراً بل تعويضاً غير مستمر عن حالة معينة فـلا           

  .يوصف بالاجر ولا يدخل في عناصره
 محل اخيراً لما يأخذه المميز طارئاً علـى         وحيث لا 

 المطعون فيه لجهة مرور الزمن على التعـويض         القرار
 من القـانون  ٨الذي اشار اليه، وتبعاً لذلك لاحكام المادة      

 موجبات وعقود،   ٣٥٤ معطوفة على المادة     ٣٦/٦٧رقم  
لسبق فصل تلك المسألة في معرض الرد على الـسبب          

 اشار اليه القرار لهذه الجهـة       التمييزي الاول، ولكون ما   
  .كان زائداً وغير مؤثر على نتيجة ما توصل اليه

 السبب التمييزي الرابـع     ردوحيث يقتضي تبعاً لذلك     
  .برمته

المتعلق بالشق مـن    : في السبب التمييزي الخامس   
القرار المميز لجهة قضائه بعدم توجب المكافأة السنوية        

ميز احكام المـادة    مخالفة القرار الم  : ٢٠٠١عن العام   
 اصول محاكمات مدنية لأنه جاء فاقد التعليل ولم         ٥٣٧

يتضمن حلاً لجميع المـسائل المطروحـة ولـم يبـين           
  .الاسباب الملائمة لها

وحيث ان القرار المطعون فيه، في الصفحة الحاديـة      
 إلـى عشرة منه علل ما توصل اليه باستفاضة واستناداً         



  العدل  ١٩٠

ر عن هيئة المكتب     نفسه، والصاد  ١١٤نص القرار رقم    
، وفنّد فقراته وارتباطها ببعـضها      ٣١/٧/٢٠٠١بتاريخ  

وارتباطها كلها بصدور نظام للمكافآت علّـق صـرف         
المكافأة المطالب بها على صدوره وهـو لـم يـصدر،           

افياً بخلاف ما يدلي بـه المميـز        ضفيكون تعليله كافياً و   
  .طارئاً بحيث يرد ما ادلى به لهذه الجهة

ا يدلي به المميز طارئاً تحـت هـذا         وحيث ولجهة م  
السبب من ان القرار المطعون فيه لم يتضمن حلاً لجميع          
المسائل المطروحة ولم يبين الاسباب الملائمة لها، فقـد         
سبق الفصل في انه لا يتعين على المحكمة الرد على كل           
الحجج التي يقدمها الخصوم ويتعين عليه تطبيق الـنص         

ليل ما توصل اليه بحيث يعتبر      المنطبق على النزاع وتع   
 حجة مـدلى بهـا نـافلاً        أو ادلاء مخالف    أيالرد على   

ومشمولاً بالحيثية التي يرد بها القرار سـائر المطالـب          
  .والاسباب

 المطعون فيه عند رده طلب المدعي       القراروحيث ان   
 قـد حـل     ٢٠٠١المميز طارئاً الحكم له بمكافأة سـنة        

    ـب تلـك       أوب  المسألة المدلى بها وهي توجعـدم توج 
المكافأة ويعد ما عدا ذلك مما ادلى به المميـز طارئـاً            

  .المدعي من قبيل الحجج لا المسائل
 السبب التمييزي الخامس    ردوحيث يقتضي تبعاً لذلك     

  .برمته
 المميز  القرارتشويه  : في السبب التمييزي السادس   

 ويوضـح المميـز   ٣١/٧/٢٠٠١ تـاريخ    ١١٤للقرار  
هذا السبب ان محضر جلسة هيئـة مكتـب         طارئاً تحت   

 يثبت ان   ٣١/٧/٢٠٠١ تاريخ   ١٢٣مجلس الادارة رقم    
 القاضي باعطاء المميز مكافأة ماليـة       ١١٤القرار رقم   

 يتضمن العبارة البليغة بأن القرار المذكور       ٢٠٠١للعام  
ما يعني ان المكافأة    " يعتبر قراراً مصدقاً تسهيلاً للتنفيذ    "

 بتاريخ اقرارهـا وهـي ليـست        تلك مستوجبة الايفاء  
مرتبطة بشرط استصدار نظام مكافآت ولا يعتبر المميز        

 وان  ٢٦طارئاً من فئة المستخدمين المقصودين بالمادة       
نفاذهـا علـى استـصدار      القرار المطعون فيه بتعليقه     
  . المشار اليه١١٤ القرارالنظام يكون شوه مضمون 

 اليـه    المـشار  ١١٤وحيث وبالتدقيق في القرار رقم      
 وكما ورد في القرار المطعون فيه انه ينص فـي           نييتب

التأكيد على قرار مجلس    : "فقرته الاخيرة على ما حرفيته    
 تـاريخ   ٩٦ المتخذ في الجلسة عـدد       ١٦٤الادارة رقم   

 الادارة عدم   إلىبالطلب  : المتعلقة) ه( الفقرة   ١/٢/٢٠٠١
 الا بعد اقرار نظام خاص      ٢٠٠١ مكافأة لعام    أيةصرف  

  ".مكافآت يحدد اصول اعطائهابال

وحيث ان الفقرة المشار اليها، وكمـا اورده القـرار          
المطعون فيه، جاءت واضحة لجهـة ارتبـاط صـرف          
المكافأة بصدور نظام خاص للمكافآت، لم يصدر حتـى         

  .تاريخه
وحيث ان عدم صرف المكافأة لعدم صـدور نظـام          
المكافآت الذي لا تستحق الا بـصدوره يكـون مبـرراً           

كون المكافأة غير مستحقة ومحل نزاع، اقلـه حتـى          وت
تاريخه، ولا يكون القرار المطعون فيه برده الطلب لهذه         

  .١١٤الجهة قد شوه مضمون القرار 
وحيث لا يغير في تلك النتيجـة ورود عبـارة فـي            

اذ يبقى  " يعتبر قراراً مصدقاً تسهيلاً للتنفيذ     "١١٤القرار  
تعلق الاستحقاق علـى    ان الفقرة الاخيرة جاءت شاملة و     

  .صدور نظام المكافآت
 السبب التمييـزي    ردوحيث وتبعاً لذلك كله يقتضي      

  .السادس برمته
 المميـز   القرارمخالفة  : في السبب التمييزي السابع   

 موجبات وعقـود واسـاءته      ٩١ و ٨٤احكام المادتين   
تطبيق احكامها لأن القرار المميز بـرده طلبـه الـزام           

 لعلـة   ٢٠٠١ة المكافأة عن العام     المميز ضده بدفع قيم   
انه لم يصدر لتاريخه نظام داخلي خاص بالمكافآت كأنه         
يقول بأن المميز ضده طارئاً قد اقر للمميز طارئاً مكافأة          
غير قابلة للتنفيذ وذلك يجافي المنطق ويعـد الـشرط          

 ٨٤شرطاً ارادياً محضاً باطلاً سنداً لأحكـام المـادتين          
  . موجبات وعقود٩١و

 ان ادلاء المميز طارئاً بكون اشتراط صـدور         وحيث
نظام المكافآت يعد بنداً ارادياً محضاً ويعد باطلاً سـنداً          

 موجبات وعقود ينصب علـى      ٩١ و ٨٤لاحكام المادتين   
 المشار اليه في السبب التمييزي الـسادس،        ١١٤ القرار

 مجـرد   إلىوهو غير مطعون فيه، وهو بكل حال يستند         
ميزة طارئاً لا محل له في القرار       افتراض من الجهة الم   

فيكـون  " كأنه يقـول  "القرار المذكور   المطعون فيه بأن    
السبب التمييزي السابع مستوجب الرد لخروجـه عـن         
اطار النزاع المعروض في مرحلته البدائية ولبنائه على        

  . التطرق اليهإلىافتراض، ودون الحاجة 
ميـز   الم القرارمخالفة  : في السبب التمييزي الثامن   

 عمـل ونظـام   ٥٧ ضـمان والمـادة   ٦٨احكام المادة  
دلي المميز  الاشتراكات واساءته تطبيق تلك الاحكام، وي     

  :طارئاً تحت هذا السبب
ان المميز ضده طارئاً قرر اعطاء المميـز طارئـاً          

 ودفعها له كما قرر اعطاءه ١٩٩٩مكافأة مالية عن العام    
 قرر اعطاءه  ودفعها له كما٢٠٠٠مكافأة مالية عن العام    



  ١٩١  الإجتهاد

 ولكـن قيمـة تلـك    ٢٠٠١مكافأة مالية عن العام التالي   
 القـرار المكافأة لم تدفع بالرغم من انها مـستحقة وان          

باعطائها هو ناجز ونافذ وغير معلق على شـرط وتـم           
  .التأكيد على نفاذه

 تنص صراحة على ان جميع العناصر       ٦٨ان المادة   
عاً للحسومات  واللواحق المتعلقة بالاجر تشكل كسباً خاض     

دون ان تعدد تلك العناصر مكتفية بتحديد صـفاتها مـا           
يعني ان ما يصح بالنسبة لأي من هذه اللواحـق يـصح         

  .حتماً بالنسبة لغيرها طالما توفرت الصفات
ان نظام الاشتراكات المصادق عليـه مـن سـلطة          
الوصاية يذكر صراحة ان المكافآت المالية تشكل كـسباً         

التالي تعتبر تلك المكافـآت مـن       خاضعاً للحسومات وب  
ملحقات الاجر الاصلي وجزءاً منه سيما وهـي تتمتـع          
بطابع الدوام والثبات والاستمرارية كمـا هـو الوضـع          
بالنسبة للمكافأة المالية التي تكـررت للمميـز طارئـاً          
بصورة منتظمة وعلى مدى ثلاث سنوات متتالية وذلـك         

 صفة الاجر   مقابل جهوده وعمله ولزوم عمله فتكون لها      
 المطعون فيه بعـدم     القرار عمل ويكون    ٥٧سنداً للمادة   

 ٦٨ادخاله قيمتها في اساس الاجر قد خالف احكام المادة          
 عمل ونظام الاشتراكات ما يـستلزم       ٥٧ضمان والمادة   

  .نقضه
وحيث سبق الفصل في كون بدل المكافآت المطالـب         

رارية بها وبادخال بدلها في اساس الاجر لم تتسم بالاستم        
  .٢٠٠٠ و١٩٩٩اذ لم تدفع فعلياً الا عن سنتي 

 ضمان تشترط لاعتبار المكاسب     ٦٨وحيث ان المادة    
والزيادات والتعويضات داخلة في اسـاس الراتـب ان         
تكون مدفوعة بصورة معتادة، ولا يخرج نـص المـادة          

  . عمل عن ذلك الحكم٥٧
وحيث انه يستفاد من النـصين اعـلاه، ان الاجـر           

اسب والزيادات والتعويضات التي    المكجميع  يشتمل على   
 تسميتها لكـن    أول عليها الاجير، مهما كان شكلها       صحي

شرط ان تكون ناتجة عن العمـل وان تـدفع بـصورة            
  .معتادة

وحيث يكون القرار المطعون فيه برد طلبـه الـزام          
 ٦٨ لم يخالف احكام المادة      ٢٠٠١الصندوق بدفع مكافأة    

احكام نظام الاشـتراكات،     عمل ولا    ٥٧ضمان والمادة   
والاخير اذا كان يحدد الكسب المـدفوع فعـلاً والـذي           

  .يخضع للحسومات فإنه لا ينص على مبدأ توجبه
 الـسبب   ردوحيث ينبني على ذلـك كلـه وجـوب          

  .التمييزي الثامن برمته
وحيث وتأسيساً على مجمل ما تقدم يكـون التمييـز          

  .الطارئ مستوجب الرد برمته
  .عد حاجة لبحث سائر ما اثيروحيث انه لم ت

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر
  .قبول التمييزين الاصلي والطارئ شكلاً: اولاً

  : في الاساس–ثانياً 
١ .التمييز الطارئ برمتهرد .  
 القـرار قبول التمييز الاصلي جزئيـاً ونقـض        . ٢

المطعون فيه فقط لجهة المبلغ المحكوم به وتعديله لهـذه          
واربعين مليوناً ومائـة وثلاثـة      الجهة بجعله مبلغ ستة     

واربعين الفاً ومائتين وعشر ليرات لبنانية بدلاً من واحد         
وستين مليوناً وخمسمائة واربعة وعشرين الفاً ومـائتين        

  .وثمانين ليرة لبنانية المحكوم بها
  . المطعون فيه في سائر ما قضى بهالقرارابرام . ٣

  .ز الاصلي المميإلىاعادة التأمين التمييزي : ثالثاً
تضمين كل من المميزين الاصلي والطـارئ       : رابعاً

نفقات تمييزه، وتضمين المميز ضـده سـائر الرسـوم          
والنفقات ورد سائر المطالب والاسباب المثـارة وعـدم         

  .الحكم بالعطل والضرر لعدم توفر اسبابه

    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة العاشرة

 عيسى الخوري  الرئيس انطوني:الهيئة الحاكمة
  وليليان سعد )المقرر (والمستشاران خالد ذوده

  ٣/١١/٢٠٠٩ تاريخ ٥٥رقم : القرار
 حسين دنش وحسين خليفة/ ابراهيم مرسي
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لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائـي الا فـي          
الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكـان فـصله فيهـا            

وهذا يرتبط بدوره بالدعوى العامة وبالحـدود       . ضرورياً
وينحـصر فـي    . م.م. أ ٣٠٤الضيقة التي حددتها المادة     

الاسباب من الحكم المرتبطة بوصـف الجـرم وتحديـد         
اركانه دون ان ينطبق على شق الدعوى المدنيـة منـه           

 بالادانة والوصـف، حيـث      أوغير المرتبطة بالتجريم    
 فيها مدنية فتخرج كما يخـرج       فُصلتعتبر الدعوى وما    

 تعليل لـيس ضـرورياً      أوكل سبب في القرار الجزائي      
 لثبوت وقوعه عن نطاق تطبيق احكام       أولوصف الجرم   

   .م.م. أ٣٠٤المادة 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مـستوفياً         حيث

  .سائر شروطه فيقبل شكلاً

  : في الاسباب التمييزية–ثانياً 
  :في السبب التمييزي الاول

 القـرار  تحت هذا السبب بوجوب نقض       يدلي المميز 
المطعون فيه لتشويهه مضمون قرار قـضائي بـذكره         

 لمناقـضة المعنـى     أو فيه   عليهوقائع خلافاً لما وردت     
الواضح والصريح لنصوص هذا القرار سـنداً لاحكـام         

 اصول محاكمات مدنيـة     ٧٠٨السابعة من المادة    الفقرة  
تئناف  عن محكمة الاس   ١٥/٦/٢٠٠٤لانه صدر بتاريخ    

الجزائية في الجنوب قرار قضى بفسخ الحكم المـذكور         
 بـدلاً  ٦٩٩وبادانة المميز ضده السيد دنش سنداً للمـادة   

لأنه لم يثبت ان البيع الثاني كان بيعاً         عقوبات   ٦٥٥من  
 الاخيـر   القـرار وان    ان الثمن قد دفع فعـلاً،      أوحقيقياً  

 ـ      القرارابرم، وان    ا  المطعون فيه وبالرغم من وضوح م
جاء في القرار الجزائي لجهة عدم ثبوت حقيقـة البيـع           
الثاني وعدم ثبوت دفع الثمن يصر على ان مسألة دفـع           
الثمن لا تكون فصلت نهائياً بالقرار الجزائـي فيكـون          
بأخذه هذا المنحى قد ذكر وقائع خلافاً لمـا وردت فـي            

 على الاقل يكون قد ناقض      أو الجزائي   الاستئنافيالقرار  
لواضح والصريح لنصوص هذا القرار واستحق      المعنى ا 
  .النقض

وحيث يتبين بالتدقيق في القرار المطعون فيه وفـي         
وحيث انه  : "الصفحة السابعة منه انه اورد الحيثية التالية      

 الاستئنافي المـذكور    القرارينتج مما تقدم ان ما تضمنه       
لجهة مسألة عدم دفع الثمن يبقى غير منتج في الـدعوى          

ن ذلك على حسين علي خليفة غير الممثل في         لعدم سريا 
الدعوى موضوع القرار الاستئنافي ويرد ما ادلـى بـه          

  ".المستأنف لهذه الجهة
 المطعـون فيـه     القراروحيث يتأسس على ذلك ان      

استبعد سريان القرار الجزائي وما قرره كوقائع لجهـة         
صورية البيع الثاني وعدم ثبوت دفع الثمن بحق المميـز       

د حسين علي خليفة لأن الاخير لم يكن فريقـاً          ضده السي 
  .في الحكم ولا ممثلاً في المحاكمة

وحيث ان القرار المطعون في تعليله الذي توصل فيه         
 ان مسألة حقيقة دفع الثمن في البيع الثاني لم يفصلها           إلى

القرار الجزائي الاستئنافي، والذي يعيبه عليـه المميـز،     
لمميز لهذه الجهة، والذي    وبغض النظر عما يأخذه عليه ا     

سيتم التطرق اليه في حينه، لم يكن سنداً لما توصل اليه           
وانما ورد، وبصراحة الحيثية الثالثة من الصفحة السابعة        
منه المشار اليها، على سبيل الجدل القـانوني، بحيـث          

 غير منتجة وغير مؤثرة ولـم       تكون تلك الحيثيات زائدة   
ه لترتيب النتيجـة التـي       المطعون في  القراريستند اليها   

توصل اليها، بحيث يمكن اهمالها، وبالتالي يكون السبب        
  .التمييزي الذي تناولها مستوجب الرد

  :في السبب التمييزي الثاني
يدلي المميز تحت هذا السبب بوجوب نقض القـرار         
المطعون فيه بسبب فقدان الاساس القانوني بحيث جاءت        

ير واضحة لاسناد الحـل      غ أواسبابه الواقعية غير كافية     
القانوني المقرر فيه، ذلك انه ورد فيه ان عدم ثبوت دفع           
الثمن في البيع الثاني في تعليل القرار الجزائي لا يعنـي          

 مبتوتاً من قبل    أواصبح امراً محسوماً    ان عدم دفع الثمن     
المصدر الجزائي بل يعني انه لم يتوصـل مـن خـلال        

رتب على ذلك النتـائج     وقائع الدعوى لبت هذه المسألة و     
 انه لا تكون مسألة عدم دفع الـثمن         إلىالقانونية، ليصل   



  ١٩٣  الإجتهاد

قد فصلت بالقرار الجزائي الاستئنافي مما يستتبع عـدم         
تمتع ما ورد في القرار لهذه الجهـة بحجيـة القـضية            

  .المحكوم بها تجاه القضاء المدني
 المطعون فيـه    القراروان هذه الاسباب التي اوردها      

فية وغير واضحة وحتـى غيـر صـحيحة         هي غير كا  
لاسناد الحل الذي توصل اليه ومناقضة لما توصل اليـه          
القرار الجزائي الذي اكد عدم حقيقة البيع الثاني وعـدم          

  .ثبوت دفع الثمن
وحيث سبق الفصل تحت السبب التمييـزي الاول ان         
الحيثيات من القرار المطعون فيه التي تناولـت مـسألة          

ي البيع الثاني وما تقرر لهذه الجهة في        حقيقة دفع الثمن ف   
 الجزائي انما وردت على سبيل الجدل القـانوني         القرار

بحيث لا تكون سنداً لما قرره القرار المطعون فيه، فـلا           
 بأن حيثياتـه التـي تناولـت القـرار          عليهيصح الاخذ   

غير قيقة دفع الثمن في البيع الثاني       الجزائي في مسألة ح   
  . لاسناد الحل الذي توصل اليه غير واضحةأوكافية 

 اليـه  المطعون فيه اسند ما توصل       القراروحيث ان   
 عدم ثبوت دفع الثمن حقيقـة فـي         أولجهة مسألة ثبوت    

 كون القرار الجزائي الذي فصل في تلك        إلىالبيع الثاني   
المسألة لا يسري على المميز ضده السيد حـسين علـي          

 فـي المحاكمـة     خليفة لأنه لم يكن خصماً فيه ولا ممثلاً       
بنتيجة منع المحاكمة عنه فيكون قد علل النتيجـة التـي           

ح الاخـذ عليـه     توصل اليها تعليلاً كافياً بحيث لا يـص       
نوني، ويرد تبعاً لذلك السبب التمييزي      بفقدان الاساس القا  

  .الثاني برمته
  :في السبب التمييزي الثالث

 القـرار يدلي المميز تحت هذا السبب بوجوب نقض        
 اصـول   ٣٠٤ون فيه بسبب مخالفته لنص المادة       المطع

محاكمات مدنية وبالتالي لقاعدة تقيد القاضـي المـدني         
بالحكم الجزائي والخطأ في تطبيقهـا وتفـسيرها اذ ان          
الحكم الجزائي المبرم اثبت بوضوح ان البيع الثاني لـم          
يكن حقيقياً وان الثمن لم يدفع فعلاً وتلك وقـائع ثابتـة            

المدنية عملاً بقاعـدة تقيـد القاضـي        وملزمة للمحكمة   
 اصول  ٣٠٤المدني بالحكم الجزائي وعملاً بأحكام المادة       

محاكمات مدنية ولا يسع القرار المطعون فيه القول بأن         
تلك الوقائع لا تسري على المميز ضده حـسين خليفـة           

 فيكون بذهابـه    مشتري العقار تطبيقاً لمبدأ نسبية الاحكام     
 لا  اره ان مسألة عدم دفع الـثمن      على ذلك النحو وباعتب   

 برأيه عدم تمتع    تكون فصلت بالقرار الجزائي ما يستتبع     
ما ورد في القرار الجزائي بحجية القضية المقضية تجاه         

 وقاعـدة تقيـد     ٣٠٤القضاء المدني قد خـالف المـادة        
  .القاضي المدني بالحكم الجزائي

اً  الجزائي وقوته يكون قد اصبح ثابت      القرارانه بنتيجة   
ان البيع الثاني الجاري لمصلحة المميز ضـده الثـاني          

ن خليفة ليس بيعاً حقيقياً بل صورياً وان الثمن         يالسيد حس 
لم يدفع فعلاً ما يستتبع الاستنتاج بعلم المميز ضده السيد          
خليفة بوجود البيع الاول الجاري لمصلحة المميز بحيث        

 إلـى ستناد  لا يستطيع التذرع بمفعول القيود العقارية بالا      
  .١٨٨ من القرار ١٣المادة 

 اصول محاكمات   ٣٠٤وحيث وبمقتضى احكام المادة     
مدنية لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا فـي          
الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكـان فـصله فيهـا            
ضرورياً، وهذا يرتبط بدوره بالدعوى العامة وبالحـدود        

ار اليها وينحـصر فـي      الضيقة التي حددتها المادة المش    
الاسباب من الحكم المرتبطة بوصـف الجـرم وتحديـد         
اركانه، ولا ينطبق على شق الدعوى المدنية منه غيـر          

 بالادانة والوصف، حيـث تعتبـر       أوالمرتبطة بالتجريم   
الدعوى وما فصل فيها مدنية فتخرج كما يخـرج كـل           

 تعليل ليس ضرورياً ولا بد      أوسبب في القرار الجزائي     
 لثبوت وقوعه عن نطاق تطبيـق       أو لوصف الجرم    منه

  . اصول محاكمات مدنية٣٠٤احكام المادة 
لا يكفي تبعاً لذلك تطرق الحكم الجزائي لأي        وحيث  

 حجية القضية المحكوم بها تجـاه       أومسألة لاعطائها قوة    
الكافة على نحو مطلق، لأن تلك القوة تبقى محـصورة          

لاً في الدعوى   ومشروطة بكون الحكم المذكور قضى فع     
العامة وفي الوقائع التي كانت ضرورية لما فصل فيـه          
وكان عليه ذلك، ولا ينطبق الحكم المذكور على الوقائع         

 تلـك  أو الحيثيات المبهمة والافتراضية وغير المؤكدة     أو
 التي لم تكن ضرورية لاسناد ما تقرر والتـي          أوالزائدة  

اقد الـسند   يمكن اهمالها دون ان يصبح الحكم الجزائي ف       
 غير معلل، بحيث يكـون علـى القاضـي المـدني            أو

 تشريح الحكم الجزائي والتحقق من      إلىالانصراف فعلاً   
 قوة القـضية المحكـوم      أوعناصره والتي تتمتع بحجية     

  .بها
 ما تقدم لا يصح الاستنتاج، كمـا        إلىوحيث واستناداً   

تدلي به الجهة المميزة، بل يقتـضي ان يثبـت الحكـم            
الذي تتذرع به فعلاً علم المميز ضـده بـالبيع          الجزائي  

الاول وانه قضى به وفقاً للقـانون، والا فعليهـا تقـديم            
  .الدليل على ذلك في الدعوى الراهنة

وحيث يقتضي اولاً التنويه بـأن الـصورية، علـى          
 وهي لم تكن فرعاً     فرض ثبوتها، لا تشكل جرماً جزائياً     

ه ملاحقاً بهـا،    امة اذ لم يكن المميز ضد     في الدعوى الع  
وهي لا تعني حتماً علم المشتري الثاني ببيع اول، لأنـه           



  العدل  ١٩٤

يمكن ان يراد منها اخفاء واقع معين غير التهرب مـن           
   .البيع الاول اذ ليس كل دائن هو مشتري اول

   الجزائي الـذي تتـذرع      القراروحيث، ثانياً، ولجهة    
  به الجهة المميزة، فهـو لـم يقـض بـصورية البيـع             

ن الوقائع التي فصلها وكان عليه التطرق اليها        الاول، وا 
والتي كانت سنداً لما قرره في الدعوى العامـة وكـان           
فصلها فيها ضرورياً، انما كانت تدور وكانت محصورة        
في مسألة واركان الجرم المنصوص عليه فـي المـادة          

 عقوبات والمتعلقة بتهريب المدين امواله من وجه        ٦٩٩
  .دائنيه

ائع التي تطرق اليها وفصلها متعلقة      وحيث تكون الوق  
 أيومحصورة بالفعل الجرمـي وعناصـره ووصـفه،         

بتصرف المميز عليه بالمال المبيع من المميز ولم يكـن          
 الفصل في طبيعة ذلك التصرف، لانهـا  أوعليه التطرق  

تخرج عن وقائع الدعوى العامة ولان الجرم يقع بحسب         
 علم  أورية   عقوبات، بغض النظر عن الصو     ٦٩٩المادة  

المشتري الثاني، وبمجرد التصرف اضراراً بالدائن ولا       
محل في هذا المعرض للتوسع اكثر في بحـث اركـان           

  .الجرم المذكور
وحيث وفضلاً عن ذلك فانه ورد، عرضاً، في القرار         
الجزائي انه لم يثبت ان البيع الثاني كان حقيقياً، فكانـت           

 وغيـر حاسـمة     تلك الحيثية افتراضية احتمالية ومبهمة    
 وقائع الدعوى،   إلىتصورها الحكم عرضاً ودون ارتكاز      

ولم يقض يقيناً استناداً لها كما لم يقض يقيناً بـأن البيـع           
. الثاني لم يكن حقيقياً وهو لم يفصل في كونه صـورياً          

ولم يكن له ذلك بغياب الطرف الآخر فـي الـصورية،           
يـضع  لخروج تلك الوقائع عن الدعوى العامة التي كان         

يده عليها بطريقة اصولية ولعدم اعتبارهـا ركنـاً مـن           
اركان الجرم موضـوع الملاحقـة الجزائيـة، ولكـون          
الصورية لا تشكل جرماً وهي ليست ممنوعـة قانونـاً          
وهي فرع من الدعوى المدنية التي لم تكن لهذه الجهـة           
موضع يد عليها من قبله ولـم تجـر المحاكمـة فيهـا             

 فما تقرر لهذه الجهة لا يكون       بحضور المميز ضده، والا   
متعلقاً بالدعوى العامة فلا حجية مطلقة له، ذلك فـضلاً          
عن ان تلك الوقائع لم تكن موضع تمحيص من طرفـه           
ولم تكن معروضة عليه لفصلها، كما لـم تكـن سـنداً            
ضرورياً للحكم ولم يكن الفصل فيهـا ضـرورياً، لأن          

لهـا، فـلا    ها، فتكون زائدة ويمكن اهما    نالحكم يصح بدو  
 اصول محاكمـات    ٣٠٤تتوفر فيها شروط تطبيق المادة      

مدنية ولا حجية تبعاً لذلك، للقرار الجزائي المـدلى بـه           
  .لهذه الجهة

تأسيساً على مجمل ما تقـدم، يكـون مـن          ووحيث،  
 ان المميز ضـده المـشتري       عليهالثابت وغير المختلف    

ر الثاني السيد حسين علي خليفة لم يكن خصماً في القرا         
 في الوقائع الجرمية موضوع تلك      أوالجزائي المدلى به    

الملاحقة، ولم يكن ممثلاً في المحاكمة تلك فلا يصح تبعاً          
لذلك ما ادلى به المميز من ان مـا ورد فـي القـرار               
الجزائي لجهة صورية البيع الثاني وعدم ثبـوت دفـع          
الثمن حقيقة، بغياب المميز ضده المذكور، وعلى فرض        

 يكفي لاثبات علم المـشتري الثـاني، قـد     لكان ثبوت ذ  
اصبح، كواقع، امراً ثابتاً بوجه المميز ضده السيد حسين         
علي خليفة، وانما كان عليه تقديم الاثبات، في الـدعوى          
الراهنة، على ما يدعيه لجهة صورية البيع وعدم دفـع          
الثمن وايضاً وعلى الخصوص علم المـشتري الثـاني         

 علمه  أي ابطال البيع المقرر له      إلىبالاسباب التي تؤدي    
 مـن   ١٣بسبق البيع من المميز، تطبيقاً لاحكام المـادة         

 وهو لـم يفعـل،      ١٥/٣/١٩٢٦ تاريخ   ١٨٨القرار رقم   
وانما اكتفى كوسيلة اثبات بالتذرع بقوة القضية المحكوم        

  .بها للقرار الجزائي
وحيث لم تكن محكمة الاساس ملزمة باجراء التحقيق        

لدليل بمبادرة منها بل ان امر ذلـك يقـع         والتحري عن ا  
  .تحت سلطان تقديرها

 المطعون فيه قد احسن تطبيـق       القراروحيث يكون   
 اصول محاكمات مدنية فيرد     ٣٠٤ و ٣٠٣احكام المادتين   

  .السبب التمييزي الثالث
  .التمييز مستوجب الرد برمتهوحيث يكون 

 لبحـث   أووحيث لم تعد من حاجة لمزيد من البحث         
 انه يكون   أوا اثير لانه اما يكون قد اصبح نافلاً         سائر م 

   .قد لقي الرد الضمني المناسب

  لذلك،
  : بالاجماع ما يليتقرر
  .قبول التمييز شكلاً: اولاً

 المطعـون   القـرار رده وابرام   :  في الاساس  –ثانياً  
  .فيه

مصادرة التـأمين التمييـزي ايـراداً لـصالح         : ثالثاً
ات كافـة وعـدم الحكـم       الخزينة وتضمين المميز النفق   

بالعطل والضرر لعدم توفر اسبابه ورد سائر الاسـباب         
  . المخالفةأووالطلبات الزائدة 

    



  ١٩٥  الإجتهاد

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة العاشرة

 الرئيس انطوني عيسى الخوري :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران خالد ذوده وحافظ العيد 

  ٣/١١/٢٠٠٩ تاريخ ٥٦رقم : القرار
 العبد زين العابدين رضوان/ مالمحمود ر
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  بناء عليه،
 ان المميز ضده يدلي انه بعقد البيع الممـسوح          حيث

المنظم لدى الكاتب بالعدل في النبطيـة الاسـتاذ احمـد           
 تــاريخ ١١٩٦/١٩٨٢محمــد شــكرون تحــت رقــم 

 الـدوير   ٣٧قم   باع من المميز العقار ر     ١٩٨٢/نيسان/٣
بثمن قدره ثمانمائة الف ليرة لبنانية ذكر في العقـد انـه            
قبضه من المشتري في حين انه لم يقبض من اصـله الا   

مبلغ ثلاثمائة وخمسين الف ليرة لبنانيـة وتوجـب لـه           
رصيد بالغ اربعمائة وخمسين الف ليرة لبنانيـة اتفـق          

لـه عقـد    الفريقان على تأجيل دفعه ونظم بذلك ضماناً        
  .تأمين بنفس التاريخ يستحق الدفع بعد ستة اشهر

هنـة   يسدد الرصيد فتقدم بالـدعوى الرا      ان المميز لم  
طالباً الغاء العقد لعدم تنفيذ المشتري موجب دفع الـثمن          

 موجبــات ٤٦٨ و٤٦٧ و٤٦٦ســنداً لاحكــام المــواد 
  .وعقود، فتم ذلك

وحيث يدلي المميز المدعى عليه بمقابل ذلك انه سدد         
من المبيع عند تنظيم العقد وذلك ثابـت بـإقرار          كامل ث 

البائع المدعي المميز ضده في العقد نفـسه، وان عقـد           
التأمين لا يشكل رصيداً للثمن وانما هو دين مستقل وانه          
اودعه وعرضه فعلياً على المدعي قبل تبلغه استحضار        

ض المميـز   تقدم بطلب تنفيذه اختياراً فاعتر    الدعوى ثم   
 كونه حقيقة يشكل    التأمينعياً صورية عقد    على التنفيذ مد  

رصيداً للثمن فرد اعتراضه بعد اعتبار عقـد التـأمين          
تأميناً حقيقياً وانه لا يخفي رصـيد الـثمن وان الحكـم            

  .المذكور ابرم واصبح يتمتع بقوة القضية المحكوم بها
وحيث تقرر بنتيجة هذه الدعوى وبـالحكم البـدائي         

 الـصادر عـن     ٢٨/٥/١٩٩٢ تاريخ   ٤٤المستأنف رقم   
 يشكل رصيد   التأمينالغرفة الابتدائية في النبطية اعتبار      

ثمن المبيع ومن ثم الغاء عقد البيع لتأخر المشتري عـن           
تسديد الثمن كما والغاء عقد التأمين تبعاً لـذلك والـزام           

 باعـادة   عليـه المدعي باعادة ما قبضه والزام المدعى       
القـرار المـذكور    تسجيل العقار على اسم المدعي، وان       

تصدق استئنافاً بالقرار موضـوع الطعـن امـام هـذه           
  .المحكمة والذي تم نقضه

فبعد النقض وبعـد نـشر الـدعوى فـي مرحلتهـا          
  .الاستئنافية

  :في الشكل
حيث ان الاستئناف ورد ضـمن المهلـة القانونيـة          

  .مستوفياً شروطه فيقبل شكلاً

  :في الاساس
ب استئنافية، بأن   حيث يدلي المميز، المستأنف، كأسبا    

عقد التأمين هو تأمين حقيقي وقد تقرر ذلك بحكم اصبح          
يتمتع بقوة القضية المحكوم بها وذلك بنتيجة تنفيذه عقـد          
التأمين اختياراً واعتراض البائع المدعي المستأنف عليه       
المميز ضده على التنفيذ واقتران ذلك الاعتراض بـالرد         

وقيمة الدين الموثـق    ويكون بالنتيجة قد سدد ثمن المبيع       



  العدل  ١٩٦

بالتأمين، وان الحكم البدائي المستأنف اخطأ في تطبيـق         
 اصول محاكمات مدنية كما     ٣٠٣ و ٥٥٦احكام المادتين   

 ٤٦٨ و ٤٦٧ و ٤٦٦اخطأ في تطبيـق احكـام المـواد         
موجبات وعقود لعدم توفر شروط الالغاء، فكان واجبـاً         

  . الدعوىردوبالنتيجة فسخه 
جب عقد البيع الممـسوح     وحيث من الراهن انه بمو    

  المنظم لـدى الكاتـب بالعـدل فـي النبطيـة الاسـتاذ         
 تـاريخ   ١١٩٦/١٩٨٢احمد محمد شكرون تحت رقـم       

 باع المميز ضده من المميز العقار رقم        ١٩٨٢/نيسان/٣
 الدوير بثمن محدد فيه وذكـر صـراحة ان البـائع            ٣٧

المدعي المستأنف عليه المميز ضده قبضه عداً ونقـداً،         
بنفس التاريخ وعطفاً على عقد البيع وقع الفريقان        وانه و 

على عقد تأمين لدين بقيمة اربعمائة وخمسين الف ليـرة          
  .لبنانية

وحيث يتأسس على تلك الوقائع انه بموجب عقد البيع         
الممسوح باع المدعي المميز ضده العقار وانـه قـبض          
الثمن كاملاً، وانه وعطفاً على ذلك البيع اصبح المدعى         

المميز مالكاً للعقار المبيع وبهذه الصفة اجرى عليه        عليه  
تأميناً لصالح المدعي المميز ضده ضماناً لـدين قيمتـه          

  .على نحو ما سلف
وحيث وبغض النظر عما يثيره المـدعي المـستأنف    
ضده المميز ضده حول كون الدين المقـصود بالتـأمين          
العقاري انما هو رصيد ثمن المبيع الجاري فـي العقـد           

ل الممسوح وان عقد التأمين ليس الا صورياً، فانـه          الاو
 ـيظهر بوضوح ان نية الفريقين الحقيقية اتج       ت نحـو   ه

 إلـى استنفاذ مفاعيل عقد البيع ونقل ملكية العقار المبيع         
المشتري المدعى عليه المستأنف والمميز، وان الملكيـة        
نقلت فعلاً وان المدعى عليه، وبـصفته اصـبح مالكـاً           

  .ع، اجرى عقد التأمين العقاريللعقار المبي
 موجبات وعقود   ٢٢١وحيث وبمقتضى احكام المادة     

. ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقـدين        
ويجب ان تفهم وتفسر وتنفذ وفاقاً لحسن النية والانصاف         
والعرف، فكان على القاضي التحري عن نيـة الفرقـاء          

  .الحقيقية
نفيذ العقود تقضي بتنفيـذ     وحيث ان حسن النية في ت     
  .بنود العقد وليس التملص منها

وحيث ان عقد البيع الممسوح ينص صراحة على ان         
ثمن المبيع قبضه البائع من المشتري وان عقد التـأمين          
ينص على ان الدين قبض من المـدين المالـك الجديـد            

  . المميز في الدعوى الراهنةعليه المدعى أيللعقار، 

ة وحسن تفسير العقود والتحـري   وحيث ان حسن الني   
عن النية الحقيقية للمتعاقدين تقضي تبعاً لذلك بـاحترام          

  .ارادتهم المعبر عنها في العقود وما تلاها من تنفيذ
وحيث يترتب على ذلك كلـه ان فريقـي الـدعوى           
بتوقيعهما عقد البيع الممسوح واقرار البائع فيه بقـبض         

ملكية، المؤكد عليهـا    ذ مفعول البيع بنقل ال    فاالثمن وباستن 
 عليـه مجدداً بإقرار البائع المالك السابق بصفة المدعى        

المشتري بكونه اصبح مالكاً للعقار، وباقراره، في عقـد         
التأمين، بقبض قيمة الدين موضوع التأمين، انما يكونان        
وبغض النظر عن الصورية التي يدلي بها المدعي، قـد          

ينهما، والمتمثلة بقيمة   توافقا على اخراج العلاقة الباقية ب     
الدين، وبغض النظر عن مصدره واصله وعما اذا كان         

 انه يشكل ديناً مستقلاً عن علاقـة        أويمثل رصيداً للثمن    
  .البيع، عن احكام عقد البيع واخضاعها لعقد التأمين

وحيث ان خروج علاقة الدين عـن احكـام البيـع           
عقـد  ودخولها بإتفاق الفريقين المتعاقدين تحت احكـام        

، يجعل تلك العلاقة غير خاضعة لاحكام المـواد         التأمين
 موجبات وعقود المدلى بها اساسـاً       ٤٦٨ و ٤٦٧ و ٤٦٦

لدعوى المميز ضده لالغاء عقد البيع، بل خاضعة تاليـاً          
 موجبات وعقود وبمقتضاها يكـون      ٢٦٥لاحكام المادة   

عوض التأخير عن تنفيذ الموجب هو الفائـدة القانونيـة          
  .على عقد البيعودون تأثير 

وحيث ان هذا ما توصل اليه اصلاً القرار الـصادر          
بنتيجة اعتراض المدعي المستأنف ضده المميـز ضـده         
السيد رضوان على المعاملة التنفيذية المقدمة من المدعى        
عليه المستأنف المميز السيد رمال لعقد التأمين موضوع        
الدعوى، والصادر عن الغرفة الابتدائيـة الاولـى فـي          

 الاعتراض واعتبار عقد التـأمين      ردالنبطية الذي قرر    
تأميناً حقيقياً ولا يخفي رصيداً لثمن المبيع، علماً ان تلك          

  .المعاملة اقترنت بالتنفيذ ودفع الدين اختياراً
 ٢٤٨٩/١٩٨٨وحيث ان الحكم المذكور رقم اسـاس   

 البدائية المقدمـة    عليهوالمرفقة صورته بلائحة المدعى     
بقـوة   اصبح مبرماً ويتمتـع      ١٥/١١/١٩٩٠في جلسة   

حول دون اعادة المناقشة في     القضية المحكوم بها والتي ت    
 ٣٠٣ما قرره لتلك الجهات وذلك سنداً لاحكـام المـواد          

  . اصول محاكمات مدنية٥٥٦ و٥٦٤و
وحيث ان المدعى عليه المـستأنف ادلـى بالـسبب          
الاستئنافي المذكور وبعدم توفر شروط الالغاء، فيكـون        

لقرار المستأنف بذهابه خلاف ذلـك، وتقريـره كـون          ا
التأمين يشكل رصيداً لثمن المبيع وان تأخر المشتري في         



  ١٩٧  الإجتهاد

تسديده يشكل خطأ يجوز الغاء العقد علـى مـسؤوليته           
 موجبـات   ٤٦٨ و ٤٦٧ و ٤٦٦تطبيقاً لاحكـام المـواد      

 ٥٦٤ و ٣٠٣وعقود، قد اخطأ في تطبيق احكام المـواد         
تطبيـق  ما اخطأ فـي      اصول محاكمات مدنية ك    ٥٥٦و

 ٤٦٧ و٤٦٦احكام الالغاء المنصوص عليها في المـواد    
 موجبات وعقود بالنظر لكون الفـريقين، وكمـا         ٤٦٨و

سلف تقريره، اتفقا على اخراج العلاقة الباقية بينهما عن         
  .احكام عقد البيع، واصبح لذلك مستوجب الفسخ

وحيث وبعد الفسخ والنشر وتأسيساً على مجمل مـا         
 طلب الغـاء عقـد      إلى الدعوى الرامية    ردتضي  تقدم يق 

 سـبب   إلىالبيع، لعدم استنادها، وسنداً لما سبق وتقرر،        
  .قانوني صحيح، وشطب اشارتها اينما وضعت

 الاسـتئناف   إلـى وحيث لا محل للتطرق بعد ذلـك        
التبعي المقدم من المدعي المستأنف عليه المميز ضـده         

الاخير لم يطعن   السيد العبد زين العابدين رضوان كون       
في القرار المميز الذي اصبح لهذه الجهة مبرماً بوجهـه          

 فقرتها  ٧٣٤وهو لا يستفيد من طعن خصمه سنداً للمادة         
  .الاخيرة اصول محاكمات مدنية

 أووحيث انه لم تعد من حاجة لمزيـد مـن البحـث      
   .لبحث سائر ما اثير

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر
  .قبول الاستئناف شكلاً: اولاً

قبوله وفسخ القرار المـستأنف     :  في الاساس  –ثانياً  
ونشر الدعوى والحكم مجدداً بردها برمتهـا وبـشطب         

 الـدوير واينمـا     ٣٧اشارتها عن صحيفة العقار رقـم       
  .وضعت
 المـستأنف   إلـى اعادة التـأمين الاسـتئنافي      : ثالثاً

وتضمين المستأنف عليه النفقات كافـة وعـدم الحكـم          
 أور اسـبابه ورد مـا زاد        بالعطل والضرر لعدم تـوف    

  .خالف
    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة الثالثة

) مكلفة( الرئيسة نبيلة زين :الهيئة الحاكمة
  ) منتدب(والمستشاران البير قيومجي 
 وماري ابو مراد 

  ١٣/١/٢٠٠٩ تاريخ ٣١رقم : القرار

––
––


–

– 

––
 

–––


 

ان عدم تسجيل قرار فـسخ زواج فـي الـسجلات           
الرسمية تنحصر نتيجته بعدم امكانية كل من الـزوجين         

ثانية انما ليس من شأن ذلك التأثير على القرار         بالزواج  
بحد ذاته وعلى الحالة التي أُنشئت بموجبـه، حيـث ان           
قرار فسخ الزواج يظل قائماً ومنتجاً مفاعيله القانونية ما         

 الغاؤه بقرار مماثـل عمـلاً بقاعـدة         أولم يجرِ ابطاله    
  .الموازاة في الصيغ والاشكال

–––
–

––


 

 



  العدل  ١٩٨

  بناء عليه،
ة البت بالاستئنافين المقدمين مـن       ترى المحكم  حيث

مهى وسمير قازان، وطلب التدخل الوارد مـن جـورج         
قازان وكذلك طلبات المقرر ادخاله نيقولا قـازان، فـي          

  :وقت واحد لترابطهما وتباعاً كالآتي

  :لجهة الصلاحية والدفع بسبق الادعاء) ١
 التوقـف عـن الـسير       حيث يطلب المقرر ادخالـه    

م، لتـوافر   .م.أ/٥٢ بأحكام المادة    بالدعوى الراهنة عملاً  
م، .م.أ/٥٤شروط سبق الادعاء المحـددة فـي المـادة          

لوجود دعوى عالقة امـام القـضاء الفرنـسي بـنفس           
  .الموضوع قدمت قبل هذه الدعوى

وحيث تدلي مها قازان ان تركة المرحوم وليم قازان         
افتتحت في بيروت، وأن الاخير لم يتنازل عـن اقامتـه           

يها، كما ان سكنه في باريس، فترة من الزمن         الاساسية ف 
بسبب الظروف اللبنانية، ثم في موناكو لم يكـن علـى           
سبيل نقل اقامته لتحديد الورثة والحصص الارثية، عملاً        

 مـن قـانون الارث      ٣م والمادة   .م.أ/١٠٥بأحكام المادة   
  لغير المحمديين،

مضيفة ان محكمة باريس التي تنظر حالياً في دعوى         
ضـد  ) بصفتها قيمة على المقرر ادخالـه     (ة روهو   السيد

الورثة الباقين بموضوع تركة المرحوم وليم قازان، غير        
لأن المرحوم وليم قازان لـم      : مختصة اساساً للنظر فيها   

يتوفَ في باريس، ولأن محكمـة بـاريس تنظـر فـي            
الدعوى انطلاقاً فقط من جنسية المدعي الفرنسية، الامر        

 الذي سيصدر فيهـا     القراردون منح   الذي سيحول لاحقاً    
الصيغة التنفيذية انطلاقاً من المحظور الوارد في المـادة         

  م،.م.أ/١٠١٤
وحيث تقتضي الاشارة اولاً ان مجال تطبيق المـادة         

م، المسند اليها دفع سـبق الادعـاء، ينحـصر          .م.أ/٥٤
بالحالة التي تكون فيها الدعوى عالقـة بـين محكمتـين      

اللبناني، لا بـين محكمـة لبنانيـة        مختلفتين في القضاء    
  واخرى اجنبية،

 نص في القـوانين اللبنانيـة       أيوحيث انه لا يوجد     
 ينص على وجوب احالة     أويتناول سبق الادعاء الدولي،     
 محكمة اجنبية، لـسبق     إلىالدعوى من المحكمة الوطنية     

   الاخيرة،هذهلدى الادعاء 
 قـرار   –الهيئة العامة لمحكمة التمييز     : بهذا المعنى (
 دعوى الجبيلي   – ١٥/١٢/٢٠٠٨ تاريخ   ٤٤/٢٠٠٨رقم  

  )وشمس الدين

 بنى على ما تقدم ان الدفع بـسبق الادعـاء          وحيث ي
  :الدولي امام المحاكم اللبنانية هو غير جائز

فإما ان يكون القضاء اللبناني مختصاً وفـق قواعـد          
اختصاصه الدولي، فيتابع النظر في الدعوى دون التأثر        

ى عالقـة بـنفس الموضـوع وبـين ذات          بوجود دعو 
المتقاضين امام قضاء اجنبـي، ودون البحـث بمـدى          

 عدم صلاحية القضاء الاجنبي الناظر فـي        أوصلاحية  
  الدعوى ذاتها،

وإما ان لا يكون مختصاً بذلك فيقرر عندها اعـلان          
عدم اختصاصه دون ان يكون ملزمـاً بتحديـد الجهـة           

  .القضائية الاجنبية المختصة
 الـدفع بـسبق     ردقتضي على ضوء ما تقدم      وحيث ي 

الادعاء الدولي وطلب التوقف عـن الـسير بالـدعوى          
 إلـى الراهنة، وكذلك باقي الاقوال والطلبـات الهادفـة         

  اعلان عدم صلاحية محكمة باريس،
  هذا من ناحية،

  ومن ناحية ثانية،
تخـتص  : ".م.م.أ/٧٥وحيث انه عملاً بأحكام المادة      

لنظر في مسائل الاحوال الشخصية اذا      نانية با المحاكم اللب 
  ".كان اصحاب العلاقة من اللبنانيين

ف على ان جميـع الفرقـاء يحملـون         لاوحيث لا خ  
م متوافرة  .م.أ/٧٥الجنسية اللبنانية، فتكون شروط المادة      

في القضية الراهنة، الامر الذي يوجب حفظ اختـصاص       
هذه المحكمة للنظر في الدعوى، ورد سـائر الطلبـات          

  .مخالفة لهذه النتيجةال

لجهة الصفة الارثية لكل مـن لوسـيان فتـال          ) ٢
  :ونيقولا قازان

حيث تدلي مها قازان ولوسـيان فتـال ان القـرار           
 بفسخ زواج لوسيان فتال     ١٦/١١/١٩٩٨الصادر بتاريخ   

  :والمرحوم وليم قازان لا قيمة قانونية له
 لأي حكم بالطلاق لم يبلّغ ولم ينفـذ         رة كونه لا عب   -

 من قانون   ٧٥ي السجلات الرسمية، وفق احكام المادة       ف
  الاحوال الشخصية الارثوذكسي،

 لأن القرار المذكور أبطل بعد فترة وجيزة، وفـق          -
 ١٦/٩/٢٠٠٦افادتي المتروبوليت صليبي المنظمتين في      

  ،٥/٤/٢٠٠٧و
  وحيث، خلافاً لأقـوال الـسيدتين فتـال وقـازان،          

 قـرار انـشائي      فسخ الزواج هـو    أوفإن قرار الطلاق    
)constitutif ( يــشمل بحــد ذاتــه وبمجــرد صــدوره  

القانونية المنشأة بموجبه، وفقـاً لأحكـام المـادة         الحالة  



  ١٩٩  الإجتهاد

 تـسجيله فـي سـجلات       إلىم، ولو لم يصر     .م.أ/٥٥٩
  النفوس الرسمية،

وحيث ان النتيجة التي تترتب عن عدم تسجيل القرار         
انية كل  المذكور في السجلات الرسمية تنحصر بعدم امك      

من الزوجين بالزواج ثانية انما ليس من شأن ذلك التأثير          
   على الحالة التي أُنشئت بموجبه،أو بحد ذاته القرارعلى 

وحيث ان قرار فسخ الزواج يظـل قائمـاً ومنتجـاً           
 الغـاؤه بقـرار     أومفاعيله القانونية ما لم يجر ابطالـه        

مماثل، عملاً بقاعدة الموازاة فـي الـصيغ والاشـكال          
)parallélisme des formes.(  

وحيث ان القاعدة المذكورة لا تستثني من احكامهـا         
القرارات الصادرة عن المحاكم المذهبية، لا بل ان المادة         

تحديد صلاحيات المراجـع     (٢/٤/١٩٥١ من قانون    ٢٩
نصت ) المذهبية للطوائف المسيحية والطائفة الاسرائيلية    

هبية وقف تنفيـذ    صراحة على انه لا يحق للمراجع المذ      
الاحكام والقرارات الصادرة عنها الا بأحكام وقـرارات        
مثلها، فمن باب اولى ان يتم اتباع القاعدة ذاتهـا عنـد            

   ابطال قرارات صادرة عنها، أوالغاء 
وحيث ان ما ابرزته السيدة لوسيان فتال، وهو عبارة         
عن مراسلة بين المتروبوليت صليبي ومحـامي الـسيدة         

ي، وصورة افادة معطاة بناء لطلب الـسيدة        فتال الفرنس 
فتال من المتروبوليت صليبي، تاريخ صـدورهما فـي         

 أو، ليس من شـأنه الغـاء        ٥/٤/٢٠٠٧ و ١٦/٩/٢٠٠٦
ــاريخ    ــل بت ــزواج الحاص ــسخ ال ــرار ف ــال ق ابط

 القول باستمرار   إلى، الامر الذي يفضي     ١٦/١١/١٩٩٨
 مـن   مفاعيله، وبالتالي، عدم استفادة السيدة لوسيان فتال      

   حصة ارثية في تركة المرحوم وليم قازان،أية
  هذا من جهة، 

  ومن جهة ثانية،
حيث يتبين ان المقرر ادخاله نيقولا قازان كـان قـد           

 في وقت لم يكـن فيـه        أي،  ١١/١٠/١٩٩٩ولد بتاريخ   
والده المرحوم وليم قازان مرتبطاً بعلاقة زوجية وفق ما         

صـفة الولـد    جرى تبيانه آنفاً، الامر الذي ينفي عنـه         
 اقـوال وطلبـات بـاقي       ردالزنائي، ويوجب، بالتالي،    
  .الفرقاء المخالفة لهذه النتيجة

  وحيث لا خلاف علـى ان المرحـوم ولـيم قـازان      
كان قد اعترف بابنه نيقولا امام السفارة اللبنانيـة فـي           

 تـاريخ   ٢٠/٢٠٠١فرنسا بموجب محضر اعتراف رقم      
 ـ     ١٢/٣/٢٠٠١ ي سـجلات    وقام بتسجيله على خانته ف

الاحوال الشخصية لـدى الـسلطات اللبنانيـة بتـاريخ          
، ٩٧٩/٢٠٠١ بموجــب المعاملــة رقــم ١٠/٤/٢٠٠١

 من قانون الارث لغيـر      ٢٢فتعتبر بالتالي احكام المادة     
المحمديين هي الواجبة التطبيق، ويعود لهذا الاخير الحق        
بحصة ارثية مخفضة، تحدد على ضـوء مـا اذا كـان            

وفق ( مع الاخوة    أوتبناة مهى قازان    سيرث مع الابنة الم   
 من المـادة    ٢ و ١الاحكام المنصوص عنها في الفقرتين      

الامـر الـذي    )  من قانون الارث لغير المحمـديين      ٢٢
نقولا " البحث اولاً، وقبل تحديد الحصة الارثية ل         يوجب
، بمصير المنازعات العالقة بين اخـوة المتـوفي         "قازان

  .ني، وفق ما سيرد ادناهوابنته المتبناة حول حكم التب

  :لجهة صفة مها قازان الارثية) ٣
حيث يطلب المستأنف سمير قازان فـسخ الحكمـين         

 ٢/١١/٢٠٠٦المستأنفين لتناقضهما، ولمخالفـة حكـم       
م والقواعـد التـي ترعـى المـسائل     .م. أ٣٠٣المـادة  

المعترضة واضافته شروطاً للاستئخار غيـر متوجبـة        
تبني المستأنفة مها هي باطلة،     قانوناً، مدلياً ان اجراءات     

  :والحكم مجدداً ب
 استئخار البت بهذه الدعوى بانتظار البت بقرارين        -

مبرمين بالمراجعة المقدمة امام الهيئة العامـة لمحكمـة         
، وبادعـاء تزويـر     ٣٠٥/٢٠٠٦التمييز والمسجلة برقم    

 مهـا قـازان تـاريخ       عليهـا حكم تبنـي المـستأنف      
مـام محكمـة الاسـتئناف       العالق حالياً ا   ١٠/٣/١٩٧٩

  .٣٥١/٢٠٠٦المدنية برقم 
 اعلان ثبوت وفـاة     إلى ليصار في مطلق الاحوال      -

المرحوم وليم قازان وافـادة شـقيقيه سـمير وجـورج           
  وشقيقتيه سعاد وليلى من حصص ارثية،

وحيث يطلب طالب التدخل جورج قازان فسخ الحكم        
بني الابتدائي ورؤية الدعوى انتقالاً واعلان عدم صحة ت       

 مـن قـانون الارث      ٢٣المستأنفة مهى، مدلياً ان المادة      
لغير المحمديين تنص على ان رابطة التبني لا تـسري          
على عائلة المتوفي المتبني ولا تنتج اثراً، والا استئخار         

  الفصل بالدعوى لحين البت بدعوى ابطال التبني؛
ثم تقدم لاحقاً بمستند منظم لدى كاتب العدل صـرح          

 رجوعه عن دعوى الابطال طالباً ترتيـب        بموجبه عن 
 بالدعوى الراهنة، إنما لم يتبين ان المـستند        عليهمفاعيل  

بموضـوع ابطـال    (المذكور ابرز في الدعوى الروحية      
وجرى ترتيب مفاعيل قانونيـة علـى التـصريح         ) تبني

المذكور في تلك الدعوى، كما لم يتبين ان جورج قازان          
 المـذكور امـام هـذه    يرمي من خلال ابرازه المـستند    

  .المحكمة التراجع عن تدخله في هذه الدعوى
وحيث يتبين ان اشقاء وشقيقات المرحوم وليم قازان        
تقدموا امام الهيئة العامـة لمحكمـة التمييـز بتـاريخ           
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 باعتراض على قرار المحكمة الاستئنافية      ٢٤/٥/٢٠٠٧
م، وهـو  .م.أ/٤ ف   ٩٥الارثوذكسية، سنداً لأحكام المادة     

 ابطال حكم التبنـي الـصادر عـن         إلىبالنتيجة  يرمي  
المحكمة الروحية، وبالنتيجة عدم اعتبار الابنة المتبنـاة        

  مهى من عداد الورثة بل افادتهم هم من حصص ارثية،
وحيث ان المسألة المثارة امام الهيئة العامة لمحكمـة         
التمييز تشكل مسألة اولية توجب على هـذه المحكمـة          

دعوى لحين صدور قرار نهائي في      التوقف عن السير بال   
  تلك المراجعة،

وحيث وان كانت الهيئة العامة لمحكمة التمييـز قـد          
قضت برد طلب وقف التنفيذ الـوارد فـي الاعتـراض          
المذكور، فإن ذلك لا يشكل فصلاً نهائيـاً بـالاعتراض          
المذكور ولا ينم اطلاقاً عن توجه الهيئة في مـا خـص            

قرار المعترض عليه امامها    قرارها النهائي، سيما وان ال    
 الزامات كما لم يغير من الواقع السائد منذ         أيةلم يتضمن   

  ،١٩٧٩العام 
وحيث ان المحكمة الابتدائية اخطأت بردهـا طلـب         
الاستئخار، الامر الذي يوجب فسخ قرارها لهذه الجهـة         
والحكم مجدداً باستئخار النظر في سائر النقـاط الغيـر          

 النهائي عن الهيئة العامـة      رالقرامفصولة لحين صدور    
   .لمحكمة التمييز في الاعتراض العالق امامها

  لذلك،
ــاريخ   ــصادرين بت ــرارين ال ــى الق ــاً عل وعطف

  ،١٨/١٢/٢٠٠٧ و٤/١٠/٢٠٠٧
  :تقرر بالاتفاق

  قبول طلب تدخل جورج قازان شكلاً،) ١
٢ (الدفع بسبق الادعاء الدولي وحفظ صـلاحية        رد 

  .لدعوىالمحكمة الحاضرة للنظر في ا
 في بنده القاضـي باعتبـار       فسخ الحكم المستأنف  ) ٣

السيدة لوسيان فتال من عداد ورثة المرحوم وليم قازان،         
  .والحكم مجدداً باعتبارها خارج هؤلاء

تصديق الحكم المستأنف لجهة اعتبـاره نيقـولا        ) ٤
  .قازان من عداد الورثة

فسخ الحكم المستأنف لجهة رده طلب الاستئخار،       ) ٥
كم مجدداً باستئخار البت بباقي النقاط المثارة لحـين         والح

صدور قرار عن الهيئة العامة لمحكمـة التمييـز فـي           
  .٣٠/٦/٢٠٠٦ تاريخ ٣٠٥/٢٠٠٦الاعتراض رقم 

    

  

  تعليق
  بقلم المحامي الاستاذ اميل بجاني

 ،الاستئنافي المسطر اعلاه مسائل عـدة     لقد عالج القرار    
 ـي أخرج الزوجـة مـن       يستوقفنا فيها التعليل الذ      داد عِ

 تشرين  ١٦ معولاً على صورة حكمٍ كان صدر في         ،الورثة
 فاعتبره حكماً انـشائياً منـذ       ، بفسخ الزواج  ١٩٩٨الثاني  

ما لم يتم الغاؤه بحكـم       - كما قال  - صدوره يبقى قائماً  
  . مماثل

 يتبين انه قد أُبرزت     ، ومن مراجعة حيثيات القرار    ،لكن
واحدة لا تحمل توقيـع      : صورتان المذهبي عن ذلك الحكم  

الذي أصدره في باريس أي القاضي المنفرد سـيادة          المرجع
 وصورة ثانيـة    ،المطران المعتمد البطريركي في اوروبا الغربية     

بانه حكم ملغى لم ينفذ      تحمل توقيعه انما مذيلة بتوقيعه ايضاً     
لا في سجلات الاحوال الشخصية في لبنان ولا في الحيـاة           

   . بين الزوجينالعادية
كما ومن صورة الحكم المذكور يتبين اا لا تحمل عبارة          

 ولا يعرف ما اذا كان اكتـسب الدرجـة         ،"صالح للتنفيذ "
القطعية أو أُعطي الصيغة التنفيذية باعتباره صادراً خـارج         

  . الاراضي اللبنانية
وفي اعتقادنا ان القرار الاستئنافي الذي أعطاه مفعـولاً         

 اولاً:  قد خـالف القـانون لـسببين       ،ذ صدوره قانونياً من 
لاعتباره حكم فسخ الزواج قد دخل في النظـام القـانوني           
اللبناني بينما من الثابت انه بقي خارجه لم يستقبله ولم يتقبله     

قواعد الاختصاص الوظيفي    لتجاوزه وثانياً ،بعد هذا النظام  
   .المتعلقة بالانتظام العام

I -     القـرار   حـسبه كم الذي   من الثابت ان صورة الح
انمـا   ،الاستئنافي حكماً له الطابع الانشائي منذ صـدوره       

 ، اولاً لانه لا يحمل عبارة صالح للتنفيـذ        :يصطدم باعتبارين 
يفيد انه اكتسب الدرجة القطعية التي من دوا لا          ولا شيء 

،  اصول مدنية  ٥٦٤عملاً بالمادة    يمكن ان يخرج اي مفعول    
 ٣٠ المادة كما تحتمه َ  الصيغة التنفيذية     لانه لم يعط   وثانياً

درة ان الاحكام الصا  التي تنص    ١٩٥١نيسان   ٢من قانون   
الصيغة التنفيذية مـن    خارج لبنان عن مراجع مذهبية تعطى       

 ،قبل المراجع المذهبية المختصة في لبنان وفقاً لقانوا الداخلي        
 نـاني لم يدخل في النظام القانوني اللب      ما يعني ان ذلك الحكم    

"ordre juridique interne"،  ولم يستقبله ولم يتقبله هـذا 
 غير  ، في الدعوى وبالنسبة الى ذلك النظام      ، ما يجعله  ،النظام
  .وكأنه معدوم الوجود" non avenu"وارد 
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انمـا  " inexistence"ولا سيما ان نظرية انعدام الوجود       
 نجدها مزروعة في الحكم عينه الذي تثبت صورته ان المرجع         

وبتوقيعه انه حكم ملغى     المذهبي الذي أصدره قد أكد بذيله     
لا في سجل الاحوال الشخصية في لبنان ولا في           به ولم يعمل 

  .واقع الحياة الزوجية بين الزوجين
 كمـا في    ،ما يعني ان حكم فسخ الزواج قد ولد ميتـاً         

  :في حالات مماثلة كلمة معبرة للعلامة جوسران
"En pareille éventualité, il ne suffit pas de dire 

que l’acte est nul; il faut dire qu’il n’y a pas d’acte 
juridique; on est en présence d’une apparence, d’un 
malentendu, d’une tentative d’acte plutôt que d’un 
acte, et d’une tentative qui a avorté: l’acte est à peu 
près mort-né". 

(L. JOSSERAND, DROIT CIVIL POSITIF, T. I, 
2ème éd. Nº 140 in fine) 

في لبنان هي    ثمة مفعولاً  اعطاء الحكم المذكور   فمحاولة
كبعث الحياة في شيء غير موجود ولم يدخل ولم يتقبله ولم           
يستقبله النظام القانوني اللبناني بحسب الاصول التي يلحظها        

  .هذا النظام
II -  قـد   الاستئنافيمن اللافت ان القرار     ك  وفوق ذل

 ٨١المـادة    الملحوظة في جاوز قواعد الاختصاص الوظيفي     
اصول مدنية والتي تنص على ان يتحدد ذلك الاختـصاص          
بموجب القوانين والانظمة بالنسبة الى الجهـات القـضائية         

  ".ومنها القضاء المذهبي" المختلفة
 )طلاق والافتراقال(وبما ان فسخ الزواج وانحلال روابطه     

 هما من الامور التي تدخل في اختصاص القضاء المذهبي عملاً         
  فان التعرض لهـذا    ، ١٩٥١نيسان   ٢ من قانون  ٣بالمادة  

 ولا يجوز   ،العام   ولموضوعه انما يتعلق بالانتظام    الاختصاص
 ولا باتفـاق    ، لا من قبل القضاء المـدني      ،او استباقه  تجاوزه

 ان  ،في حالة كهذه  ،  على المحكمة و،  الفريقين او برضوخهما  
   :تثير مسألة عدم اختصاصها بصورة تلقائية

"L’incompétence absolue est au-dessus de la 
volonté des parties; elle s’impose à eux: elle n’est 
donc susceptible ni de conventions, ni de 
renonciations, ni de prorogations". 

(ENCYCLOPEDIE DALLOZ, PROCEDURE, 
Vº INCOMPETENCE, Nº 40) 

"L’inefficacité de pareils actes est indépendante 
de toute déclaration judiciaire. Elle ne se couvre ni 
par la confirmation ni par la prescription. Il 

appartient à tout juge de la reconnaitre, même 
d’office". 

(AUBRY et RAU, DROIT CIVIL, Tome I, Nº 
37 p. 230 in fine ) 

 ، نظرية الاحكام في قانون المرافعـات      ،احمد ابو الوفا  ( 
   )140 نبذة ،طبعة اولى

"Enfin, si l’exception n’a pas été soulevée, le 
juge doit la suppléer d’office et se déclarer 
incompétent en tout état de cause ( très nombreuses 
références) ".  

(ENCYCLOPEDIE DALLOZ, PROCEDURE, 
Vº INCOMPETENCE, Nº 43)  

 تركيز لقضاة كبار على أهمية هذه المبادىء لتعلقها       وثمة  
  :العامة للمجتمع بالمصالح - كما يقولون -

"Des magistrats illustres ont insisté sur le fait 
qu’en cas d’excès de pouvoir, la règle de droit 
enfreinte par le juge, pour sortir du cercle de ses 
attributions, est toujours une règle d’ordre public 
(DUPIN, concl. DP 1947.1.177 ; MATTER, concl. 
Citées in note Gaz. Pal. 1936.1.571) ; 

"l’excès de pouvoir est «cette infraction 
particulière qui porte réellement atteinte à l’intérêt 
général de la société»".  

( J. BORÉ, La Cassation en Matière Civile, éd. 
1997 Nº 1710, in fine ) 

ان القرار  وفي اعتقادنا   يبدو لنا    ،فللسببين السالفي الذكر  
قـد   ،موضوع هذا التعليق   ١٣/١/٢٠٠٩ تاريخالاستئنافي  

  . خالف القانون
    

 



  العدل  ٢٠٢

   في بيروت المدنيةالاستئنافمحكمة 

  الثالثةالغرفة 

 نبيلة زين ة المنتدبة الرئيس:الهيئة الحاكمة
  ) منتدب(البير قيومجي والمستشاران 

  وماري ابو مراد
  ٢٨/٥/٢٠٠٩ تاريخ ٧٦٤رقم : القرار

 طوني دياب)/ مدرسة القديس فرنسيس(هبنة الآباء الكبوشيين ر
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان الاستئناف الاصـلي ورد خـلال المهلـة          حيث

القانونية مستوفياً سائر الشروط الشكلية فيقتضي لـذلك         
  .قبوله لجهة الشكل

وحيث ان الاستئناف الطارئ ورد فـي اول لائحـة          
وابية مستوفياً سائر الشروط الشكلية فيقتـضي لـذلك         ج

  .قبوله شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
حيث يتبين ان الدعوى الراهنة، كما قـدمت بدايـة،          

 الحكم برواتب وتعويض صرف اساسي، سنداً       إلىترمي  
 من قانون   ٣٤ والمادة   ٢٩من المادة   ) اولاً(لاحكام البند   

أنف قاضياً بإجابة   ، وقد صدر الحكم المست    ١٥/٦/١٩٥٦
  .الطلبين المذكورين

وحيث ورد الاستئناف الاصلي طعناً بكامل المبلغين       
المحكوم بهما، كما ورد الاستئناف الطارئ لعلـة عـدم          
الحكم بفائدة المبـالغ المحكـوم بهـا، فيقتـضي البـت            

  بالاستئنافين كل على حدة،
  :في الاستئناف الاصلي) ١

سخ الحكم المـستأنف    ف) اصلياً(حيث تطلب المستأنفة    
 إلـى  مجدداً برد الدعوى، مستندة بـذلك        القرارواصدار  

  :عدة اسباب يقتضي بحثها تباعاً كالآتي
 الصادر عن قاضي العجلـة      القرار لجهة مفاعيل    -أ

  :٩/٦/٢٠٠٥بتاريخ 
حيث تدلي المستأنفة انه بنتيجة الدعوى التي نـشأت         

موضوع بين الفريقين، بخصوص العلاقة التعاقدية ذاتها       
هذه الدعوى، اصدر قاضـي العجلـة قـراراً بتـاريخ           

 استثبت بموجبه من ان الصرف تـم فعليـاً         ٩/٦/٢٠٠٥
 وبأن المدرسة لم ترجع عن مـسألة        ١/٧/٢٠٠٤بتاريخ  
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صرفه، بل ان المديرة تصرفت من تلقاء نفسها واعادته         
للعمل بالرغم من ممانعة ممثل المدرسـة، وان الحكـم          

ول بعدم تمتّع القرار المذكور بحجية      المستأنف اخطأ بالق  
  م،.م.أ/٣٠٣القضية المحكوم بها وفق احكام المادة 

وحيث ان صلاحية قاضي العجلة المنصوص عنهـا        
 هي  ١٥/٦/١٩٥٦ من قانون    ٢٩ من المادة    ٣في الفقرة   

صلاحية نوعية استثنائية تختلف عن صلاحيته العاديـة        
مدنيـة،  المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات ال      

  :من حيث
 ان القرار الذي يـصدره قاضـي العجلـة وفـق            -

 وفق الشروط المنـصوص     أياختصاصه العادي العام،    
 احتياطياً، لا   أوم، يكون مؤقتاً    .م.أ/٥٧٩عنها في المادة    

  يتصدى للاساس، 
 ١٥/٦/١٩٥٦ اما القرار الذي يصدر وفق قـانون         -

لمتعلقـة  فيكون نهائياً، مبرماً فاصلاً بأساس المنازعـة ا       
  بالصرف التعسفي،

وحيث يبنى على ما تقدم ان القرار الـصادر عـن            
 مـن   ٢٩ من المـادة     ٣قاضي العجلة وفق احكام الفقرة      

 يحوز حجية القضية المحكوم بهـا       ١٥/٦/١٩٥٦قانون  
في ما فصلت فيه من الحقوق، عمـلاً بأحكـام المـادة            

م، فلا يجوز قبول دليل ينقض هـذه الحجيـة،     .م.أ/٣٠٣
 هذه الحجية قائمة في كل نزاع بـين الخـصوم           وتكون

انفسهم، دون ان تتغير صـفاتهم، ويتنـاول الموضـوع          
  والسبب نفسهما،

وحيث لا خلاف على وحدة الخصوم في كـل مـن           
الدعوى الراهنة وتلك الصادر بنتيجتها قـرار قاضـي         

، وان موضوع وسـبب كـل       ٩/٦/٢٠٠٥العجلة تاريخ   
صرف واحـدة، وكـل     منهما هو علاقة تعاقدية وواقعة      

   المطالبة بحقوق ناتجة عن الصرف،إلىمنهما ترمي 
وحيث وان كان المبدأ ان الحجية تكـون لمنطـوق          

ية، الا ان لهذا المبـدأ اسـتثناءات        م وفقرته الحك  القرار
تجعل تلك الحجية شاملة ايضاً اسباب القرار عندما تكون         

انـت   متى ك أيمرتبطة بالمنطوق ارتباطاً حتمياً ووثيقاً،      
تلك الاسباب من الامور الاساسية في الدعوى وفي بناء         

  القرار،
وحيث يقتضي، اذن، البحث في مدى ارتباط مسألتي        
تاريخ الصرف ومفعول الكتاب الموقـع مـن كلوديـت          
السقيم، اللتين عالجهما قرار قاضي العجلة، بالنتيجة التي        
توصل اليها القرار المذكور وهي نفي حالـة التعـسف          

  ،بالصرف

 ٩/٦/٢٠٠٥ تـاريخ    القراروحيث بعد الاطلاع على     
 دور  أولا يتبين ان مسألة تحديد التاريخ الفعلي للصرف         

 العمـل كـان     إلىمديرة المدرسة باعادة المستأنف عليه      
لهما دور اساسي في تكييـف الـصرف، اذ ان القـرار            
المذكور كان اعتبر ان المدرسـة لـم تكـن متعـسفة            

 مشروعاً ومبـرراً فـي      الصرفكان  بالصرف، لا بل    
ضوء ثبوت عدم كفاءة المستأنف عليه، وكانت مـسألة         

 أوالتكييف هذه ممكنة بغنى عن تحديد تاريخ الـصرف          
تقييم كتاب المديرة، الامر الذي ينفي عن تلـك الوقـائع           
حجية القضية المحكوم بها تجاه هذه الدعوى، ما يفضي         

   ما اثير لهذه الناحية،رد إلى
  :وع لجهة الموض-ب

  :حيث من الثابت
 وقـع الفريقـان عقـداً       ١/١٠/٢٠٠٢ انه بتاريخ    -

موضوعه قيام المستأنف عليه بتدريس مـواد التـاريخ،         
الجغرافيا والاقتصاد لدى المـستأنفة للـسنة الدراسـية         

 يجدد تلقائياً، وذلك لقاء راتـب شـهري         ٢٠٠٣-٢٠٠٢
يضاف اليه بـدل مـالي      . ل.ل/١١٦٠٠٠٠تحدد بمبلغ   

بمثابة مكافأة، وتعويض نقل مؤقت حـسب   وبدل اضافي   
ايام العمل، وقد حـددت المـدة الاساسـية للعقـد مـن           

  ،٣٠/٩/٢٠٠٣ ولغاية ١/١٠/٢٠٠٢
 ان المستأنفة وجهـت للمـستأنف عليـه بتـاريخ           -

) ٢٩/٦/٢٠٠٤مؤرخاً فـي  ( كتاباً مضموناً    ١/٧/٢٠٠٤
تعلمه فيه بقرارها بصرفه من الخدمة، الا ان التبليغ لـم           

  . المستأنف عليهيحصل من
 ارسـل المـستأنف عليـه       ٣٠/٨/٢٠٠٤ وبتاريخ   -

 المـستأنفة،  إلـى " بطاقة مكشوفة مع اشعار بالاسـتلام     "
تبلغتـه الاخيـرة    (ممثلة بشخص الآنسة كلوديت السقيم      

اورد فيها انه علم بالتواتر بقـرار       ) ١/٩/٢٠٠٤بتاريخ  
صرفه، وانه مستمر باشغال وظيفته فعلياً للعام الدراسي        

 إلـى ، منذراً اياها بوجوب اعادة الامور       ٢٠٠٥-٢٠٠٤
   ما كانت عليه واعتبار العقد ساري المفعول،

 وجهت مـديرة المدرسـة      ٣/٩/٢٠٠٤ انه بتاريخ    -
 افادته بموجبه   عليهالسيدة كلوديت السقيم كتاباً للمستأنف      

عن تراجع المدرسة عن كتاب الصرف الموجـه اليـه          
نه لم يكن، على ان يبقى       واعتباره كأ  ١/٧/٢٠٠٤بتاريخ  

العقد القائم معه ساري المفعول، وان يكـون بتـصرف          
الادارة فور توقيعه الكتـاب، وعلـى ان يعتبـر نفـسه         

 وقبل الخامس مـن     ٢٠٠٥-٢٠٠٤مستقيلاً بنهاية العام    
  ،٢٠٠٥تموز 



  العدل  ٢٠٤

 ان المستأنفة عادت واكدت قرارها بالصرف وعدم        -
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ التعاقد مع المستأنف عليه للعام الدراسي     
  ،٢/١١/٢٠٠٤بموجب كتاب مضمون ثان مؤرخ في 

 ٢٤/١١/٢٠٠٤ ان المستأنف عليه تقـدم بتـاريخ         -
امام قاضي العجلة بدعوى للمطالبة بالتعويض الاضافي       

، ١٥/٦/١٩٥٦ من قـانون    ٣المنصوص عنه في الفقرة     
 قرار بـرد الـدعوى لعـدم        ٩/٦/٢٠٠٥فصدر بتاريخ   

  حصول الصرف بصورة تعسفية،
ث يتمحور النزاع حول عـدة مـسائل يقتـضي          وحي

  :بحثها تباعاً كالتالي
  :لجهة تاريخ بدء التدريس

حيث يدلي المستأنف عليه انه كان بدأ التدريس لـدى         
، في حين تدلي هـذه      ٢٠٠٢-٢٠٠١المستأنفة منذ العام    

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢الاخيرة انه كان فـي العـام الدراسـي          
  ،١/١٠/٢٠٠٢وبموجب عقد موقع بتاريخ 

 عليــه ابــرز عقــد المــستأنفث يتبــين ان وحيــ
 عقد سابق للتاريخ المذكور،     أيرز  ب ولم ي  ١/١٠/٢٠٠٢

الا انه تبين من مضمونه ان المستأنف عليه صرح فـي           
الخانة المخصصة للافادة عما اذا كان يمـارس التعلـيم          

فـي مدرسـة    "بالايجاب مدوناً عبـارة     ) ١/٤بند  (حالياً  
درسة المـستأنفة، وقـد    مأي، "القديس فرنسيس الحمراء 

وقّع العقد المذكور ممثل المستأنفة، الامر الـذي يثبـت          
 التدريس لدى المستأنفة قبل تاريخ      عليهمزاولة المستأنف   

١/١٠/٢٠٠٢،  
 عليه كان قد اشار فـي كتابـه         المستأنفوحيث ان   

 انه مـن عـداد      ٣٠/٨/٢٠٠٤الموجه للمستأنفة بتاريخ    
 وانه  ٢٠٠٢شهر آذار   الهيئة التعليمية في مدرستها منذ      

، ٢٠٠٣-٢٠٠٢جرى تثبيته في مطلع العام الدراسـي        
كما ابرز افادة صادرة عـن مـدير المدرسـة بتـاريخ            

 ومضمونها انه من عداد الهيئـة التعليميـة         ٦/٦/٢٠٠٢
  ،٢٠٠٢-٢٠٠١للعام الدراسي 

وحيث ترى المحكمة، على ضوء الوقـائع الآنـف         
ي في بداية شهر    ذكرها، اعتبار تاريخ بدء التدريس الفعل     

، وبالتالي، ان المستأنف عليه كان من عداد        ٢٠٠٢آذار  
هيئة التعليمية لـدى مدرسـة المـستأنفة للعـام          الافراد  

  .، ورد اقوال الفريقين المخالفة٢٠٠٢-٢٠٠١الدراسي 
  :لجهة تاريخ الصرف

حيث يتبين ان المستأنفة وجهـت للمـستأنف عليـه          
 اشعار بالاسـتلام     كتاباً مضموناً مع   ١/٧/٢٠٠٤بتاريخ  

تعلمه فيه بقرارها بصرفه من الخدمة، الا انـه تعـذّر           
  .ابلاغه من المستأنف عليه

وحيث يتبين ان مديرة المدرسـة كلوديـت الـسقيم          
تبلّغـه  ( كتاباً   ٣/٩/٢٠٠٤ارسلت للمستأنف عليه بتاريخ     

افادتـه  ) الاخير ووقع عليه مع الموافقة في اليوم ذاتـه        
سة عن كتاب الصرف الموجه     بموجبه عن تراجع المدر   

   واعتباره كأنه لم يكن،١/٧/٢٠٠٤اليه بتاريخ 
هو )  صاحب الاجازة  أي(وحيث ان رئيس المدرسة     

الذي يمثل المدرسة تجاه الغيـر، واذا كـان صـاحب           
الاجازة شخصاً معنوياً، كالوضع في القضية الراهنـة،        
فإن صلاحيات صاحب الاجازة تكون لمن يمثل قانونـاً         

  لمعنوي،الشخص ا
 أووحيث ان المسائل المتعلقة بالتعاقد مع المدرسـين         

بانهاء خدماتهم وكافة القرارات المتعلقة بهـذه الامـور         
تعود لصاحب المدرسة حصرياً، اما مدير المدرسة فـلا         
يحق له امر التقرير بهذه المواضيع، وهو ان فعل فـإن           
اعماله لا تلزم المدرسة ما لم يكن مفوضاً بـذلك مـن            

  س المدرسة صراحة،رئي
 تفويض  إلىوحيث انه لم ينهض في الملف ما يشير         

  المديرة كلوديت السقيم القيـام بأعمـال تقـع حـصراً           
ضمن صلاحية صاحب الاجازة، فلا تلـزم المـستأنفة         

  .بنتائجها
وحيث يكون التراجع عن الصرف المشار اليه فـي         
الكتاب الموجه من المديرة كلوديت السقيم دون مفعـول         

  ر ملزم للمستأنفة،وغي
وحيث طالما ان كتـاب الـصرف الـصادر عـن           
المستأنفة ارسل وفقاً للاصول المنصوص عنها في المادة        

 فيعتبر  ٢٠٠٤وقبل الخامس من شهر تموز      ) ١ف (٢٩
ذلك منهياً لعلاقة الفريقين بصورة قانونية في آخر شهر         

، ٢٠٠٤-٢٠٠٣ بنهاية السنة الدراسية     أي،  ٢٠٠٤ايلول  
تم ابلاغ الصرف من المـستأنف عليـه، كـون        ولو لم ي  

العبرة هي لتاريخ ارسال كتـاب الـصرف لا تـاريخ           
  ابلاغه،

وحيث بعد هذه النتيجة يغدو توقيع المـستأنف عليـه      
ــضور  ــجل الح ــى س ــىعل ــواريخ إل ــة بت  المدرس

 دون تأثير علـى     ١٥/١٠/٢٠٠٤ لغاية   ١١/١٠/٢٠٠٤
ره تاريخ الصرف المحدد اعلاه، ويقتضي اهمال ما اثـا        

  .المستأنف عليه بهذا الخصوص



  ٢٠٥  الإجتهاد

  :لجهة المبالغ موضوع الدعوى
لجهة الرواتب المطالب بها سنداً لاحكام المـادة        ) ١
  :١٥/٦/١٩٥٦من قانون ) ١ف (٢٩

-٢٠٠٤حيث ان المطالبة بأجور الـسنة الدراسـية         
 مستوجبة الرد لثبوت مراعاة المـستأنفة للمهلـة         ٢٠٠٥

ولى من المـادة  وللاصول المنصوص عنها في الفقرة الا  
، وفق ما صار تبيانه اعلاه، فيقتضي لـذلك فـسخ           ٢٩

الحكم المستأنف لذهابه خلاف هـذه النتيجـة، والحكـم          
  .مجدداً برد هذه المطالبة

  :لجهة تعويض الصرف القانوني) ٢
حيث تدلي المستأنفة بأن الصرف تم لاسباب تأديبية،        
وبالتالي، لا يستحق للمستأنف عليه تعـويض الـصرف         

 مــن قــانون ٣٨لقــانوني بــصراحة نــص المــادة ا
١٥/٦/١٩٥٦،  

  :٣٨وحيث تنص المادة 
لا يترتب تعويض الصرف لمن صرف تأديبياً سنداً        "
  ". جديدة٢٦ م ٧للبند 

وحيث، لحرمان الاستاذ من تعويض الصرف وفـق        
، يجب اثبات المخالفات المنـسوبة      ٢٦ من المادة    ٧البند  

 الموضوعة بموجـب    له، واتخاذ العقوبات وفق الاحكام    
 بابلاغ صاحب العلاقة    أي،  ٢٦الفقرة الاخيرة من المادة     

بالعقوبة المتخذة وبشكل معلل، بموجب كتاب مـضمون        
مع اشعار بالاستلام، تمكينـاً لـصاحب العلاقـة مـن           

  الاعتراض على القرار امام الهيئة المختصة،
وحيث لم يتبين ان المستأنفة راعت الاصول المشار         

ه، علماً ان كتـاب الـصرف المبـرز منهـا           اليها اعلا 
 إلى اشارة   أيةجاء خالياً من    ) ٢٩/٦/٢٠٠٤المؤرخ في   (

 ان إلـى  أوحصول مخالفات من قبل المـستأنف عليـه    
 اسف المدرسة   إلىالصرف كان تأديبياً، لا بل انه اشار        

بابلاغ الاخير قرار الـصرف وشـكرها لـه لتعاونـه           
مـا ان التنبيهـات     المخلص والى دعائها له بالتوفيق، ك     

الشفهية التي اشارت اليها المستأنفة غير ثابتة، علماً انه         
  يكون التنبيه خطياً، ) ٢٦ من م١ف(بحسب النص اعلاه 

  وحيث يكون السبب التأديبي المدلى به غير ثابت،
 من حالات الحرمـان مـن       أيوحيث انه لا تتوافر     

مـن قـانون    / ٣٨التعويض المنصوص عنها في المادة      
١٥/٦/١٩٥٦،  

وحيث يترتب للمستأنف عليـه، بالتـالي، تعـويض         
 أي من القانون المـذكور،      ٣٤صرف وفق احكام المادة     

راتب شهر واحد عن كل سنة خدمـة وعلـى اسـاس            
  الراتب المستحق في الشهر الاخير،

وحيث ثبت مما تقدم ان المستأنف عليه بدأ التـدريس      
 ٢٠٠٢-٢٠٠١لدى المـستأنفة فـي الـسنة الدراسـية          

، فيكـون   ٢٠٠٤-٢٠٠٣صرف بنهاية العام الدراسي     و
  التعويض متوجباً عن ثلاث سنوات،

وحيث يدلي المستأنف عليه ان الاجر الاخير الـذي         
ــي تقاضــاه  ــغ ٢٠٠٤-٢٠٠٣العــام الدراســي ف  بل

ل، في حين تدلي المـستأنفة انـه بلـغ          .ل/١٨٠٥٠٠٠
  .ل.ل/١١٦٠٠٠٠

وحيث ان الاجر الواجب اعتماده لاحتساب تعـويض        
الصرف يشمل الاجـر الاساسـي وكافـة العـلاوات          

  ها المدرس باستثناء تعويض النقل،اوالمكافآت التي تقاض
وحيث من الثابت ان الاجر الصافي الاخيـر الـذي          

وفق قيـود   (تقاضاه المستأنف عليه، دون تعويض النقل       
المستأنفة ذاتها الثابتة بالمستند المرفق ربطاً بالاستحضار       

ل، فيكـون التعـويض     .ل/١٦٥٧٩٤٩بلـغ   ) الابتدائي
  :المتوجب

  .ل.ل/٤٩٧٣٨٤٧) = ٣× ل .ل١٦٥٧٩٤٩(
وحيث يقتضي فسخ الحكم المستأنف لذهابه خـلاف        

  .هذه النتيجة، ورد اقوال وطلبات الفريقين المخالفة
  :في الاستئناف الطارئ) ٢

فسخ الحكم المستأنف   ) طارئاً(حيث يطلب المستأنف    
ئدة على المبلغ المحكوم بـه،      فقط لجهة اغفاله الحكم بالفا    

واصدار القرار مجدداً بالزام المستأنف عليها بهـا مـن          
   وحتى الايفاء الفعلي،٢٥/١٠/٢٠٠٤تاريخ 

 الاستئناف  رد) طارئاً(وحيث تطلب المستأنف عليها     
الطارئ كون المستأنف لم يورد بداية طلب الحكم بالفائدة         

 ـ     ضار ضمن فقرة المطالب الواردة فـي خاتمـة الاستح
والمقصود هو المادة    (٤٤٩الابتدائي كما تفرضه المادة     

وان المحكمة الابتدائية لـم تكـن       .) م.م.أ/٣ فقرة   ٤٤٥
ملزمة بالبت بطلب الفوائد وفق ما تـشير اليـه المـادة            

  م،.م.أ/٤٥٤
وحيث بصرف النظر عن كيفيـة تقـديم المطالبـة          

المـادة  بالفائدة امام المحكمة الابتدائية، فإنه عملاً بأحكام        
م يجوز تقديم طلبات جديـدة امـام محكمـة          .م.أ/٦٦٢

الاستئناف متى كانت متفرعة عـن الطلـب الاصـلي،          
وغني عن القول ان الفائدة تعتبر فرعاً لأصـل الـدين           



  العدل  ٢٠٦

المحكوم به، فيعتبر الاستئناف الطـارئ مقبـولاً لهـذه          
  الناحية،

لـم  ) طارئاً(وحيث ان التعويض المتوجب للمستأنف      
 معلوم المقدار الا بموجب القرار الحـالي،        يحدد ويصبح 

فتكون الفائدة متوجبة بدءاً من تاريخ صـدوره، لا قبـل           
  ذلك،

وحيث يقتضي قبول الاسـتئناف الطـارئ جزئيـاً،         
 عـن   أيوبالتالي، الحكم بفائدة المبلغ المحكوم به اعلاه،        

، بدءاً من تاريخ صـدور هـذا        .ل.ل/٤٩٧٣٨٤٧مبلغ  
  ي،القرار وحتى الدفع الفعل

 سائر الاسباب والطلبـات     ردوحيث يقتضي بالنتيجة    
   المخالفة،أوالزائدة 

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر

  .قبول الاستئنافين الاصلي والطارئ شكلاً. ١
وفي الاساس، فسخ الحكم المستأنف برمته ورؤية       . ٢

 مجدداً بالزام رهبنة الآباء     القرارالدعوى انتقالاً واصدار    
حبة اجـازة مدرسـة القـديس       بصفتها صا (الكبوشيين  

بأن تدفع للسيد طـوني ديـاب مبلغـاً قـدره           ) فرنسيس
مع فائدته القانونية بدءاً من تـاريخ       . ل.ل/٤٩٧٣٨٤٧/

  صدور هذا القرار وحتى التسديد الفعلي،
اعادة التأمين الاسـتئنافي للمـستأنفين، وحفـظ        . ٣

  .الرسوم كافة
    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  فة الثالثةالغر

   الرئيس الياس نايفة :الهيئة الحاكمة
 والمستشارتان نبيلة زين وماري راضي

  ٢٥/٦/٢٠٠٩ تاريخ ٨٩٥رقم : القرار
 ....مستشفى / الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

–
–


 

–


–
––


–


––

–
 


–




–



–




  ٢٠٧  الإجتهاد

–


 

  بناء عليه،

  :في الشكل
حيث يتبين ان قيمة النزاع الراهن تقلّ عن النـصاب          

  م،.م.أ/٦٤٠المحدد للاستئناف بموجب المادة 
ستئناف استثناء،  الا. م.م.أ/٦٤١وحيث اجازت المادة    

ولو كانت قيمة النزاع لا تزيد عن ثلاثة ملايـين ليـرة            
لبنانية، اذا بني الاستئناف على احد الاسـباب الخمـسة          

  المحددة في متنها،
بنيـا  ) الاصلي والتبعي (وحيث يتبين ان الاستئنافين     

المادة (على مخالفة قاعدة الاختصاص الوظيفي والنوعي       
ند الاستئناف الاصلي علـى     كما اس ) م.م.أ)/١ف (٦٤١

 ٦٤١المـادة   (سبب اغفال الفصل في احـد المطالـب         
وعلى عيب في الاجراءات الجوهرية التي      ) م.م.أ)/٤ف(
م.م.أ)/٢ف (٦٤١المادة (ني عليها الحكم المستأنف ب(،  

 عـدم   أووحيث يقتضي، تمهيداً للبت بمسألة قبـول        
 –قابـل   الاصلي والتبعي والم–قبول الاستئنافات الثلاثة    

لجهة الشكل، البحث في مـدى تحقـق احـد الاسـباب            
  م،.م.أ/٦٤١ احكام المادة إلىالاستئنافية المسندة 

مـن المـادة    ) ١( الفقرة   إلىفي السبب المسند    ) ١
مخالفــة قاعــدة الاختــصاص الــوظيفي (م .م.أ/٦٤١

  ):والنوعي
انـه لا يجـوز     ) اصلياً وتبعياً (حيث يدلي المستأنفان    

لوطني للـضمان الاجتمـاعي امـام       ادخال الصندوق ا  
المحكمة المدنية، بل امام مجلس العمل التحكيمي، عملاً        

 من قانون الضمان الاجتمـاعي، وان       ٨٥بأحكام المادة   
 طلب ادخـال الـشخص      ردالقاضي المنفرد اخطأ بعدم     

المذكور فـي المحاكمـة الابتدائيـة وخـالف قواعـد           
  الاختصاص النوعي والوظيفي،

 كان قد تقـدم     ........ ان مستشفى    وحيث من الثابت  
 بالدعوى الراهنة بوجه ايمن شهاب      ٤/٤/٢٠٠٥بتاريخ  

طالباً الزامه بدفع نفقات الاستشفاء سنداً للتعهد الخطـي،         
بتحمل مـصاريف معالجتـه، الـصادر عنـه بتـاريخ         

، وان الاخير طلب ادخـال الـصندوق        ٢٧/١١/٢٠٠٣
 للموافقـة   الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة تبعاً     

  ،٧/١١/٢٠٠٣المسبقة الصادرة عن هذا الاخير بتاريخ 

 مـن قـانون الـضمان       ٨٥وحيث تـنص المـادة      
  :الاجتماعي

ان الخلافات الاخرى والمنازعات التي قـد يثيرهـا       "
تطبيق هذا القانون، سواء اكانت ناشئة بين المـضمونين         

 أووارباب العمل، ام بين الـصندوق واربـاب العمـل           
  "هي من اختصاص محاكم العملالمضمونين 

وحيث من الثابـت ان المنازعـة المثـارة بوجـه           
الصندوق الوطني للضمان الاجتمـاعي فـي القـضية         
الراهنة غير ناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي        
بين الصندوق والمضمون، بل عن الموافقة المعطاة من        

، التي اخـذ بموجبهـا      ٧/١١/٢٠٠٣هذا الاخير بتاريخ    
عاتقه نفقات استشفاء المريض ايمن شهاب بنـسبة        على  

من قيمة النفقات، والموافـق عليهـا مـن قبـل           % ٩٠
  ،)حيث تمت معالجة المريض(لمستشفى ا

ما يقتضي تطبيقه في القـضية الراهنـة،        ان  وحيث  
على ضوء ما جرى تبيانه اعلاه، هي الاحكام الـواردة          

ب في قانون الموجبات والعقود، المنطبقـة علـى الكتـا         
 والمقتـرن   ٧/١١/٢٠٠٣الصادر عن الصندوق بتاريخ     

 لا احكـام قـانون      – ........ مستشفى   –بموافقة الدائن   
الضمان الاجتماعي، فلا تكون مجالس العمل التحكيميـة        

  صالحة للنظر في النزاع الراهن،
 محكمة استثنائية للنظر    أيةوحيث انه بانتفاء صلاحية     

المدنية العاديـة هـي   في الدعوى الراهنة تكون المحاكم    
 الـسبب   رد إلىالصالحة للنظر بها، الامر الذي يفضي       

  .الوارد في هذا السياق
مـن المـادة    ) ٤( الفقرة   إلىفي السبب المسند    ) ٢
  ):اغفال الفصل في احد المطالب. (م.م.أ/٦٤١

حيث يدلي الصندوق الوطني للـضمان الاجتمـاعي        
ت بطلباتـه   تحت هذا السبب ان الحكم المستأنف اغفل الب       

 رفع السرية الطبية عن الحالـة المرضـية         إلىالرامية  
والنتائج الاستشفائية الجارية للمريض، وطلب الاسـتماع     

   شهادة المراقبة الطبية، إلى
وحيث، خلافاً لاقوال الصندوق المستأنف، يتبـين ان        

  :الحكم المستأنف تعرض لمطالب هذا الاخير بالقول
الموافقـة علـى    وحيث لجهة مـا ورد فـي مـتن          "

الاستشفاء، من ان هذه الموافقة معطاة مع التحفظ لجهـة        
 أيموافقة المراقبة الطبية، فإن المقرر ادخاله لم يبـرز          

مستند يفيد اسباب رفض المراقبـة الطبيـة للتغطيـة،          
باعتبار ان مثل هذا الرفض يجـب ان يكـون مبـرراً            



  العدل  ٢٠٨

 بتقرير صادر عن تلك المراقبة يدحض الموافقة المسبقة       
  الصادرة عن المقرر ادخاله،

وحيث ان سماع الطبيبة لدى المقرر ادخاله لا يمكن         
       ن اسباب  ان يحل محل التقرير الذي يرفض التغطية ويبي

  ،"ذلك
  )٣ و٢ من الحكم المستأنف، الفقرتان ٣صفحة (

ومن جهة اخرى، يتبين ان طلب الصندوق الرامـي         
 رفع الـسرية عـن الحالـة المرضـية والنتـائج            إلى

الاستشفائية الجارية للمريض كان بهدف تبيـان اسـباب      
دخول المريض الحقيقية للمعالجة والاستشفاء، وقد طلب       
الصندوق تكليف الفريقين ايداع المحكمة كامـل الملـف         

 ونتائج الفحوصـات الطبيـة      عليهالطبي العائد للمدعى    
سرية واتير الاستشفاء وذلك بعد رفع ال     والتقارير كافة وف  

  الطبية،
حيث يتبين ان المستشفى ابرز بدايـة المـستندات         و

، ٥/١٠/٢٠٠٦المطلوبة، ربطاً بلائحته الواردة بتـاريخ       
وهي توضح سبب دخول المريض للمستـشفى ونـوع         
مرضه واسم الطبيب المعالج وكل مـا يتعلـق بالحالـة           
الصحية لهذا الاخير، وتاريخ دخول ومغادرة المستشفى       

ل،والنفقات المتوجبة بشكل مفص  
وحيث ان ما ابرزه المستشفى من مـستندات خـلال          
المحاكمة الابتدائية يشكل رفعاً للسرية الطبية، فلا يعـود        
القاضي المنفرد ملزماً بالرد على هذا الطلب صـراحة،         
لانتفاء موضوعه عند اصدار الحكم النهـائي، علمـاً ان      
الحكم المستأنف تضمن في آخر حيثياته ما يفيد انه بعـد           

لتي توصلت اليها المحكمة لم يعد من داع لبحث         النتيجة ا 
   المخالفة،أوسائر الاسباب والمطالب الزائدة 

 احكام  إلىوحيث استناداً لما تقدم يكون السبب المسند        
  .م مستوجباً الرد.م.أ/٦٤١ من المادة ٤الفقرة 
مـن المـادة    ) ٢( الفقرة   إلىفي السبب المسند    ) ٣
 بطــلان أو بطــلان الحكــم لعيــب فيــه(م .م.أ/٦٤١

  ):١الاجراءات الجوهرية التي بني عليها الحكم 
حيث يدلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان       
الحكم المستأنف شابه عيب جوهري حينما رمى بكتـاب         

مه هـو   ألزاً، ومن ثم    بالتعهد الصادر عن المريض جان    
بتسديد المبلغ المطالب به، في حين انه كـان يقتـضي           

ديم الاثبـات عـن تطـابق العمليـة     تكليف المستشفى تق 
الجراحية التي اجريت للمريض مع الـشروط المعتمـدة         

 افـادة خطيـة     أولدى الصندوق، لا التعويل على تقرير       
  صادرة عنه،

وحيث ان ما ورد تحت هذا السبب لا يشكل عيباً من           
 مـن   ٢العيوب الجوهرية المبطلة، المقصودة بـالفقرة       

ع تحـت نطـاق الـنص       م، اذ ان ما يق    .م.أ/٦٤١المادة  
المذكور هو عدم مراعاة قواعد الشكل والاسـاس فـي          
انشاء الحكم وفي اصداره، الجاري تعدادها فـي المـادة          

  م كبيانات الزاميـة تحـت طائلـة الـبطلان،          .م.أ/٥٣٧
وكذلك مخالفة قواعد الصيغة المفروضة فـي الاعمـال         

  الاجرائية،
هة وحيث، وفضلاً عما تقدم، فإن اقوال الصندوق لج       

عدم تطابق العملية الجراحية التي اجريت للمريض مـع         
 دليل،  أيالشروط المعتمدة لدى الصندوق بقيت من دون        

علماً انه يقع على الصندوق عبء اثبات اقوالـه لهـذه           
، فلا يـشكل    "البينة على من ادعى   "الناحية عملاً بقاعدة    

اعتماد الحكم المستأنف للموافقة الصادرة عن الـصندوق     
 مـن المـادة     ٢من العيوب المقصودة فـي البنـد        عيباً  
 انـه لا يتعـين علـى        إلىم، هذا مع الاشارة     .م.أ/٦٤١

المحكمة ايراد النص القانوني الذي اسـتندت اليـه فـي        
حكمها للاخذ بالكتاب الصادر عن الصندوق الامر الذي        

   كل ما ورد تحت هذا السبب ايضاً،رد إلىيفضي 
 ردلمبينة اعـلاه    وحيث يقتضي على ضوء النتائج ا     

الاستئنافات الثلاثة شكلاً لعدم قابلية الحكم المطعون بـه         
م، ورد سـائر    .م.أ/٦٤٠للاستئناف، عملاً بأحكام المادة     

  .  المخالفةأوالاسباب والطلبات الزائدة 

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

الاستئنافات، الاصلي والتبعي والمقابـل، شـكلاً        رد 
م، ومـصادرة التـأمين     .م.أ/٦٤٠عملاً بأحكام المـادة     

  .الاستئنافي وتضمين كل مستأنف رسوم ونفقات استئنافه
    

  

  



  ٢٠٩  الإجتهاد

  

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الرابعةالغرفة 

   سهيل عبود الرئيس :الهيئة الحاكمة
 منذر ذبيان وزينة بطرسوالمستشاران 

  ٢٧/٥/٢٠٠٩ تاريخ ٧٤١رقم : القرار
 تفليسة خليل غزاوي/ علي نور الدين

–––
–

–



–


–


–

–
 

––


––
–

–
–
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
ن الاصلي والتبعـي قـد جـاءا        نافيئ ان الاست  حيثو

مستوفيين شروط قبولهما الشكلية كافة، فيقـبلان لهـذه         
  .الجهة

  : في الاساس–ثانياً 
قد قـضى بعـدم جـواز       وحيث ان الحكم المستأنف     

دعوى الابطال الخاصة بفترة الريبة المنصوص عنهـا        
ــادتين  ــي الم ــال . ت٥٠٨ و٥٠٧ف ــسبة للاعم ، بالن

بعـد تـصديق   والتصرفات القانونية التي قام بها المفلس    
عقد الصلح وقبل فسخه، كما قضى باعتبار عقـد البيـع         
المطعون فيه غير سارٍ بوجه التفليسة لتـوافر شـروط          

دعوى البوليانية المنصوص عنها فـي المـادة        تطبيق ال 
  ،.ع. م٢٧٨

وحيث ان من شأن فسخ عقد الصلح البـسيط اعـادة           
  افتتاح التفليسة واستئناف اجراءاتها، ولكـن لـيس مـن          
شأنه شهر افلاس جديد، كما تقرر المحكمة حينها تعيين         
  قاض منتدب ووكيل للتفليسة ووضع الاختـام، ولـيس         

   ديـد للـديون، كمـا انـه لا        من داع لاجراء تحقيق ج    
يجوز تعديل تاريخ التوقف عن الدفع المحدد فـي حكـم           

 ٥٧٩ و ٥٧٨ المـواد    – بحكم لاحـق     أوشهر الافلاس   
  ،- ت ٥٨٠و

وحيث ان الاعمال التي قام بها المفلس بعد تـصديق          
عقد الصلح وقبل فسخه لا تبطل الا عند وقـوع خـداع            

  ،- ت ٥٨٢لمادة  ا-اصاب حقوق الدائنين 
 مجتمعـة   اليهاث ان مفهوم احكام المواد الموما       وحي
 حصر آثار فسخ عقد الصلح باعادة افتتـاح         إلىيفضي  

 المرحلة التي وصلت اليها، دون      منالتفليسة والسير بها    
 اصدار حكم جديد بالافلاس وتحديد فترة       إلىتجاوز ذلك   

 عـدم ابطـال اعمـال       إلىمشبوهة جديدة، كما يفضي     
وقبل فـسخه الا    ديق عقد الصلح    المفلس الجارية بعد تص   

وفقاً للقواعد العامة، وعند وقوع خداع اصـاب حقـوق          
 ت علـى هـذا      ٥٨٢الدائنين، بدليل اقتصار نص المادة      

 تطبيق قواعد   إلىالنوع من البطلان دون امكانية تجاوزه       
 اجازة  إلىبطلان الفترة المشبوهة التي لم يعمد المشترع        

 للبطلان المبني علـى     تطبيقها صراحة كما فعل بالنسبة    
  الخداع،

 المبنـي علـى الخـداع       وحيث ان البطلان المذكور   
مختلف في اسسه وشروطه عن اسس وشروط بطـلان         

 فلا يمكـن ان  – وما يليها ت    ٥٠٧ المواد   –فترة الريبة   
  يشمل في تطبيقاته احكام بطلان الفترة المذكورة،

 ٥٠٧وحيث تبعاً لعدم امكانية تطبيق احكـام المـادة        
 في الحالة الراهنة يمسي الاستئناف التبعي مـردوداً         .ت

اساساً وما توصل اليه الحكم المستأنف بهذا الصدد فـي          
  محله القانوني،



  العـدل  ٢١٠

  علماً ان امكانية استفادة المفلس مـن صـلح جديـد           
  لا يغير من النتيجة الجاري التوصل اليهـا، اذ ان نيـل            
 ـ         اً هذا الصلح الجديد عند توافر شروطه لا يفترض دائم

اعلان افلاس جديد، بل مجرد متابعة لاجراءات افـلاس         
  سابق،

وحيث من نحوٍ آخر، فان المـستأنف يطلـب فـسخ          
 الدعوى لعدم اختصاص    رد إلىالحكم المستأنف توصلاً    

 تطبيق قواعد الدعوى البوليانية سنداً      ي ف الافلاسمحكمة  
  م،.م. أ١٠٨ و٥٢ ت و٤٩٠للمواد 

م اعتبرتا  .م. أ ١٠٨  ت والمادة  ٤٩٠وحيث ان المادة    
ان المحكمة التي اشـهرت الافـلاس تكـون صـاحبة           
الاختصاص لرؤية جميع الدعاوى الناشئة عن الافلاس،       

  ويكون منشأها القواعد المختصة بالافلاس،
وحيث ان قاعدة الاختـصاص هـذه هـي الزاميـة           

 –التطبيق ومرتبطة بالنظام العام ولا يمكـن مخالفتهـا          
  ،.م.م. أ٥٢ والمادة ١١٢المادة 

وحيث في حين تختص محكمة الافلاس فـي فـصل       
المنازعات المرتبطة بادارة الافـلاس وتـسيير اعمالـه     
والمبنية على حكم من احكامه والتي لا يمكن ان تنـشأ           

  ه،لولا
فانها على خلاف ذلك لا تختص بالنظر في الدعاوى         
المستقلة في سببها عن حالة الافلاس والتي لا تأثير لهذه          

   احكام الافلاس،عليها التي لا تنطبق أو عليها الحالة
وحيث ان تطبيق قواعد الدعوى البوليانية وآثارها لا        

 – هـذه الـدعوى      أي -يرتبط باعلان الافلاس، وهي     
مستقلة عنه في شروطها وكيفية اعمالها، كما ان المـادة          

المعتمدة من المحكمة الابتدائية اساساً لاعمال      .  ت ٥٨٢
 الاحكام العامـة    إلىلبوليانية قد احالت    مفاعيل الدعوى ا  

 احكام الافلاس الخاصة عند ابطالهـا بعـض         إلىوليس  
اعمال المفلس التي قام بها بعد تصديق عقد الصلح وقبل          

  .فسخه
وحيث يتفرع عما سبق بيانه اعلان عدم اختـصاص         
محكمة الافلاس لتطبيق احكام الدعوى البوليانية وفـسخ        

  هة،الحكم المستأنف لهذه الج
علماً ان مخالفة قاعدة الاختصاص الالزامية المومـا        

 ليست من قبيل مخالفة قرار توزيع الاعمال لكـي          اليها
يتسنى عند الاقتضاء تسويتها عبر الاحالة الادارية، بـل         

   بالنظام العام،تعتبر مخالفة لقاعدة آمرة متعلقة
 إلـى  اسناد المدعية دعواهـا      بأنومع التنويه ايضاً،    

 ربط اختـصاص محكمـة      إلىفلاس لا يفضي    احكام الا 

الافلاس فيما يتجاوز هذه الاحكام، كما هو الحال عنـد          
  تطبيق احكام الدعوى البوليانية،

 فسخ الحكم المستأنف لهـذه      إلىوحيث بعد التوصل    
 الدعوى انتقالاً دونما مجال لبحث سائر       ردالجهة يتعين   

     ما اثير،

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر
  افين الاصلي والتبعي شكلاً،نئل الاستقبو: اولاً
   الاستئناف التبعي اساساً،رد: ثانياً
فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقـالاً،       : ثالثاً

والحكم مجدداً بردها لعدم اختصاص محكمة الافلاس في        
  تطبيق قواعد الدعوى البوليانية،

 المـستأنف، وتـضمين     إلـى اعادة التـأمين    : رابعاً
ليها النفقات دون العطل والضرر لعدم توافر       المستأنف ع 

  .شروطه

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة الرابعة

   الرئيس سهيل عبود :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران منذر ذبيان وزينة بطرس

  ١٧/٦/٢٠٠٩ تاريخ ٨٣٠رقم : القرار
  حاطوميحبص./ ل.م.بنك الموارد ش

–


 

ان النص المتعلق بمنع تعدد الحجوزات يتعلق فقـط         
بالحجز التنفيذي على المنقول، فـلا يفتـرض تعميمـه          
تطبيقاً للمبدأ الذي يفيد ان الاصل هو الاباحة وان المنع           

   .هو الاستثناء



  ٢١١  الإجتهاد

  لدى التدقيق والمذاكرة،
 ٦٠٣يث ان الاستئناف مقدم وفق احكـام المـادة        وح

، وضمن المهلة المتاحة، وقد جاء مستوفياً مجمل        .م.م.أ
  شروط قبوله الشكلية فيقبل لهذه الجهة،

وحيث لجهة الموضوع، فليس ثمة مـا يحـول دون          
 على  أوتعدد الحجوز التنفيذية العقارية على العقار عينه        

 مـضمون   حصة فيه وفق ما هو مستفاد مـن مجمـل         
الاحكام التي ترعى هذا النوع من الحجوزات بمقتـضى         

  وما يليها،. م.م. أ٩٤٨المواد 
وعلماً ان النص المتعلق بمنع تعدد الحجوزات يتعلق        
فقط بالحجز التنفيذي على المنقول، فلا يفترض تعميمـه         
تطبيقاً للمبدأ الذي يفيد ان الاصل الاباحة وان المنع هو           

  ،-. م.م. أ٩١٨ المادة –الاستثناء 
وحيث يتعين بالتالي فسخ القرار المستأنف بعد قبول        
الاستئناف موضوعاً، وبالتالي تقرير الـسير بالمعاملـة        

   وفاقاً للاصول،٦٢٤التنفيذية رقم 
 أو هذه النتيجة تنتفي ضـرورة       إلىوحيث بالوصول   

  فائدة بحث ما تجاوزها،

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر
  ،قبول الاستئناف شكلاً: اولاً
 المستأنف وتقرير   القرارقبوله موضوعاً وفسخ    : ثانياً

 وفاقاً للاصول   ٦٢٤/٢٠٠٩السير بالمعاملة التنفيذية رقم     
  من المرحلة التي وصلت اليها،

 المستأنف والملـف الجـاري     إلىاعادة التأمين   : ثالثاً
   مرجعه،إلىضمه 

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة الرابعة

   الرئيس سهيل عبود :هيئة الحاكمةال
 الحلو وذبيانوالمستشاران 

  ٨/٧/٢٠٠٩تاريخ ب صادر قرار
 فهد الصباح ورفاقه./ ب.المحامي ب

––
–


––


 

ان تذرع المعترض بحصول تعديل لاتفاق الاتعـاب        
الخطي وتأييده هذا المنحى بتنظـيم توكيـل جديـد لـه            
وبمضمون المراسلات الصادرة عنه في هذا الاطار، لا        

يم في ضوء عدم تحقق موافقة الفريق الآخر الخطية         يستق
  .على طلبات تعديل الاتعاب المقدمة منه

–
–


–


–




––
 


––

–



  العـدل  ٢١٢


–

–


 

ان التدخل من قبل القضاء لحمايـة الموكـل عبـر           
 محاماة بقـصد اعـادة      ٦٩تخفيض الاتعاب سنداً للمادة     

لتوازن بين موجبات الفريقين، يفترض لنفس العلة اتاحة        ا
التدخل ايضاً لحماية المحامي الوكيـل عنـدما تـصبح          

 قيمة فعلية فـي     أيالاتعاب المتفق عليها زهيدة وبدون      
حين انه تم تنفيذ الوكالة وموجبات الوكيل وفاقاً للاصول         

   . وحققت الوكالة موضوعها والنتائج اساس تنظيمها
––


–




–


 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان الاعتراضين المضمومين قد قـدما ضـمن         حيث

المهلة المتاحة، كما استوفيا مجمـل شـروط قبولهمـا          
  الشكلية فيقبلا لهذه الجهة،

  : في الاساس–ثانياً 
ير ضم الاعتراضين سيجري الفـصل      رحيث بعد تق  

بالمسائل والنقاط المثارة معاً بفعل اتـصالها وترابطهـا         
   تكرار، أو استعادة أيوضرورة فصلها بمعزل عن 

 الذي قـضى فـي      عليه المعترض   القراروحيث ان   
بالزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعي مبلـغ        "منطوقه  

..." لفائدة  ثمانين مليون وواحد وعشرون الف ليرة مع ا       
هو موضوع طعن من الفـريقين، ففـي حـين يطلـب            

 ابطـال هـذا     – عليه المعترض   –المحامي المعترض   
الـف دولار  /٥٠٠/اتعابـه بمبلـغ   القرار تمهيداً لتحديد    

 رداميركي، فان المعترض عليهم المعترضين يطلبـون        
  الدعوى المقدمة من الاخير لعدم قانونيتها وثبوتها،

 يـسند   – المعتـرض عليـه      –وحيث ان المعترض    
 وجود اتفاق شفهي حدد مقدار اتعابـه بــ          إلىمطالبته  

من قيمة موضوع النزاع المتعلق بفندق المعترض       % ٥
، معتبراً ان هذا الاتفاق الـشفهي       - المعترضين   –عليهم  

، وبمضمون  ١٩٩١تكرس بارسال وكالة جديدة له سنة       
، وبمـضمون كتابـه     ١٩٨٦التلكس المرسل منه سـنة      

  ،١٩٩٠لمرسل سنة ا
مضيفاً انه يفترض بمطلق الاحوال الاخـذ بجـدول         

 دنقابة المحامين والاخذ بعين الاعتبار الاعمال والجهـو       
  المبذولة منه والنتائج المحققة،

 يـدلون   – المعترضين   –وحيث ان المعترض عليهم     
موجباتهم التعاقدية المحددة بعقـد الاتعـاب       بتنفيذ كامل   

ب اعمال بنوده في ضوء عـدم   الواج ٧/٤/١٩٨٤تاريخ  
الاتفاق على تعديله، متذرعين ايضاً بتحقق شروط العزل        

 مـن الوكالـة     – المعترض عليـه     –المبرر للمعترض   
  المنظمة منهم لمصلحته،

 نص وفق صراحة    اليهوحيث ان عقد الاتعاب الموما      
  :بنوده على ما يلي

 المعترض عليهم كانوا قد     – الثاني   ان افراد الطرف  "
 بموجـب التوكيـل     – المعترض   –وا الطرف الاول    وكلّ

الخاص الموثق لدى الكاتب العدل فـي الكويـت بـرقم           
 ليتولى عنهم في    ١٦/٦/١٩٨٣ بتاريخ   ٢ب جلد   /٢٢٨٥

لبنان القيام بالمهام والصلاحيات المبينـة فـي التوكيـل          
  المذكور،

وحيث ان الطرفين يرغبان في تحديد اتعاب الطرف        "
ليه وتنفيذه المهام الموكلة اليه، فلقد      الاول الناشئة عن تو   

  :تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي
  :وفقاً لما يليتحدد اتعاب الطرف الاول "... 

يتقاضى الطرف الاول اتعاباً سنوية مقطوعة قدرها       "
تسدد على دفعتين متساويتين بنهاية كل      . ل.ل/٢٥٠٠٠/

الطرف ستة اشهر، وهذه الاتعاب هي مقابل ادارة املاك         
  .الثاني في لبنان

تحدد اتعاب الطرف الاول مقابل توليه الدفاع وتمثيل        "
الطرف الثاني في المحاكمة الابتدائية وتقديم الاسـتئناف        

 وتمييـز   الاسـتئناف والحضور والدفاع امام محكمـة      
القرارات الاستئنافية التمهيدية والاعدادية والحضور في      

لك ممـا تـستدعيه     جلساتها امام محكمة التمييز وغير ذ     
الظروف من المهام المهنيـة مبلغـاً مقطوعـاً قـدره            

 الطـرف   إلـى وقد تم دفع هذا المبلغ      . ل.ل/٥٠,٠٠٠/
الاول عند توقيع هذا الاتفاق، وهـذه الاتعـاب خاصـة           



  ٢١٣  الإجتهاد

بالدعوى المرفوعة من سعيد ابو غيـدا ضـد الطـرف           
  .الثاني
هذا مع العلم انه في حال صدور الحكم الاسـتئنافي          "
ئي برد دعوى سعيد ابو غيدا وتثبيت ملكية العقـار          النها

 في حال حصول مصالحة ودية بـين        أوللطرف الثاني   
طرفي الدعوى، فان الطرف الاول يستحق مبلغاً اضافياً        

مع التأكيد علـى ان الطـرف       . ل.ل/١٠٠,٠٠٠/قدره  
الاول لا يستحق لهذا المبلغ الاضافي الا في حالة تحقق          

  . من الشرطين اعلاهأي
يعتبر هذا الاتفاق ساري المفعول اعتباراً من يـوم         "
 وهو يمثل جميـع حقـوق ومـستحقات         ١٢/٥/١٩٨٣

  .واتعاب الطرف الاول قبل افراد الطرف الثاني
جرت محاسبة بين الطرفين بتـاريخ توقيـع هـذا          "

الاتفاق وقد نظمت بها جردة مرفقة بهذا العقـد وتعتبـر           
تم . ل.ل/١٠٦٤٨٠/جزءاً منه، وقد كانت نتيجتها مبلغ       

 الطرف الاول، كما ان     إلىدفعها من قبل الطرف الثاني      
ــغ  ــدفع مبل ــام ب ــاني ق . ل.ل/٥٠,٠٠٠/الطــرف الث

 إلى من المادة الثانية اعلاه      ٤المنصوص عنها في البند     
  .الطرف الاول

 الطرف الاول ان اتعابه هـي المحـددة بهـذا           يقر"
 أيحـت   الاتفاق حصراً ولا يجوز له المطالبة بسواها ت       

من الظروف ما لم يتم تعديل هذا الاتفاق بـشأنها          ظرف  
  ".خطياً

وحيث يتبين من بنود التعاقد المبينة اعلاه ومضمونها        
الصريح، ان الفريقين المتعاقدين ارتضيا بشكل واضـح        

ير علاقتهما في عقد خطي حدد موجباتهما المتبادلة،        طتأ
 بـشكل   كما التزما بأنه لا يمكن تعديل هذا الاتفـاق الا         

  خطي،
     تعـديل العقـد     إلـى عمـد   وحيث من الثابت انه لم ي 

المذكور خطياً وفق شروط التعاقد الملزمة، فيبقى واجب        
  الاعمال بمواجهة فريقي التعاقد،

 ان تذرع المعترض بحصول تعـديل       إلىمع الاشارة   
الاتفاق الخطي المشار اليه وتأييده منحاه هـذا بتنظـيم          

وبمضمون التلكس المرسل   ،  ١٩٩١توكيل جديد له سنة     
 لا يستقيم فـي     ١٩٩٠، وكتابه المرسل سنة     ١٩٨٦سنة  

الآخـر الخطيـة علـى    ضوء عدم تحقق موافقة الفريق      
  طلبات تعديل الاتعاب المقدمة منه،

 يجد  ١٩٩١وكيل مجدداً سنة    وعلماً ايضاً ان تنظيم الت    
 في حوادث الكويت، كما ان مـضمون الفـاكس          تبريره

 أي لـم يلـق   ١٩٩٠ و١٩٨٦لـسنتي   والكتاب العائدين   
  تجاوب من قبل الجهة المعترض عليها،

 هو  ٧/٤/١٩٨٤وحيث طالما ان عقد الاتعاب تاريخ       
الساري المفعول بين الفريقين، فأنه يتعين تحديـد مـدى          

   اتعاب للمعترض وفقاً لشروط التعاقد،أيترتب 
وحيث من الواضح ان المعترض استوفى من الجهة        

. ل.ل/٥٠,٠٠٠/مبلغ المقطوع البالغ     ال عليهاالمعترض  
 – فقرتـه الرابعـة      –وفق ما هو محدد في البند الثاني        

والبند الرابع من عقد الاتعاب، وذلك بتاريخ توقيع العقد         
   مع ما كان لهذا المبلغ من قيمة حينها،٧/٤/١٩٨٤في 

وحيث يبقى التساؤل عن مدى ترتب المبلغ الاضافي        
ة المعترض، وفي حال    لمصلح. ل.ل/١٠٠,٠٠٠/البالغ  

الايجاب تحديد امكانية تعديل هذا المبلغ وزيادة قيمته في         
  ضوء مطالب هذا الاخير،

 محامـاة، اذا عـزل      ٧١وحيث بحسب نص المادة     
الموكل وكيله دون مبرر فيجوز لهذا الاخيـر المطالبـة          

  بكامل اتعابه،
وحيث في الحالة الراهنة، فأنه لم يتبين خلال مرحلة         

 انتقادات مـن    أيين الفريقين المتداعيين توجيه     التعاون ب 
 عمل المعتـرض ابـان      إلى عليهاقبل الجهة المعترض    

 خلا  ٢٥/٥/١٩٩٤تمثيله لها، كما ان كتاب العزل تاريخ        
 تبريـر   أي مآخذ بهذا الصدد، ولم يتضمن       أيبدوره من   

   عزل وكيلها،إلى عليهالمبادرة الجهة المعترض 
للعزل المـدلى بهـا مـن       كما ان التبريرات اللاحقة     

 اثناء فترة المحاكمة لم يشر اليها       عليهاالجهة المعترض   
لا في كتاب العزل ولا في مرحلة التعاون السابقة بـين           

دلالات، كما انها لا تعتبر     الطرفين مع ما لهذا الامر من       
حاسمة في تبرير العزل، لا سيما في ضوء النتيجة التي          

فاً وربح الجهة المعترض    اقترنت بها دعوى الفندق استئنا    
   لهذه الدعوى،عليها

علماً وبمطلق الاحوال ان ما اثارته هذه الاخيرة بهذا         
الصدد ان لناحية المخالصة مع ورثة عارف يحيى وان          
لناحية عدم الاهتمام باملاكها من قبل المعتـرض يبقـى          
مستقلاً عن نطاق دعوى الفندق اساس المطالبة الحاضرة        

  بالاتعاب،
لما ان عزل الوكيل المعتـرض لـم يكـن         وحيث طا 

مبرراً على النحو السابق بيانه فتستحق كامل الاتعاب في         
  ل،.ل/١٠٠,٠٠٠/جزئها البالغ 

سيما وان هذه النتيجة مؤيدة ايضاً بمضمون احكـام         
التي اعتبرت شرط التعليق متحققاً حينما      . ع. م ٩١المادة  

ون حـق   يكون المديون الملزم الزاماً شرطياً قد منع بـد        
وقوع الحادث، كما هو الحال في الوضع الراهن بفعـل          



  العـدل  ٢١٤

 عزل وكيلهـا بـدون    إلىمبادرة الجهة المعترض عليها     
حق وحؤولها بالتالي دون امكانية تحقق احـد شـرطي          
التعليق المنصوص عنهما في اتفاقية الاتعاب اثناء فتـرة        
سريان الوكالة والمتمثلين بصدور حكم نهائي برد دعوى        

 أوغيدا وتثبيت ملكية العقار للمعترض علـيهم        سعيد ابو   
حصول مصالحة ودية بين طرفي الدعوى، هـذا مـن          

  جهة،
ومن جهة اخرى يطرح السؤال حول مدى امكانيـة         

. ل.ل/١٠٠,٠٠٠/تعديل قيمة الاتعاب المترتبة البالغـة       
  تبعاً لكونها باتت زهيدة،

 محاماة اتاحت للقاضي تخفيض     ٦٩وحيث ان المادة    
 بينه وبـين موكلـه اذا   عليهاب المحامي المتفق بدل اتعا 

  من قيمة موضوع النزاع،% ٢٠تجاوزت نسبة 
وحيث يكون المشترع بفعل هذا النص الصريح قـد         

الزامية التعاقد ومبدأ سلطان الارادة وحريـة       خالف مبدأ   
، مجيـزاً للقـضاء     -. ع. م ١٦٦/٢٢١ المادة   –التعاقد  

لفـريقين المتقابلـة     موجبات ا  إلىالتدخل لاعادة التوازن    
حماية للموكل عندما يتجاوز تحديد الاتعاب نـسبة الــ          

رغم ان تحديد الاتعاب قد تم باتفاق سـابق بـين           % ٢٠
  هذين الفريقين،

وحيث ان التدخل من قبل القضاء لحمايـة الموكـل          
 محامـاة بقـصد     ٦٩عبر تخفيض الاتعاب سنداً للمادة      

ترض لنفس العلة   اعادة التوازن بين موجبات الفريقين، يف     
اتاحة التدخل ايضاً لحماية المحامي الوكيل عندما تصبح        

 قيمة فعلية، فـي     أيالاتعاب المتفق عليها زهيدة وبدون      
حين انه تم تنفيذ الوكالـة وموجبـات الوكيـل وفاقـاً            
للاصول، وحققت الوكالة موضوعها والنتـائج اسـاس        

  تنظيمها،
 احكـام   هذا المنحى يجد تكريسه ايضاً في     ان  وحيث  

التي اطلقـت مبـدأ تفـسير العقـود         . ع. م ٢٢١المادة  
  وتطبيقها وفقاً لمبدأي حسن النية والانصاف،

كما يجد تبريره في نظرية السبب وفي المبادئ التي         
ترعى تحديد اتعاب المحامي الوكيل لناحية اهمية القضية        

  ،...والعمل الذي اداه
وحيث تأسيساً على كل ما سبق بيانه، وفـي ضـوء           
الاسباب المبينة اعلاه، واهمية القضية التي تـم توكيـل          

 بهـا، ومـا بذلـه فـي       – المعترض عليه    –المعترض  
معرض تنفيذ الوكالة من خبرة وجهد ووقت، فأنه يتعين         
ــة    ــة البالغ ــر المتوجب ــذا الاخي ــاب ه ــديل اتع تع

  ل،.ل/٣٠,٠٠٠,٠٠٠/لتصبح بمقدار . ل.ل/١٠٠,٠٠٠/

 – المعترضـة    – عليهاوحيث تلزم الجهة المعترض     
 وذلـك   –عليه   المعترض   –بدفعها للمحامي المعترض    

 الـذي   القرارمع الفائدة القانونية منذ تاريخ صدور هذا        
  حدد مقدار هذه الاتعاب،

 المعترض  –وحيث من ناحية اخرى، فان المعترض       
 يطلب تحديد اتعابه السنوية عن عـشر سـنوات          – عليه

 عن العـزل    ، وتعويضه ١٩٩٤و ١٩٨٤الممتدة ما بين    
 الجداول المعتمدة من    إلىغير المشروع، وذلك بالاستناد     

  قبل نقابة المحامين،
 – المعترضة   – عليهافي حين تنفي الجهة المعترض      

توجب هذه الاتعاب السنوية ومبدأ استحقاق التعويض في        
 بانفـاذ   – المعترض عليـه     –ضوء عدم قيام المعترض     

   والمحافظة عليها،موجباته التعاقدية في ادارة املاكها
وحيث ان اتفاق الاتعاب المعمول به بـين الفـريقين          

   نص على تقاضي المحامي الوكيـل       ٧/٤/١٩٨٤تاريخ  
ــرض – ــة – المعت ــنوية مقطوع ــاً س ــدار  اتعاب بمق
مقابل ادارة املاك المعترض عليهم في      . ل.ل/٢٥,٠٠٠/

لبنان، وعلى انه لا يجوز للاول المطالبة بـأي اتعـاب           
 ظرف من الظروف ما لم يتم تعديل هذا         يأسواها تحت   

  الاتفاق بشأنها خطياً،
وحيث طالما لم يثبت ايفاء هـذه الاتعـاب الـسنوية           
فتعتبر متوجبة، وكذلك الامر بالنسبة للتعويض عن انهاء        
الوكالة باتعاب سنوية الذي جاء غيـر مبـرر وغيـر            

  ،- محاماة ٦ ف٦٩ المادة –مشروع 
 ـ     سنوية المتوجبـة   وحيث يصبح مجموع الاتعاب ال

  :وتعويض العزل ما مقداره
عدد السنوات  / ١٠/× اتعاب سنوية   . ل.ل/٢٥,٠٠٠/
  :، يضاف اليه.ل.ل/٢٥٠,٠٠٠= /
ــشهرية . ل.ل/٢٠٨٣/ ــاب ال ــدد / ١٠/× الاتع ع

 مــا مجموعــه   أي، .ل.ل/٢٠٨٣٣= /الــسنوات 
  ،.ل.ل/٢٧٠٨٣٣/

قيمة هذه الاتعاب السنوية،    وحيث انه لا يصح تعديل      
 التعويض وتطبيق الجداول المعمول بها مـن        وقيمة هذا 

  :قبل نقابة المحامين للاسباب الآتية
 اعمالاً لمبادئ حرية التعاقـد والزاميتـه ومـا     -١-

ارتضاه صـراحة الفريقـان المتعاقـدان فـي اتفـاق           
٧/٤/١٩٨٤،  

 المعترض المطالبـة    المحامي لأنه كان بامكان     -٢-
  بالاتعاب السنوية عند استحقاقها،

ه كان يعود له وضع حد لوكالته بالاتعـاب          لان -٣-
السنوية في حال عدم موافقة الجهة الموكلة على تعـديل          



  ٢١٥  الإجتهاد

الاتعاب المذكورة، مع حق مطالبته هذه الاخيـرة بـأي          
  تعويضات في حال تحقق شروطها،

 لأن مطالبات المعترض بتعديل اتفاقية الاتعاب       -٤-
وليس كانت منصبة على الاتعاب المتعلقة بدعوى الفندق        

  على الاتعاب السنوية،
 فوائـد  أيالموكلة جنت  لأنه لم يتبين ان الجهة  -٥-

كبيرة من جراء تنفيذ الوكالة باتعاب سنوية تبرر تعـديل    
  شروط التعاقد كما هو الحال بالنسبة لدعوى الفندق،

وحيث على هدى مجمـل مـا تقـدم تـصبح الجهـة             
عترض  ملزمة بأن تدفع للم    – المعترضة   –المعترض عليها   

مـع  .  ل.ل/٣٠,٠٠٠,٠٠٠/ مبلـغ    – عليه المعترض   –
الفائدة القانونية منذ تاريخ صدور هذا القرار، وكذلك مبلـغ          

، مما يتعين معه فسخ القرار المعتـرض        .ل.ل/٢٧٠٨٣٣/
  عليه من هذا القبيل،

ة تنتفي ضـرورة او     يج هذه النت  إلىبالوصول   وحيث
 فـي   فائدة بحث ما تجاوزها لكونـه لقـي رداً ضـمنياً          

  معرض التعليل المساق،

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر
  قبول الاعتراضين شكلاً،: اولاً
 اساسـاً، واعـادة     عليه المعترض   القرارفسخ  : ثانياً

 الـسادة   – المعترضـين    –تقرير الزام المعترض عليهم     
وفريال ونجد دعيج السلمان الـصباح،  فهد وفواز واقبال   

ريثـة   بـصفتها و   –وبسمة صـباح الـسالم الـصباح        
 وصـباح وسـلمان     –المرحومين فيصل وخالد الصباح     

 بصفتهما ايضاً وريثـي     –فيصل دعيج السلمان الصباح     
 ان يدفعوا للمعترض    –المرحومين فيصل وخالد الصباح     

ــه  – ــرض علي ــامي – المعت ــغ .ب. ب المح  مبل
ثلاثين مليون ليرة لبنانيـة مـع       . ل.ل/٣٠,٠٠٠,٠٠٠/

ر هذا القـرار، وكـذلك      الفوائد القانونية منذ تاريخ صدو    
مئتين وسبعين الفـاً وثمانمايـة      . ل.ل/٢٧٠٨٣٣/مبلغ  

  وثلاث وثلاثين ليرة لبنانية،
تــضمين الفــريقين مناصــفة نفقــات هــذا : ثالثــاً

  الاعتراض، واعادة التأمين اليهما،
   . خالفأو كل ما زاد رد: رابعاً

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة الرابعة

   الرئيس سهيل عبود :لهيئة الحاكمةا
 والمستشاران منذر ذبيان وزينة بطرس

  ٢٩/٧/٢٠٠٩ تاريخ ١٠٨٢رقم : القرار
 عدنان ومصطفى غلاييني/ عبد الرحمن حرب

–
–


–


–


–


–

 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان الاستئناف مقدم ضمن المهلة المحددة فـي          حيث
وفياً سائر شروط قبوله    ، وقد جاء مست   .م.م. أ ٦٤٣المادة  

  الشكلية فيقبل لهذه الجهة،

  : في الموضوع–ثانياً 
 المـستأنف   القـرار حيث ان المستأنف يطلب فـسخ       

 تقرير اعادة السير بالمعاملة التنفيذيـة فـي         إلىتوصلاً  
المرحلة التي وصلت اليها بعد اعتبار اخراج القسم رقـم     

رأس بيروت مـن نطـاق      / ١٠١٩/من العقار رقم    / ١/
   في غير محله القانوني،يالحجز التنفيذ

وحيث ان المستأنف عليه المعترض اساسـاً يطلـب         
تصديق القرار المستأنف الذي جـاء مراعيـاً لقواعـد          



  العـدل  ٢١٦

اختصاص رئاسة دائرة التنفيذ والاحكام التـي ترعـى         
  السجل العقاري والقيود العقارية،

وحيث من نحو اول، فان رئيس دائرة التنفيذ يختص         
لمقرر من قبلـه،    ادى قانونية الحجز التنفيذي     في بحث م  

طالما ان قرار الحجز هو من بين اجـراءات التنفيـذ،           
وطالما ان الفصل بمشاكل التنفيذ المتعلقة بـالاجراءات        
يعود لرئيس دائرة التنفيذ دون سواه والذي هو صـاحب          

 ١ ف ٨٧/٨٢٩ المادة   –الوحيد بهذا الصدد    الاختصاص  
  ،.م.م.أ

ن، فمن الثابت بمراجعـة الاوراق،      وحيث من نحو ثا   
، ٢٩/٢/٢٠٠٨ولا سيما مضمون الافادة العقارية تاريخ       

ان القيود العقارية المسجلة على الصحيفة العينية اقـرت         
ملكية المستأنف عليه المعترض للعقار موضوع النـزاع        

، كما اقرت ايضاً توقيع الحجـز       ١/٢/٢٠٠٧منذ تاريخ   
  ،٢٣/٣/٢٠٠٧ في يالتنفيذ

ن دائرة التنفيذ تأخذ بهذه القيود مفعلة نتائجها        وحيث ا 
 تقرير ما يخالفها، وهي تلتزم بها       أودون جواز استنتاج    

 إلـى  مفاضلات قد تؤدي     أيبمعزل عن امكانية اجراء     
نتائج مغايرة، لأن مثل هذا الامر يخـرج عـن نطـاق            

  اختصاصها،
وحيث ان الاخذ بـصراحة القيـود الـواردة علـى           

استتبع اعتبار العقار المحجوز مملوكـاً      الصحيفة العينية   
من المستأنف عليه المعترض بتـاريخ تقريـر الحجـز          
وتوقيعه، وخارجاً بالتالي من نطاق ذمة المـدين المنفـذ     

  عليه،
 القرار المستأنف من هـذا      اليهوحيث ان ما توصل     

القبيل تعزز قانوناً بالاحكام التي ترعى السجل العقـاري        
ة على الصحيفة العينية، وان ذلـك       واسبقية القيود المدون  

  من شأنه اعتباره مبنياً على اساس قانوني صحيح،
 ردوحيث يتعين تأسيساً علـى مـا سـبق ايـراده            

الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف، دونمـا       
 فائدة لبحث سائر ما اثيـر، والـذي امـسى      أوضرورة  

   مردوداً ضمناً بموجب التعليل المساق،  

  لذلك،
  : بالاجماعقررت

  قبول الاستئناف شكلاً،: اولاً
   المستأنف،القراررده موضوعاً وتصديق : ثانياً
تضمين المستأنف النفقات ومصادرة التـأمين،      : ثالثاً

  . خالفأوورد كل ما زاد 
    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الخامسةالغرفة 

   سلام شمس الدين ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 على رمضان وماري ليوسان تمستشاروال

  ١٤/٧/٢٠٠٩ تاريخ ١٠٢٩رقم : القرار
 شركة ريفكو انك/ حسن شومان

–


–



–




–


–



––
 

ان التدخل في ادارة اعمال الشركة الـذي يعـرض          
الشريك الموصي لحكم الافلاس يفترض بداهة ان يعمل        
هذا الشريك باسم الشركة بشكل ظاهر للغير وبـصورة         

 حيز الوجود عـن     إلىاعتيادية ويظهر بالتالي عمله هذا      
طريق توقيعه باسم الشركة بشكل متكرر في معـاملات         

 استعماله  أوتختص بموضوع الشركة التجاري مع الغير       
ادواتها مع هذا الغير، اما اذا قـام الـشريك الموصـي            
بصفته الشخصية بأعمال لمصلحته الخاصة واتسمت هذه       
الاعمال بالطابع التجاري واكتسب تبعـاً لهـا الـصفة          
التجارية، فإن هذه الصفة لـيس مـن شـأنها ان تمتـد             



  ٢١٧  الإجتهاد

 موصي طالما ان الاعمال     منسحبة على وضعه كشريك   
التي قام بها لم تتم باسم الـشركة انمـا تمـت باسـمه              

   .الخاص

  بناء عليه،
 ان المستأنف يطلب فسخ الحكم المستأنف ونشر        حيث

الدعوى والحكم مجدداً برد الدعوى المقدمة من المدعية        
ريفكو انك في الشكل لانتفاء صفتها في المـداعاة فـي           

وت توقفها عن الدفع في العام      الدعوى الحاضرة بسبب ثب   
 قبل تاريخ تقديم الدعوى الحاضرة وبـسبب        أي ١٩٩٨

وصف افلاسها بالافلاس الجنـائي بعـد ذلـك بتـاريخ          
٢٩/٥/١٩٩٩.  

الذي يمثِّـل   . ق. وحيث من الملاحظ ان المحامي ن     
شركة ريفكو انك المدعية تمنَّع عن حـضور جلـسات          

لم يتقدم بـأي    المحاكمة الجارية امام المحكمة الراهنة و     
جواب على النقطة المثارة من قِبـل المـستأنف والتـي           
تتناول الصفة التمثيلية له انطلاقاً من انتفاء صفة الشركة         

 الاتصال بوكيل   إلىالتي يمثلها للادعاء اصلاً لا بل عمد        
وقال له ان شركة ريفكو انـك       . ج. التفليسة المحامي ع  

  .هي قيد التصفية حالياً
  )٥/٢/٢٠٠٩لمحاكمة جلسة يراجع محضر ا(

وحيث ان الملاحظات المعروضة اعلاه وان كانـت        
 إلـى تشكل قرينة على صحة ادلاءات المستأنف الرامية        

بتاريخ تقديم  . ق. اثبات انتفاء الصفة التمثيلية للمحامي ن     
 درجـة الـدليل   إلـى الدعوى الابتدائية الا انها لا ترقى    

بالتالي ان تأخذ   الكامل وان المحكمة الحاضرة لا يسعها       
بها كدليل له قوة ثبوتية قانونية مطلقة مما يستوجب عدم          

 البحث في   إلىالتعويل على هذه المسألة والانتقال بالتالي       
  .اساس النزاع

 اساس النـزاع    إلىوحيث والحال ما ذُكِر وبالرجوع      
يتبين ان المحكمة الابتدائية قضت باعلان افلاس حـسن         

محمـد شـومان واولاده     شومان تبعاً لافـلاس شـركة       
للصيرفة لعلة انه تدخل في ادارة اعمال الشركة خلافـاً          

تجارة كشريك  / ٢٣٠/للمنع المنصوص عليه في المادة      
  .يموص

وحيث ان حكم الافلاس المـذكور اسـتند لاظهـار          
  إلـى عناصر تدخل حسن شومان فـي ادارة الـشركة          

  :التالي
وطلب  ""واتفاقية زبون " "المخاطر" افادة بيان كشف     -

  "حساب الزبون

 المستندات موقعة من قبل المستأنف حـسن        وكل هذه 
 المـستأنف   حينـه شومان لمصلحة الشركة المدعية في      

  .بوجهها الحاضرة ريفكو انك
 التحويل الحاصل من قِبل شركة محمـد شـومان          -

الذي تـم   / ٦٤٨٠٧/ الحساب رقم    إلىواولاده للصيرفة   
 كل من حـسن     إلى فتحه لدى شركة ريفكو انك والعائد     

  .شومان ووالده محمد شومان
 بنك لبنان والخليج والذي وقّعه      إلى الكتاب الموجه    -

حسن شومان عن والده الشريك المفوض فـي الـشركة          
   .محمد شومان

 الشيك المسحوب لمصلحة بنك بيـروت والـبلاد         -
العربية من قِبل شركة محمد شومان واولاده للـصيرفة         

بل المستأنف حسن شومان بالاتحـاد      والموقّع عليه من قِ   
  .مع والده محمد شومان

وحيث ان الاستئناف ينـشر الـدعوى فـي الواقـع           
 اسـاس   إلـى والقانون مما يستوجب معه اعادة التصدي       

النزاع المطروح تفنيداً للمستندات المذكورة آنفاً في سبيل        
 النتيجة القانونية الملائمة انطلاقاً من مفهوم       إلىالتوصل  

ل في اعمال الشركة المنصوص عنه فـي المـادة          التدخ
 إلـى تجارة والذي يؤدي اثبات توفره كواقعـة        / ٢٣٠/

ة يطاعتبار الشريك الموصي في شركة التوصـية البـس        
ان تدخل الشريك الموصي    "بحكم الشريك المفوض ذلك     

الاعتيادي بصورة ظاهرة في ادارة شركة موضـوعها        
الى تعريـضه    اكتسابه صفة التاجر و    إلىتجاري يؤدي   

للافلاس بذات الوقت مع الشركة والشركاء المفوضـين        
ولا يخالف الشريك الموصي المنع الملحوظ فـي هـذه          "

ويمكنه ... المادة اذا تعاقد لحسابه الشخصي مع الشركة        
 أوبصورة خاصة ان يجري مع شركته عمليات وساطة         

  ...".ان يكفل هذه الشركة
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ل في ادارة اعمال الـشركة      حيث بناء لذلك ان التدخ    
 لحكم الافلاس يفتـرض     يض الشريك الموص  رالذي يع 

بداهة ان يعمل هذا الشريك باسم الشركة بشكل ظـاهر          
 إلـى للغير وبصورة اعتيادية ويظهر بالتالي عمله هـذا         

باسـم الـشركة بـشكل      حيز الوجود عن طريق توقيعه      
متكرر في معاملات تختص بموضوع الشركة التجاري       

 اما اذا قـام     . استعماله ادواتها مع هذا الغير     أومع الغير   
هذا الشريك الموصي بصفته الشخصية بأعمال لمصلحته       
الخاصة واتسمت هذه الاعمال بالطابع التجاري واكتسب       

 الاكتساب   مع ما يستتبعه هذا    –تبعاً لها الصفة التجارية     



  العـدل  ٢١٨

 يسمح بتطبيق احكام قـانون      همن ارتدادات على شخص   
 الا ان هـذه الـصفة       –التجارة عليه كشخصية اعتبارية     

ليس من شأنها ان تمتد منسحبة على وضـعه كـشريك           
موصي طالما ان الاعمال التي قام بها لـم تـتم باسـم             

  .الشركة انما تمت باسمه الخاص
 المحكمة ان    وقائع الدعوى تلاحظ   إلىحيث بالرجوع   

 والمتعلقـة بعلاقـة     -كل المستندات المبرزة في الملف      
كة لمستأنف بوجهها المدعية بدايـة شـر      المستأنف مع ا  

 وقّع عليها الاول باسمه الشخصي بدليل ما        –ريفكو انك   
 العميل ولم يتبين    أوجاء في مندرجاتها تحت اسم الزبون       

 ـ         دائي في هذه المستندات التي ارتكز عليها الحكـم الابت
 تبعاً لاعـلان افـلاس شـركة        المستأنفلاعلان افلاس   

 نص المـادة    إلىمحمد شومان واولاده للصيرفة استناداً      
 انـه   أو ذكر للشركة الاخيـرة      أيتجارة وجود   / ٢٣٠/

  . باسمهاأويوقّع عنها 
وحيث بالنسبة لما جاء في طلب فتح الحساب لـدى          

 ريفكو  الشركة المدعية بداية المستأنف بوجهها الحاضرة     
انك لجهة تصريح المستأنف فيه بأنه تاجر يعمـل فـي           
حقل البورصة فمن الملاحظ ان هذا التصريح جاء فـي          
اطار المعلومات التي تطلبها الشركة لتقدير وضع العميل        

 منها عـن وظيفتـه وعـن صـفته وان           استعلاماًلديها  
المستأنف لم يذكر انه يفتح هذا الحساب باسـم شـركة           

 لمـصلحته بـدليل ان   أولاده للصيرفة محمد شومان واو 
بل جاء تحـت اسـم      لم يأت باسم هذه الشركة      الحساب  

  .أو حسن شومان/محمد شومان و" حساب مشترك"
 والذي  ٦٤٨٠٧وحيث بالنسبة للحساب المشترك رقم      

تدلي الجهة المدعية بداية شركة ريفكو انـك ان حـسن           
نفراد  بـالا  أوشومان ووالده محمد كانا يحركانه بالاتحاد       

 اسـم   أيفانه ايضاً ووفقاً لما سبق بيانه لم يظهر فيـه           
لشركة محمد شومان واولاده للصيرفة ومن الطبيعي ان        

" أو/و" بالانفراد طالما انه مشترك      أو/يحركاه بالاتحاد و  
 آثار على   أيفلا يترتب على تحريكه من قبل المستأنف        
  .صفته كشريك موصي في الشركة المذكورة

ويل شركة محمد شومان واولاده مبلغـاً       اما مسألة تح  
 حساب المستأنف فان المحكمة لا ترى فيها        إلىمن المال   

تعاملاً مع الغير كي يمكن البحث بعد ذلك مـا اذا كـان         
هذا التحويل يشكل تدخلاً من قبل المستأنف في اعمـال          

  .ادارة الشركة والذي صار استعراض مفهومه آنفاً
مبـرز فـي المرحلـة     الكتـاب ال إلىوحيث بالنسبة   

الابتدائية من قبل وكيلي تفليسة شركة محمـد شـومان          
والخلـيج   بنـك لبنـان      إلـى  واولاده للصيرفة والموجه  

 كمـا يـدلي     –والموقّع من قِبل المستأنف حسن شومان       
 المذكوران بالرغم من أن التوقيـع جـاء         بذلك الوكيلان 

 فانـه  – وليس حـسن شـومان    تحت اسم محمد شومان   
 انه جاء في مقدمة هذا الكتاب وعلـى         إلىشارة  تجدر الا 

فقط ولـيس شـركة محمـد       " محمد شومان "رأسه اسم   
شومان واولاده للصيرفة فلا يمكن التعويل عليه لاثبـات   
تدخل حسن شومان في اعمال ادارة الشركة المـذكورة         
سيما وان للشركة مستندات خاصة بها وفقاً لما هو مبين          

  .في الملف
لة الشيكين المبرزين اثباتـاً لتـدخل       وحيث تبقى مسأ  

حسن شومان في اعمال ادارة شـركة محمـد شـومان           
واولاده للصيرفة بالرغم من انه شريك موصـي وهمـا         

  :التاليان
 الاول ابرز من قِبل وكيلي التفليسة في المرحلـة          -

 وهو موقَّع من    ٩/٣/٢٠٠٠الابتدائية في لائحتهما تاريخ     
 والده محمد شومان باسـم      ل حسن شومان بالاتحاد مع    بقِ

شركة محمـد شـومان واولاده للـصيرفة ومـسحوب          
  .لمصلحة بنك بيروت والبلاد العربية

 الثاني ابرز من قِبل الجهة طالبة التـدخل شـركة           -
فـي المرحلـة    . م.ب.م.الخدمات الماليـة العربيـة ش     

 وهو  ٢٣/٤/٢٠٠٩الاستئنافية الراهنة في اللائحة تاريخ      
لاول انما المستفيد فيه هو الـشركة       موقّع بشكل مماثل ل   

  .المذكورة طالبة التدخل
وحيث ان السؤال الذي يطْرح في هذا المجـال هـو           

ين ا كان توقيع حسن شومان علـى الـشيك        لمعرفة ما اذ  
باسم شركة محمد شومان واولاده للصيرفة يشكِّل تدخلاً        

 هذه الشركة ويخـرق بالتـالي المنـع         في اعمال ادارة  
تجارة معرضـاً بـذلك     / ٢٣٠/ المادة   صالملحوظ في ن  

نفسه لنتائج هذا الخرق عن طريق اعتباره بمثابة شريك         
مفوض فيمسي تبعاً لذلك متضامناً مع الشريك المفوض         

  .اساساً محمد عبد المنعم شومان
وحيث وفقاً لما صار شرحه ان التـدخل يـستوجب          
لاقراره اعتياداً في الظهور مع الغير بمظهـر الـشريك          

توقيع الشيكين   أيض وان هذين العملين المنفردين      المفو 
 اذا لم يثبت فـي الملـف اسـتعمال          –المذكورين اعلاه   

عليها حسن شومان باسـم شـركة       مستندات اخرى وقَّع    
 استعماله لأي اداة من     أومحمد شومان واولاده للصيرفة     

وفي اطار حياة الشركة المذكورة لا يمكـن ان         ،  ادواتها
تياد لحسن شومان بالظهور مع الغيـر       يفيدا وحدهما باع  

بمظهر الشريك المفوض سيما وان الشركة بقيت عاملـة      
  .وقائمة لفترة تخطت العشر سنوات



  ٢١٩  الإجتهاد

وحيث تأسيساً على التعليل برمته لا يكون من مجال         
تجارة في الدعوى الحاضرة    / ٢٣٠/لاعمال نص المادة    

ويقتضي تبعاً لذلك فسخ الحكم المستأنف برمتـه ونـشر    
 الدعوى بوجه حسن شـومان    بردعوى والحكم مجدداً    الد

  .ورد طلب التدخل المقدم اساساً
وحيث ان البحث في جدول الديون العائـد لتفليـسة          
حسن شومان بعد دخوله حالة الاتحاد مع شركة محمـد          
شومان واولاده للصيرفة يصبح دون جدوى في اطـار         

بعد ان صـار نـزع   النزاع المعروض لعدم تأثيره عليه   
شـركة التوصـية البـسيطة مـع        لصفة التضامنية في    ا

الشريك المفوض اساساً محمد شومان عـن المـستأنف         
حسن شومان بموجب نتيجة الاستئناف الحاضـر ممـا         
يستوجب الرجوع عن قرار استيضاح وكيلـي التفليـسة         

 حـسن   المـستأنف وكذلك الرجوع عن قرار استجواب      
  .شومان

باب والطلبات  وحيث لم يعد من داع لبحث سائر الاس       
 . المخالفة مما يستوجب ردهاأوالزائدة 

  لذلك،
ــى تقــرر ــاً عل ــاق وعطف ــرار بالاتف ــاريخ الق  ت

١٥/٧/٢٠٠٨:  
 قبول الاستئناف اساساً وفسخ الحكـم المـستأنف         -١

لجهة ما قضى به من اعلان افلاس حسن شومان ونشر          
الدعوى لهذه الجهة والحكم مجدداً برد الدعوى الراميـة         

  .افلاس حسن شومان اعلان إلى
٢- طلب التدخل اساساً والرجوع عن قرار دعوة        رد 

  . للاستجوابالمستأنف ووكيلي التفليسة
 اعادة التأمين الاستئنافي وتـضمين المـستأنف        -٣

عليهم والجهة طالبة التدخل النفقات مناصفة بيـنهم ورد         
  . المخالفةأوسائر الطلبات والاسباب الزائدة 

  
    

  ئناف المدنية في بيروتمحكمة الاست

  الغرفة الخامسة

   الرئيسة سلام شمس الدين :الهيئة الحاكمة
 والمستشارتان على رمضان وماري ليوس

  ١٤/٧/٢٠٠٩ تاريخ ١٠٣٤رقم : القرار
 بديع سكر/ انطوان شختورة


–

–
–


–


–




–


– 

  بناء عليه،
 فـسخ الحكـم     إلى الراهن يرمي    الاستئناف ان   حيث

المطعون فيه لمخالفته مـضمون المـستندات الرسـمية         
المثبتة لعدم ترك المستأنف للمأجور موضوع النـزاع،        

من المـادة العاشـرة مـن       ) و(الفقرة  ولتفسير وتطبيق   
 ـ      ١٦٠/٩٢القانون رقم    أجور  خطأ في ظل عدم ترك الم

  مدة سنة دون انقطاع،
وحيث ان المستأنف بوجهه يدفع المطالبة الحاضـرة        
مدلياً بعدم صحتها وبعدم قانونيتها، بعدما اسـند دعـواه          

 – المـدعى عليـه      – واقعة ترك المـستأنف      إلىبداية  
المأجور موضوع النزاع منذ سنوات عديدة والتخلف عن        



  العـدل  ٢٢٠

 لبنان  إلىيها  اشغاله حتى في الايام المعدودة التي يأتي ف       
   اقاربه،أوسنوياً حيث يقيم لدى شقيقته 

من قانون اصول   / ١٣٢/وحيث اعمالاً لاحكام المادة     
المحاكمات المدنية يقع عبء الاثبات على عـاتق مـن          

   العمل،أويدعي الواقعة 
 بوجهه ابرز اثباتـاً لادلاءاتـه       المستأنفوحيث ان   

ء الامور  تقرير الخبير السيد فوزي سيلا المعين من قضا       
 إلـى  تردد المـستأنف     إلىالمستعجلة، والذي اشار فيه     

 مـرتين سـنوياً بعـد       أوالمأجور موضوع النزاع لمرة     
 افادة ناطور البناء الذي افـاده بحـضور         إلىالاستماع  

 المـأجور موضـوع     إلىالمستأنف لاسبوعين في السنة     
 احد اقاربه، كمـا     أوالدعوى انما ينام في منزل شقيقته       

 المـأجور   إلىلسيدة ايفا بطش بحضور المستأنف      افادته ا 
  لايام قليلة سنوياً،

 بوجهـه   المستأنفوحيث ان التقرير الذي يستند اليه       
كدليل على تغيب المستأنف عن المأجور موضوع النزاع        
يقابله تقرير مضاد منظم من الخبير السيد روبير صوما         
المعين من قضاء الامور المستعجلة في بيـروت كـذلك    

 شهرين من تنظيم التقرير المشار اليه اعلاه، حيـث          بعد
 اشغال المستأنف وزوجته المأجور     إلىتوصل فيه الخبير    

موضوع النزاع وان كان يتغيب عنـه احيانـاً لزيـارة           
 للمعالجة الطبية هناك، وذلـك بعـد        أواولاده في فرنسا    

  سماع افادة السيد جهاد كرم الحايك والسيدة سيمون،
السيد اميل بو يزبك المعـين مـن        وحيث ان الخبير    

 اشغال المـستأنف    إلىالمحكمة بداية توصل في تقريره      
المأجور موضوع النزاع دون تركه مدة سنة كاملة دون         

 افادات الشهود السادة روجيه     إلىانقطاع، بعد ان استمع     
 هيزبك وجهاد كرم الحايك وانطوانيت بولس الذين افادو       

ة تتراوح بـين ثلاثـة      بتغيب المستأنف عن المأجور لمد    
وستة اشهر، وبعدما افاده ناطور البناء باقامة المـستأنفة         

 تغيبه عنـه لمـدة      م اكثر وبعد  أوفي المأجور لمدة شهر     
سنة علماً انه سبق وتم سماع افادته حيث ادلى بحضور          

 المأجور دون الاقامة    إلىالمستأنف لمدة اسبوعين سنوياً     
  فيه،

بير الـسيد محمـود     ن الخ إوحيث وفضلاً عن ذلك، ف    
 افادات كل من    إلى سليم المعين من هذه المحكمة استمع     
يه يزبك وايلي سكر    جالشهود السادة نعمة الرشماني ورو    

وناطور البناء وزوجته الـذين اجمعـوا علـى اقامـة           
 وزوجته في المأجور موضوع الـدعوى وان        المستأنف

تفاوتت المدة المدلى بها من كل منهم والمتراوحة بـين          
 انهما يسافران لزيارة اولادهما     ىر وثلاثة اشهر، وعل   شه

  في فرنسا،

وحيث وفي السياق عينه، فإن فواتير مؤسسة كهرباء        
  لبنان وشركة اوجيرو المبرزة مـن الخبيـر فـي هـذا            

   مـن ادلاءات المـستأنف بوجهـه        أيالصدد لم تؤيـد     
  ظـل  لناحية ترك المأجور وعدم اشـغاله سـيما فـي           

 في المـأجور وتـسجيل   ر الكهربائيثبوت استهلاك التيا 
  س .و.ك/٣٤٢٢/و/ ٨٢٦/مقطوعيــات تفاوتــت بــين 

  ، وفـي ضـوء ثبـوت       ٢٠٠٥ و ١٩٩٩بين الاعـوام    
ــد   ــاتف العائ ــن اله ــة م ــات الهاتفي ــراء المكالم   اج

 ١٩٩٦وت بـين الاعـوام      فاللمستأنف تباعاً وبشكل مت   
  ،٢٠٠٨و

وحيث يستفاد من افادة المديرية العامة لقوى الامـن         
م المتعلقة بحركة خروج ودخول المستأنف من والى        العا

الاراضي اللبنانية ومن نسخة جواز سفره ان هذا الاخير         
، وشـهرين   ١٩٩٨مكث في لبنان لمدة شهر خلال العام        

، وثلاثة اشـهر    ١٩٩٩ونصف الشهر تقريباً خلال العام      
، وثمانية عشر يومـاً     ٢٠٠٠ونصف الشهر خلال العام     

، ٢٠٠٢ثة اشهر خلال العـام      ، وثلا ٢٠٠١خلال العام   
، وشهرين ونصف الـشهر     ٢٠٠٣وشهرين خلال العام    

، وشهرين ونصف الشهر خلال العام      ٢٠٠٤خلال العام   
، ٢٠٠٦، وشهر ونصف الـشهر خـلال العـام          ٢٠٠٥

  ، ٢٠٠٧وثلاثة اشهر خلال العام 
 المستأنف من والى    وحيث ان حركة خروج ودخول    
يضاف اليها ما سـبق     لبنان على الشكل المتقدم تفصيله،      

ذكره لناحية مقطوعية الكهرباء ونسبة المكالمات الهاتفية       
المسجلة في المأجور ومضمون افادات الشهود المفصلة       

 ان المستأنِف   إلىاسماؤهم آنفاً، من شأنها توجيه القناعة       
كان خلال تواجده داخـل الاراضـي اللبنانيـة يـشغل           

  المأجور موضوع الدعوى،
 القناعة بصحة هذه الوجهة هو ان       وحيث ان ما يعزز   

 المستأنَف بوجهه لم يثبت ادلاءاته لناحية ان المـستأنِف        
كان اثناء تواجده على الاراضي اللبنانية يقيم لدى شقيقته         

 مسكن آخر غيـر المـأجور       أي يشغل   أو احد اقاربه    أو
  موضوع الدعوى،

وحيث ان اشغال المستأنِف للمأجور موضوع النزاع       
مفصل آنفاً ينفي حصول الترك لمدة سـنة        على الشكل ال  

دون انقطاع ويجعل شروط الاسقاط من حـق الاجـارة          
مـن  / ١٠/من المـادة    ) و(المنصوص عليها في الفقرة     

 غير متحققة، سيما في ضوء عدم       ١٦٠/٩٢القانون رقم   
  ثبوت افتعال ذلك الاشغال،
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  وحيث على هدي ما تقدم، فـإن الحكـم المطعـون           
  لاف هـذه النتيجـة لا يكـون واقعـاً      فيه الذي ذهب بخ   

في موقعه القانوني الصحيح، ويمسي مستوجب الفـسخ        
مما يتعين معه نشر الدعوى ورؤيتها انتقـالاً والحكـم          
  مجدداً برد الـدعوى المـساقة لعـدم صـحتها ولعـدم            

  قانونيتها،
 طلب العطل والضرر لعدم ثبـوت       ردوحيث يتعين   

  توجبه قانوناً،
 أولمساق، تغدو سائر الاسـباب      وحيث بنتيجة الحل ا   

 المخالفة مستوجبة الرد إمـا لكونهـا        أوالمطالب الزائدة   
      لعدم تأثيرها على النزاع،أولاقت رداً ضمنياً 

  لذلك،
وعطفاً على قرار هذه المحكمـة الـصادر بتـاريخ          

٢٠/١١/٢٠٠٨،  
  :تقرر بالاجماع

 قبول الاستئناف اساساً وفسخ الحكـم المطعـون         -١
 الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكم مجدداً بردها       فيه، ونشر 

  للاسباب المبينة في المتن؛
٢- طلب العطل والضرر لعدم توجبه قانوناً؛رد   
٣- ــدة أو ســائر الاســباب رد ــب الزائ  أو المطال

  المخالفة؛
 تضمين المستأنف بوجهه السيد بديع مخايل سكر        -٤

ين الرسوم والنفقـات القانونيـة كافـة، واعـادة التـأم          
  الاستئنافي؛

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  التاسعةالغرفة 

   ميسم النويري الرئيسة :الهيئة الحاكمة
 جان فرنيني وجمانة خيراهللان والمستشار
  ٢/٦/٢٠٠٩ تاريخ ٧٧٨رقم : القرار

 .ل.م.شركة فيدوس ش/ الدكتور جان ماري مكربنه
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  بناء عليه،

  :في الشكل
 المستأنف الدكتور جان ماري مكربنه يدلي        ان حيث

بأنه لم يتبلغ الحكم الابتدائي ولم ينهض في الملـف مـا            
يناقض اقواله هذه مما يقتضي معه اعتبار استئنافه وارداً         

 جاء مستوفياً لشروطه    قبل انطلاق مهلته القانونية وكونه    
  الشكلية كافة يتعين بالتالي قبوله في الشكل،

  :في الموضوع
ان المستأنف تقدم باستئنافه الراهن طعنـاً فـي      حيث  

 الزام  إلىالحكم الابتدائي الذي قضى برد دعواه الرامية        
عقد "شركة فيدوس، التي تعاقد معها بموجب عقد معنون         

، بأن تدفع له    "حراسة وتقديم خدمات متعلقة بأوراق مالية     
يورو يمثلان  /٤٦٢٥٣/و. أ.د/٦٧٦٨٨/مبلغين قدرهما   

 مني بها واضطر لتـسديده تحـت وطـأة          الخسارة التي 
الخوف على اساس ان شـركة فيـدوس هـي وحـدها            
المسؤولة عن هذه الخسارة كونها ناتجة عن عمليات لـم         

   تعليمات باجرائها،أيةيعط 
 أيوحيث ان المستأنف عليها تدلي بأنها لم تنفذ يوماً          

عملية الا بناء لتعليمات المستأنف الذي تربطه بمـديرها         
ق لـه وغطـى قيمـة       بلاقة مصاهرة وانه س   السابق ع 

الخسارة التي لحقت بمحفظته طوعاً وتبلغ وصادق على        
عدة كشوفات حساب لاحقة وتبلغ كافة العمليات المجراة        
وانه تقدم بالدعوى الراهنة عن سوء نية وبهدف الابتزاز         
بعد انقضاء اربع سنوات على حصول هـذه الخـسارة          

  وعلى استمرار التعامل معها،
يث ان الاسباب المدلى بها من الدكتور مكربنـه         وح

 ٣ و ٢لفسخ الحكم الابتدائي والمتمثلة بمخالفتـه المـواد         
 ١٧ و ١٣ من العقد الموقع بين الفريقين والمـادتين         ١٤و

لقرار رقم   من ا  ١٣ والمادة   ٢٣٤/٢٠٠٠من القانون رقم    
 رئيسيتين اولهمـا اقـدام      ني تتمحور حول مسألت   ٦٢١٣

جراء عمليـات شـراء وبيـع دون    شركة فيدوس على ا  

تعليمات منه ومخالفتها بنود العقد، وثانيهما مخالفة شركة        
  فيدوس لما تفرضه عليها الانظمة القانونية التي ترعاها،

  :فبالنسبة للمسألة الاولى
حيث ان المستأنف يـدلي بهـذا الخـصوص بـأن           
المستأنف عليها حولت العقد الموقع معه من عقد حراسة         

 عقد ادارة   إلىات ايداع متعلقة بأوراق مالية      وتقديم خدم 
محفظة من جراء اتخاذها بنفسها القرارات في عمليـات         

  شراء وبيع الاوراق المالية،
وحيث ان المستأنف عليها رغم تأكيدها على ان العقد         
الذي يربطها بالمستأنف هو عقد ادارة محفظة لا تنكـر          

مـات  ان العقد المذكور لا يخولهـا سـوى اتبـاع تعلي          
المستأنف وان الصلاحيات المنوطة بها تقتـصر علـى         

 عمليـة   أيـة تنفيذ هذه التعليمات دون الحق بأن تجري        
  دونها،

وحيث ان شرح المستأنف عند تمييزه بين مفهوم عقد         
 القـول   إلـى الحراسة وعقد ادارة محفظة يرمي حصراً       

بتجاوز الشركة المستأنف عليها صلاحياتها الواردة فـي        
من العقد واضحة   ) ii(اً بأن المادة الاولى فقرة      العقد، علم 

التعليمات المعطاة وهو   وتحدد دور شركة فيدوس بتنفيذ      
الامر الذي تعترف به صراحة شركة فيدوس، وبالتـالي         
ان الصلاحيات المعطاة لها للقيام بأعمـال محـددة دون          
صدور تعليمات من العميل والمنصوص عليها في المادة        

  موضوع البحث الراهن، من العقد ليست ٤
ءات الفريقين حول هذا الموضـوع      وحيث تبعاً لإدلا  

والمبينة اعلاه، فان مسألة وصف العقد سواء انطلاقاً من         
 من مضمونه لا يجدي نفعاً اذ ان تأثير هـذا           أوعنوانه  

 ادارة محفظة لا يرتد لا      أوالوصف من انه عقد حراسة      
ي مسألة تجاوز   سلباً ولا ايجاباً على نزاعهما المنحصر ف      

 عدم تجاوزها لها وفقاً لما      أوشركة فيدوس لصلاحياتها    
  هي واردة في العقد،

وحيث ان المستأنف يدلي بأن الحكم الابتدائي خـالف    
بنود العقد التي تفرض توجيه تعليمات خطية منه لانفـاذ          
العمليات وذلك، من جراء اعتباره ان مبادرة المـستأنف         

ة بمحفظته بعد فترة تراوحـت   تغطية الخسارة اللاحق إلى
بين اسبوعين وشهرين واستمراره فـي التعامـل مـع          

 ٣٠/٩/٢٠٠٢اريخ  الشركة وتوقيعه على كشفي حساب ت     
ان علمه بالعمليات المالية سبب تلك       يثبت ٣٠/١٠/٢٠٠٢و

الخسارة فضلاً عن ان الشركة لم تبرز التعليمات الخطية         
  الموجهة لها،

واردة فـي الملـف     وحيث من مراجعة المستندات ال    
 المرفق بلائحة شركة    ٢الصفحة الثانية من المستند رقم      (
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ع كتاباً اجاز فيه    يتبين ان المستأنف وقّ   ) فيدوس الابتدائية 
 بالفاكس، كما اجاز    أولشركة فيدوس تلقي تعليماته هاتفياً      

 المطالبـة   أو عملية معطاة منـه      أيلها استنسابياً تنفيذ    
 لها وذلك بارسال كشف مفند      بالتأكيد على الامر المعطى   

لتفاصيل العمليات الحاصلة انفاذاً لهذه التعليمات، وتعهد       
 رفضاً للكشف بمهلـة يـومي       أوالزبون بالجواب تأكيداً    

عمل تلي تاريخ تبلغه الكشف وفي حال عدم تلقي شركة          
فيدوس لأي جواب يحق لهذه الاخيرة اعتبـار الكـشف          

ل الزبون، وهـذا    من قب  تحفظ   أيصحيحاً ومنتجاً بدون    
 الاعتبار مهلة الثلاثـين يومـاً المتاحـة         نيمع الاخذ بع  

 كشف وهذا   أيللمستأنف للاعتراض في حال عدم تبلغه       
  الامر غير مطروح حالياً،

وحيث في ضوء ما جاء بيانه اعلاه، يحـق لـشركة        
فيدوس تلقي تعليمات من الزبون هاتفياً ويعود للـشركة         

ا استنساباً ان ترسل للزبون      عدمه كما يجوز له    أوانفاذها  
كشفاً بالعمليات المنفذة وفي حال عدم اعتراضه يـصبح         

   طعن،أيالكشف بمنأى عن 
وحيث في ضوء ما تضمنه الكتاب المـذكور لجهـة          
تلقي التعليمات بالهاتف اصبحت اقوال المستأنف بعـدم        

  ابراز الشركة تعليماته الخطية مستوجبة الرد،
ثباتاً لمعرفـة المـستأنف     وحيث ان المستأنف عليها ا    

 إلىبالعمليات المذكورة تبرز سجلاً ممسوكاً لديها يشير        
تبلغ المستأنف كشوفات حسابه، وتؤكد على ان اقدامـه         
على تغطية قيمة الخسارة الطارئة على حسابه في شهر         

 والتي تمثل موضوع مطالبتـه      ٢٠٠٠تشرين من العام    
عمال المنفـذة  الراهنة هو اثبات على المامه الصريح بالا    

 إلـى التي تمت وفقاً لتعليماته وموافقته عليها والتي ادت         
  هكذا خسارة،

وحيث ان المستأنف الذي يتـساءل عمـا اذا كانـت           
التواقيع الواردة في السجل المشار اليه والمدونة بجانـب         

 تبلغه مستندات هي عائدة له، لـم        إلىالنفدات التي تشير    
 على ان عبء اثبـات      يدع بتزوير هذه التواقيع، مصراً    

مضمون هذه المستندات يقع على الـشركة المـستأنف         
عليها، كما يدلي بأن تسديده لهذه الخسارة كان مبنياً على          
سبب مغلوط كونه ظن ان هذه العمليـات تمـت انفـاذاً            

  لتعليماته،
وحيث ان اقوال المستأنف لجهة القاء عبء الاثبـات         

نفيذ فقـط   على عاتق شركة فيدوس بخصوص قيامها بت      
تعليماته إن صحت هذه الاقوال من حيث المبـدأ، غيـر           
انها لم تعد صالحة بعد اثبات شـركة فيـدوس اسـتلام            
المستأنف مستندات تدلي بأنها تمثل كـشوفات حـسابه         

وعدم اعتراضه عليها وفقاً لما جاء في الكتـاب الـذي           
وقعه والمشار اليه اعلاه، وبعد توقيعـه علـى كـشفي           

، بحيث ينتقل عبء اثبـات      ٢٠٠٢عام  حساب عائدين لل  
عدم موافقته على الاعمال المنفذة سـواء كانـت بنـاء           
لتعليماته ام لا على عاتقه، بمعنى ان عليه هو اثبات ان           

ما هذه الكشوفات لا تتعلق بالعمليات المنفذة وذلك بابراز         
تم استلامه بهذا الخصوص فـي ضـوء عـدم انكـاره           

 توقيع لا سـيما  أيير حصول الاستلام وعدم ادعائه تزو   
 من العقد الجاري مع المستأنف عليهـا،        ٥وانه في البند    

يقر المستأنف بأن قيود هذه الاخيرة هي الواجبة الاعتماد         
بخصوص المبالغ المتداولة فيمـا بينهمـا الا اذا اثبـت           
المستأنف ان خطأ ما واقع فيها وهو الامر غير الحاصل          

  في النزاع الحالي،
ــدم ان ــث ان ع ــصول  وحي ــستأنف لح ــار الم   ك

استلام جميع المستندات المتعلقة بحسابه لاسـيما تلـك          
 وحركات الحـساب  (portfolio summaries)المتعلقة بـ 

والتأكيدات المتعلقة بكل عملية منفذة ثابت من عدم نفيـه          
لما تضمنه كتاب شركة فيدوس الموجـه لـه بتـاريخ           

ها لـه   الوارد فيه تأكيد الشركة على ارسال      ١٤/٤/٢٠٠٤
تفصيلاً المستندات المشار اليها آنفاً والوارد ذكرها فيـه         
تحديداً لها وعلى سبيل المثال، بحيث اقتصر رده تاريخ         

 ٣٠/٥/٢٠٠٤ على كتاب الشركة تـاريخ       ١٤/٦/٢٠٠٤
 ارتكـاب الـشركة اخطـاء فادحـة         إلىعلى الاشارة   

واحتفاظه بكامل حقوقه لجهة كافة العمليات التي قامـت         
 والتي جرى قيدها على حسابه بشكل مخالف        بها الشركة 

للقانون دون القول بأنه لم يتبلغ المستندات المذكورة في         
  ،١٤/٤/٢٠٠٤كتاب الشركة تاريخ 

وحيث يستفاد بالتالي من مضمون كتابه المشار اليـه         
اعلاه انه تبلغ كافة التعليمات المنفذة غير انه يعتـرض          

  شركة دون حق،على عمليات يدلي بأنها نفذت من قبل ال
وحيث ان انتقال على عاتق المستأنف عبء اثبـات         
انه لم يوافق على العمليات الحاصلة وفقاً لما انتهت اليه          
المحكمة اعلاه، لا يرتكز فقط على ما جاء بيانه اعـلاه           
بل ايضاً على واقعتين تتوقف امامهما المحكمة وهما من         

توقيعـه  جهة اقدامه على تسديد الخسارة ومن جهة ثانية         
 اعتـراض   أي دون   ٢٠٠٢على كشفين آخـرين عـام       

 إلىواعطاء الامر بتحويل مبلغ نقدي ظاهر في الكشفين         
  ،bemoحسابه لدى مصرف 

 للخسارة  تهوحيث لا تسمع اقوال المستأنف بأن تغطي      
تم بناء لسبب مغلوط وهو ظنه ان الخسارة المشار اليها          

 انها فعلياً   ناتجة عن عمليات طلب تنفيذها بنفسه في حين       
 دون تعليماته اذ ان المستأنف لم       تناتجة عن عمليات نفذ   



  العـدل  ٢٢٤

يتقدم بأي دليل على اقواله هذه علماً بأن عبء الاثبـات           
  يقع على عاتقه بهذا الخصوص،

 القـانون   –مراجعة كتاب الدكتور مصطفى العوجي      
   حيـث جـاء     ٣٦٩ ص   –العقـد   المدني الجزء الاول    

 ـ       "   دم الاثبـات علـى     يترتب على مـدعي الغلـط ان يق
   جانبه وذلك بالوسـائل كافـة، مـن         إلىحصول الغلط   

بينها القرائن، والقرينة كما هـو معلـوم هـي نتيجـة            
 تقدير القاضي علـى واقعـة       أوتستخلص بحكم القانون    

المـادة  . (معروفة للاستدلال على واقعة غير معروفـة      
وللقاضي في غير الاحـوال التـي نـص         .) م.م. أ ٢٩٩
المادة ( سلطة تقدير مطلقة في هذا المجال         القانون عليها
  .).م.م. أ٣٠٢

ويعود للقاضي تقدير الظروف التـي رافقـت        ..... 
والمادي والشخصي لا سيما    العقد ووضع طرفيه الذهني     

 كلاهما ممتهناً يتعاطى عادة النـشاط       أواذا كان احدهما    
  ...." الغلط، عليهالمعني في المجال الذي وقع 

 كما جاء اعلاه لم يتقدم بأي دليل        المستأنفوحيث ان   
على حصول الغلط عند تسديده للمبالغ بحيث ان اقوالـه          
بأنه ظن انها ناشئة عن تنفيذ تعليماته تفتقر للجدية كونه          
من المفروض اقله ان يكون على معرفة بالتعليمات التي         
اعطاها وعليه مساءلة الشركة عما اذا كانت ناتجة عنها         

ي وسيلة كانت عن نتائجها، هذا فضلاً        التحقق بأ  أوام لا   
 ـ          ص  ةعن انه من مراجعة اقواله في المرحلـة الابتدائي

 يتبين انه كان    ١٤/٦/٢٠٠٥ من لائحته تاريخ     ١٣ و ١٢
 إلىمتابعاً عمليات الشراء والبيع لا سيما تلك التي ادت          

خسارة معينة بحيث انه وضع جداول تبين المراحل التي         
 توصـلاً للقـول   Canal plusمر بها تطور سعر سـهم  

  باخلال شركة فيدوس بموجب الوفاء،
وحيث فضلاً عن ذلك وان كانت شركة فيدوس هـي        
الممتهنة وليس المستأنف وفقاً لما يدلي به، يبقى انه يقع          
على هذا الاخير موجب الاستعلام عما يسدده من مبـالغ          
ولم يتبين ان المستأنف عند تغطيته للخسارة حاول حتى         

شركة فيدوس حول ماهية هذه الخسارة علمـاً        استيضاح  
بأنه بتاريخه كانت تربطه بمديرها السابق السيد عـون          

  علاقة مصاهرة،
وحيث انه علاوة عما تقدم لا مجال للاخـذ بـأقوال           
المستأنف من ان اسـتمراره بالتعامـل مـع الـشركة           
المستأنف عليها سحابة اربع سنوات بعد تغطيته الخسارة        

 كان  ٢٠٠٢قيعه على كشفي حساب عام      والتي تخللها تو  
مرده التهديد والضغط الذي مارسه عليه المدير السابق،        
صهره، اذ يتبين ان التهديد المنـسوب لمـدير الـشركة           
السابق كان على صعيد ملاحقته قضائياً وتحميله فوائـد         

 من لائحـة المـدعي الابتدائيـة        ٣مراجعة ص   (تأخير  
ذا التهديد لا يجـسد     وبالتالي ه ) ٢٠٠٥ نيسان   ١٣تاريخ  

الاكراه المعيب للرضى والمبطل طالما ان التهديد المدلى        
به على فرض صحة حصوله بين زبون ومدير شـركة          
تربطهما علاقة مصاهرة، كان علـى نطـاق ممارسـة          

 ٤٠٧مراجعة المرجـع المـذكور اعـلاه ص         (الحقوق  
  ،)منه

هذا من جهة ومن جهة ثانية يتبين من اقوال شـركة           
 بأنـه   المـستأنف  المدير المذكور الذي يدلي      فيدوس ان 

 ٢٠٠٢مارس التهديد عليه وهو صهره ترك العمل عام         
الامر الـذي لـم ينكـره       )  من لائحتها الابتدائية   ٨ص(

المستأنف، مما يجعل استمرار تعامله مع الشركة سحابة        
 أو اكراه   أو ضغط   أيسنتين بعد هذا الترك، بمنأى عن       

ذا المجال ان المـستأنف لـم       تهديد، والجدير ذكره في ه    
 معه بعـد هـذا      عليهاينازع اطلاقاً في تعامل المستأنف      

التاريخ، مما يعني ان التعامل المذكور بقي على الوتيرة         
عينها التي كانت متبعة قبل ان يقدم على تسديد المبلغين          
موضوع الدعوى، وهذا دليـل اضـافي علـى توافـق           

هما، قبل حـصول    الفريقين على صحة التعامل القائم بين     
  الدفع وبعده،

وحيث لا مجال لاعتبار ان عدم ابراز شركة فيدوس         
ما يثبت نوعية المستندات المبلغة من المستأنف يـشكل         
الدليل على وقوع المستأنف في الغلط وذلك في ضوء ما          
جاء بيانه اعلاه وهو ان ابراز شركة فيدوس ما يثبـت           

تاريخ الخسارة  تبلغ المستأنف طوال السنوات الممتدة من       
 هذه المستندات حول عبء اثبات امـر        ٢٠٠٤حتى عام   

عدم تعلق المستندات المبلغة منـه بالعمليـات المنفـذة          
وبكشوفات حسابه على عاتقه، فبصورة اولـى ان يقـع          
عبء اثبات وقوعه في الغلط على عاتقه وهـو الامـر           

  المنتفي في الدعوى الراهنة،
 المستأنف والذي   وحيث ان السبب المدلى به من قبل      

باخلال الشركة المستأنف   تناول عدم اخذ الحكم الابتدائي      
 بمبدأ عدم التدخل وتأثيره على وصف العقد هـو          عليها

سبب مستوجب الرد كونه منبثـق عـن الـسبب الاول           
المبني على اقدام الشركة المذكورة على انفاذ عمليـات         
دون تعليمات موجهة لها من المستأنف، وهـو الـسبب          

 اعتبـاره مفتقـراً     إلـى ذي انتهت المحكمة في اعلاه      ال
للاثبات، فلا مجال بالتالي لبحث ما اذا خالفـت شـركة           

 لم تخالف المبدأ المذكور طالما انه لم يتـوفر          أوفيدوس  
الدليل على انفاذها عمليات دون موافقـة المـستأنف، لا          

 اعتراض على المستندات    أيسيما في ضوء عدم تقديمه      
  المبلغة منه،



  ٢٢٥  الإجتهاد

وحيث ان المستأنف يدلي بأن الحكم الابتدائي اخطـأ         
فيما انتهى اليه اذ كان على شركة فيدوس التقيد بالمـادة           

 فقرة ب من العقد والتي تلزمها بالامتناع عن اجـراء           ٣
 عملية في البورصة قبل تأمين التغطية لها مسبقاً عن          أي

طريق تكوين الهامش وان فـي احجامهـا عـن ذلـك            
مليات البيع والشراء بالرغم مـن علمهـا    واستمرارها بع 

بمعطيات السوق تكون قد اخلت بالتزامها بالسهر علـى         
حسابه لديها ورعايته وتصرفت بشكل خاطئ ينم عن قلة         
احتراز وعدم تبصر متحملة مخـاطر كبيـرة سـاهمت          

  بشكل اساسي في تفاقم حجم الخسائر،
وحيث ان المستأنف عليها تدلي بعدم مخالفتها المادة        

 المستأنف فوراً عنـد وقـوع       ت المذكورة وانها طالب   ٣
  الخسارة بتغطيتها، الامر الذي قام به،

 بالذات اكد على ايداعـه لـدى        المستأنفوحيث ان   
. أ. الـف د ١٢٠,٠٠٠الشركة عند بدء تعامله معها مبلغ   

ولكن ما يأخذه عليها هو عدم مطالبته بهامش قبل انفاذها          
رة التـي غطاهـا والتـي        الخسا إلىللعمليات التي ادت    
  يطالب بها حاضراً،

وحيث على فرض صحة اقـوال المـستأنف بـأن          
 لم تطلب منه ايداع مبلغ معـين يمثـل          عليهاالمستأنف  

الهامش المذكور في العقد وذلك قبل انفاذ العمليات التي         
 خسارة، غير انه يستفاد صراحة من البنـد ب          إلىادت  

 يحق للـشركة ان     من المادة المذكورة ان الهامش هو ما      
تطالب به وفقاً لاستنسابها ولها الحق فـي عـدم انفـاذ            

 تأمينه ممـا يعنـي انـه        تعليمات الزبون في حال عدم    
   لمصلحتها، ومعلق على ارادتها،منصوص عليه

  هذا من جهة،
ومن جهة ثانية فان المستأنف الذي يـدلي بالـسبب          
ا المذكور لم يبين الصلة السببية بين عدم المطالبـة بهـذ          

الهامش وتفاقم خسارته وذلك في حـال القـول فرضـاً           
بحصول مثل هذا التفاقم، هذا مع العلم بأن بعـضاً مـن            

تقد السبب الذي حمل المحاكم الفرنـسية       نالفقه الفرنسي ا  
 فـي الموقـف     اليها الوجهة التي ذهبت     إلى الذهاب   إلى

 والـذي   ٢٠٠٨الاخير الذي نهجته بهذا الخصوص عام       
موضوع  (٢٠٠٣تي كانت تعتمدها عام     يعتمد الوجهة ال  

بعد ان كانـت قـد      ) الاجتهاد المستشهد به من المستأنف    
٢٠٠٤رت اتجاهها عام غي،  

  :مراجعة
Bulletin joly – bourse – Mars Avril 2008 – 

jurisprudence p 167 et suivantes 
La causalité du préjudice – le défaut d’information: 

L’analyse de la cour de cassation se heurte à une 
seconde critique tenant non au droit spécial des 
marchés mais au principe régissant les conditions de 
reconnaissance de la responsabilité contractuelle. 
En effet la responsabilité d’une personne, c.a.d la 
constatation de son obligation de réparer un 
préjudice suppose, en outre une faute et un 
dommage, un lien de causalité justifiant que l’auteur 
de la faute doive en réparer les conséquences 
dommageables…. 

En L’espèce le lien de causalité n’est pas établi 
entre le dommage dont se prévaut le donneur 
d’ordre et l’absence de couverture ou d’appel de 
marge. Ce sujet de causalité avait été auparavent 
soulevé par la chambre commerciale dans un arrêt 
du 14 décembre 2004 pour écarter la demande  
en réparation d’un investisseur s’estimant 
insuffisament informé… 

وحيث تبعاً لما تقدم تكون الاسباب المدلى بهـا مـن           
  المستأنف بخصوص هذه المسألة مستوجبة الرد،

 مخالفـة شـركة     أياما بالنسبة للمـسألة الثانيـة       
  :فيدوس للانظمة القانونية التي ترعاها

حيث ان المستأنف الذي ادلى في المرحلة الابتدائيـة         
ة بالانظمة  بمخالفة شركة فيدوس عدة احكام وبنود متعلق      
مخالفتهـا  : التي ترعاها حصر استئنافه بالمخالفات الآتية   

 والمادة  ٢٣٤/٢٠٠٠ من القانون رقم     ١٧ و ١٣المادتين  
  ،٦٢١٣ من القرار رقم ١٣

وحيث ان شركة فيـدوس تؤكـد علـى ان القـرار            
والقانون المذكورين لا يتعلقـان بهـا بـل بمؤسـسات           

 كونهـا  الوساطة المالية التي هي ليـست فـي عـدادها     
  مؤسسة مالية فقط،

 التـي   ٢٣٤ من القانون رقـم      ١٧وحيث ان المادة    
يتمسك بها المستأنف تنص على وجوب ان يكون العقـد          
خطياً وصريحاً ومفصلاً عند اعطاء المؤسسة تسهيلات       

  للزبون،
وحيث ان المستأنف عليها على سبيل الاستطراد تنكر        

المستأنف  تسهيلات للمستأنف في حين يدلي       أيةاعطاءها  
تارة بأن المستأنف عليها اعترفت بانها اعطته عند بـدء          

وتارة اخرى  . أ.د١٢٠,٠٠٠تعاملها معه تسهيلات بقيمة     
بأنها اعطته تسهيلات بقيمـة الخـسارة التـي طالـت           

  محفظته،



  العـدل  ٢٢٦

 من لائحة   ٥ من الصفحة    ٥وحيث من مراجعة البند     
ه  الذي يتمسك به المستأنف للقول بانطوائ      عليهاالمستأنف  

على اقرار، لا يتبين منه ان المستأنف عليهـا اعترفـت          
باعطائها تسليفات للمستأنف علماً بأن اعطاءها مثل هذه        
التسليفات يدخل ضمن موضوعها عملاً بـنص المـادة         

   من قانون النقد والتسليف،١٧٨
وحيث ان المستأنف بالذات اكد على توظيفه عند بدء         

. أ. الـف د   ١٢٠بلغ  تعامله مع الشركة المستأنف عليها م     
كما انه لم يثبت من الملف ان الخسارة التي قام بتغطيتها           
كانت شركة فيدوس قد غطتها من مبالغ سلفته اياها فترد          

 خالفـت   عليهابالتالي اقوال المستأنف من ان المستأنف       
 من جراء عدم تنظيم     ٢٣٤/٢٠٠٠ من القانون    ١٧المادة  

 ـ       ذ بـصحة   عقد خطي بالتسليفات وذلك على فرض الاخ
اقواله بأن المؤسسة المالية تخضع للانظمة التي ترعـى         

  مؤسسات الوساطة المالية،
وحيث فيما خص مخالفة الشركة المـستأنف عليهـا         

 من القانون المذكور التي تفرض علـى        ١٣نص المادة   
مؤسسات الوساطة الماليـة اعـلام زبائنهـا بمخـاطر          

 مـن   ١٢ المركبة ومخالفة المـادة      أوالعمليات المشتقة   
 الموجـب عينـه،     عليها التي تفرض    ٦٢١٣ رقم   القرار

فانه بصرف النظر عما اذا كانت المستأنف عليها تخضع         
ام لا للقرار والقانون المذكورين فإن المستأنف عليها لا         
تنكر انه يقع على عاتقها موجـب الاعـلام وموجـب           

كـون هـذين    ) من لائحتها الابتدائيـة    ٢١ص(الارشاد  
ام المؤسسات المالية وتؤكد فـي هـذا        الموجبين من مه  

الاطار انها قامت بواجباتها على اكمل وجه وانها كانت         
ترسل للمستأنف كافة المستندات التـي تقتـضيها ادارة         
محفظته ووجهت له كافة الكتابات لتعلمه عـن ماهيـة          
العمليات المنفذة، وقد سبق للمحكمة وتثبتت آنفاً من هذا         

  الامر،
 المستأنف في خـسارة مـن       وحيث ان مجرد وقوع   

جراء العمليات المنفذة لا يمكـن اسـتخلاص منـه ان           
المؤسسة المالية التي يتعامل معها اخلت بواجباتها علـى      
هذا الصعيد اذ ان عمليات المضاربة من شـراء وبيـع           
الاوراق المالية هي عملية غير مـستقرة بطبيعتهـا ولا          

  يمكن ضمان نتائجها،
ت ان العمليـات المنفـذة      وحيث ان المستأنف لم يثب    

 حد لا يمكن ان لا تكون المـستأنف         إلىكانت بخطورة   
عليها على علم بها وبأنها لم تنبهه ولم ترشده بوجـوب           

 اقـوال   ردالاحجام عن القيام بها مما يـستتبع وجـوب          

المستأنف بهذا الخصوص، ولا يؤخذ باقواله بأن عـبء         
ذ ان قولـه    اثبات قيامها بهذا الموجب يقع على عاتقها، ا       

هذا يصح عند وجود ما يثبت ان العمليات المنفذة كانـت     
 على  عليهابخطورة لا يمكن معها ان لا تكون المستأنف         

معرفة بها وهو الامر غير الثابت حصوله في الـدعوى          
  الراهنة،

 الاسباب المدلى بها    ردوحيث تبعاً لكل ما تقدم وبعد       
لدعوى الراهنة  من المستأنف يكون الحكم الابتدائي برده ا      

قد وقع موقعه القانوني الصحيح وهو بالتالي مـستوجب         
التصديق للاسباب الواردة فيه وللاسباب الواردة في متن        

  القرار الراهن،
 هذه النتيجة لـم     إلىوحيث بعد ان توصلت المحكمة      

يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب والمطالـب الزائـدة          
 ـ        طلـب   رد رىلعدم جدواها فترى المحكمة ردها كما ت

     العطل والضرر لانتفاء ما يبرره،

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر
  قبول الاستئناف شكلاً،: اولاً
رده اساساً وتصديق الحكم الابتدائي للاسـباب       : ثانياً

  الواردة فيه ولتلك التي اعتمدها القرار الحالي،
  مصادرة التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة،: ثالثاً
 ما زاد وخـالف ورد طلـب العطـل           كل رد: رابعاً
  .والضرر

    



  ٢٢٧  الإجتهاد

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة التاسعة

   الرئيسة ميسم النويري :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران جان فرنيني وجمانة خيراالله

  ٢٥/٦/٢٠٠٩ تاريخ ٨٨٩رقم : القرار
 .ل.م.بنك سوسيته جنرال في لبنان ش/ علي جفال
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  بناء عليه،
 ان المحكمة سبق لها بموجـب قرارهـا الاول          حيث
 وقضت بقبول الاسـتئناف شـكلاً       ٢٩/٣/٢٠٠٥تاريخ  

عة فصل النـزاع فـي موضـوعه،        ويقتضي، قبل متاب  
ول طلبات الادخال التـي تقـدم بهـا          لمسألة قب  التطرق

المستأنف تباعاً خلال السير في المحاكمة الاستئنافية من        
حيث الشكل، اذ يتبين ان المستأنف تقدم بطلـب ادخـال           
عماد والحاج محمود ويسرى الجفـال وورثـة حـسيب     
حبيب ضاهر ثم عاد وطلب ادخال مصرف لبنان، وذلك         

  بهدف اشراكهم في سماع الحكم،
 غني عن البيان ان طلب الادخال من اجل         وحيث انه 

 الحؤول دون امكانية المطلـوب      إلىسماع الحكم يرمي    
ادخاله الطعن في الحكم الذي سيـصدر عـن طريـق           
اعتراض الغير ودون امكانية تحججـه بعـدم سـريانه          
بوجهه، ويقتضي معرفة ما اذا تتـوافر فـي المطلـوب     

 ـ  أيادخالهم الشروط المفروضة لذلك      صلحة  الصفة والم
  في هذا التحجج،

في طلب ادخال عماد والحاج محمود ويسرى الجفال        
  :والمرحوم حسيب حبيب ضاهر ومن بعده ورثته

حيث ان المستأنف يدلي بأنه اوفى المبالغ المطالـب         
 سوسيتيه جنرال لبنان وان هـذا       عليهبها من المستأنف    

 مـع   ٢٠٠٠الايفاء تم لبنك الانعاش قبل دمجـه عـام          
 في الفترة التي كان فيها عماد جفـال         أيليه  المستأنف ع 

رئيس مجلس ادارة بنك الانعاش ومديره العام المسؤول،        
 جرى تلاعباً في حساباته وانه      ١٩٩٧كما يدلي بأنه عام     
 من الحاج محمود    كلبهذا الامر وان    انذر بنك الانعاش    

الذي كان عضواً في مجلس ادارة بنك الانعاش والـسيدة       
 عماد الجفال والمرحوم حسيب حبيب      يسرى جفال والدة  

ضاهر مستشار رئيس مجلس الادارة وقعوا له بتـاريخ         
 اقراراً وابراء بخصوص مبلغ سجل على       ١٣/٣/١٩٩٧

حسابه في فرع المصرف في مار الياس والتزموا تجاهه         
  بتسديده للبنك،

وحيث ان المستأنف تبعاً لما عرضه اعلاه يدلي بأن         
 شخصية ومشروعة لادخالهم    مصلحة" للمطلوب ادخالهم "



  العـدل  ٢٢٨

لسماع الحكم، ليتحملوا عبء اعمالهم والتزاماتهم، وذلك       
نظراً لحصول عملية الايفاء عن طريق التحويل ضـمن         
صلاحيات واختصاصات عماد جفال، رئـيس مجلـس        
الادارة في حينه بحيث تكون المسؤولية على عاتق مـن          

محمود قام بالتحويل، كما نظراً للتعهد الموقع من الحاج         
ويسرى جفال والمرحوم حسيب ضاهر الـذين التزمـوا         

  بمبلغ سجل على حسابه،
 سوسـيتيه جنـرال لبنـان       عليهوحيث ان المستأنف    

 طلب الادخال على اسـاس ان مـا         رديطلب  . ل.م.ش
صدر من تعهد من قبل المـذكورين اعـلاه لمـصلحة           
المستأنف يبقى محصوراً بين فرقاء هذا التعهد، مـشيراً         

المستأنف لم يتقدم بطلب الـزام هـؤلاء بتنفيـذ           ان   إلى
  تعهداتهم لقبول طلب ادخالهم،

 ردوحيث يتبين ان الحاج محمود ويسرى جفال طلبا         
طلب ادخالهما بينما جرت محاكمـة ورثـة المرحـوم          
حسيب ضاهر اصولاً كونهم لم يمثلوا في الدعوى، فـي          
حين ان عماد الجفال الذي كان اعتمد في البدء، موقـف           

 رد إلـى الآيـل   ) الحاج محمود ويسرى  (الده ووالدته   و
 ٢٠٠٨ شباط   ٢٠طلب ادخاله، عاد وتقدم بلائحة تاريخ       

مدلياً بموجبها بأنه هو الذي اوفى عن علي جفال الـدين           
الايفـاء الحاصـل منـه    "المترتب عليه وطلب اعتبـار   

  ،"ع. م٣١٠مقتصراً على نقل الدين سنداً للمادة 
 المرفـق بلائحـة     ١ند رقم   وحيث من مراجعة المست   

 يتبين ان الحاج محمـود      ٢٤/٤/٢٠٠٣المستأنف تاريخ   
ويسرى جفال والمرحوم حسيب حبيب ضـاهر وقعـوا         

 التزاماً بتـسديد كامـل      ١٣/٣/١٩٩٧للمستأنف بتاريخ   
رصيد حسابه لدى بنك الانعاش فرع مار الياس والبـالغ       

مبرئين ذمته بهذا الخصوص، ولا نزاع      . أ. د ٢٩٨,٩٣٠
   الفرقاء على صدور هذا التعهد عنهم،بين

وحيث مما لا خلاف عليه ايضاً بين الفرقاء هـو ان           
تصفير حسابات المستأنف على النحو الذي جـاء فـي          
كشوفات الحساب المبرزة منه ناتج عن تحويل رصـيد         

  هذه الحسابات لحساب عائد لعماد جفال،
 الحكم الابتدائي قضى في الموضوع بـرد        وحيث ان 

ض المقدم من المستأنف علـي الجفـال علـى          الاعترا
المعاملة التنفيذية المقدمة بوجهه استناداً لكشوفات حساب       
صادرة عن سوسيتيه جنرال ولعقد فتح اعتماد موقع من         

  علي جفال مع بنك الانعاش،
وحيث غني عن البيان انـه سـواء جـاء القـرار            

 بفـسخه،   أوالاستئنافي يقضي بتصديق الحكم الابتدائي      
 طلب ادخـالهم،    ردللمطلوب ادخالهم، فيما لو تقرر      فان  

ان يتذرعوا بعدم صدوره بوجههم، وذلك اكـان تجـاه          
  : تجاه سوسيتيه جنرال، بمعنى انهأوالمستأنف 

في حال صدق الحكم الابتدائي وأُلـزم المـستأنف         * 
البديهي ان يتقـدم بوجـه      بدفع المبلغ المطالب به، فمن      

لزامهم بالمبلغ الملزم بدفعـه     المطلوب ادخالهم بدعوى لا   
على اساس ان عماد جفال مسؤول عن عملية التحويـل          

 بانها كانـت مفـضية      ةالتي لم تأخذ المحكمة الاستئنافي    
لابراء ذمته وعلى اساس ان جزءاً من الدين الذي الـزم           

 الحاج محمود   أي(به مترتب على من تعهد تجاهه بدفعه        
د الـذي لـم     هذا التـسدي  ) ضاهرويسرى وورثة حسيب    

تتوقف عنده المحكمة الاستئنافية لتقرير ترتـب المبلـغ         
  عليه،
وفي حال فُسخ الحكم الابتدائي وقبل الاعتـراض        * 

المقدم من المستأنف بحيث لم يعد ملزماً بـدفع المبلـغ           
المطالب به، فمن البديهي ايضاً ان يلجأ بنـك سوسـيتيه     

 مقاضاة المطلـوب ادخـالهم بـدعوى        إلىجنرال لبنان   
لالزامهم بالمبلغ الذي لم يلزم المستأنف بدفعـه، علـى          
اساس ان عماد جفال مسؤول عن عملية التحويل التـي          
اخذت المحكمة الاستئنافية بأنها كانت مفضية لابراء ذمة        

 على اساس ان الحاج محمود ويسرى جفال        أوالمستأنف  
  وورثة حسيب ضاهر ملزمون بما تعهدوا به،

مـا تقـدم، يعـود للمطلـوب     وحيث طالما انه تبعاً ل 
ادخالهم حق الطعن عن طريق اعتراض الغير بـالقرار         
الذي سيصدر في الدعوى، فان طلب ادخالهم لاشراكهم        
في سماع الحكم يكون مـستوف الـشروط المفروضـة          

  قانوناً لقبوله شكلاً وترد الاقوال المخالفة،

  :في طلب ادخال مصرف لبنان
تـه تـاريخ    حيث ان المستأنف يدلي بموجـب لائح      

 بوجوب ادخال مصرف لبنان في الـدعوى        ٨/١/٢٠٠٨
لسماع الحكم كونه معني مباشرة بها بحجة انه وقع عقد          
التفرغ عن الاسهم العائدة له في بنك الانعـاش لـصالح           

كمـا لأن لائحـة الـديون       . ل.م.سوسيتيه جنـرال ش   
 من قانون النقد والتسليف صدرت      ١٥٢المشمولة بالمادة   

   المصارف،علىة عن لجنة الرقاب
 طلب  ردوحيث ان بنك سوسيتيه جنرال لبنان يطلب        

الادخال المبحوث فيه شـكلاً واساسـاً لانتفـاء صـفة           
ومصلحة مصرف لبنان في سماع الحكم الفاصـل فـي          
اعتراض على معاملة تنفيذية تتنـاول كـشفي حـساب          

  صادرين عنه،
وحيث بعد اتمام عملية التفرغ عن اسهم بنك الانعاش         

 أية المستأنف عليه، لم يعـد لمـصرف لبنـان           لمصلح



  ٢٢٩  الإجتهاد

علاقة بما قد انتقل للمستأنف عليه من حقوق والتزامات         
   متوجبة له،أوكانت مترتبة على بنك الانعاش 

  هذا من جهة،
ومن جهة ثانية، سواء كانت للائحة الديون المشمولة        

 من قانون النقد والتسليف لها تـأثير علـى          ١٥٢بالمادة  
 ام لا فان هذا الامر ليس من شـأنه ان           الدعوى الراهنة 

يجعل من طلب ادخال مصرف لبنان لاشراكه في سماع         
الحكم مستوف لشروطه الشكلية والمشار اليها في اعلاه،        
فلا صفة ولا مصلحة له في الطعن في القرار الاستئنافي          
الذي سيسفر عنه الاستئناف الراهن، سواء تقرر تصديق        

 طلـب  رد يقتـضي معـه   الحكم ام عدم تصديقه، ممـا     
  الادخال،

  :في الموضوع
حيث ان المستأنف، لرد الدعوى عنه، ادلى بداية ثـم          

 بأنه فتح لدى بنك الانعـاش،       الاستئنافيفي استحضاره   
الذي دمج لاحقاً بالمـستأنف عليـه، حـسابات ثلاثـة           
استحصل بموجبها على تـسهيلات وان التعامـل فيمـا          

بادلة لمدة خمس سنوات    استمر بجو من الثقة المت    "بينهما  
 أي، لم يبد خلالهـا البنـك        ١٩٩٥متتالية بدءاً من العام     
لالتزامـه تجاهـه بكـل      )  منه أي(انزعاج من الموكل    

موجباته بدقة متناهية وضمن شروط عقـد التـسهيلات         
وانه كان حريصاً على تسديد المـستحقات       ... المصرفية

 حيث قـام بتـسديد      ٣١/٥/٢٠٠٠الواجبة وكان آخرها    
لبنك كامل حقوقه ومستحقاته المترتبـة بذمتـه وذلـك          ا

بموجب ثلاثة كشوفات مثبتة لهذا الايفاء وصادرة عـن         
ــه ــي حين ــذكور ف ــصرف الم ــن ٢ و١ص " (الم  م

وانه اذا تجاوز عماد الجفال رئيس مجلس       ) الاستحضار
ادارة بنك الانعاش ومديره العام، صـلاحياته لا يمكـن          

الزامه بالتسديد مـرة     نتيجة عليه بسبب ذلك و     أيترتيب  
اخرى وان المستأنف عليه لـم يبـرز كـشوفات عـن            

  حساباته تبين حركة السحب والايداع منها،
وحيث ان المستأنف تذرع فيما بعـد فـي لوائحـه           
الجوابية الاستئنافية ولرد الدعوى عنه بتلاعـب عمـاد         

 حساباته بدليل الاقرار الصادر عن المطلوب        في الجفال
 الذي يتبين منه انـه دفعـت        ١٦/٣/١٩٩٧ادخالهم في   

حينها من حساباته لاشخاص لا علاقة لـه بهـم مبـالغ            
 ـ   أي. أ.د/٢٩٨٩٣٠ /إلىوصل مجموعها    د تفس انه لم ي

 من التسهيلات المعطاة له وانما استعملها عماد الجفـال        
لمصالحه الخاصة وبأن المستأنف عليه عند توقيعه على        

 كان  ٢٨/٧/٢٠٠٠عقد التفرغ مع مصرف لبنان تاريخ       
عالماً بأن المبالغ المسجلة على اسمه باتت علـى اسـم           

 كما هو واضح من كتابه لمـصرف لبنـان          عماد الجفال 
 ٢١/٦/٢٠٠٠ ولعماد الجفال تاريخ     ١٦/٦/٢٠٠٠تاريخ  

 تدل على   ٥/١/٢٠٠٢وان افادة مركزية المخاطر تاريخ      
 دين لأي مصرف وكذلك كتـاب       أيانه لا يتوجب عليه     

 المبرز مـع اللائحـة      ١٩/٩/٢٠٠٠يخ  مدير الفرع تار  
وقد ابرزه ايضاً لاحقاً المـستأنف مـع        (الجوابية الثانية   
الذي يتضمن ان عماد الجفـال سـدد        ) مذكرته الاخيرة 

من الـدين المتوجـب     . أ.الف د /٣١٣/للبنك ما يقارب    
، علماً بأن عماد المذكور تنازل ايضاً عـن عـدة           عليه

ديـون بعـض    عقارات لمصلحة مصرف لبنان لتسديد      
، واكـد المـستأنف     ) المستأنف أي(العملاء بما فيهم هو     

 ايـداع   أوعلى انه يعمل في نيجيريا ولم يقم بأي سحب          
ــب    ــدم توج ــى ع ــدليل عل ــساباته وان ال ــي ح   ف

 دين عليه هو ما تعهد به عماد الجفال تجاه مـصرف   أي
لبنان بتغطية كل التزاماته المباشـرة وغيـر المباشـرة          

لاجتماع الذي تم بين هـذا الاخيـر         محضر ا  إلىاضافة  
وعضو لجنة الرقابة على المـصارف الـسيد فـاروق          
محفوظ وآخرين، حيث اعترف عماد الجفـال بـبعض         
  الديون وطلب تحميل بنك الانعـاش ديـون المـستأنف          

أ وان الخطأ المادي الذي اثارته لجنـة الرقابـة          .بالـ د 
 ٧/١٠/٢٠٠٢على المـصارف فـي كتابهـا تـاريخ          

سمه واسم عماد الجفال فيما يتعلـق بالـدين         بخصوص ا 
أ لا يمكن اخذه على محمل الجد لأنه لا يمكن ان           .بالـ د 

هذه اللجنة ومن بعدها كل من عمل على هذا الملف          تقع  
من موظفين وخبراء ومسؤولين، في مثل هـذا الخطـأ،          
والتنبه له بعد فترة تناهز الـسنتين والنـصف واجـراء           

 وان الجـدول  ١٢/٥/٢٠٠١خ التصحيح على كتابها تاري 
 الذي اعدته لجنة الرقابة على المصارف لتحديـد         ١رقم  

الديون الواجبة الايفاء تضمن مبالغاً بالليرة اللبنانية ولـم         
  مسجل على اسمه،. أ. مبلغ بالـ دأييرد فيه 

وفي الاطار عينه واثباتاً لانتفاء مسؤوليته عن الدين        
ه تنبه فجأة للتلاعب    المطالب به، عاد المستأنف وادلى بأن     

وانه لم يقبض فلساً من المبالغ التي كانـت         "في حساباته   
فطلب حلاً سريعاً من عماد الجفـال    " مسجلة على حسابه  

لائحـة  (الذي رضخ له واقفل حساباته بعـد تـصفيرها          
وان بنـك الانعـاش     ) ٥التعليق على تقرير الخبير ص      

 ـ     توافق على ان   ليل ال بـد  قال دينه على عاتق عماد الجف
 وتـسليمه كـشوفات بـالامر       تصفير حساباته في قيوده   

 تواطؤ بينه وبين عماد الجفال وانه       أيوبالتالي لا يوجد    
لا يمكن للجنة الرقابة على المصارف ان تحـل محـل           
القضاء وتعتبر التنازل الثابت بقيود البنك تنازلاً لاغيـاً         

عليها ان تراجع المحاكم لهذا الغـرض وان هـذه          لأن  
بنانية دينـاً رديئـاً وان      لاعبترت ان دينه بالليرة ال    اللجنة  



  العـدل  ٢٣٠

 بمبـالغ   عليهتحصيله مشكوك به بينما يطالبه المستأنف       
وان تقرير الخبير غير قانوني لأن هذا الاخير        . أ.بالـ د 

لم يسمع المطلوب ادخالهم ولم يدقق في اعادة قيد دينـه           
 من  ١٦ص (١٣/٣/١٩٩٧بشكل صحيح بموجب اقرار     

/ ١٥٠/وان شيك الـ    ) ق على تقرير الخبير   لائحة التعلي 
 جاء  ٣١/١/٢٠٠٠الذي اودعه في حسابه في      . أ.الف د 

لتغطية الدين المترتب عليه صورياً وحقيقة على عمـاد         "
بأنه سدد بهـذا الـشيك   "ثم ادلى بعدها المستأنف  " الجفال

 وليس جزءاً منها كما ورد في       عليهكل المبالغ المتوجبة    
 ١٨ص(رك حسابه لا سلباً ولا ايجاباً       التقرير ولم يعد يح   

 تلك الملاحظات،   إلىوقد اضاف المستأنف    ) من اللائحة 
شكاوى اخرى على تقرير الخبير تتعلق بطريقـة عقـده       
الاجتماعات واعداده التقرير واجراء الدراسة التحليليـة       
للارقام وتوصله لاستنتاجات شخصية لا تـدخل ضـمن        

  اختصاصه،
قـوال ان المـستأنف الـذي       وحيث يتبين من هذه الا    

 أي الدعوى عنه على اساس نفي توجـب         رد إلىيسعى  
 لمصلحة بنك الانعاش ومن بعـده المـستأنف         عليهمبلغ  

عليه، يقدم لهذا الغرض اثباتات تتعلـق بموقـف لجنـة           
الرقابة على المصارف من الدين موضوع الدعوى على        
صعيد اول، وباقرارات وتنازلات وكتب صـادرة عـن         

لجفال على صعيد ثان، وبتـصرفات المـستأنف        عماد ا 
عليه ازاء عماد الجفال ومراسلاته معه ومع مـصرف         
لبنان ولجنة الرقابة بخصوص التنازل عن بنك الانعاش        

على صعيد ثالـث،     بتوقيع العقد على هذا التنازل       مروراً
واخيراً وعلى صعيد رابع بتقرير الخبير ووضع حساباته        

  لدى بنك الانعاش،
  وبالنسبة للجنة الرقابة على المصارف،فعليه 

حيث ان اللجنة المذكورة كانت قد ذكرت في كتابهـا          
 الموجه للمستأنف عليه بخـصوص      ١٢/٥/٢٠٠١تاريخ  

 من  ١٥٢تكوين مؤونات للديون الخاضعة لاحكام المادة       
 البند ثانياً   –قانون النقد والتسليف من بنك الانعاش سابقاً        

الجفال بالليرة اللبنانيـة فـي       ان دين العميل علي      –منه  
التقرير الذي اعدتـه عـن اوضـاع المـصرف فـي            

 مـن قـانون النقـد       ١٥٢، يخضع للمادة    ٣٠/٦/٢٠٠٠
مترتب على عماد جفـال     . أ.والتسليف وان دينه بالـ د    

شخصياً ثم عادت اللجنة عينها واصدرت كتابـاً تـاريخ          
 بخصوص دين العميل علي الجفال اكدت       ٧/١٠/٢٠٠٢

 الـذي   ٣٠/٦/٢٠٠٠ضمون تقريرها تاريخ    فيه على م  
دين رديء كما   . أ.تضمن ان دين العميل المذكور بالـ د      

 على انه حـصل خطـأ       أو –" ٥"ورد في الجدول رقم     
 لجهـة اعتبـار     ١٢/٥/٢٠٠١مطبعي في كتابها تاريخ     

لعلي الجفال مترتباً على عمـاد      . أ.الدين الممنوح بالـ د   
 علاقة مباشرة   أيجود  الجفال شخصياً ذلك انه لم يتبين و      

بينما يتبين وجـود هـذه      . أ.لعماد الجفال بالدين بالـ د    
بالليرة اللبنانية وبالتالي يقتضي سؤال علي      العلاقة بالدين   

  ،.أ.الجفال عن الدين بالـ د
وحيث ان تصحيح لجنة الرقابة للخطأ المادي الوارد        

 تقريرها عـن    إلى يستند   ١٢/٥/٢٠٠١في كتابها تاريخ    
 الذي اوضـحت    ٣٠/٦/٢٠٠٠لمصرف تاريخ   اوضاع ا 

كمـا ان   . أ.فيه ان علي الجفال يسأل عن الدين بالــ د         
 العجز فـي    ي عن اجمال  ٢١/١٢/٢٠٠٠تقريرها تاريخ   

بنك الانعاش الذي ورد ذكره في كتاب المستأنف عليـه          
 عاد واكد هذا الواقع كمـا       ١٠/٤/٢٠٠١الموجه لها في    

  مذكور،يتبين من البند ثانياً من الكتاب ال
وحيث ان منازعة المستأنف في امكانيـة حـصول         

خطأ المادي من قبل اللجنة وكل من عمل في الملـف           ال
 سند جدي، ذلك    أي إلىمن اخصائيين وخبراء لا يرتكز      

يمكن ان يحصل علـى كـل المـستويات         ان هذا الخطأ    
ولدى كل المراجع اياً كانت، طالما ان التـصحيح يـتم           

جرى في اعلاه بخـصوص     بشكل اصولي وقانوني كما     
دين المستأنف، لا سيما وان المستأنف لـم ينـازع فـي         
صحة التقريرين المستند اليهما تصحيح الخطـأ المـادي        

 دليل على وجـوب التـشكيك       أيولم ينهض في الملف     
بهما، كما ان منازعته بخصوص صلاحية لجنة الرقابـة    
على المصارف في هذا المجال وادلاءه بأنه كان يجـب          

 مراجعة القضاء لاعتبار الدين متوجباً عليه بالرغم        عليها
من التنازل الصحيح الذي تم بموجب قيود بنك الانعاش          
الاصولية، يصطدم بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم        

 التي اناطت باللجنة صلاحيات الرقابة الممنوحة       ٢٨/٦٧
لحاكم مصرف لبنان ولمصرف لبنان بموجب قانون النقد        

 الصلاحيات المعطاة لها بموجب     إلىيف بالاضافة   والتسل
هذا القانون علماً بأن قـانون النقـد والتـسليف اولـى            

 منه  ١٧٥ و ١٧٤ و ١٤٩المصرف المركزي في المواد     
سلطات واسعة ولا سيما التدقيق في البيانات والمستندات        
والاثباتات الواجب على المصارف تقديمها له واعطـاء        

سائل التي من شأنها ان تـؤمن       التوصيات واستخدام الو  
  تسيير عمل مصرفي سليم، 

انه يعود للجنة الرقابة على المـصارف اعطـاء          أي
المصرف المعني التوصيات والتوجيهات اللازمة لضبط      

 أو ما تراه مناسباً مـن اجـراءات         إلىاعماله واللجوء   
تدابير لالزامه بالتقيد بتعليماتها وبالتالي لا تعتبر اللجنـة         

 صلاحياتها عندما وضعت تقريريهـا اللـذين        متجاوزة



  ٢٣١  الإجتهاد

تناولت فيهما وضع بنك الانعاش المالي والعجز اللاحق        
  به واسماء المدينين وقيمة ديونهم،

وحيث انه وعلى كل حال، لا يعود للمستأنف الطعن         
في قرارات لجنة الرقابة التي انحصرت علاقتهـا فقـط          

 ـ        ذي بمصرف لبنان وببنك الانعاش والمستأنف عليـه ال
خلفه والذي ابدى هو المطالبة ضد المستأنف في الدعوى         

  الراهنة،
 اقوال المستأنف علـى     ردوحيث انه يقتضي بالتالي     

  هذا الصعيد،
  وبالنسبة لاقرارات وتنازلات وكتب عماد الجفال،

حيث ان الاجتماع مع عضو لجنـة الرقابـة الـسيد           
ة محفوظ يدل على ان عماد الجفال اعترف بالمبلغ باللير        

اللبنانية المتوجب على علي الجفال وانما لم يعترف بدينه         
  بالدولار الاميركي بل طلب تحميله لبنك الانعاش،

 ان هذا   إلىوحيث انه لا يمكن الذهاب مع المستأنف        
، ذلك ان وضع    عليه دين   أيالاعتراف يثبت عدم توجب     

 في حال قبـول طلـب       –الدين على عاتق بنك الانعاش      
د يعني ان علي الجفال غير قادر علـى          ق –عماد الجفال   

التسديد وبأنه في النهاية على الدائن بنـك الانعـاش ان           
  يتحمل الخسارة،

وكذلك الامر بالنسبة لاقرارات عماد الجفـال بأنـه         
 أوسيتحمل كل الديون التي له علاقة بها بصورة مباشرة          

غير مباشرة وتنازله عن بعض العقارات لتسديد جـزء         
قرارات والتنازلات مـستقلة عـن الـدين        منها، فهذه الا  

موضوع الدعوى لا سيما وان عماد الجفال رفض بكـل          
نافياً كـل   . أ.صراحة تحمل تسديد دين المستأنف بالـ د      

علاقة له به حسبما يتبين من موقفه في الدعوى الحاليـة           
  كما ورد في لوائحه الجوابية الثلاثة الاولى،
تيه الجوابيتين  وحيث ان موقف عماد الجفال في لائح      

 وبغـض النظـر     ١٨/١١/٢٠٠٨ و ٢٠/٢/٢٠٠٨تاريخ  
اللوائح الجوابيـة   عن انه يناقض تماماً موقفه السابق في        

الاولى كونه اكد فيها على تـسديده المبـالغ موضـوع           
الدعوى بموجب المستندات المرفقة وعلى انه حلّ بالتالي        

 تجاه  عليهمحل الدائن بنك الانعاش ومن بعده المستأنف        
المدين علي الجفال، اذن هذا الموقف لا يتـسم بالجديـة           
الكافية كي يصح تبنيه، لأن الايصالات المبرزة لا تفيـد          

 حساب بل فقط انتقـالاً      إلىانتقال فعلي للمال من حساب      
 وهـذا مـا اكـده       ٣١/٥/٢٠٠٠كتابياً في القيود فـي      

 منازعـة   أية عليه بدون ان يبدي عماد الجفال        المستأنف
 هذا علماً بأن تاريخ هذه الايصالات هو عينـه   في تأكيده 

تاريخ تصفير الحسابات موضوع الدعوى واقفالها والذي       

اعتبرت لجنة الرقابة على المصارف انه غيـر واقعـي          
ورفضت تبنيه، فأبقت الـدين علـى عـاتق المـستأنف      
وبالتالي تطابق موقفها في هذا المجال مع موقف عمـاد          

مـن حيـث اعتبـار      ) ينالاخيـرت (الجفال في لائحتيه    
  المستأنف مديناً فعلياً بالمبلغ المطالب به،

 وموقفه من عمـاد الجفـال       عليهوبالنسبة للمستأنف   
  ومراسلاته مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة،

حيث ان مطالبة عماد الجفال من قبل المستأنف عليه         
بكامل الدين المتوجب على بنك الانعـاش، فـي حـال           

 علي الجفال كما يذهب اليه هـذا        اعتبار انها تشمل دين   
الاخير، الا انها لا تفيد اعترافاً من قبله بتوجبـه علـى            
عماد الجفال، ذلك ان هذه المطالبة ارتكزت على قيـود          
بنك الانعاش قبل ان تؤكد لجنة الرقابة على ان الدين هو           
في الحقيقة متوجب على المـستأنف بموجـب كتابهـا          

ماً وعلى كل حـال     ، عل ٧/١٠/٢٠٠٢ يخالتصحيحي تار 
هـو اعتـراف    . م.م. أ ٢١٠بأن كل اقرار حسب المادة      

 عمل قانوني مدعى بأي منهمـا عليـه         أوخصم بواقعة   
ومن البديهي انه بتاريخ المطالبة المقدمة من المـستأنف         

 عماد الجفال وبعـض اعـضاء عائلتـه فـي           إلىعليه  
 لم يكن المستأنف عليه     ٢٦/١٢/٢٠٠٠ و ٢٠/١٢/٢٠٠٠

اف بأي دين متوجب على غيره وانما كان        بوارد الاعتر 
  يطالب المسؤول عنه بتسديده،

 الامر بخصوص المراسلات التي جرت بـين        وكذلك
المستأنف عليه ومصرف لبنان ولجنـة الرقابـة علـى          
المصارف وما اعدته هذه الاخيرة من تقارير وجـداول         

 انـه لا    أيللديون المتوجبة على بنك الانعاش ومدينيه،       
ص منها ان المدين الحقيقي بالمبلغ موضوع       يمكن اسخلا 

الدعوى هو عماد الجفال طالما ان لجنة الرقابـة، مـع           
موافقة مصرف لبنان اكدت علـى مديونيـة المـستأنف        
بالدولار الاميركي فـي ضـوء المـستندات المبـرزة          
والتقارير التي اعدت والتحقيقات التي اجريت مع القيمين        

  على البنك،
كما يدلي به المستأنف اعتمـاد،      وحيث انه لا يمكن،     

بعض المستندات بشكل مجتزأ واستبعاد الاخـرى التـي         
تكملها، بل ما يجب الركون اليه هو الموقـف الواضـح           
النهائي للمرجع الذي تابع وضع بنـك الانعـاش ودرس          
العجز الذي وقع فيه واعطى الحلول لاستدراك نتائجـه،         

لرقابـة  والمقصود بهذا المرجع مصرف لبنان ولجنـة ا       
على المصارف، علماً بأنه لم يجر اعتماد هذه الحلول الا          
بموافقة القيمين على بنك الانعاش حينها ولا سيما عمـاد       
الجفال رئيس مجلس ادارته ومديره العام، كمـا وعلمـاً          
بأنه لم يتبين للمحكمة ان القرارات التي اتخذت في هـذا           



  العـدل  ٢٣٢

 ان الـسلطة    أوالمجال صدرت بشكل غيـر اصـولي        
 بآخر تجاه المعنيين    أومختصة باصدارها تعسفت بشكل     ال

  بها،
وحيث بنفس المعنى ان، الكتاب الصادر عن مركزية        

 يفيـد عـن     ٥/١/٢٠٠٢المخاطر في مصرف لبنان في      
 خـلال   أي ٣٠/٩/٢٠٠١يخ  روضع المستأنف حتى تـا    

للتصحيح الذي اجرته لجنة الرقابة بموجـب       فترة سابقة   
 أيـة  المستأنف لم يبرز      وان ٧/١٠/٢٠٠٢كتابها تاريخ   

افادة حديثة عن مركزية المخاطر تبين وضعه الحقيقـي         
 إلىلتاريخه علماً بأنه وعلى كل حال لا يمكن الارتكاز          

افادة هذه المركزية وحدها لاثبات توجب الـدين علـى          
المستأنف ام عدم توجبه طالمـا ان هـذه المركزيـة لا            

لمـا ان   تجري التحقيقات اللازمة في هذا المجـال وطا       
وسائل الاثبات كافة واجبة الاعتماد لتأمين الدليل الكافي        

  على المديونية،
  واخيراً وبالنسبة لتقرير الخبير،

حيث ان الخبير كلف بمهمة محددة في القرار تاريخ         
، وبالتالي لا يمكن كما يفعـل المـستأنف         ٢٩/٨/٢٠٠٦

 إلـى ملامته على عدم انفاذ امور معينـة كالاسـتماع          
معينة بين  " تناقضات "إلى التعرض   أودخالهم  المطلوب ا 

ما هو مذكور في الدعوى وما هو وارد في المـستندات           
الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف، وهي امـور         

  تخرج عن اطار مهمته،
  وعلى كل حال،

حيث حتى عند موافقة المستأنف على ان الخبير لـم          
 ان هذا   يتبع اصول محددة، مما الحق العيب بتقريره، الا       

الامر لا يحول دون اعتماد معطيات معينة وردت فـي          
هذا التقرير في حال تحققت المحكمة من صحتها ان في          

 منازعـة   أيـة  لعدم صدور    أوضوء المستندات المبرزة    
  بخصوصها،

وحيث ان الخبير اعتمد كشوفات لحسابات المستأنف       
 وطعن الاول في صحتها بـدون       عليهابرزها المستأنف   

  بوضوح مآخذه على القيود الواردة فيها،ان يبين 
وحيث ان المحكمة تلاحظ في هذا المجال انه وردت         

مختلفــــة  فيها بنود مختلفة من سحب وايداع لاغراض
وتسديد مبـالغ    كتحاويل، ودفع فواتير الهاتف والخليوي،    

بموجب فيزا كارد، وعمليات قطـع، وايـداع وسـحب          
 ـ    ... شيكات الخ  دة مـرات   وان المستأنف الذي طلب ع

 يبدي  انالزام المستأنف عليه بابرازها، شكك فيها بدون        
 صحة الايداعات   أوسبب تشكيكه لجهة صحة السحوبات      

 عـدم معرفتـه     أوكات الواردة فيها    يكانتفاء علاقته بالش  

بفواتير الهاتف والخليوي الجاري دفعها من قبل البنـك،         
  ....الخ

   ذلك،إلىبالاضافة 
كد في المرحلة الابتدائيـة     حيث ان المستأنف الذي ا    

واستحضاره الاستئنافي انه سدد ما هو متوجب عليه في         
 واقفل حساباته بنتيجة علاقة مبنية علـى        ٣١/٥/٢٠٠٠

الثقة الكاملة مع القيمين على بنك الانعاش، تراجع عـن          
ادلائه هذا واتخذ موقفاً متناقضاً تماماً بتذرعه بغيابه عن         

ته التي كانت تجري فيها     البلد وجهله لكل حركات حسابا    
وبـأن  ) حسب قوله (السحوبات والايداعات بدون علمه     

الاقفال حصل بضغط منه على عماد الجفال، ثم عاد في          
أ .الـف د  /١٥٠/ ووافق الخبير على ايداعه مبلغ       النهاية

 وذلك حسب قوله ايـضاً،      ٢٠٠٠في حسابه اوائل العام     
 قد ادلـى    بعد ان كان  (تسديداً لكل المتوجب عليه حقيقة      

بأنه تسديد للمتوجب عليه صورياً وفعليـاً علـى عمـاد       
 حين اقفالها فـي     إلىوانه لم يعد يحرك حساباته      ) الجفال

٣١/٥/٢٠٠٠،  
وحيث ان المحكمة، اذ تتوقف عند هذه التناقـضات         
في اقوال المستأنف، الذي تارة يدلي بأنه سدد ديونه في          

 ـ أي وطوراً انه لم يترتب عليه       ٣١/٥/٢٠٠٠ ن وان   دي
حساباته كان يجري فيها التلاعب بدون معرفته وبـدون         

منها وتارة اخرى انه سدد ديونه      " فلساً واحداً "ان يسحب   
 الـف   ١٥٠ بموجب الشيك بقيمة     ٢٠٠٠في اوائل العام    

منها عدم الجدية وعدم اقترانها     أ، لا بد وان تستخلص      .د
  بالحجة القاطعة،
   ذلك ايضاً،إلىوبالاضافة 
ستأنف الذي يدخل في عداد الاشـخاص       حيث ان الم  

الممتهنين طالما انه فتح عدة حسابات لقاء تسهيلات لدى         
بنك الانعاش، اتخذ الموقف المناسب ازاء القيمين علـى         

ته عـام   اهذا البنك عندما اكتشف التلاعب فـي حـساب        
، والزمهم باقرارات مختلفة بموجب مراسـلات       ١٩٩٧

  واضحة وجازمة،
ره في التعامل مع البنـك عينـه        وبالتالي، ان استمرا  

والاشخاص نفسهم وبغض النظر عن التساؤل الذي يثيره        
 – بصورة طبيعيـة     –في هذا المجال، لا بد وان يقترن        

          بالحيطة والحذر اللازمين من كل ممتهن سبق له ومـر
بتجربة سيئة مع هؤلاء الا انه لم يتبين ان المستأنف اقدم           

 تلاعـب   أي أوا   عمل يدل على سوء تصرف م      أيعلى  
 موافقته التامة على كل     إلىمن قبل المصرف مما يشير      

  القيود الجارية في حساباته،



  ٢٣٣  الإجتهاد

 إلـى كما ان المحكمة تتوقف عند مبادرة المـستأنف         
أ في حساباته المدينة بـدون ان       . الف د  ١٥٠تسديد مبلغ   

 حتى ادنى تحفـظ علـى   أو شكوى ما أو انتقاد  أييبدي  
اً بدون ان يطلب اقفالها طالمـا       البنود الواردة فيها وايض   

انه وحسب اقواله سدد كل ما هو متوجب عليه مما يفيد           
ا وموافـق علـى     مانه عالم بمضمونها وموافق عليه، ك     

  ابقائها مفتوحة بقصد تحريكها لاغراضه الخاصة،
  واخيراً وبنتيجة كل ما تقدم،

 اقفال كل حساباته مرة     إلى المستأنفحيث ان مبادرة    
 وتصفيرها بعد نقلها على اسـم       ٣١/٥/٢٠٠٠واحدة في   

حـسب اقوالـه بـسب      " ضغط عليه "عماد الجفال بعدما    
تلاعبه بها، لا يتسم بالجدية الكافية لتبنيه وهذا بعـد ان           
تبين للمحكمة مما سبق آنفاً ان المستأنف كـان مطلعـاً           

 بدليل عدم اتخاذه تجاه     عليهاعلى حركة حساباته وموافقاً     
 العكس وبالتـالي لا تـستقيم       إلى  موقف يشير  أيالبنك  

          اقواله بأن التنازل عن حساباته المدينة لعماد الجفال تـم
بموافقة البنك الذي صفرها واقفلهـا وسـلمه كـشوفات          
بالامر، لان من الواضح ان هذا التنازل تم بالتواطؤ مع          

للاضرار بالبنـك والحـؤول دون      عماد الجفال، قريبه،    
الناتج عنها طالما انـه مـن       ة ملاحقته هو بالدين     ينامكا

البين ان عماد الجفال لم يكن بامكانه ايفاء الـدين لانـه            
كان يتخبط وقتها في المشاكل التي تـسبب بهـا للبنـك            
والعجز الذي اوقعه فيه من جراء اخطائه المتعددة وعدم         

   محاسبية،أو مالية أوتقيده بأية اصول مصرفية 
المـستأنف   ان عملية التصفير والاقفال وتـسليم        أي

الكشوفات التي تبين الاقفال، تمت بقـرار مـن رئـيس           
مجلس ادارة المصرف لوحده وبالتواطؤ مع المـستأنف        

 من قـانون النقـد      ١٥٢ المخالف للمادة    القراروان هذا   
والتسليف وللاصول المصرفية صدر للاضرار بالبنـك       
ولا يمكن بالتالي التذرع به بوجهه واعتبـار ان الـدين           

  د الجفال،انتقل لعما
 بالتأسيس على كـل مـا تقـدم، يكـون           وحيث ان 

الاستئناف مستوجباً الرد فـي كـل اجزائـه المتعلقـة           
 كل طلبات المـستأنف     رد يقتضي   أيبموضوع الدعوى   

 ابطـال الحكـم المـستأنف       إلىباستثناء تلك التي رمت     
بسبب عيب شكلي في المحاكمة كما ورد فـي القـرار           

  ،٢٩/٣/٢٠٠٥تاريخ 
 بـاقي الاسـباب     رديقتضي والحالة هذه    وحيث انه   

توصلت اليه المحكمـة     المخالفة لما    أووالمطالب الزائدة   
من نتائج بما فيها طلب عمـاد جفـال الحلـول محـل             
المستأنف في دينه تجاه المستأنف عليه طالمـا ان هـذا           

      الاخير هو المدين الحقيقي المسؤول عن ايفاء الدين،

  ،لهذه الاسباب
 والذي  ٢٩/٣/٢٠٠٥ الصادر في    القرار وعطفاً على 

 فـي الـشكل     الاستئنافابطل الحكم المستأنف بعد قبول      
 القـرار  وعلى   ٢٩/٨/٢٠٠٦ الصادر في    القراروعلى  

القاضي باحلال ورثة حسيب ضاهر محل مورثهم تاريخ        
١٥/١/٢٠٠٨  

  :تقرر بالاجماع
قبول طلب ادخال عماد والحاج محمود ويسرى       : اولاً

مرحوم حسيب ضاهر شكلاً ورد طلـب       جفال وورثة ال  
  .ادخال مصرف لبنان في الشكل

   الاعتراض برمته،رد: في الموضوع
تضمين المستأنف المعترض نفقات المحاكمـة      : ثانياً

بنسبة الثلاثة ارباع على ان يتحمل المستأنف عليه الربع         
  .الباقي

  .اعادة التأمين الاستئنافي: ثالثاً
  . الف خأو كل ما زاد رد: رابعاً

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة التاسعة

   الرئيسة ميسم النويري :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران جان فرنيني وجمانة خيراالله

  ٢/٧/٢٠٠٩ تاريخ ٩٥٢رقم : القرار
 .م.كمباري انترناشيونال ش/ منير ابو الشامات
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 الصحيح ان موجب الاستعلام يقع علـى        مناذا كان   
 غيـر انـه     ،عاتق المشتري كما يفهم من تقرير الخبير      

 قبل  بالمقابل ولكون المبيع هو صنف جديد تم انتاجه من        
الشركة البائعة، فانه يقع ايضاً على عاتق هذه الاخيـرة          
موجب اعلام المشتري عـن كيفيـة المحافظـة عليـه           

 أيوتخزينه، لا سيما وانه لم يتبين انه توجد في السوق           
منتوجات مشابهة وان طريقة حفظها وتخزينها مألوفـة        

   .ومعروفة بشكل طبيعي

  بناء عليه،
موجب قرارها الـسابق     ان هذه المحكمة كانت ب     حيث
 قد فصلت في بعض نقاط النزاع لا        ١٣/٥/٢٠٠٨تاريخ  

 Crodinoسيما لجهة مسألة العيب الخفي في منتوجـات         
المشتراة من قبـل المـستأنف وقـضت بعـدم تـوفره            
واوضحت في سياق تعليلها ان البضاعة وصلت سـليمة         

 إلـى  التخمير الذي اصـابها لا يعـود         أووان الاكسدة   
 أوفة طالتها بسبب خطـأ فـي التـصنيع           آ أوجرثومة  

التوضيب، فلا مجال بالتالي لبحـث اقـوال المـستأنف          
الواردة في لائحته تعليقاً على تقرير الخبير وفي المذكرة         

 اليهاالمقدمة منه والتي تتناول المسائل المفصولة المشار        
  اعلاه بعد ان ارتفعت يد المحكمة عنها،

 بـه المـستأنف     وحيث بمطلق الاحوال، ان ما يدلي     
لجهة ان تحميل البضاعة على الباخرة، وايـداعها فـي          
حاويات غير مبردة وتوضيبها مكدسـة فـي صـناديق          
مغلفة بنايلون هو الذي ساهم في نشوء العيب، مستوجب         

 مـن لائحـة     ٧ص(الرد اذ ان المستأنف بالذات ادلـى        
بأن مكونات البضاعة ابتدأت    ) التعليق على تقرير الخبير   

عمها يتغير واصبحت غير صالحة للبيع بعـد        تتحول وط 
مرور اقل من سنة عليها، وهذا الادلاء عينه يصطدم مع          
احتمال ان يكون التوضيب على النحو الذي حصل فيـه          

 المبيع اذ لو صح هذا الامر       تهو سبب الاكسدة التي طال    
لكان من المفترض ان تظهر الحموضة عنـد الاسـتلام          

اريخ التحميل وتاريخ الاستلام    نظراً للفترة الطويلة بين ت    
ت الذي لم يتم الا بعد استحصال المستأنف على الاذونـا         

انية المختصة، وهو الامر الـذي  نباللازمة من الدوائر الل   
تحققت المحكمة منه، وفقاً لما جاء في القرار المخـتلط          

  ،١٣/٥/٢٠٠٨الصادر عنها تاريخ 
نف  ادلاءات المـستأ   ردوحيث تبعاً لما تقدم يقتضي      

  بهذا الخصوص،

  بالنسبة للخداع
دعتـه  خحيث ان المستأنف يدلي بأن المستأنف عليها    

بحمله على التعاقد ويقتضي تحميلها مسؤولية هذا الخداع        
 العطـل   إلـى والزامها برد سعر البـضاعة بالاضـافة        

  والضرر،
وحيث ان المستأنف عليها تدلي بعدم جواز قبول هذا         

  م،.م. أ٦٦٢ بنص المادة الطلب الجديد استئنافاً عملاً
 المشار اليها نصت على مـا       ٦٦٢وحيث ان المادة    

  :يلي
 طلب جديد الا اذا كان من       أيلا يقبل في الاستئناف     

 الطلبـات المتفرعـة عـن الطلـب         أوالطلبات المقابلة   
 أو المقاصة   إلى اذا يرمي    أو المشمولة ضمناً    أوالاصلي  

ان يهـدف    ك أوكان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم        
 عـن   أو الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغيـر          إلى

 كشف واقعة ما وتقبل كذلك الطلبات الراميـة         أوحدوث  
 النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولـى         إلى

 اساس قانوني جديد، على ان الطلبـات  إلىولو بالاستناد   
  الجديدة تبقى مقبولة اذا لم يعترض الخصم على قبولها،

حيث ان المستأنف المدعي تقدم بـدعواه الابتدائيـة    و
مطالباً بأن تتحمل الشركة المدعى عليها ثمن البـضاعة         

 م وع كما وبالزامهـا      ٤٤٩المباعة عملاً بأحكام المادة     
 إلـى  ٢٦٠بالتعويض عن العطل والضرر عملاً بالمواد       

 من القانون المذكور، في حين طلب في المرحلـة          ٢٦٤



  ٢٣٥  الإجتهاد

 بـرد ثمـن     عليهـا م الشركة المستأنف    الاستئنافية الزا 
  البضاعة فضلاً عن العطل والضرر لعلة الخداع،

 نتيجـة   إلىوحيث يتبين من هذه الطلبات انها ترمي        
 التي يتذرع بهـا     الاسبابواحدة وهي بطلان العقد لأحد      

 إلى بالاضافة   اليهالمستأنف وبالتالي اعادة ثمن البضاعة      
جـراء اخطـاء    التعويض عن الضرر الذي اصابه من       

   حسب قوله،عليهاالمستأنف 
وحيث ان اختلاف السند القـانوني المرتكـزة اليـه          

 ردها اسـتنئافاً طالمـا انهـا        إلىطلبات معينة لا يؤدي     
 ٦٦٢ النتيجة عينها وفقاً لما ورد في المـادة          إلىترمي  

من قانون اصول المحاكمات المدنية المذكورة آنفاً، مما        
المستأنف عليها في هذا المجال      اقوال   رديوجب بالتالي   

  وقبول تذرع المستأنف بالخداع من حيث الشكل،
  ولكن،

حيث يدلي المستأنف بأن الخـداع تمثـل باعطائـه          
معلومات كاذبة عن البضاعة من قبل الشركة المستأنف        

 لحمله على شراء كمية كبيرة وان هذه المعلومات         عليها
صالحة لمدة  الكاذبة هي انها لا تحوي على كحول وانها         

تها ن تبين انها تخمرت ولم تـدم صـلاحي        سنتين في حي  
  طيلة هاتين السنتين،

وحيث يتبين من جهة اولى ان الـشركة المـستأنف          
لـى المـستأنف شـراء       ليست هي من عرضت ع     عليها

 من اقواله انه هو الذي قصد معاملهـا       نيالبضاعة بل يتب  
في ايطاليا واشترط عليها تـصنيع منتـوج جديـد دون           

  حتوائه على الكحول،ا
  ومن جهة ثانية،

 المختلط الصادر   القرارحيث ان المحكمة خلصت في      
 لبنـان،   إلى اعتبار ان البضاعة وصلت سليمة       إلىعنها  

   تخمير المنتوج،إلىوان طريقة التخزين هي التي ادت 
وحيث بعد هذه النتيجة لا مجـال للاخـذ بعناصـر           

تصنيع المنتـوج   الخداع المدلى بها والتي تتعلق بطريقة       
وهذا بعد ان تثبتت المحكمة في اعلاه مـن تـوفر فيـه        

 ردالمواصفات المتفق عليها عند تصنيعه ممـا يوجـب          
  اقوال المستأنف في هذا المجال،

 التخزين الحاصل في المستودع الكائن      إلىوبالنسبة  
  في منطقة تلة الخياط،

حيث ان المستأنف يدلي بأن تقريـر الخبيـر اثبـت           
 المستودع لحفظ البـضاعة، ليعـود       وجهوزيةصلاحية  

 الخبير بنى تقريـره علـى رأي        بأنويدلي في مذكرته    
الذي يخزن بضاعته القابلة    " لفردأطاولة  "صاحب مطعم   

 ١٥ و ١٤للتخمير في مكان تتراوح فيه الحرارة ما بين         
درجة وانه لا يمكن تطبيق المعايير عينهـا المفروضـة          

كالـشمبانيا والنبيـذ    (لاختزان المـشروبات الكحوليـة      
على اختزان  ) المحفوظين من قبل من اعطى رأيه للخبير      

  المشروبات التي لا تحوي الكحول،
 الخبير المكلف من قبل المحكمة قـد اورد         وحيث ان 

ان المستودع بواقعه وطبيعتـه     " ما يلي    ٤في تقريره ص  
غير مجهز لاستقبال البضائع القابلـة للتخميـر بفعـل          

بدل الحرارة فيه بفعل الرطوبـة ولعـدم        تكوينها نظراً لت  
" تجهيزه بوسائل تتيح استقرار معدلات الحرارة بداخلـه       

ان المستودع حيث   " من التقرير    ٦كما اورد في الصفحة     
اً كما سبق واشرنا    يزتم تخزين البضاعة غير مجهز تجه     

بآلات ومعدات تجيز حفـظ سـلامة العـين موضـوع           
جهيـزات اقلـه    المراجعة ولم تتوافر فيـه عناصـر الت       

  "المراوح
وحيث يتبين اذاً وخلافاً لاقوال المستأنف، ان الخبير        
اعتبر ان المستودع المختزنة فيه البضاعة غير ملائـم         

  لذلك، اقله في ما خص المراوح المتواجدة فيه،
وحيث وان اخذت المحكمـة بـأقوال المـستأنف ان          

 ـ       رارة المشروبات الكحولية تتطلب لاختزانها درجـة ح
بات غيـر الكحوليـة،     ورمما يفرضه اختزان المش   ادنى  

يبقى ان الخبير الذي استأنس برأي السيد الفرد عـسيلي          
، لم يدل في تقريره بوجوب      "طاولة الفرد "صاحب مطعم   

ايداع المشروبات موضوع النزاع في اماكن مجهزة كما        
لـسيد  هي عليه المشروبات المودعـة فـي مـستودع ا         

بآلات مخصصة لحفـظ     عسيلي، هذا المستودع المجهز   
 درجة باستمرار ومجهز بـآلات      ١٥ و ١٤الحرارة بين   

تهوئة تعمل بصورة مستمرة، بل اكتفى بأخذ رأيه لينتهي         
   والمبين اعلاه،اليه ما انتهى إلى

وحيث تبعاً لما تقدم وانطلاقـاً ممـا خلـصت اليـه         
 ١٣/٥/٢٠٠٨المحكمة بموجب قرارها المختلط تـاريخ       

ير الخبير لجهة عدم جهوزية     وفي ضوء ما جاء في تقر     
وصلاحية المستودع الذي اختاره المستأنف لحفظ منتوج       

Crodino         المؤلف من مكونات قابلة للتخميـر، تخلـص 
 اعتبار ان ايداع البضاعة في هذا المكـان         إلىالمحكمة  

  تسبب في التغيير الحاصل في مكوناتها،

  اما بالنسبة لموجب الاعلام،
بيـر بيـان مـا اذا درج        حيث ان المحكمة كلفت الخ    

الباعة على اعلام المشترين بكيفية تخـزين البـضاعة         
 أيالمشابهة للبضاعة موضوع الدعوى ام انـه توجـد          



  العـدل  ٢٣٦

عادة في هذا المجال وما هو العرف المتبع فـي هكـذا            
  حالة في حال توفره،

وبـسؤال  "وحيث ان الخبير افاد في تقريره ما يلـي          
 ان العرف السائد في     تجار المواد القابلة للتخمير جزموا    

هذه المهنة هو ان حتى الاشخاص العاديين يعرفون كيف         
التعامل في هكذا نوع من البضائع وكيفية تخزينها، ومن         
الطبيعي القول ان هذا الامر يعـود بـسؤال المـستورد           

  ،"للمصدر والمنتج عن كيفية التخزين
وحيث يستفاد من اقواله المبينـة اعـلاه ان معرفـة          

  زين تتم عن طريق الاستعلام،طريقة التخ
وحيث من جهة اخرى، يتبين ان المنتوج موضـوع         
النزاع يتميز بمواصفات خاصة بحيث جاء في ترجمـة         
كتاب العرض المقدم من شـركة كامبـاري للمـستأنف          

المقـصود هنـا هـو صـيغة     " ان  ٣١/٦/٢٠٠٠تاريخ  
الجوابيـة  ، كما يتبين مما جـاء فـي لائحتهـا           "خاصة

طلـب منهـا    " المستأنف   أيلى ان المدعي    الابتدائية الاو 
تصنيع شراب غير كحولي مـصنوع مـن الاعـشاب          

، واطلق على هذا المنتـوج      "والفواكه فكان هذا ما حصل    
الجديد اسم كرودينو، مما يفيـد بـأن اسـتجابة شـركة       

 يكون المنتوج خال من     بأنكمباري لطلب السيد الشامات     
يع منتـوج   مادة الكحول بالنسبة لها، كانت بغرض تصن      

   تصنيعه،عليهجديد، تختلف مكوناته عما درجت 
وحيث ان شركة كمباري بعد تأكيـدها علـى خلـو           

 عيب عند استلامه من قبـل المـستأنف،         أيالمبيع من   
 طريقة حفظه، وتدلي بأنهـا      إلىتعزو العيب الذي طاله     

اعلمت المستأنف بوجوب حفظه في مكان مبرد بحيـث         
 فقرة  ٢ ص ٩/٧/٢٠٠٥تاريخ  جاء في لائحتها الابتدائية     

  : ما يلي٦
 قد اطلعت المـدعي علـى ان        عليهاوكانت المدعى   "

البضاعة تحتوي على مكونات تصبح عرضة للتخميـر        
في حال تعرضت للحرارة لفترة زمنية وان المحافظـة         
على البضاعة ومكوناتها يتم عبر حفظهـا فـي امـاكن         
مبردة والا فمن الطبيعي ان تصبح علـى درجـة مـن            

  ،)"الامر المعروف عالمياً(خمير الت
 ١٦ في لائحتها تاريخ     عليهاوحيث يتبين ان المدعى     

 اتخذت موقفاً مختلفـاً بحيـث ادلـت فـي           ٢٠٠٦ايار  
 من اللائحة المذكورة بأن لا موجـب عليهـا      ٨الصفحة  

 الاستعلام عن   عليهالذي كان   "باعلام المشتري الممتهن    
  تعلام،ملقية على المستأنف موجب الاس" المنتج

 في الصفحة عينهـا     عليها المستأنفوحيث ان تأكيد    
من اللائحة المذكورة اعلاه على انهـا لـم تكـتم عـن             

تتعلـق بالمواضـيع الاساسـية    " معلومـة  أيالمستأنف  
، لا يفيد ابداً انها اعلمته عن طريقة الحفـظ اذ ان          "للمبيع

قولها بأن التخمير هو نتيجة طبيعية للمنتوج عند وضعه         
ن غير مبرد وانه امر معروف عالمياً يعني انـه          في مكا 

المعلومـات  "بنظرها لا تدخل طريقة الحفظ في عـداد         
، هذا من جهة ومن جهـة       "المتعلقة بالمواضيع الاساسية  

ثانية فان القاءها موجب الاستعلام علـى المـستأنف لا          
 علـم بهـذا     أييتوافق مع تأكيدها على انهـا اعطتـه         

لامر صـحيحاً لكـان مـن       الموضوع، اذ لو كان هذا ا     
المفترض ان يتمثل ردها الطبيعـي باتهامـه بمخالفـة          
تعليماتها على طريقة الحفظ وهو الامر الذي لم تشر اليه          
على الاطلاق ولا مرة واحـدة خـلال جميـع اطـوار            

  الدعوى وفي المراسلات التي سبقتها،
وحيث ان المحكمة تستخلص من اقـوال المـستأنف         

انها لم تفد السيد الشامات عن كيفيـة        عليها المبينة اعلاه    
  حفظ المنتوج،

وحيث وان كان من الصحيح ان موجب الاسـتعلام         
يقع على عاتق السيد شامات كما يفهم من تقرير الخبيـر         
غير انه بالمقابل ولكون المبيع هو صنف جديد تم انتاجه          
من قبل شركة كمباري، فانه يقع ايضاً على عاتق هـذه           

م المشتري عن كيفية المحافظة عليه      الاخيرة موجب اعلا  
 أيوتخزينه، لا سيما وانه لم يتبين انه توجد في السوق           

منتوجات مشابهة وان طريقة حفظها وتخزينها مألوفـة        
ومعروفــة بــشكل طبيعــي وقــد وضــح الخبيــر ان 
المستودعات المناسبة لمثل هذا المنتوج غيـر متـوفرة         

ة البائعـة   للعامة وهو الامر الذي كان يجب على الشرك       
 انه كان يجب عليها ان تلفـت        أيان تنبه المشتري عليه     

المستأنف وهي تعلم انه لا يدخل في عداد الممتهنين في          
 كيفية حفظ المنتوج وتخزينـه      إلىهذا المجال ليس فقط     

 سهولة ايجاد المـستودع     أو مسألة صعوبة    إلىبل ايضاً   
  المناسب في بلده،

 ـ        من اطـار   وحيث ان هذا الموجب الذي يـدخل ض
للمبيع، والذي  مسؤولية البائع في ضمان انتفاع المشتري       

اخلت به الشركة الايطالية، يرتب عليها مسؤولية ايـضاً         
 ان  عليهـا عن التلف الذي اصاب المبيع والذي يجـب         

  تعوض عنه،
 القـانون  –مراجعة مؤلف الدكتور مصطفى العوجي     

"...  حيث جـاء     ١٧٢ العقد ص    –المدني الجزء الاول    
شأ  رويداً رويداً على عاتق البـائع، بـصورة عامـة،         ن

موجب اعلام الشاري عـن دقـائق الـسلعة المباعـة           
ومواصفاتها وامكانياتها وطرق اسـتعمالها وصـيانتها،       
حتى اذا امتنع البائع، سواء اهمالاً ام قصداً، عن اعـلام           



  ٢٣٧  الإجتهاد

 مـسؤولية  عليـه الشاري فلحق ضرر بهذا الاخير رتب     
لعقد بسبب الغلط الحاصـل حـول        ابطال ا  إلىتؤدي اما   

 التعويض عن   إلىخصائص الشيء المباع الاساسية واما      
وما لبث الامر ان شـمل   . الاضرار التي لحقت بالشاري   

 تجاه غير   professionnelهذا الموجب وضع كل ممتهن      
الممتهن وحتى تجاه ممتهن آخر فيما اذا كان موضـوع          

 لمستعمل  أوري  العقد من التقنية ما لا يمكن للمتهن الشا       
 اكتشافه، تقوم هذه المسؤولية دون      أوة به   الشيء الاحاط 

 الاضرار بـالغير،    أو نية الخداع    أياشتراط سوء النية    
بل مجرد حصول الامتناع عن الاعلام وان كان اهمالاً،         

  ".مما يشكل خطأ بحد ذاته
وحيث انه تأسيساً على ما تقدم وفي ضوء ما خلصت          

 ان الشركة البائعـة اخلـت       أي،  اليه المحكمة في اعلاه   
بموجب اعلام المشتري حول طريقـة حفـظ المنتـوج          
الجديد في مكوناته من جهـة ومـن جهـة مقابلـة ان             
المشتري كان مسؤولاً عن عدم الاستعلام ازاء سـكوت         
البائع، ترى المحكمة ان مسؤوليتهما مـشتركة بنـسبة         

على المشتري كونه صاحب    % ٧٥على البائعة و  % ٢٥
ة التي لم   والمعني الاساسي في تسويق البضاع    ة  المصلح

لا سيما وان    خسارة   أيتصنع الا بطلبه كما وفي تفادي       
 موجب اكبـر    عليهانتفاء امتهانه في هذا المجال يرتب       

بالحذر والتنبه لكل معلومة ضرورية لتسويق البـضاعة        
لدى الشركة الايطالية، وعلـى      تصنيعها   إلىالتي سعى   

يض عـن الـضرر بنـسبة هـذه         كل فريق تحمل التعو   
  المسؤولية،

وحيث ثابت من تقرير الخبير الذي اطلع على قيـود          
  .ل.ل/١٠٢٣٢٨٩٠٣/المستأنف ان خسارته بلغت 

وحيث ان المستأنف عليها لم تنازع في النتيجة التـي         
  انتهى اليها الخبير بل تبنت تقريره،

وحيث ان ما اورده المستأنف عن قيمة خـسارته لا          
ة الكافية لتبنيه طالما ان المستأنف لم يـسنده         يتسم بالجدي 

 ترى المحكمة تبنـي تقريـر    وعليه اثبات جدي،    أي إلى
الخبير في هذا المجال وبالتالي الزام المـستأنف عليهـا          
بتعويض المستأنف عن الضرر الذي لحق به بما يوازي         

  :ويكون التعويض اذا% ٢٥ بنسبة أيمسؤوليتها عنه 
 .%ل.ل/٢٥,٥٨٢,٢٢٥,٧% = /٢٥×١٠٢٣٢٨٩٠٣

خمسة وعشرون مليون وخمسماية واثنان وثمانون الف       
مـن  % ومئتان وخمسة وعشرون ليرة لبنانية وسـبعة        

  .الليرة
  وحيث تأسيـساً علـى كـل مـا تقـدم، يقتـضي             
الزام المستأنف عليها بأن تسدد للمستأنف المبلغ المذكور        

اعلاه مع فائدته القانونية منذ تـاريخ ابلاغهـا القـرار           
  راهن،ال

وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث سـائر الاسـباب           
 المخالفة ام لانها وجدت رداً ضمنياً       أووالمطالب الزائدة   

     ام لعدم جدواها، القرارفي ما جاء في متن هذا 

  ،لهذه الاسباب
 تقـرر   ١٣/٥/٢٠٠٨وعطفاً على القـرار تـاريخ       

  :بالاجماع
مونكو . م.الزام شركة كمباري انترناشيونال ش    : اولاً

ليرة / ٢٥,٥٨٢,٢٢٥,٧ /بأن تدفع للمستأنف مبلغاً قدره    
 خمسة وعشرين مليون وخمسماية واثنين وثمانين       لبنانية

 وسبعة قـروش لمنيـر      .ل.ومئتين وخمسة وعشرين ل   
ة منذ تـاريخ    ينر ابو الشامات مع الفائدة القانو     محمد خي 
   الراهن لحين السداد الفعلي،القرارابلاغها 
  التأمين الاستئنافي للمستأنف،اعادة : ثانياً
تضمين فريقـي الـدعوى مناصـفة نفقـات         : ثالثاً

  المحاكمة عن درجتيها،
  . خالفأو كل ما زاد رد: رابعاً

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  العاشرةالغرفة 

   سامي منصور  الرئيس:الهيئة الحاكمة
 كارلا قسيس وميرنا بيضاان توالمستشار
  ٢/٤/٢٠٠٨ تاريخ ٥٠٦م رق: القرار

 جنان نحاس ورفاقها)/ قيد التصفية. (ل.م.البنك اللبناني العربي ش

–


–
–

– 



  العـدل  ٢٣٨

  بناء عليه،
 لم يثبت ان المستأنف قد ابلغ اصـولاً الحكـم           حيث

  المستأنف، لذا يعد استئنافه وارداً ضمن المهلة القانونية،
وحيث استوفى سائر شروطه الشكلية، لذا يقبل لهـذه         

   الناحية،
ه بنـي علـى     وحيث في ما خص اساسه، يتضح بأن      

 الجهة المـستأنف     دعوى ردخطأ الحكم المستأنف بعدم     
 شكلاً لعدم الاختصاص النوعي والمكاني للمرجـع    عليها

  القضائي الذي فصل موضوعها،
وحيث ان الخصومة الابتدائية مساقة ضد مـصرف        
معلن توقفه عن الدفع وهو قيد التـصفية فـي الوقـت            

  الراهن،
من القانون رقم   / ١٥وحيث انه بصراحة نص المادة      

الخاص باصلاح الوضع المصرفي تناط بمحكمة      / ١١٠
خاصة منشأة في بيروت اختصاص الفصل فـي جميـع         
المنازعات المتعلقة بالمصارف المتوقفـة عـن الـدفع،         

 الدعاوى المسماة في متن النص المعنـي        ضباستثناء بع 
  ،...)الجزائية، الادارية(

ه هـو   وحيث ان اختصاص المحكمة الخاصة اعـلا      
 أور والزامي لا يصح الاتفـاق صـراحة         اختصاص آم 

  ضمناً على مخالفته،
وحيث ان المنازعة الحاضرة لا تدخل فـي طائفـة          

الموما اليـه،  / ١٥الاستثناءات الملحوظة في نص المادة      
عليه بمعزل عـن طبيعتهـا وموضـوعها لا تخـتص           

 إلـى المحكمة العادية برؤيتها والا افضى الحل المعاكس  
  ة قاعدة قانونية خاصة لها الطابع الالزامي،مخالف

وحيث بذلك يكون المرجع الابتدائي مـصدر الحكـم         
المستأنف قد فصل في دعوى لا يختص نوعياً برؤيتهـا          

المبين في المتن، لذا يفسخ حكمه ويقتـضي        وفق التعليل   
 الابتدائية  عليها دعوى الجهة المستأنف     ردتقرير مجدداً   

  شكلاً،
 سبب  أي هذه النتيجة لا يقبل بحث       وحيث على هدي  

   مطلب يتعلق بأساس النزاع،أو
وحيث يرد طلب العطل والـضرر لانتفـاء مبـرراً          

   قانوناً،اجابته

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر

  . قبول الاستئناف شكلاً-١

 الدعوى  رد فسخ الحكم المستأنف وتقرير مجدداً       -٢
 لعـدم    شكلاً عليهاالابتدائية المقدمة من الجهة المستأنف      

  .الاختصاص
٣- كل مطلب وسبب زائد ومخالف لهذا الحلرد .  
 نفقات المحاكمـة    عليها تضمين الجهة المستأنف     -٤

  . المستأنفإلىكافة واعادة التأمين المودع 
    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة العاشرة

كارلا قسيس  ة المنتدبة الرئيس:الهيئة الحاكمة
  وميرنا بيضا)منتدب( منذر ذبيان انوالمستشار
  ٥/١١/٢٠٠٨ تاريخ ١٤٢٠رقم : القرار

–––
 

–



–

–


– 

  بناء عليه،
رهـا الـصادر فـي       انـه مـن مقتـضى قرا       حيث

   قبول الاستئناف الحاضر شكلاً،١٦/١/٢٠٠٨
وحيث في ما خص اساسه، يتضح بـأن المـستأنف          
عاب من نحوٍ اول، على القرار المستأنف تجاهل خدمته         

 ١/١٠/١٩٧٧/ و ١/١٠/١٩٧٣التعليمية الفاصـلة بـين      
  التي مارسها في مدرسة مار يوسف قرنة شهوان،



  ٢٣٩  الإجتهاد

 مرفقات استحـضار    وحيث ان خدمته المعنية اثبتتها    
 أي(طعنه، فالبيانات المبرزة طيـه تؤكـد علـى انـه            

كان من افراد الهيئة التعليمية الذين يقومـون        ) المستأنف
بالتدريس في المدرسة اعلاه خلال السنوات الملحوظـة        

، كمـا ان الافـادة      )١/١٠/١٩٧٧ و ١/١٠/١٩٧٣بين  (
 ١٣المرفقة ايضاً بالاستحضار الاستئنافي المؤرخة فـي       

 ان المـستأنف    إلـى  تشير بوضوح    ٢٠٠٦كانون الاول   
كان يتقاضى راتباً عن التدريس خلال سـنوات خدمتـه          

  المبحوث فيها،
وحيث ان ما ورد في الافادة ذاتهـا وفـي الافـادة            

لجهـة   (٨/١٢/١٩٩٠الاخرى المبرزة والمحررة فـي      
ارتباط المستأنف بالمدرسة على اساس طالب اكليريكي،       

، والبدء فـي    ١٩٧٨ و ١٩٧٧ في العام    واعتباره متمرناً 
التصريح عنه للصندوق بدءاً من العام ذاته، ومباشـرته         

 وتصنيفه في المـلاك عـام       ١/١٠/١٩٧٧التدريس في   
لا ينفي معطى يقيني مفاده ان المستأنف كـان         ) ١٩٨٠

 ١/١٠/١٩٧٣خلال الاعوام الدراسـية الفاصـلة بـين         
 لقـاء    من العناصر التي تقوم بالتدريس     ١/١٠/١٩٧٧و

  راتب، 
 اعتبار مخالف تبنّته المدرسة ليس من       أيوحيث ان   

 عليـه  تغيير الواقع اعلاه واسقاط مفاعيله القانونية،    شأنه
يرد الدفاع المساق من الصندوق لهذه الناحيـة ويفـسخ          

  سبب القرار المستأنف في الخصوص عينه،
 القراروحيث ان المستأنف عاب، من نحو ثانٍ، على         

 فـي   م خدماته السابقة كلها، المبتدئـة     م ض المستأنف عد 
 خدمته الجديدة في مدرسـة يـسوع        إلى،  ١/١٠/١٩٧٣

  ومريم،
وحيث من البين ان الصندوق كان قـد تلقـى فـي            

 طلباً من المستأنف بضم خدماته اعـلاه        ٢٧/١٢/١٩٩٠
  دون ذكرٍ فيه لتاريخ انطلاقها،

وحيث ان الطلب الملحوظ يبقى منتجاً مفاعيل الـضم        
 لخدمات تعليمية ثبتت    – حساب التعويض الاخير      على –

ــذ  ــاع من ــتها دون انقط ــة  ١/١٠/١٩٧٣ممارس لغاي
، فعدم لحظ سنوات التدريس السابقة على       ٣٠/٩/١٩٩٠

وجه تفصيلي في طلب الضم لا يصح تفسيره تنازلاً عن          
ادخال بعضها في حساب تعويض الصرف الجديد، علماً        

ان تقرره بصدد ضم    بأن ما كان مبرراً لادارة الصندوق       
لخدمات غير مثبتة لديها لا يعود مبرراً بعد اثبات هـذه           

  الخدمات على النحو المبين آنفاً،

وحيث ان حق المستأنف في الـضم لكـل خدماتـه           
التعليمية السابقة لا يكون عرضـة للـسقوط، فباعتبـار          
ــة   ــة المــستأنف المزاول ــم تكــن لخدم ــصندوق ل   ال

ود حـين طُلِـب    ، وج ١/١٠/١٩٧٧ و ١/١٠/١٩٧٣بين  
منه الضم، عليه لم يكن على المستأنف حينهـا عـرض           
تسديد المحسومات المترتبة عن الخدمة المعنيـة، علمـاً         

 مساءلة المـستأنف عـن      إلىبأن الحل المخالف يفضي     
 الصندوق وفي   إلىخطأ المدرسة في عدم التصريح عنه       

عدم التسديد عنه المحسومات المتوجبـة، الامـر غيـر          
  طقاً،الجائز من

وحيث بذلك تُرد ادلاءات المستأنف بوجهه المعاكسة       
للحل المعروض ويفسخ سبب القرار المـستأنف لهـذه         

  الناحية ايضاً،
وحيث تأسيساً على ما قـضي بـه اعـلاه، يكـون            
المستأنف قد استوفى شروط تعيينه في الملاك ابان عـام    

 التعليمية طبق الافادة المبـرزة      ةز حين نال الاجا   ١٩٧٦
 اوراق ملفه الاداري، مقبولاً، تالياً، سبب طعنه لهذه         بين

الجهة ايضاً، ومردوداً الدفاع المخالف المعروض مـن        
  الصندوق المستأنف عليه،

وحيث ادلى المستأنف، من نحوٍ اخير بـأن القـرار          
المستأنف اخطأ في احتساب الراتب الـشهري الاخيـر         

ه عـن   المستحق له قانوناً والتعويض الكامل المتوجب ل      
عبر استحضار طعنـه كيفيـة       خدماته التعليمية، ففصل  

ــاً     ــاه بالغ ــراً اي ــي معتب ــب المعن ــدرج الرات ت
، وعرض لعـدد اشـهر التعـويض        .ل.ل/٢٣٩٠٠٠٠/

، محتـسباً هـذا التعـويض بمقـدار         )٥٩(المستحق له   
ومرصداً المترتـب لـه بمبلـغ       . ل.ل/١٤١٠١٠٠٠٠/
  ،.ل.ل/٣٥٨٩٠٠٠٠/

 منازعة فـي صـدد      يةأوحيث ان الصندوق لم يثر      
 يخالحساب اعلاه، علماً بأنه كلِّف بمناقشته بالقرار تـار        

، الواقع الـذي يبـرر اعتمـاد الحـساب          ١٦/١/٢٠٠٨
 يتعين الزام الصندوق بأن يدفع للمـستأنف        عليهالمعني،  

  ،.ل.ل/٣٥٨٩٠٠٠٠/الرصيد اعلاه 
وحيث للمستأنف الحق في اقتضاء فائدة المبلغ الموما        

، وذلـك طبـق     -وبه في هذا الـصدد       وفق مطل  –اليه  
 حين قدم طعنـه     ١٣/٢/٢٠٠٧المعدل القانوني بدءاً من     

الحاضر الذي ينزل استحضاره منزلة الانـذار بالـدفع،         
  ولغاية الدفع الفعلي، مردوداً الادلاء المخالف،

     وحيث يرد كل دفع وسبب ومطلب زائد ومخالف،



  العـدل  ٢٤٠

  لذلك،
 ـ          القرار تقرر بالاجماع عطفاً على ما قـضي بـه ب

، لا سـيما لجهــة قبــول  ١٦/١/٢٠٠٨الـصادر فــي  
  :الاستئناف شكلاً

 المـستأنف تـسبيباً     القـرار  في الاساس، فسخ     -١
ومنطوقاً في ضوء وجوه المنازعة المنشورة، وتقريـر        
مجدداً اثر نشر طلب تعويض الـصرف المقـدم مـن           

  :المستأنف
 اعتبار الاخير ضمن افراد الهيئة التعليمية الـذين         -أ

 ١/١٠/١٩٧٣ومون بالتدريس في الفترة الفاصلة بين        يق
  .١/١٠/١٩٧٧و

 حـساب   إلـى  اليها ضم خدمته التعليمية الموما      -ب
  .تعويض صرفه

  .١٩٧٦ اعتباره مصنفاً في الملاك عام -ج
 اعتماد حساب التعويض المعني على النحو المبين        -د

  ). المستأنفأي(من قبله 
  ن يـدفع    بـأ  عليـه  الزام الصندوق المستأنف     -هـ
رصــيد هــذا الحــساب البــالغ )  للمــستأنفأي(لــه 

خمسة وثلاثون مليوناً وثمانماية    . (ل.ل/٣٥,٨٩٠,٠٠٠/
تضاف اليه الفائدة القانونيـة     ) وتسعون الف ليرة لبنانية   

  . لغاية الدفع الفعلي١٣/٢/٢٠٠٧منذ 
٢- كل الاسباب والمطالـب والحجـج الزائـدة         رد 

  .والمخالفة
 النفقـات كافـة واعـادة     ليهع تضمين المستأنف    -٣

  . المستأنفإلىالتأمين 
    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة العاشرة

 الرئيسة المنتدبة كارلا قسيس :الهيئة الحاكمة
 وميرنا بيضا) منتدب(والمستشاران منذر ذبيان 

  ١٩/١١/٢٠٠٨ تاريخ ١٤٧٣رقم : القرار
 ل ربيزالياس وكمي/ سعاد عبد الغني ورفاقها

–– 

ان الغرامة الاكراهية هي بطبيعتها تـدبير فرعـي         
واحتمالي ما دام الهدف من اقرارها اخـراج المحكـوم          

 من حالة الجمود والانصياع لحكم القضاء تلقائيـاً،         عليه
فهي متميزة ومستقلة عن فكرة العطل والضرر بحيث لا         

م بها الشروط اللازمة لاستحقاق بـدل       تنطبق على الحك  
 موجبـات   ٢٥٣ المـادة    عليهاالعطل والضرر الناصة    

   .وعقود وما يليها
––


–

–
 

  بناء عليه،
 من البين ان الحكم المستأنف كـان قـد ابلـغ            حيث

، وان  ١٨/٢/٢٠٠٨اصولاً مـن المـستأنفين بتـاريخ        
، عليه  ١٥/٣/٢٠٠٨الاخيرين قدموا طعنهم الحاضر في      

يعد وارداً ضمن المهلة القانونية ومقبـولاً شـكلاً ازاء          
  ماع سائر الشروط القانونية للناحية الشكلية،استج

وحيث في ما خص موضوعه، يتضح انه اسـتهدف         
الحكم بعدم توجب غرامة اكراهية على المستأنفين بسبب        
عدم انذارهم لازالة موانع اتمام معاملة افراز العقار رقم         

رأس بيروت، وكون تنفيـذ هـذه المعاملـة لا          /٢١٠٤
يجابي بل يتم مـن الـدوائر       يستلزم القيام بنفسهم بعمل ا    



  ٢٤١  الإجتهاد

المختصة وعن طريق اهل الخبرة بصعوبة فائقة بـسبب       
الاجراءات الشكلية والروتينية والاحوال المترديـة فـي        

  البلاد،
رأس /٢١٠٤حيث ان موجب افـراز العقـار رقـم          

بيروت يعد مشمولاً بالتزامـات المـستأنفين التعاقديـة         
 أو) ذا العقار  من ه  ٦ و ٥قسم رقم   (المتمثلة بفراغ المبيع    

قيده اصولاً على اسم المستأنف عليهمـا فـي الـسجل           
  العقاري،

وحيث ان الاخيرين لم يعفيا المستأنفين من تنفيذ هذا         
ا مسؤولية التأخير في التنفيذ المعني،      يضتالموجب ولم ير  

عليه يكون المرجع الابتدائي قد اصـاب بـالحكم علـى      
لماً بأن النـزاع    المستأنفين بتنفيذ موجب الافراز عيناً، ع     

الذي نشره هذا الطعن تمحور حـول قانونيـة الحكـم           
بالغرامة الاكراهية في ضوء سببه وموضـوعه دون ان         

  يشمل الحكم اعلاه،
وحيث ان الغرامة الاكراهية هي بطبيعتهـا تـدبير         
فرعي واحتمالي ما دام الهدف مـن اقرارهـا اخـراج           

لقضاء  من حالة الجمود والانصياع لحكم ا      عليهالمحكوم  
تلقائياً، فهي متميزة ومستقلة عن فكرة العطل والـضرر         
بحيث لا تنطبق على الحكـم بهـا الـشروط اللازمـة            
لاستحقاق بدل العطل والضرر، الناصة عليهـا المـادة         

  موجبات وعقود وما يليها،/ ٢٥٣
   شترط للحكم بالغرامـة الاكراهيـة      وحيث بذلك لا ي

الموجب، مـردودة   انذار المديون لاثبات تأخره في تنفيذ       
  تالياً اقوال المستأنفين المخالفة لهذا الحل،

 بتحقيق  أووحيث ان موجب الافراز هو التزام بعمل        
 ـ نتيجة يسأل عنه المستأنفون بنفـسهم،        أوغاية   الحكم ف
 يصح ان يقتـرن بغرامـة اكراهيـة         بتنفيذه عيناً عليهم  

  لأجبارهم على تنفيذه،
على عاتقهم مهما   ي يبقى   نيوحيث ان عبء التنفيذ الع    

بلغت صعوباته طالما لم تبلـغ درجـة القـوة المانعـة            
  والمفاجئة التي تنتج استحالة التنفيذ،

وحيث بذلك تكون شروط الحكم بالغرامة الاكراهيـة        
 عليهم بالتزام واجـب     قُضيعلى المستأنفين متحققة، فقد     

 ـ        م عـبء   يهالتنفيذ عيناً لا يستحيل تنفيذه بالذات، يقع عل
بنفسهم، بمعزل عما اذا كان ممكناً ان يـستعاض         تنفيذه  

 ترد اسباب   عليهعنهم في امر التنفيذ باشخاص آخرين،       
الطعن لمخالفتها الحل المساق، ويرد موضوعه ويصدق       

   تالياً، الحكم المستأنف،

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر
 شـكلاً ورده اساسـاً وموضـوعاً       الاسـتئناف قبول  

وجـوه المنازعـة    وتصديق الحكم المستأنف في ضوء      
المطروحة ورد كل مطلـب وسـبب زائـد ومخـالف           

  .وتضمين المستأنفين النفقات كافة ومصادرة التأمين
    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة العاشرة

 الرئيسة المنتدبة كارلا قسيس :الهيئة الحاكمة
 )منتدب(ومنذر ذبيان  والمستشاران ميرنا بيضا

  ١٨/٢/٢٠٠٩ تاريخ ٣٦٣رقم : القرار
 ابراهيم دبوس ورفيقه/ محمد ابي ملحم

– 



–
–


 

  بناء عليه،
 ان الاستئناف الحاضر هو طعن بحكم المرجع        حيث

ــي   ــصادر ف ــدائي ال ــرقم ١٦/٨/٢٠٠٥الابت  ذي ال
٥٤١/٢٠٠٥،  

وحيث ان الحكم المعني فصل في دعوى مرفوعـة         
بوجه الـسيد   ) المستأنف عليه الثاني  (ات  من السيد سمح  

والـسيد ابـي ملحـم      ) المستأنف عليـه الاول   (دبوس  
، قاضياً بردها اساساً، علماً بأن موضـوعها        )المستأنف(



  العـدل  ٢٤٢

كان تقرير ابطال الحجز التنفيذي الملقى علـى الاسـهم          
  ،١٠٩٢/٢٠٠٢المعنية بالمعاملة رقم 

وحيث بذلك يكـون المـستأنف متلقيـاً للخـصومة          
بتدائية المحكوم بردها بوجهه وبوجه الـسيد دبـوس،         الا

وذلك بمعزل عن ما كان دفاعه بصددها وموقفـه مـن           
  المطالب موضوعها،

وحيث والحال ما تقدم لا تكون للـسيد ابـي ملحـم            
مصلحة في استئناف الحكم الابتدائي اعلاه، فهو ليس في         

 ولم يكن مدعياً وقُضِي برد طلباته،       عليهمركز المحكوم   
 لا يعد متضرراً من صدور الحكم المستأنف كـي          يهعل

يسعه التظلّم من قضائه لأجل تعديله، لذا لا يقبل استئنافه          
فعيلاً لحكم الشطر الاول مـن      تولا يجوز بحث اساسه،     

  اصول مدنية،/ ٦١٤المادة 
وحيث يرد كل سبب مخالف لهذا الحل وزائد عمـا          

  بحث اعلاه،
 العطل والـضرر    وحيث يرد طلب تضمين المستأنف    

   لانتفاء مبرر اجابته قانوناً،

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر

عدم قبول بحث الاستئناف الحاضر ورد كل مـا زاد          
وخالف من اسباب ومطالب، بما في ذلك طلب العطـل          
والضرر، وتضمين المستأنف النفقات ومصادرة التأمين      

  .ايراداً للخزينة
    

  تمحكمة الاستئناف المدنية في بيرو

  الحادية عشرةالغرفة 

   ايمن عويدات الرئيس :الهيئة الحاكمة
  شربل رزق ونقولا منصور ان والمستشار

  وعضوا نقابة المحامين الاستاذان 
 ي وموريس دياببلسمير ش

  ٢٢/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ٢١رقم : القرار
 لجنة ادارة صندوق تقاعد المحامين في بيروت./ غ.المحامي ر


––

–
–
–

 

 ادارة الصندوق لمهامها هي بمثابة      ان ممارسة لجنة  
تسيير الاعمال الادارية وان استئناف القرارات الصادرة       
عنها يجب ان يوجه ضد الشخص المعنـوي الا وهـو           
صندوق تقاعد المحامين كما يوجـه الاسـتئناف ضـد          
القرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين بوجه نقابة        

النقابـة  المحامين كشخص معنوي وليس بوجه مجلـس        
   .ةالذي لا يتمتع بالشخصية المعنوي

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان الاستئناف مقدم ضـمن المهلـة القانونيـة          حيث

  .مستوفياً الشروط الشكلية، فيقتضي قبوله شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
  :في الصفة

حيث ان المستأنف عليها طلبت فـي ختـام جلـسة           
عدم قبول الدعوى شكلاً     ٢١/١/٢٠٠٩المحاكمة بتاريخ   



  ٢٤٣  الإجتهاد

 ردلتوجيــه الاســتئناف ضــد غيــر ذي صــفة، والا 
  .الاستئناف اساساً لعدم صحته وقانونيته

وحيث ان البحث في مسألة الصفة يوجب التطـرق          
لأحكام قانون انشاء الصندوق الخاص بتقاعد المحـامين        

  .٦٢/٨٨رقم 
وحيث ان المادة الاولى من القانون تنص على انشاء         

اص للتقاعد وتضيف المادة الثانية بتحديد موارد       قانون خ 
على الهيئة التـي تـدير      ) ٣(الصندوق فيما تنص المادة     

خاص حددتهم المـادة    الصندوق وهي لجنة مؤلفة من اش     
  .برئاسة النقيب

   نـصت  ٦٢/٨٨ مـن القـانون   ١٨وحيث ان المادة  
على ان تقضي لجنة ادارة الـصندوق فيمـا اذا كانـت            

عد متوافرة في الطلبات المقدمة اليهـا       شروط الحق بالتقا  
وذلك بقرار معلل يقبل الاستئناف امام محاكم اسـتئناف         

  .بيروت
وحيث ان لجنة صندوق تقاعد المحامين في بيـروت         

  .وضعت واقرت النظام الداخلي للصندوق
وحيث يتبين من ما سبق ان المشترع انشأ صـندوق          
  تقاعــد للمحــامين وحــدد مــوارده والاجهــزة التــي 

   صـفة الـشخص     قتتولى ادارته، واعطـى للـصندو     
المعنوي الذي يحق له ان يمـارس الحقـوق ويتحمـل           
  الواجبات الملقـاة علـى عـاتق الـشخص المعنـوي           
  وذلك بواسطة اجهزته المحـددة فـي القـانون والتـي           
تمارس صلاحياتها في حدود ما هو محدد لها في هـذا           

  .القانون
   لمهامهـا   وحيث ان ممارسة لجنة ادارة الـصندوق      

هو بمثابة تـسيير الاعمـال الاداريـة وان اسـتئناف           
القرارات الصادرة عنها يجب ان يوجه ضـد الـشخص         
  المعنوي الا وهـو صـندوق تقاعـد المحـامين كمـا            
  يوجه الاستئناف ضد القرارات الصادرة عـن مجلـس         
 نقابة المحامين بوجه نقابة المحامين كـشخص معنـوي        

ي لا يتمتـع بالشخـصية   وليس بوجه مجلس النقابة الـذ  
  .المعنوية

وحيث بالتالي فان الاستئناف الموجه ضـد اللجنـة         
 يكـون   ٦٢/٨٨المكلفة بمهام محددة في القـانون رقـم         

والحالة ما ذكر اعلاه موجـه بوجـه غيـر ذي صـفة            
  .ومستوجباً الرد

   . خالفأووحيث لم يعد من حاجة لبحث ما زاد 

  لذلك،
  : بالاتفاقتقرر
  .ستئناف شكلاًقبول الا: اولاً

رده لتوجيهه ضـد غيـر ذي       :  وفي الاساس  –ثانياً  
  .صفة للتقاضي

  .تضمين المستأنفة النفقات كافة: ثالثاً
  .مصادرة التأمين: رابعاً

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة الحادية عشرة

   الرئيس ايمن عويدات :الهيئة الحاكمة
 نصور والمستشاران شربل رزق ونقولا م

  ١٧/١١/٢٠٠٩ تاريخ ١٥٠٩رقم : القرار
 محمد الحاج/ الياس الحلو

–


–
–


–




–



–


–


 



  العـدل  ٢٤٤

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان المستأنف يدلي بأنه ابلغ الحكم الابتدائي في         حيث

 وان لا شيء في الملف يثبت عكس ذلـك           ٣/١/٢٠٠٩
وكذلك لم ينازع المستأنف عليه بصحة تـاريخ التبليـغ،          

 من محام ووارد بالتـالي ضـمن        وان الاستئناف موقع  
المهلة القانونية فيقتضي قبوله شكلاً لاستيفائه الـشروط        

  .الشكلية

  : في الاساس–ثانياً 
حيث ان المستأنف يطلب فـسخ الحكـم المـستأنف          
لافتقاره للاسناد الصحيحة والقانونية ولمخالفتـه الواقـع        

ية ثلاث،  فنا ويدلي تحت هذا الطلب بأسباب استئ      والقانون
مـن  ) و( يتمثل بعدم توافر شروط الفقـرة        سبب الاول ال

يتمثل  والسبب الثاني ،  ١٦٠/٩٢من القانون   ) ١٠(المادة  
يتعلـق   والـسبب الثالـث   بعدم الفصل بإحدى المطالب،     

  ،بتعسف المستأنف عليه في حق المداعاة
 الاستئناف اساساً   رد يطلب   عليهوحيث ان المستأنف    

وتـضمين المـستأنف    وتصديق الحكم المستأنف بكامله     
  م،.م. أ١٠سنداً للمادة العطل والضرر 

وحيث ان المحكمة ترى التطرق للسبب الاسـتئنافي        
  الاول على ان تنظر في السببين الثاني والثالث معاً،

وحيث ان الحكم المستأنف قد اسقط حق المـستأنف         
) و(فقـرة   ) ١٠(من التمديد القانوني سنداً لاحكام المادة       

 التي توجب الترك لمدة سـنة       ١٦٠/٩٢م  من القانون رق  
دون انقطاع لاسباب غير امنية للحكم باسقاط المـستأجر         

  من حق التمديد القانوني،
وحيث ينبغي التحقق من واقعة الترك لمدة سنة على         

  ضوء المستندات المرفقة بالملف،
وحيث لا خلاف على ان المـستأجر وعائلتـه قـد           

رة الاحداث الامنيـة    غادروا الاراضي اللبنانية خلال فت    
 استراليا واكتسبوا الجنسية الاسترالية وانه بعد انتهاء        إلى

 بدأ المـستأجر    ١٦٠/٩٢الاحداث وصدور القانون رقم     
  وعائلته بالتردد على المأجور،

وحيث ان المحكمة كانت قد قررت تكليف المستأنف        
 العام تظهر حركة دخـول      ضم افادة صادرة عن الامن    

 لبنان خلال الفتـرة الممتـدة بـين         ائلة من وخروج الع 
 والتي يزعم المستأنف عليه ان      ١٩٩٨ و ١٩٩٦العامين  

المستأنف قد ترك فيها المأجور لمدة تجاوزت السنة، كما         

وضم نسخة عن جـوازات سـفر المـستأنف وعائلتـه           
   للاطلاع على حركة دخولهم وخروجهم من لبنان،

 ـ        ن وحيث ان المحكمة وبعد الاطلاع على افادة الام
العام التي لا تظهر حركة دخول وخـروج المـستأنف          

 لعدم وجود مكننة حينها، ترى      ١٩٩٨وعائلته قبل العام    
التثبت من حركة دخول وخروج عائلة المـستأنف مـن          

 صور جوازات السفر اضـافة      إلىوالى لبنان بالاستناد    
المفصل الـصادر    المستندات المرفقة لا سيما البيان       إلى

ء بـا ان والذي تظهر كمية الكهر    نبعن مؤسسة كهرباء ل   
 ولغاية  ١٩٩٢المصروفة خلال الاعوام الممتدة من العام       

ت الصادرة عن البلديـة والتـي       الاصي والا ٢٠٠٤العام  
 تسديد الضرائب البلدية، وفواتير التلفون المثبتـة        تظهر

 ٢١٥٨٥٦/٠١ و ٦١٢٤٥٧/٠١بموجب الكشوفات للرقم    
  القديم والعائد للمستأنف،

طلاع علـى حركـة دخـول وخـروج         وحيث بالا 
 لبنان والتي يقتـضي اعتبـارهم       إلىالمستأنف وعائلته   

فقـرة  ) ١٠(بحكم الشخص الواحد سنداً لاحكام المـادة        
ولاستقرار الاجتهاد لهذه الناحية لتحديد ما اذا كان        ) هـ(

  :الانقطاع قد تعدى السنة ام لا، يتضح ما يلي
  رقم جواز السفر  خروج  دخول  الاسم

 K2405653    ١١/٩/١٩٩٤   حلوالياس

 K2405654    ٢٤/٦/١٩٩٣  ايفني حلو

 K2405654  ١٢/١١/١٩٩٥  ١٠/٩/١٩٩٤  ايفني حلو

 K2405654  ٢٨/١١/١٩٩٦  ١/١١/١٩٩٦  ايفني حلو

 K2405654  ٥/١٢/١٩٩٨  ٣/١١/١٩٩٨  ايفني حلو

 K2405653  ٨/١١/١٩٩٧    الياس حلو

 L7944996  ٣/٢/٢٠٠٠  ١٦/١١/١٩٩٩  مارون حلو

 K2405653  ١٩/٦/٢٠٠٠  ٣/٦/٢٠٠٠  حلوالياس 

 L8588963  ٢٥/٩/٢٠٠٠  ٢٦/٦/٢٠٠٠  ايفينا حلو

 L8596186  ٢٥/٩/٢٠٠٠  ٢٦/٦/٢٠٠٠  منصور حلو

 L7944996  ٢٨/٧/٢٠٠١  ٢٩/٦/٢٠٠١  مارون حلو

 L7944996  ١٢/٧/٢٠٠٢  ٢٨/٦/٢٠٠٢  مارون حلو

 L7944996  ١٣/٨/٢٠٠٣  ١٠/٦/٢٠٠٣  مارون حلو

مقطوعية الكهرباء فـي    وحيث بالاطلاع على كشف     
الشقة موضوع الشكوى يتضح ان مصروف الكهربـاء        

 يتراوح بـين    ٢٠٠٤ ولغاية العام    ١٩٩٢كان منذ العام    
 ك و س عـام      ١٢٥٣ إلـى  ١٩٩٢ ك و س عام      ٥٥٩



  ٢٤٥  الإجتهاد

 ك و س عـام      ٣٠٤٧ وتخلل ذلـك مـصروف       ٢٠٠٤
ــام  ٢٥٥٩ و١٩٩٦ ــام ١٨٥١ و١٩٩٧ع  ك و س ع
س  ك و    ٢١٨٠ و ١٩٩٩ ك و س عام      ١٥٨٩ و ١٩٩٨
ــام  ــام ٢١٨٥ و٢٠٠٠ع ــا ان ٢٠٠١ ك و س ع  كم

كشوفات وزارة الاتصالات تظهر ان عدد الاتصالات قد        
  ، ١٩٩٨ و١٩٩٧تراكم بشكل مستمر خلال الاعوام 

وحيث تأسيساً على ما سبق لا سيما في ظـل عـدم            
توفر شرط الانقطاع لمدة سنة كاملـة وفقـاً للتـواريخ           

ة بمثابة الـشخص    المبينة سابقاً وفي ضوء اعتبار العائل     
 مـصروف   إلـى الواحد لاحتساب مدة الترك، واستناداً      

من ) و(الكهرباء والهاتف ترى المحكمة ان احكام الفقرة        
 غير متـوافرة فـي      ١٦٠/٩٢من القانون   ) ١٠(المادة  

الدعوى الراهنة وبالتالي يقتضي فسخ الحكم الابتـدائي        
 ترك المستأنف لمدة تنقص عـن الـسنة         إلىالذي استند   

  المشار اليها اعلاه،) ١٠(لخطأ في تطبيقه احكام المادة ل
 إلـى وحيث لا يرد على ذلك ان التردد كان يهـدف           

 إلىقطع مهلة السنة المنصوص عنها في القانون بالنظر         
ان قانون الايجارات هو قانون خاص يقتـضي تفـسيره          
بشكل ضيق ومن جهة ثانية لثبوت التردد لأكثر من مرة          

من اكثر مـن فـرد فـي العائلـة          في بعض السنوات و   
واستمرار مدة اشغال المأجور لمدة تراوحت بـين الــ          

  يوماً وثلاثة اشهر،) ٢٥(
وحيث انه ولجهة البدلات المحكوم بهـا فإنـه مـن           
الثابت في المستندات المرفقة ان المـستأنف قـد سـدد           
البدلات المطالب بها كما سدد البدلات والنفقات عن العام         

تضي فسخ الحكم لهذه الناحية بعـد       ، ويق ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩
  انفاذ المستأنف لواجباته،

 النتيجـة اعـلاه     إلىوحيث بعدما توصلت المحكمة     
 خالف ان لجهة عـدم الفـصل        أو سائر ما زاد     ردترى  

 لجهة التعسف فـي اسـتعمال حـق         أوببعض المطالب   
 ما توصلت اليه من نتيجة وبالتـالي        إلىالتقاضي بالنظر   

 ان ادارة   إلـى حكم بهـا، ونظـراً      لعدم توافر شروط ال   
 الشهود يخضع لقرار القاضـي      إلىالجلسات والاستماع   

يعود له القرار اذا ما وجد لزوماً       الناظر بالدعوى والذي    
   طلب الاستماع لهم،رد أو الشهود إلىلذلك الاستماع 

 طلـب فـتح     ردوحيث ان المحكمة تـرى ايـضاً        
علـى النـزاع    المحاكمة لعدم تأثير المستندات المرفقـة       

المـستأنف  الراهن ولكون هذه المحكمة بتكليفها وكيـل        
بالمرافعة في الجلسة ذاتها وبعد انقضاء اكثر من اربعة         

  اشهر على الجلسة السابقة، تكون قد طبقت القانون،
 طلب الزام المستأنف بالعطل     ردوحيث يقتضي ايضاً    

لعدم توفر شـروطها    . م.م.أ) ١٠(والضرر سنداً للمادة    
   المحكمة،اليهاد النتيجة التي توصلت بع

  لذلك،
  : بالاتفاقتقرر
  .قبول الاستئناف شكلاً لتوافر شروطه الشكلية: اولاً

فسخ الحكم المستأنف ورؤيـة     :  وفي الاساس  –ثانياً  
الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً برد دعوى اسـقاط حـق          

) و( فقـرة    ١٠المستأجر من التمديد القانوني سنداً للمادة       
عدم توافر اركان تطبيق هذه المادة للاسـباب المبينـة          ل

 اليـاس الحلـو    عليهاعلاه كما وبرد طلب الزام المدعى       
ببدلات الايجار لثبوت تسديدها بموجب ايداع لدى كاتب        

  .العدل
 خالف لعدم ثبوته والا لفصله      أوبرد كل ما زاد     : ثالثاً
  .ضمناً

ت واعادة  تدريك المستأنف عليه الرسوم والنفقا    : رابعاً
  .مبلغ التأمين

    

  جبل لبنانمحكمة الاستئناف المدنية في 

  الثالثةالغرفة 

   سعد جبور الرئيس :الهيئة الحاكمة
 لينا سركيس ورنده كفوريان توالمستشار
  ٢١/٥/٢٠٠٩ تاريخ ١٦٤رقم : القرار

 درويش الزغبي/ توفيق وميشال يمين

––
–––


––

 

–


––
 



  العـدل  ٢٤٦

––
– 

  بناء عليه،

  :في الشكل
نهمـا تبلغـا الحكـم      أ ان المستأنفين يعرضان ب    حيث

 عليه في   المستأنف ولا ينازع    ٩/٨/٢٠٠٧تدائي في   الاب
هما فضلاً عن انه من غير الثابت في الملف تبلغ          صريحت

 المـستأنفين الحكـم الابتـدائي فيكـون          تبلغ ولا تاريخ 
 وارداً ضـمن المهلـة   ٥/٩/٢٠٠٧الاستئناف المقدم في    

في الاسـتئناف وكيـل     القانونية وقد قدم بواسطة محام      
 شروطه المطلوبة ويكـون مقبـولاً       باقي وجاء مستوفياً 

  .شكلاً

  :وفي الاساس
لجهة السبب الاستئنافي الاول المبنـي علـى        : اولاً

  . تعديأيعدم وجود 
حيث ان المستأنفين يدليان تحت السبب الاول بعـدم         

 تعدي ببناء الحائط في الموقع الذي شيد فيـه          أيوجود  
ده من قبلهما، وبأن الحكم المستأنف قد اخطأ فـي اسـتنا       

 ٣/١/٢٠٠٧ تقرير الخبير ميـشال عمـون تـاريخ          إلى
  .قوالهما ويطلب ردهاأوينازع المستأنف عليه في 

 ٣٨٥وحيث من الثابت فـي الملـف ان العقـارين           
ومحرران وان خريطة مساحة    محددان  عين عار   /٤٣٧و

 كـيلاً  مكـالان  للمنطقة وان العقارين     موضوعةنهائية  
لية ضـم وافـراز      ناتج عن عم   ٤٣٧نهائياً وان العقار    

 وتكون خريطة المساحة مرجـع      ١٩٦٣جرت في العام    
ثقة لتحديد الموقع والـشكل الهندسـي وفقـاً لانعكـاس          

 مـن القـرار     ٨العقارات وحـدودها، عمـلاً بالمـادة        
١٨٨/٢٦.  

حيث من الثابت ايضاً من جميـع عمليـات اظهـار           
الحدود والتقارير ان نقطة الحدود الشمالية المشتركة بين        

 فـي الخـرائط     Bرين والمشار اليها تحت حـرف       العقا
الموضوعة من قبل الخبير عمون هي نقطـة الحـدود          

فـي الموقـع    / ٤٣٧/و/ ٣٨٥/الصحيحة بين العقارين    
المذكور ولا نزاع حول ذلك فيكون الحائط المشيد خلف         

 متعدياًَ بالفعل على    ٤٣٧النقطة المذكورة وضمن العقار     
  .العقار المذكور

ة الحدود عنـد الزاويـة الجنوبيـة        وحيث لجهة نقط  
عين عار والواقعة   /٤٣٧ و ٣٨٥المشتركة بين العقارين    

بمحاذاة الطريق العمومية، والتي ينازع المستأنفان فـي        
 المقـدم   نموقعها، فمن الثابت بتقرير الخبير ميشال عمو      

 ومن تقريره المـنظم والمقـدم فـي         ٣٠/٦/١٩٩٨في  
ضع علامات   ومن عملية اظهار الحدود وو     ٣/١/٢٠٠٧

الحدود من قبل لجنة المساحة المعينـة انفـاذاً للقـرار           
التمهيدي ان نقطة الحـدود الـصحيحة عنـد النقطـة           

 Aالمذكورة هي في الموقع المحدد والمشار اليه بحرف         
على الخريطة المرفقة مع تقرير الخبيـر المقـدم فـي           

 واستند الخبير في رسـمه وتحديـده هـذه          ٣/١/٢٠٠٧
ر لجنة المساحة والـى وثيقـة الاحالـة          تقري إلىالنقطة  

وكـان  . ٢٣/٢/٢٠٠٦ قلم المحكمة بتاريخ     إلىالواردة  
الخبير عمون في تقريره الاول قد اعتمد ذات العلامـة          

 المـساحة   أكـدتها الموضوعة على وجه الحائط والتي      
مجدداً كما اعتمد خطاً مستقيماً مع العلامة المقابلة لهـا          

، ٤٣٧ و ٣٨٥لعقـارين    كحد فاصل بين ا    Bمن الشمال   
وقد تثبت هذا الحد مجدداً على الارض من قبـل دائـرة      

  .المساحة بالملف الفني المبرز في ملف الدعوى
وحيث في ضوء ما تقدم وسنداً لها فان بناء الحـائط           

 في الموقـع    ٤٣٧المشكو منه يكون قد تم ضمن العقار        
المشار اليه على الخريطة الموضوعة من قبـل الخبيـر      

المرفقة مع تقريره الاخير ويكون التعدي ببنـاء        عمون و 
الحائط واضحاً واكيداً وليس فيما يدلي به المستأنفان مـا          
يوجب وجهة مخالفة ويكون ما ادليا به مردوداً كما يرد          
طلبهما تعيين لجنة فنية جديدة لاظهار الحدود الصحيحة        
بين العقارين لعدم ثبوت الجدوى من ذلك لا سـيما فـي       

كدته لجنة المساحة الاخيرة وكان مطابقاً مـع        ضوء ما ا  
 ورقم  ٦/٦٣عملية اظهار الحدود في الملفات الفنية رقم        

 ويكون الـسبب الاسـتئنافي      ،٣٧٧/١٩٨٩ و ٣٩٩/٧١
  .الاول مردوداً

 حسن نيـة    علىلجهة السبب الثاني والمبني     : ثانياً
  .الجهة المستأنفة

 ـ        ي وحيث ان المستأنفين في ادلائهما بحسن نيتهما ف
 طلب في مقابل ذلك كي يمكن       أيتشييد الحائط لم يقدما     

 سبباً للتعـدي  أوالبحث فيه، ولا يشكل حسن النية مبرراً    
 لكسب الملكية، وذلك على فـرض       أوعلى املاك الغير،    

  .التسليم جدلاً بصحة وثبوت حسن النية
وحيث بمعزل وفضلاً عما تقدم فان خريطة المساحة،        

رجع ثقة فـي تعيـين الحـدود      وكما سبق القول تعتبر م    
وشكل العقارات وموقعها وان من الثابت ان المـستأنفين         

 قاما بتشييد بنـاء     ١٩٨٣ عام   ٣٨٥بعد شرائهما العقار    
 وان حائطاً يعلو حوالي مترين فقط كان قائماً على          عليه

حدود العقارين المشتركة بينهما وان هذا الحائط لم يعـد          



  ٢٤٧  الإجتهاد

ئط الجديد كان يتعين علـى      ظاهراً وبالتالي قبل بناء الحا    
المستأنفين التثبت من حدود العقارين مع بعضهما عـن         
طريق معاملة اظهار حدود كي يأتي الحائط على حدود         

 وليس ضمن العقـار     ٤٣٧عقارهما المشتركة مع العقار     
 ذلك فان ادلاء المـستأنفين برضـى        إلىاضف  . الاخير

موقـع  وموافقة المستأنف عليه على تشييد الحائط فـي ال       
 دليل على ذلـك ونفـي       أيالذي شيد فيه وعدم تقديمهما      

المستأنف عليه وتأكيده على نفي موافقته ورضاه مما لا         
 ا للحـائط  ميدل ابداً على حسن نية المستأنفين في تشييده       

دون ترخيص، وبشكل   وو يزيد عما هو مسموح به،       لعوب
يحجب النور والمطل على البناء القـائم علـى العقـار           

كون السبب الثاني مردوداً في جميع الاحـوال         وي .٤٣٧
ناهيك عن عدم تأثير حـسن      . لعدم الصحة ولعدم الثبوت   

  .النية على ما قضى به الحكم المستأنف

لجهة السبب الثالث ومطالبة المستأنف توفيق بفسخ       
ما قضى به الحكم المستأنف من تغريمه ومن تـضمينه          

  .العطل والضرر
 مـن   ٤ و ٣بنـدين   قضى الحكم المستأنف تحـت ال     

 توفيق يمين مبلغ خمـسة      عليهمنطوقه بتضمين المدعى    
ملايين ليرة لبنانية عبارة عن بدل عطل وضـرر عـن           

  .المحاكمة وبتغريمه مبلغ مليوني ليرة لبنانية
حيث ان ما قضى بـه الحكـم المـستأنف لهـاتين            
الناحيتين واقع في محله في تعليله ومن حيـث النتيجـة           

المستأنف توفيق ما يوجـب وجهـة       وليس فيما يدلي به     
 بحـسن اسـتعماله     مقيد الدفاع   فحق. لذلك فيرد مخالفة  

وبعدم التعسف في استعماله واطالة امد المحاكمـة دون         
فجميع معـاملات   . طائل من ذلك تحت ستار حق الدفاع      

 على  ٣٨٥اظهار الحدود اظهرت ان التعدي من العقار        
. من ذلـك   وليس بأقل    ٢م٢٠كان بمساحة   / ٤٣٧العقار  

اظهار الحدود التي تمـت انفـاذاً للقـرار      وحتى معاملة   
الاعدادي اكدت على ان الحد الفاصـل بـين العقـارين           

 ٧٩٩/٧١ ورقـم    ٦/٦٣مطابق للملفـات الفنيـة رقـم        
، وهذه المعاملة الاخيرة تمت قبل تقديم هـذه         ٣٧٧/٨٩و

وان . الدعوى واظهرت التعدي وموقعه وشكله ومساحته     
نقاط الموضوعة قبلاً بهدم قـسم مـن        نزع المستأنف لل  

الحائط هو الذي تسبب في تعيين الخبير عمون مجـدداً          
 تنفيذ للحد الفاصل بـين العقـارين،      للتثبت من مطابقة ال   

وفي تأخير البت في القضية بحجة التناقض في عمليـة          
ومساحته / ٤٣٧/هذا مع العلم بأن العقار      . اظهار الحدود 

عملية ضـم وافـراز      نتيجة   ١٩٦٣ عام   محدث ٢م٤٧٣
ثابتة على  / ٣٨٥وتكون حدوده مع العقار الملاصق رقم       

خريطة المساحة الموضوعة له وللعقار الملاصق رقـم        

وادعاء المستأنف، وان في اسـتئنافه، بتلاعـب        . ٣٨٥
تقارير المساحين في وضع علامات تخوم جديدة بـشكل         
مخالف للقانون ولواقع الارض والخرائط، دون ان يقدم        

 دليل على التلاعب مما يؤكد ويعزز القول بصوابية         ادنى
  . المحكمة الابتدائيةاليهما خلصت 

  . مردوداً بدورهالثالثوحيث يكون السبب الاستئنافي 
 النتيجة التي خلصت اليها المحكمة      إلىوحيث بالنظر   

 داع للبحث في باقي ما      أوواقرت اعلاه لم يعد من حاجة       
     .ادلي به

  ،لهذه الاسباب
  :رر المحكمة بالاتفاقتق
 قبول الاستئناف شكلاً ورده في الاساس وتصديق        -

الحكم المستأنف برمته، ورد الاسباب والطلبات الزائـدة        
  .والمخالفة

 مصادرة التأمين وتضمين المستأنفين النفقات كافة       -
  .دضبما فيها رسمي المحاماة والتعا
    

  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان

  فة الثالثةالغر

   الرئيس سعد جبور :الهيئة الحاكمة
 والمستشارتان لينا سركيس ورنده كفوري

  ٢٥/٦/٢٠٠٩ تاريخ ١٨٠رقم : القرار
 محمد عضاضة ورفيقه/ جورج ابي فرح

–
–

–
 

–
–



  العـدل  ٢٤٨


–




–
–




–
–


–




–
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
اً  ورد ضمن المهلة القانونية مستوفي     الاستئنافبما ان   

  .شروطه الشكلية
وبما ان الاستئناف تضمن طلباً، وصـفه المـستأنف         
عليه الاول محمد توفيق عضاضه بالجديد الذي يهـدف         

  . تعديل موضوع الدعوى الاساسيةإلى
وبما ان موضوع الـدعوى بدايـة يتمحـور حـول          

 الثاني يوسف   عليهالمستأنف  والمطالبة بالزام المستأنف    
 ١٤٦١ من العقار    ٩ القسم   - انيس علامة بتسجيل المبيع   

  .بعبدا على اسم المستأنف عليه الاول
وبما ان مطالبة المستأنف المقابلة بالغاء عقـد بيـع          

 الطعن بعقد البيع ذاتـه عـن        إلىالقسم المذكور يهدف    
  .طريق المطالبة بالغاء هذا العقد

 الحـؤول دون    إلـى وبما ان طلب الغاء العقد يرمي       
متلازم مع طلب انفاذه بحيث     نفاذه وهو بالتالي طارئ و    

  . فلا ينفذانفاذ العقد فلا يلغى واذا الغياذا تقرر 
 لا يغيـر فـي      – المقابل   –وبما ان الطلب الطارئ     

 سنداً للمـادة    الاستئنافموضوع الدعوى وهو يقبل في      
 ادلاء المـستأنف  رد محاكمات مدنية مما يستوجب     ٦٦٢

  .عليه الاول المخالف لهذه الوجهة

 الاسـتئناف ما تقدم، يقتـضي قبـول       لانه سنداً   وبما  
  .شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
بما ان المستأنف يعيب على الحكم المستأنف اعتباره        

 الثـاني   عليـه  المـستأنف    إلىعملية ايفاء رصيد الثمن     
صحيحة وعقد البيع نافذاً ويطالب بالغاء عقد البيع بسبب         

ع وفقاً لمـا     للمستأنف رصيد ثمن المبي    أي –عدم دفع له    
حكم المبرم، مبـدياً اسـتعداده باعـادة        مجاء في قرار ال   

 الاول المبالغ المدفوعة من اصـل ثمـن         عليهللمستأنف  
  .المبيع

 التحكيمي المبـرم    القراروبما انه بعد الاطلاع على      
  :تمييزاً، يتضح انه جاء فيه ما يلي

دل القانوني فانه فيمـا لـو       جحيث انه على سبيل ال    "
 للمشروع وتمت المقاسمة لكان خرج مـن        كتب النجاح 

نصيب المطلوب التحكيم بوجهـه ثمانيـة شـقق للبيـع        
ودوبلكس مخصصاً لسكنه الشخصي وبالرغم من عـدم        
انهاء المشروع من قبل هذا الاخير الذي نفذ اقـل مـن            
ثلثي المشروع واخلاله بالتزاماته فانه قد بـاع الـشقق          

 ثمنهـا   الثمانية على كامل مـسؤوليته وقـبض معظـم        
  .والرصيد القليل المتبقي له لا يكفي لانهاء المشروع
كمـا  "وحيث ان البند الحادي عشر من الاتفاقية نص         

)  المطلـوب التحكـيم بوجهـه      أي(يتحمل الفريق الثاني    
وحده مسؤولية اعادة الاموال والتعويضات للاشـخاص       
الذين قد يكون قد وقع معهم عقد بيع كما يتحمل تـسديد            

 والعائدة لهذا المـشروع كمـا       عليهالمتوجبة  كل الديون   
  .تعهد الفريق الثاني بابلاغ المشترين بهذا البند

 مـسؤولية عـن     أيـة كما لا يتحمل الفريـق الاول       
المبيعات التي يقوم بها الفريـق الثـاني ولا يحـق لأي            
شاري من الحقوق المختلفة ان يراجع الفريق الاول بأي         

لفريق الثاني وحـده     شكوى ويعتبر ا   أو دعوى   أوخلاف  
 أووعلـى المـشتري     .مسؤولاً عن عقود البيع الصادرة    

 يلاحقوا الفريق الثاني بممتلكاتـه      أوالمشترين ان يلاحق    
الخاصة المنقولة وغير المنقولة خارج نطاق هذا العقـار    

كما يتعهد الفريق الثاني بـاطلاع كـل        . والمنشآت عليه 
الاتفاق وتفهمه  مشتري قبل ابرامه اتفاقية شراء على هذا        

مضمونه وبالتالي لا يحق للشاري اطلاقاً وضع اشـارة         
العقد الذي بموجبه ابرم اتفاقية شراء علـى الـصحيفة          

  .العينية للعقار اطلاقاً
وحيث انه بالرغم من صراحة هذه المادة فان المحكم         
يرى وجوب حفظ حق الاشخاص الثالثين الحسني النيـة         

برموها مع المدعى عليـه     الناتجة عن عقود البيع التي ا     



  ٢٤٩  الإجتهاد

 مبادئ العدالـة    إلىالمطلوب التحكيم بوجهه وذلك سنداً      
والانصاف التي ترعى هذا التحكيم المطلق اذا ما قـرر          
هؤلاء التملك فعليهم التعاون مع الجهة المدعية لانجـاز         
الاعمال المتبقية في الشقق المباعة وتـسديد المتوجـب         

لاقـسام  عليهم لهذه الجهـة ولجهـة حصـصهم فـي ا          
  ."المشتركة

  :إلى القراروخلص 
اعتبار الاتفاقية الموقعـة بـين الفـريقين بتـاريخ          "
 –مفسوخة على مسؤولية المدعى عليـه        ٢٣/٧/١٩٩٥

واعتبار الانشاءات المقامة من    . المطلوب التحكيم بوجهه  
المدعى عليه المطلوب التحكيم بوجهه على العقار رقـم         

 للمـستدعين طـالبي      منطقة بعبدا العقارية ملكاً    ١٤٦١
التحكيم باستثناء الشقق الثمانية المباعة من الغيـر فـي          
حال ابدى هؤلاء الرغبة الصريحة بتملكها بالاتفاق مـع         

  ."طالبي التحكيم
 يدلي ان   – الشاري   –وبما ان المستأنف عليه الاول      

قرار المحكم لا يسري بوجهه كونه لم يكن فريقـاً فـي            
ه نشأ بتاريخ عقد شـرائه      النزاع، وبكل الاحوال ان حق    

 التحكيمـي   القرارقبل تاريخ صدور     ٤/١٠/١٩٩٩في  
  .٣٠/٨/٢٠٠١في 

وبما انه يتضح من حرفية عقـد الـشراء المـذكور           
 فيما بين المـستأنف عليـه       ٤/١٠/١٩٩٩الموقع بتاريخ   

الاول الشاري محمد توفيق عضاضه والمستأنف عليـه        
وسف انـيس   البائع ي– المطلوب التحكيم بوجهه –الثاني  

علامة، ان هذا الاخير تعاقد كفريق اول يملك اقساماً في          
البناء ووقع على العقد بصفته الشخصية دون ان يرد في          

 الوكالـة المنظمـة مـن       إلـى  اشارة   أو ذكر   أيالعقد  
 الثاني، ويكون ما جاء في      عليه المستأنف   إلىالمستأنف  

الحكم المستأنف بخلاف ما تقدم هو مخـالف لمـضمون        
  .احة العقد وبالتالي غير واقع في محلهوصر

وبما انه يبدو واضحاً ان حق المستأنف عليـه الاول          
 حق المـستأنف عليـه الثـاني        إلىبتسجيل المبيع مسند    

ه وءالمـرتبط بـدوره نـش     ) المطلوب التحكيم بوجهـه   (
 ٢٣/٧/١٩٩٥واستمراره ونفاذه ببنود الاتفاقيـة تـاريخ    

 والمستأنف عليه الثاني    الموقعة فيما بين المالك المستأنف    
المطلوب التحكيم بوجهه والذي قضى القرار التحكيمـي        

 باعتبار هذه الاتفاقية مفسوخة     ٣٠/٨/٢٠٠١الصادر في   
المـستأنف عليـه الثـاني      (على مسؤولية هذا الاخيـر      

  ).المطلوب التحكيم بوجهه
 – الاول   عليـه وبما انه واضح ايضاً ان المـستأنف        

فاء بائعه المـستأنف عليـه       هو من خل   ٩مشتري القسم   

 التحكيمي طالمـا انـه      القرارالثاني، وكان ممثلاً به في      
 التحكيمي  القراريستمد حقه منه مباشرة، فيسري بوجهه       

  المبرم الذي رضخ له بدايـة بموجـب لائحـة مقدمـة            
ــي  ــي ٧ و٤ ص٢/١٢/٢٠٠٤ف ــة ف ــذكرة مقدم  وم

 كما ان حقوق مشتري الشقق      ٥ و ٤ ص ١٦/١١/٢٠٠٥
 التحكيمـي،   القـرار نود الاتفاقية موضوع    تحددت في ب  

وعلى سبيل المثال ما جاء في البند الحادي عشر آنـف           
  .الذكر

 الاول تبلغ صـورة     عليهوبما انه ثابت ان المستأنف      
 التحكيمي مع لائحة المطلوب ادخاله الجوابية       القرارعن  

 كما تبلغ صورة عـن      ١٠/٧/٢٠٠٣الاولى المقدمة في    
 القرارذي قضى برد المطالبة بابطال       ال الاستئنافي القرار

 التمييزي الـصادر فـي      القرارالتحكيمي، وصورة عن    
١٨/٣/٢٠٠٤.  

 كما صار بيانه، حفظ حـق       يكيموبما ان القرار التح   
المشترين حسني النية اذ ما قرروا التملـك ان يـسددوا           
المتوجب عليهم من الثمن ومن الحصص فـي الاقـسام          

في حـال ابـدى هـؤلاء        طالبي التحكيم    إلىالمشتركة  
الرغبة الصريحة بالتملك بالاتفاق مع طـالبي التحكـيم         

  ).الجهة المالكة(
وبما انه ازاء ما تقدم، ورغم عدم ابـداء المـستأنف           
عليه الاول صراحة رغبة بالتملك اذ لم يثبـت عرضـه      

 المستأنف، فان هذا الاخير وجـه       إلىايفاء رصيد الثمن    
 إلـى  ٢٦/١٠/٢٠٠٦ريخ للمستأنف عليه الاول دعوة بتا  

 دائرة رئيس المكتب المعاون في بعبدا فـي         إلىموافاته  
 لتسجيل القسم المبيع على اسمه، الا ان        ٢١/١١/٢٠٠٦

المستأنف عليه الاول رفض الدعوة وطلب من المستأنف        
  .الكف عن الالاعيب والمناورات

  الخبـرة تأنف عاد وعرض اثناء اعمال      وبما ان المس  
 تسجيل المبيـع    ٧/٢/٢٠٠٧ة بتاريخ   دعقفي الجلسة المن  

على اسم المستأنف عليه الاول لقاء دفع رصـيد الـثمن           
بعد حسم مصاريف تجهيز المطـبخ، الا ان المـستأنف          

 التحكيمي ورغم مـا     القرار الاول رغم ما جاء في       عليه
 الثاني  عليه الاتصال ببائعه المستأنف     إلىذكر آنفاً عمد    

نـازل المـؤرخ فـي      واستحصل منه على الاقرار والت    
  : وما يلي نصه٢٩/٣/٢٠٠٧
"           انا الموقع اسمي ادناه يوسف انـيس علامـة اقـر  

انه وصلني من محمد توفيق عضاضة رصـيد المبلـغ          
 مختلـف تـاريخ     حـق المتوجب له بموجب عقد بيـع       

 ١٤٦١ المتعلق بالشقة القائمة على العقار       ٤/١٠/١٩٩٩
 ـ    ) ٩القسم رقم   (بعبدا     ن مـا   الطابق الاول واتنـازل ع

ورد في مجمل العقد لا سيما البنـد الثـاني والخـامس            



  العـدل  ٢٥٠

والثامن منه وكافة الحقوق التي يمكن ان تنتج لـصالحي          
واطلب من السيد جورج جعجع ابي فرح بتسجيل القسم         

 أيـة المذكور على اسم محمد توفيق عضاضه خالياً من         
اشارة وذلك وفقاً لمنطوق قرار التحكيم المطلق واوافـق         

  المقامـة  ٨٦٥/٢٠٠٦ع عن الدعوى اساس     على الرجو 
من محمد توفيق عضاضه امام المحكمة الابتدائية فـي          
بعبدا على ان يعتبر هذا الاقرار والتنازل تنازلاً نهائياً لا          

  ".رجوع عنه
وبما ان الواضح من هذا الاقرار والتنازل بأنه منظم         

بـصفته الشخـصية    " علامة" عليه الثاني    المستأنفمن  
 بوكالته عن المستأنف وليس في الاقرار مـا    ايضاً وليس 

 الاشارة  أوة بصفته وكيلاً    ميستفاد منه انه منظم من علا     
 وكالته، خلافاً لما جاء في الحكم المـستأنف لهـذه           إلى

  .الناحية ايضاً
 التحكيمي بالغائـه الاتفاقيـة تـاريخ        القراروبما ان   

 انطوى على الغاء ما لازم هذا الاتفاق من         ٢٣/٧/١٩٩٥
  .ق توكيل بالقبضح

 الاول عضاضه رغم تبلغـه      عليهوبما ان المستأنف    
 مبرمـاً وتمـسكه     القرار التحكيمي وصدور هذا     القرار

 ورغم ما جـاء فـي       بمضمون ما جاء فيه لجهة الشقة،     
 القرار التحكيمي وفي منطوقه مما صار بيانـه اعـلاه،         
ورغم ان رصيد ثمن الشقة كان ما زال متوجباً بذمتـه           

، سـطحها لماً للشقة وسلمه المستأنف مفتـاح       وكان مست 
ورغم عرض المستأنف بتسجيل القسم على اسمه مقابل        
تسديد رصيد الثمن محسوماً منه المبلغ المـدفوع لقـاء          
تجهيز المطبخ، فان المستأنف عليه الاول عضاضه لـم         

 المستأنف لابراء ذمته رغـم      إلى الثمن   ديقم بدفع رصي  
  .مطالبته به

 دفع رصـيد    إلىلمستأنف عليه الاول    وبما ان لجوء ا   
 على فرض حـصوله     – الثاني   عليه المستأنف   إلىالثمن  

 ٢٩٣ لا يكون مبرئاً لذمتـه اذ انـه عمـلاً بالمـادة              –
ان التنفيذ لشخص غير ذي صلاحية لا       "موجبات وعقود   

  ...".يبرئ ذمة المديون
 الاول في تمنعه عـن دفـع        عليهوبما ان المستأنف    

لمستأنف رغم كل ما ذكر يكون ناكلاً        ا إلىرصيد الثمن   
وممتنعاً عن انفاذ موجباته التعاقدية تجاه الجهة المخولـة    
بالقبض وبالتسجيل، ويكون الحكم المـستأنف باعتبـاره        
الايفاء صحيحاً قد اخطأ لهـذه الجهـة ايـضاً، وهـو            
مستوجب الفسخ لهذا السبب وللاسباب المبينـة اعـلاه،         

  .فيفسخ

 كل ما تقـدم، وبعـد رؤيـة         إلىوبما انه بالاستناد    
 الاول عـن  عليـه الدعوى انتقالاً وازاء نكول المستأنف  

 على الاقل عرضـه     أو المستأنف   إلىدفع رصيد الثمن    
وايداعه رغم تسلمه الشقة ومفتاح السطح ورغم دعوتـه         

 الامتنـاع عـن     إلـى ومطالبته بتسجيل الشقة فهو عمد      
ل ومـا زال     الجهة الصالحة بالقبض والتسجي    إلىالايفاء  

ممتنعاً عن ذلك، مما يقتضي الغاء عقـد البيـع علـى            
همية أ والتلكؤ في التنفيذ من شأن و      صمسؤوليته لما للنق  

  . موجبات وعقود٢٤١يستوجب ذلك سنداً للمادة 
وبما انه تبعاً لما تقدم، اقتضى قبول الاستئناف اساساً         
وفسخ الحكم المستأنف لجهة ما قضى به تحـت البنـد           

سادساً وسابعاً وتاسعاً والحكم مجدداً بالغاء عقد       خامساً و 
لمـستأنف  للك باعـادة    االبيع وبالتالي الزام المستأنف الم    

عليه الاول المبلغ المدفوع منه من ثمن المبيـع وقـدره           
  لقــاء تجهيــز . أ. د٢٧٥٧زائــد مبلــغ . أ.د/٤٥٠٠٠/

ورد سائر الاسباب   . أ.د/٤٧٧٥٧/ ما يوازي    أيالمطبخ  
      .ئدة والمخالفةوالمطالب الزا

  ،لهذه الاسباب
  : بالاتفاقتقرر
  .قبول الاستئناف شكلاً: اولاً
قبول الاستئناف اساساً وفسخ الحكم المـستأنف       : ثانياً

لجهة ما قضى به تحت البند خامساً وسادسـاً وسـابعاً           
وتاسعاً والحكم مجدداً بعد رؤية الدعوى انتقـالاً بالغـاء          

 الاول محمـد    عليهلمستأنف  عقد البيع الموقع فيما بين ا     
عضاضه والمستأنف عليه الثاني يوسف انـيس علامـة         

 ما كانت عليـه،     إلى واعادة الحال    ٤/١٠/١٩٩٩تاريخ  
نف عليـه الاول    أوبالتالي الزام المستأنف باعادة للمـست     

سبعة واربعون الفاً وسـبعماية     . أ.د/٤٧٧٥٧/مبلغ قدره   
  .وخمسة وسبعون دولاراً اميركياً

  . والمطالب الزائدة والمخالفةالاسباب سائر در: ثالثاً
شطب اشارة الدعوى الابتدائية عن صـحيفة       : رابعاً
  . بعبدا بعد انفاذ هذا القرار١٤٦١العقار 

اعادة التأمين، وتضمين المـستأنف عليهمـا       : خامساً
  .نفقات المحاكمة كافة

    



  ٢٥١  الإجتهاد

  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان

  الرابعةالغرفة 

   الهام عبداالله ة الرئيس:لهيئة الحاكمةا
 وفاء تيماني وبسام الياس الحاجان شاروالمست

  ٨/٥/٢٠٠٩ تاريخ ٥٨رقم : القرار
 علي فرحات ورفاقه/ تفليسة خليل حسون

––
–

––
–


–


–




–
–

 

  ء عليه،بنا
 ان الاستئناف مقدم وفـق الاصـول الواجبـة          حيث

وضمن المهلة القانونية وجاء مستوفياً سـائر شـروطه         
  .الشكلية المفروضة قانوناً، فيكون مقبولاً من جهة الشكل

وحيث من جهة الموضوع، فإنه ثابـت مـن اوراق          
الملف ان المنفذ عليه خليل عبد الرحمن حسون قد اعلن          

 وان طابق الافلاس قـد      ٢٥/١١/١٩٩٦افلاسه بتاريخ   
اصبح في حالة الاتحاد وان المنفذ الحاجز علي جميـل          

ين بالحجز مهى وخليل داغر ومحمـد       كفرحات والمشتر 
مصطفى الحاج حسن هم من اصحاب الـديون العاديـة          

  . امتياز خاصأو تأمين أووغير موثقة ديونهم بأي رهن 

ف وحيث ان الحكم باعلان الافـلاس يـستلزم ايقـا         
 الحائزين لامتياز عام عن المـداعاة       أوالدائنين العاديين   

 تجـارة بريـة     ٥٠٣الفردية، وذلك عملاً بأحكام المادة      
 أيبحيث لا يجوز منذ صدور حكـم الافـلاس اتخـاذ            

 تنفيذي على اموال المفلس لمـصلحة       أواجراء احتياطي   
 الحائزين لامتياز عام، وتصبح     أو من دائنيه العاديين     أي

 التنفيذية الملقـاة    أوميع الحجوزات الاحتياطية    ساقطة ج 
بناء لطلب هؤلاء الدائنين بتاريخ سابق لحكم الافـلاس          

رافقتهـا  وتتوقف اجراءاتها وتزول هي والتدابير التـي        
وهذا السقوط هو حكمي ونهـائي      . وتعتبر كأنها لم تكن   

ه مفاعيله القانونيـة برفـع      ءبحيث يتعين اعلانه واعطا   
ته بدون حاجة لموافقـة الحـاجز،       الحجز وشطب اشار  

طالما انه لا يمكن لهذا الاخير منذ صدور حكم الافلاس          
وعملاً بقاعدة وقف الملاحقات الفردية طلـب تحويـل         

 متابعة  أو مباشرة   أو حجز تنفيذي    إلىالحجز الاحتياطي   
ل دخول اموال المفلس، ومن     عاجراءات التنفيذ، وذلك بف   

جودات طابق الافلاس   ضمنها الاموال المحجوزة، في مو    
  .وخضوعها لقواعد نظام الافلاس المتعلقة بالنظام العام

 رفع الحجز   ىوحيث بالتالي يكون اعتراض المنفذ عل     
وطلبه ببيع الاموال المحجوزة لمصلحته في غير محلـه         
القانوني وإن كان حقه بملاحقة المدين يبقـى محفوظـاً،        

دينه اصلاً  بعد حل الاتحاد اذا كان لم يقبض كامل قيمة          
وفائدة، لتحصيل الرصيد على ان يتم ذلك على الامـوال        

 المدين بعـد حـل      إلىلة والجديدة التي قد تؤول      بالمستق
 حقه بالمطالبة باسترداد مصاريف     إلىالاتحاد، بالاضافة   

  .الحجز من كتلة الدائنين
 المستأنف والقاضي برد    القراروحيث بالنيتجة يكون    

الفسخ لوقوعه في غير محله     طلب رفع الحجز مستوجباً     
القانوني، مما يقتضي بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقـالاً         

 برفع الحجز وشطب اشارته عن صـحيفة        القراراتخاذ  
  .حارة حريك/١١٧٨ في العقار رقم ٩Aالقسم رقم 

وحيث وفي ضوء هذه النتيجة، لم يعد مـن حاجـة           
   .للبحث في سائر ما اثير من اسباب ومطالب

  ،ابلهذه الاسب
  : المحكمة بالاجماعتقرر
 القـرار قبول الاستئناف شكلاً واساساً وفـسخ       : اولاً

المستأنف واتخاذ القرار بشطب اشارة طلب التنفيذ رقـم         
 المسجل في دائرة تنفيذ بعبدا      ٥/٢/١٩٩٦ تاريخ   ٨٣/٩٦

ورفع الحجز التنفيذي الملقى علـى اساسـه لمـصلحة          
ز مهـى   الحاجز علي جميل فرحات والمشتركين بالحج     
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وخليل داغر ومحمد مصطفى الحـاج حـسن وشـطب          
اشارته واشارة محضر وصف العقار الناشئة عنه، وذلك        

حارة /١١٧٨ في العقار رقم     ٩Aعن صحيفة القسم رقم     
  .حريك وابلاغ من يلزم

 الرسوم والنفقات على عاتف من عجلهـا        ابقاء: ثانياً
 ـ    إلىواعادة التأمين الاستئنافي     ادة  الجهة المـستأنفة واع

 مرجعه مع صورة عن هذا القـرار        إلىالملف التنفيذي   
  .لاجراء المقتضى

    

  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان

  الغرفة الرابعة

   الرئيسة الهام عبداالله :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران وفاء تيماني وبسام الياس الحاج

  ٢/٦/٢٠٠٩ تاريخ ٧٨رقم : القرار
 بميشال صع/ طوني الصدي


–


–


–

–




–


–


–
 

  بناء عليه،
 مقدم وفـق الاصـول الواجبـة        الاستئناف ان   حيث

وضـمن المهلـة    . م.م. أ ٦٠٣المرسومة فـي المـادة      
القانونية، وجـاء مـستوفياً سـائر شـروطه الـشكلية           

  .المفروضة قانوناً، فيكون مقبولاً من جهة الشكل
وحيث من جهة الموضوع، يتبين ان طلـب التنفيـذ          

 مطالبة المطلوب التنفيـذ     إلىالمستأنف يرمي   المقدم من   
بوجهه باخلاء عقار ودفع قيمة بند جزائي، وذلك تنفيـذاً          
لمضمون الاتفاقيـة الموقعـة بـين الفـريقين بتـاريخ           

 المستأنف قضى برد طلـب      القراروان  ،  ١٩/٦/٢٠٠٦
التنفيذ لعدم جواز تنفيذ البند الجزائي بدون حكم ولعـدم          

ضوء عدم صدور حكـم بفـسخ       جواز تنفيذ الاخلاء في     
الاتفاقية وترتيب النتائج القانونية في ما يتعلق بالمبـالغ         

  .المدفوعة من المطلوب التنفيذ بوجهه
وحيث وبما خص البند الجزائي، فان المستأنف يقـر         

 المستأنف لهذه الناحية، غير انـه       القراربصحة ما قرره    
 أيع  يدلي بأنه لم يطالب بتنفيذ البند الجزائي ولـم يـدف          

  .رسم عن ذلك
 طلـب التنفيـذ المقـدم مـن         إلىوحيث وبالرجوع   

المستأنف، يتبين انه قد تضمن صراحة مطالبة المطلوب        
 بـين   عليهالتنفيذ بوجهه بدفع قيمة البند الجزائي المتفق        

الفريقين في الاتفاقية المقدمة للتنفيذ، مما يقتـضي معـه          
 لقـرار ااهمال ادلاءات المستأنف لهذه الناحية ويكـون        

المستأنف، وبصرف النظر عن مسألة الرسم، في محلـه         
القانوني اذ ان البند الجزائي المدرج في العقد لا يـصلح           
اساساً للتنفيذ الجبري المباشر قبل تحديد مـصير العقـد          
ومسؤولية الفريق الناكل وطبيعة البند الجزائي بموجـب        
حكم من المحكمة المختصة ولا يمكـن اعتبـار الحـق           

  . عن البند الجزائي حقاً ثابتاً واكيداً قبل ذلكالناشئ
 الاتفاقيـة   إلىوحيث وبما خص الاخلاء، وبالرجوع      

موضوع طلب التنفيذ، يتبين انها كناية عن عقد مصالحة         
ومخالصة وابراء ذمة موقعـة بـين المـستأنف وبـين           
المطلوب التنفيذ بوجهه الذي تعهد في البند السابع مـن          

 من البناء القـائم علـى       B/٤سم رقم   باخلاء الق الاتفاقية  
 انذار في حـال عـدم       أيحمانا دون   /٢٢٨٩العقار رقم   

قيامه بدفع ما يتوجب عليه للمـستأنف ضـمن المهلـة           
المحددة، كما نص البند العاشر من الاتفاقية على انه اذا          
اخل المطلوب التنفيذ بوجهه بأي بند من بنـود العقـد،           

كن تنفيذه مباشـرة بواسـطة      يعتبر العقد سنداً تنفيذياً ويم    
دائرة التنفيذ ويعتبر اشغال المطلوب التنفيذ بوجهه للقسم        

 ضمناً بمثابـة    ١/٧/٢٠٠٨ اعلاه بعد تاريخ     اليهالمشار  
احتلال واغتصاب، ويتوجب عليه اخلائه ودفـع البنـد         

  .الجزائي المتفق عليه



  ٢٥٣  الإجتهاد

وحيث انه يشترط لجواز التنفيذ الجبـري المباشـر         
 ثابتـاً   هنفيذ، ان يكون الحق المراد تنفيذ     بواسطة دائرة الت  

 جانب توافر الشروط الاخـرى المفروضـة        إلىواكيداً،  
  .قانوناً

وحيث ان الحق في الاخلاء المراد تنفيذه مـن قبـل           
المستأنف، لا يبدو اكيداً وثابتاً حـسب ظـاهر الاوراق،          
ولا يمكن القول بذلك مبدئياً الا بعد صدور حكم من قبل           

 وترتيب النتـائج القانونيـة      العقدص بحل   المرجع المخت 
اللازمة على ذلك، باعتبار ان التعهد بالاخلاء الـصادر         
عن المطلوب التنفيذ بوجهه لا يشكل موجباً قائماً بذاتـه          
ناشئ عن وجود العقد وتطبيق بنوده انتاجـاً لمفاعيلـه          
القانونية، وانما هو ناشئ ومـرتبط بثبـوت مـسؤولية          

ه عن الاخـلال بتنفيـذ موجباتـه        المطلوب التنفيذ بوجه  
المدرجة في العقد، وهذا الامر يقتضي اثباتـه واعلانـه          
بموجب حكم من المرجع المختص فيصبح عندئذ موجب        
الاخلاء قائماً بذاته وثابتاً وقابلاً للتنفيذ المباشر، ولـيس         
للمستأنف ان يحل العقد بارادته المنفردة ويطلـب مـن          

  .ذا الحلدائرة التنفيذ تحقيق نتائج ه
وحيث لا يعود لقضاء التنفيـذ البحـث فـي مـدى            
مسؤولية المطلوب التنفيذ بوجهه عن الاخلال بموجباتـه        

 اعلان هذا الالغـاء،     أوالعقدية والتحقق من الغاء العقد      
ولو تضمن العقد بنداً بالالغاء الحكمي، لخروج ذلك عن         
نطاق الاختصاص المعين له في القانون لتعلقه بمـسائل         

 عليـه عية وتعرضه لأصل الحق، الامر المحظر       موضو
  .القيام به بأي شكل من الاشكال

وحيث ان اتفاق المتعاقدين على ايلاء دائرة التنفيـذ         
صلاحية تنفيذ سند لا تتوافر فيـه الـشروط القانونيـة           
اللازمة، لا يعتد به قانوناً لمخالفته قواعد الاختـصاص،         

 نـوعي   اذ ان اختصاص دائرة التنفيذ هـو اختـصاص        
ويتعلق بالانتظام العام ولا يسوغ بالتالي للافراد الاتفـاق    

  .على مخالفة قواعده، لا سلباً ولا ايجاباً
 الاسـتئناف وتـصديق   ردوحيث بالنتيجة، يقتـضي   

  .القرار المستأنف لوقوعه في محله القانوني

  لهذه الاسباب،
  :تقرر المحكمة بالاجماع

اساسـاً وتـصديق    قبول الاستئناف شكلاً ورده     : اولاً
  . مرجعهإلىالقرار المستأنف واعادة الملف المضموم 

تضمين المستأنف النفقـات كافـة ومـصادرة        : ثانياً
  .التأمين الاستئنافي لمصلحة خزينة الدولة

    

  البقاعمحكمة الاستئناف المدنية في 

  الثانيةالغرفة 

  علي ابراهيم  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  رم وايلي لطيفوالمستشاران جورج ك

  ٢٢/٣/٢٠٠٧ تاريخ ٥٦رقم : القرار
 حسين زاكي/ المهندس يوسف ابو ابراهيم

––


–
–

–
–


–

 

  بناء عليه،
  .وبنتيجة المحاكمة العلنية والوجاهية

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان الاستئناف وارد ضـمن المهلـة القانونيـة          

 اول  إلـى دد  ملمصادفة آخر يوم من المهلة يوم احد، فت       
  .يوم عمل

وحيث ان الاستحضار الاستئنافي موقع مـن محـام         
حكـم  بالاستئناف ومرفق به صورة طبق الاصل عن ال       

المستأنف وايصالين ماليين يثبتان دفع التأمين الاستئنافي       
  .والرسوم القانونية

وحيث يكون الاستئناف مستجمعاً الشروط المنصوص      
 اصول مدنيـة، فيقتـضي      ٨٥٦ و ٦٥٥عنها في المادتين    

  .قبوله شكلاً



  العـدل  ٢٥٤

  : في الاساس–ثانياً 
حيث يطلب المستأنف فسخ الحكـم المـستأنف لأن         

عة من الفريقين هـي سـند تنفيـذي لأن          الاتفاقية الموق 
 اعترف بهـذه الاتفاقيـة وقـام بتـسديد          عليهالمستأنف  
  . المترتبة عليه– الاقساط –الاموال 

 اصول محاكمـات مدنيـة      ٨٤٧وحيث نصت المادة    
 عيني ناشئ عن عقد     أوحق شخصي   بعلى ان لكل دائن     

 يطلب تنفيذ هذا     عادي ان    أوثبت بسند رسمي    م تعهد   أو
  .حق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ المختصةالسند ب

وحيث ان السند موضوع التنفيذ قد يكـون عاديـاً،          
ولمعرفة ماهية السند العادي وقوته الثبوتية يجب العودة        

 وما يليها من قانون اصول المحاكمـات        ١٥٠ المادة   إلى
  .المدنية

 السند العادي هو سند ذو توقيـع خـاص،          وحيث ان 
 عن موقعه ما لم ينكر صراحة مـا هـو           ويعتبر صادراً 

 بصمة اذا كان يجهـل      أو توقيع   أومنسوب اليه من خط     
  . اصول مدنية١٥٠التوقيع وفق نص المادة 

 اصول مدنيـة، شـرط      ١٥٢وحيث اشترطت المادة    
تعدد النسخ الاصلية في العقود المتبادلة، ووضعت نصاً        
صريحاً بشأن الجزاء المترتب على عدم مراعاة قاعـدة         

راع تتعدد النسخ في العقود المتبادلة فاعتبرت انه اذا لم          
هذه القاعدة فلا يعد السند الا بمثابة بدء بينة خطية على           

  .قيام العقد
 ان  ركن الاكتفاء بنسخة واحدة مـشترط بـذ       وحيث ا 

 اذا كـان العقـد      أويكون الفريق الآخر قد نفذ التزاماته،       
  .بحد ذاته لا يلزم الا احد فرقائه

 لا  – في حال حصوله     – الاعتراف بالعقد    انوحيث  
يبدل من طبيعة السند الذي يبقى بمثابة بدء بينة خطيـة           
في حال عدم وجود تعدد النسخ، وان هـذا الاعتـراف           

 إلـى  الارتقاء بالاثبات من قوة بدء بينة خطية         إلىيؤدي  
مستوى آخر موازٍ للاقرار، لكن لا يغير بشيء من كون          

م تتوفر فيه الشروط القانونية لتسميته      السند المتمسك به ل   
  .سنداً عادياً

وحيث ان العقد المتبـادل العـادي، لا ينفـذ الا اذا            
روعيت فيه قاعدة تعدد النسخ الاصلية عمـلاً بالمـادة          

 اصول مدنية المذكورة، واذا لم تراع هذه القاعـدة          ١٥٢
  .على قيام العقدلا يعد السند الا بمثابة بدء بينة خطية 

ي وغانم، قوانين التنفيذ فـي لبنـان، الجـزء          سريان
  .٢٢٠ صفحة ١٩٨٧الاول، 

وحيث ان التذرع بوجود النسخة الثانية لدى الفريـق         
الآخر للعقد لا يفيد بأن شرط تعدد النسخ قد احترم طالما           

  .لم يذكر ذلك في متن العقد

المنفرد واقعاً في   وحيث يكون ما توصل اليه القاضي       
ــانون م ويــستوجب التــصديق ورد ي الــسليمحلــه الق

  .الاستئناف
وحيث وعلى ضوء النتيجة التـي توصـلت اليهـا          
المحكمة لم يعد من حاجة لبحث المسائل القانونية المثارة         

   .لعدم الفائدة

  لهذه الاسباب،
  :تقرر بالاجماع

  . قبول الاستئناف شكلاً-١
٢- الاستئناف اساساً وتصديق الحكم المستأنفرد .  
  .مين ايراداً للخزينة مصادرة التأ-٣
 تدريك المستأنف الرسوم والمصاريف واتعـاب       -٤

  .المحاماة وتعاضد القضاة
    

  محكمة الاستئناف المدنية في البقاع

  الغرفة الثانية

   الرئيس علي ابراهيم :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران جورج كرم وايلي لطيف 

  ١٠/١/٢٠٠٨ تاريخ ٣رقم : القرار
 دريس ورفاقهامايا ا/ نديم طه

–
–




–


–
–

 



  ٢٥٥  الإجتهاد

  بناء عليه،
  .وبنتيجة المحاكمة العلنية والوجاهية

  : في الشكل–اولاً 
 ضـمن المهلـة القانونيـة       حيث ان الاستئناف وارد   

  . اصول مدنية٨٥٦المحددة في المادة 
وحيث ان الاستحضار الاستئنافي موقع مـن محـام         
بالاستئناف ومرفق به ايصالات مالية تثبت دفع التـأمين         

  .الاستئنافي والرسوم القانونية
وحيث يكون الاستئناف مستجمعاً الشروط المنصوص      

نيـة، فيقتـضي     اصول مد  ٦٥٥و ٨٥٦عنها في المادتين    
  .قبوله شكلاً

  : في الاختصاص–ثانياً 
حيث يطلب المستأنف فسخ الحكـم المـستأنف لأن         

 –محكمة البداية هي الـصالحة للنظـر فـي الـدعوى            
 اذ ان الالزامـات المدنيـة       –الاعتراض على التنفيـذ     

 دعـوى جزائيـة لا صـلاحية        إلىالمحكوم بها استناداً    
 للقاضـي المنفـرد     لمحكمة استئناف الجنح ولا صلاحية    

الجزائي للنظر بها ما دامت الزامـات مدنيـة بـل ان            
 القاضـي   أوالمحكمة الصالحة هي المحكمة الابتدائيـة       

المنفرد المدني الناظر في الاعتراضات على التنفيذ، ولا        
 اصول مدنية لأن هـذه      ٦٥٤مجال لتطبيق نص المادة     

علق  وليس في الباب المت    الاستئنافالمادة واردة في باب     
  .بالتنفيذ واصول التنفيذ

وحيث ان موضوع الدعوى يـدخل ضـمن اطـار          
مشاكل التنفيذ غير المتعلقـة بـالاجراءات اذ ان هـذه           
المشكلة ناشئة عن تنفيذ حكم، وان هذه المشكلة متعلقـة          

  .بأساس الحق وليس بالاجراءات
 اصول مدنية تحـت     ٦٥٤وحيث وان وردت المادة     

 التنفيذ واصول التنفيـذ،     باب الاستئناف وليس تحت باب    
 أو تفـسير الحكـم      إلـى فإن هذه المادة التي اشـارت       

اوضحت ايضاً مشاكل تنفيذ الحكم، فتطبق      تصحيحه، فقد   
  . في مجال التنفيذالمادةهذه 

  : اصول مدنية على ما يلي٦٥٤وحيث نصت المادة 
منذ تقديم الاستئناف تفقد محكمة الدرجة الاولى حق        "

ير حكمها ومشاكل تنفيذه المتعلقة     الفصل في مشاكل تفس   
 في تصحيح الاغلاط المادية الواردة فيه،       أوبالموضوع  

 محكمة الاستئناف اثناء    إلىويعود النظر في هذه الامور      
النظر في القضية، اما المشاكل التي تطرأ بعد صـدور          

 محكمـة   إلـى  فيعود حق النظر فيهـا       يالحكم الاستئناف 

 الحكم والـى محكمـة      الدرجة الاولى في حالة تصديق    
  ".الاستئناف في حالة فسخه

 ـ         لي المحكمـة   ووحيث يتبين من هذا الـنص انـه ي
الابتدائية التي اصدرت الحكم الجاري تنفيذه اختـصاص        
النظر في اساس المشاكل التي تنشأ عن هذا التنفيذ عندما          
تكون غير متعلقة بالاجراءات، وطالما لم يحصل طعـن         

، ويفـسر هـذا     ئنافالاسـت في هـذا الحكـم بطريـق        
الاختصاص بكون المحكمة التي اصدرت الحكـم هـي         

 المنازعـة   أوة  لكر من سواها على ادراك دقائق المش      اقد
باعتبـار ان   المثارة في صدد تنفيذه وعلى الفصل فيها،        

هذه المنازعة تتصل عـادة اتـصالاً وثيقـاً بموضـوع           
 أوالدعوى التي صدر فيها الحكم المذكور الـذي قـرر           

لحق، كما ان هذا الحل يقتضيه ايضاً حسن سـير          انشأ ا 
العدالة تيسيراً للفصل في المنازعة الطارئة على افـضل         
وجه وبأقصر وقت ممكن وتفادي اشغال محكمة اخـرى    
بنظرها وما كان يقتضيه ذلك من وقت وجهـد كانـت           

 بذله في سبيل فهم موضوع الدعوى مـن         إلىستضطر  
  .ل طارئةجديد وما نشأ عنه من منازعات ومشاك

ادوار عيد، اصـول المحاكمـات والاثبـات      : يراجع
 ٤٥٤، صـفحة    ١٩٩٥ التنفيـذ    – ١٩والتنفيذ، الجـزء    

  .٤٥٥و
وحيث ان تنفيذ الشق المدني المتعلـق بالتعويـضات         
الشخصية من الحكم الجزائي يتم وفـق احكـام قـانون           

 اصول  ٨٢٨اصول المحاكمات المدنية وذلك سنداً للمادة       
  .مدنية

 المذكورة ان البت    ٦٥٤فاد من نص المادة     وحيث يست 
بمشاكل التنفيذ المتعلقة بموضوع الاحكـام يعـود إمـا          
لمحكمة الاستئناف في حال فسخ قرار ابتدائي المستأنف        

 محكمة الدرجة الاولى التـي اصـدرت        إلىامامها وإما   
  .الحكم المستأنف في حال صدق هذا الحكم استئنافاً

، ١٩٩٩ل التنفيـذ،    حلمي الحجـار، اصـو    : يراجع
  .٣٢٥صفحة 

 أووحيث ان المقصود بمحكمـة الدرجـة الاولـى          
 ٦٥٤محكمة الاستئناف، الواردتين فـي نـص المـادة          

 سواء  القراراصول مدنية المذكورة هو المحكمة مصدرة       
 محكمة جزائية،   أوكانت هذه المحكمة هي محكمة مدنية       

 اذ لا يمكن القول بأنـه لا علاقـة للمحكمـة الجزائيـة            
 ان هذا المرجع يحكـم بالـدعوى        أوبالالزامات المدنية   

الشخصية والالزامات المدنية والتعويضات تبعاً للدعوى      
العامة، فيكون القاضي الجزائي في نظـره للالزامـات         

 بهـذا   المدنيالمدنية قاضياً مدنياً ويطبق قواعد القانون       
  .الخصوص



  العـدل  ٢٥٦

 تــاريخ ي الحكــم الجزائــي الاســتئنافوحيــث ان
 سواء عدل الشق المدني من القرار الجزائي        ٣/٦/١٩٩٦

 صـدقه فإنـه يكـون النظـر         أو فـسخه    أوالابتدائي  
 محكمة الاستئناف   إلىبالاعتراض على تنفيذه عائداً إما      

 الاستئنافي في حـالتي التعـديل       القرارالجزائية مصدرة   
 القاضي المنفرد الجزائـي مـصدر القـرار         أووالفسخ  

  .على هذا الحكمالمستأنف في حالة التصديق 
 أووحيث ان اختصاص الغرفة الابتدائيـة المدنيـة         

 محكمة الاسـتئناف المدنيـة      أوالقاضي المنفرد المدني    
عندما يكون مصدر القرار هو المرجع المـدني ولـيس          

 عنـدما يكـون الامـر متعلقـاً         أوالمرجع الجزائـي،    
بالاعتراض على تنفيذ الاسناد والتعهـدات المنـصوص        

  . اصول مدنية٨٥١ و٨٤٧ين عنه في المادت
وحيث لا تكون الغرفة الابتدائيـة مختـصة للنظـر          
بالاعتراض على التنفيذ المتعلق بحكم جزائي، ويكون ما        
توصلت اليه الغرفة الابتدائية واقعاً في محله القـانوني         

  .السليم ويستوجب التصديق ورد الاستئناف لهذه الجهة
رة وحيث وعلى ضوء النتيجة الحاصـلة لا ضـرو        

للنظر بباقي المسائل المثارة طالما ان النزاع يخرج عن         
  .نطاق اختصاص القضاء المدني

  لهذه الاسباب،
  :تقرر بالاجماع

  . شكلاًالاستئناف قبول -١
٢- الاستئناف اساساً وتصديق الحكم المستأنفرد .  
  . مصادرة التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة-٣
رسـوم والمـصاريف     تدريك الجهة المستأنفة ال    -٤

  .واتعاب المحاماة وتعاضد القضاة
    

  الشمالمحكمة الاستئناف المدنية في 

  الرابعةالغرفة 

   خالد ذوده الرئيس :الهيئة الحاكمة
  حريص معوض وسانيا نصروالمستشاران 

  ٢٠/١١/٢٠٠٨ تاريخ ٦٥٩رقم : القرار
 احمد الفلو/ محمد سنكري
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  ٢٥٧  الإجتهاد




–


–


 

عليه،بناء   

  : في الشكل–اولاً 
 ضـمن   ن الاصلي والطارئ وردا   الاستئنافيحيث ان   

 عليهـا المهلة القانونية مستوفيي الشروط المنـصوص       
 اصول محاكمـات    ٦٥٠ والمادة   ٦٥٥ و ٦٤٣بالمادتين  

  .مدنية فيقبلان شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
  :في الاستئناف الاصلي

مـستأنف  حيث يدلي المستأنف بوجوب فسخ الحكم ال      
لعدم اختصاص المحاكم العادية ذلك ان المنسق لا يدخل         
في عداد الهيئة التعليمية والا لأنه كان يقتـضي علـى           
المحكمة وقف النظر في الـدعوى وتكليـف صـاحب          
العلاقة مراجعة هيئة التأديب لكـون مـسألة الرواتـب          
وطلبات المدعي متعلق مصيرها على مصير الـصرف        

  .ألة معترضةالتأديبي الذي يشكل مس
حيث لا خلاف بين فريقـي الـدعوى ان المـدعي           

 المستأنف كمنسق   عليهالمستأنف عليه عمل لدى المدعى      
  .برامج

وحيث ان منسق البرامج يدخل فـي عـداد الهيئـة           
التعليمية في المدرسة، وفي الادارة التعليمية على وجـه         
الدقة، ذلك انه، وعملاً بأحكام المادة الرابعة من القانون         

، يقصد بالهيئة التعليمية كـل      ١٩٥٦ حزيران   ١٥تاريخ  
.  الادارة التعليميـة   أو النظـارة    أومن يقوم بالتـدريس     

 نص خاص آخر، هو     أيفيكون القضاء العادي، بغياب     
المختص للنظر في كل نزاع مالي ينشأ بـين المدرسـة           
والمعلم وتطبيق احكام القانون المذكور علـى النـزاع،         

 هـي علاقـة اجـارة استـصناع         باعتبار ان العلاقـة   
  . موجبات وعقود٦٢٤المنصوص عليها في المادة 

وحيث ان الدعوى تتعلق برواتـب مـستحقة غيـر          
مدفوعة وبتوابع الراتب وهي تدخل في كـل الحـالات          

 يعلق  أوباختصاص المحكمة دون ان يتأثر اختصاصها       
على البحث في مسألة طبيعة الصرف تأديبيـاً كـان ام           

المدرسة، فلا محل للاستئخار مع حفـظ       صرفاً من قبل    
 حينـه وفـي     إلىالبت بالنزاع لجهة طبيعة انتهاء العقد       

  .موقعه، فيرد ما ادلي به بخلاف ذلك
وحيث يدلي المستأنف ايضاً بوجوب فـسخ الحكـم         

 خدمات المستأنف   لمستأنف لأن المدرسة لم تستغن عن     ا
عليه بل ارادت تحسين ظروف العمل فلا محـل لقـول           

 المستأنف انها خالفت شروط الاتفاق واستغنت عن        الحكم
خدمات المستأنف عليه وان المـستأنف عليـه ارتكـب          

 صرفه تأديبياً بحيث لا يـستحق لـه         إلىمخالفات ادت   
  .تعويض

 يـدلي  عليـه وحيث يقتضي اولاً التنويه بأن المدعى      
بكون صرف المدعي كان تأديبياً الامر الذي يثبت انـه          

ني عن التوسع فـي التعليـل لهـذه         داخل الملاك بما يغ   
  .الجهة

  ة انتهاء العمل والصرف من الخدمة،ولجهة طبيع
وحيث ان المستأنف ادلى صراحة ان المدرسة طلبت        
من المستأنف عليه تبديل طبيعة العمل المسند اليه مـن          

 مدير لهيئة تشرف عليها، فكان ذلـك        إلىمنسق البرامج   
سة فرضه على المعلم    تعديلاً جوهرياً للعقد لا يحق للمدر     

ويحق للاخير رفضه ويكون انقطاعه عن العمل، علـى         
فرض ثبوته، مشروعاً اذ يعد التغيير في طبيعة العمـل          

  .من قبيل الصرف المبطن
وحيث يكون ادلاء المستأنف ان المدرسة لم تـستغن         
عن المستأنف عليه ولم تصرفه وانما هو تـرك العمـل           

يبياً وتـم مـن قبـل       وتناقضه بقوله ان الصرف كان تأد     
المدرسة مثبتاً بذاته، وعطفاً على ما سـبق، للـصرف          
الموجب للتعويض، ولا محل للقول بوجـود مخالفـات         
جوهرية من قبل المستأنف تبرر الصرف التأديبي وهي        
بكل حال غير ثابتة وكان يقتضي اعلام المعلم بها قبـل           

  .صرفه لاكتمال الصرف التأديبي
لى النحـو المـذكور،     وحيث يكفي ثبوت الصرف ع    

بغض النظر عن الصرف التـأديبي الـذي يـدلي بـه            
المستأنف لنشر النزاع والفصل في الطلبات، فيـرد مـا          

  .ادلي به لهذه الجهة
 ـ        م وحيث يدلي المستأنف ايضاً بوجوب فـسخ الحك

هي بالنسبة للتلاميذ فـي     المستأنف لأن السنة الدراسية تنت    
خلال العطلة   عمل   أيوالمشرف  حزيران وليس للمنسق    

 من تموز كمـا     مسالصيفية فكان يجوز صرفه قبل الخا     



  العـدل  ٢٥٨

 التـي لا    ١٥/٦/١٩٥٦تقضي المادة الخامسة من قانون      
تنطبق على واقع الدعوى وليس مـن العـدل تحميـل           
المدرسة رواتب سنة كاملة على معاش خيـالي لمجـرد       
عدم مراعاة المادة المذكورة وهي لا تنطبق على واقـع          

 الاساس القانوني لانه عندما حدد تاريخ       الدعوى ولفقدانه 
بدء العمل ومقدار الراتب اخذ بعين الاعتبـار مـا ورد           
على لسان المدعي المستأنف عليه بخلاف حقيقة قيـود         
المدرسة وما تحقق منه الخبيـر الـسيد احمـد عـدنان            

 ان الراتب هو مليون واربعون      إلىضناوي والتي تشير    
 سبق له ان ابرأ ذمة      عليه الف ليرة لبنانية وان المستأنف    

المدرسة وانه مستعد لابراز الابراء عند الحاجـة، وان         
 اصـول   ٣٦٢الحكم المستأنف خـالف احكـام المـادة         

محاكمات مدنية بعدم اخذه بتقرير الخبير السيد ضـناوي         
بدون تعليل كما تقضيه تلك المادة كمـا خـالف احكـام            

يـة التـي     اصول محاكمـات مدن    ٢٥١ و ٢٥٠تين  الماد
اعطت المحكمة حق توجيه اليمين المتممة شـرط ان لا          
تكون الدعوى مجردة من الدليل وان الـدعوى الحاليـة          
خالية من مثل ذلك الدليل وكان يقع على المدعي اثبـات           

 اصول محاكمـات مدنيـة      ٢٧٠دعواه كما خالف المادة     
 افسح المجال للمدعي فقط فـي تـسمية شـهوده           هلكون

 ـ      والاستماع اليهم ولم تسم     كح للمدعى عليـه بمثـل ذل
  .لتكوين قناعتها

وحيث سبق الفصل في كون المستأنف عليه يـدخل         
  .في فئة افراد الهيئة التعليمية

 لـم   ١٥/٦/١٩٥٦ من قـانون     ٢٩وحيث ان المادة    
تفرق عند الصرف بين مدرس ومنسق بـرامج فكـان          
يقتضي ان يتم الصرف قبل الخامس من تموز من السنة          

اتب السنة المصروف عنها كاملة     م رو والا استحقت للمعل  
ض النظر عما اذا كان يفترض فيه العمل اثناء العطلة          بغ

الصيفية ام لا، وهو ما توصل اليه الحكـم المـستأنف،           
  .فيرد ما ادلي به لهذه الجهة

وحيث ولجهة ما يأخـذه المـستأنف علـى الحكـم           
المستأنف بحساب التعويضات المحكـوم بهـا ومقـدار         

 انـه   إلىد اساساً، فإنه يقتضي التنويه اولاً       الراتب المعتم 
 اصول محاكمات مدنيـة ان      ٣٦٢بمقتضى احكام المادة    

رأي الخبير لا يقيد المحكمة وللاخيرة استخلاص الدليل        
 من خلال اوراق    أومن مجمل ما ورد في التقرير نفسه        

الملف شرط ان يكون ما توصلت اليه معلـلاً بـدون ان     
يلها منصباً على تقييم التقريـر      يفترض ذلك ان يكون تعل    

  . عدم الاخذ بهأونفسه وتبرير الاخذ 
 الحكم المستأنف فإنه يتبين انـه       إلىوحيث وبالعودة   

 الخبرة الفنية والـى     إلى البينة الشخصية ولجأ     إلىاستمع  

الاستجواب كما والى اليمين المتممة اسـتكمالاً لقناعتـه         
ه كان شفهياً   على ضوء اقرار المستأنف بوجود العقد وان      

فيتحمل بصفته فريقاً في العقد جزءاً من المسؤولية ومن         
 إلىعبء الاثبات، واعمل سلطته في التقدير حتى خلص         

 تاريخ بدء العمل ومقدار الراتب الحقيقي الاخيـر         يدتحد
المعتمد في حساب التعويضات، هذا من حيـث المبـدأ          
 فحسب، وان هذه المحكمة تتبنى ذلك التعليل، مع حفـظ         
ما سيرد ادناه بالنسبة لاحتساب التعويضات المستحقة، لا        
سيما على ضوء تمنع المستأنف عن ابراز قيوده ودفاتره         

  . لم تصحأوبحجج شتى صحت 
وحيث وازاء ما تم استعراضه لا يصح القـول بـأن    
دعوى المستأنف عليه هي خالية من الدليل فكان يـصح          

ولـيس اعتمـاداً    توجيه اليمين المتممة استكمالاً للـدليل       
 ٢٥١عليها بذاتها دون غيرها على ما تنص عليه المادة          
  .اصول محاكمات مدنية فيرد ما ادلي به بخلاف ذلك

  ،ولكن ولجهة احتساب التعويض
 ٣٤حيث انه بمقتضى احكام الفقرة الثالثة من المادة         

 يعتمد لاحتـساب التعويـضات      ١٥/٦/١٩٥٦من قانون   
  . للقانونالراتب الاخير المستحق وفقاً

 اصول محاكمـات    ١٣٢وحيث وعملاً بأحكام المادة     
 اثبـات الراتـب      عليـه  مدنية على المدعي المـستأنف    

  .المذكور
  .وحيث لم يقدم المدعي الدليل المذكور

 اثبـت بـصورة     المـستأنف  المدعى عليه    وحيث ان 
 ٢٨/٦/١٩٩٩الجدول المرفق بلائحته البدائية المقيدة في       

 جانب اسمه الوارد فيـه      إلىات  والموقع من المدعي بالذ   
  .ان راتبه كان مليون واربعمائة الف ليرة لبنانية

وحيث لم يبرر المدعي توقيعه المذكور على الراتب        
 فكـان   عليـه الذي جاء ينازع فيه وعبء الاثبات يقـع         

يقتضي الاخذ بالراتب المذكور كراتب قانوني مـستحق        
مـن  ويكون الحكم المستأنف بأخذه بالراتـب المحـدد         

  . مستوجب التعديلعليهالمدعي بدون دليل 
وحيث وبمقتضى التعديل المـذكور يكـون اسـتحق        

  :للمدعي المستأنف عليه التعويضات التالية
تعويضات صرف عن مدة عمل بما يعـادل ثمانيـة          

  :عشر شهراً
 خمسة وعـشرون    ٢٥٢٠٠٠٠٠ = ١٨ × ١٤٠٠٠٠٠

  .مليون ومائتا الف ليرة لبنانية



  ٢٥٩  الإجتهاد

  :١٩٩٧آب وايلول من العام رواتب اشهر تموز و
 اربعة ملايين ومائتـا     ٤٢٠٠٠٠٠ = ٣ × ١٤٠٠٠٠٠

  .الف ليرة لبنانية
رواتب العام الدراسي المصروف منه البالغـة اثنـي       

  :عشر شهراً
 ستة عشر مليـون     ١٦٨٠٠٠٠٠ = ١٢ × ١٤٠٠٠٠٠

  .وثمانمائة الف ليرة لبنانية
  :فيكون مجموع المستحقات مبلغ وقدره

٤٦٢٠٠٠٠٠=١٦٨٠٠٠٠٠+٤٢٠٠٠٠٠+٢٥٢٠٠٠٠٠ 
واربعون مليون ومائتا الف ليرة لبنانيـة يقتـضي          ستة

الزام المستأنف بدفعها له مـا يـستتبع تعـديل الحكـم            
  .المستأنف لهذه الجهة

  :في الاستئناف الطارئ
حيث يدلي المـدعي المـستأنف طارئـاً ان الحكـم           

 المدعي بدأ   عليهالمستأنف اخطأ في اعتبار ان المستأنف       
 مجرد  إلى بالاستناد   ١٩٨١-١٩٨٠العام الدراسي   العمل  
 تحضار البدائي صحح فيما بعد وفق     ادي في الاس  مخطأ  

 كمـا   ١٩٨٠-١٩٧٩ما هو ثابت انه بدأ العمل العـام         
 اصول محاكمات مدنية باغفاله     ٥٣٧خالف احكام المادة    

الفصل في طلبه الحكم لـه بالفائـدة القانونيـة وفـرق            
ار التعويض الذي يبلـغ     الرواتب واخطأ في حساب مقد    

حقيقة سبعة وستين مليون وثلاثمائة وعشرين الف ليـرة         
  .لبنانية وليس كما قضي به

وحيث ولجهة تاريخ بدء العمل فانه وبخلاف ما يدلي         
به المستأنف لهذه الجهة قـد اعتمـد العـام الدراسـي            

 تاريخاً لبدء العمل واحتساب التعويضات      ١٩٩٨-١٩٩٧
اس فيرد ما ادلي به لهذه الجهـة        المتوجبة على ذلك الاس   

ولجهة مقدار التعويض لا سيما انه لقي الرد المناسب في          
  .الرد على الاستئناف الاصلي

وحيث ولجهة فروقات الراتب فـإن المـستأنف لـم          
يثبت، بداية ولا استئنافاً، دعواه لهذه الجهة فيرد الـسبب          

  . التطرق اليهإلىالمدلى به دون الحاجة 
فائدة القانونية فإنه يتبدى من طلبـات       وحيث ولجهة ال  

المستأنف اللاحقة للاستحضار البدائي انه طلب الحكم له        
بالفائدة القانونية فيكون الحكم المستأنف باغفاله الفـصل        
في الطلب المذكور مستوجب الفسخ جزئياً للحكم مجدداً        
بالفائدة القانونية بمعدل تسعة بالمائة سنوياً تستحق مـن         

  .٢٥/١١/١٩٩٨عاء الحاصل في تاريخ الاد

وحيث وبعد النتيجة التي تقررت يصبح نـافلاً الـرد      
على سائر ما اثير إما لأنه يكون قد لقي الرد الـضمني            

  .المناسب وإما لأنه يكون قد اصبح بدون موضوع
به قد احسن   وحيث يكون الحكم المستأنف فيما قضى       

ديق تقدير الوقائع وتطبيق القانون وامسى مستوجب التص      
  .مع التعديل

وحيث وتأسيساً على مـا تقـدم يكـون الاسـتئناف           
الاصلي مستوجب الرد برمته ويكون الاستئناف الطارئ       

  .مستوجب الرد شكلاً
  .وحيث لم تعد من حاجة لبحث سائر ما اثير

  ،لذلك
  :تقرر بالاجماع

تصحيح الخصومة باحلال ورثـة المـستأنف       : اولاً
ة عبد الرحمن الفلـو     لو وهم زوجته فاطم   فاحمد حسين ال  

واولاده علا وحسان وعميد وعمر وسامح احمـد الفلـو         
  .محله في المحاكمة

  .قبول الاستئنافين الاصلي والطارئ شكلاً: ثانياً
قبول الاستئناف الاصلي جزئياً    :  وفي الاساس  –ثالثاً  

 ٤٦٢٠٠٠٠٠لجهة مقدار التعويض المحكوم به بجعلـه        
رة لبنانية بـدلاً مـن       مليون ومائتي الف لي    واربعينستة  

مبلغ خمسة وستين مليون ومائتين وثمانين ليرة لبنانيـة         
  .المحكوم به في الحكم المستأنف

ئناف الطارئ جزئياً والحكم مجدداً     قبول الاست : رابعاً
 السيد محمد سمير سنكري     عليهبالزام المستأنف المدعى    

 المدعي المستأنف طارئاً ورثـة المرحـوم     إلىبأن يدفع   
حسين الفلو الفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم بـه  احمد  

والمحدد في البند الثاني من هذه الفقرة الحكميـة علـى           
معدل تسعة بالمائة سنوياً تستحق ابتـداء مـن تـاريخ           

  . وحتى الدفع الفعلي٢٥/١١/١٩٩٨الادعاء في 
 الاستئنافين لـسائر جهاتهمـا وتـصديق      رد: خامساً

  .ما قضى بهالحكم المستأنف في سائر 
 مـن   إلـى اعادة التأمين الاستئنافي المدفوع     : سادساً

دفعه وتضمين المستأنفين كل منهمـا رسـوم ونفقـات          
استئنافه وتضمين المستأنف الاصـلي سـائر الرسـوم         
والنفقات دون الحكـم بالعطـل والـضرر ورد سـائر           

  . المخالفةأوالاسباب والدفوع والطلبات الزائدة 
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  الشمالمحكمة الاستئناف المدنية في 

  الرابعةالغرفة 

   خالد ذوده الرئيس :الهيئة الحاكمة
 حريص معوض وسانيا نصران والمستشار
  ١١/١٢/٢٠٠٨ تاريخ ٦٩٨رقم : القرار

 لوريتا سرحان ورفيقتها/ سعاد كرم ورفاقها

–


–
–


–


–

–
––




–


 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
افين الاصلي والطارئ وردا ضـمن      نئ ان الاست  حيث

 مستوفيي الشروط المنصوص    المهلة القانونية لكل منهما   
 اصـول محاكمـات     ٦٥٥ و ٦٥٠ و ٦٤٣عليها بالمواد   

مدنية فيقبلان شكلاً ويرد ما ادلت به الجهـة المـستأنف     
 الاستئناف الاصلي شـكلاً لعـدم       رد لجهة وجوب    عليها

ذكر الطلبات بعد الفسخ ذلك ان تلك الجهة هـي جهـة            

 طلب   ولا طلبات لها للحكم لها بها ولا يعد        عليهامدعى  
اصـول   ٦٥٥ الدعوى طلباً مقـصوداً فـي المـادة          رد 

  .محاكمات مدنية

  : في الاساس–ثانياً 
حيث ادعت الجهة المستأنف عليها بداية بوجه الجهة        
المستأنفة طالبة اعلان حل وتصفية شركة قامـت بـين          
مورثها اسحق ومورث الجهة المستأنفة عزيز سـرحان        

 حتـى   ١٩٧٤م   واستمرت بالعمل حتى العا    ١٩٦٤العام  
حلت اتفاقاً بسبب حصول خسائر وسافر مورث الجهـة         

 استراليا وانصرف مـورث الجهـة       إلىالمدعية اسحق   
 المستأنفة عزيز للعمل في محـل سـمانة         عليهاالمدعى  

خاص به وبقيت المزرعة موضوع الشركة مقفلة حتـى         
 حيث استثمرتها المستأنف عليهـا زوجـة        ١٩٩١العام  

 من الغير بدون معارضة بـشكل       المرحوم اسحق تأجيراً  
يثبت انتهاء الشركة وعند انتهاء مدة العقد وضعت الجهة         
المستأنفة يدها عليها بدون علم ولا موافقة الجهة المدعية         

 مستفيدة من غياب تلك الجهة عن البلاد،        عليهاالمستأنف  
فتقرر اعلان حل الشركة بتاريخ وفاة الـشريك الثـاني          

 المـستأنفة عزيـز     عليهادعى  والاخير مورث الجهة الم   
  . وتعيين مصف لها١٩٩٤العام 

وحيث ان الجهة المدعى عليها ورثة الشريك عزيـز         
سرحان استأنفت الحكم المذكور لجهة اعتباره الـشركة        

 لمخالفتـه  ١٩٩٤انحلت بتاريخ وفاة مورثها عزيز العام     
 تجـارة وادلـت بكـون       ٦٦ و ٤٢ و ٢٣٠احكام المواد   

اته بإرادة الورثة ولاغفاله البت     الشركة استمرت بعد وف   
فيما استأنفته الجهة المدعية ورثـة      . بطلباتها لتلك الجهة  

الشريك اسحق استئنافاً طارئاً لجهة تاريخ الحل وطلبـت       
 تاريخ حل الـشركة حبيـاً       ١٩٧٤اعتباره حاصلاً العام    

  .بسبب الخسائر التي منيت بها
ة وحيث ان الفريقين متفقان على واقعة انشاء شـرك        

 الجهـة   ين مورثيهما الشقيقين اسحق، مـورث     جمعت ب 
المدعية، وعزيز، مورث الجهة المدعى عليها المستأنفة       

 بطـرام   ٢٤٤٧اصلياً، باشرت عملها على العقار رقـم        
المسجل على اسم المورث اسحق فترة من الزمن، الامر         

  .الثابت ايضاً بالترخيص المبرزة صورته في الملف
فـريقين بحـصول تـسجيل       من ال  أيوحيث لم يدل    

الشركة وتنظيم عقد خطي بها، فيكون ثابتاً، وهو غيـر          
منازع به بينهما، ان الشركة تعد شركة فعلية ومن نوع          
التضامن وهي الشركة التي تشكل القاعدة العامة بغيـاب        

  .الاتفاق على نوع آخر وتوفر شروط ذلك



  ٢٦١  الإجتھاد

وحيث ان النزاع يدور بين الفـريقين، وان اسـباب          
: فين تنحصر به، حول انحلال الشركة وتاريخـه       الاستئنا

فتدلي الجهة المستأنفة اصلياً المدعى عليها بكون الشركة        
 ٦٦ و ٤٢ و ٢٣٠ما زالت مستمرة عملاً بأحكام المـواد        

تجارة فيما تدلي الجهة المدعية المستأنف عليها المستأنفة        
 عنـدما اصـيبت     ١٩٧٤طارئاً انها انتهت اتفاقاً العـام       

فت عندها عن العمل وانصرف كل شـريك        بخسائر توق 
فيما تقرر بالحكم المستأنف انتهاءهـا      .  عمله الخاص  إلى

  .١٩٩٤بتاريخ وفاة الشريك الثاني الاخير عزيز العام 
وحيث ان العنصر الرئيسي في عقد الشركة هو نيـة          
المشاركة بين الشركاء وبدون توفره تعد الشركة منحلـة        

  .قعيةوغير قائمة، مسجلة كانت ام وا
وحيث انه لا خلاف بين الفريقين على عمل الشركة         
ابتداء باتفاق ونية المشاركة بين المـورثين المؤسـسين         

  .اسحق وعزيز سرحان
وحيث ولاستمرار الشركة يقتضي، وفي ظـل عـدم       

  .تسجيلها اصولاً، التحري عن استمرار تلك النية
وحيث ان الجهة المدعية تدلي بأن الـشركة منيـت          

 فإتفق الشريكان المؤسـسان علـى       ١٩٧٤عام  بخسائر ال 
حلها وتوقفت عن العمل واسـتقل كـل شـريك بعملـه       

  .الخاص
وحيث ان ما ادلت به تلك الجهة لجهة الحل الاتفاقي          
بقي بدون اثبات بل يناقضه ما ورد في قـرار مجلـس            

مـن ان   شورى الدولة المبرزة صـورته فـي الملـف          
، )١٩٧٤عـام   لا ال (،  ١٩٧٦الاستثمار ترك بين العـام      

 ثم اعيد فتحها، فيرد ما ادلـت بـه لهـذه        ١٩٩٤والعام  
  .الجهة

 المستأنفة اصلياً   عليهاوحيث ان ادلاء الجهة المدعى      
بكون الشركة تابعت وما تزال العمل كـشركة وبـإرادة          
الورثة بعد وفاة الشريكين المؤسسين حتى تاريخ تقـديم         

خـر  الدعوى الحالية لحل وتصفية الشركة بقي هـو الآ        
بدون اثبات حيث لم تدل تلك الجهة بطبيعـة الاعمـال           

 الخسائر وكيفية توزيعها بين الشركاء، فـي        أووالارباح  
 عليهاالوقت الذي تدلي الجهة المدعية بأن الجهة المدعى         

وضعت يدها على المزرعة بدون علمها مـستفيدة مـن          
غيابها بعد انتهاء اجارة السيد شقص، فيرد ما ادلت بـه           

  .عن اثبات استمرار الاستثمار لمصلحة الشركةلقصوره 
وحيث يناقض ما ادلت به تلك الجهة ايضاً حـصول          

 السيد شقص، بغـض     إلى ١٩٩٣تأجير للمزرعة العام    
النظر عن النزاع الذي دار بين الفريقين حول ما اذا كان           

التأجير حصل منفرداً من قبل الجهـة المدعيـة ورثـة           
الشركاء الورثة جميعاً    كان لمصلحة    أو احدهم   أوق  حاس

  .كما تدلي الجهة المدعى عليها
وحيث من الثابت ان الشريك الثاني والاخير، عزيز        

 المستأنفة اصـلياً،    عليهاسرحان، مورث الجهة المدعى     
  .١٩٩٤توفي العام 

وحيث وبعد سبق الفصل في طبيعة الشركة القائمـة         
وكونها شركة تضامن، فإن وفاة الشريك الثاني يـؤدي         

 انتهاء الشركة وحلها، لعدم امكانية استمرار الشركة        ىإل
 لا تقـوم     المؤسسين بصفتهم شركاء توصية اذ     بين ورثة 

تلك الشركة بدون شريك مفوض له صفة التضامن، على         
 ٩١٠ تجارة والمـادة     ٢٢٦ و ٦٦ما توجبه احكام المواد     

 موصـي   أووهي تفترض وجود شريك اصلي متضامن       
  . الشريك المتوفيتستمر الشركة به مع ورثة

وحيث ولعدم ثبوت اتفاق الورثـة علـى اسـتمرار          
الشركة بينهم، بعد وفاة الشريك الثاني عزيز، الذي يتمتع         
بصفة التضامن المفترضة، في حـال عـدم التـسجيل          
والاتفاق الخطي، تكون الشركة قد انتهت ووجب اعلان        
ذلك بتاريخ وفاة الشريك الثاني، وهو ما قـرره الحكـم           

أنف الذي يكون لهذه الجهة واقعاً موقعه القـانوني         المست
  .الصحيح ومستوجب التصديق

وحيث ان ما تقرر لجهة انحلال الـشركة وتاريخـه          
 الاستئنافين الاصلي والطارئ لهـذه الجهـة        رديوجب  
  .برمتهما

وحيث لا يؤثر على تلك النتيجة صدور قرار اداري         
  صدور قرار قضائي بـسقوطه ولا      أوبسحب الترخيص   

يكفي ذلك لافتراض استمرار عمل الـشركة مـع نيـة           
المشاركة بين الشركاء، في حينه، لتعلق ذلك بالترخيص        
نفسه ولعدم امكانية التأسيس عليه لاثبات نية المـشاركة         

 استمرار عمل الشركة بالصفة تلك، في ظل الوقـائع          أو
التي تبين استفراد ورثة كل شريك مؤسس بالاسـتثمار         

  .لمصلحته
وبعد النتيجة التي تقررت يصبح نـافلاً الـرد     وحيث  

على سائر ما اثير إما لأنه يكون قد لقي الرد الـضمني            
   .المناسب وإما لأنه يكون قد اصبح بدون موضوع

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر

قبول الاستئنافين شكلاً وردهما اساساً وتصديق الحكم       
المستأنف ومصادرة التأمين الاستئنافي ايـراداً لـصالح        
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ين كل من جهتي الاستئناف رسوم ونفقات       مالخزينة وتض 
استئنافه وتضمين المستأنفين سائر الرسوم والنفقات دون       
الحكم بالعطل والضرر ورد سائر الاسـباب والـدفوع         

  . المخالفةأووالطلبات الزائدة 
    

  محكمة الاستئناف المدنية في الشمال

  الغرفة الرابعة

  د ذوده  الرئيس خال:الهيئة الحاكمة
 والمستشاران حريص معوض وسانيا نصر

  ١٨/١٢/٢٠٠٨ تاريخ ٧٠٩رقم : القرار
 ليليان ابي شاهين/ جان بيطار

–


–


–
–


–


–

–
–



–

–
–


 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ورد ضـمن المهلـة القانونيـة        الاستئناف ان   حيث

 ٦٤٣مستوفياً الشروط المنـصوص عليهـا بالمـادتين         
  . اصول محاكمات مدنية فيقبل شكلا٦٥٥ًو

  : في الاساس–ثانياً 
 بداية بوجـه المـستأنف      عليهاحيث ادعت المستأنف    

ي ثكنة القرميد الكائنة في المقـسم رقـم         لإلزامه بأن يخل  
 منطقـة النخلـة العقاريـة       ١٩٩٣ من العقار رقـم      ١٠

 إلـى وتسليمها لها عملاً بتنازله عن حق الانتفاع فيهـا          
  .المدعية فتقرر ذلك

وحيث يدلي المستأنف بوجوب فسخ الحكم المستأنف       
لكون ظاهر قيود الصحيفة العينية لا تثبت ملكية المدعية         

 عليها للثكنة ولأنـه يقتـضي لـذلك وقبلـه           المستأنف
استصدار حكم قضائي ولأنه لا يجـوز التنـازل عـن           
الاقسام المشتركة عملاً بأحكام قانون ملكيـة الطوابـق         

  .والشقق
وحيث من الثابت بـصورة عقـد البيـع الممـسوح           
وبصورة الافادة العقارية وبصورة الاقرار المبـرزة ان        

مدعية المستأنف عليهـا    المدعى عليه المستأنف تنازل لل    
بائعته عن حق التعلي وعن السطح وعن كامـل عامـل         
الاستثمار السطحي والعامودي وعن حقه فـي الانتفـاع         
بالتراس المكشوف والفسحة السماوية وعن حق الانتفاع       

 بحيث  ١٠بثكنة القرميد المخصص لمصلحة المقسم رقم       
 يكون لها، وبحسب عبارات الاقرار، التصرف بها كيفما       

  .تشاء
وحيث ان موضوع الدعوى الراهنة ينحـصر كمـا         

بـالحكم المـستأنف وبالاستحـضار      ينحصر ما تقـرر     
الاستئنافي بثكنة القرميـد دون غيرهـا مـن الحقـوق           

  .المتنازل عنها، فيحصر النظر بها دون غيرها
وحيث ان موضوع التنازل المذكور هو حق الانتفاع        

ع حـول الملكيـة     ذاته لا حق الملكية، فلا يكون ثمة نزا       
بحيث يكون الدفع بوجوب التصدي للاساس لحـل تلـك          

  .المسألة مستوجب الرد
  وحيث ان حـق الانتفـاع هـو حـق تـابع لحـق              
  الملكية ويصح التعامـل بـه بمعـزل عنهـا، بحيـث            
يمكن للمالك تمكين الغير منه ومن الانتفاع به، دون ان          

  لاحكـام ملكيـة الطوابـق      أويعد ذلك مخالفاً للقـانون      
  .والشقق
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وحيث وتبعاً لذلك، وبغض النظر عن مـدى جـواز          
 عن  أوالتنازل عن حق التعلي دون وجود عامل استثمار         

مدى جواز التنازل عن حق السطح الاخير ووجوب قيده         
حقاً مختلفاً، فإنه ليس من نص قانوني يمنع تمكين الغير          

 بأي حق متفرع عنهـا،      أومن حق الانتفاع بحق الملكية      
 حق التمكين مـن الانتفـاع بثكنـة القرميـد           فلا يكون 

موضوع الدعوى، مستقلاً عن حـق الملكيـة، مخالفـاً          
  .للقانون، فلا يتأثر بأي نزاع يدور حولها

ر ار المستأنف قد تعهد بـالإق     عليهوحيث ان المدعى    
المشار اليه وبحسب ظاهر عقد البيع الممـسوح وقيـود          

 مـن   عليهـا الصحيفة العينية بتمكين المدعية المستأنف      
 قد الـزم نفـسه بـه        كالانتفاع بثكنة القرميد فيكون بذل    

  .ووجب عليه تنفيذ التزامه
 عن تنفيـذ    المستأنفوحيث انه بتخلف المدعى عليه      

ما تعهد به ومنعه المستفيدة من الانتفاع بما تنازل لهـا           
عنه يعد متعسفاً ومتعدياً بذلك تعدياً واضحاً علـى حـق           

ذي يوفر شروط تطبيـق الفقـرة       المتنازل لها، الامر ال   
 اصول محاكمات مدنية، ويكـون      ٥٧٩الثانية من المادة    

الحكم المستأنف فيما قرره لهذه الجهة قد وقع صـحيحاً          
  .واقعاً وقانوناً

وحيث لا يتأثر ذلك كله بما ادلى به المـستأنف مـن    
امتداد اشغاله واستعماله للحق موضوع الدعوى تسامحاً       

لتسامح مهما طال امـده لا يولـد   لمدة ست سنوات لأن ا 
 أي حق ولأنه يحق للمتسامح في       أيبذاته للمتسامح معه    

 غصب  إلىوقت ان يضع حداً لتسامحه فينقلب الاشغال        
  .وتعد واضح على الحقوق

 تنفيذ تعهـده واخـلاء      عليهوحيث كان على المدعى     
  .ثكنة القرميد وتسليمها للمدعية

  ولكن،
متعسفاً بتمنعه لأن ما     عليهحيث لا يبدو ان المدعى      

يثيره وان لم يكن كافياً لخلق النزاع الجدي الذي يحـول           
دون تدخل قضاء العجلة ولا ينزع صفة الوضوح عـن          
التعدي الا انه لا يخلو من الجدية وبالتالي فهـو ينفـي            

  .التعسف
وحيث لا ترى المحكمة تبعاً لذلك كله وتبعاً لظروف         

مـا يقتـضي معـه       غرامة اكراهية،    أيالدعوى تقرير   
  .تعديل الحكم المستأنف لهذه الجهة

وحيث وبعد النتيجة التي تقررت يصبح نـافلاً الـرد      
على سائر ما اثير إما لأنه يكون قد لقي الرد الـضمني            

  .المناسب وإما لأنه يكون قد اصبح بدون موضوع

وحيث يكون الحكم المستأنف فيما قضى به قد احسن         
ون وامسى مستوجب التصديق    تقدير الوقائع وتطبيق القان   

   .  مع التعديل

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

قبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق الحكـم        
المستأنف لجهة قضائه بالتخلية والتسليم وتعديله لجهـة        
فرضه الغرامة الاكراهية ونشر الدعوى لهـذه الجهـة         
وعدم الحكم بأي غرامـة اكراهيـة، واعـادة التـأمين           

 المـستأنف وتـضمينه سـائر الرسـوم         إلىفي  الاستئنا
والنفقات دون الحكـم بالعطـل والـضرر ورد سـائر           

  . المخالفةأوالاسباب والدفوع والطلبات الزائدة 
    

  مجلس العمل التحكيمي في بيروت

  الثالثةالغرفة 

   هيام خليل ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 والعضوان السيدان نبيه مارون وفؤاد قازان

  ١٧/٦/٢٠٠٩ تاريخ ٣٨٠ رقم :القرار
 عدلا دباغ والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/ رياض شيا

––
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 انه  ان معيار التفريق بين الخادم المنزلي والاجير هو       
بالنسبة للاول فإن عمله ينحصر داخل منزل مخدومـه         
وتنحصر نشاطاته بأعمال تتعلق بشخص وعائلـة هـذا         
الاخير المحضة، بينما بالنسبة للثاني فان اعماله تنحصر        

 الزراعيـة   أو الصناعية   أوبمشاريع رب العمل التجارية     
 أوالتي لا علاقة لها اطلاقاً بمصالح رب العمل المنزلية          

  .ئليةالعا
ان استثناء الخدم في بيوت الافراد من احكام قـانون          
العمل لا يحجب اختصاص مجلـس العمـل التحكيمـي          
المستمد من احكام الفقرة الاولى مـن القـانون المنفـذ           

، ٢١/١٠/١٩٨٠ تـاريخ    ٣٥٧٢بالمرسوم ذي الـرقم     
طالما ان موضوع الدعوى نزاع عمل فردي ناشئ عن         

 من قانون  ٦٢٤ من المادة    )١(علاقة عمل بمفهوم الفقرة     
  .الموجبات والعقود
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  بناء عليه،
 عليهـا حيث ان المدعي يدلي بأنه عمل لدى المدعى         

 كسائق خاص براتب شـهري قـدره        ٣٠/٥/١٩٩٥منذ  
ــة  ــي اربعماي ــىدولار اميرك ــاريخ إل ــه بت  ان ابلغت

 بالاستغناء عن خدماته لتعيينها سائقاً بديلاً       ٢١/٤/٢٠٠٥
عنه، وان هذا الامر يـشكل صـرفاً تعـسفياً موجبـاً            

 ٥٠للتعويض بحده الاقصى المنصوص عنه في المـادة         
، كما انها لم تتقيد بمهلة الانذار مما يقتضي         "أ"عمل فقرة   

ل اجرة مدة الانذار البالغة ثلاثـة       الزامها بأن تدفع له بد    
  . عمل٥٠من المادة " ج"اشهر سنداً للفقرة 



  ٢٦٥  الإجتھاد

 لـم   عليهاوحيث ان المدعي يدلي ايضاً بأن المدعى        
تكن تفيده من الاجازات السنوية مما يقتضي الزامها بأن         
تدفع له بدل هذه الاجازات عن عشر سنوات، كمـا لـم            

 ـ         ا يقتـضي   تكن تسدد له بدل النقل طوال فترة عمله مم
الزامها بأن تدفع له هذا البدل عن كل تلك الفترة، كما لم            
تكن تعطيه المنح المدرسية عن ولديـه ممـا يقتـضي           

 انهـا لـم     إلىالزامها بتسديد قيمة هذه المنح له، اضافة        
تسجله لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ممـا        
حرمه من التعويضات العائلية ومـن تعـويض نهايـة          

مما يستلزم ادخال الـصندوق فـي المحاكمـة         الخدمة،  
والزامها بتسجيله وتسديد كامل المـستحقات للمطلـوب        
ادخاله والا الزامها بأن تدفع لـه التعويـضات العائليـة      

  .وتعويض نهاية الخدمة
 لب ايضاً الزام المدعى عليهـا     وحيث ان المدعي يط   

بأن تدفع له اجر شهر نيسان لأنه بعد ان صـرف مـن             
 استمر فـي انجـاز بعـض        ٢١/٤/٢٠٠٥خ  عمله بتاري 

المعاملات الخاصة بها لغاية آخر الشهر، كمـا طلـب          
الزامها ببدل الشهر الثالث عشر المستحق عـن الـسنة          

  .الاخيرة
 تدلي بالمقابـل ان المـدعي       عليهاوحيث ان المدعى    

 من قانون العمل    ٧عمل لديها كسائق خاص وان المادة       
 ممـا يجعـل هـذا       قد اعتبرت السائق من خدم البيوت     

المجلس غير مختص للنظر في الدعوى الحاضرة لعـدم         
خضوع المدعي لاحكام قانون العمل، كما ان طلبات هذا         

 احكام هذا القانون مما يجعلها مردودة       إلىالاخير تستند   
  .لعدم قانونيتها

 من قانون العمل قد استثنت مـن        ٧وحيث ان المادة    
  .فراداحكام هذا القانون الخدم في بيوت الا

وحيث ان الاجتهاد والفقه قد اوجدا معيـاراً للتفرقـة          
بين الخادم المنزلي والاجير، هو انه بالنسبة للاول فـإن          
عمله ينحصر داخل منزل مخدومه وتنحصر نـشاطاته        
بأعمال تتعلق بشخص وعائلة هذا الاخير المحضة، بينما        
بالنسبة للثاني، فإن اعماله تنحصر بمشاريع رب العمـل         

 الزراعية التي لا علاقـة لهـا        أو الصناعية   أوارية  التج
  . العائليةأواطلاقاً بمصالح رب العمل المنزلية 

 حـاتم    – ٤/٧/٦٩ تاريخ   ٩٣٨ت بيروت رقم    .ع.م(
  )٤٣ ص٩٨جزء 

 فـي بيـوت الافـراد       وحيث انه يقصد بكلمة خـدم     
الاشخاص الذين يستخدمون لاشغال يدوية لقاء معـاش        

خدومهم ويعيشون تحت   شهري وهم ملازمون لشخص م    
ظله برابطة تقيدهم به حيث لا مورد لهـم سـواه مثـل            

  ...الطاهي والبستاني والبواب وسائق السيارة 

يراجع بهذا المعنى حكم القاضي المنفرد المدني في        (
 ٢١ حاتم جـزء     ٢٥/١١/٥٣ تاريخ   ٤١٤٣بيروت رقم   

  ).٦٢ص 
 بـين الفـريقين ان      عليـه وحيث انه مما لا خلاف      

، ممـا   عليهـا مل كسائق خاص لدى المدعى      المدعي ع 
يعني ان نشاطه انحصر بأعمال تتعلق بشخـصها ولـم          

 اعمال تتعلق بمشاريع هذه الاخيرة التجارية       إلىيتعداها  
  . الزراعيةأو الصناعية أو

 المدعي يكون بالتالي مـن عـداد الخـدم          وحيث ان 
 ٧المستثنين من تطبيق احكام قانون العمل بحسب المادة         

 أي، اذ يتوافر فيه شرطا إعمال هذه الفقـرة          ١رة  منه فق 
انه يعمل ضمن بيت المـدعى عليهـا وفـي خـدمتها            

  .الشخصية، وترد بالتالي ادلاءات المدعي المخالفة
وحيث ان استثناء الخدم في بيوت الافراد من احكـام         
قانون العمل، كمـا هـي حـال المـدعي، لا يحجـب             

 الاولىلمادة  اختصاص هذا المجلس المستمد من احكام ا      
 تـاريخ   ٣٥٧٢ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم       ١فقرة  
 طالما ان الدعوى الحاضرة موضوعها      ٢١/١٠/١٩٨٠

نزاع عمل فردي ناشئ عن علاقة عمل بمفهوم المـادة          
  . فقرة اولى من قانون الموجبات والعقود٦٢٤

وحيث ان الدعوى الحاضرة تكون من اختصاص هذا        
 المخالفـة لعـدم     عليهـا مدعى  المجلس وترد ادلاءات ال   

  .قانونيتها
وحيث ان علاقة الفريقين تكون خاضعة اذاً لاحكـام         

 ومـا يليهـا مـن قـانون        ٦٢٤ المواد   أيالقانون العام   
  .الموجبات والعقود

 ١٢٣٦استئناف بيروت، الغرفة الثالثة المدنية رقـم        (
. ق. ون ٥٥ ص   ٦٩ حاتم جـزء     ١٧/١١/١٩٦٦تاريخ  
  .٢٠٥ ص ١٩٦٧

 ٧٥٧يروت، الغرفة الاولى المدنية، رقـم       استئناف ب 
. ق. ون ٣٩ ص   ٢ حاتم جـزء     – ١٥/٦/١٩٥٤تاريخ  
  ).٦٢٧ ص ١٩٥٤

 فقـرة   ٥٠ احكام المادة    إلىوحيث ان استناد المدعي     
من قانون العمل للمطالبة بتعـويض الـصرف        " ج"و" أ"

التعسفي وببدل اجرة مدة الانذار يكون اذاً مردوداً لعـدم          
  .نوني الصحيحوقوعه في موقعه القا

وحيث ان المدعي عاد وطالب في لائحته الجوابيـة         
 ببدل اجرة مدة الانذار سنداً      ٢٤/١/٢٠٠٧المؤرخة في   

 م وع وبالتعويض عن الفسخ سـنداً للمـادة          ٦٥٢للمادة  
  . م وع٦٥٦
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ت والعقـود    من قانون الموجبا   ٦٥٢وحيث ان المادة    
د  ق ٢٧/٥/١٩٣٧ الصادر بتاريخ    المعدلة بموجب القانون  

نصت على انه اذا كانت مدة الايجار غير معينـة فـي            
العقد ولا مستفادة من ماهية العمل الذي يراد القيام بـه           
جاز لكل من الفريقين ان يطلب الكف عن العمل بشرط          

وتكون مهلة التنبيه شـهراً     . ان ينبه مقدماً الفريق الآخر    
 أوواحداً اذا كان عقد العمل قد تنفذ لمدة ثلاث سـنوات            

ل وشهرين اذا كان العقد قد تنفذ لمدة تزيد عن ثـلاث            اق
  .سنوات

 الـذي   ٢٧/٥/١٩٣٧ من قـانون     ٣وحيث ان المادة    
 م وع قد نصت على      ٦٥٦ و ٦٥٢عدل كلاً من المادتين     

ان احكام هذا القانون تـشمل العقـود الجـاري العمـل        
 التي لم تصفَّ حقوقهـا بتـاريخ نـشره ولا     أوبموجبها  

ت رب العمل مع الاجير الذي لـم        تطبق الا على علاقا   
يجر العرف على استخدامه مياومة، وتكون المهلة ثمانية        
ايام اذا كانت العلاقات بين سيد وخدمه مـع الاحتفـاظ           

  . من قانون الموجبات والعقود٦٥٣بأحكام المادة 
وحيث انه كما صار بيانه آنفاً، فإن المدعي يعتبر من          

مهلة الانذار تكون بسبب    فئة الخدم في البيوت، وبالتالي ف     
  . المذكورة اعلاه هي ثمانية ايام٣المادة 

وحيث ان المدعي قد افاد اثناء استجوابه امـام هـذا           
المجلس، بأن المدعى عليها اتصلت به وابلغته بـصرفه         

 وقد استمر بالعمـل لغايـة       ٢١/٤/٢٠٠٥من العمل في    
آخر شهر نيسان لحين تخليص معاملاتها بشأن الخادمـة   

  ).من محضر ضبط المحاكمة ١٩ص(
 مهلة الانذار المحددة قانوناً بثمانيـة ايـام         وحيث ان 

تكون اذاً  قد روعيت طالما ان المدعي استمر في عمله           
  . بحسب افادته٢٠٠٥لغاية آخر شهر نيسان 

 طلب المدعي المتعلـق     ردوحيث انه يقتضي بالتالي     
ببدل الانذار لثبوت استمراره في العمل مدة تزيـد عـن           

  . بالصرفعليهاالثمانية ايام بعد ابلاغه من قِبل المدعى 
وحيث انه بالنسبة لطلب المدعي المتعلق بـالتعويض        

 لم  عليها م وع، فإن المدعى      ٦٥٦عن الفسخ سنداً للمادة     
 سبب مشروع،   إلىتثبت ان اقدامها على الفسخ قد استند        

وان ما اثارته اثناء التحقيق معها من قِبل المحققـة فـي           
وزارة العمل بشأن عدم امانته معها قد ظل مجرداً عـن           

  . دليل يؤكده، مما يقتضي رده لعدم الثبوتأي
وحيث انه مع عدم ثبوت قيـام المـدعي بمخالفـة           

 بارتكـاب   أو العقد   بمقتضىالموجبات الملقاة على عاتقه     
 م وع يستحق له     ٦٥٦فانه وفقاً لأحكام المادة      خطأ، ٍ  أي

احد عن كل سنة مبتدئة مـن       اجرة شهر و  تعويض قدره   
الخمس سنوات الاولى وأجرة نصف شهر عن كل سـنة          

  .مبتدئة من السنين الباقية
 بين الفريقين ان مـدة      عليهوحيث انه مما لا خلاف      

 المدعي لدى المدعى عليهـا قـد اسـتمرت منـذ            لمع
 قرابة  أي ٢٠٠٥ حتى اواخر شهر نيسان      ٣٠/٥/١٩٩٥

  .عشر سنوات
 م وع، فـإن التعـويض       ٦٥٦ة  وحيث انه سنداً للماد   

 دفعه للمـدعي نتيجـة      عليهاالذي يتوجب على المدعى     
  :التعسف في الفسخ هو على الشكل التالي

  .أ. د٢٠٠٠=  سنوات ٥× . أ. د٤٠٠
  .أ. د١٠٠٠=  سنوات ٥× . أ. د٢٠٠

  .ثلاثة الاف دولار اميركي/ ٣٠٠٠/ ما مجموعه أي
 ـ        المنح وحيث انه بالنسبة لمطالبة المدعي المتعلقـة ب

المدرسية، فانه بحسب المراسيم المتعاقبـة منـذ سـنة          
، لا يستفيد من المـنح المدرسـية الا الاجـراء           ١٩٩٥

الخاضعون لاحكام قانون العمل، وبالتالي فإن المدعي لا        
يستفيد من هذه المنح طالما انه لا يخضع في علاقته مع           

 لاحكام قانون العمل، كما صار بيانه آنفـاً         عليهاالمدعى  
 تـاريخ   ٦٢٦٣ مـن المرسـوم رقـم        ٦تراجع المادة   (

١٨/١/١٩٩٥.(  
 طلب المدعي المتعلـق     ردوحيث انه يقتضي ايضاً     

 احكام المادة   إلىالسنوية لاستناد مطالبته    ببدل الاجازات   
 من قانون العمل الذي لا تطبـق احكامـه عليـه،            ٣٩

وبالتالي فإن مطالبته بهذا البدل تكون مردودة لاستنادها        
  .اس قانوني غير صحيح اسإلى

وحيث انه بالنسبة لمطالبة المدعي بتعـويض نهايـة         
الخدمة وبالتعويضات العائلية، فإن هذا الاخيـر يعتبـر         

 من قانون الضمان الاجتماعي من فئـة        ٩بحسب المادة   
 الـصندوق الـوطني للـضمان       إلـى المنتسبين الزامياً   

الاجتماعي، مما يقتضي اجابة طلبه الوارد في لائحتـه         
 عليهـا  والـزام المـدعى      ٢٤/١٠/٢٠٠٧المؤرخة في   

بالتصريح عنه لدى المطلوب ادخاله الصندوق الـوطني        
للضمان الاجتمـاعي وتـسوية وضـعه لديـه ودفـع           
الاشتراكات والمستحقات المتوجبة عن كل فترة عملـه        

  .٢٠٠٥ ولغاية آخر نيسان ٣٠/٥/١٩٩٥لديها منذ 
وحيث انه يقتضي حفـظ حـق المـدعي بمطالبـة           

لمطلوب ادخاله بتعويض نهاية الخدمة وبالتعويـضات       ا
  .العائلية وفقاً للاحكام المتبعة لدى هذا الاخير



  ٢٦٧  الإجتھاد

وحيث انه يقتضي حفظ حقوق المطلوب ادخاله تجاه        
  .الفريقين

 عليهاوحيث انه لا يجوز الاخذ بما ادلت به المدعى          
لناحية ان المدعي كان يقبض منها تعويض نهاية الخدمة         

لال قبضه اجرة الـشهر الثالـث عـشر         كل سنة من خ   
كتعويض عـن الـسنة، لأن احكـام قـانون الـضمان            
الاجتماعي هي احكام الزامية لتعلقها بالنظام العـام ولا         
يجوز للفرقاء الاتفاق على مـا يخالفهـا، وان موجـب           
التصريح الملقى على عاتق رب العمـل هـو موجـب           
قانوني الزامي كـذلك الامـر بالنـسبة لموجـب دفـع            

شتراكات، وقد اخضع قانون الضمان الاجتماعي رب       الا
العمل في هذا المجال للمراقبة والعقوبـات فـي حـال           

  .مخالفة احكامه
 طلب المدعي المتعلق بـالزام      ردوحيث انه يقتضي    

المدعى عليها بأن تدفع له بدل النقل عن طيلة فترة عمله           
 تـاريخ   ٦٢٦٣ من المرسوم رقـم      ٦لديها، لأن المادة    

 قد نصت على ان احكام هـذا المرسـوم          ١٨/١/١٩٩٥
ميع ارباب العمل   الذي نص على بدل النقل تطبق على ج       

ين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ      والاجراء الخاضع 
 والمتعاقدين على اساس النسبة المئويـة،       ٢٣/٩/١٩٤٦

 مـن   ٤ من المادة    ٤وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة        
  .هذا المرسوم

 مـن المرسـوم     ٤ مـن المـادة      ٤رة  وحيث ان الفق  
المذكور قد اوجبت لافادة الاجير من بدل النقل ان يكون          

  .خاضعاً لاحكام قانون الضمان الاجتماعي
 من  ٤ معطوفة على الفقرة     ٦وحيث ان تفسير المادة     

المرسوم يقضي باعتبار انـه يـشترط        من هذا    ٤المادة  
نون النقل ان يكون خاضـعاً لقـا      فادة الاجير من بدل     لإ
  . ولقانون الضمان الاجتماعيلمالع

وحيث ولئن كان المدعي يخـضع لاحكـام قـانون          
الضمان الاجتماعي فهو لا يخضع لاحكام قانون العمـل         
كما صار بيانه آنفاً، مما يجعل احكـام المرسـوم رقـم            

 والمراسيم اللاحقة المتعلقة    ١٨/١/١٩٩٥ تاريخ   ٦٢٦٣
منطبقة علـى  ببدل النقل والتي عطفت على احكامه غير   

  .وضع المدعي
وحيث ان المدعي يطلب ايضاً الحكم بالزام المـدعى         

 البـالغ   ٢٠٠٥له اجـر شـهر نيـسان         بأن تدفع    عليها
اربعماية دولار اميركي كونه قد ابلغ بالصرف بتـاريخ         

 لكنه استمر في انجاز بعض المعـاملات        ٢١/٤/٢٠٠٥
  . لغاية آخر شهر نيسانعليهاالخاضعة بالمدعى 

 تدلي بالمقابل بأنها ابلغـت      عليها المدعى   وحيث ان 
المدعي بالاستغناء عن خدماته في الاول من شهر نيسان         

 على ان يعتبر شهر نيسان بمثابة انذار له لكنهـا           ٢٠٠٥
تفاجأت بتركه العمل لـديها دون اخبارهـا بـذلك فـي            

، وبالتالي فإن الاجر المستحق له يكـون        ٢٢/٤/٢٠٠٥
  .دولار اميركي/ ٢٩٣/ ما يعادل أي يوماً ٢٢عن 

وحيث ان ما اقر به المدعي بالنسبة لواقعة الصرف         
وتاريخ ابلاغه به وتاريخ تركه العمل فعلياً انما يعتبـر          

وان ما اقـر    . م.م. أ ٢١٣اقراراً موصوفاً بحسب المادة     
به لهذه الناحية يفيد الثبوت التام في ما يختص بواقعـة            

ة بتاريخ الصرف   الصرف، اما البيانات الاضافية المتعلق    
  .وبتاريخ تركه الفعلي فتعتبر ثابتة حتى ثبوت العكس

 لم تثبـت عكـس ادلاءات       عليهاوحيث ان المدعى    
المدعي لناحية تاريخ الصرف ولناحيـة تـاريخ تركـه          
الفعلي، مما يستتبع اعتبار المدعي قد استمر بعمله لغاية         

  .٢٠٠٥آخر شهر نيسان 
 بأن تدفع لـه     اعليهوحيث انه يقتضي الزام المدعى      

 البالغة قيمتـه اربعمايـة دولار     ٢٠٠٥اجر شهر نيسان    
  .اميركي

 بـأن   عليهـا وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعى       
الثالث عشر عن السنة الاخيرة وقدره      تدفع له بدل الشهر     

  .اربعماية دولار اميركي
 م وع قد نصت على ان السيد        ٦٣٣وحيث ان المادة    

 البدل وفاقاً لـشروط     أو الاجر    المولى يلزمه ان يدفع    أو
  . لعرف المحلةأوالعقد 

وحيث انه من الثابت بالمستندات المرفقـة بلائحـة         
 ان هـذه  ٢١/١٢/٢٠٠٥ المؤرخـة فـي   عليهاالمدعى  

الاخيرة قد استمرت طوال فترة عمل المدعي لديها بـأن          
تدفع له اجرة شهر ثالث عشر في نهاية كل سنة تعاقدية           

 كل سنة لغاية شهر ايـار سـنة          خلال شهر ايار من    أي
٢٠٠٤.  

وحيث ان هذا الاجر يعتبر داخلاً ضمن شروط العقد         
 وبحسب  عليهاالمبرم بين الفريقين، بحيث تكون المدعى       

  . م وع ملزمة بتسديده للمدعي٦٣٣المادة 
وحيث ان السنة التعاقدية الاخيرة قـد انتهـت فـي           

 قبل شهر من    أي ٣٠/٥/٢٠٠٥ وليس في    ٣٠/٤/٢٠٠٥
يخ انقضائها بحيث يستحق للمدعي من اجر الـشهر         تار

  .أ.د٣٦٧ =  شهر١١× . أ. د٤٠٠: الثالث عشر
   شهر١٢                  



  العـدل  ٢٦٨

 المقابـل   عليهـا  طلب المدعى    ردوحيث انه يقتضي    
مـن  . أ.د/١٧٠٧/ الزام المدعي باعادة مبلغ      إلىالرامي  

اصل مبلغ الفي دولار اميركي كان قد اسـتدانه منهـا،           
عد حسم بـدل اتعـاب شـهر نيـسان البالغـة            وذلك ب 

دولار اميركي، لان طلبها يتعلق بعلاقة مداينـة        /٢١٣/
العمل القائم بينهما وبالتالي فـإن      خارج اطار تنفيذ عقد     

النظر به يخرج عن اختـصاص هـذا المجلـس سـنداً         
 من قانون العمل والمادة الاولى      ٧٩و. م.م. أ ٣٠للمادتين  

 تـاريخ   ٣٥٧٢بالمرسوم رقم    من القانون المنفذ     ١فقرة  
٢١/١٠/١٩٨٠.  

وحيث ان مجموع المبالغ الذي يتوجب على المدعى        
  : دفعه للمدعي يكون اذاًعليها
ثلاثة آلاف  . أ.د/٣٧٦٧ = ٣٦٧ + ٤٠٠ + ٣٠٠٠/

 ما يعادل هذا    أووسبعماية وسبعة وستين دولار اميركي      
المبلغ بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي مـع فائدتـه          

لقانونية من تاريخ ابلاغها الحكم وحتى تـاريخ الـدفع          ا
  .الفعلي

وحيث ان المجلس لا يرى فائدة في بحث سائر مـا           
 مخالفة اما لعدم    أواثير من اسباب ومطالب اخرى زائدة       

الجدوى واما لكونه قد لقي في ما سـبق تبيانـه جوابـاً             
    .ضمنياً

  لذلك،
  .وبعد الاطلاع على مطالعة مفوض الحكومة

  :كم بالاجماعيح
 باعتبار المجلس مختصاً للنظـر فـي الـدعوى          -١

  .الحاضرة
 باعتبار المدعي غير خاضـع لاحكـام قـانون          -٢
  .العمل
 بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره      عليها بالزام المدعى    -٣

ثلاثة آلاف وسبعماية وسـبعة وسـتين دولار        /٣٧٦٧/
اميركي كتعويض عن التعسف في فـسخ عقـد العمـل           

 أو واجر الشهر الثالث عشر،      ٢٠٠٥نيسان  وكأجر شهر   
ما يعادل هذا المبلغ بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي،         
مع فائدته القانونية من تاريخ ابلاغها هذا الحكم وحتـى          

  .تاريخ الدفع الفعلي
 برد طلب المدعي المتعلق ببدل مدة الانذار وبدل         -٤

  .سيةالاجازات السنوية وبدل النقل والمنح المدر
 بالتصريح عن المدعي لدى     عليها بالزام المدعى    -٥

المطلوب ادخاله الصندوق الوطني للضمان الاجتمـاعي       

وبدفع الاشتراكات والمستحقات المتوجبة عنه طيلة فترة       
  .عمله لديها

 بحفظ حقوق المدعي بمراجعة المطلوب ادخالـه        -٦
  .بشأن تعويض نهاية الخدمة والتعويضات العائلية

  . حقوق المطلوب ادخاله تجاه الفريقين بحفظ-٧
 برد سائر ما اثير من اسباب ومطالـب اخـرى           -٨
  . مخالفةأوزائدة 
 الرسـوم   عليهـا  بتضمين المـدعي والمـدعى       -٩

  .والمصاريف القانونية مناصفة بينهما
    

  مجلس العمل التحكيمي في بيروت

  الغرفة الثالثة

   الرئيسة هيام خليل :الهيئة الحاكمة
 ضوان السيدان نبيه مارون وفؤاد قازانوالع

  ٢٩/١٠/٢٠٠٨ صادر بتاريخ قرار
 .م.م.ش" رويال بلازا"شركة / فادي زهر الدين

–
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–
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قصود ادى  إن اقدام الاجير على ارتكاب عمل غير م       
،  الضرر بمصلحة صاحب عمله غير كـاف        الحاق إلى

 ومهما من قانون العمل،     ٧٤ من المادة    ٣بمفهوم الفقرة   
بلغت فداحة الضرر، لصرفه مـن العمـل دون التقيـد           

  .بأحكام الانذار المسبق
–


–

––


–
– 

–
–

–
–

 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 تدلي بأنها صرفت المـدعي      عليهامدعى   ان ال  حيث

ــاريخ   ــصرفه بت ــذار ب ــل الان ــت وزارة العم وابلغ
، في حين انه تقـدم بالـدعوى الحاضـرة          ٤/٩/٢٠٠٦

 بعد مرور ما يقارب ثلاثـة       أي ١٨/١٢/٢٠٠٦بتاريخ  
اشهر ونصف، مما يجعـل طلـب المـدعي المتعلـق           
بالتعويض عن الصرف التعـسفي وارداً خـارج مهلـة          

 ٥٠مـن المـادة   " ب" عنها في الفقرة    الشهر المنصوص 
  . هذا الطلب شكلاًردمن قانون العمل، مما يستوجب 

 يدلي بالمقابل ان لا علم له اطلاقاً        يوحيث ان المدع  
 لوزارة العمل بتـاريخ  عليهابالكتاب الذي ابلغته المدعى    

 بخصوص صرفه من العمل، وهو لم يعلـم         ٤/٩/٢٠٠٦
 حـين ابلغـه   ٢٠/١١/٢٠٠٦بهذا الصرف الا بتـاريخ    

تحقة مـس المدير على اثر اجتماعه به للمطالبة بأجوره ال       
، وبالتالي فان دعوى    ١٢/٧/٢٠٠٦وغير المسددة له منذ     

الصرف التعسفي قد قدمها خلال مهلة الشهر القانونيـة،         
وعلى سبيل الاستطراد، وعلى فرض ان قرار الصرف        

  فانه بموجب قانون   ٤/٩/٢٠٠٦تم ابلاغه منه بتاريخ     قد  
 فقد تم تعليق    ٨/١٢/٢٠٠٦تعليق المهل الصادر بتاريخ     

سريان جميع المهل القانونية والقضائية بشكل حكمي منذ        
 لغايـة نفـاذ هـذا القـانون فـي           ١٢/٧/٢٠٠٦تاريخ  

، مما يجعل هذه الـدعوى واردة ضـمن         ٨/١٢/٢٠٠٦
  .المهلة القانونية

 ابرزت صورة انذار موجه     عليهاوحيث ان المدعى    
 ٧٤بصرفه من العمل لديها سـنداً للمـادة          المدعي   إلى

 ومبلغ من وزارة العمـل      ٤/٩/٢٠٠٦عمل ومؤرخ في    
رفض "بهذا التاريخ، وقد ورد تحت عبارة توقيع الاجير         

  ".التوقيع
وحيث انه بغض النظر عما اذا كان المدعي قد ابلـغ      

 وقـد تمنّـع عـن    ٤/٩/٢٠٠٦الانذار بالصرف بتاريخ  
ه بهذا التاريخ انما ابلـغ قـرار        التوقيع، ام انه لم يبلّغ ب     

 كما يدلي، فانـه بعـد       ٢٠/١١/٢٠٠٦الصرف بتاريخ   
صدور قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقديـة        

 الذي علَّق، بموجب البند الاول من       ٨/١٢/٢٠٠٦بتاريخ  
 وتـاريخ   ١٢/٧/٢٠٠٦مادته الوحيدة، حكماً بين تاريخ      

دة الرسمية بتـاريخ   نفاذه الحاصل بتاريخ نشره في الجري     
، سريان جميع المهل القانونية والقضائية      ٢١/١٢/٢٠٠٦

والعقدية المعطاة لاشخاص الحق العام والحق الخـاص        
من اجل ممارسة الحقوق علـى انواعهـا فـي المـواد           
الادارية والمدنية والتجارية، فـإن الـدعوى الحاضـرة         

 والمتــضمنة طلــب ١٨/١٢/٢٠٠٦المقدمــة بتــاريخ 
الصرف التعسفي تكون واردة ضمن مهلة      التعويض عن   

مـن  " ب"الشهر القانونية المنصوص عنها في الفقـرة        
 عمل، مما يقتضي قبولها شكلاً، سيما وانهـا         ٥٠المادة  

  .مستوفاة كافة الشروط الشكلية المفروضة قانوناً

  : في الاساس–ثانياً 
 تمـوز   ١٢حيث ان المدعي يدلي بأنه بسبب احداث        

الامني الذي كـان يهـدد كافـة         وبحكم الخطر    ٢٠٠٦



  العـدل  ٢٧٠

ات طلبت منه ادارة الفندق التابع للمـدعى عليهـا          قالطر
 العمل ريثمـا    إلىعدم المخاطرة بحياته وعدم الحضور      

تابع عمله، وعند توقـف     ي فيعود و  ينيستتب الوضع الام  
 عمله  إلى حضر   ٢٠٠٦اطلاق النار في نهاية شهر آب       

ض الوقت ليتابع   كالمعتاد، لكن ادارة الفندق استمهلته بع     
 ـ        بانجـاز   هعمله اسوة بغالبية المستخدمين، وقد تم تكليف

بعض الاعمال المتفرقة والتي هـي مـن اختـصاصه          
كالتنسيق مع التجار بشأن حاجيات الفندق مـن المـواد          
الاستهلاكية، وكل ذلك عبر الهاتف ومن منزلـه وفـق          

 أوملـه مـرتين     ع إلىتعليمات الادارة بعدما كان يتردد      
 مرات في الاسبوع، وقد بقي الامـر علـى هـذا            ثلاث

 حيث الح علـى المـدير       ٢٠/١١/٢٠٠٦المنوال لغاية   
لمقابلته وذلك للبحث معه في مـسألة تقاضـي اجـوره           

، عندها ابلغـه المـدير ان       ١٢/٧/٢٠٠٦المتراكمة منذ   
المدعى عليها تأسف لابلاغه بالاستغناء عـن خدماتـه         

ا البلـد، علمـاً ان      نظراً للاوضاع الصعبة التي يمر فيه     
الحجوزات في الفندق كانت شبه كاملـة بـسبب عـودة           

  .الاستقرار
 المدعي يدلي بأن ما اقدمت عليه المـدعى         وحيث ان 

عليها انما يتكيف بالصرف التعسفي وهو يطلب الزامها        
من " أ"بأن تدفع له تعويضاً عن هذا الصرف سنداً للفقرة          

شر شهراً وبدل    عمل يوازي بدل اجرة اثني ع      ٥٠المادة  
   .اجرة مدة الانذار البالغة ثلاثة اشهر

وحيث ان المدعى عليها تدلي بالمقابـل ان صـرفها          
 عمل  ٧٤ من المادة    ٣ احكام الفقرة    عليهللمدعي تنطبق   

التي تجيز لها فسخ عقد عمله دون تعويض ودون علـم           
سابق كونه قد اقدم على استغلال وظيفته لديها كمسؤول         

واقترض مبلغ اربعماية دولار اميركـي      قسم المشتريات   
من شركة عبيدو للتجارة والصناعة التي تتعامل معهـا         

 واعداً اياها بتطوير العمـل بينهـا وبـين       عليهاالمدعى  
 ـ إلىالفندق، الامر الذي دفع الشركة المذكورة        ه  اقراض

 بينها وبـين المـدعى      لمالمبلغ خوفاً من قطع علاقة الع     
قم بتسديد المبلغ المذكور الامر     ، واكثر من ذلك لم ي     عليها

 توجيه كتاب بهذا الشأن     إلىالذي دفع بالشركة المذكورة     
 ممـا   ٢/٩/٢٠٠٦ ادارة الفندق التي تبلّغته بتـاريخ        إلى

 الحاق اضرار مادية ومعنوية بسمعة الفنـدق،        إلىادى  
 إلـى  ٤/٩/٢٠٠٦ بتـاريخ    عليهـا مما اضطر المدعى    

 ابلاغـه مـن      المدعي جرى  إلىتوجيه انذار بالصرف    
  . في التاريخ المذكورلموزارة الع

وحيث ان المدعي يدلي بالمقابل انـه بنتيجـة عـدم           
 ١٢/٧/٢٠٠٦ اجوره المتراكمة منذ     عليهاتسديد المدعى   

 الاستدانة مـن    إلىاضطر من اجل تأمين حاجات عائلته       

احد اصدقائه العـاملين فـي شـركة عبيـدو للتجـارة            
 قبـضه رواتبـه      اعادتـه فـور    إلىة ليصار   عوالصنا

، وان تصرفه هذا لا يـشكل       عليهاالمستحقة من المدعى    
 مساس بمصالحه ولا تنطبق     أي أو اساءة لرب العمل     أية

 عمـل   أي عمل كونه لا يـشكل       ٧٤ احكام المادة    عليه
  .عليها الاضرار بالمدعى إلىمقصود يرمي من خلاله 

 عمل قـد نـصت      ٧٤ من المادة    ٣وحيث ان الفقرة    
 أوعمل ان يفسخ العقد دون ما تعـويض         على ان لرب ال   

 اهمـالاً   أوعلم سابق اذا ثبت ان الاجير ارتكب عمـلاً          
 الحاق الضرر بمصالح رب العمـل       إلىمقصوداً يرمي   

المادية، على انه يجب على رب العمـل للتـذرع بهـذا      
السبب ان يعلم خطياً بهذه المخالفة وزارة العمل خـلال          

  .ثلاثة ايام من التثبت منها
 م وع قد عرفت الجرم المدني       ١٢١ث ان المادة    وحي

بالعمل المضر بمصلحة الغير عن قصد وبدون حق، كما         
عرفت شبه الجرم بالعمل الذي ينال من مصلحة الغيـر          

  .بدون حق ولكن عن غير قصد
وحيث انه من مقارنة هذا النص مع نـص الفقـرة            

 عمل يتبين ان ما قصده المـشترع        ٧٤الثالثة من المادة    
قتضى هذه الفقرة هو اقدام الاجير على ارتكاب جـرم          بم

مدني بحق صاحب عمله بغية الحاق الضرر بمصالحه،        
وان ما يؤكد هذا التفسير للفقرة الثالثة المـذكورة هـو            

  ".يرمي"و" مقصود"استعمال النص لعبارتي 
وحيث انه يقتضي البحث فـي مـا اذا كـان فعـل             

      ل شركة تتعامل مع    الاستدانة الذي قام به المدعي من قِب
 العمل المقـصود    أورب عمله انما يشكل الجرم المدني       

 عليهـا  الحاق الضرر بمصالح المدعى      إلىوالذي يرمي   
  .المادية

 ان  إلـى  لا بد من الاشارة في هذا السياق         وحيث انه 
 اجـور   أيةلا خلاف بين الفريقين ان المدعي لم يقبض         

  .١٢/٧/٢٠٠٦منذ 
 حاجتـه   إلـى تدانته  وحيث ان المدعي عزا سبب اس     

الماسة للمال من اجل تلبية متطلبات عائلته، وذلك بعـد          
  . عن دفع اجورهعليهاان توقفت المدعى 

 بها مـن    ىوحيث انه على فرض صحة الوقائع المدل      
قِبل شركة عبيدو للتجارة والصناعة في كتابها الموجـه         

، ٢/٩/٢٠٠٦ والمبلّغ منهـا بتـاريخ       عليها المدعى   إلى
انها اقدمت علـى تـسليف المـدعي مبلـغ          وذلك لجهة   

اربعماية دولار اميركي وذلك بحجة تطوير نطاق العمل        
بينها وبين المدعى عليها وتحسين طريقة الدفع وغيرهـا     



  ٢٧١  الإجتھاد

من السلاسة في العمل وخوفاً من قطع علاقـة العمـل           
بينهما، فإن فعل الاستدانة لا يشكل عملاً مقصوداً يرمي         

 المادية، لأنـه    عليهامدعى   الحاق الضرر بمصالح ال    إلى
يبقى للشركة المقرضة ان تستوفي دينها وفـق طـرق          

 عليهـا التنفيذ المحددة قانوناً دون التعاطي مع المـدعى         
  .وذلك من خلال التنفيذ على ممتلكات المدعي

وحيث ان تضمين الشركة المقرضة كتابها الموجـه        
 فقرة تتعلق بدين المـدعي؛ بعـد ان         عليها المدعى   إلى
ت قد بدأت هذا الكتاب بفقرة تتعلق بديونها المتوجبـة         كان

 نتيجة التعامـل التجـاري القـائم      عليهافي ذمة المدعى    
بينهما حيث طلبت منها اعادة النظر لوضـع علاقتهمـا          

 مناسباً كون رصيدها لديها     عليهاالمالية بما تراه المدعى     
عالقاً منذ حوالي سنة؛ ليس من شأنه ان يجعل من فعـل            

انة الذي قام به المدعي ومن تأخره فـي تـسديد           الاستد
 الحاق الضرر بمصالح    إلىقرضه عملاً مقصوداً يرمي     

 المادية، لأنه كان من الممكـن ان تظـل          عليهاالمدعى  
 كونهـا   عليهاعلاقة المديونية غير معلومة من المدعى       

 تحصيل  إلىليست فريقاً فيها وان تعمد الشركة المقرضة        
نفيذ المحددة قانوناً بحـق المـدعي       دينها وفق وسائل الت   

 تأثير علـى    أيالمدين، وبالتالي لا يكون لفعل الاستدانة       
  .مصالح المدعى عليها

وحيث ان العبرة لتطبيق احكام الفقـرة الثالثـة مـن        
 عمل هي للقصد الذي يجـب تـوافره عنـد           ٧٤المادة  

  .ارتكاب الفعل
وحيث انه من غير الثابت ان المدعي حينما اقترض         

شركة عبيدو للتجارة والصناعة انما قـصد الحـاق         من  
   الماديـة، طالمـا انهـا       عليهاالضرر بمصالح المدعى    

قانوناً ليست ملزمة بدينه وطالمـا ان قانونـاً لا يوجـد            
موجب يقضي باعلامها بهذا الدين مـن قِبـل الـشركة           

  .المقرضة
ض صحة ما ادلت بـه المـدعى        وحيث انه على فر   

لضرر مـادي ومعنـوي لحـق        لناحية تعرضها    عليها
بسمعتها من جراء توجيه الكتاب اليها من شركة عبيدو،         
فإن هذا الضرر يبقى وليد عمـل غيـر مقـصود اتـاه         
المدعي الذي لم يثبت انه قصد من استدانته ومن تـأخره       
عن التسديد ان توجه شركة عبيدو للتجـارة والـصناعة          

 عليهـا كتاباً بهذا الخصوص تعلـم بموجبـه المـدعى          
  .بظروف هذا القرض، ويلحق بالتالي الضرر بها

 اقدام الاجير على ارتكـاب عمـل غيـر          وحيث ان 
 الحاق الضرر بمصلحة صاحب عمله،      إلىمقصود ادى   

 عمـل،   ٧٤غير كاف بمفهوم الفقرة الثالثة من المـادة         

ومهما بلغت فداحة الضرر لصرفه من عمله دون التقيد         
  .قبقاعدة الانذار المسب

عقد العمل الفـردي للقاضـي      :  المعنى يراجع بهذا (
، ومؤلفه ايـضاً    ٣٦٣ – ٣٦٢محمد علي الشخيبي ص     
 – ٤١٦ الجـزء الاول ص  –الوسيط في قانون العمـل    

٤١٧.(  
وحيث انه تأسيساً على ما تقدم، فان احكـام الفقـرة           

 عمل لا تكون منطبقة على وضـع        ٧٤الثالثة من المادة    
 عليهـا ى   ادلاءات المـدع   ردالمدعي، ممـا يقتـضي      

  .المخالفة
وحيث ان ما تضمنه الكتاب الموجه من شركة عبيدو         

 لجهة الـدوافع التـي حملتهـا علـى      عليها المدعى   إلى
اقراض المدعي، انما يشكل مساً بسمعة الشركة وان ما         

 لا يتصف بالصرف التعسفي لأنه كان وليد        عليهاقدمت  
تصرف خاطئ اتاه المدعي وتمثل في عدم تسديده دينه،         

مر الذي استتبع توجيه هذا الكتاب اليها الذي تـضمن          الا
  .مساساً بسمعتها مما الحق ضرراً معنوياً بها

 للمدعي يكون بالتالي    عليهاوحيث ان صرف المدعى     
مبرراً قانوناً، مما ينفي حقـه بـالتعويض عـن هـذا            

  . طلبه لهذه الناحيةردا يستتبع مالصرف، وم
د عمل المدعي    بفسخ عق  عليهاوحيث ان حق المدعى     

لا يعفيها من موجب توجيه انذار مسبق اليه وذلك وفـق           
  . عمل٥٠من المادة " ج"الفقرة 

 احكام هـذه الفقـرة      عليهاوحيث ان مخالفة المدعى     
 المدعي يعادل بدل اجرة مدة      إلىيعرضها لدفع تعويض    

  .الانذار المفروضة عليها قانوناً
 وحيث انه من الثابت ومما لا خـلاف عليـه بـين           

 عليهـا الفريقين، ان المدعي بدأ العمل لـدى المـدعى          
 أي ٢٠٠٦ واستمر لغاية اواخر سنة      ١/١/٢٠٠٠بتاريخ  

مدة تزيد عن ست سنوات، فتكون مهلة الانذار المتوجبة         
  .قانوناً ثلاثة اشهر

وحيث ان المدعي يدلي بأن راتبه الشهري الاخير قد         
 ـ   عليهال، وان المدعى    .ل/٩٣٩٠٠٠/بلغ   ي  لم تنازع ف

صحة هذا المبلغ، الامر الذي يستخلص منـه المجلـس          
  .قرينة على صحته

 بـأن تـدفع     عليهـا وحيث انه يقتضي الزام المدعى      
  للمدعي بدل اجـرة مـدة الانـذار المفروضـة عليهـا            

.) ل.ل٢٨١٧٠٠٠=  اشهر   ٣ × ٩٣٩٠٠٠(قانوناً البالغ   
  .مليونين وثمانماية وسبعة عشر الف ليرة لبنانية



  العـدل  ٢٧٢

 عليهـا ي يطلب الحكم بالزام المدعى وحيث ان المدع 
اية  ولغ ١٢/٧/٢٠٠٦بأن تدفع له الاجور المتراكمة منذ       

   بـسبب احـداث     لم كونه توقف عن الع    ٢٠/١١/٢٠٠٦
 لغايــة ٢٧/٧/٢٠٠٦، وانــه منــذ ٢٠٠٦ تمــوز ١٢
 طلبت منه ادارة الفندق انجـاز بعـض         ٢٠/١١/٢٠٠٦

الاعمال المتفرقة والتي هي من اختصاصه في العمـل         
تنسيق مع التجار بشأن حاجيات الفندق مـن المـواد          كال

الاستهلاكية وسواها، وذلك عبر الهاتف ومن منزله وفق        
 أو عملـه مـرتين      إلىتعليمات الادارة بعدما كان يتردد      

  . في الاسبوعثلاث
 تدلي بالمقابل انـه خـلال       عليهاوحيث ان المدعى    

شهري تموز وآب تم الاتصال بالمدعي مراراً وتكـراراً      
 عمله، الا انه بسبب الاحداث الامنية آنذاك        إلىلحضور  ل

فاً  الفندق خو  إلىكان يبدي في كل مرة رفضه الحضور        
 في منطقة الشوف وان     ميمن القصف الاسرائيلي كونه يق    

 المرور في المنـاطق التـي      عليه العمل يحتم    إلىمجيئه  
كانت اكثر عرضة للعدوان، وبالتالي فان عقد الاستخدام        

لقاً خلال تلك الفترة لوجود تعـذر لـدى احـد           يعتبر مع 
  .ذ موجباتهيطرفيه لتنف

 تضيف بأن المدعي اسـتمر      عليها المدعى   وحيث ان 
متغيباً حتى بعد انتهاء الحرب في منتـصف شـهر آب           

 ان  إلـى  مبرر قـانوني،     أيولغاية نهاية شهر آب دون      
اقدمت على صرفه وابلاغ وزارة العمل بهذا الامر فـي          

لامر الذي يجعل مطالبته بـالأجور منـذ        ، ا ٤/٩/٢٠٠٦
 مستوجبة الرد لعدم    ٢٠/١١/٢٠٠٦ لغاية   ١٢/٧/٢٠٠٦

  .توجب هذه الاجور
 ان  إلـى وحيث انه تقتضي الاشارة في هذا الـسياق         

المدعي لم يوفر لادعائه بأنه استمر في العمل من منزله          
 بأنه دليل، كذلك الامر بالنسبة لادعائه       أيوعبر الهاتف   

 في الاسبوع    ثلاث أوخلال تلك الفترة مرتين     كان يتردد   
علماً ان هذا الاثبات متاح لـه مـن خـلال            الفندق،   إلى

ابراز لائحة صادرة عن مراجع الاتصالات المختـصة        
لبيان ارقام هواتف التجار الذين كان يتصل بهم خـلال          

 من خـلال ابـراز   أوحاجيات الفندق، تلك الفترة لتأمين   
 من خلال التأكيد علـى ان       أورة،  فواتير عائدة لتلك الفت   

 ثلاثـة ايـام فـي    أو العمل خلال يـومين  إلىحضوره  
الاسبوع كان يسجل في سجل الحضور، الامر الذي لـم          

 ادلاءاته لهذه الناحية لعدم     رديقدم عليه، مما يقتضي معه      
 طلبه المتعلق بـالاجور لعـدم       ردالثبوت، كما يقتضي    

  .ثبوت استحقاقها له
سبة لمطالبة المدعي بالمنح المدرسـية       بالن وحيث انه 
 عن ولديه، فانه من الثابت بـالابراء        ٢٠٠٦العائدة لسنة   

   المؤرخـة   عليهـا والمخالصة المرفقة بلائحة المـدعى      
   قـبض مـن   بأنـه  ان المدعي قد اقر  ١٣/٢/٢٠٠٨في  

هذه الاخيرة كامل ما يستحق له قانوناً من منح مدرسـية    
-٢٠٠٥ و ٢٠٠٥-٢٠٠٤ و ٢٠٠٤-٢٠٠٣عن الاعوام   

 وقد اسقط كافة حقوقه الناتجة عن ذلك كما ابـرأ           ٢٠٠٦
ذمتها بهذا الخصوص وقد وقّع كتاب الابراء والمخالصة        

  .١٣/١٢/٢٠٠٥بتاريخ 
وحيث انه لا يجوز الاخذ بما ادلى به المدعي لناحية          
انه وقّع هذا الابراء تحت طائلة صرفه في حـال عـدم            

عمل، لأنه لـم يـوفّر      التوقيع وذلك اسوة بزملائه في ال     
 أي عليهالادعائه الاكراه الممارس عليه من قِبل المدعى        

 ادلاءاته لهذه الناحية ايـضاًَ لعـدم     رددليل، مما يقتضي    
  .الثبوت

 طلب المدعي المتعلـق     ردوحيث انه يقتضي بالتالي     
  .بالمنح المدرسية لثبوت تسديدها له

 ـ          ا وحيث ان المجلس لا يرى فائدة في بحث سائر م
 مخالفة اما لعدم    أومن اسباب ومطالب اخرى زائدة      اثير  

الجدوى واما لكونه قد لقي في ما سـبق تبيانـه جوابـاً             
   .ضمنياً

  لذلك،
وبعد الاطلاع على مطالعة مفوض الحكومة، يحكـم        

  :بالاجماع
  . بقبول دعوى الصرف التعسفي شكلاً-١
 برد هذه الدعوى في الاساس وبالتالي برد طلب         -٢

  . المتعلق بالتعويض عن الصرف التعسفيالمدعي
 بأن تدفع للمدعي بدل اجرة      عليها بالزام المدعى    -٣

مليـونين وثمانمايـة    /٢,٨١٧,٠٠٠/مدة الانذار البـالغ     
  .وسبعة عشر الف ليرة لبنانية

  . برد طلب المدعي المتعلق بالاجور-٤
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ان المعيار الاساسي المعتمد لتحديد عقد العمل غيـر         
المحدد المدة يكمن في اعطاء هذا العقد لكل من طرفيه،          

 لأحدهما، الحق في انهائه متى شاء وبإرادته المنفردة،         أو
ل فترة زمنيـة    شرط انذار الفريق الآخر مسبقاً بذلك خلا      

  .  باتفاق الفريقينأومحددة قانوناً 

  بناء عليه،

  :الدفع بانتفاء الاختصاص في –اولاً 
 تدفع بانتفاء اختصاص هـذا      عليها ان المدعى    حيث

المجلس للنظر في الدعوى الحاضرة باعتبار ان المـادة         
 عمل حصرت اختصاصه في تطبيق احكام قـانون         ٧٩

 الناشئة بين ارباب العمل     العمل عند النظر في الخلافات    
والاجراء بصورة عامة لا سـيما منهـا الناشـئة عـن            
الصرف، في حين ان النزاع الحالي يدور حول خلافات         

 عقد سـمي    إلىناشئة عن الصرف من الخدمة بالاستناد       
خطأً عقد عمل، مما يحتّم على هـذا المجلـس تكييفـه            

 اعطائه الوصف الصحيح، وهـذا التكييـف        إلىوصولاً  
 اراده   مندرجاته توصلاً لاستنباط ما    إلىتلزم الرجوع   يس

 مـع   عليـه  ان ما تعاقـدت      نيفعلاً فريقاه، وعندها يتب   
المدعية يتعلق بالتربية الحضانية، وان عمل حاضـنات        
الاطفال قد نظّمه قانون تنظـيم الهيئـة التعليميـة فـي            
المدارس الخاصة لا سيما المادة الـسادسة منـه التـي           

لاطفال ضـمن فئـات مـلاك الهيئـة         ادخلت حادقات ا  
التعليمية، وبالتالي فإن المدعية تعتبر من ضـمن افـراد     
الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وان كـل نـزاع          
يمكن ان ينشأ بينها وبين الادارة يدخل ضمن اختصاص         
المحاكم العدلية العادية ويخرج عـن اختـصاص هـذا          

  .المجلس
 ان مؤسسة المـدعى   المدعية تدلي بالمقابلوحيث ان 

عليها ليست مؤسسة تعليمية كون نشاطها مقتصراً على        
استقبال الاطفال الذين هم دون سن التعليم وبالتالي فهـي   

 وان العاملين فيها لا     garderieمؤسسة لحراسة الاطفال    
يرتبطون بصندوق التعويـضات الرسـمي المخـصص     

 عقـد   للعاملين في الحقل التعليمي، وان تسمية العقد بأنه       
عمل هي تسمية صحيحة وبالتالي فإن النـزاع بـشأنه           

  .يخضع لاختصاص هذا المجلس
 انـه مـن     إلـى وحيث انه تقتضي الاشارة في البدء       

 المدعيـة  إلـى  عليهاالثابت بالكتاب الموجه من المدعى    
بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع اشـعار بالاسـتلام         

  ان ٢٦/٤/٢٠٠٥والمبلّغ من هـذه الاخيـرة بتـاريخ         
المدعى عليها تقر فيه بأنها تملك مؤسسة هي عبارة عن          

  .حضانة اطفال



  العـدل  ٢٧٤

وحيث ان المشترع قد نظّـم احكـام دور الحـضانة     
 الــصادر بتــاريخ ١٢٢٨٦بموجــب المرســوم رقــم 

 المتعلق بتعديل شروط التـرخيص بفـتح        ١٥/٤/٢٠٠٤
  .واستثمار دور الحضانة الخاصة

مذكور قد  وحيث ان المادة الاولى من هذا المرسوم ال       
عرفت دور الحضانة بأنها مؤسسات للرعاية المتكاملـة        

 سـنوات،   ٣ ولغايـة     يوماً ٤٠تستقبل الاطفال من عمر     
حاجاتهم ومتطلباتهم من خلال رعايتهم     ية  وتعمل على تلب  

والاهتمام بهم وتنمية شخصيتهم جسدياً ونفسياً واجتماعياً       
بويـة  موفرة لهم البيئة الصحية الـسليمة والتنـشئة التر        

اللازمة ضمن ساعات محددة من النهار تحـدد بقـرار          
  .انشاء الدار

وحيث ان المشترع قد حدد في القسم الثالث من هـذا           
المرسوم المستخدمين في دور الحضانة وتحديـداً فـي         
المادة الرابعة عشرة منه، حيث نص علـى ان الجهـاز           
المسؤول عن دار الحضانة يتألف من عـدة اشـخاص          

  .هم الحاضناتحددهم ومن بين
 من هـذا    ١٧ المشترع قد نص في المادة       وحيث ان 

المرسوم على ان تمنح رخـصة فـتح واسـتثمار دار           
  .الحضانة بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة

وحيث انه يتبين من النصوص القانونية المعروضـة        
آنفاً ان الاحكام القانونية التي تنظم اوضاع دور الحضانة         

تلف عن الاحكام القانونيـة التـي       والمستخدمين فيها تخ  
 المدارس التي   أيتنظم اوضاع مؤسسات التعليم الخاصة      

يمنح الترخيص بشأن فتحهـا واسـتثمارها مـن وزارة          
التربية، كذلك واوضاع المـستخدمين فيهـا اذ يخـضع          
هؤلاء لقانون تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة        

المواد الاولـى   (وتعديلاته  ١٥/٦/١٩٥٦الصادر بتاريخ   
  ).والثانية والثالثة من هذا القانون

وحيث ولئن كان من الممكن ان تحمل الحاضنات في         
دور الحضانة الشهادات التي تحملها حادقـات الاطفـال         

 ١٥/٦/١٩٥٦ من قانون    ٦المنصوص عنهن في المادة     
 ٥١٤٤وتعديلاته وفي المادة الاولى من المرسوم رقـم         

ــاريخ  ــد ان١٩/٣/١٩٧٣ت ــانون ، بي  ١٥/٦/١٩٥٦ ق
المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصـة لا         
يطبق سوى على حادقات الاطفال باعتبار انهن يعتبـرن        

  .من افراد الهيئة التعليمية في هذه المدارس
وحيث ان القانون المذكور لا يطبق على الحاضنات        
في دور الحضانة، وان ذكـر المدعيـة عبـارة العـام            

 المدعى عليهـا بتـاريخ      إلى في كتابها الموجه     الدراسي
 تغيير وضـعها القـانوني      شأنه ليس من    ٢١/٣/٢٠٠٥

وجعلها من افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصـة         
 رد، ممـا يقتـضي      ١٥/٦/١٩٥٦الخاضعين لقـانون    

  . المخالفةعليهاادلاءات المدعى 
 من الاطلاع على بنود العقد المبرم بـين         وحيث انه 

 انـه   أيفريقين، يتبين ان شروطه تنطبق على تسميته        ال
عقد عمل لأن المدعية بموجـب هـذا العقـد وضـعت           
امكانياتها العلمية ومؤهلاتها وخبراتهـا الـسابقة رهـن     

 التي يعود لها تحديد الـصفة       عليهاخدمة وارادة المدعى    
والوظيفة للمدعية سواء تم عملها لدى مركـز مؤسـسة          

 في المؤسـسات المتعاونـة   أوا  فروعهأوالمدعى عليها   
 عليهالدى زبائنها لقاء اجر معين تلتزم المدعى         أومعها  
 لها، على ان يمنع على المدعية القيام بأي عمـل           بادائه

وبأية صفة كانت غير عملها لدى المدعى عليها سـواء          
 بدون اجر، وبمعنى ان عناصر عقد العمـل         أولقاء اجر   

 ـ       ون متـوافرة فـي     الثلاثة من عمل واجر وتبعيـة تك
  .جات العقد المبرم بين الفريقينرمند

وحيث انه بموجب المادة الاولى من القانون المنفـذ         
، ٢١/١٠/١٩٨٠ الصادر بتـاريخ     ٣٥٧٢بالمرسوم رقم   

فإن نزاعات العمل الفردية الناشئة عن علاقـات عمـل          
 فقرة اولى مـن قـانون الموجبـات         ٦٢٤بمفهوم المادة   

  . هذا المجلسوالعقود تدخل ضمن اختصاص
وحيث انه تأسيساً على مـا تقـدم يقتـضي اعـلان            
اختصاص هذا المجلس للنظر في الـدعوى الحاضـرة،         

  . دفع المدعى عليها بانتفاء الاختصاصردوبالتالي 

  : في الاساس–ثانياً 
 تدلي بأن المدعيـة اعتبـرت       عليها المدعى   حيث ان 

يـه  العقد الذي يربطها بها هو عقد عمل محدد المدة وعل         
طالبت بمجموع ما يستحق لها لغاية حلول اجلـه، فـي           

 منه اجازت فسخ العقد ممـا يجعلـه         ١١حين ان المادة    
غير محدد المدة، لأنه لا يكفي ان يكون عقد العمل قـد            
حدد اجلاً معيناً لانتهائه لوصفه بعقد محدد المـدة بـل           
يقتضي ايضاً ان لا يكون لأحد اطرافه الحق بفسخه قبل          

 لأن المعيار الاساسي المعتمد لتحديـد عقـد         حلول اجله 
العمل غير المحدد المدة يتبدى من العقد الـذي يعطـى           

  . احدهما الحق بانهائه متى شاءأواطرافه 
 المادة الثالثة من هـذا العقـد        إلىوحيث انه بالعودة    

يتبين انها حددت مدة هذا العقد بسنة واحـدة تبـدأ مـن             
  .عليهاياً لدى المدعى تاريخ مباشرة المدعية لعملها فعل

وحيث ان المادة الحادية عشرة قد نـصت علـى ان           
الطرفين المتعاقدين توافقا على انه اذا قام الطرف الثاني         



  ٢٧٥  الإجتھاد

 تسبب بالفـسخ قبـل      أوبفسخ العقد الحاضر    ) المدعية(
ضرر ) عليهاالمدعى  (انتهاء مدته ولحق بالطرف الاول      

 بأن يدفع   من جراء ذلك الفسخ، فإن الطرف الثاني يلتزم       
حكماً رواتب ثلاثة اشهر للطرف الاول كتعويض له عن         
الضرر مع حرمان الطرف الثاني مـن كافـة الحقـوق         
المستحقة له عن الفترة التي عمل بهـا لـدى الطـرف            
الاول، وفي حال قام الفريق الاول بفسخ العقد وصـرف          
الطرف الثاني دون سبب يبرر الصرف يقـوم الطـرف         

 عليه من موجبات تجـاه الفريـق        الاول بدفع ما يترتب   
  .الثاني

وحيث انه يتبين من المادتين المعروضتين اعـلاه ان     
العقد بـسنة   ، وبعد ان حددتا مدة      عليهاالمدعية والمدعى   

واحدة، عادتا وتوافقتا على كيفية تنظيم علاقتهمـا فـي          
حال اقدام احداهما بارادتها المنفردة على فسخ العقد قبل         

  .انتهاء مدته
 ان اياً من فريقيه     ١١ انه يتبين من نص المادة       وحيث

 فيه الحق بانهائه متى شاء وبارادته المنفـردة اذ          لم يعطَ 
 منهما بحقه بانهائه بارادته المنفردة، بل       أيلم يحتفظ فيه    

ان جلّ ما تضمنه نص هذه المادة هو تحديد الجـزاءات           
 أيالعقدية التي تترتب على كل منهما في حـال اقـدام            

 على فسخ عقد العمل بارادته المنفردة وقبل انتهاء         منهما
  .مدته

وحيث ان المعيار الاساسي المعتمد لتحديد عقد العمل        
غير المحدد المدة يكمن في اعطاء هذا العقد لكـل مـن            

 لاحدهما الحق بانهائه متـى شـاء وبارادتـه          أوطرفيه  
المنفردة شرط انذار الفريق الآخر مسبقاً بـذلك بفتـرة          

  . باتفاق الفريقينأوددة قانوناً زمنية مح
عقد العمل الفردي للقاضـي     :  يراجع بهذا المعنى   -

  .٤٤٩-٤٤٨محمد علي الشخيبي، ص 
وحيث ان هذا المعيار لا يتوافر في العقد المبرم بين          

  .فريقي هذه الدعوى، مما يجعله عقداً محدد المدة
 قد اقدمت   عليها المدعية تدلي بأن المدعى      وحيث ان 

 عقد العمل المبرم بينهما بصورة تعسفية ودون        على فسخ 
 مبرر مشروع، مما الحق الضرر بهـا لأن الفـسخ           أي

حصل خلال الفصل الحضاني ومن المـستحيل ايجـاد         
 عليـه عمل قبل انقضاء العام بكامله، وان الاجر المتفق         

يبقى متوجباً لها لأن العقد هو لمـدة محـددة والمـدعى     
دة وقبل انتهاء مدتـه، ممـا        فسخته بارادتها المنفر   عليها

يوجب الزامها بأن تدفع لها اجورها المستحقة منذ تاريخ         
 لغاية تـاريخ    ٢٠٠٥فسخ العقد في منتصف شهر آذار       

 مـا   أي ٢٠٠٥انتهاء مدة العقد في آخر شـهر ايلـول          

يوازي اجرة ستة اشهر ونصف المعادلة لمبلـغ ثلاثـة          
ة هـذا  الاف ومئتين وخمسين دولاراً اميركياً مـع فائـد    

في السنة من تاريخ اقامة هذه      % ٩المبلغ القانونية بنسبة    
  .الدعوى وحتى تاريخ التسديد الفعلي

 تدلي بالمقابل ان المدعية قد      عليهاوحيث ان المدعى    
 بأن فسخ   ٦/٤/٢٠٠٥اقرت بموجب كتابها المؤرخ في      

العقد قد حصل اثر سوء تفاهم بسيط بينهما علماً ان سوء           
كن بسيطاً ابداً، بـل وقـع مـن جـراء           التفاهم هذا لم ي   

مخالفات جسيمة وقلة احتراز واهمال من قبل المدعيـة         
المتخصصة في رعاية وحضانة الاطفال ورفضها التقيد       

 عليهـا بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عنها التي ردت       
 إلى عليهابتركها العمل دون مبرر، مما اضطر المدعى        

  .خاً على مسؤوليتهاانذارها واعتبار عقد العمل مفسو
 ١٦/٥/٢٠٠٧ المجلس كان قد قرر بتاريخ       وحيث ان 

 للاستجواب جلاء لـبعض     عليهادعوة المدعية والمدعى    
  .١١/٧/٢٠٠٧ إلىالوقائع وارجاء الجلسة 

وحيث انه من الثابت بمحاضر التبليـغ وبمحـضر         
 قد تبلغت نسخة    عليهاضبط المحاكمة، ان وكيلة المدعى      

 ١١/٧/٢٠٠٧ وعن موعد جلـسة      عن القرار التمهيدي  
 التمهيـدي   القـرار ولم تحضر، كما ابلغت مرة ثانيـة        

 فلم تحضر ايـضاً، فاتخـذ       ١٢/٣/٢٠٠٨وموعد جلسة   
المجلس قراراً بمحاكمتها وفقاً للاصول، كما لم تحـضر         
المدعية للاستجواب بسبب وجودها في اميركـا فطلـب         
وكيلها الرجوع عن قرار الاستجواب، فقـرر المجلـس         

  . طلبه للاساسضم
 عليهاوحيث ان المجلس يستخلص من غياب المدعى        

المتكرر دون عذر مشروع عن جلسات المحاكمة رغـم         
الجلـسة الاولـى المنعقـدة بتـاريخ        (ابلاغها اصـولاً    

 ١١/٧/٢٠٠٧ وجلسة   ٧/٣/٢٠٠٧ وجلسة   ٦/٧/٢٠٠٥
، حيث قرر المجلـس محاكمتهـا     )١٢/٣/٢٠٠٨وجلسة  

نة على صحة ادعـاءات     وفقاً للاصول ثلاث مرات، قري    
  .المدعية

وحيث ان ما يعزز قناعة هذا المجلس للاخـذ بهـذه           
 هي من اقدمت علـى      عليهاالقرينة واعتبار ان المدعى     

فسخ عقد عمل المدعية على مسؤوليتها وليس العكـس،         
 المدعيـة بـشأن تحميلهـا       إلىهو انها لم ترسل الكتاب      

د تبلغها   وبع ٢٦/٤/٢٠٠٥مسؤولية فسخ العقد الا بتاريخ      
 الذي تطالبهـا    ٢١/٣/٢٠٠٥انذار المدعية المؤرخ في     

بموجبه بدفع تعويضاتها الناشئة عن اقدامها على فـسخ         
عقد العمل، مما يستخلص منه المجلس قرينة على انهـا          
لو كانت قد تضررت فعلاً من اقدام المدعية على تـرك           



  العـدل  ٢٧٦

ا الاضرار، كما تـدلي،   لعمل بارادتها المنفردة ملحقة به    ا
ا كانت انتظرت كل تلك الفترة لمطالبتها بـالتعويض          لم

عن هذه الاضرار، بل كانت فوراً وجهت اليهـا ذلـك           
  . المدعيةتالكتاب تماماً كما فعل

وحيث انه تأسيساً على كل ما تقدم، فإنه من الثابـت           
 هي من اقدمت على فسخ عقد العمـل         عليهاان المدعى   

لى ان هذا الفسخ    بارادتها المنفردة وهي لم توفر دليلاً ع      
قد حصل لسبب مبرر ومشروع، مما يقتـضي تطبيـق          

 من عقد العمل بحقها التي نصت علـى         ١١احكام المادة   
  .الزامها بدفع ما يترتب عليها من موجبات تجاه المدعية

 من موجبات   عليهاوحيث ان ما يترتب على المدعى       
تجاه المدعية يتمثل بالاجور المتوجبة لهذه الاخيرة عـن         

 منذ تاريخ فسخه في منتصف شـهر        أيي مدة العقد،    باق
 التاريخ المحدد في الانذار الموجه من المدعيـة         –آذار  

 ولغايـة   – التي لم تنازع في صـحته        عليها المدعى   إلى
  .٣٠/٩/٢٠٠٥العقد في تاريخ انتهاء مدة 

  وحيث انه بموجب المادة الرابعة مـن عقـد العمـل       
ية دولار اميركي،   فإن راتب المدعية الشهري هو خمسما     

   بـأن تـدفع لهـذه       عليهـا مما يقتضي الزام المـدعى      
 أيالاخيرة مبلغاً يوازي اجرة سـتة اشـهر ونـصف           

ثلاثـة آلاف ومئتـين     / ٣٢٥٠=  اشهر   ٦× . أ.د٥٠٠/
 ما يعادل هذا المبلغ بالعملـة       أووخمسين دولار اميركي    

  .اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي
وم به هو كنايـة عـن       وحيث طالما ان المبلغ المحك    

تعويض، فإن الفائدة القانونية المتوجبة عنه تستحق منـذ         
 هذا الحكم وحتى تاريخ الدفع      عليهاتاريخ ابلاغ المدعى    

  .الفعلي
 المجلس لا يرى فائدة في بحث سائر مـا          وحيث ان 

 مخالفة إما لعدم    أواثير من اسباب ومطالب اخرى زائدة       
 ـ        بق تبيانـه جوابـاً     الجدوى وإما لكونه قد لقي في ما س

ضمنياً، ومما يقتضي معه الرجوع عن قرار اسـتجواب         
    . م.م. أ١٣٧الفريقين سنداً للمادة 

  لذلك،
وبعد الاطلاع على مطالعة مفوض الحكومة، يحكـم        

  :بالاجماع
  . برد الدفع بانتفاء الاختصاص-١
  . باعتبار عقد العمل موضوع الدعوى محدد المدة-٢
مفسوخاً على مسؤولية المدعى     باعتبار هذا العقد     -٣
  .عليها

 بأن تدفع للمدعية تعويـضاً      عليها بالزام المدعى    -٤
ثلاثة آلاف ومئتين   / ٣٢٥٠/عن هذا الفسخ يوازي مبلغ      

 ما يعادله بالعملـة اللبنانيـة       أووخمسين دولار اميركي    
بتاريخ الدفع الفعلي، مع فائدة هذا المبلغ القانونيـة مـن           

  .حكم وحتى تاريخ الدفع الفعليتاريخ ابلاغها هذا ال
 برد سائر ما اثير من اسباب ومطالـب اخـرى           -٥
  . مخالفةأوزائدة 
 بالرجوع عن قرار استجواب الفريقين الـصادر        -٦
  .١٦/٥/٢٠٠٧في 

 الرسـوم والمـصاريف     عليها بتضمين المدعى    -٧
  . القانونية كافة

    

  جبل لبنانمجلس العمل التحكيمي في 

  الثانيةالغرفة 

   رنده الكفوري الرئيسة :لهيئة الحاكمةا
 ابو جوده وجحاوالعضوان السيدان 

  ١٦/١١/٢٠٠٩ تاريخ ٥١٢رقم : القرار
 .م.شركة نستلة في لبنان ش/ نبيه تابت

–––


––


–
–

––
–


–


–



  ٢٧٧  الإجتھاد

–
– 

  بناء عليه،
 بأن تدفع   عليها ان المدعي يطلب الزام المدعى       حيث

له تعويضات اضافية محتسبة وفقاً للمعيار المعتمد فـي         
 زميلاً له مدعياً بأن عـدم       ٢٧ التسوية التي اجرتها مع   

تسديدها هذه التعويضات مخالف لاحكام اتفاقية جنيـف        
 الداخلي كما   عليهاام المدعى    من نظ  ٢ والمادة   ١١١رقم  

هو مخالف للعرف المتبع من المـدعى عليهـا بـشأن           
  . التقاعدإلىالتعويضات الاضافية عند الاحالة 
 تحظر التمييز في    ١١١وحيث ان اتفاقية جنيف رقم      

 أو استبعاد   أو تفريق   أيفه بأنه    المهنة وتعر  أوالاستخدام  
 ـ أو اللون   أوتفضيل يقوم على اساس العرق        أونس   الج

 الاصـل   أو الاصل الوطني    أو الرأي السياسي    أوالدين  
 تمييز آخر تحـدده الدولـة العـضو         أي أوالاجتماعي  

المعنية بعد التشاور مع ممثلي منظمات اصحاب العمـل         
  .ومنظمات العمال

وحيث ان المادة الثانية من نظام الشركة تحظر ايضاً         
  .التمييز على اساس الجنسية والعرق والدين

 لا يتبين في القضية الراهنة اعتماد المـدعى         وحيث
 مع المدعي بالـذات     أو في تعاملها مع مستخدميها      عليها

 بمفهـوم   أو ١١١ تمييز بمفهوم اتفاقية جنيف رقـم        أي
 ادلاء المدعي لهـذه     ردنظامها الداخلي مما يقتضي معه      

  .هذا من نحو اول. الناحية
ين وحيث انه ثابت ان المدعى عليها وقعت في تـشر         

 بناء على اقتراح المدعي على تسوية مـع         ٢٠٠٠الاول  
عدد من المستخدمين اتفق على احـالتهم مبكـراً علـى           
التقاعد حددت فيها اسماء هـؤلاء والمبـالغ الاضـافية          

 هذه التسوية اعتبارات عدة بمـا       أملتالمترتبة لهم، وقد    
فيها ما ورد في كتاب المدعي الادخار الـسنوي النـاتج          

  .ل. مليون ل٥٨٠لية والبالغ عن هذه العم
وحيث ان اسم المدعي لم يدرج في هذه التسوية رغم          
علمه بأنه سوف يحال على التقاعـد كمـا هـو ثابـت             
بالتقرير المنظم من الـسيد كنتـاكوزين والموقـع مـن           

 إلـى رفت  صالمدعي بالذات فلا تكون نية الفريقين قد ان       
  .ن شروطهاماستفادته 

 اقدمت منـذ عـام      عليها وحيث انه يتبين ان المدعى    
 على دفع تعويضات اضافية لعدد من الاجـراء          ١٩٧٥

 احيلوا على التقاعد كالسادة مخـول ومـدور         أوصرفوا  

وفاخوري وصعب وشليطا وحداد الا ان هذه التعويضات        
اختلفت ولم تبن على اساس واحد وعـام ومـستقر بـل      

  بين عليهااعتمدت في كل مرة معايير مختلفة تم التوافق         
  .الشركة والاجير

وحيث لم يثبت كذلك انه بعد اجراء التسوية المـشار          
 طبقـت شـروطها     ٢٧اليها اعلاه من المستخدمين الـ      

باستمرار على الحالات اللاحقة ولا يمكن اعتبار استفادة        
 تطبيقاً اضافياً طالما ان اسـمه كـان وارداً          بهنامالسيد  

  .فيها
 عليهـا وحيث في ضوء عدم ثبوت اعتماد المـدعى         

 ثابتاً ومطبقاً على الجميع لا يمكـن       مستمراًدداً  مح مسلكاً
القول بوجود عرف الزامي يترتب على المدعى عليهـا         

 ادلاء المدعي لهذه الناحيـة      ردتطبيقه مما يقتضي معه     
  .هذا من نحو ثان

وحيث ان المدعي ادلى ايضاً في افادته امام المحكمة         
ظرفاً خاصاً اضـافة    ان المدعى عليها وعدته بأن تسلمه       

 أي تعويضاته كالذي يستفيد منه كل من كان بمركزه          إلى
  .مديراً عاماً للشركة

 دليل مقبول   أي ادلاءه هذا يبقى مجرداً عن       وحيث ان 
 هكذا اتفاق في استحضاره     إلىهذا فضلاً عن انه لم يشر       

 بعد مرور   عليها ى المدع إلىام في الانذار المرسل منه      
ركه الـشركة وقبـضه تعويـضاته       اكثر من سنة على ت    

هذا مـن   . مما يقتضي معه رده   . أ.د١١٨٢٩٥٧البالغة  
  .نحو ثالث

وحيث ان مبدأ المساواة الذي يثيره المدعي لا يستقيم         
في القـضية الحاضـرة طالمـا ان ظـروف واجـور            
وتعويضات المستخدمين الذين استفادوا من التعويـضات       

التعاقدي الذي  الاضافية لا تقارن بالتعويض ام بالمعاش       
  . هذا من نحو رابعالمدعييستفيد منه 

 الـدعوى   ردوحيث تأسيساً على ما تقـدم يقتـضي         
 المخالفة والتي لـم     أووسائر الاسباب والطلبات الزائدة     

يعد ثمة حاجة للبحث فيها فـي ضـوء النتيجـة التـي             
 طلبـات العطـل     ردتوصلت اليها المحكمة كما يقتضي      

    .اوالضرر لعدم توافر شروطه

  لذلك،
  . الدعوى وتضمين المدعي النفقاترد :بالاتفاقتقرر 

    



  العـدل  ٢٧٨

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  الغرفة الاولى

   الرئيس فادي الياس :الهيئة الحاكمة
 والعضوان ريما حرفوش ونضال الشاعر

  ١٤/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ٨٨رقم : القرار
 حسين نور الدين/ تفليسة خليل غزاوي

–––




––



 

–




–

–
–

–
–

–
 

–


–
 

 ازالة آثار عقد اجراه     إلىى البوليانية ترمي    ان الدعو 
 أي ازالة ملاءته تجاه دائنيـه،       أوالمدين احتيالاً لانقاص    

ابطال مفعول العقد تجاه المدعي الدائن بمقدار دينه، مما         
يبعد عنها صفة دعوى البطلان، لأن نتيجة هذه الدعوى         

 ازالة العقد من الوجود لعيب اعتـراه        إلىالاخيرة تؤدي   
تكوينه بينما في الدعوى البوليانيـة يـزول العقـد          عند  

بمقدار دين الدائن بحيث يبقى سـاري المفعـول تجـاه           
  .الشخص الثالث بما يزيد عن هذا الدين




––
–
–


–

–
–

–
–

–
–

–
 

  بناء عليه،
 ان الجهة المدعية تدلي بأن المفلس نال الصلح         حيث

 غير انه لم ينفـذ تعهداتـه        ٢٣/٨/٢٠٠٢البسيط بتاريخ   
 فـسخ عقـد الـصلح بتـاريخ         إلىالصلحية مما افضى    

 واعادة افتتاح التفليسة والسير بها مـن        ٢٤/١١/٢٠٠٤
  .قطة التي توقفت عندها بتاريخ الصلحالن

وحيث ان المدعية تفليسة خليـل غـزاوي، تطلـب          
 ٢٧/٢/٢٠٠٤إعلان بطلان عقد البيع الجاري بتـاريخ        

والذي باع بموجبه المفلس القسم موضوع الدعوى الكائن        
 إلـى بـشامون   / ٣٨٢٢في الطابق الثالث من العقـار       

 والذي جرى قيـد اشـارة دعـوى علـى           عليهالمدعى  
 كان قد أقامها هذا الأخير      ١٨/٥/٢٠٠٤صحيفته بتاريخ   

  .بوجه التفليسة بشأنه
 إلىوحيث ان الجهة المدعية تسند دعواها الحاضرة        

 تجارة كون العقد موضوعها يـشكل       ٣ و ٥٠٧/١المادة  
عملاً مجانياً حاصلاً نتيجة عقد معاوضة يخفـي هبـة          



  ٢٧٩  الإجتھاد

مستترة ناتجة عن الفرق بين الثمن الحقيقـي والفعلـي          
للقسم المذكور والثمن المحدد في عقد البيـع المطلـوب          

 ان الموجب الذي التزم بـه المـدين         إلىإبطاله، إضافة   
المفلس في هذا العقد الأخير هو من قبيل الايفاء بـأداء           
العوض لكونه استبدل بموجبه الشقة التي كـان باعهـا          

بشامون قبل إعلان   / ٧٩٧/ في العقار رقم     عليهللمدعى  
 بالشقة موضوع الدعوى، بحيث ان العقـد        إفلاسه أصلاً 

الثاني قد تم في الفترة المشبوهة التي سبقت إعادة افتتاح          
  .التفليسة مجدداً بعد فسخ عقد الصلح البسيط

 ان فسخ عقد الصلح،     إلىوحيث انه تقتضي الاشارة     
  )  م ع  ٢٤١(فيما المقصود فعلاً هو إلغاء عقـد الـصلح          

La résolution du concordat   يجعله كأنه لم يكن وكـأن
التفليسة قد استمرت قائمة دون انقطاع، وذلـك تطبيقـاً          

 التـي   – للعقود المتبادلة    للمبدأ العام الذي يقضي بالنسبة    
 باعتبار هذا العقد غيـر      –يدخل في عدادها عقد الصلح      

 المستقبل ومن تاريخ إقراره وإنمـا       إلى قائم ليس بالنسبة  
يخ تصديق هذا العقد مـن       الماضي ومن تار   إلىبالنسبة  

قبل المحكمة فتزول كل آثاره، وهذا هو الاصل فيعـاد          
 قبـل إجرائـه     عليها الحالة التي كان     إلىكل من طرفيه    

 انه لـم ينقطـع      dessaisissementبحيث يعتبر رفع اليد     
مبدئياً منذ افتتاح الافلاس وان جميع الأعمال التي قـام          

ورة مخالفـة   بها المفلس منذ التصديق على الصلح بـص       
لقواعد رفع اليد لا تسري بحق كتلة الدائنين التي أعيـد           

  .تكوينها
  :يراجع بهذا الشأن

Fabia et Safa, code de commerce libanais 
annoté, com. de l’a 582 n. 1 et suiv.  

Emile Tyan, Droit commercial, T. 2, no 1599, P. 
909. 

لاقها قد يزيـل    وحيث ان الأخذ بهذه القاعدة على إط      
كل ثقة بالمفلس الذي حاز على الصلح، كما انه في حال           
وجود أشخاص تعاملوا مع المفلس في هذه الفتـرة دون          

 هذه المخاطر   إلىان يكونوا عالمين بوضعه ولم يتنبهوا       
فإنهم يصبحون خاضعين لمعاملة قاسية لا تـأتلف مـع          

  .العدل والانصاف
تبـارات حملـت    وحيث انه تبعاً لذلك فإن هـذه الاع       
 تجـارة ان  ٥٨٢المشترع على ان يقـرر فـي المـادة     

الأعمال والتصرفات القانونية التي قام بها المفلس بعـد         
رت دتصديق عقد الصلح وقبل فسخه لا تبطل الا اذا ص         

منه بطريق الغش والتحايل إضراراً بحقـوق الـدائنين         
وضمن الشروط المحددة للدعوى البوليانية فقط، ولـيس        

ل دعـوى الابطـال الخـاص بفتـرة الريبـة           باستعما
   تجـارة   ٥٠٨ و ٥٠٧المنصوص عنها فـي المـادتين       

فيرد بالتالي كافة ما أدلت به الجهة المدعية خلافاً لهـذا           
  .الأمر

  :يراجع بهذا الشأن
Fabia et Safa, code de commerce libanais annoté, 

com. de l’a 582 n. 2 et suiv. 
2- Ces considérations ont amené le législateur à 

décider que les actes faits par le failli postérieurement 
au jugement d’homologation et antérieurement à 
l’annulation du concordat ne seront annulables qu’en 
cas de fraude aux droits des créanciers, c.à.d dans les 
conditions de l’action paulienne (art. 278 c.oblig.) 

3- La généralité des termes de l’art. 582 c.com. 
exclut non seulement toute application rétroactive 
des règles du dessaisissement aux actes accomplis 
depuis l’homologation du concordat, mais encore 
toute application aux mêmes actes des nullités de 
la période suspecte: art. 507 à 511 c.com.   

- cass. com. 13 nov. 2001; Bull. civ. IV. no 178; 
D. 2001 AJ. 3617, obs. A. Lienhard; JCP 2002. II. 
10151, note Bost. 

وحيث ان الجهة المدعية تطلب تطبيق قواعد واحكام        
علـى العقـد    ) ٥٠٨ و ٥٠٧المـادتين   (الفترة المشبوهة   

موضوع الدعوى الذي اجراه المفلـس بعـد تـصديق          
الصلح، نظراً لكونه مرتبطاً بتصرفات قانونيـة سـابقة         
لاعلان افلاسه وحاصلاً تنفيذاً لها ويعتبر مرتداً بأساسه        

 تلك الفترة، اذ ان المدعى عليه كـان قـد اسـتبدل             إلى
ي كان اشتراها   بموجب العقد موضوع الدعوى الشقة الت     

بشامون بموجب العقد   / ٧٩٧/من المفلس في العقار رقم      
  .٦/٣/١٩٩٥الاول الموقع بينهما بتاريخ 

وحيث انه بالرغم من الانتقادات التي تعرضت لهـا         
هذه الوجهة في الفقه اللبناني والفرنسي، وبمعـزل عـن    
موقف المحكمة منها، فإنه لا يمكن الاخذ بما ادلت بـه           

ة لهذه الناحية لأن العقد الاول المبرم بـين         الجهة المدعي 
 لا يمكن التذرع بـه بوجـه        عليهالمفلس وبين المدعى    

التفليسة طالما انه يعتبر غير نافذ اصلاً بين فريقيه نظراً          
 مـن   ١١لعدم قيده في السجل العقاري عمـلاً بالمـادة          

، فيكون كافة ما ادلت     ١٥/٣/١٩٢٦ تاريخ   ١٨٨ القرار
 في هذا المجال هو في غيـر موقعـه          به الجهة المدعية  

  .القانوني ولا يمكن التوقف عنده



  العـدل  ٢٨٠

  :يراجع بهذا الخصوص
Fabia & Safa, c. com. a. art. 582. no 5, 6 et 7. 
Enc. Dalloz. Rép. Droit Com. Faillite, no 2643. 

وحيث ولئن كانت الجهة المدعية قد اسندت دعواهـا         
ياق المحاكمة جرت    تجارة الا انه في س     ٥٠٧ المادة   إلى

 تجـارة  ٥٨٢المناقشة من قبل الطرفين في مفهوم المادة        
ومدى امكانية تطبيقها على النـزاع الحاضـر، بحيـث          

. م.م. أ ٣٦٩ احكام المادة    إلىيقتضي تبعاً لذلك واستناداً     
 ٥٨٢ احكام المـادة     إلىوما يليها فصل النزاع بالاستناد      

  .تجارة دون سواها
 ـ    يح ان فـصل الـدعوى      وحيث انه يقتضي التوض

 تجارة التي اعتبـر الاجتهـاد       ٥٨٢ المادة   إلىبالاستناد  
 ينطبق عليـه    عليهوالفقه ان مفهوم الخداع الذي نصت       

مفهوم الخداع المنصوص عنه في الـدعوى البوليانيـة         
 شروط الدعوى المـذكورة، لا      إلىويتم فصلها بالاستناد    

 ـ        ة يعني ان الدعوى الحاضرة اضحت الـدعوى البولياني
بعينها والتي تعتبر خارجة عن الدعاوى الناشـئة عـن          
الافلاس وبالتالي عن اختصاص هذه المحكمة طالما ان         

 ٥٨٢المشترع لم ينص صراحة على ذلك فـي المـادة           
  .تجارة

 ٥٨٢ المـادة    إلىوحيث ان اقامة الدعوى بالاستناد      
المذكورة يعني بقاءها ضمن الـدعاوى الناشـئة عـن          

 الصلح وفقاً لما جرى بيانه آنفـاً        الافلاس بعد فسخ عقد   
والتي لم يكن بالامكان ان توجد لو لم تنشأ حالة الافلاس           

 وان يكن قد جرى اعتماد الشروط عينها العائـدة          اًمجدد
  .للدعوى البوليانية اساساً في هذه الدعوى

وحيث ان الاخذ بتفسير مخالف واعتبـار الـدعوى         
 يخالف  الحاضرة خارجة عن اختصاص محكمة الافلاس     

 تجارة، اذ لو    ٥٨٢ارادة المشترع الذي نص على المادة       
كانت نيته هكذا لكان اكتفى بالنص علـى فـسخ عقـد            

 تجارة تاركـاً للمبـادئ      ٥٧٨في المادة   ) الغائه(الصلح  
القانونية العامة ان تحكم مفاعيل هذا الفسخ بالنسبة للفترة         
التي سبقته وتلت تصديق عقد الصلح دون ايـراد نـص           

  .ق بهذا الخصوصلاح
 ان قـانون التجـارة      إلىوحيث انه تقتضي الاشارة     

الكتاب الثالـث    (١٨٣٨ حزيران   ٣الفرنسي الصادر في    
والمأخوذ عنه قـانون التجـارة      ) منه المتعلق بالافلاس  

الكتاب الخامس منه المتعلق بالصلح الاحتياطي      (اللبناني  
ة  تجار ٥٨٢، تضمن نصاً مماثلاً لنص المادة       )والافلاس

 منـه مكتفيـاً     ٥٢٥المترجم عنه حرفياً هو نص المادة       
بايراد عبارة ابطال الاعمال الصادرة عن المفلس الـذي         

نال الصلح خلال الفترة الممتدة بعـد تـصديقه وحتـى           
 الخداع الصادر   أو فسخه وذلك في حال الغش       أوابطاله  

عن المفلس اضراراً بحقـوق الـدائنين، دون توضـيح          
ارة والاساس القانوني الـذي تـستند       المقصود بهذه العب  

ان عليه، تاركاً هذا الامر للفقه والاجتهاد اللذين اعتبـرا          
 مفهـوم الخـداع     عليـه  التحايل ينطبـق     أوهذا الخداع   

  .المنصوص عنه في الدعوى البوليانية
  :يراجع

- Le principe de rétroactivité comporte certaines 
exceptions. D’abord, sont maintenus les actes 
accomplis par le débiteur jusqu’à l’annulation ou la 
résolution du concordat (ar. 146), à moins de 
démontrer la fraude du débiteur; ces actes sont donc 
soustraits aux articles 41 et suivants du décret pour 
être soumis au droit commun de l’action paulienne 
(v. déjà civ. 26 nov. 1919, D.p. 1919. 1.96; 4 mai 
1935, S. 1936.1.11). 

Enc. Dalloz, Droit commercial, Vo Faillite, n. 
2643. 

وحيث انه تبعاً لذلك يقتضي البحث في توافر شروط         
  . شروط الدعوى البوليانيةإلىهذه الدعوى بالاستناد 

 فسخ العقـود    إلىوحيث ان الدعوى البوليانية ترمي      
التي يجريها المدين اضراراً بدائنيه نتيجـة لاضـعاف         

 التسبب بعجزه عن الايفاء، فقد نصت المـادة         أوملاءته  
لدائنين الذين اصبح دينهم مـستحق      ع انه يحق ل   . م ٢٧٨

الاداء ان يطلبوا باسمائهم الخاصة فسخ العقـود التـي          
عقدها المدين لهضم حقوقهم وكانت السبب في احـداث         

  . تفاقم هذا العجزأوعجزه عن الايفاء 
- cass. com. 8 oct. 1996; Bull. Civ. IV, no 227; 

R.P. 300; D. 1997. 87, note Derrida; JCP 1997. I. 
4002, no 11, obs. Jamin; JCP 2004, No 10, Obs. 
Pétel. 

فـسخ  " ان عبـارة     إلـى وحيث انه تقتضي الاشارة     
  جـاءت ترجمـة للـنص الاصـلي الفرنـسي          " العقود

La révocation des actes   مما يترجم بأنه إزالـة للعقـد 
 قبل إجـراء    عليه ما كانت    إلىتجاه الدائن وإعادة الحال     

  .هذا العقد
 إزالة آثـار عقـد      إلىيث ان هذه الدعوى ترمي      وح

 إزالـة ملاءتـه تجـاه       أوأجراه المدين احتيالاً لإنقاص     
دائنيه، أي إبطال مفعول العقد تجاه المدعي الدائن بمقدار         
دينه، مما يبعد عنها صفة دعوى الـبطلان، لأن نتيجـة           



  ٢٨١  الإجتھاد

 د إزالة العقد من الوجـو     إلىهذه الدعوى الأخيرة تؤدي     
عند تكوينه، بينما في الـدعوى البوليانيـة        لعيب اعتراه   

يزول العقد بمقدار دين الدائن بحيث يبقى ساري المفعول         
تجاه الشخص الثالث بما يزيد عن هذا الـدين، بحيـث           

 عدم سريان العقـد     وهوتوصف هذه الدعوى بأثرها ألا      
ي بإعـادة   الوبالت المطعون فيه بوجه الدائن وبقدر دينه،     

 قبل حصول هذا العقـد الـذي        يهعل ما كانت    إلىالحال  
اجري احتيالاً اضراراً بالدائن، مما يمكّن هذا الاخير من         

  .استيفاء دينه من موضوع العقد
  :يراجع بهذا الخصوص

- Jacques Ghestin, Traité de Droit civil, les effets 
du contrat, 2ème édition, Delta, L.G.D.J p. 508 et 
suiv. n. 460: “Aussi est-il plus exact de faire état 
d’une simple inopposabilité au créancier qui a 
exercé l’action” 

  :وكذلك
- Mazeaud et Chabas, Leçons de Droit civil, T. 

2. 1991 n. 1002, 

  وحيث انه بـالنظر للطـابع الاسـتثنائي للـدعوى          
يان البوليانية التي تخول دائناً حق طلب اعلان عدم سـر         

عقد بوجهه اجري احتيالاً لتهريب مال المـدين وحـق          
الاستئثار بهذا المال عند استعادته ممن آل اليـه، فقـد            

ع شروطاً ستة لممارسـة هـذه       . م ٢٧٨وضعت المادة   
  :الدعوى وهي

  .حق الاداءتسان يكون الدين ثابتاً وم. ١
ان يكون الدين سابقاً على تاريخ العقد المطعـون         . ٢

  .فيه
ون العقد المطعون فيه قد الحـق ضـرراً         ان يك . ٣

  .بالدائنين
  .ان يكون المدين قد اجرى العقد اضراراً بدائنيه. ٤
ان يكون العقد ذو العوض قد حصل تواطؤاً بين         . ٥

  .المدين والشخص الثالث
ان لا تتناول الـدعوى مجـرد اهمـال المـدين           . ٦

  .للكسب
  :يراجع بهذا الشأن

 الموجبـات   –ني   مصطفى العوجي، القانون المـد     -
  . وما يليها٢٤٧، صفحة -المدنية 

 جورج سيوفي، النظرية العامة للموجبات، جـزء        -
  . وما يليها١٧٧، صفحة ٢

وحيث انه بالنسبة للشرط الاول، فان الدعوى مقدمة        
من وكيلي التفليسة اللذين يمثلان جماعة الدائنين، وذلـك        

 ـ   – الشقة   –كإجراء تمهيدي لجعل المال      ن  الذي خرج م
ممتلكات المدين المفلس قابلاً لتنفيذ دين جماعة الـدائنين         
المثبت في بيان الديون والذي جرى التحقيق في كل دين          
منها وقبوله واجراء قيده فـي البيـان المـذكور وفقـاً            
للاصول، مما يفترض ان هذه الـديون مـستحقة الاداء          
وعائدة لدائني المفلس، خاصة وان الافلاس هو طريـق         

  .للتنفيذ
، العـدل   ٨/٥/١٩٧٤تمييز مـدني، قـرار      : يراجع

  .٨٥، ص ١٩٧٥
وحيث انه بالنسبة للشرط الثاني، فانه من الثابـت ان          

 بتـاريخ   يوحكمة اعلنت افلاس السيد خليـل غـزا       الم
 ثم نال الصلح البسيط وجرى تـصديقه        ٢٥/١٠/١٩٩٩

من قبـل المحكمـة بموجـب قرارهـا الـصادر فـي          
نفذ ما تعهد به في عقد      ، الا ان المدين لم ي     ٢٣/٨/٢٠٠٢

الصلح مما استوجب فسخه من قبل المحكمـة بموجـب          
 واعادة افتتاح التفليسة    ٢٤/١١/٢٠٠٤الحكم الصادر في    

مجدداً، فيما بالمقابل ان عقد البيع جرى توقيعـه بـين            
 وتم تـدوين    ٢٧/٤/٢٠٠٤ بتاريخ   عليهالمفلس والمدعى   

م قيد احتياطي بإقامة دعوى بشأنه على صـحيفة القـس         
  .١٨/٥/٢٠٠٤موضوع الدعوى بتاريخ 

وحيث انه تبعاً لذلك، فان عقد البيع المذكور يكون قد          
حصل بعد عقد الصلح الذي تعهد فيه المفلـس لدائنيـه           
بايفائهم ديونهم وفقاً للاقساط المحددة في هذا العقد، ممـا     
يؤكد اسبقية دين هؤلاء على التصرف المطعـون فيـه،          

  .اني متوافراً ايضاًويكون بالتالي الشرط الث
  :يراجع

 ص  ١٩٦٩، العدل   ٣/١/١٩٦٩ تمييز مدني، قرار     -
  .٢٠٠ ص ١٩٥٦ باز ١٣/٩/١٩٥٦، وكذلك قرار ٣٢

- cass. civ. 1ère, 27 janvier 1987, Bull. civ. 1, n. 
26, P. 18 et cass. Civ. 3e, 4 février 1971, Bull. civ. 
3, n. 76, p. 55. 

بالشرط الثالث، فانه يجب ان     ق  لعوحيث انه في ما يت    
يكون تصرف المدين قد الحق ضرراً بالدائن بأن انتقص         
من مقومات ملاءته المالية بحيث اصبح ما تبقـى غيـر    

  .كافٍ لايفاء الدين
  :يراجع

1) Un acte d’appauvrissement 
471 – L’appauvrissement du débiteur suppose 

une sortie d’un bien de son patrimoine, sans 



  العـدل  ٢٨٢

contrepartie, s’il s’agit d’un acte à titre gratuit, ou, 
en tout cas, sans contrepartie équivalente. 

L’action paulienne vise aussi de façon 
incontestable les actes à titre gratuit ou lésionnaires. 
Elle s’applique, par ex … à prix simplement 
inférieur à la valeur vénale du bien, en l’occurrence 
un appartement. 

- Jacques Ghestin, Les effets du contrat, op. cit. 
p. 520 

- cass. civ. 1ère, 13 janvier 1993, Bull. civ. 1, n.6 
p. 4; j.c.p. 1993, 2 éd. G, 22027, note J. Ghestin. 

وحيث انه من مراجعة تقرير الخبير المهندس احمـد         
 الملـف   إلـى عويدات المعين من قبل المحكمة، الوارد       

، يتبين ان الخبير قد خمن سـعر        ١٥/١١/٢٠٠٧بتاريخ  
المتر المربع البيعي للشقة موضـوع الـدعوى بمبلـغ          

، فيما  .أ.د/٤٦٢٠٠/أ، مقدراً قيمة الشقة بمبلغ      .د/٣٥٠/
فريد كرم المعين من قبل القاضـي       ان الخبير المهندس ال   

 اعتبر فـي    ٢٨/٢/٢٠٠٠المشرف على التفليسة بتاريخ     
 ان ثمـن الـشقة      ١٤/١٠/٢٠٠٠تقريره المنظم بتاريخ    

ــو  ــذكورة ه ــغ . أ.د/٥٨٥٠٠/الم ــى اســاس مبل عل
  .للمتر المربع الواحد منها. أ.د/٤٥٠/

 لم ينازع في صحة تخمـين       عليهوحيث ان المدعى    
ه هذه  بوجمراً ان الثمن الذي اشترى ب     الخبير للشقة، معتب  

وقد سـدد مـن اصـله مبلـغ         . أ.د/٤٢٠٠٠/الشقة هو   
أ، دون ان يبرز ما يثبت دفعه كامل المبلـغ        .د/٣٧٠٠٠/

المذكور فيما اعترفت الجهـة المدعيـة بدفعـه مبلـغ           
  .فقط. أ.د/٣٣٧٠٠/

وحيث ان ما ادلى به المدعى عليه لناحية دفعه مبلغ          
 الشقة موضوع الدعوى قـد      أ من اصل ثمن   .د/٣٧٠٠٠

 اثبات يؤكـده، اذ انـه لـم يبـرز كافـة             أيبقي دون   
  .الايصالات التي تثبت دفعه المبلغ المذكور

وحيث انه تبعاً لما تقدم، فان المبلغ الذي ثبـت قيـام           
  .أ.د/٣٣٧٠٠/ بدفعه كثمن للشقة هو عليهالمدعى 

 مـا  لوحيث ان عقد البيع المطعون فيه يكون تبعاً لك      
انه قد الحق ضرراً بالدائنين من خـلال الفـرق          جرى بي 

 عليه المدعى   إلىالشاسع بين ثمن بيع الشقة من المفلس        
  .والثمن الحقيقي والفعلي لهذه الشقة

وحيث انه بالنسبة للشرط الرابع، فان عنـصر ارادة         
الاضرار بالدائنين متوافر لدى المدين وذلك من خـلال         

متمثلة ببيع موجوداته   كافة التصرفات التي اقدم عليها وال     

بأقل بكثير من ثمنها الحقيقي، وفقاً لما جرى بيانه، ثـم           
قيامه بتبديد المبالغ التي استوفاها من هذه البيوعات دون         
ان يقوم بتسديد الاقساط الصلحية التي تعهـد بتـسديدها          
لدائنيه في عقد الصلح البسيط الذي اجراه معهـم، ممـا           

عـادة افتتـاح التفليـسة       فسخ العقد المذكور وا    إلىادى  
مجدداً، نظراً لحالة العسر الشديد التي اوجد نفسه فيهـا          
المدين المفلس من خلال تصرفاته المذكورة وامتناعـه         

 جهـة مجهولـة     إلىعن ايفاء الاقساط الصلحية وفراره      
والتهرب من وجه دائنيه والتستر على تصرفاته الضارة        

  .بهم
س، فان اثبـات  وحيث انه في ما يتعلق بالشرط الخام    

 والمـدين  – عليه المدعى –التواطؤ بين الشخص الثالث     
على تهريب اموال هذا الاخير من وجه دائنيه يخـضع          
لطرق الاثبات العامة بما فيها القرائن البسيطة، بحيـث         
انه يمكن استنتاج التواطؤ من مجرد اطـلاع الـشخص          
الثالث على حال معاقده المترديـة والـصعوبات التـي          

 المناورات التي يقوم بها تهرباً من       أوايفاء دينه   تعترض  
 ...دفع المستحقات عليه

  :يراجع
، العدل  ١١/١٠/١٩٧٤ان، قرار   ن استئناف جبل لب   -

، وكذلك قرار محكمة الاستئناف تاريخ      ٢٦٧ ص   ١٩٧٨
  .٣٢٩ ص ١٩٤٨ق . ن١٧/٢/١٩٤٨

وحيث انه نظراً لكون الصعوبات التي تعرض لهـا         
لناحية اعلان افلاسه، وعدم تمكنه     المفلس وما ادت اليه     

 امتناعه  أومن اتمام مشاريع البناء التي كان بدأ بتشييدها         
 اتمامها في المواعيد المحددة، وفقـاً لمـا أوضـحه           عن

الخبيران المهندسان عويدات وكرم في تقريريهما، مـع        
 ان هذه الحالة اضحت امراً معلومـاً مـن          إلىالاشارة  

 بالتعامل معـه    عليهول المدعى   ، فان قب  (notoire)الكافة  
ودفعه ثمناً لا يتناسب ابداً مع الثمن الحقيقي للشقة بعـد           

وذلك وفقاً لما   . أ.د/٤٢٠٠٠/ان ادلى هو بأن ثمنها هو       
 يشكل التواطـؤ، وبالتـالي يجيـز        اجرى بيانه آنفاً، انم   

مداعاته من قبل جماعة الدائنين استعادة للمال الـذي آل          
انت حيازته له بعـوض، فيكـون       اليه من المدين وان ك    

  .بالتالي الشرط الخامس متحققاً ايضاً
وحيث انه بالنسبة للشرط السادس، فان خشية جماعة        

 المـدين   ةالدائنين على استيفاء دينها تنحصر في محافظ      
على امواله لأنها تشكل حق ارتهان عـام لمـصلحتها،          
وبالتالي ان انقاص هذه الضمانة بإخراج الامـوال مـن          

المدين نتيجة لتصرف معين هو الخطر الذي يهـدد         ذمة  
فسخ عقد  مصلحة جماعة الدائنين، بحيث يحق لها طلب        

البيع موضوع الدعوى الذي اجراه المدين، سيما بعد ان         
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تبين لها ان الغاية من هذا العقد اخفاء ثمنه وجعل التنفيذ           
  .على الشقة المذكورة غير ممكن

  : يراجع
- Paris 13 mars 1956. S. 1956. 21. 

وحيث انه تبعاً لتوافر كافة شروط تطبيـق الـدعوى    
 موجبـات   ٢٧٨البوليانية المنصوص عنها في المـادة       

 تجارة، فانه يقتضي اعتبار     ٥٨٢وعقود، وبالتالي المادة    
عقد بيع الشقة موضوع الدعوى الجاري بـين المفلـس          
والمدعى عليه غير سارٍ بوجه التفليسة المدعية وكأنه لم         

    . بالنسبة اليهايكن

  لذلك،
  :تحكم بالاجماع

باعتبار عقد البيع الموقع بين المفلس والمدعى       : اولاً
 غير سـار بوجـه التفليـسة    ٢٧/٢/٢٠٠٤ بتاريخ   عليه

  .المدعية وكأنه لم يكن بالنسبة اليها
 الرسـوم والمـصاريف     عليهبتضمين المدعى   : ثانياً

  .القانونية كافة
    

  في بيروتمحكمة الدرجة الاولى 

  الغرفة الاولى

   الرئيس فادي الياس :الهيئة الحاكمة
 والعضوان ريما حرفوش ونضال الشاعر

  ٢٥/١١/٢٠٠٩ تاريخ ١٠٨رقم : القرار
 نبيل صوايا ورفاقه./ ل.م.تفليسة شركة فوياجير لبنان ش

––
–




 

–
–

 

م وظيفته، اقامة   ان وكيل التفليسة مخول، بحسب مها     
الدعاوى ومتابعتها دون الحصول من القاضي المنتـدب        
على ترخيص لاقامتها لأنه يقوم بالاعمال المنوطة بـه         
تلقائياً بحيث يترك له امر القيام بسائر الاعمـال علـى           
           ،همته، ولا يمكن الخروج عن هذا المبـدأ الا اسـتثناء

 إلىيسة  واخضاع بعض الاعمال التي يقوم بها وكيل التفل       
ترخيص مسبق، الا بموجب نص محدد وفقـاً لاحكـام          

  .قانون الافلاس
––


–

–
–

 

لا تكون للحكم الصادر في دعوى المـسؤولية عـن          
العجز في الموجودات حجية الامر المقضي بـه علـى          
وجه نهائي، ذلك انه قد تظهر بعـد صـدوره عناصـر           

ي صـدر علـى      خصوم جديدة تبدل الحالة الت     أواصول  
اساسها، بحيث يتوجب من ثم الاعتداد بالحالة الجديـدة          

 اصول التفليـسة وخـصومها لتقـدير        عليهاالتي تكون   
العجز وبالتالي مسؤولية من تولوا ادارة الـشركة ممـا          
يجعل اعادة النظر في تقدير هذه المسؤولية وفي الرجوع         

نه لم   في تعديله امراً ممكناً طالما ا      أوعما قضى به سابقاً     
  .يحصل توزيع ناتج التصفية واقفال التفليسة

––
–––


– 

––


–
–

–––
–

–
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–


–

–
– 

––
–––


–

–
 

––––


–
–

– 

––
–
––


 

–
–

–
–

–
–

–
––

 

––
––

–


– 

 تجارة، وان كانت قد نصت على مدة        ١٧٢ان المادة   
سنة واحدة لولاية مفوض المراقبة، الا ان هذه الـسنة لا          

 يوماً، وهي لا تنطبق عمليـاً علـى         ٣٦٥تعني تحديداً   
 جديـد  تعيـين    السنة المالية للشركة لأنه لا يحصل عادة      

للمفوضين الا في الجمعية العادية التي تنعقـد بـصورة          
 حيـث   ةعامة عدة اشهر بعد اقفال السنة المالية المذكور       

يقدم المفوضون السابقون تقريرهم، بحيث يتوجب علـى        
هؤلاء متابعة رقابتهم على اعمال الشركة بـالرغم مـن        

 العمومية  بداية السنة المالية الجديدة ولغاية انعقاد الجمعية      
السنوية التي تدقق في حسابات الـشركة، وذلـك بغيـة           

 ـتأمين مراقبة دا   ضع ئمة ومستمرة لعمل الشركة التي تخ
  .لمراقبتهم

––



–
 

–
–

–
–


–––


– 

ان مفوض المراقبة، ولئن كان ملزماً مبدئياً بموجب        
لحسابات والتحقق من صـحتها     وسيلة لدى قيامه بتدقيق ا    

وصدقيتها، الا انه في مواضع اخرى من مهام وظيفتـه          
يكون ملزماً بموجب نتيجة إن لناحية التحقق من صـحة          
الاتفاقيات التي تعقدها الشركة والمبـالغ التـي تـدفعها          
وكيفية دفعها، والتحقق من احتـرام القواعـد المتعلقـة          

ارة، ام لناحية   بحيازة الاسهم من قبل اعضاء مجلس الاد      
دعوة الجمعية العمومية للمساهمين فـي حـال اهمـل          
اعضاء مجلس الادارة دعوتها وذلك في الحالات التـي         

  .يفرضها القانون لتأمين انتظام عمل الشركة
–

–
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–
––

–
–

–
––

–


 

محكمة ان تدخل في الدعوى شخصاً مـن        اذا كان لل  
الغير للدفاع عن حقوقه وتثبيتها في مواجهـة الخـصوم          

 لاشراكه في سماع الحكم بحيـث تـصبح         أوالاصليين  
الدعوى محكوماً بها في مواجهته، الا انه ليس للمحكمة         

 عليـه ان تدخل في الدعوى شخصاً من الغيـر للحكـم           
لى احد هؤلاء    للحكم له ع   أولمصلحة احد الخصوم فيها     
 اصحاب العلاقة انفـسهم     أوالخصوم، اذ يعود لصاحب     

 الادخال للغرض المذكور وفقاً للقواعـد       أوطلب التدخل   
  .القانونية المحددة لهذه الجهة

–
–


––

 

  بناء عليه،

 في طلب رد الدعوى شكلاً لانتفاء تـرخيص         –اولاً  
  :القاضي المشرف بتقديمها

 رد السيدة ادال صوايا تطلب      عليهاحيث ان المدعى    
 تجـارة، لأن وكيـل      ٥٢١بالمـادة     عملاًالدعوى شكلاً   

التفليسة لم يبرز صورة عن قرار القاضي المشرف الذي         
ان صـلاحية إعطـاء      يجيز لها اقامتها وذلك باعتبـار     

 الدعاوى هي من اختـصاص القاضـي        بإقامةالأوامر  
  المشرف؛

 ـوحيت ان وكيل التفل     ـسة م ي ول، بحـسب مهـام     خ
الحـصول   وظيفته، إقامة الدعاوى ومتابعتها وذلك دون     

من القاضي المنتدب على ترخيص لإقامتها، لأنه مبدئياً        
بحيث يترك لـه أمـر       يقوم بالأعمال المنوطة به تلقائياً    

سائر الأعمال على همته، فيمـا انـه لا يمكـن           بالقيام  
بإخضاع بعض الأعمـال    الخروج عن هذا المبدأ استثناء    

ها وكيل التفليسة الـى تـرخيص مـسبق إلا         بالتي يقوم   
  وفقاً لأحكام قانون الافلاس؛ جب نص محددبمو

وحيث انه مع انتفاء وجود نـص قـانوني يوجـب           
المادتين  إخضاع دعوى المسؤولية المنصوص عنها في     

 تجارة لترخيص القاضي المـشرف، فـإن        ١٧٨ و ١٦٧
جوهريـة تتعلـق     قراره لهذه الناحية لا يشكل صـيغة      

أن بالنظام العام كي يصح القول ان من شأن مخالفتهـا           
  ؛الذي أقدم عليه وكيل التفليسة تؤدي الى بطلان الاجراء

وحيث انه تبعاً لما تقدم يكون ما أدلت بـه المـدعى            
   الرد، عليها لهذه الناحية هو في غير محله ومستوجباً

ر رينه بلدي فـي  ي في طلب إدخال السيد جيلب    – ثانياً
  :المحاكمة

حيث ان المدعى عليها السيدة أدال صـوايا تطلـب          
 ٣٨للمـادة    دخال السيد جيلبير بلدي في المحاكمة سنداً      إ

أصول مدنية للحكم عليه بالطلبات المقدمة من المدعيـة         
المـسؤول المباشـر بعـد       في الدعوى الحاضرة كونه   

المرحوم جورج حرفوش عن إفلاس الـشركة، بحيـث         
حاصل الالمسؤولية عن العجز     يقتضى إشراكه في تحمل   

   ؛مفلسةالة كلشراقي 
 ان لطالبــة الادخــال مــصلحة شخــصية وحيــث

المحاكمـة   ومشروعة في إدخال السيد جيلبير بلدي فـي  
 المدعى علـيهم،    يميله ديون الشركة المفلسة مع باق     لتح

المشار اليه هو متلازم مع      إضافة الى ان طلب الادخال    
الطلب الأصلي ولا يخرج النظر فيه عن الاختـصاص         

  لهذه المحكمة؛ الوظيفي أو النوعي
يث ان طلب الادخال المذكور يكون مستوفياً كافة        وح

المطلـوب إدخالـه لـم       شروطه الشكلية، فضلاً عن أن    
م، . م.  أ ٤٢ينازع في قبول إدخاله شكلاً وفقـاً للمـادة          

   ؛قبول طلب الادخال شكلاً فيقتضي تبعاً لما تقدم

ت بالدعوى الـى حـين    في طلب استئخار الب–اً  ثالث
   :شركة المفلسة في الزثبوت مقدار العج

حيث ان المدعى عليها السيدة أدال صـوايا تطلـب          
ثبوت مقـدار    استئخار البت بالدعوى الحاضرة الى حين     

العجز في الشركة المفلسة بشكل نهائي بعد إقرار ونشر         
انبرامه، مدلية بأنـه لا يجـوز        بيان الديون وبالتالي بعد   

تحاد  حالة الا  نإقامة دعوى المسؤولية الحاضرة قبل إعلا     
والاجتهاد قد اشترطا ان يكون تقدير العجـز         إذ ان الفقه  

بدقـة    لكي تتمكن المحكمة من ان تحـدد        ودقيقاً واضحاً
المبلغ الذي يتحمله كل عـضو مـن اعـضاء مجلـس            

  الادارة؛
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وحيث انه من ناحية اولى، يتبين من نـص المـادة           
وظهور عجـز    في حالة افلاس الشركة   " تجارة انه    ١٦٧

ان تقـرر ان ديـون      ...  يحق للمحكمـة   في الموجودات 
الادارة او كل شـخص      الشركة يتحملها اعضاء مجلس   

  ؛"سواهم موكل بادارة اعمال الشركة او مراقبتها
وحيث ان النص المذكور لا يفرض تحديـد مقـدار          

ظهور "بعبارة   العجز لاقامة دعوى المسؤولية، بل يكتفي     
مـه  اي ان يكون العجز محققاً دون تحديـد ارقا         " عجز

باجراء الجردة او بسبب     النهائية وذلك ان بسبب التأخير    
خلاف على بعض الديون، فلا ينبغي انتظـار تـصفية          

لمعرفة الرقم الذي تسفر عنه بل       التفليسة بصورة نهائية  
يكفي ان يتوفر الاثبات على ان الموجودات هـي ادنـى      

  المطلوبات؛ من
  :هذا الشأنب يراجع -
 وما  ٤٤٦ ص   ٢س، جزء  ادوار عيد، احكام الافلا    -
  يلها،
 ٣٣ ص   ٥٩، حاتم   ١١/٢/١٩٦٥ استئناف بيروت    -
  ،٢رقم 
 حكم المحكمة الخاصة الناظرة بدعاوى المصارف       -

ــم    ــا رق ــد عليه ــوعة الي ــاريخ٦٤/٨٢الموض   ت
   وما يليها،١١٠ ص ١٩٨٢، العدل ١٤/١٠/١٩٨٢

-Cass. Com. 14-5-1967. Rev. Tr. Com 1967. 
p.576: 

"L'action en responsabilité peut être exercée dès 
lors que l'insuffisance d'actif apparaît certaine alors 
même qu'elle n'est pas encore définitivement chiffrée". 

 أن انه من ناحية ثانية، تقتضي الاشارة الـى          وحيث
الـنص    تجـارة، الـذي هـو      ٢ فقرة   ١٦٧نص المادة   

يقابلهـا  ) ١٧٨-١٦٨(قة له   الأساسي، والنصوص اللاح  
الـصادر فـي    الفرنـسي    مـن القـانون      ٤نص المادة   

 صدور  حتى والذي بقي ساري المفعول      ١٦/١١/١٩٤٠
واعد مختلفـة لنظـام     قوضع    الذي ١٣/٧/١٩٦٧قانون  

 )Le nouveau régime de l'action collective(المسؤولية 
اني  اللبن ةن الكتاب الخامس من قانون التجار     أالتنويه ب مع  

في معظم احكامه    مأخوذ) لافلاسالصلح الاحتياطي وا  (
عن القانون الفرنسي الاول، بحيث انه يمكن الاسـتئناس         

 ـ الصادرين في ظل     يننسيالفرقه  بالاجتهاد وآراء الف   ذا ه
  ؛القانون
  :يراجع -

- Emile Tyan, Droit commercial, T2, op. cit, 
p.1092. 

- Fabia et Safa c.c.l.a. T2 com. De l'a 167-168 n° 
26. 

وحيث انه من ناحية ثالثة، وفي مطلق الاحوال فانـه         
المسؤولية عن العجز    لا تكون للحكم الصادر في دعوى     

ائي نهفي الموجودات حجية الامر المقضي به على وجه         
صـدوره عناصـر اصـول او        ذلك انه قد تظهر بعـد     

 جديـدة تبـدل   éléments d'actif ou de passifخصوم، 
على اساسها، بحيث يتوجب مـن ثـم         الة التي صدر  الح

 الاعتداد بالحالة الجديدة التي تكون عليها اصول التفليسة       
وخصومها لتقدير العجز وبالتالي مسؤولية مـن تولـوا         

هـذه   ادارة الشركة مما يجعل اعادة النظر فـي تقـدير         
 او فـي    اً بـه سـابق    قُضيالمسؤولية وفي الرجوع عما     

نـاتج    طالما انه لم يحـصل توزيـع        ممكناً تعديله امراً 
  التصفية واقفال التفليسة؛

  :هذا المعنىب يراجع -
  ،٤٤٨ -٤٤٧ ادوار عيد، المرجع ذاته، ص -

- Emile Tyan. Droit commercial. op. cit n° 1709. 

  :وكذلك
- Pierre Bourel. L'obligation au passif social des 

dirigeants de sociétés anonyme et à responsabilité 
limitée en cas d'insuffisance d'actif. R.T.Co, 1960 
n° 29 p.803 

La même interdépendance de l'action en 
responsabilité et du règlement judiciaire de la 
société se manifeste également à un second point de 
vu lorsque la société revient à meilleure fortune et 
règle finalement la totalité du passif. 

Dans ce cas, si l'on conçoit la responsabilité 
spéciale des administrateurs de société anonyme et 
des gérants de société à responsabilité limitée 
comme une véritable responsabilité de droit 
commun,on est conduit à leur refuser tout recours 
contre la société en vue de récupérer les sommes 
qu'ils ont été condamnées à payer. 

Cette solution parait inéquitable et contraire à 
l'esprit des textes. Les dirigeants ne sont tenus en 
effet que dans la mesure où la société ne paie pas 
ses dettes. D'autre part, les créanciers ne peuvent 
recevoir plus que leur dû . 

IL faut ainsi admettre que, si la société s'acquitte 
finalement de ses dettes, l'application de la loi de 
1940 et du décret-loi de1953 n'a plus sa raison d'être 
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et par suite les administrateurs et les gérants 
peuvent se faire rembourser les sommes payées par 
eux. N'est-ce pas dès lors reconnaître que 
l'obligation au paiement du passif social, sans être à 
proprement parler une sanction particulière de la 
faillite sociale, est une obligation délictuelle 
subsidiaire, liée étroitement à la procédure de 
faillite ou de règlement judiciaire de la société ? 

وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم بيانـه، فـان الـدفع       
صـوايا لهـذه     المدلى به من المدعى عليها السيدة أدال      

   لتالي مردوداً؛ بانالجهة يكو

   :بوت العجز ومقدارهث في – رابعاً
 ١٦٧حيث ان العجز المنصوص عليه فـي المـادة          

كفاية المبـالغ    متجارة هو العجز المعتاد الذي يتحقق بعد      
التي تحصل من بيع موجودات الشركة لتسديد ديونهـا،         

ينبغـي انتظـار تـصفية       وانه للتأكد من هذا العجز لا     
ة لمعرفة الرقم الذي تسفر عنه بل       هائينالتفليسة بصورة   

على ان الموجودات هـي أدنـى    يكفي ان يتوفر الاثبات   
   من المطلوبات؛

-Fabia et Safa, op.cit.art. 167et 168, n° 33. 
، ص  ٥٩، حـاتم    ١١/٢/١٩٦٥استئناف بيروت    -
    .٢ رقم ٣٣

وحيث ان الخبير المكلف من قبل المحكمـة الـسيد          
الملـف   إلىريره الوارد   مصطفى الخطيب أوضح في تق    

، انه من خلال التحقيقـات التـي   ١٤/١١/٢٠٠١بتاريخ  
الحسابية والمستندات العائدة    أجراها تبين له ان السجلات    

للشركة المفلسة قد فقدت، كما أن هذه الشركة لم تمـسك           
 وفقـاً لمـا     ١٩٩٦العائدة لأعمالها عن عـام       الحسابات

 سيد هنـري  صرح بذلك الموظف في الشركة المفلسة ال      
سابيلا، وان الخبير استند الى بيان الديون المـنظم مـن           

قبل القاضـي    قبل وكيل التفليسة والذي جرى إقراره من      
 هـي علـى     التيالمشرف والذي يمثل قيمة المطلوبات      

يقابلها من جهة ثانية مـا       عاتق الشركة المفلسة من جهة    
 لها حص التيصرح له به وكيل التفليسة عن قيمة المبالغ         

موجودات الشركة عـن طريـق بيعهـا أو          مناً لتصفية ث
التنازل عنها والتي تمثل قيمة الموجـودات التـي هـي           

ة العجز  مغ الرصيد النهائي لقي   لالمفلسة، بحيث ب   للشركة
قيمـة   جودات الشركة المفلسة بعد حسم    الحاصل في مو  
 ده الخبير السيد الخط      المبالغ المحصب في  يلة وفقاً لما حد

  .ل. ل/ ٢٠٨١٢٦٨٢٠,٢٩/ لغتقريره مب
وحيث ان الخبير أوضح أيضاً في تقريره المـذكور،         

مـستندات عائـدة    انه بالرغم من عدم وجود سجلات أو     

للشركة المفلسة ولا حسابات ممسوكة من قبلهـا حتـى          
أنه على ضـوء الميزانيـات       تاريخ إعلان الإفلاس، إلا   

، الحسابية التي استحصل عليها من دائرة ضريبة الدخل       
من العجز الحاصل الى بعض الأسباب       فهو يعزو جزءاً  

  :منها
 خسارة ذمم زبائن مدينين للشركة المفلسة منهم من         -

فقـدان الـسجلات    أصبح مجهولاً بتاريخ الافلاس بسبب   
  .الحسابية

وش علـى سـندات     ف استيلاء المرحوم جورج حر    -
قيمتها لحسابه   متوجبة على بعض الزبائن وبيعها وقبض     

نها سندات تبلغ قيمتها بحوالي العشرين ألـف        الخاص، م 
 ـ السيد   ف إفادة الموظ  فيجاء   دولار أميركي كما   ري هن

    .بيرخسابيلا أمام ال
ركة المفلـسة    أعمـال الـش    ن الخسائر الناتجة ع   -

 ٣١/١٢/١٩٩٥ يخ الميزانية العمومية تـار    في والظاهرة
   .ل.ل/ ١٠,٤٢٢,٤٤٧/ البالغة قيمتهاو

حرفوش بالاسـتيلاء علـى      قيام المرحوم جورج     -
لعـب الميـسر،   خلال  وتبديدها وذلك من     الشركةأموال  

 التـي   والاسـتجوابات بين للخبير من التحقيقـات       ت كما
القرار الصادر عـن قاضـي        لما ورد في   اًأجراها ووفق 

   .٣٠/١١/١٩٩٨التحقيق في بيروت بتاريخ 
 ان هذه الاجراءات والتصرفات غير المبررة       وحيث
ت الـسبب   نكا ة الشركة وتسيير أعمالها    إدار في طريقة 

 ـ         ي ذالرئيسي لوقوعها في العجز المشار اليه اعـلاه وال
  ؛ادى الى افلاسها

ما توصل اليه الخبير    ب وحيث ان المحكمة ترى الاخذ    
تقريـره،   السيد مصطفى الخطيب لهـذه الناحيـة فـي        

ما يتعلـق   ب د في تقريره المذكور   وبالمقابل إهمال ما ور   
الشركة المفلسة من قبله      وببيع موجودات  وكيل التفليسة ب

م يكن هو الـسبب     لبعد إعلان الافلاس، لأن هذا الأمر       
 ـ        في إفلاس الشركة    اًمن جهة ولكونه قـد حـصل وفق

هة أخرى لا سـيما مـا       جلأصول وقواعد الافلاس من     
  ؛بكيفية تصفية موجودات التفليسة يتعلق منها

لـى  وحيث انه بعد ثبوت العجز واسبابه، يتوجـب ع    
   ؛المفلسة كةة تحديد المسؤولين في ادارة الشرالمحكم

 في مـسؤولية المـدعى علـيهم رئـيس          –اً  خامس
ل .م.واعضاء مجلس ادارة شركة فوايـاجير لبنـان ش   

   :ومفوض المراقبة فيها
 ـ      ى، ان دعـوى المـسؤولية      حيث مـن ناحيـة أول

  تجـارة ترفـع   ٢ فقرة   ١٦٧ها في المادة    المنصوص عن 
ؤولين المذكورين في هذه المـادة،      بوجه الاشخاص المس  



  العـدل  ٢٨٨

جميعهم او بعضهم    فيجوز رفعها ضد هؤلاء الاشخاص    
طالما ان المسؤولية ليست جماعية بل فردية ينظر اليها         

 أحـد المـدعى     يوإذا كان قد توف    بالنسبة الى كل منهم،   
   عليهم فتوجه الدعوى ضد ورثته،

 ان طبيعة العلاقة المتكونة بين الشركة المفلسة        ثوحي
 ـادار والمدعى عليهم، الذين هـم اعـضاء مجلـس         ا ته

ة تكـون فيـه الـشركة       ومديرها العام، تؤلف عقد وكال    
 اً مـأجور  عليهم وكيلاً   وكل من المدعى   المذكورة موكلاً 

مع ما يترتب على هؤلاء تبعاً لذلك من موجبات، ومنها          
الوكالة عناية الاب الصالح، مع التشدد في        العناية بتنفيذ 
مقابـل   الموجب لان عقد الوكالة المذكور هو     تفسير هذا   

  ع؛.  م٧٨٦ و٧٨٥أجر، وفقاً لما نصت عنه المادتان 
  : يراجع بهذا المعنى-

- Emile Tyan, Droit commercial T2 n. 1706 p. 
1093. 

- Fabia et Safa c.com.l.a . T2 com de l'a 167 et 
168 

1 bis. Suivant l'opinion traditionnelle, la 
responsabilité des administrateurs envers les 
actionnaires pour fautes de gestion serait de nature 
contractuelle, dérivant de la qualité de mandataires... 

- Escarra et Rault, Traité théorique et pratique de 
droit commercial (les soc com) T4 p.305... 

ن ناحية ثانية، فبالنسبة الى مفوض المراقبة        م ثوحي
لوظيفته، فإن   ولئن اختلفت الآراء لجهة الطبيعة القانونية     

الرأي السائد يذهب الى ان مفوضـي المراقبـة ليـسوا           
هم نتقرر تعيينهم، إذ ا    وكلاء عن الجمعية العمومية التي    

ها بـل   بها ولحـسا  ملا يباشرون أعمالهم ووظائفهم باس    
أعمال الشركة وبتـدقيق دفاترهـا       ة سير راقببم يقومون
 ـ    تهوحسابا  أيـة تعليمـات أو      يا بالاسـتقلال، دون تلق

الجمعية العمومية للمساهمين، بحيث اعتبر      توجيهات من 
 كأعـضاء قـانونيين فـي الـشركة         هؤلاء المفوضون 

وظيفة الرقابة فيها بحكم القانون، أو كأعضاء        سونيمار
   ؛ة الرقابةفي الادارة يفوض اليهم القانون مهم

 ـ           يوحيث ان هذا الأمر لناحية عـدم صـفة مفوض
للمساهمين، قـد    المراقبة كوكلاء عن الجمعية العمومية    

 نـصت   التي من قانون التجارة،     ١٧٣تأكد بنص المادة    
مراقبة إضـافي مـن قبـل        على وجوب تعيين مفوض   

المحكمة مباشرة دون تدخل الجمعية العمومية في ذلـك         
 لمفوض المراقبـة    يكتلك التي ه  السلطة   وتكون له نفس  

  ،يالأساس

  :هذا الشأنبيراجع 
، رقـم   ٢ ادوار عيد، الشركات التجاريـة، جـزء       -
  . وما يليها٦١٠، ص ٣٥٠

- Emile Tyan, Droit commercial. Tl n° 624 p.712 
et suiv. 

- Fabia et Safa c.com.l.a. T2 com. de l'a 177 et 
178, n° 2 et 5. 

- Enc.DalIoz, TIII, V0 commissaire aux comptes, 
n° 5. 

وحيث ان مسؤولية مفوضي المراقبة تترتب عن كل        
كـان خطـأ     اء يقع منهم في ممارسة وظائفهم، سو      خطأ

قصديأ أم غير قصدي، وسواء نتج عن عمل إيجـابي أم           
ترتفـع مـسؤوليتهم     لاعن تقاعس في إتمام واجبهم، و     
ل الرقابـة،   ماهم في أع  تبتوافر حسن نيتهم أو عدم خبر     

عدم بذل العناية المعتادة في       عن فيسأل المفوضون مثلاً  
 صحة حسابات الشركة وبنود ميزانيتهـا ومـا إذا          قتدقي

توزيع الأرباح المقترحة، وكـذلك     يسمح ب  كان مركزها 
 سألون عن المخالفات الواقعة على أحكـام القـانون أو         ي

 تنبيـه   مكما يسألون عن عـد    ش،  النظام وعن أعمال الغ   
 ـ ذه المخالفات، وعن عدم دعـوة همجلس الى   ال ة الجمعي

ذه الدعوة إذا نتج    هب فيها   جتالتي  مومية في الحالات    الع
 علـى   اًوهم يسألون أيض   ضرر للشركة من جراء ذلك،    

الأخص عن البيانات غير الصحيحة التي يدرجونها فـي        
إغفالهم ذكر بعض الوقـائع الحاصـلة        تقريرهم أو عن  

في ات الواقعة في أعمال الادارة و     لفلستر العيوب والمخا  
  ؛دفاتر وحسابات الشركة قيود

رينـة علـى   قوحيث ان القانون لم ينص على وجود        
 حـصول   ييدع ، فيكون من ثم على من     نخطأ المفوضي 

مثل هكذا خطأ ويطالب بالتعويض عن الـضرر الـذي          
خطأ المفـوض وثـم علـى        أصابه، أن يقيم الدليل على    

  ؛ن الضرر الذي يدعي وقوعهببية بينه وبيالرابطة الس
 بحث مـسؤولية    يوحيث انه في ضوء ما تقدم يقتض      

  حدة؛ كل من المدعى عليهم والمقرر إدخالهم على
   :في مسؤولية المقرر إدخاله السيد جيلبير بلدي – أ

حيث ان المدعى عليها السيدة أدال صـوايا طلبـت          
للحكـم عليـه     إدخال السيد جيلبير بلدي في المحاكمـة      

ه مع المسؤولين الآخرين في الـشركة المفلـسة         وتحميل
  ؛الشركة هذهبمسؤولية العجز اللاحق 

وحيث انه بالرجوع الى أوراق الدعوى كافـة، ولا          
 ـ      سيما قبـل   ن مـن  ي تقرير الخبير السيد الخطيـب المع



  ٢٨٩  الإجتھاد

المحكمة، يتبين ان الخبير المذكور أوضح فـي تقريـره         
ي، جيلبير بلـد   أنه في ما يتعلق بالسيد    ) ١٦ و ١٥ص  (

 في مجلس الادارة من قبل الجمعية       اًفقد تم انتخابه عضو   
المفلـسة المنعقـدة بتـاريخ       العمومية العادية للـشركة   

 ـ وهو غائب عن حضور      ١٢/١/١٩٩٤ ذه الجلـسة،   ه
 ـ    حيث تمثل بالحضور    صـوايا   كبالـسيدة أدال رودري

بموجب تفويض خطي معطى لها من قبله والذي جـرى          
مكتب هذه الجمعية كما    صحته من قبل هيئة      التدقيق في 

المكتب  بأن هيئة ": ورد في الصفحة الثانية من محضرها     
م الـسيد جيلبيـر    ه في التفويض الصادر عن المسا     قتدق

وبالتالي عـن الاجتمـاع       عن البلاد  اًبلدي الغائب مؤقت  
  ؛"اًه صحيحتفوجد

ن  في تقريره، انه تبـي     اً ان الخبير أوضح أيض    يثوح
الجمعيـات   تماعـات له من مراجعة كافة محاضـر اج      

العمومية واجتماعات مجلس الادارة المبـرزة صـورها       
المستمر عن حضور     مع تقريره، غياب السيد بلدي     اًربط

ذه الاجتماعات وتمثيله بالسيدة أدال صوايا التي كانـت         ه
  ذه الاجتماعات،هعلى محاضر  توقع بالتفويض عنه

ر اجتمـاع الجمعيـة     ضوحيث انه بالرجوع الى مح    
. ل.م.ش شركة فواياجور لبنان  ل العادية السنوية    العمومية
مرفقة صـورته بتقريـر      (١٢/١/١٩٩٤بتاريخ  المنعقد  

  : ورد فيه مـا يلـي      ، يتبين انه  )١٢الخبير كمستند رقم    
 ن المساهمين الحاضـري بجميع روضظمت ورقة ح ن... "

تمـاع  جله قاعة الا  دخود  نع مساهموالممثلين وقعها كل    
  إذا المـساهمين  ه مـن   غير نسه ووكالة ع  ف ن عنأصالة  

مـا  ب ائب عمـلاً  غآخر  م   لمساه ممثلاً  هذا المساهم  كان
...  الأساسي للـشركة   ماظ الن ن م ٣٠ ةت عليه الماد  نص

 مفـوض المراقبـة الـسيد       ن كل م  عالاجتما  حضر ماك
الاجتماع  ترأس. خ. ش ذ خوير والمحامي الأستا   أنطوان
 سلج رئيس م  -ة   الادار احب الدعوة مجلس  ن ص نيابة ع 
 ضزحيل الـذي عـر     د المدير العام السيد فؤا    - الادارة

 حبيـب   ومـن ين مكتب مؤلف منه     ي تع نعلى المجتمعي 
وبعـد ان وافقـت     . خ. وش يحاتم وأنطوان ابـورجيل   

رفعت ...  المكتب المقترح  نالجمعية بالاجماع على تعيي   
ت لاجتماع هيئة المكتب    صلمدة عشر دقائق خص    الجلسة

الغائـب   ادر عن المـساهم   الصالذي دقق في التفويض     
 ـمؤقتاً عن البلاد وبالتالي عن الاجتماع الـسيد جيلب         ر ي

 اتخذت الجمعيـة العموميـة    وقد...اًبلدي فوجده صحيح  
: المذكورة عدة قرارات منها القرار الثالث الذي جاء فيه        

 شركة فواياجور   يساهمالعمومية السنوية لم   ان الجمعية 
 لاًلس الادارة نـزو   ل تقرر قبول استقالة مج    .م.لبنان ش 

عضاء وتعيين مجلـس إدارة جديـد       عند رغبة السادة الأ   

 شاكر  ججور ن من السيدة أدال صوايا ومن السيدين      ومك
  ؛"عون وجيلبير رينه بلدي

وحيث ان المقرر إدخاله لم يثبت عكس قرينة الخطأ         
وإحداث العجز    الادارة الذي أدى الى إفلاس الشركة      في

 هذه الدعوى،   قدم أي جواب في   ا كونه لم ي   تهفي موجودا 
المحاكمة رغم إبلاغه   جلسات   رإذ انه تخلف عن حضو    

  ل؛ للأصواً فتقررت محاكمته وفقموعدها أصولاً
 للمقـرر وحيت انه في مطلق الاحوال فانه لا يجوز         

وعدم حـضوره   بغيابه   عرالتذ لديإدخاله السيد جيلبير ب   
جلسات مجلس الادارة لوجود وكالة منظمة مـن قبلـه          

من مسؤوليته قـي المراقبـة     للسيدة أدال صوايا ليتنصل   
 الوكالـة لا    هـذه والمحاسبة كعضو مجلس ادارة، لان      

متابعة نشاط مجلـس الادارة وتـسيير        جبتعفيه من مو  
 -أمور الشركة ومراقبة اعمال وكيلته، وان ثقته بوكيلته       

 لا تبرر غيابه    - أدال صوايا  ةعضو مجلس الادارة السيد   
  ؛ته على إعمال مجلس الادارةالكامل لمراقب

  :  يراجع-
-Fabia et Safa, op.cit.art. 167 et 168, no 18 
Cass. fr. 10 mai 1948, D.48.47, Sir.30.1.77, n. 

Plaisant, J.c. p 49.II.4937, n.Bastian. 
 الـسيد   خالـه إدن المقرر    لما تقدم فإ   اً تبع ه ان ثوحي
 في  يقوالتدق بةاقوجب المر بم قيام ال هماله بإ ي بلد جيلبير

 ـل ال  خلا ة والقرارات المتخذ  رة الادا مجلسنشاطات   رة فت
عضائه يكون قد ساهم في النتيجة      اد   فيها هو اح   ن كا تيال

التي آل اليها وضع الشركة من خلال تـسهيله الامـور           
ب  المـدعى علـيهم لارتكـا      ي امام باق  المجال وافساحه

 يبالتـال ، فيعتبـر     بيانه انفـاً   جرىالمخالفات وفقاً لما    
  ؛ العجز اللاحق بالشركةعن لاًمسؤو
 في مسؤولية المدعى عليه السيد نبيل رودريك        – ب
   :صوايا
المدعية تطلـب إعـلان مـسؤولية       الجهة   ان   ثحي

فـي   اصلالحالمدعى عليه السيد نبيل صوايا عن العجز      
موجودات الشركة لأنه كان يحضر بصورة مستمرة الى        

بالرغم من أنه ادلى     ا،مركزها ويقوم ببعض الأعمال فيه    
ذا الأخيـر   هى استيضاحه من قبل     لدأمام وكيل التفليسة    
 ـ     كةبأن عمله في الشر     اًانحصر بصفة بلانتـون وأحيان

بصفة موظف عادي، وذلك لنفي مساهمته بأعمال إدارة        
   ؛الشركة

 ان المدعى عليه السيد نبيل صوايا يطلـب رد        وحيث
قيعـه الـواردة    توا الدعوى عنه لانتفاء صفته فيها كون     



  العـدل  ٢٩٠

على محـضر الجمعيـة العموميـة المنعقـدة بتـاريخ           
الجمعية، ومحـضر     ولائحة حضور هذه   ٢٣/٥/١٩٩٥

 ي، ه ٢٣/٥/١٩٩٥اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ      
محضر التحقيق المـنظم بتـاريخ      بمزورة كما هو ثابت     

تحليل المستندات في مكتـب   من قبل فرع  ٣٠/٩/١٩٩٩
دى قسم المباحـث العلميـة التـابع        الجنائية ل  اتالمختبر

 لوحدة الشرطة القضائية في المديرية العامة لقوى الأمن       
 الأحوال لم يقم بإدارة الـشركة       ، وهو في مطلق   يالداخل

مجلـس    مـرتبط برئاسـة    يلم يمارس أي نشاط فعل    و
   ؛اتهإدار

وحيث ان الجهة المدعية تعتبر انه على فرض صحة         
من قبـل    قيعه تزوير تو   به المدعى عليه لناحية    ما أدلى 

خاله المرحوم جورج حرفوش الذي كان يوقع عنه كمـا        
عليه السيد نبيل صـوايا      أدلى بذلك، فإن وجود المدعى    

المستمر في الشركة ولمدة سنوات عدة، إضافة الى كون         
خرى السيدة أدال صوايا كانـت      شقيقته المدعى عليها الأ   

 من جهة  في مجلس إدارة الشركة المفلسة، يحول        اًعضو
دون إمكانية تذرعه بجهله قيام خاله بتزوير توقيعه وبأنه         

الأحوال يبقـى    كان يوقع عنه، إضافة الى انه في مطلق       
 ١٦٧المدعى عليه السيد صوايا مسؤولاً سـنداً للمـادة          

  فعلية للشركة المفلسة؛  لكونه يقوم بإدارةراًتجارة نظ
وحيث انه من مراجعة محـضر التحقيـق المـنظم          

المستندات لدى    من قبل فرع تحليل    ٣٠/٩/١٩٩٩ بتاريخ
وحدة الشرطة الجنائية في المديرية العامة لقوى الأمـن         

 ـ انتهى الى النتي انهيتبين   الداخلي، المشار اليه أعلاه،    ة ج
  :التالية
 ـ       . ١  كان التواقيع المنسوبة الى السيد نبيـل رودري

الدعوى المحددة   ضوعصوايا الواردة في المستندات مو    
محضر الجمعية العمومية،   (لبند أولاً من هذا التقرير      في ا 

محررة ) دارةومحضر اجتماع مجلس الا    لائحة الحضور 
   .احدص وخجميعها بخط يد ش

ان السيد نبيل رودريك صوايا لم يحرر بخط يده         . ٢
موضـوع    المـستندات في المنسوبة اليه الواردة   عيقالتوا

بالتـالي  وتقرير،   هذا ال  ن م نة في البند أولاً   يالدعوى المب 
صحيحة ومحررة بخـط يـد        غير يه التواقيع ه  ذفإن ه 

  ؛شخص آخر
تهـى اليهـا محـضر      نه بعد النتيجة التي ا    نوحيت ا 
 احية تزوير توقيـع الـسيد نبيـل       ن عنه ل  وهالتحقيق المن 

صوايا، فإنه لا يمكن الاستناد الى المحاضر المشار اليها         
نبيل صوايا   للقول بأن انتخاب المدعى عليه السيد        هأعلا

كرئيس مجلس إدارة للشركة المفلسة من قبـل مجلـس          
 كـان  ٢٣/٥/١٩٩٥ في جلسته المنعقدة بتـاريخ       تهاإدار

 معه إهمال ما ورد فـي محـضر         ضي، مما يقت  اًصحيح
د نبيل  سيما يتعلق منه بال   ب المذكورة  لاداراجتماع مجلس ا  
  ؛م.م. أ٢٠١ للمادة اًصوايا وذلك وفق

 قـد اعتبـرت انتخـاب       وحيث ولئن كانت المحكمة   
إدارة  المدعى عليه السيد نبيل صوايا كـرئيس مجلـس        

الشركة المفلسة هو غير صحيح كونه استند الى مـستند          
 ن يحـول دو   شـيء  جرى تزوير توقيعه فيه، إلا أنه لا      

التحقق مما إذا كان المدعى عليه المذكور قد قام بأعمال          
دعيـة  المفلسة كما أدلت الجهـة الم      إدارة فعلية للشركة  

  ؛بذلك
وحيث ان المسؤولية المنصوص عنها فـي المـادة         

 أصولاً كلين المو يتطال فقط المديرين أ     تجارة لا  ١٦٧
ة بإدارة الشركة، بل كافة الأشخاص الذين يقومون بإدار       

  ؛الشركة بصورة نظامية أو فعلية
 :يراجع

Fabia et Safa, op.cit.art. 167 et 168, n° 32 
quarter. 

E.Tyan, Droit com. T.2, n° l706, p. 1093 (Agents 
de droit et agents de fait) 

R. Houin, B. Soinne, Ph. Merle, E. LE Gall, 
Règlement judiciaire, liquidation des biens, faillite 
personnelle et plan de redressement, R.T.D.com.1982, 
p.455 et suiv., no 7 et suiv. 

 ما إذا كـان     د لتحدي  البحث توصلاً  يقتض انه ي  ثوحي
فـي إدارة    المدعى عليه السيد نبيل صوايا قـد شـارك        

  ؛ واقعيةةالشركة بصور
وحيث انه من مراجعة تقرير الخبير السيد مـصطفى   

صرح للخبير بـأن     الخطيب، فإن وكيل السيد صوايا قد     
السيد نبيل صوايا قد عمل في مركز الشركة لغاية إقفال          

، كما  "ويبس  فأو"صفة  بالسياحة   ةقبل وزار ها من   بأبوا
  الفترة الى سوتشي في روسيا للعمل      هذهانه أرسل خلال    
 ٥صفحة  ( كوخ على شاطىء البحر      فيكبائع مرطبات   

  ؛)رمن التقري
وحيث انه من مراجعة محضر اجتماع مجلس إدارة        

، والذي لم   ١٦/٤/١٩٩٤ يخالشركة المفلسة المنعقد بتار   
 أعضائه كما لـم     بين صوايا من    يدس المدعى عليه ال   يكن
وير المشار اليه أعـلاه، فـإن       زإدعاء الت  ضوع مو نيك
 بتأسيس شركة مـستقلة     اً المذكور قد اتخذ قرار    سلجالم
مال قـدره   س باسم فواياجور وبرأ   - روسيا -يسوتش في

 إلـى   في مجال الـسياحة والـسفر      وذلكمليونا روبل،   
   ؛روسيا



  ٢٩١  الإجتھاد

لجمعيـة  عة لائحـة حـضور ا     جوحيث انه من مرا   
 اًاسـتثنائي  عقدتنلسة التي ا  فالعمومية العادية للشركة الم   

 ان المدعى عليه السيد نبيل      ن، يتبي ٢٣/٥/١٩٩٥بتاريخ  
 ـمن أ  سهماً اسمياً /١٠٧٠/ وايا يمتلك ص ل مجمـوع   ص

رف النظر  صسهم، وذلك ب  /٤٠٠٠/ أسهم الشركة البالغة  
الجمعية المذكورة وتوقيعه محضرها     عن صحة حضوره  

   ؛ول ذلكصحة حصأو عدم 
وحيث انه من مراجعة التصريح بالرواتب والأجور       

فـي الـشركة     مينستخدمين الشهريين والعمال المياو   للم
    المقـدم الـى وزارة الماليـة       ١٩٩٥المفلسة عن سـنة     

اسم الـسيدين    د فقط  يتبين انه قد ور    -  ضريبة الدخل  -
فرنان بجاني وهنري سابيلا كمـوظفين إداريـين دون         

السيد نبيل صوايا لـم       ان اسم المدعى عليه    سواهما، إذ 
  ؛ماء الموظفين في الشركة المفلسةسيكن وارداً بين أ

امـتلاك  ( المحكمة تستخلص ممـا تقـدم        أنوحيث  
عـداد    في مهد اس ، وعدم ورو  اسمية المدعى عليه أسهماً  

 الشركة، وبالمقابل تصريح وكيله للخبيـر بأنـه         يموظف
سوتـشي خـلال      في كان يقوم ببيع المرطبات والدخان    

نة وذلك بغض النظر عن صحة هذا الأمـر أو          يفترة مع 
الشركة هو العمل في مجـال       عدم صحته كون موضوع   

السياحة والسفر الى روسيا مع ما يتطلبـه ذلـك مـن            
مسؤولين هناك مـن قبلهـا لتـسهيل         حضور أشخاص 

، قرينة تعزز قناعتها حـول ان الـسيد نبيـل           )أعمالها
في الشركة المفلسة بل كان مديراً      صوايا لم يكن موظفاً     

يتعـارض    سيما وان الجمعdirigeant de fait فيها، فعلياً
 بين وظيفتي مدير وموظف فـي شـركة مـا إلا            اًبدئيم

في وضع المدعى    ةبقى غير متوافر  نة ت يضمن شروط مع  
  ؛عليه السيد نبيل صوايا

  :هذا الشأنبيراجع 
Yves Guyon, Droit des affaires,T.I,n° 321 
- Conditions négatives. Cumul des fonctions 

d'administrateur avec un contrat de travail. Il reste 
enfin une dernière incompatibilité, qui est sans 
doute la plus importante.Elle concerne le cumul des 
fonctions d'administrateur et de salarié d'une 
société. Le législateur envisage ce cumul de deux 
manières. 

-Soc. 5juin 1980 : J.C.P, 1981,éd.CI, II.1362, 
note Guyon.-5 fév.1981 :Bull.civ.V no 105, p.80. 

-Ripert et Roblot.Traité de droit commercial, T.2 
14ème éd.Delta. L.G.D.J. No 3281 P. 1260 et 1261.  

L'autorité de fait n'est pas liée exclusivement à la 
détention d'une fraction du capital et peut trouver sa 
source dans une situation économique privilégiée: 
telle l'omnipotence d'une société mère par rapport à 
ses filiales (Aix, 26 mai 1981, D.S., 1983 I.R., 60, 
obs. Derrida). 

  :وكذلك
23. Faillite de société à responsabilité limitée. 

Obligation au passif social. 
Gérant de fait. 
L'article 25 de la loi du 7 mars 1925, complété 

par le décret du 9 août 1953 prévoit que le paiement 
de l'insuffisance d'actif peut être mis à la charge non 
seulement du ou des gérants de la société, mais 
aussi des associés qui ont "participé effectivement à 
la gestion de la société". Les juges du fond doivent 
préciser en quoi consistait cette participation afin de 
permettre le contrôle de la Cour de cassation (Cass. 
com, 15 avril 1959 et Paris, 11 mars 1959, cette 
Revue, 1959, et nos observ.; Cass.. com.; 4 avril 
1962, ibid., 1962, p. 752. Sur la nécessité que ces 
faits de participation soient antérieurs à la mise du 
décret de 1953, v. supra, n° 21). 

Un nouvel arrêt de la Cour de cassation fait une 
application pure et simple de ces règles (Cass. com., 
28 mai 1962, Bull. Cass. civ, n° 279, p. 230). En 
l'espèce, une Cour avait condamné les trois associés 
à payer le passif social; cet arrêt avait été cassé 
parce que l'un des trois associés s'était borné à 
participer aux assemblées générales et qu'il ne s'agit 
pas d'un fait de gestion. La cour de renvoi avait 
confirmé la condamnation solidaire des deux autres 
associés; dans un nouveau pourvoi, l'un de ceux-ci 
prétendait qu'il ne s'était pas immiscé dans la 
gestion. La cour de cassation a rejeté ce pourvoi: la 
participation à la gestion était caractérisée par le fait 
que la société était une société fantôme constituée 
dans un but fiscal par une autre société dont le 
demandeur au pourvoi était le principal associé et 
1’unique gérant, et cette participation était 
confirmée par le fait que celui-ci garantissait le 
crédit de la société auprès des banques. 

-Roger Houin, Faillites et règlements judiciaires. 
R.T. com., 1963 D.642, 643. 



  العـدل  ٢٩٢

 تجارة وضعت قرينة الخطأ     ١٦٧/٢وحيث ان المادة    
تحقق العجز في    على المسؤولين عن ادارة الشركة لدى     

خلص من  تذه القرينة لا يمكن دحضها وال     ها، و هتموجودا
 نىان على كون المسؤول قد اعت     هالبر نتائجها الا باقامة  

 ـ      ل المـأجور، وان    بادارة اعمال الشركة اعتنـاء الوكي
ها قد وقعا لاسباب ليـسوا      توالعجز في موجودا   افلاسها

  مسؤولين عنها؛
بـت  ثوحيث ان المدعى عليه السيد نبيل صوايا لـم ي  

بنفي اشتراكه   عكس القرينة المذكورة، بل انه اكتفى فقط      
في ادارة الشركة المفلسة دون ان يقدم أي دليـل حـول            

اً عله أيض جنبه، مما ي  في جا الخطأ   اعتنائه بإدارتها ونفي  
  مسؤولاً عن العجز الحاصل في موجوداتها؛

في مـسؤولية المـدعى عليهـا الـسيدة أدال        –ج  
   :صوايا

ليها تدفع من ناحية أولى بـسقوط       حيث ان المدعى ع   
انعقـاد الجمعيـة      من خمس سنوات مرور  ب دعوىل ا ذهه

 ـ حـساباً لـس   جاء الم ضيه أع فالعمومية الذي أدى      ن ع
  .تجارة ١٧١بالمادة  م عملاًتهإدار

وحيث انه تقتضي الاشارة الى ان المهلة المـذكورة         
إسقاط بحيث تخضع    ستي هي مهلة مرور زمن ول     هأعلا

  ناً؛ والانقطاع المحددة قانولأسباب الوقف
  :يراجع

Escarra et Rault, Les sociétés commerciales,no 
1530. 

Cass.com. 14 nov. 1966, R.T.CO. 1976.525. 
 ولئن كان قد انقسم الرأي في الفقه والاجتهـاد          وحيث

ن لناحيـة   ا سيين حول بدء مهلة مـرور الـزمن،       نالفر
سريانه من تاريخ حصول الفعل الضار أم من تاريخ علم          

بحصوله، الا ان الرأي الراجح اعتمد الوجهة        به   يالمعن
 ومـنهم   -ثين  ن الأشخاص الثـال   ا تمكّ نه لأ الثانية نظراً 

كشف هذه المناورات التي كـانوا    من - التفليسة المدعية 
ضحيتها، بحيث لا يتاح للمدراء في الـشركة المفلـسة          

أخطائهم عن هؤلاء المتضررين خلال مهلة مرور        إخفاء
  ؛الزمن

- Emile Tyan, op. cit. T.I, no 637. P.727. 
- cass.com.29 fév. l957, S.J; 1957.2.10320, note 

Bastian 
- paris 20 mars 1953,cité dans J.C., Sociétés, 

F.150, n.115. 
- Angers, 11 mai 1955, S.J.,1955.2.8741 bis. 

- Roger Houin, Faillites et règlements 
judiciaires, R.T. com., 1963 op.cit., n° 24, p643. 

24. Faillite de société anonyme. Obligation au 
passif. Point de départ de la prescription triennale. 

Il semble définitiviment admis que l'action en 
paiement de l'insuffisance d'actif, exercée par 
l'administrateur-syndic contre les organes de 
direction de la société anonyme, est une sorte 
d'action en responsabilité soumise à la prescription 
triennale de l'article 17 de la loi 1867; mais alors 
qu'en droit commun ce délai de trois ans court du 
jour où les fautes ont été commises, pour l'action de 
l'article 4 de la loi du 16 novembre 1940, il court du 
jour où l'insuffisance d'actif s'est révélée à 
l'administrateur-syndic (Cass.com., 23 fév. 1960. 
405; Cass.com., 4 oct. 1960 et 4 janvier 1961, ibid., 
1961,453 ; 

Paris, 29 mars 1957, ibid., 1957, p. 459; Aix, 5 
oct. 1959, ibid., 1959. 924; 

Lyon, 16 sept. 1960, ibid., 1961. 148). 

 لما تقدم، فإن بدء مهلة سريان مرور        وحيث انه تبعاً  
مـن تـاريخ    الزمن على إقامة الدعوى الحاضرة يكون       

 خلك على الأقل منـذ تـاري      ذز الحاصل و  جاكتشاف الع 
معيـة  جانعقـاد ال   يخإعلان الافلاس، وليس مـن تـار      

 الحـساب   ةالعمومية التي أدى فيها أعضاء مجلس الادار      
كافة ما أدلت بـه     ا، فيرد   هعلي  لما أدلت به المدعى    اًوفق

   ؛في هذا المجال
ية، فإن المدعى عليها السيدة     نوحيث انه من ناحية ثا    

عما آل اليـه     أدال صوايا تطلب إعلان عدم مسؤوليتها     
لك لعدم إرتكابهـا أي     ذل و .م.ش وضع شركة فواياجور  
 في مركز الشركة    وجودها أصلاً  خطأ في الادارة ولعدم   

ا لم  نهلسنة، مدلية با  إلا في بعض الفترات المتقطعة من ا      
تحضر اجتماعات مجلس الادارة بل كانـت توقـع          كنت

لتـاريخ   محاضر الجلسات والاجتماعات بتاريخ لاحـق     
توقيع باقي الأعـضاء عليهـا، وان المـدير المـساعد           

 ـ) وهو خالها (لمرحوم جورج حرفوش    ا المهـيمن   انك
 على الشركة وقد استعملها كأداة في يـده دون أن           يالفعل

وإدارته، فيما ان المدعية     درة على مراقبة أعماله   تكون قا 
لم تبين ما هو الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها لمنـع           

   ؛حرفوش من تبديد أموال الشركة السيد جورج
وحيت ان مسؤولية عضو مجلس الادارة لا تترتـب         

 ان يهمـل    ييكف فقط من جراء قيامه باعمال ايجابية، بل      



  ٢٩٣  الإجتھاد

 قبلها باحجامه عن المراقبـة او       مهام الوظيفة التي  ب القيام
 واوضاع الشركة الماليـة او     بعدم تدقيق البيانات المالية   

 الاعمال الـسلبية  منحه ثقة عمياء للمدير العام، كل هذه        ب
اخطاء بادارة ومراقبة اعمال الشركة، لان قيـام         تشكل

 شخص ما بتبوء منصب عـضو مجلـس ادارة شـركة          
 يكـون قـد قبـل    مهام وظيفته،ب مساهمة، ومجرد قبوله 

مهمة الدفاع عن مصالح وحقوق هذه الشركة، ويـصبح         
بالتالي مسؤولاً اذا اهمل القيام بوظيفته وادى اهماله الى         

  وقوع الشركة في عجز؛
  : يراجع-

- Enc. DalIoz, Dr. Com. "société " 
N° 143- les faits retenus peuvent également être 

des faits négatifs, une simple omission peut engager 
la responsabilité des administrateurs... En acceptant 
leurs fonctions ils ont accepté de défendre les 
intérêts de la société et ils sont coupables si en 
s'abstenant d'agir, ils lèsent ses intérêts. 

  :يراجع أيضاً
- R. Houin, Faillites et règlements judiciaires, 

R.T.com. 1965, p: 651, n° 11: 
La présomption de responsabilité de l'article 4, 

al.4, de la loi de 16 nov 1940 fait peser sur les 
administrateurs d'une société anonyme en faillite, en 
cas d'insuffisance d'actif, peut être écartée si les 
mandataires sociaux impliqués font «la preuve 
qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales 
toute l'activité et la diligence d'un mandataire 
salarié». 

Il suffira de citer un arrêt de la chambre 
commerciale de la cour de cass. Du 24 fév. 1955 
(Gaz. Pal., 16-18 août 1965, Bull.cass. civ., III, n° 
150, p: 126) qui a rejeté le pourvoi formé par un 
P.D.G. de SA qui soutenait n'avoir à faire la preuve 
d'une absence de faute que si sa gestion avait été 
imprudente et fautive. L'erreur d'interprétation était 
évidente, comme le relève la Cour de cassation 
après les juges du fond: l'intéressé se contentait 
d'affirmer qu'il n'avait commis aucune faute de 
gestion sans apporter aucune preuve ni fournir 
aucun document; il n'avait donc pas fait la preuve 
mise à sa charge par la loi de 1940, ni écarté la 
responsabilité pesant sur lui. Il s'agit là d'un cas 

limite où la présomption de responsabilité jouait à 
l'état pur: aucune faute de gestion ne paraissait 
établie, mais l'intéressé n'apportait de son côté 
aucune preuve de bonne gestion. D'ordinaire, la 
présomption est confortée par l'existence de fautes 
prouvées; mais la loi de 1940 ne l'exige pas et la 
présomption de faute résulte de la seule insuffisance 
d'actif. 

 :وكذلك
- Fabia et Safa, op.cit., com. De l'art. 167-168, n° 

3-13-16 et 32: 
16- La circonstance que le directeur général 

d'une société est le représentant directe des 
actionnaires n'exonère pas les administrateurs de 
l'obligation qu'ils ont de surveiller et de contrôler la 
gestion; s'ils négligent de le faire, ils doivent être 
tenus pour responsables des conséquences de cette 
faute. 

  :وكذلك
- Cass.fr, 3 mai 1954, D. 1954.437, JCP, 1954, 

II. 8257, n.Bastian 
- Cass.com., 17 juill. 1968, 18 nov. 1968, R.T. 

com. 1969. 191. 
- cass. com., 18 nov.1981, Bull. Joly 1982, p.59, 

13-II. 
- Com., 1er déc.1981, Bull. civ. IV, no 419, 

p.334; Rev. Syndics 1982. 81. Poulin; D.1982. I.R. 
96 

وحيث ان ما ادلت به السيدة أدال صوايا لناحيـة ان           
 ـ  كان هو المدير   ش حرفو جخالها جور   للـشركة   يالفعل
ة المنصب  ما فيها صلاحي  ب  كافة الصلاحيات  اًويتولى فعلي 

كعضو مجلـس الادارة بعـد ان        يالذي كانت تشغله ه   
 أد تـدفع أي  نمها دون أي مقابـل ودو س بإاًوضع أسهم 
أنه ان يعفيها مـن     فان هذا الامر ليس من ش      ثمن عنها، 

 مسؤوليتها كعضو مجلس ادارة شركة فواياجور لبنـان       
-prête مها كاسم مستعار  سل، وان تم استعمال ا    . م. ش

nom   ن الطريقة مـن تكـوي     بهذه ليتمكن   اله من قبل خا
مقدرات الشركة، طالما   ب مجلس إدارة وبالتالي الاستئثار   

مارسة هذا الدور واستمرت طـوال       بم ا هي قد قبلت   نها
 ـ    بحـضور الجمعيـات العموميـة       اًالفترة المذكورة آنف

مجلس إدارة الشركة أصـالة عـن نفـسها          اتعواجتما
يلبيـر بلـدي    ووكالة عن المدعى عليه الآخر الـسيد ج       
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المحاضر بالصفتين المذكورتين، تاركـة بـذلك        وتوقيع
 جود شـخص  لها جورج حرفوش في التستر وراء و      خا

ة فاب كا تك من ار  ليتمكن المستعار،   ةعضو مجلس الادار  
تحت البند   - الحكم  متن هذا  سابقاً في دة  دالمخالفات المع 

 الـشركة،   ليلاء على امـوا   ست الا نلتالي م با و - اًرابع
 ـ العجـز اللا   يضاً عـن  ا ها تعتبر مسؤولة  نابحيث   . قح

  ؛موجودات الشركةب
  : يراجع-

- E. Tyan, op.cit., TII, p: 1093 et s. 
"... Car si les personnes exerçant régulièrement 

leurs fonctions sont responsables, à plus forte raison 
doivent l'être celles qui, indûment, auraient assumé 
ou continué d'assumer les fonctions qui comportent 
responsabilité ... le gérant prête-nom est comme le 
gérant effectif, responsable en vue de l'article 167» . 

- Cass.com. 24 mars 1965, RTcom., 1965. 901. 

  :وكذلك
- R. Houin, Faillites et règlements judiciaires. 

RTCom. 1965, p : 887 et s. 
N°  22- ...la chambre commerciale admet que la 

présomption de responsabilité joue à l’encontre d'un 
gérant qui jouait le rôle de prête-nom.... La cour de 
cassation rejette le pourvoi formé sur ce point; elle 
constate que l'intéressé était gérant en nom selon les 
statuts «ce qui permet aux tiers, et à la masse 
créancière dont le syndic est le représentant, de 
mettre en jeu sa responsabilité personnelle». La 
solution est indiscutable: la qualité de prête-nom ne 
peut pas être opposé aux tiers et spécialement à la 
masse de créanciers, pour échapper aux 
responsabilités liées à des fonctions apparentes. 

Pour échapper à la présomption de la 
responsabilité, le second gérant invoquait les 
agissements malhonnêtes de l'autre gérant et la 
confiance que celui-ci inspirait à tous. La chambre 
commerciale répond que c'est la carence de l'autre 
gérant qui avait permis la prolongation de cet état 
de chose. La solution est classique: l'excès de 
confiance et le défaut de surveillance constituent 
des fautes (Cass.com. 10 mars 1965, RTCom, 1965, 
p: 651, obs. Houin et les références; Amiens, 19 
janv 1965 ibid, 1965, p:177). 

وحيث ان المدعى عليها بقبولها وظيفة عضو مجلس        
صـدار  اواشـتراكها ب  ادارة الشركة، وبالتالي موافقتهـا   
رت توظيفـات غيـر   القرارات التي منحت تسليفات واج  

ت المرحوم جورج حرفوش من     نمكّ سليمة وغير قانونية  
 أدت الـى    ثيح، ب ا الشركة وتبديده  ل أموا علىالاستيلاء  

   ؛الشركة، فتكون مسؤولة عن هذا العجز عجز
 ـ         وحيث دم  ان ما ادلت به المدعى عليهـا لناحيـة ع
مـن هـذه    صلاحية ليس من شأنه ان يعفيها      يةأتمتعها ب 

 ان ادعاءها بعدم اشـتراكها فـي اتخـاذ          المسؤولية، اذ 
علـى مقـدرات     القرارات نتيجة هيمنة خالها وتـسلطه     

مفرده اثناء فتـرة    ب اره في اتخاذ القرارات   ثركة واستئ الش
 ـ     ادارة لا يعفيهـا مـن       ستوليها مهامها كعـضو مجل

مسؤوليتها، لانه كان عليها اذا كانت جاهلـة الاصـول          
ة همة وكيفيـة ادار   الشركات المسا  التي ترعى العمل في   

ذه الشركات ان لا تقبل مهام عضو مجلـس الادارة او           ه
 شعرت بهـذا الجهـل او       تستقيل من هذه الوظيفة عندما    

  ؛ا للقيام بهذه المهمةتهبعدم كفاءتها وقدر
  : يراجع-

- Roger Houin, Faillites et règlement judiciaires, 
R. T. Com., 1966, no 9 p:124: 

"Notamment il retient à la charge de certains 
administrateurs une absence totale de contrôle des 
activités sociales et une confiance aveugle dans les 
capacités de leur fils et frère PDG, une telle 
passivité n'est pas excusable, car un administrateur 
a le devoir, à partir du moment où il accepte 
d'assumer cette charge, de réclamer toutes les 
libertés et moyens de contrôle nécessaires à son 
accomplissement éclairé et manque à ses 
obligations s'il demeure en fonction tout en sachant 
qu'il n'est pas en mesure de la remplir utilement. 

  :وكذلك
- Rouen, 10 fév. 1972, Gaz.Pal. 1972, 1350; Aix, 

28 nov. 1967, Rev. Synd. 1968, p: 715, note 
Plaisant: 

...Pour l'un et l'autre, en effet, la négligence ou la 
confiance exagérée n'excluent point la faute de 
contrôle ou de surveillance. Seule l'extrême habilité 
de la faute, qui confine dès lors à la fraude, peut 
justifier son ignorance, tant du moins qu'un 
technicien n'en aura pas révélé l'existence. 



  ٢٩٥  الإجتھاد

وحيث انه بقطع النظر عن الاخطاء المرتكبة من قبل         
نة وضعت قري  ة تجار ١٦٧/٢المدعى عليها، فان المادة     

الخطأ على المسؤولين عن ادارة الشركة عنـد ظهـور          
المدعى عليهـا الـسيدة      عجز في موجوداتها، بحيث ان    

أدال صوايا تبقى مسؤولة عن سوء ادارة اعمال الشركة         
لاستناد الى قرينـة    باالمذكور وذلك    نظراً لوجود العجز  

الخطأ المشار اليها اعلاه التي لا يمكنها التخلص منها الا          
ا اعتنت بادارة امـوال الـشركة       نهالبرهان على ا   باقامة

   ؛اعتناء الوكيل المأجور
 ان المدعى عليها لم تقدم الدليل على عكـس          ثوحي

مثـل هـذا     القرينة المذكورة، حتى انها لم تعرض اقامة      
الدليل، وان ما تذرعت به لناحية صـدور قـرار عـن            

 قضى  ٣٠/١١/١٩٩٨  التحقيق في بيروت بتاريخ    يقاض
محاكمة عنها في جريمة افلاس الشركة الاحتيالي       بمنع ال 

 لاخـتلاف  اًجدوى في هذه الدعوى نظـر     غير ذي  ييبق
 موضوع وسبب كـل مـن الـدعويين، إذ ان الـدعوى      

 تجـارة وهـى     ٢ فقرة   ١٦٧الحاضرة ترتكز الى المادة     
العجز في   ترمي الى اعلان مسؤولية المدعى عليهم عن      

ا بالاستناد  ههم ديون موجودات الشركة المفلسة والى تحميل    
جانبهم في الادارة، فـي      الى قرينة الخطأ المفترض من    
لق بـالافلاس الاحتيـالي     حين ان الدعوى الجزائية تتع    

  ؛الشركة الواختلاس وتبديد امو
وحيث ان المـدعى عليهـا، ان بـسبب المخالفـات         

 مالقيـا  والتجاوزات التي ارتكبتهـا ام لناحيـة اهمالهـا        
 بيانه، وان بالاستناد الى     ىالذي جر حو  نا على ال  تهبواجبا

 تجارة، تكون   ١٦٧/٢القرينة المنصوص عنها في المادة      
بالتالي مسؤولة عن العجز اللاحق بالشركة وفقاً لما قدره         

  ؛مصطفى الخطيب في تقريره الخبير السيد
 في مسؤولية مفوض المراقبة الـسيد انطـوان         – د
   :خوير

يدفع مـن   خوير  حيث ان المدعى عليه السيد انطوان       
مـرور  ب الحاضرة وط دعوى المسؤولية  قبسناحية اولى   

 ـ ١٧٨ المادة فيصوص عنه   نماسي الم خالزمن ال  ارة تج
ه تقريره الأخير   يمتاريخ تقد  نذة م لانقضاء المدة المذكور  

   هذه الدعوى؛ تاريخ إقامة تىمعية العمومية وحجلل
تعـين  ":  تجارة نصت علـى    ١٧٢ ان المادة    ثوحي

اً تليها مفوض  م الجمعيات العادية التي   ث تأسيسيةالالجمعية  
ين للمراقبة ولا يجوز أن يـستمروا فـي         ضأو عدة مفو  

  ؛"همبانه يمكن تجديد انتخا على. تهم الا سنة واحدةظيفو
وحيث ولئن كانت المادة المذكورة قد نصت على مدة         

ذه الـسنة لا    هأن   احدة لولاية مفوض المراقبة، إلا    وسنة  

 ـ   ي، وه اً يوم ٣٦٥ اًتعني تحديد   علـى   اً لا تنطبق عملي
يحصل عادة تعيـين جديـد       نة المالية للشركة لأنه لا    الس

للمفوضين إلا في الجمعية العادية التي تعقـد بـصورة          
ية المذكورة حيـث    إقفال السنة المال   عامة عدة أشهر بعد   

 بم عندها المفوضون السابقون تقريرهم، بحيث يتوج      ديق
هم على أعمال الشركة بـالرغم      هؤلاء متابعة رقابت   على

الجمعيـة   ديدة ولغاية انعقـاد   جمن بداية السنة المالية ال    
 كالعمومية السنوية التي تدقق في حسابات الشركة، وذل        

لعمل الـشركة التـي      ةبغية تأمين مراقبة دائمة ومستمر    
  تخضع لمراقبتهم،

  :هذا الخصوصبيراجع 
Emile Tyan, Droit commercial, TI, P.711, 712. 
Fabia et safa, c.com.op.cit.art.l72 et 173, n° 9, et 

art. l74, n° 11: 
La désigniation d'un commissaire de 

surveillance, soit par l'assemblée annuelle, soit par 
le président du tribunal ensuite de cette assemblée, 
ne coïncide presque jamais avec le commencement 
d'un exercice social (v. sous art. 172 et 173 c. com 
No. 9), et un certain temps s'écoule entre la fin de 
l’exercice et la réunion de l'assemblée appelée à en 
examiner les comptes; pendant ce temps, les 
commissaires nommés par l'assemblée précédente et 
ayant contrôlé l'exercice clos jusqu'à son expiration 
ont qualité et devoir de continuer leur contrôle sur 
le début du nouvel exercice, jusqu'à la réunion de 
l’assemblée annuelle: cela est indispensable pour 
satisfaire à l'exigence légale d’un contrôle 
permanent. 

وحيث انه من مراجعة تقرير الخبير السيد مـصطفى   
طوان خوير قـد  نا يه السيد لالخطيب، يتبين ان المدعى ع    

تم تعيينه كمفوض مراقبة من قبل الجمعيـة العموميـة          
، وانه مـن    ١٩٩٣ و ١٩٩٢ للشركة المفلسة عن عامي   

مراجعة محضر اجتماع الجمعيـة العموميـة الـسنوية         
ــاجور ــشركة فواي ــان ش ل ــد .م.لبن ــاريخ ل المنعق بت

ض المراقبـة الـسيد     و حضره مف  ي والذ ١٢/١/١٩٩٤
 بتقرير الخبير السيد    اًمرفقة صورته ربط  ( يروان خو طان

 ، والمتـضمن فـي    )١٢مصطفى الخطيب كمستند رقم     
نـص تقريـر مفـوض      ) ٤: جدول أعماله البنود التالية   

 ميـة الميزانية العمو ) ٥. هذه الجمعية  إلى المراقبة العام 
حـساب  ) ٦. ٣١/١٢/١٩٩٢للشركة الموقوفة بتـاريخ     

تم في هذه    ، و قد  ١٩٩٢الخسائر للشركة لعام    والأرباح  
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الجلسة تلاوة تقرير مفوض المراقبة العـام بخـصوص         
وتعيين مفوض مراقبة    ، كما ١٩٩٢ميزانية العائدة لعام    لا

 وتعديل بـدل    ١٩٩٣أساسي لحسابات الشركة عن عام      
   ؛أتعابه

من مراجعة محضر الجمعيـة العموميـة       وحيث انه   
بتـاريخ   العادية للشركة المفلسة المنعقدة بشكل استثنائي     

 ـ   (٢١/٢/١٩٩٤  بتقريـر الخبيـر     اًمرفقة صورته ربط
 ـمخ ، والتـي كانـت    )١٤الخطيب كمستند رقم     صة ص

للتداول في موضوع رهن مركز الشركة مقابل تسهيلات        
الـسجل الخـاص كمؤسـسة       مصرفية بعد تسجيله في   

قبة المدعى عليه الـسيد     تجارية، يتبين ان مفوض المرا    
حضر الجلسة المذكورة وقدم تقريـراً       ير قد أنطوان خو 

 ـهذا الخصوص مع التوضيحات اللازمة، وعلى الأ      ب ر ث
بعد الاطـلاع   ": ا التالي هالجمعية العمومية قرار   اتخذت

 اقبةلس الادارة وعلى تقرير مفوض المر     على تقرير مج  
موافقة على تسجيل عقد إيجار مركزها       تقرر ال  يالأساس

كمؤسـسة   في الـسجل الخـاص    ... الكائن في بيروت  
تجارية وعلى منح رئيس مجلس الادارة المـدير العـام          

الصلاحيات الـضرورية    السيد جورج شاكر عون كافة    
  ؛....."لرهن المؤسسة التجارية 

 مما تقدم، أن المدعى عليه الـسيد        وحيث انه يستدل  
 الجمعية العموميـة   ن لغاية تاريخ انعقاد   أنطوان خوير كا  

 لا يزال يتمتع بصفة مفـوض       ٢١/٢/١٩٩٤ في   العادية
ويمارس مهامه في الشركة بهذه      مراقبة للشركة المفلسة  

ء في الملف يثبت انعقاد الجمعيـة       يالصفة، كما انه لا ش    
للشركة لتلاوة تقرير مفوض المراقبة ومناقشته       العمومية

  على غرار مـا    ١٩٩٣ئدة لعام   بخصوص الميزانية العا  
 ١٢/١/١٩٩٤ فـي  جلسة الجمعية المنعقـدة      فيحصل  

عليـه   ، سيما وان المـدعى    ١٩٩٢بالنسبة لميزانية عام    
صول انعقاد تلك    ح يثبتالسيد انطوان خوير لم يبرز ما       

  ؛الجمعية
وحيت ان دعوى المسؤولية على مفوضي المراقبـة        

التقـادم  هـذا    عتسقط بالتقادم مدة خمس سنوات، ويخض     
لذات القواعد التي يخضع لها تقادم الدعوى ضد أعضاء         

 ـ   المجلس، وتسري مهلته بوجه     ذالشركة والمساهمين من
م، أمـا  هانعقاد الجمعية العمومية التي اعتمـدت تقريـر     

 فتسري المهلة في وجهه     -المدعية  ومنهم التفليسة  -الغير
منذ حصول الفعل الضار أو منذ اكتشافه إذا تم إخفـاؤه،           

نظراً لكون هذه المهلة هي مهلة تقـادم لا مهلـة            وذلك
 إسقاط فهي تخضع لأسباب التوقـف والانقطـاع التـي         

 ٣٥٩ الى   ٣٥٤م  ( للقواعد العامة    ضع لها التقادم طبقاً   خي
    ).دموجبات وعقو

، ٢ريـة، جـزء   اجادوار عيد، الـشركات الت    : جعيرا
 ٣٤٤ ، ورقـم  ٦٣٣ ص   ٣٥٣قم  ، ر )شركات المساهمة (

  .٥٧٩ص   يليها ولا سيما وما٥٧٢ص 
 ن مما جرى بيانه، فمـن جهـة، إ        اًه انطلاق نوحيث ا 

ت بعد  ضانق  سنوات المشار اليها لم تكن قد      مهلة الخمس 
، ٢١/٢/١٩٩٤معية العمومية فـي     جبين تاريخ انعقاد ال   

عليـه بـصفة مفـوض        قد حضرها المدعى   نوالتي كا 
 فــيمراقبــة، وبــين تــاريخ إقامــة هــذه الــدعوى 

جهة أخرى لم يثبـت       إضافة الى انه من    ،٣٠/١/١٩٩٩
حصول انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة تقرير مفـوض        

ا عن عـام    تهالشركة وحسابا  المراقبة بخصوص أعمال  
  اً؛ لما جرى بيانه آنفاً وفق١٩٩٣

 على ما تقدم، فإن مهلـة مـرور         اًوحيث انه تأسيس  
التفليـسة تكـون     الزمن على إقامة هذه الدعوى من قبل      

منقضية سواء لناحية تاريخ انعقاد الجمعية العمومية       غير  
اكتشاف الأفعال الضارة والتي     المذكورة أم لناحية تاريخ   

لا يمكنها اكتشافها في مطلق الأحوال قبل تاريخ إعـلان       
مـرور الـزمن    ب مما يقتضى بالتالي رد الدفع     الافلاس،

  ؛هالمدلى به لهذه الناحية من قبل المدعى علي
ناحية ثانية، فإن المدعى عليه يطلـب       وحيث انه من    

خطـأ يرتـب     رد الدعوى عنه لعدم ثبوت ارتكابـه أي       
 اًؤوليته، إضافة الى ان وضع الشركة كـان ممتـاز         سم

يار حـصل بعـد     نهالا ان بتاريخ تسلمه مهمته، و    وجيداً
  ؛انتهاء مهمته كمفوض مراقبة

وحيث انه من مراجعة تصريح ضريبة الدخل عـن         
المفلسة الـى    مقدم من قبل الشركة    ال ١٩٩٢أعمال سنة   

يتبين  - مديرية الورادات، ضريبة الدخل    –وزارة المالية   
ان قيمة الخسارة المصرح عنهـا مـن قبـل الـشركة            

 ٣مـستند رقـم     (ل  .ل/١٣,٧٨٥,٩٨٣/هـي   المذكورة  
  ؛)مرفق بتقرير الخبير

وحيث انه من مراجعة الميزانيـة العائـدة للـشركة          
فـي   اً، والمقدمـة أيـض  ١٩٩٢المفلسة عن أعمال سنة     

 اًا أيـض  تهمرفقة صور (التاريخ عينه الى وزارة المالية      
يتبين انه    ،) بتقرير الخبير  اًبتصريح ضريبة الدخل ربط   

 من الميزانيـة المـذكورة      passifفي حساب المطلوبات    
، فقـد   )للدورة المالية  الخانة المخصصة للنتيجة الصافية   (

ل، فيمـا   .ل/١٣,٧٨٥,٩٨٣/ الشركة خسارة بقيمة   تكبدت
ذه هال  سمالمخصصة لرأس المال ان رأ     ورد في الخانة  

 ل، بحيت تكون خـسارة    .ل/١٠,٠٠٠,٠٠٠/الشركة هو 
ما يقـارب   ب تجاوزت رأسمالها   تلك السنة قد   في ةالشرك

   ؛ ليرة لبنانيةيينالأربعة ملا
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م داجعة تقرير مفوض المراقبة المق    مر من   انهوحيث  
الـسنة الماليـة     لسة عـن  للجمعية العمومية للشركة المف   

 ٦مستند رقـم     (١٦/١٠/٩٣ الذي يحمل تاريخ     ١٩٩٢
  من رت مناقشته جوالذي   ،)مرفق بتقرير الخبير الخطيب   

عقـدة بتـاريخ    المنقبل الجمعية العمومية فـي جلـستها        
، )بيـر خ مرفق بتقرير ال   ١٢رقم   مستند (١٢/١/١٩٩٤

  يتضمن أية إشارة الى     لم  ان تقرير مفوض المراقبة    يتبين
شات المدونة  قا الأمر من خلال المنا    ذتأكد ه  الخسائر كما 

  خلا مـن   يالذعمومية المذكورة و  لية ا عفي محضر الجم  
   ؛أية اشارة الى موضوع هذه الخسائر

 يجـب  تجارة نصت على انه      ١٧٦ ان المادة    وحيث
يتخلـف   ة أن يدعوا الجمعية في كل مر      نعلى المفوضي 

 الأحـوال   فـي ا  ته مجلس الادارة عن دعو    ءفيها أعضا 
    .كةة في القانون أو في نظام الشرينالمع

 نـصت   ة من قانون التجار   ٢١٦/٣ ان المادة    وحيث
 ـ إذا خسرت الشركة ثلا    "...: على انه  أربـاع رأس    ةث

ن يعقـدوا   ال وجب على أعـضاء مجلـس الادارة ا        الم
 ـإذا كا   ما  لتقرر جمعية عمومية غير عادية    ت الحالـة   ن

  أو تخفيض رأس المال    جلتستوجب حل الشركة قبل الأ    
  ؛"التدابير المناسبة أو اتخاذ غير ذلك من

 معطوفـة علـى المـادة    ١٧٦ للمادة اًوحيث انه وفق 
 ـ        ٢١٦/٣ قيـام   ت تجارة، فإن لا شيء في الملـف يثب

مفوض المراقبة بتوجيه الدعوة المذكورة لعقـد جمعيـة         
أحـد الحلـول    عمومية غير عادية لدرس إمكانية تطبيق 

 أ تجارة، فيشكل امتناعه خط    ٢١٦/٣مادة  متها ال سالتي ر 
  ؛من جانبه لهذه الناحية

  :يراجع
Fabia et Safa, op. cit., art. 177, 178; no 3 et 5. 

وحيث ان تقرير مفوض المراقبة قد ورد بعبـارات         
 كافة  منيتض عامة تتصف بعدم الدقة والوضوح، وهو لم      

 ـ    و التفاصيل حول   بـالقول ان    اًضـع الـشركة، مكتفي
 للمبادىء  اً، وفق يتعط بات السنوية المرفقة بتقريره   الحسا

المحاسبية العامة المعتمدة صورة حقيقية وصادقة للوضع       
  : ما يلياًالمالي للشركة، إذ ورد فيه حرفي

"A notre avis, ces comptes annuels, annexes ci-
après, donnent conformément aux principes 
comptables généralement admis une image fidèle de 
la situation financière de la société au 31.12.1992, 
de ses résultats et de la variation de sa situation 
financière pour l'excercice clos à cette date". 

 على مفوض المراقبة الاشارة في      جبوحيث انه يتو  
توضـيح كافـة     كذلكالفات الحاصلة، و   الى المخ  هتقرير

م الجمعية  هبنود الميزانية لتمكين المساهمين لدى حضور     
ع ض بو المتعلقةيل  صكافة التفا   على العمومية من الوقوف  

م ه بتحديـد خيـارات    لهمسماح  الشركة المالي، وبالتالي ال   
على القرارت المطروحة علـى جـدول        تيلدى التصو 

  ؛أعمال الجمعية
Enc. Dalloz, op. Cit. Commissaire aux comptes 

no 34: 
La cour de cassation s'est prononcée depuis 

longtemps sur l'insuffisance des renseignements 
contenus dans le rapport des commissaires (Civ. 11 
mars 1936, journ. Trib. Com 1937. 560, sur pourvoi 
contre Douai, 29 mars 1929). Plus récemment, la 
cour suprême, se référant à la présentation du bilan 
et du compte de profits et pertes, a rappelé les 
modifications dont il a été l'objet en 1935 et en 
1937. Le décret du 30 oct. 1935 a eu pour but de 
donner aux actionnaires le droit d'obtenir des 
renseignements plus efficaces susceptibles de les 
éclairer sur la gestion des affaires sociales en vue 
des votes qu'ils ont à émettre aux assemblées 
générales. 

 انه في السياق عينه يترتـب علـى مفـوض           وحيث
المفتـرض   المراقبة موجب إعلام المساهمين، إذ انه من      

لموا هؤلاء المساهمون من الممتهنين كي يع     ان لا يكون    
يترتب عليها من نتـائج      بمابكافة التفاصيل المحاسبية و   

 للشركة، بحيـث    ةمجرد اطلاعهم على الحسابات العائد    ب
لا يتسم بالدقة والوضوح بشكل     تقرير   يمتنع عليه إعطاء  

 إلى كون هذا الأمر يوازي عدم وجود تقرير مقدم          كافٍ
 يترتب  ان قبل مفوض المراقبة مع م     الجمعية العمومية م  

الجمعية العموميـة    على ذلك من نتائج كبطلان مقررات     
  التي جرى فيها التـصديق علـى الحـسابات الـسنوية           

  ؛) تجارة١٧٥م (
Enc. Dalloz, op.cit.n° 42 et 44. 
33. Dans un arrêt définissant le rôle du 

commissaire (Paris, 24 fév. 1954, D. 1954: 244, 
Rec. Gaz. Pal. 1954. 1. 166), la cour déclare que 
celui-ci est investi d'une mission de contrôle (art.32) 
et d'une information (art. 34) auxquelles 
correspondent respectivement le rapport général et 
le rapport spécial (v. infra, nos 40 et s.). Dans le 
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rapport général, le commissaire peut, selon l'arrêt, 
se borner à une simple appréciation, sauf 
l'obligation qui lui est faite (art. 34, al. 3) de 
signaler les irregularitiés ou les inexactitudes 
relevées par lui. 

35. Pratiquement, le commissaire, dans son 
rapport, mentionne, à propos de chacun des postes 
du bilan, la variation dont il a été l'objet, le motif de 
cette variation et le mouvement de valeurs dont elle 
résulte. De même, en ce qui concerne le compte de 
profits et pertes, le commissaire doit distinguer les 
profits et les pertes suivant leurs provenances et 
donner du compte Frais généraux une présentation 
permettant d'apprécier le montant des différentes 
rubriques ainsi que les variations qu'elles ont subi 
depuis l'exercice précédant. La cour de Lyon (21 
mai 1951, préc.); 12 mai 1952 (Dalloz. 1952. 459, 
Rev. Commiss. 1952. 67, note Portemer) déclare 
que la communication du compte de profits et 
pertes, faite aux actionnaires, doit être claire, loyale 
et complète et qu'il convient, sans pour autant 
modifier la présentation de ce compte de l'assortir 
des compléments indispensables pour qu'il réponde 
au vœu de la loi. 

44. La jurisprudence considère qu'un rapport 
aussi laconique est insuffisant et qu'un rapport 
insuffisant équivaut à une absence de rapport, avec 
la sanction qu'entraîne cette absence: la nullité des 
résolutions approuvant les comptes sociaux, par 
application de l'article 34, al. 4, de la loi de 1867 
(Paris 24 févr. 1954, préc.; 23 nov. 1955, D. 1956. 
290). Le rapport doit donc contenir les précisions 
qui permettront aux actionaires d'approuver ou de 
rejeter les conventions en toute connaissance de 
cause et les commissaires ne peuvent se soustraire à 
cette obligation en se réfugiant derrière leur secret 
professionnel. 

لمراقبة عن الـسنة    وحيث ان ورود تقرير مفوض ا     
 يشكل إخلالاً   بالشكل الموصوف آنفاً، إنما    ١٩٩٢المالية  

راقبة مـن   موجب الاعلام الملقى على عاتق مفوض الم      ب
التي جرى تعـدادها أعـلاه       رجهة، كما ان كافة الأمو    

ادي فـي حرصـه      لم يكن لمفوض مراقبة ع     أتشكل خط 
   ؛وظيفته ان يقدم على ارتكابه اجباتعلى و

ن مراجعة الميزانية العائدة للسنة المالية      وحيث انه م  
  ان  ، يتبـين  )مرفقة بتقرير الخبيـر الخطيـب      (١٩٩٣

 النتيجة الصافية للدورة المالية قد حققـت ربحـآ بقيمـة          
المـذكور لـم     ل، بحيث ان الـربح    .ل/١١,٤٢٨,٧٣٦/

نة في  ورة من السنة السابقة والمد    ويستغرق الخسارة المد  
ل، مع  .ل/١٣٧٨٥٩٨٣/ قيمةب ةخانة نتائج سابقة مدور   

 البنـد   - الملاحظة انـه ورد فـي خانـة المطلوبـات         
 ـ - الشركاء الدائنـة   المخصص لحسابات   يمثـل ي  ذ وال

ــ ــن ا اًقروض ــة م ــ ممنوح ــه  ب شركاءل ــا قيمت م
  ل؛.ل/٤٠,٠٠٠,٠٠٠/

وحيث انه تقتضي الاشارة الى ان تقريـر مفـوض          
طبـق   ة جـاء صـور    ١٩٩٣بة عن السنة المالية     المراق

تقرير السنة السابقة إذ انه لـم يتـضمن أي          الأصل عن   
مراجعة الميزانيـة    ة من هذا القبيل، فيما انه من      ظملاح

 البـاب المخـصص     في والمتضمنة   ١٩٩٥العائدة لسنة   
لحسابات الـشركاء الدائنـة      للمطلوبات خانة مخصصة  

يتبين انه في الدورة الماليـة العائـدة        ) قروض الشركاء (
 ـ قيمـة    تانخفـض   فقـد  ١٩٩٤لسنة     ذه القـروض   ه

ل، . ل/ ١٤,٤٧١,٨٢٠/ إلىل   .ل/٤٠,٠٠٠,٠٠٠/ من
 إلـى  انخفـضت    ١٩٩٥المالية العائدة لسنة     ةوفي الدور 

 ل، مما يدل على ان هـذه الحـسابات       .ل/١٤١٨٨٥٢٤/
دف تغطية الخسائر وإظهار ميرانيـة      هكانت مصطنعة ب  

   ؛ا قد حققت ربحاًنه أ١٩٩٣ سنة
لمراقبة العائد  ه لم تتم مناقشة تقرير مفوض ا      ن ا ثوحي

هذا الأخير فـي     بت استمرار ث، فيما   ١٩٩٣للسنة المالية   
منصبه كمفوض مراقبة للشركة المفلسة لغايـة تـاريخ         

، إلا  ٢١/٢/١٩٩٤فـي    انعقاد الجمعية العمومية العادية   
ء يثبت حصول انعقـاد الجمعيـة العموميـة         يانه لا ش  

 المراقبة عن المـدة     ذمة مفوض  للشركة المفلسة لإبراء  
التي مارس فيها وظيفته هذه في الشركة وذلـك علـى           

رئيس واعضاء مجلس الادارة السابقين      غرار ابراء ذمة  
من قبل الجمعية العموميـة العاديـة للمـساهمين فـي           

  ؛المساهمة الشركات
  :يراجع

Fabia et Safa, op.cit., art. 177 et 178, n° 9 
9- Le quitus donné par l'assemblée générale 

couvre les commissaires, aux mêmes conditions et 
dans la même mesure que les administrateurs.V, 
supra, sous art. 169 c.com.,n0 9 et suiv.-Lyon Caen 
no 841- Houpin, n° . l115-PIC, n° 1544 - TYAN, n° 
636. 
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وحيث ان المدعى عليه لم يثبت حصول انعقاد مثـل          
المـذكور   وإبـراء ذمتـه، إذ ان الابـراء       هكذا جمعية   

)quitus( قامة دعوى المسؤولية يجب     لا اً يشكل مانع  ي ك
حسابات الشركة من قبـل       نتيجة تأدية  اًن صادر ان يكو 

 للاصول من قبـل     اًا وفق نهها بعد مناقشات بشأ   بالمعنيين  
العمومية، الامر غير الحاصل بالنسبة للمـدعى        الجمعية

  ؛عليه
 ـنه اًعليه لم يقدم تقرير   يث ان المدعى    وح  عـن   اًائي

ية مالعمو أعمال مراقبته، أقله لغاية تاريح انعقاد الجمعية      
ن فيه حالة الـشركة  ي، يب٢٤/٢/١٩٩٤التي حضرها في  

وضعها المالي، سـيما     ا وبالتالي تهفي حينه وكيفية إدار   
 ١٩٩٢ ي مراجعة الميزانية المجمعة العائدة لعام     منوانه  

بـاب  (الخبير السيد الخطيـب،      ر، مرفقة بتقري  ١٩٩٣و
مـالي ذمـم    جلايتبين ان الخانة المخصصة     ) المطلوبات

  مبلـغ  ١٩٩٢سـجلت فـي العـام        الاستثمار الدائنة قد  
 تطـور هـذا     ١٩٩٣ل، وفي عـام     .ل/٣٨,٩٩٨,٦٨٤/

ل والتي تظهر انه كـان   .ل/١٥٤,٦٦٧,٢٩٣/ إلى المبلغ
 للـشركات التـي     من قبل الشركة المفلسة    اًيتم الدفع سلف  

  ؛كانت تتعامل معها
 انه كان يتوجب على مفـوض المراقبـة ان          ثوحي

 من  نالمذكورتي  العائدين لكلتي السنتين   هيذكر في تقريري  
مائهم مـع   س للشركة المفلسة وتحديد أ    ينؤلاء الدائن هم  ه

تسديدها لكل منهم وبالتالي توضيح      ىرج التيقيمة الدين   
مون على  كافة هذه الأمور في التقرير كي يكون المساه       

الجمعية العمومية،   فيمن الأمر عند مناقشة التقرير       ةنبي 
ا عشرة  همالسرأ كةما وانه من المستغرب بالنسبة لشر     سي

 ـليفات لذمم مدي   لبنانية ان تقوم بإعطاء تس     ة لير ينملاي ة ن
سين مليون ليرة لبنانيـة     مئة وخم  ة تفوق م بقي للاستثمار

  ؛)٥ص رقم  مرفق بتقرير الخبير، جدول ٤ستند رقم م(
 الأمـور   هـذه  كافـة     عن وحيث ان سكوت التقرير   

 الـى   نالمساهمي لاشارة اليها وبالتالي عدم تنبيه    اوإغفاله  
 من قبل مفـوض المراقبـة       أاطرها، إنما يشكل خط   خم

  يسأل عنه؛
Fabia et Safa, op.cit.art. 177 et 178,n° 12 bis. 
-Les commissaires ne repondent pas des fautes 

personnelles des administrateurs; mais ils seraient 
eux-mêmes en faute s'ils ne dénonçaient pas les 
infractions ou les fautes de ceux-ci, dont ils ont pu 
ou dû avoir connaissance. - HAMEL, N°, 678-
DALLOZ, Soc n° 57 et 61. 

-Ainsi a été jugé fautif, l'inexactitude du rapport 
présenté à l'assemblée des actionnaires: Lyon, 23 
nov. 1972, Bull inf Soc. 1973.107. 

 ـ       ، اً مبـدئي  اًوحيث ولئن كان مفوض المراقبـة ملزم
قيامه بتدقيق   لدىobligation de moyensموجب وسيلة ب

 فـي الحسابات والتحقق من صحتها وصدقيتها، إلا انـه         
 ـ  مهام وظيفته مواضع أخرى من     موجـب  ب اًيكون ملزم

 ان لناحية التحقـق مـن   obligation de résultatنتيجة 
تعقدها الشركة والمبالغ التي تدفعها      صحة الاتفاقيات التي  

وكيفية دفعها، والتحقق من احتـرام القواعـد المتعلقـة          
الأسهم من قبل أعضاء مجلس الادارة، أم لناحية         بحيازة

 ـللمساهمين فـي    دعوة الجمعية العمومية      ال أهمـل  ح
ا وذلك في الحالات التـي      تهأعضاء مجلس الادارة دعو   

  ؛كة القانون لتأمين انتظام عمل الشريفرضها
  :يراجع

Yves Guyon, Droit des affaires, t1, n .388 et 
389. 

وحيث ان كافة الأمور التي جرى تعدادها آنفاً، تشكل         
فتـه  أخطاء من قبل المدعى عليـه فـي ممارسـة وظي          

 مـن إهمالـه توجيـه       اًكمفوض مراقبة في الشركة بدء    
اديـة  عغيـر    ميـة الدعوة للمساهمين لعقد جمعية عمو    

 ـ قيمتهـا رأ   قتلمناقشة الخسارة التي فا    مال الـشركة   س
 لمـا جـرى     اًوفق  بغموض تقريريه وعدم دقتهما    اًمرور

 اً الى عدم تقديمـه تقريـر      ءل انتها ص بشكل مف  اًبيانه آنف 
 عتبان هذه الأخطاء تتا    ال مراقبته، بحيث   عن أعم  اًائينه

في تسلسلها مما أتاح للمسؤولين فـي الـشركة متابعـة           
السوي الذي حـصلت فيـه هـذه          بالشكل غير  تهاإدار

الادارة، وبالتالي وصولها الى النتيجة التي انتهت اليهـا         
 ـمن تبديد لأموالها وعجز في موجودا      مع ما رافقها   ا، ته

 رتدة بـسببها الـى الأخطـاء       تكون هذه النتيجة م    ثبحي
  ؛المشار اليها

ى عليـه الـسيد   ، يكون المدع تقدم لما   اًوحيث انه تبع  
 ايـضاً مـع بـاقي الأشـخاص         انطوان خوير مسؤولاً  

المذكورين آنفاً عن النتيجة التي آلـت اليهـا أوضـاع           
 ـباللاحـق    الشركة وبالتالي مسؤولاً عـن العجـز       ه ذه

 ـ    معه إهمال النتيحة   يالشركة، مما يقتض   ل  التـي توص
 هفي تقريـره لهـذ     يها الخبير السيد مصطفى الخطيب    لا

 بيانهـا الناحية كونه لم يدقق في كافة الأمور التي جرى          
داء تقـدير   بعلى الخبير إ   من جهة، إضافة الى انه يمتنع     

 أو تحديـد  .م.م.أ٣٢٠/٣ للمـادة    وفقاً ينونبع القا طاله ال 
  ؛القضية من جهة أخرى المسؤولية المترتبة في

  :يراجع
، ١٨ول المحاكمات، جزء  صسوعة أ  ادوار عيد، مو   -
  ١٠٩ و١٠٨، ص ٦٤٨يليها، ورقم   وما٥٨ص 



  العـدل  ٣٠٠

 ص  ١٦، مجموعة بـاز     ٩/٧/١٩٦٨ تمييز لبناني    -
  .١٤٢ رقم ٣٧٩
 ص  ١٢مجموعة بـاز    ،  ١/٢/١٩٦٤ تمييز لبناني    -
  .٢٠رقم  ١٥٦

 في مسؤولية المقرر إدخالهما عـن أخطـاء         -هـ  
الـشركة   ةحرفوش فـي إدار   ثهما المرحوم جورج    مور

  :المفلسة
 الاشارة الى ان دعوى المـسؤولية       يحيت انه تقتض  

 ـ انهذات طابع يتصل بالذمة المالية كو      يه  الـى   يترم
ه المدراء بخطئهم للغير    برر الذي سب  ضالتعويض عن ال  

يترتب على ذلك مـن      ان ما مارستهم وظيفتهم، و  أثناء م 
 المراقبة  ي مفوض نتائج مالية تنتقل الى ورثة المديرين أو      

  ؛ حال وفاة أحدهمفي
  :يراجع

-Fabia et Safa, op.cit., art. 167 et 168 n° 32 
quinquiès.- L'action en responsabilité étant d'ordre 
patrimonial, la charge qui en résulte est 
transmissible aux héritiers des dirigeants ou 
commissaires de surveillance... 

- R. Houin, B. Soinne, Ph. Merle, E. LE Gall, 
Règlement judiciaire, liquidation des biens, faillite 
personnelle et plan de redressement, R.T.D. 
com.1982, p.455 et suiv., n° 17. Dirigeant décédé. 
Transmission de la charge aux héritiers La cour de 
cassation dans un arrêt remarqué  (6 févr.1979, 
D.1980.459, note Burat...) avait décidé que l'action 
de l'article 99 est d'ordre patrimonial, que la charge 
qui en résulte est donc transmissible par succession 
et qu'il appartient aux héritiers, pour dégager leur 
responsabilité de faire la preuve que leur auteur a 
apporté à la gestion des affaires sociales toute 
l'activité et la diligence nécessaries. 

- La solution vient d'être réaffirmée (com., 24 
avr. l981, Bull.joly 1981, p.535, 257-II; J.C.P 1981. 
IV. 240). Elle ne fait aucun doute, que l'on 
reconnaisse à l'action en comblement le caractère 
d'une action en responsabilité civile tendant à 
réparer un préjudice causé par des dirigeants 
présumés fautifs, ou un caractère mixte reflétant la 
volonté du législateur de punir les dirigeants 
poursuivis, autant que de réparer le dommage causé 
(R.Roblot,n° 32690)... 

 :وكذلك
- cass.com.,4 févr., 19 mars et 12 mai 1969, 

Dalloz Sirey 1969, p, 584, avec note A.Honorat. 
Bien que le président-directeur général d'une 

société anonyme fût décédé avant le jugement 
déclaratif de faillite, les juges du fond condamnent à 
bon droit, par application de l'art. 4 de la loi du 16 
nov.1940, ses héritiers et sa veuve commune en 
biens à supporter en partie l'insuffisance révélée par 
la faillite, dès lors qu'ils déduisent de leurs 
constatations, d'une part, que cet administrateur 
était en fonctions au moment où a été créée la 
situation qui a abouti à l'insuffisance d'actif 
constatée et, d'autre part, que ses héritiers 
n'apportent pas la preuve que leur auteur a exercé 
ses fonctions avec toute l'activité et la diligence d'un 
mandataire salarié. 

 دون إقامـة دعـوى   اً قانونء يحول يوحيث انه لا ش   
موجودات الشركة  بالمسؤولية الناشئة عن العجز اللاحق      

ة بوجه هؤلاء الورثة، طالما ان هذا العجز يرتـد          المفلس
هم لا  ثالفترة التي كان فيهـا مـور       إلىه  بأسبابه ومصدر 

  ؛يزال يمارس أعمال وظيفته في إدارة هذه الشر كة
 ان الورثة يتحملون بصفتهم هـذه التعـويض         ثوحي

الـشركة   عن الضرر الناتج عن العجز في موجـودات       
م مسؤولين عنه بصفتهم الشخصية، بحيـث       نهوليس بكو 

ال التي  يتعرضون لخسارة الأمو   ذه الدعوى هم بنتيجة   نها
آلت اليهم عن طريق الارث من تركة مـورثهم، إلا ان           

التركة يحول دون ملاحقتهم على أمـوالهم        تنازلهم عن 
   ؛الشخصية

  :يراجع بهذا الخصوص
-Guillaume CREEF, La responsabilité des 

dirigeants sociaux retirés, R.T.D.Com, 1978, p.479 
et suiv., n° 49 et suiv.(Le décès et les divers 
sanctions). 

 انه من مراجعة صورة بيان القيـد العـائلي          ثوحي
، ٥/٤/٢٠٠٥ تـاريخ بللمرحوم جورج حرفوش الصادر     

قرر إدخالهمـا الـواردة فـي       ملا بلائحة   اًوالمرفقة ربط 
 ـالمقرر إدخال  جته ان زو  ن، يتبي ٧/٧/٢٠٠٥ ا الـسيدة   ه

 صـادر   خ زواج ه بحكم فـس   نفصلت ع ن الأشقر قد ا   منى
 خانـة   في القيد الوارد    فيهو مبين     لما اً وفق ١٩٨٥ عام

رثته  عداد و  من لذلك   اًا لم تعد تبع   نهالملاحظات، بحيث ا  
  ؛ إخراجها من المحاكمةييقتض مما



  ٣٠١  الإجتھاد

قرر إدخالها السيدة ناتـالي     وحيث انه بالنسبة الى الم    
حرفوش، والتي   رج ابنة المرحوم جو   يحرفوش، التي ه  

ب موقـع   موجب كتا بة  ها رفضت حصتها الارثي   نتدلي بأ 
 ومـصادق علـى     ٦/٥/١٩٩٧ خي بتار باريس فيمنها  

رنسية العامـة فـي     ف قبل القنصلية ال   نصحة توقيعها م  
وزارتي الخارجية الفرنسية واللبنانيـة،      بيروت ومن قبل  

موجب إقرار صادر عنهـا     ب هذاها أكدت رفضها    نكما ا 
 ٣٠/١٢/٢٠٠٥بيـروت بتـاريخ      فيالعدل  ب  الكات أمام

 ـ (  ـ     ورته ربطـاً  مرفقة ص  يخرا بلائحتهـا الـواردة بت
لها السيدة ناتـالي لـم      ا، إلا ان المقرر إدخ    )٧/٤/٢٠٠٦

الـذي  و ١/١١/٢٠٠٦تنفذ قرار المحكمة الصادر فـي       
موجـب القـرار الـصادر بتـاريخ        ب جرى التأكيد عليه  

حـصر إرث     بتكليفها بـإبراز   ي، والقاض ٢٠/٢/٢٠٠٨
ا لا تـزال    ارهبالاستناد الى هذا الإقرار تحت طائلة اعتب      

  ؛فوشوارثة المرحوم جورج حر
وحيث ان حق الخيار في معاملة تحرير التركة ورد         

حريـة    لمبـدأ  يساً قانون الارث لغير المحمديين تكر     في
قبول أو رفض الميراث، كما يتضح من صراحة نـص          

 من  ييطلب القاض   إذ ٢٣/٦/١٩٥٩ من قانون    ٩٨المادة  
  ؛رثالورثة بيان ما إذا كانوا يقبلون الا

 ـ     يوحيث ان الحالة العادية ه      ي في قبـول الارث ك
إن لم يكـن     يكون للتركة من يتولى أمرها، وهذا القبول      

 استنتاجه من استعمال صـفة الـوارث أو       اً يمكن صريح
هذه الصفة، في حـين      استعمال أحد الحقوق الناشئة عن    

ان رفض التركة يجب ان يكون صريحاً نظراً لتـأثيره          
    ؛...لخزينة ودائني المورثكا على حقوق الغير

 أي التبـاس قـد   يوحيث انه بالتالي فلا بد من تحاش      
 سـواء  اًوأكيد اًيح رفض التركة إن لم يكن صرعنينجم  

 يتمكن أصحاب   حتىبالنسبة لمضمونه أو لطريقة إثباته      
الموقف المناسب إزاء رفض     الحقوق من الغير من اتخاذ    

   ؛الميراث
 رفض الميـراث فـي      وحيث انه لهذه الأسباب اتحذ    
 الـذي   أمام القاضي  سميتحرير التركة شكل الصك الر    

ذا الـرفض   هلديه هذه المعاملة، ولا بد أن يتخذ         تجري
 وهـذا تحرير التركة،     نطاق ج نفسه خار  ميسالشكل الر 
 قـرار   فيمي يتحقق بإدراج رفض الميراث      سالشكل الر 

   ؛حصر الارث
ريخ مفاعيله الى تـا   ب  يعود ث ان رفض الميرا   وحيث

مبـدأ هـذا     يس النتيجة المنطقية لتكر   وهيوفاة المورث   
الرفض، مما يؤدي الى استبعاد الوارث الرافض للتركة        

 ـرفـض ا  من عداد الورثة، ولا بد كـي ينـتج        راث لمي

 يعـين  الذي تكريسه في قرار حصر الارث       منمفاعيله  
   .منهمصبة كل نالورثة ويحدد أ

 قرار رقم   -ة الرابعة ف الغر -يروتباستئناف  : يراجع
المـصنف   ، منـشور فـي    ٢٦/١١/١٩٩٣تاريخ   ٤٨٧

   ؛لالكترونيةالدين، النسخة اشمس للدكتور عفيف 
وحيث انه في ضوء عدم انفاذ المقرر إدخالها السيدة         

 ـ   حرفوشناتالي    ـ عنهمـا ه  و قراري المحكمة المن ، اًآنف
رازها حصر إرث للمرحوم والدها مدرج فيه رفضها        ببإ

الأخير مع مـا     ذاهتزال وارثة     لا ا تعتبر نه، فإ الميراث
ه في  ن لما جرى بيا   اً من آثار قانونية وفق    ك على ذل  بيترت
  ؛ هذا الحكممتن

وحيت انه بالرغم من توافر صـفة الـسيدة ناتـالي           
أن  حرفوش كوارثة للمرحـوم جـورج حرفـوش، إلا        

الاسـتناد   من قررت إدخالها في المحاكمة ب      يالمحكمة ه 
تجارة، فيما أن    ١٦٧المادة  م و .م. أ ٤٥الى أحكام المادة    

 لـم  -  سواء المدعية أم المدعى عليهم     -ن من الفريقي  اًأي
 أصـول   ٣٨ بالمـادة    عمـلاً  يطلب إدخالها للحكم عليها   

مدنية كما لم يتقدم بأية طلبات بوجههـا، إذ ان المـدعى    
صوايا اكتفت قي لائحتهـا الجوابيـة        عليها السيدة أدال  
 لقول ان المقرر إدخالهما    با ١٢/٩/٢٠٠٥الواردة بتاريخ   

المذكورتين تكملان شخص مورثهما وهمـا ملزمتـان        
فقرة المطالب   ا اكتفت في  نهبالديون محله بعد وفاته، إلا أ     

الواردة في خاتمة لائحتها المذكورة بتكـرار مطالبهـا         
محـددة بوجـه هـاتين       السابقة دون التقدم بأية مطالب    

  ؛المقرر إدخالهما
م المتقـدم   .م. أ ٤٥ المادة   ث انه يستنتج من نص    وحي

عـن اسـتعمال     كره ان للمحكمة، عند تخلف الخصوم     ذ
ماع الحكم،  سالث للاشتراك في    ثحقهم في إدخال شخص     

 رأت أن   اذ ا لشخص من تلقاء نفسها   ا ان تقرر إدخال هذا   
 إلىشأن ذلك ان يسهل الحكم في الدعوى وان يؤدي          من  

الخصوم أو  إظهار الحقيقة أو أن فيه فائدة لصيانة حقوق         
   ؛أحدهم أو المقرر إدخاله

 انه يكون للمحكمة بالتـالي أن تـدخل فـي           وحيث
وتثبيتها في   قه من الغير للدفاع عن حقو     اًخصشالدعوى  

ماع الحكم  سمواجهة الخصوم الأصليين أو لإشراكه في       
ا في مواجهته، إلا انـه      هب اًم تصبح الدعوى محكو   يثبح

 مـن الغيـر     اًليس للمحكمة أن تدخل في الدعوى شخص      
لمصلحة أحد الخصوم فيها أو للحكم له على         للحكم عليه 

 أحد هؤلاء الخصوم، إذ يعـود لـصاحب أو أصـحاب          
ل أو الادخال للغرض المذكور     العلاقة أنفسهم طلب التدخ   

  ؛الجهة لهذهة  للقواعد القانونية المحدداًوفق



  العـدل  ٣٠٢

  :ذا الشأنهيراجع ب
ادوار عيد، موسوعة أصول المحاكمـات، الجـزء         

  . وما يليها٤٣٠ص، ٩٩ قمالأول، مجلد ا، ر
 ـ  ٢٩/٥/١٩٧٣ نيتمييز لبنا   ص  ٢١ از، مجموعة ب

  .٨ رقم ٩٨
 ص  ٢٢ ز، مجموعة با  ١١/١٢/١٩٧٤ لبنانيتمييز  

  .٧٣ رقم ٢٣٦
 ص  ٨ ز، مجموعة بـا   ١٢/١٠/١٩٦٠لبناني  تمييز  

  .٩٩ رقم ١٥٤
 ؛١٤٩،  ١٩٨٣، العـدل    ٢١/١٢/١٩٨٢ية  نتمييز مد 

، استئناف  ٤٠ص   ،١٩٧٥ل  ، العد ٢٩/٥/١٩٧٣لك  ذوك
 خلاصة  ؛٧٩٨، ص   ١٩٧٥. ق.، ن ٢١/٤/١٩٧٠مدنية  

  .٣٧ و٣٦، ص ٣سن زين، مجلد ح يالاجتهاد للقاض
وحيث انه طالما لم يتم إدخال السيدة ناتالي حرفوش         

الحكم عليها    لطلب أحد الخصوم لأجل    ءفي المحاكمة بنا  
 ـ   زبطلبات متلا   ـ أ ٣٨ للمـادة    اًمة مع طلباته وفق ول ص

الحكم عليها بأن تتحمـل       لذلك اً، فإنه لا يمكن تبع    مدنية
قيمة العجز في موجودات الشركة الناتج عن المخالفـات         

مورثها المرحوم جورج حرفـوش أثنـاء        التي ارتكبها 
   ؛توليه إدارة هذه الشركة

في المبالغ التي يتحملها كل من المـدعى         –اً  سادس
   :عليهم
 ١٧٨ و ١٦٧/٢ الى نص المـادتين      اً انه استناد  ثحي

والمقرر إدخاله   تجارة، وفي ضوء اعتبار المدعى عليهم     
مــسؤولين عــن افــلاس الــشركة والعجــز اللاحــق 

مسؤولية كل مـنهم    تعيين مدىيا، فإنه يقتض تهموجوداب
 الزامهم  ي يتحملها هؤلاء وما اذا كان يقتض      تيوالمبالغ ال 

   ؛بينهم ام لا ها بالتضامن فيماب
ت وعقود نصت علـى      موجبا ١٣٧وحيث ان المادة    

فالتـضامن   إذا نشأ الضرر عن عدة أشـخاص      ": يما يل 
  : السلبي يكون موجوداً بينهم

  . العملفيإذا كان هناك اشتراك . ا
ما أحدثه كـل    إذا كان من المستحيل تعيين نسبة       . ٢

  ؛"شخص من ذلك الضرر
وحيث ولئن كانت المحكمة تتمتع بسلطة واسعة فـي         

 ـ ة وتعيـين  تقدير توافر شـروط المـسؤولي      خاص الاش
المسؤولين ومدى مسؤولية كل مـنهم والمبـالغ التـي          

والظروف المتوافرة التـي     خلال المعطيات ن  يتحملها م 
تمكنها من تقدير وضع كل من المـدعى علـيهم كتلـك      

ن يشغله وطبيعة النشاط الذي     كا الذي المتعلقة بالمنصب 

 انهكان يمارسه ومدى مشاركته في اتخاذ القرارات، الا ا        
وقـوع الخطـأ بفعـل       في حال    تقضي بالتضامن حتماً  

لصورة التي  ا عى عليهم او بعضهم على    دمشترك بين الم  
 بشكل يستحيل معه تحديـد نـسبة        اًتجعل النشاط موحد  

الحال بالنسبة لاعضاء مجلس     م كما هو  همساهمة كل من  
مصالح ب  المضر القرارالادارة الذين اشتركوا في اصدار      

ا العمل المشترك علـى     ذع تحقق ه  انه م ث  كة، بحي الشر
 ـج وا ن التضام نصف يكو والنحو الذي     ـ فيلـزم    اًب  لك
   بيـنهم   اً تـضامن  ض الواقعـة بـالتعوي    فـي المشتركين  

in solidum ،) ؛)ع.م ١٣٧ع و. م٢ا و/ ٧٩١المادتان  
ين المـسؤولين عـن     ب يراجع بشأن مبدأ التضامن      -

  :الضرر
- Enc.Dal., Vo Drt. Com. Société, no 223. 
- E. Tyan, op. cit., n° 1711, p: 1105. 
- Fady Nammour, R&S. Cabrillac, L. Lecllyer, 

Droit des Obligations LGDJ, p: 449 et s. 
-Alexandre Najjar, L'administration de la société 

anonyme libanaise,no 322, 323 p 185 et suiv. 
ئة عن فعـل    النظرية العامة الناش  :  عاطف النقيب  -

  . وما يليها٢٣٧الاشياء، ص 
- Cass.com., 10 mai 1948, JCP.1948.II.4937, 

note D. Bastian. 

 موجبـات   ١٣٧ من نص المـادة      اًوحيث انه انطلاق  
الحكم لناحيـة    وعقود، ومما صار بيانه آنفاً في متن هذا       

الأفعال التي أتاها كل من المدعى عليهم والمقرر إدخاله         
لت بإفلاس الشركة وبالعجز     تمث ار من أضر  وما أدت اليه  

 ـ  ها، فإن تموجوداب اللاحق  أن يتـأتى الـضرر      يه لا يكف
 والذي يـسألون عنـه      -هؤلاء الأشخاص  ر عن المذكو

 ـل يكون التـضامن الـس    تى ح - بطبيعة الحال   اًبي محتم
بينهم، إذ من اللازم لإقراره أن يكون هؤلاء قـد           إقراره

وكانـت   اًحدل منهم مو  لعمل ذاته فكان العم   شاركوا في ا  
ها المشاركة فـي    بمشاركتهم فيه بالصورة التي تحصل      
بالنـسبة للمـدعى     النشاط الموحد، الأمر غير الحاصل    

ت من تحديد طبيعة عمـل      نعليهم طالما ان المحكمة تمك    
كل منهم وماهيته والدور الذي قام به أثناء توليه منصبه          

  ؛في الشركة
 عنها قد تولدت    وهوحيث انه طالما ان الأضرار المن     
 عـن   امنه ز كل يعن التقاء أفعال المدعى عليهم التي تم      

 ي ووصفه وظرفه ومداه لتشكل عاملاً     الآخر بكيانه الذات  
 ان هذه الأفعـال     ثبحي في ترتيب التبعة على من أتاها،     

لـت اليهـا    آتي  ل في حصول النتيجة ا    ساهمت قدتكون  



  ٣٠٣  الإجتھاد

عها تـرابط   م من غير ان يج    اًتتابع الشركة بحكم التقائها  
يصهرها في العمل المشترك الموحد، مما يـسهل معـه          

مشاركة كل من المدعى عليهم في النتيجـة         تحديد نسبة 
  المذكورة؛

وحيث ان المحكمة اعتمدت ما توصل اليـه الخبيـر          
تقريـره،   ن من قبلها السيد مصطفى الخطيب فـي       يالمع

 ـلناحية ان الرصيد النهائي لقيمة العجـز الحاصـل        ي ف
/ ٢٠٨,١٢٦,٨٢٠,٢٩/ ت الشركة المفلسة بلـغ    موجودا

  ؛) من هذا الحكم١٤ص  (.ل. ل
 التقدير وفـي    في ان المحكمة بما لها من حق        ثوحي

المدعى علـيهم،    تحديد نسبة المبالغ التي يتحملها كل من      
 المـدعى   ن لكو اًه، ونظر ناد الى كافة ما جرى بيا     نبالاست

 فـي ادارة    اً رفيع اًشغل منصب   صوايا قد  نبيلعليه السيد   
 هـذا الحكـم     متنه في   ن لما جرى بيا   اًالشركة وذلك وفق  

 ـو،  ة للشركة المذكور  اً فعلي اًمدير لناحية اعتباره  النظر ب
 ى خلال فترة توليه منصبه والتي جر      للمخالفات الحاصلة 

 المحكمة تعتبر بالاستناد الى كل هـذه        ن، فإ اًتعدادها آنف 
يتحمل نسبة   ايا ان المدعى عليه السيد نبيل صو      بالاسبا

ي حدده الخبير السيد الخطيب فـي       ذز ال ج من الع  %١٥
  ؛تقريره
 انه بالنسبة للمقرر إدخاله السيد جيلبير بلدي،        ثوحي

التي ارتكبهـا    فإن المحكمة ترى بالنظر لنوع المخالفات     
 ةاثناء الفترة التي شغل فيها منصب عضو مجلـس ادار         

ل وكيلتـه   مراقبة أعما  الشركة المفلسة، من خلال إهماله    
ور جلـسات  ضالسيدة أدال صوايا التي كانت تمثله في ح   

القرارات بالوكالة عنـه، تحميلـه       اتخاذمجلس الادارة و  
 لما حدده الخبيـر الـسيد   اً من قيمة العجز وفق    %٥نسبة  

  ؛يرهتقر الخطيب في
 المدعى عليهـا الـسيدة أدال       ن لكو اًوحيث انه نظر  

 ـ صوايا قد شغلت منصب عضو مجلـس إدارة        شركة ال
 أصالة عـن نفـسها      -وشاركت في التصويت والتوقيع   

 -جيلبيـر بلـدي    ووكالة عن المدعى عليه الآخر السيد     
على العديد من القرارات التي أوصـلت الـشركة الـى           

 تحميل المدعى عليها    ييقتض  وصلت اليها،  تيتيجة ال نال
 لمـا حـدده     اً من قيمة العجز وفق    %١٠المذكورة نسبة   

 بعد الأخذ بعين الاعتبار كافـة       كذلتقريره، و  الخبير في 
والتي  الاسباب والظروف التي رافقت فترة توليها مهامها      

  ؛ا في متن هذا الحكمنهجرى بيا
ايضاً الزام المدعى عليـه الـسيد        ي يقتض انهوحيت  

الحاصـل   من قيمة العجـز   % ١٠انطوان خوير بنسبة    
رسته وذلك بالنظر للأخطاء التي ارتكبها في معرض مما       

والتي جرى تعدادها    كة، كمفوض مراقبة في الشر    مهامه
   ؛ هذا الحكمتنل في مصا بشكل مفنهوتبيا

لمقرر إدخالهمـا الـسيدتين   انه فيما يتعلق بـا  وحيث  
النظر عن   ذلك بصرف  الأشقر، و  نى حرفوش وم  يناتال

 ذا الأمـر  بهتوافر صفة هذه الأخيرة لعدم إمكانية البحث        
الها، فإنه لا يمكـن     إدخ رتبعد ان كانت المحكمة قد قر     

 لعدم تقدم أي مـن      اًزامهما بدفع أية مبالغ نظر    لالحكم بإ 
 لما جرى بيانه    اًإدخالهما للحكم عليهما وفق    اء بطلب قالفر
  اً؛آنف

 والمقـرر   ميث انه يقتضي الزام المـدعى علـيه       وح
لى الجهـة   ا ن يدفع كل منهم   أ السيد جيلبير بلدي ب    هإدخال

 مـن قيمـة العجـز فـي         عليهتبة  المدعية النسبة المتر  
  المفلسة؛موجودات الشركة 

وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمـة،         
ومطالب اخرى   فانه يقتضي رد سائر ما اثير من اسباب       

 لقيت فـي    لكونهاة اما لعدم الجدوى واما      فالخائدة او م  ز
   .اًضمني ما سبق تبيانه جواباً

  لذلك،
تحكـم   ،المشرفوبعد الاستماع الى تقرير القاضي      

  :بالإجماع
 لعدم وجود ترخيص    شكلاً برد طلب رد الدعوى      -ا

  . المشرف بإقامتهايمن القاض
 ـ    -٢ سيد جيلبيـر بلـدي فـي        بقبول طلب إدخال ال

  .المحاكمة شكلاً
 الأشقر مـن    نى بإخراج المقرر إدخالها السيدة م     -٣

  .حاكمةالم
 برد طلب استئخار البت بالدعوى لحـين ثبـوت          -٤

  .نهائيجز بشكل مقدار الع
مرور الزمن على إقامـة الـدعوى       ب  برد الدفع  -٥

الـسيدة أدال    المدلى به من قبل كل من المدعى عليهمـا        
  .صوايا والسيد أنطوان خوير

 بإعلان مسؤولية المدعى عليهم والمقرر إدخالـه        -٦
موجودات الشركة  ب السيد جيلبير بلدي عن العجز اللاحق     

  ".ل.م. ششركة فواياجير لبنان"المفلسة 
 بإلزام المقرر إدخاله السيد جيلبير بلدي بأن يدفع         -٧

 العجـز اللاحـق     من قيمـة   %٥للتفليسة المدعية نسبة    
ددها الخبيـر الـسيد   موجودات الشركة المفلسة والتي ح  ب

  .ل.ل/ ٢٠٨،١٢٦،٨٢٠،٢٩/مبلغبيره الخطيب في تقر



  العـدل  ٣٠٤

 المدعى عليه السيد نبيل صوايا بأن يـدفع          بإلزام -٨
العجز المشار    من قيمة  %١٥يسة المدعية نسبة    التفلالى  
  ).٦( البند فياليه 
وايا والسيد   بإلزام المدعى عليهما السيدة أدال ص      -٩

التفليسة المدعيـة    إلىفع كل منهما    دأنطوان خوير بأن ي   
  ).٦( في البند لاه قيمة العجز المحدد أعن م%١٠نسبة 

 ـ المقـرر إدخال   معدم إلزا  ب -١٠ ة ناتـالي   دا الـسي  ه
 أي من   تقدم  لعدم ة، نظراً س للتفلي غ بدفع أية مبال   شرفوح

 ٣٨ للمـادة    وفقـاً ب إدخالها للحكم عليهـا      وم بطل صالخ
  .م.م.أ

الب أخـرى   طير من أسباب وم   ث برد سائر ما أ    -١١
  .زائدة أو مخالفة

 بتضمين المدعى عليهم والمقرر إدخاله الـسيد        -١٢
ما فيها  القانونية كافة ب   يفبير بلدي الرسوم والمصار   لجي

  .تلك العائدة لطلب الادخال
    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  الغرفة الثالثة

   الرئيس حبيب مزهر :الهيئة الحاكمة
 والعضوان ناديا جدايل ونادين ضومط

  ٢/٧/٢٠٠٩ تاريخ ١٧٥رقم : القرار
الشركة العالمية للنقل البري / Fortis corporate Insuranceشركة 
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ان الوكيل بالعمولة للنقل هـو مـن يتعاقـد باسـمه         
الشخصي مع الناقل لحساب موكله المرسل، فهو يجري        

ائع إلـى الجهـة     النقل بواسطة غيره، ويتعهد بنقل البض     
المقصودة في مقابل اجر اجمالي، ويتعاقد بعد ذلك مـع          

   . الناقل بأجر اقل ويفيد هو من الفرق لا موكله المرسل

  بناء عليه،
 إلـى حيث يتبين ان هذه الدعوى هي مراجعة ترمـي          

. ل.م.ة للنقل البري ش   يم الشركة العال  عليهامطالبة المدعى   
“LAND TRANSPORT INTERNATIONAL S.A.L.” 

 ”Fortis Corporate Insurance“بأن تدفع للمدعية شـركة  
كتعـويض عـن العطـل      . أ.د/٨٨,٥٨٥/وقـدره   مبلغاً  

والضرر اللاحق بالبضاعة من نوع السكر المشحونة من        
 المرسل اليها   إلىقبلها براً من مرفأ طرطوس في سوريا        

 والتـي حلّـت     – الاردن   –شركة شرقطلي في عمـان      
ه الاخيرة تنفيذاً لعقد الضمان الجـاري       المدعية محل هذ  

على البضاعة في كافة الحقـوق والـدعاوى المترتبـة          
للمضمون على الاشخاص الآخرين الذين اوقعوا بفعلهم        

 – ايجاب التبعة علـى الـضامن        إلىالضرر الذي ادى    
  . موجبات وعقود٩٧٢ سنداً للمادة –المدعية 

الدعوى  هذه   رد تطلب   عليهاوحيث يتبين ان المدعى     
عـدم الاختـصاص للمحـاكم      : لعدة اسباب قانونية هي   

اللبنانية، والدفع بمرور الزمن، واستطراداً الدفع بانتفـاء        
 كناقل، واكثـر اسـتطراداً لانتفـاء        عليهاصفة المدعى   

 وعدم ثبوتهـا، ولعـدم ثبـوت        عليهامسؤولية المدعى   
 مـسؤولية عـن     أيـة مسؤولية الناقل وكونه معفى من      

عومة، ولعدم صحة وعدم ثبـوت مبلـغ        الاضرار المز 
  .التعويض المطالب به

وحيث انه يقتضي البحث في صحة هـذه الاسـباب          
تباعاً وعلى حدة بحيث ترى المحكمـة بـادئ ذي بـدء     



  ٣٠٥  الإجتھاد

البحث في الدفع بعدم الاختـصاص للمحـاكم اللبنانيـة،     
  .وعند الاقتضاء معالجة باقي الاسباب القانونية المثارة

  :تصاص المحاكم اللبنانية في الدفع بعدم اخ-١
 هذه الدعوى كـون     رد تطلب   عليهاحيث ان المدعى    

المحاكم اللبنانية غير مختصة للنظر بها عمـلاً بالمـادة          
 على اعتبار ان الناقل المتعاقـد       ”CMR“ من اتفاقية    ٣١

 شركة شرقطلي والذي نفذ عملية النقل       اليهامع المرسل   
 الاردن  إلـى البري فعلياً من مرفأ طرطوس في سوريا        

 اللاذقيـة  –هو شركة سورية تدعى العالمية للنقل البري    
 ومقيمة في سوريا وهو الامر الثابت من المـستندات          –

المبرزة في هذه الدعوى، وان القانون الواجب التطبيـق         
على هذا النقل هو الاتفاقية الدولية حـول عقـد النقـل            

 ١٩/٥/١٩٥٦ تـاريخ    ”CMR“الدولي البري للبـضائع     
، حيث تشير وثـائق الـشحن       ٥/٧/١٩٧٨توكول  وبرو

  . تطبيق هذه الاتفاقيةإلىالبري صراحة 
وحيث ان المدعية تعتبر انه يوجد تبعية عضوية بين         

 والشركة العالمية للنقل البـري الـسورية        عليهاالمدعى  
 عليهـا  شركة واحدة هي المدعى      أوالتابعتان لمجموعة   

فرع السوري   ال إلىمركزها في لبنان، وهي تضم اضافة       
والفرع اللبناني فرعاً في كـل مـن مـصر والعـراق            
واوكرانيا وفروع اخرى منـوي انـشاؤها، وان هـذه          

شـركة النقـل البحـري      "المجموعة تابعة لمجموعـة     
CMA/CGM        المملوكة من آل سعادة اللبنانيين، بحيـث 

تظهر الشركة السورية كفرع للشركة الام ذات المركـز         
  .اللبناني

 انه يتبين من معطيات الدعوى مـا        وتضيف المدعية 
  :يلي

ــو  - ــه وه ــم عين ــلان الاس ــشركتين تحم    ان ال
“LAND TRANSPORT INTERNATIONAL”   

ي تـدلي المـدعى     ذ ان السيد برنار الجردي، وال     -
 انه يملك الشركة السورية انما هو ايضاً شريكاً في          عليها

 وعضواً في مجلس ادارتها ومديراً      عليهاالشركة المدعى   
اً معاوناً فيها وهو لبناني مقيم فـي لبنـان، ويـدير            عام

 إلـى  بيروت، وخلـصت المدعيـة       منالشركة انطلاقاً   
 بتنفيذ عقد النقل البـري      عليهااعتبار ثبوت قيام المدعى     

 على سبيل الاستطراد كوسيط للناقل والتي مركزهـا         أو
في لبنان، فتكون المحاكم اللبنانية مختصة للنظـر فـي          

  .”CMR“ من اتفاقية ٣١ سنداً للمادة الدعوى الحاضرة
وحيث انه لا خلاف بين الفريقين على تطبيق اتفاقية         
الامم المتحدة حول عقد النقل الدولي للبضائع بـالطرق         

“CMR” ــاريخ ــاريخ ١٩/٥/١٩٥٦ ت ــول ت  وبروتوك

 والذي انضم لبنان اليها بموجب القانون رقم        ٥/٧/١٩٧٨
ائق الشحن  ، والتي تشير وث   ١٤/١٢/٢٠٠١ تاريخ   ٣٦٧

 تطبيـق هـذه     إلـى البري موضوع الدعوى صـراحة      
  .الاتفاقية

 من الاتفاقية المـذكورة نـصت       ٣١وحيث ان المادة    
  :على الآتي

في كل النزاعات الناشئة عن عمليات النقل الخاضعة        "
 أيلهذه الاتفاقية يمكن المدعي ان يتقدم بـشكوى امـام           

بالاتفـاق   من البلدان المتعاقدة التي تحدد       أيمحكمة في   
  :بين الاطراف، كما في محاكم البلد

 أو الذي فيه اتخذ المدعى عليه محل اقامته الدائم،          -أ
 الوكالة التي تـم بواسـطتها       أو الفرع   أومقره الرئيسي   
  .تنفيذ عقد النقل

 الذي يقع فيه المكان حيث اخذ الناقل البـضاعة          -ب
  . المكان المحدد للتسليمأوعلى عاتقه 

  ". محاكم اخرىإلىدعي ان يلجأ ولا يستطيع الم
وحيث انه لانعقاد الاختصاص للمحاكم اللبنانية ينبغي       

  .ان يتوافر للمدعى عليه احد الحالات المبينة اعلاه
 مرفـأ  منوحيث من الثابت ان البضاعة تم نقلها براً        

 المرسل اليها شركة شـرقطلي      إلىطرطوس في سوريا    
 تمت بـشكل     ان عملية النقل   أي – عمان   –في الاردن   

  .كامل خارج الاراضي اللبنانية
وحيث انه يبقى معرفة عما اذا كان من نفّـذ عمليـة        

 مقر رئيسي على    أوالنقل البري هذه له محل اقامة دائم        
  .الاراضي اللبنانية

وحيث انه وفقاً للمستندات المبرزة في هذه الـدعوى         
  :يتبين ما يلي

    وتـدعى الـشركة العالميـة     عليهـا  ان المدعى    -١
ــري ش  ــل الب  LAND TRANSPORT“. ل.م.للنق

INTERNATIONAL S.A.L.”   قد تقيدت فـي الـسجل 
 تحـت الـرقم   ٣٠/١٠/٢٠٠٣التجاري في لبنان بتاريخ  

١٠٠١٩٤١.  
 ان شركة برنار الجـردي وشـركاه شـعارها          -٢

ي شركة توصية بسيطة    .أ.ت. آل –العالمية للنقل البري    
 سـوريا  –ية سجلت لدى امانة السجل التجاري في اللاذق    

 ومركزها مدينـة    ٣١/٥/٢٠٠٤ تاريخ   ٦٢٤٦تحت رقم   
  . منطقة المستودعات– قرب باب المرفأ –اللاذقية 

 وثائق الشحن البري وعـددها      أي ان عقود النقل     -٣
 والتي شُحنت بموجبها بضاعة السكر براً صـادرة         ١٤٣



  العـدل  ٣٠٦

 وتحمـل   – سـوريا    –عن الشركة العالمية للنقل البري      
  .يعهااسمها وختمها وتوق

 النـاولون لبـضاعة الـسكر       أي ان اجرة النقل     -٤
صادرة بموجب فاتورة عن الشركة العالمية للنقل البري        

 بتـاريخ   ”CarGill“ على الشركة الـشاحنة      – سوريا   –
٢٢/٢/٢٠٠٥.  

 – سـوريا    – ان الشركة العالمية للنقل البـري        -٥
 نقل  ية لاتمام عمل  – طرطوس   –تعاقدت مع شركة المنى     

دهـا  قو الاردن بواسطة شاحنات ي    إلىسوريا  السكر من   
  .ن لهذه الشركةون تابعوسائق

شرقطلي " انه بناء على طلب المرسل اليها شركة         -٦
 ”Lloyd’s“ وكيلة ”SPINNEYS LTD“التجارية وضعت 

في الاردن تقريرها حول حالة الحمولة من السكر، وفي         
 مسار الرحلة، ادلت ان السفينة رست على        دوصفها لسر 

 كما افرغـت    ٢٦/٢/٢٠٠٥ف مرفأ طرطوس في     رصي
حمولتها المؤلفة من اكياس السكر على متن الـشاحنات،         

 ـوقد عمدت شـركة لانـد ترانـسبورت انترنا        يونال، ش
 تنظيم الشاحنات لتبدأ رحلتهـا      إلىومقرها في طرطوس    

  .البرية
 ان شركة شرقطلي للتجارة والتي حلت محلهـا         -٧

 ـ   المدعية، تعلم وعلى معرفة بهوية      ت الناقل الذي تعامل
 – سـوريا    –معه وهو الشركة العالمية للنقـل البـري         

بواسطة السيد ساشا حافظ وفقاً لما تضمنته المـستندات         
من اللائحـة الجوابيـة الاولـى       / ٩ /إلى/ ٦/من رقم   

  .١٧/١٠/٢٠٠٦ تاريخ عليهالمدعى ل
 – سـوريا    – ان الشركة العالمية للنقل البـري        -٨

 عن اكياس   ”CARGILL“ شركة   قامت بتعويض للشاحنة  
كيـساً بمبلـغ    / ٥٩/السكر غيـر المـسلمة وعـددها        

  .١٨/٤/٢٠٠٥في . أ.د/٩٧٣,٥/
 استناداً لما تقدم، تكـون شـركة برنـار          وحيث انه 

 سوريا  –الجردي وشركاه، شعارها العالمية للنقل البري       
 هي التي قامت بتنفيذ عقد النقل البري بصورة فعليـة           –

  .اقد تم معها مباشرةعلى اعتبار ان التع
وحيث ان المدعية تعتبر ان الشركة السورية تعمـل         
كفرع للشركة الام ومركزها في لبنان فضلاً على انهما         

 مجموعة واحـدة شـركة النقـل البحـري          إلىينتميان  
CMA/CGM         وان عملية النقل تمت وتدار من بيـروت ،

  .عليهاومن مكاتب الشركة المدعى 
ندات المبـرزة ان الـشركة      وحيث لا يتبين من المست    

، فضلاً  عليهالشركة اللبنانية المدعى    لالسورية هي فرع    

على ان كل منهما يتمتع بشخصية معنوية مستقلة، اذ ان          
 نفس مجموعة الشركات لا يجعل من هذه        إلىانتماؤهما  

 إلـى المجموعة كياناً قانونياً واحداً، وان كانت ترمـي         
  .تحقيق هدف اقتصادي مشترك

  :هذا الخصوصيراجع ب
Philippe Merle, Droit Commercial, 5e édition, 

Dalloz 1996 p. 663 no 641. 
“Le groupe de sociétés peut être défini comme 

un ensemble de sociétés qui tout en conservant leur 
existence juridique propre se trouvent liées les unes 
aux autres de sorte que l’une d’elles, la société 
mère, qui tient les autres sous sa dépendance, en fait 
ou en droit, exerce un contrôle sur l’ensemble, des 
sociétés dominées et fait prévaloir une unité de 
décision. Le groupe de sociétés n’a pas de 
personnalité juridique. L’expression a avant tout 
une signification économique” p. 708 no 658, “Les 
liens financiers établis entre les sociétés grâce aux 
prises de participations n’ont pas pour effet de 
conférer une personnalité morale au groupe ainsi 
constitué”. 

تين اللبنانيـة  كرور كل من الـش  ان ظه إلىبالاضافة  
 التباس فـي    أيوالسورية بالشكل المبين اعلاه لم يخلق       

ذهن المرسل اليها شركة شرقطلي حول الهوية الحقيقية        
للناقل الفعلي للشحنة، وهو الشركة العالمية للنقل البـري         

 ما ادلت به المدعيـة لهـذه        رد مما يقتضي    – سوريا   –
  .الجهة

ر ان المدعى عليهـا تـدخلت       وحيث ان المدعية تعتب   
كوسيط نقل بين الشركة الشاحنة وشركة النقل السورية،        

 كوكيل بالعمولة، وبالتالي تبقى مسؤولة تجاه المرسل        أي
  . من قانون التجارة٢٩٠اليه سنداً للمادة 

وحيث ان الوكيل بالعمولة للنقل هو من يتعاقد باسمه         
يجري الشخصي مع الناقل لحساب موكله المرسل، فهو        

 الجهـة   إلـى النقل بواسطة غيره، ويتعهد بنقل البضائع       
المقصودة في مقابل اجر اجمالي، ويتعاقد بعد ذلك مـع          

  .رق لا موكله المرسلفالناقل بأجر اقل ويفيد هو من ال
 – القانون التجـاري     –مصطفى كمال طه    . د: راجع

 ١٩٩٩العقود التجارية وعمليات البنوك، الدار الجامعية       
  .١٠٧ص 

 الـشركة اللبنانيـة     عليهاوحيث لا يتبين ان المدعى      
 اذ ان وثائق الشحن لم تـصدر        يتعاقدت باسمها الشخص  



  ٣٠٧  الإجتھاد

باسمها، وبالتالي لا ينطبق عليها وصف الوكيل بالعمولة        
  . ما ادلت به المدعية لهذه الجهةردللنقل، فيقتضي 

وحيث انه يبقى ان تدخل الشركة اللبنانيـة المـدعى          
 شركة  اليهالرد على تساؤلات المرسل      من خلال ا   عليها

شرقطلي عبر قولها انها عادة تتعامل مع زبائننـا بنيـة           
ا من قبل   يهحسنة خصوصاً انه تمت التوصية بالمرسل ال      

 نها قد انهت ارسال الشاحنات وفـق       وا ”Cargill“شركة  
، ١٠/٣/٢٠٠٥ما جاء في البريدين الالكترونيين تـاريخ   

وبهدف الدفاع عن احـد     يدخل من ضمن تسهيل العملية      
 المجموعة وليس باعتبارها طرفاً فعلياً فـي        إلىالمنتمين  

  .عقد النقل، وهو الامر الذي لا يخفى على المرسل اليها
 قد تصرفت   عليهاوحيث انه على فرض ان المدعى       

كوكيل عادي عن الشركة السورية، فلا يجوز مقاضـاة         
 مـا   ردالوكيل مباشرة عن افعال موكله، مما يقتـضي         

  .ادلت به المدعية لهذه الجهة
وحيث انه بناء لما تقدم، لا تعتبر الـشركة المـدعى           

 طرفاً في عقد النقل البري موضوع الدعوى، انما         عليها
الذي تم التعاقد معه مباشرة وقام بتنفيذ عقد النقل بصورة          
فعلية هو شركة برنار الجـردي وشـركاه وشـعارها          

 والتـي لا يوجـد لهـا        –  سوريا –العالمية للنقل البري    
 محل اقامة دائم في الاراضي اللبنانيـة        أومركز رئيسي   

مما يجعل المحاكم اللبنانية غير مختـصة للنظـر فـي           
النزاع المتعلق بعقد النقل موضوع الدعوى سنداً للمـادة         

  .”CMR“ من اتفاقية ٣١
وحيث انه بالنظر للنتيجة اعلاه، لم يعد مـن الفائـدة         

  .عدم الجدوىلادلي به البحث في سائر ما 
 طلب العطل والضرر المـسند      ردوحيث انه يقتضي    

 اصـول مدنيـة لعـدم تـوافر         ٥٥١ و ١٠ المادتين   إلى
  . شروطه

  لهذه الاسباب،
 الدعوى لعدم اختـصاص     ردتحكم المحكمة بالاتفاق    

 من اتفاقيـة    ٣١المحاكم اللبنانية للنظر فيها سنداً للمادة       
“CMR”  لانتفـاء شـروطه،    ورد طلب العطل والضرر 

وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة      
  .ورسم تعاضد القضاة

    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  الغرفة الثالثة

   الرئيس حبيب مزهر :الهيئة الحاكمة
 والعضوان ناديا جدايل ونادين ضومط

  ٢٩/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ٢٦٦رقم : القرار
قطع الغيار الالكترونية "شركة "/ نروكفورد كوربوريش"شركة 

  .م.م.ش"اليابانية
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  بناء عليه،
حيث ان المدعية تطلب ابطـال وشـطب العلامـة          

بالفئة / ١٠٥٤٦٨/ رقم   عليهاالمسجلة على اسم المدعى     
من سجل مصلحة حماية الملكية والزامهـا بـالكف         / ٩/

عن المزاحمة غير المشروعة تحـت طائلـة غرامـة          
ــواد  ــك ســنداً للم ــة وذل / ٥٢/و/ ٩٧/و/ ٦٨/اكراهي

من القـرار رقـم     / ١١٩/و/ ١١٧/و/ ١٠٧/و/ ١٠٦/و
، وتدلي بأنهـا تملـك العلامتـين التجـاريتين          /٢٣٨٥/

 وقـد  the punchش  وذي بـن punchالمشهورتين بنش 
على اجهـزة  / ٩/سجلتها في عدد كبير من البلدان بالفئة   

راديو ومسجلات السيارات ومستلزماتها واستعملتها في      
 عليها، وبأن المدعى    ١٩٩٨لبنان عبر وكيلها منذ العام      

 في لبنان بتسجيلها the punchقامت باغتصاب علامتها 
كبـرات  على م / ٩/بالفئة  / ١٠٥٤٦٨/على اسمها برقم    

الصوت وسبيكرات ومسجلات دون ان تستعملها، وبأنها       
 الاسـواق   إلـى هي من ابتكرتها واستعملتها ودفعت بها       

تنص على ان   / ٥٢/واكسبتها شهرة عالمية، وبأن المادة      
 النمـوذج   أوالايداع فقط لا يعطي حقاً بملكيـة الاسـم          

  باعتبار ان الملكية الحقيقية لا تتم الا بالاستعمال،

 الـدعوى شـكلاً     رد تطلب   عليهاان المدعى   وحيث  
واساساً لعدم صحتها وقانونيتها، مدليـة بـأن علامتهـا          
الفارقة تختلف كلياً عن علامة الجهة المدعية من حيـث          
الشكل والرسم والاسم، وبأنه من مراجعة مصلحة حماية        
الملكية الفكرية لم يثبت ان المدعية تقدمت بـأي طلـب           

  ، علامة فارقةأيلتسجيل 
وحيث ان المنازعة المطروحة تتمحور حول النقـاط        

  :التالية
 مدى اعتبار التسجيل في مكتـب الحمايـة مـن           -

الشروط الواجب توافرها للمـداعاة بالمزاحمـة غيـر         
  .المشروعة

 مدى تأثير اسبقية الاستعمال على ملكية العلامـة         -
  .التجارية امام ثبوت اسبقية الايداع

ء بقصد الغش والمنافسة     مدى توافر شروط الاحتذا    -
  .غير المشروعة

 في مدى اعتبار التسجيل في مكتب الحمايـة         –اولاً  
من الشروط الواجب توافرها للمداعاة بالمزاحمة غيـر        

  :المشروعة
 تدلي بأن المدعية لـم تتقـدم        عليهاحيث ان المدعى    

  بأي طلب لتسجيل علامتها التجارية،
/ ٢٣٨٥/ رقـم    القـرار من  / ١١٤/وحيث ان المادة    

تنص على ان كل عمل سابق للايداع لا يعطي للفريـق           
   دعوى تتولد عن هذا القرار،أيالمغبون حقاً بإقامة 

 الايـداع   أو هذه المادة التي تجعل التسجيل       وحيث ان 
 دعوى تتولد عن    أيمن الشروط الواجب توافرها لاقامة      

القرار المذكور، وردت في الفـصل الثالـث المتعلـق          
ذج الصناعية وهذا الفـصل ورد بـدوره        بالرسوم والنما 

فــي المخالفــات "ضــمن البــاب الــسادس وعنوانــه 
، وبالتالي فإن الدعوى الناشئة عـن القـرار         "والعقوبات

 هي الدعوى الجزائيـة،     ١١٤والوارد ذكرها في المادة     
وليس دعوى المزاحمة غير القانونية وهي دعوى مدنية        

  بحتة
 تـاريخ   ٤٠ر رقم   تمييز، الغرفة الاولى المدنية قرا    (
 المرجع في اجتهادات الملكيـة الفكريـة        ١٤/٦/١٩٧٣

  ،)٥٨٦صادر ص 
وحيث تأسيساً على ما تقدم، لا يكون التـسجيل فـي           
مكتب الحماية شرطاً من الـشروط الواجـب توافرهـا          

 ردللمداعاة بالمزاحمـة غيـر المـشروعة، ويقتـضي          
   المخالفة لهذه الجهة،عليهاادلاءات المدعى 

 في مدى تأثير اسبقية الاستعمال على ملكية        –ثانياً  
  :العلامة التجارية امام ثبوت اسبقية الايداع

 تقـدمت   ٢٣/٢/٢٠٠٦حيث من الثابت انه بتـاريخ       
 من جانب مصلحة حماية الملكية الفكريـة        عليهاالمدعى  



  ٣٠٩  الإجتھاد

 the punchبطلب تسجيل علامة فارقـة تحمـل اسـم    
/ ٩/لفئة  با/ ١٠٥٤٦٨/تسجلت بنفس التاريخ تحت الرقم      

على مكبرات الصوت وسبيكرات ومسجلات، وانه كان       
 punchسبق للمدعية ان سجلت العلامتـين التجـاريتين         

علـى  / ٩/ في عدد كبير من البلدان بالفئة the punchو
اجهزة راديو ومسجلات السيارات ومستلزماتها، كما انها       
استعملتهما في لبنان عبر وكيلها بتـاريخ سـابق لقيـام           

 بتسجيل علامتها في لبنان وفقاً لمـا هـو          عليهاالمدعى  
  مبين في الفواتير المبرزة في استحضار الدعوى،

وحيث ان الفقه والاجتهاد اللبنانيين يجمعان علـى ان         
اسبقية الاستعمال هي المبدأ المقرر في القانون اللبنـاني         
لأجل اكتساب الحق في ملكية العلامة التجارية، فيقتصر        

  . اعلان الحق لا انشائهدور التسجيل على
 تـاريخ   ٢٠تمييز الغرفة الخامسة المدنية قرار رقم       (

 المرجع في اجتهـادات الملكيـة الفكريـة         ٨/٢/٢٠٠٠
  ،)٣٣٣صادر ص 

وحيث بما ان المدعية قدمت الـدليل علـى اسـبقية           
استعمالها لعلامتها التجارية بموجب الفواتير المبرزة في       

قد اكتسبت ملكية هذه    الاستحضار، فتأسيساً عليه، تكون     
   كل الادلاءات المخالفة،ردالعلامة التجارية، ويقتضي 

 مدى توافر شروط الاحتذاء بقـصد الغـش         –ثالثاً  
  :والمزاحمة غير المشروعة

 عليهـا حيث ان المدعية تطلب اعتبار فعل المـدعى      
يشكل جرم الاحتذاء بقـصد الغـش والمزاحمـة غيـر           

  ي عن حقوقها، ازالة التعدإلىالمشروعة توصلاً 
 الـدعوى وتـدلي   رد تطلب عليهاوحيث ان المدعى    

بأن علامتها الفارقة تختلف كلياً عـن علامـة الجهـة           
  المدعية من حيث الشكل والرسم والاسم،

وحيث يقتضي تبعاً لذلك، التحقق من مـدى تـوافر          
  ،عليها المدعى إلىعناصر هذين الفعلين المنسوبين 

  :قصد الغش في توافر شروط الاحتذاء ب-أ
مـن القـرار    / ١٠٧/و/ ١٠٦/حيث سنداً للمـادتين     

، يتبين انه يشترط لتوافر جرم الاحتذاء بقـصد         /٢٣٨٥/
الغش ان يكون الشبه بين العلامتين كافياً لايقاع الالتباس         

 المشابهة  إلىفي ذهن المستهلك العادي، ويجب الالتفات       
الاجمالية دون التوقف عنـد الفروقـات الجزئيـة بـين      

  علامتين،ال
وحيث ان القول بوجود الاحتذاء بقصد الغش هو من         

  الامور المادية المتروك تقديرها لقاضي الاساس،
 العلامتين موضوع الدعوى، يتبين     إلىوحيث بالعودة   

من ناحية التركيب اللغوي، ان العلامة التجارية العائـدة         

 مؤلفة من خمسة احرف فـي حـين ان          punchللمدعية  
 مؤلفة من ثمانية احرف the punch ليهاععلامة المدعى 

 the، وان كلمة    the وكلمة   punchويوجد فصل بين كلمة     
التعريف في اللغة العربية، مما يـستتبع       " ال"هي بمثابة   

 هـي العنـصر     punchالقول من جهة اولى ان كلمـة        
، ومن جهة (mot vedette)الاساسي في العلامة التجارية 

   ذاته،ثانية ان معنى العلامتين هو
وحيث فضلاً عن ذلك، ان العلامتين مـسجلتان فـي        

  الفئة ذاتها،
وحيث تأسيساً على ما تقدم، يكون الاحتـذاء بقـصد          

  الغش متوافراً في الدعوى الحاضرة،
  : في توافر شروط المزاحمة غير المشروعة-ب

حيث من اجل معرفة ما اذا كانت اعمـال المـدعى           
، لا بـد مـن       تشكل مزاحمة غير مشروعة ام لا      عليها

تحديد مفهوم هذه الاخيرة في ضـوء احكـام القـانون           
  والاجتهاد اللبنانيين،

 رقـم   القـرار من  / ٩٨/و/ ٩٧/وحيث ان المادتين    
تشكلان الاساس القانوني لـدعوى المزاحمـة       / ٢٣٨٥/

حـالتي  / ٩٧/غير المشروعة، فبعد ان حددت المـادة        
 ـ / ٩٨/المزاحمة غير المشروعة، ميزت المادة       ين ما ب

 الـزام المـزاحم بـالتوقف عـن     إلـى الدعوى الرامية   
 إلى عن العمل الضار وبين الدعوى الهادفة        أوالمزاحمة  

  الحصول على عطل وضرر،
لـم  / ٢٣٨٥/ رقم   القرارمن  / ٩٧/وحيث ان المادة    

تحدد المزاحمة غير المشروعة بصورة دقيقة إنما نصت        
رار على انه تعتبر مزاحمة غير مشروعة كل مخالفة للق        

المذكور ينقصها احد الـشروط للـتمكن مـن تطبيـق           
العقوبات المنصوص عنها في الباب السادس وكل عمل        
يكون للمحاكم حرية النظر فيه ويظهر لهـا انـه مـن            

  المزاحمة غير القانونية،
وحيث ان الفقه والاجتهاد عرفـا المزاحمـة غيـر          

 الـصناعي   أوالمشروعة على انها تفترض اقدام التاجر       
ارتكاب خطأ مهني يتمثل بمخالفة مبادئ الاستقامة       على  

والاخلاق المفروضة في التجارة وفـي التعامـل بـين          
التجار، سعياً وراء منافع غير مشروعة على حساب بقية         
مزاحميه، عبر جذب واغراء زبائن مشتركين بينه وبين        

  المشروع الذي تعرض لتلك المزاحمة،
 غيـر   وحيث ان العبرة للقـول بوجـود مزاحمـة        

مشروعة هي في مدى خلق الالتباس في ذهن الجمهور         
سواء اكان هذا الالتباس ناجماً عن العناصر الاساسـية         

   العناصر الثانوية لها،أوللتسمية 
 ما تقدم، وبما ان المدعية تطلب       إلىوحيث بالاستناد   

 العطـل   إلـى وقف المزاحمة غير المشروعة بالاضافة      
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مة غير المشروعة   والضرر، تكون شروط دعوى المزاح    
  :التالية
 إلـى  قيام حالة مزاحمة بين فريقي النزاع تهـدف          -

  استقطاب الزبائن المشتركين،
 ارتكاب المدعى عليها فعل مزاحمة غير مشروعة        -

  من شأنه ايقاع الزبون في الالتباس،
 تحقق ضرر ينجم عن هذا الفعل ويصيب مصالح         -

  المدعية،
فترض ان يمارس   وحيث بالنسبة للشرط الاول، انه ي     

 متقارباً ولو   أو متشابهاً   أوالمتنازعان نشاطاً مهنياً مماثلاً     
 لجهة الخدمات   أوفي بعض جوانبه سواء لجهة البضاعة       

  المعروضة على الجمهور،
 التي  punchوحيث ان المدعية تملك العلامة التجارية       

توضع على منتجات من الفئة التاسعة على اجهزة راديو         
 عليهـا رات ومستلزماتها، وان المدعى     ومسجلات السيا 

 علـى  the punchاقدمت على تسجيل علامتها التجارية 
اسمها من اجـل وضـعها علـى مكبـرات الـصوت            

 على منتوجات مماثلة، فيكون     أيوسبيكرات ومسجلات   
بالتالي الشرط الاول متـوافراً باعتبـار ان البـضاعة          

 إلـى المعروضة على الجمهور هي ذاتها وانها موجهة        
فئة واحدة من الزبائن وان من شأن ذلك لفت انتبـاههم           

  واستقطابهم،
وحيث لجهة الشرط الثـاني، ان الاجتهـاد اللبنـاني          
اعتمد فكرة الخطأ لتحديد فعل المزاحمة غير المشروعة،        

 تصرف يتخطى حـدود     أوويكون متوافراً في كل فعل      
الاعراف والعادات التجارية ومبادئ الاستقامة وتقاليـد       

مانة المفروضة في العلاقات بـين التجـار، دون ان          الا
  يكون هذا الفعل مقترناً بالضرورة بسوء النية،

وحيث ان الاحتذاء بقصد الغش هو من اهم وسـائل          
 خلق لبس في ذهن     إلىالمزاحمة غير المشروعة ويؤدي     

المستهلك كما سبق بيانه اعلاه، فيكون بالتـالي الـشرط          
  الثاني متوافراً في الدعوى،

 قـد   عليهـا وحيث لجهة الشرط الثالث، فإن المدعى       
تستقطب زبائن المدعية بفعل الالتباس الذي يخلقه التشابه        
بين العلامتين في ذهنهم، الامر الذي قـد يـوفر ربحـاً            

   وقد يلحق ضرراً بالمدعية،عليهاللمدعى 
وحيث ان الضرر الاحتمالي يكفـي لقبـول دعـوى       

ن الهدف في دعـوى     المزاحمة غير المشروعة باعتبار ا    
المنافسة غير المشروعة ليس فقـط التعـويض علـى          
المتضرر بل وهو الاهم وقف الاعمال غير المـشروعة         
المكونة للمنافسة، فيكون بالتالي الشرط الثالث متـوافراً        

  في الدعوى،

وحيث تأسيساً على ما تقدم، يقتضي قبـول دعـوى          
المزاحمة غير المشروعة، والحكـم بابطـال وشـطب         

لامة المـسجلة علـى اسـم المـدعى عليهـا رقـم             الع
من سجل مصلحة حماية الملكية     / ٩/بالفئة  / ١٠٥٤٦٨/

في وزارة الاقتصاد والتجارة على نفقة المدعى عليهـا،         
 من استعمال علامتها تحت طائلـة       عليهاومنع المدعى   

غرامة اكراهية قدرها ماية الف ليرة لبنانية عن كل يوم          
  ريخ ابلاغها الحكم،تأخير في التنفيذ من تا

 الـزام   إلـى وحيث بالنسبة لطلب المدعية الرامـي       
 بأن تدفع للمدعية تعويضاً عـن العطـل         عليهاالمدعى  

 هذا الطلب باعتبار انه وان      ردوالضرر، ترى المحكمة    
كان الضرر الاحتمالي كافياً لقبول دعوى المزاحمة غير        

وعه المشروعة، الا انه يقتضي ان تتأكد المحكمة من وق        
قبل الحكم بالتعويض، الامر غير المتوافر في الـدعوى         
باعتبار ان المدعية ادلت في استحضار الـدعوى بـأن          

 لم تستعمل علامتها ممـا ينفـي وقـوع          عليهاالمدعى  
  الضرر،

وحيث في ضوء النتيجة التي توصلت اليها المحكمة،        
 خالف، بما فـي ذلـك طلـب         أو كل ما زاد     رديقتضي  

لحكم بالعطل والضرر وطلب المدعيـة      المدعى عليها با  
باعطاء الحكم معجل التنفيذ نافذاً على اصله لانتفاء مـا          

  يبررهما،

  لذلك،
  :تحكم بالاتفاق

بإبطال وشطب العلامة المـسجلة علـى اسـم         : اولاً
 رقـم  the punchالمـدعى عليهـا والمعروفـة باسـم     

من سجل مصلحة حماية الملكية     / ٩/بالفئة  / ١٠٥٤٦٨/
  ،عليهاالاقتصاد والتجارة على نفقة المدعى في وزارة 

 مـن اسـتعمال علامتهـا       عليهابمنع المدعى   : ثانياً
المذكورة في البند الاول تحت طائلة غرامـة اكراهيـة          
قدرها ماية الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ           

  من تاريخ ابلاغها الحكم،
لـب   خالف، بما في ذلـك ط   أوبرد كل ما زاد     : ثالثاً

الفريقين بالحكم بالعطل والضرر وطلب المدعية باعطاء       
  الحكم معجل التنفيذ نافذاً على اصله لانتفاء ما يبررهما،

  . بتضمين المدعى عليها النفقات كافة: رابعاً
    

  



  ٣١١  الإجتهاد

  

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  السادسةالغرفة 

   محمود مكية الرئيس :الهيئة الحاكمة
 جهينة دكروب واليان بو ناصيفوالعضوان 
  ١٢/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ٢٦٦رقم : القرار

 ....المحامي / ابراهيم ابو عياش
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  بناء عليه،
 بالمستهل يتبدى من التدقيق باللائحة الجوابيـة        حيث

 انها تـضمنت بعـض      عليهالثانية المقدمة من المدعى     
 عـن   العبارات الجارحة والتي تشكل خروجـاً     والالفاظ  

الحدود المرسومة لآداب المرافعـة امـام القـضاء مـا      
  :يقتضي الزامه بشطبها وهي على النحو التالي

          كذب ( ما ورد في الفقرة الثانية من الصفحة الاولى
  )وافتراء وكيدية

          كذب ( ما ورد في الفقرة الرابعة من الصفحة الثالثة
  )المدعي وافتراءاته الكيدية

     هـل   (١٥ابعة من الصفحة     ما ورد في الفقرة الر
  )يستطيع النوم هو ومن يعاونه ضميره مرتاح

         ووعوده  (١٨ ما ورد في الفقرة الثالثة من الصفحة
  )الكاذبة
          جـاء   (٢١ ما ورد في الفقرة الثالثة من الـصفحة

  )المدعي ليتبلى ويفتري عليه
         عيـب   (٣٥ ما ورد في الفقرة الثانية من الصفحة

  )عليه واالله
  نموذجاً  (٤٠ في الفقرة الثانية من الصفحة        ما ورد

ع واحتيال المدعي التي استعملها     اصغيراً من افعال وخد   
في الاسبق وما زال خاصة التبلـي والتجنـي وانكـار           

  )التواقيع وقبض قيمة التسوية
          وان  (٤٠ ما ورد في الفقرة الرابعة من الـصفحة

  )حبل الكذب قصير
       لقـد   (٤١لـصفحة    ما ورد في الفقرة الاولى من ا

  )تعودنا على اساليب المدعي الملتوية
 موضوع المنازعـة الراهنـة،      إلىوحيث وبالعودة   

 عليهفيمكن تلخيصه بأن المدعي كان قد فوض المدعى         
عندما كان وكيله القانوني، فوضـه اجـراء مخالـصة          
ومصالحة مع احد الاشخاص استرد بنتيجتها مبلغ مـن         

اميركي ويقول المـدعي    دولار  / ٥٣٥٠٠٠/المال قدره   
 وكيله السابق عـن     أي عليهانه تنازل لمصلحة المدعى     

دولار اميركي والذي يمثل قيمـة      /١٥٠٠٠٠/مبلغ قدره   
البند الجزائي الوارد في العقد الذي تمت المصالحة بشأنه         
الا ان هذا الاخير احتفظ لنفسه بكامـل المبلـغ دون ان            

  ه الرصيد،ئيفاإ إلىيبادر 
 رد فأن المدعى عليه يدفع بوجـوب        وحيث من جهته  

الدعوى لأنه اوفى فعلاً المبلـغ الـذي قبـضه بنتيجـة            
المصالحة المذكورة على النحو الثابت من كتاب الابراء        

 حتـى انـه   ٢٣/١٢/٢٠٠٣الصادر عن المدعي بتاريخ    
 احدهم بنـاء لطلـب      إلىتنازل عن قيمة البند الجزائي      

 له من قبل هذا     بأن تنظيم وكالات  المدعي ايضاً ويضيف    
الاخير في مرحلة لاحقة لتاريخ تلك الواقعة يفيـد دون           

 مبـالغ والا لانتفـت      أو مطالبة   أيريب براءة ذمته من     
الثقة، عماد عقد الوكالة القائم على الاعتبار الشخـصي،         
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لانتفت تلك الثقة بينه وبين المدعي ويضيف بأن الـسبب          
 عليهضغط  الحقيقي وراء الادعاء الراهن هو ممارسة ال      

لقطع الطريق امامه وثنيه عن المطالبة بالاتعـاب التـي        
  استحقت له والمكرسة بموجب حكم قضائي،

وحيث من الثابت من الاوراق المبرزة ومن اقـرار         
 ـ       عليهالمدعى    ة نفسه انه قبض المبلغ المحـصل بنتيج

المخالصة مع السيد جوزف خـوري الا ان المنازعـة          
بمدى ثبوت واقعة الايفاء    وكما هي مفصلة اعلاه تتعلق      

 محسوماً منـه قيمـة البنـد        أيلرصيد المبلغ المحصل    
 امرين الاول، وهو ان ما ادلى       إلىالجزائي مع الاشارة    

 إلـى  من تنازله عن قيمة البند الجزائي        عليهبه المدعى   
 تأثير على مجرى    أيم بناء لطلب المدعي ليس له       احده

ازعـة  الدعوى الحاضرة لخروجه عـن موضـوع المن       
بشكلها الجاري بيانه والثاني، ان المدعي اقر بواسـطة         
وكيلته انه استوفى من المدعي مبلغ ثلاثين مليون ليـرة          

  لبنانية وطلب حسم هذه القيمة من المبلغ المطالب به،
 أيوحيث فيما يتعلق بمدى ثبـوت واقعـة الايفـاء           

جوهر المنازعة الحاضرة، ففي وقت ينكر المدعي واقعة        
 والـذي   –مبالغ المومأ اليها فأن المدعى عليـه        قبضه لل 

رفض التوقيع على محضر استجوابه امام المحكمة كمـا     
 بحجة عدم اقتناعه بالاستجواب علماً انـه        عليهوالتعليق  

من قانون اصـول المحاكمـات      / ٢٢٩/وبحسب المادة   
 القاضي المنتدب لاجـراء     أوالمدنية فإن رئيس المحكمة     

ه الاسئلة المتعلقـة بموضـوع      الاستجواب هو الذي يوج   
الاستجواب وهو الذي يطرح الاسئلة التي يراها مجديـة         

 بمعنى ان الغاية من الاستجواب هي توفير القناعـة          أي
ليس لدى الشخص المستجوب وانما القناعـة للمحكمـة         
حول موضوع المنازعة لا سيما عندما يؤدي الاستجواب        

 قرينة  أوطية   ان تستخلص منه بداءة بينة خ      أو اقرار   إلى
مـن  / ٢٣٤/بسيطة على النحو المرسوم بنص المـادة        

 عليـه  فإن المـدعى     –قانون اصول المحاكمات المدنية     
 المدعي موكله   إلىيدلي بأنه قام بسداد المبلغ المطالب به        

السابق على سبع دفعات في الفترة ما بين بدايـة شـهر            
 ٢٠/١٢/٢٠٠٣ ولغايـة    ٢٠٠٣كانون الاول من العام     

ان يستحصل منه على ايصال نظير كل دفعة وقد         ودون  
طر للقبول بذلك على اعتبار ان هذا التمنع هو مـن           اض

حق المدعي ويضيف ان ثبوت عملية الايفاء بالمجمل قد         
 تتوج بالكتـاب الـصادر عـن هـذا الاخيـر بتـاريخ         

 والذي ابرأ ذمته ابـراء شـاملاً بهـذا          ٢٣/١٢/٢٠٠٣
ن قبل المدعي في    الخصوص ويعود فيؤكد بأن توكيله م     

عـون  مرحلة لاحقة يثبت براءة ذمته وصحة الايفاء المط  
  ثنيه عن المطالبة بأتعابه،فيه فقط من اجل الضغط عليه ل

 من دفاع يستدعي    عليهوحيث ان ما يدلي به المدعى       
 ثبوت ادلاءاته   أومن المحكمة ان تبحث في مدى صحة        

ع في الواقع وفي القانون في ضوء المعطيـات والوقـائ         
التي يعرضها الملف الراهن وذلك وفقاً للترتيب التـالي         

  بيانه،
 عليـه لا يقبل من المـدعى      من ناحية اولى،    وحيث  

ادلاءه بأن توكيله من قبل المدعي في مرحلـة لاحقـة           
لتاريخ المخالصة من شأنه ان يفيد براءة ذمته من المبالغ          

 ديـن بذمتـه     أيالمطالب بها وان يفسر بعدم توجـب        
وكله السابق وتالياً سقوط حق هذا الاخير في        لمصلحة م 

مطالبته بأي مبالغ يدلي انها مستحقة له، لا يقبل منه هذا           
الادلاء لأنه من المعلوم قانوناً بأن التنازل عن الحقوق لا          
يستنتج استنتاجاً ولا يستفاد بصورة ضمنية بل يتوجـب         
ان يكون هذا التنازل معبراً عنـه بـصورة صـريحة           

 تفـسير   أو تأويـل    أيلبس فيها ولا تحتمل     وواضحة لا   
وعليه فأنه وبغياب الدليل المقبول قانوناً لا يمكن الركون         

 المبينة آنفاً لأنها لا تـشكل       عليه اقوال المدعى    إلىفقط  
 السند القانوني الذي يثبت صحة واقعة الايفـاء         أوالحجة  

 الذي يثبت تنازل المدعي عـن       أوبطريقة غير مباشرة    
المبالغ المستحقة له فترد ولعدم القانونية اقوال       المطالبة ب 

  المدعى عليه لهذه الجهة،
فإن المحكمة واذ تنظر بعين     من ناحية ثانية،    وحيث  

 من انه قام بتـسليم      عليهب لما ادلى به المدعى      االاستغر
المدعي المبالغ موضوع الدعوى وهو في داخل الـسجن      

صر العـدل   حيث كان موقوفاً في تلك الفترة في نظارة ق        
في بيروت لما قد يترتب عن هـذا الادلاء مـن نتـائج             
قانونية قد يسأل عنها المدعى عليه فأن ما يعني المحكمة          
في هذا الاطار ما اضافه هذا الاخير من ان عملية تسليم           
تلك المبالغ جرت على سبع دفعات دون ان تقترن بـأي           

 فقـد   وعليهايصال من شأنه اثبات حصول هذه الواقعة،        
كان من الواجب على المدعى عليـه وهـو المحـامي           
الممتهن ان يتخذ الحيطة والحذر ويحرص على حمايـة         

 مطالبـة متكـررة     أيحقه بالدليل المقبول قانوناً لتفادي      
لتلك المبالغ وان تقصيره في هذا الخصوص يجعل مـن          

 الثبوت وخالية مـن الـدليل وفاقـدة         إلىاقواله مفتقرة   
ستتبع ردها وانه لا يغير من ذلـك        المرتكز القانوني ما ي   

ما ادلى به في معرض استجوابه امـام المحكمـة عنـد      
سؤاله عن سبب قبولـه بواقعـة تـسليم المبـالغ دون            
الاستحصال على ايصال فأدلى بأن هذا التمنع هو مـن          
حق موكله علماً ان الحق بالمطالبة بالايصال يعود لـه          

 إلـى  بكونه الشخص الذي قام بتـسليم المبلـغ ولـيس         
الشخص الذي قام باستلامه وعندما لفتت المحكمة نظره        



  ٣١٣  الإجتهاد

لهذه الحقيقة القانونية عاد ليستحضر الثقة التـي كانـت          
 ايصال ناسـياً ان     أيتجمعه بموكله واعتبرها تغني عن      

 الا يحفـظ    عليـه صفته كمحام متمرس وممتهن تفرض      
ن الافراد على اساس الثقـة      المكانة الوحيدة للتعاملات بي   

مست الحقوق بين البشر كامنة وراء ظلال مـن         والا لأ 
 مناسـبة   أو سبب   أيالثقة اذا ما زالت تلك الظلال تحت        

  لانقشعت الرؤيا وزالت الحقوق معها،
وعـن الكتـاب تـاريخ      من ناحيـة ثالثـة،      وحيث  

 بـصورة   عليه المدعى   اليهالذي يركن    ٢٣/١٢/٢٠٠٣
 ـ          د اساسية ومركزية ويعتبر انه لا يتناول فقط قيمـة البن

الجزائي وانما يشكل ابراء شاملاً لذمته عن كامل المبلغ         
الذي استوفاه بنتيجة المخالصة بدليل ما ورد في خاتمته         

 مطلب يتعلق   أو حق   أيمن ان المدعي قد ابرأ ذمته من        
  هذا الموضوع وحفظ له حقوق تجاهه،ب

 انه نص علـى     نيمن مراجعة هذا الكتاب يتب    وحيث  
ني اطلعت على كامـل قيمـة       وحيث ان : "... ما حرفيته 

التسوية وبنودها التي جرت مع السيد جـوزف خـوري          
امر ... اقر بأني وافقت واجزت بتاريخ سابق للمحامي         

ــرقم  ــشيك المعطــى لأمــره ب / ٠٠٠٤٩٣/قــبض ال
والمسحوب على بنك اللبناني الفرنسي فرع الدورة بعـد         

، وتنازلت من اصل    عليهاان اطلعت على قيمته ووافقت      
في الشك عن قيمة البند الجزائي المحـدد         المدون   المبلغ

في عقد الشراء مع السيد جوزف خوري لامر وكيلـي           
وبناء عليه ابرئ ذمـة الـسيد       . واجزت له التصرف به   

 مطلـب يتعلـق     أو حق   أيجوزف خوري والوكيل من     
  ،"بهذا الموضوع محتفظاً بحقوق وكيلي تجاهي
نيد عباراته  وحيث من التدقيق بالكتاب المومأ اليه وتف      

حبكة حبكة، يتبدى انه قـضى وبـصراحة مـا بعـدها        
 عن قيمة   عليهصراحة بتنازل المدعي لمصلحة المدعى      

البند الجزائي فقط دون سواها بحيـث ورد ان المـدعي           
يتنازل عن قيمة البند الجزائي المحدد في عقـد الـشراء     
من اصل المبلغ المدون في الشك وان العبـارات التـي           

صياغة الكتاب موضوع البحـث جـاءت       استعملت في   
صريحة وجازمة وواضحة بشكل ناف للجهالة ودون ان        

 حتى التباس يستدعي الاسـتعانة      أو غموض   أييكتنفها  
بمعاجم اللغة في سبيل تفسيرها علمـاً ان التخـصيص          

 تخصيص التنازل   أيالواضح وبحسب المنطق القانوني     
 الموسـع   بقيمة البند الجزائي يتعارض واعتماد التفسير     

ليشمل قيمة التسوية بكاملها فلا ينفـع المـدعى عليـه           
والحال ما ذكر محاولته تفسير مدلولات الكتاب المذكور        
بالشكل الذي يوفر له الدليل لاثبات واقعة الايفـاء مـا            

   اقواله المخالفة لهذا المنحى،رديقتضي معه 

 وفي معرض   عليهوحيث اكثر من ذلك فإن المدعى       
ة الواردة في خاتمة الكتاب موضوع البحث       تفسيره للعبار 

وعنـد  " محتفظاً بحقوق وكيلي تجاهي  "بحيث ورد عبارة    
سؤاله من قبل المحكمة عن تلك الحقوق التي يريـد ان           
يحفظها له المدعي اجاب بأن تلك الحقوق هي عبارة عن          
الاتعاب وحقـه فـي الايـصالات وفـي الاقـرارات           

لتفسير من شـأنه ان  والابراءات في حين ان الاخذ بهذا ا  
 في تناقض على اعتبار انه وفي حال        عليهيوقع المدعى   

مجاراته في اقواله من ان الكتاب المذكور يشكل بذاتـه          
 انه  أي ايصالاً باستلام كامل المبالغ      أوابراء له واقراراً    

يشكل تكريساً لحقه في اثبات واقعة الايفاء لمـا كانـت           
يعـد موجـوداً فـي       حفظ هذا الحق وهو لم       إلىالحاجة  

الاصل من اجل حفظ المطالبة به هذا في حال افتـراض    
انه مكرس في الكتاب المشار اليه وعليه، وفي ظل هذا           

 حجة اضافية تنزع عن     عليهالتناقض تسقط من المدعى     
  اقواله صفة الجدية والثبوت،

وعن ادلاء المدعى   من ناحية رابعة واخيرة،     وحيث  
اء الـراهن هـو ممارسـة        من ان الغاية من الادع     عليه

الضغط عليه والتهويل لقطع الطريق امامه وثنيـه عـن          
المطالبة بأتعابه، فأنه وبالرغم من اقراره امام المحكمـة         

 ٢٠٠٥بأنه وبعد صدور القرار الاستئنافي فـي العـام          
 اعتراض بصدد   أي تقديم   إلىوالذي حدد اتعابه لم يصر      

 تاريخ تقديم   أي ٢٠٠٨المعاملة التنفيذية وانه لغاية العام      
 اجراء قضائي بحقه من     أيالدعوى الراهنة لم يتم اتخاذ      

 بالرغم من اقراره بنفـسه عـدم جديـة        أيقبل المدعي   
 رجوعه عنها ومهما يكن من امر، فـإن حـق           أواقواله  

 القضاء هـو حـق مـصان فـي        إلىالتقاضي واللجوء   
الدستور والقوانين ولا يمكن ادراجه قط في خانة التهويل         

 ادعاء قـد يـساق      أيلضغط وان حق المتضرر من      وا
بوجهه كفلته القوانين ايضاً عندما فسحت بالمجال امامه        
للمطالبة بالعطل والضرر عن التعسف باسـتعمال حـق         
الادعاء فترد ايضاً ولعدم الثبوت وعدم الجديـة وعـدم          

   المخالفة،عليهالقانونية اقوال المدعى 
كل مـا تقـدم     وحيث بالمحصلة النهائية، وفي ضوء      

 عاجزاً عـن ابـراز      عليهوتأسيساً عليه يمسي المدعى     
الدليل المقبول قانوناً الذي يوفر للمحكمة القناعة بحصول        
واقعة الايفاء فيرد دفاعه وتقبل الدعوى فيلزم سنداً لمواد         

/ ٧٨٩/الادعاء الواردة في الاستحضار ولا سيما المادة        
 المدعي مبلغاً   لىإمن قانون الموجبات والعقود بأن يدفع       

 ما يعـادل هـذا      أودولار اميركي   / ٣٨٥٠٠٠/وقدره  
المبلغ بالعملة الوطنية بحسب سعر الصرف بتاريخ الدفع        

مليون ليرة لبنانية وهـو     / ٣٠/الفعلي محسوماً منه مبلغ     



  العـدل  ٣١٤

 مـن   عليـه المبلغ الذي اقر المدعي بقبضه من المدعى        
لقانونية من  اصل المبلغ المطالب به ومضافاً اليه الفوائد ا       

  تاريخ تقديم الدعوى الراهنة،
 النتيجة المتقدم عرضها لا يعود      إلىوحيث بالوصول   

 خـالف إمـا لعـدم       أوثمة حاجة في بحث سائر ما زاد        
الجدوى وإما لعدم القانونية وإمـا لكونـه لاقـى الـرد            
الضمني في معرض التعليـل المبـسوط اعـلاه كمـا           

لانتفاء ثبوت   طلب الحكم بالعطل والضرر      ردويقتضي  
   الخطأ الجسيم الموازي له،أوسوء النية 

 بفـتح   عليـه  طلب المدعى    ردوحيث يقتضي اخيراً    
المحاكمة تمكيناً له من تقديم دفاعه وهو يدلي ان لديـه           

 التأثير على الـدعوى فـضلاً عـن         شأنهامستندات من   
 هـذا الطلـب     ردتوجب مبالغ له بذمة المدعي، يقتضي       

من قانون اصول   / ٥٠٠/م ان المادة    ذلك انه ومن المعلو   
المحاكمات المدنية اشترطت لفتح المحاكمة حدوث واقعة       

 ظهور واقعة غير معلومة بعد اختتام المحاكمة        أوجديدة  
وقبل النطق بالحكم، وعندها يكون للمحكمة ان تقرر من         

 بناء على طلـب احـد الخـصوم فـتح           أوتلقاء نفسها   
جدول المرافعات فـي    المحاكمة واعادة قيد القضية في      

 لا  عليهحين انه ومن التدقيق بالطلب المقدم من المدعى         
 غيـر معلومـة     أويتبدى انه يرتكز على وقائع جديـدة        

 ظهرت بعد ختام المحاكمة بل جلّ ما تضمنته         أوحدثت  
هو طلب الافساح له بالمجال لتمكينه من الدفاع بحجـة          

 ـ          أوا  وجود ادلة ومستندات مساعدة لم يتم حتـى ابرازه
تحديدها علماً ان حق الدفاع قد تأمن على اطلاقه خلال           
السير بالمنازعة وقبل اختتام المحاكمة مع التنويه بـأن         

 المجال مفتوحاً امـام     يقبالمضي بخلاف هذا المنحى سي    
 من المتقاضين تقديم جوابه ساعة يشاء بحجـة حـق        أي

 ضوابط  أيالدفاع وحتى بعد اختتام المحاكمة بعيداً عن        
 النزاع وان تفرضها المحكمـة      اب ان يتحلى بها فريق    يج

وتراقب حسن التقيد بها ولا يخفى بأن هذا الامر وفـي           
 انعكاسـات   إلـى حال عدم التشدد به سيؤدي دون ريب        

سلبية تفتح بالمجال واسعاً امام احد الفرقـاء للمماطلـة          
     ما لا نهاية،إلىوابقاء النزاعات القضائية عالقة 

  ،لهذه الاسباب
  : بالاجماعتحكم
  . طلب فتح المحاكمة للاسباب المبينة اعلاهرد: اولاً
 شطب العبارات الجارحـة     عليهالزام المدعى   : ثانياً

  .وفقاً لما جاء في المتن

بـأن يـدفع    ....  المحامي   عليهالزام المدعى   : ثالثاً
للمدعي السيد ابراهيم ذوقان ابو عياش مبلغـاً وقـدره          

 ما يعـادل هـذا المبلـغ        أو دولار اميركي / ٣٨٥٠٠٠/
بالعملة الوطنية بحسب سعر الـصرف بتـاريخ الـدفع          

مليـون ليـرة لبنانيـة      / ٣٠/الفعلي محسوماً منه مبلغ     
 الرصيد الفوائد القانونية من تاريخ تقديم هذه        إلىومضافاً  
  .الدعوى
 خالف بما في ذلك طلـب       أو سائر ما زاد     رد: رابعاً

حكـم بالعطـل    دعوة المدعي للاسـتجواب وطلـب ال      
  .والضرر

  . النفقات كافةعليهتضمين المدعى : خامساً
    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  الغرفة السادسة

   الرئيس محمود مكية :الهيئة الحاكمة
 والعضوان جهينة دكروب واليان بو ناصيف

  ١٢/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ٢٦٧رقم : القرار
 صالح عاصي/ عدنان ابو عياش

–––
–


–


–

– 

–
–

–
–

–



  ٣١٥  الإجتهاد





 

––
–

–
 

ان التمسك ببطلان الالتزام الصرفي فـي مواجهـة         
 السيء النية هو امر جائز في       الحامل أوالمستفيد الاول   

 كل مرة يثبت فيها الساحب وجود عيب شاب رضاه عند         
  .اصداره الشك

–
–

–
–


 

ان حق المتضرر في الاختيار بين الطريقين الجزائي        
والمدني يسقط اذا اختار الطريق المدني في الوقت الذي         
كان يعلم فيه ان الطريق الجزائي مفتوح امامه، وبالتالي         
فاذا اقام المتضرر دعواه امام القضاء الجزائي فلـه ان          

عدل عن ذلك ويعود ليقيمها امام القضاء المدني ذلك ان          ي
ح والطبيعـي للنظـر     الهو المرجـع الـص    هذا القضاء   

 ان يتـضرر مـن      عليهبالدعوى المدنية وليس للمدعى     
الاجراءات التي تطبق امام المرجع المدني والتـي هـي    

  .اخف وطأة من تلك التي تطبق امام المرجع الجزائي
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان الاعتراض الـراهن ورد ضـمن المهلـة          حيث

ة القانونية وكونه جاء مستوفياً سـائر شـروطه الـشكلي         
فيقتضي قبوله شكلاً، ولا يغير من هذه النتيجة مـا ورد           

 قد  – المعترض   – عليهفي المحضر التنفيذي بأن المنفذ      
 ٥/١٢/٢٠٠٤تبلغ بواسطة وكيله طلب التنفيذ بتـاريخ        

على اعتبار ان ظاهر المحضر وتسلسل قيوده يدرج هذا         
التاريخ في عداد الاخطاء المادية البحتة وان المقـصود         

 ٥/١٢/٢٠٠٤ وليس كما ورد خطـأ  ٥/٢/٢٠٠٤به هو   
) ١٤/٢/٢٠٠٤(وإلا لأمسى تاريخ الاعتراض الـراهن       

 الاعتراض على التنفيذ سابق في تاريخه لتاريخ تبلغ         أي
  طلب التنفيذ وحتى للتنفيذ نفـسه، وفـي المقابـل فـإن            

 بـين قيـدين الاول بتـاريخ        دالقيد موضوع البحث ور   
وبالتالي فأن  ١٣/٢/٢٠٠٤ والثاني بتاريخ    ٣٠/١/٢٠٠٤

المجرى الطبيعي لطريقة تدوين تلك القيود يفـرض ان         
هـذين  يكون تاريخ القيد موضوع البحث هو مـا بـين           

 هو التاريخ الواجـب     ٥/٢/٢٠٠٤القيدين فيكون تاريخ    



  العـدل  ٣١٦

 المعـول عليـه     أياعتماده لترتيب النتـائج القانونيـة       
  لاحتساب منطلق مهلة الاعتراض،

  : في طلب التدخل–ثانياً 
ث يطلب السيد ابراهيم ابو عيـاش التـدخل فـي           حي

المحاكمة الحاضرة في حين يـدفع المعتـرض بوجهـه       
 هذا الطلب على اعتبار ان المحكمة، بهيئتها        ردبوجوب  

السابقة، كانت قد قضت برد طلب ادخاله وان قرارهـا          
بهذا الخصوص يحوز الحجية التي تحول دون امكانيـة         

  قبوله مجدداً،
 قانوناً ان الادخال في المحاكمـة       وحيث من المعلوم  

يختلف عن طلب التدخل فيها ذلك انه وبحسب المـادتين          
من قانون اصول المحاكمات المدنية فـإن       / ٤٥/و/ ٢٩/

 شـخص   إلـى الادخال هو الذي يوجه من احد الخصوم        
ثالث خارج عن الخصومة لأجل اشـراكه فـي سـماع           

بـات   بطلبات متلازمة مع طل    عليه لأجل الحكم    أوالحكم  
من قـانون   / ٣٨/المادة  ( لأجل الضمان    أواحد الخصوم   

 الادخال هو الـذي     أي انه   أو) اصول المحاكمات المدنية  
تقرره المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت ان من شـأن           
هذا التدبير ان يسهل الحكم في الدعوى الاصلية ويؤدي         

 ان فيـه فائـدة لـصيانة    أو اظهار الحقيقة المنشودة     إلى
 حقوق الـشخص المقـرر      أو احدهم   أوخصوم  حقوق ال 

ادخاله، وفي المقابل فإن طلب التدخل وبحـسب المـادة          
المومأ اليها هو الذي يتقدم به شخص ثالث بوجـه          / ٢٩/

 انه عبارة عن فعـل شـخص      أيالخصوم في المحاكمة    
غريب عن المحاكمة في الاصل ولكن يطلب الانـضمام         

 يعـود لـه     عليـه  اليها بهدف التأكيد بأن الحق المتنازع     
 بهـدف ضـمان     أووليس لأي من الخصوم المتنازعين      

  حقوقه التي يمكن ان تتأثر بنتيجة المحاكمة،
وحيث ومع التنويه بهذا الاختلاف لا يمكن التـذرع         

 الذي قضى برد طلب الادخال والتمـسك        القراربحجية  
بهذه الحجية إن وجدت، في سبيل التأثير الـسلبي علـى           

لمستقل في كيانه القانوني عن طلـب    التدخل ا  قبول طلب 
 ردالادخال على النحو السالف بيانه لا سيما وان تقرير          

 الادخال من قبل المحكمة كان بسبب عدم ايـراده          طلب
في خانة المطالب في خاتمة الاستحضار وعـدم بيـان          

  سبب الادخال،
وحيث يبقى ان قبول طلب التدخل، المـستقل عـن          

نف بيانه، مرهـون بتـوفر      طلب الادخال على النحو الآ    
  شروطه القانونية،

وحيث من مراجعة اوراق الاعتراض الحاضر يتبدى       
 ابطال المعاملة التنفيذيـة رقـم       إلىان موضوعه يرمي    

 وان  ٧٢٩/٢٠٠٣ والحجز الاحتياطي رقـم      ٥٠/٢٠٠٤
موضوع هذه المعاملة التنفيذية هو عبارة عن شك صادر         

لحة طالـب   عن المعترض السيد عدنان ابو عياش لمص      
التدخل السيد ابراهيم ابو عياش الذي قام بتظهيره والذي         
يطلب التدخل في المحاكمة لابطال المعاملـة التنفيذيـة         
ايضاً وذلك لوجود منازعة جدية حول صحة وقانونيـة         
الشك كما وصحة توجبه في سبيل تجنب متابعة التنفيـذ          

  بوجهه تحصيلاً لقيمة الشك باعتباره مظهراً له،
ان الوقائع المساقة اعلاه وما اسند اليها مـن         وحيث  

طلبات متلازمة مع الطلب الاصلي توفر لطالب التدخل        
المصلحة الشخصية والمشروعة ما يقتضي معه وسـنداً        

من قانون اصول المحاكمات المدنية قبـول       / ٤٠/للمادة  
طلب التدخل شكلاً علماً ان ما يرمي اليه طالب التـدخل           

 التنفيذ لانتفاء الحق كليـاً والـذي        يندرج في خانة ابطال   
 ـ     يبقى   ج المهلـة المقـررة     ارمقبولاً حتى ولو قـدم خ

من / ٨٥٠/للاعتراض على النحو المرسوم بنص المادة       
  قانون اصول المحاكمات المدنية،

  : في موضوع الاعتراض–ثالثاً 
 ابطال معاملة   إلىحيث ان الاعتراض الراهن يرمي      

) ٠٥٠٣١٥(مـل الـرقم   تنفيذية موضوعها تنفيذ شك يح    
 –مسحوب على البنك العربي الوطني، فـرع الـستين          

الرياض من قبل المعترض السيد عـدنان ابـو عيـاش           
لمصلحة المقرر ادخاله السيد ابراهيم ابو عياش ومظهر        
من قبل هذا الاخير علـى بيـاض ويـدلي المعتـرض            
والمقرر ادخاله تأييداً لمدعاهما بأن المعتـرض بوجهـه    

السيد صالح عاصي استحـصل علـى الـشك         ) المنفذ(
بصورة غير قانونية من السيدة رنا قليلات والتي كانـت          
قد استولت عليه مع مجموعة اخـرى مـن الـشيكات           

 المعترض بوجهه الـذي لا      إلىبطريقة احتيالية وسلمته    
 علاقة فينتفي بـذلك الـسبب القـانوني         أيتربطه بهما   

ويمـسي  لمطالبتهما بقيمة الشك موضوع الاعتـراض       
بالتالي المعترض بوجهه بمثابة الحامل السيء النية للشك        

 التـزام بهـذا     أيالمذكور ما يستتبع تحريرهمـا مـن        
 القـرار الخصوص وبطلان الشك وفقاً لما جـاء فـي          

الاستئنافي الصادر عن محكمة اسـتئناف الجـنح فـي          
كما ويضيفان بأن الـشك      ٧/١١/٢٠٠٥بيروت بتاريخ   

على المصرف الا بعـد انقـضاء       المومأ اليه لم يعرض     
شهرين من تنظيمه ما يحول ايضاً دون امكانية تنفيـذه          

  من قانون التجارة،/ ٤٢٦/مباشرة سنداً للمادة 
وحيث في المقابل يدفع المعترض بوجهـه متمـسكاً         
بقاعدة عدم جواز التذرع بالدفوع ليبقي الالتزام الصرفي        

ة بـين   الناشئ عن الشك مستقلاً عن العلاقـة الاصـلي        



  ٣١٧  الإجتهاد

الساحب والمسحوب لأمره ولينفي امكانية التذرع بوجهه       
 المقرر ادخاله   أيبأية اسباب تكون له تجاه مظهر الشك        

 تجاه السيدة رنا قليلات علماً ان تظهير الشك لأمـره           أو
من قبل المقرر ادخاله حصل سداداً لجزء مـن الـديون           

المـادة  المترتبة له بذمته كما ويضيف تأييداً لدفاعه بأن         
من قانون التجارة تجعل مـن التظهيـر بـدون          / ٤٢٤/

 قبل مهلة العرض مـا      أوتاريخ موضوعاً قبل الاحتجاج     
لم يقم البرهان علـى العكـس وان الـشك موضـوع            

ض ودون تاريخ ما يعني     الاعتراض تم تظهيره على بيا    
ي للشك وانه عرض الشك ضمن المهلـة   عرانه حامل ش  

لما لم يثبت العكس علمـاً ان       القانونية وفور تسلمه له طا    
 عدم عرض الشك ضمن المهلـة       أيالتذرع بهذه الحجة    

يعود للمظهر دون الساحب، ويضيف ختاماً على سـبيل         
تعزيز دفاعه مدلياً ان القضاء ابرأ ساحته من الادعاءات         

هة المخاصمة وذلك عنـدما     قت بحقه من قبل الج    يالتي س 
 ـ     صدر حكم  ي بيـروت    عن القاضي المنفرد الجزائي ف

 قاضياً بإبطال التعقبات بحقه فـي       ١٢/٤/٢٠٠٦بتاريخ  
  الدعوى التي اقيمت بوجهه من قبـل المقـرر ادخالـه           

   ادانتـه بمقتـضى جـرائم       إلـى والتي كانـت ترمـي      
التزوير واستعماله والاحتيال والاشتراك بـه واعـلان        
بطلان شيكين من ضمنهما الشك موضوع الاعتـراض        

  الراهن،
ة، انـه وفـي سـبيل الفـصل         وحيث ترى المحكم  

بالمنازعة الحاضرة انطلاقاً من الوقائع المثـارة ووفقـاً         
لعناصر النزاع كما هي معروضة وفي ضوء المعطيات        
المطروحة من ادلاءات ودفوع، ترى المحكمـة وفـي         
سبيل ما تقدم ترشيد البحث وتوجيهه بـشكل يـتم فيـه            

ة التركيز على مناقشة بعض النقاط القانونيـة الاساسـي        
        جب ما  والمفصلية والذي من شأنه حلها والفصل بها ان ي

سواها من النقاط المطروحة الاخرى إن من حيث التأثير         
 الايجابي على الحل الواجب لبعضها وإن مـن  أوالسلبي  

 الجدوى فـي بحـث      أو الضرورة   أوحيث انعدام الفائدة    
  البعض الآخر،

ة في  وحيث تبعاً لما تقدم فإن التعرض لنواة المنازع       
 ـفة ماهية حقوق كل مـن حا     جوهرها يكمن في معر     لم

 بالاحرى معرفة   أو المظهر   أوالشك والتزامات الساحب    
ماهية الحدود التي تنتهي معها حقوق الحامل وتبدأ معها         

 المظهر وبمعنى آخر هل ان حيـازة        أوحقوق الساحب   
الشك تكفي بذاتها لجعل الحامل مالكاً للمؤونة وصـاحب         

 معارضة حتى ولـو     أو تثريب عليه    أين  الحق فيها دو  
 ثبـت ان    أوثبت انتفاء السبب المبرر لانتقال الشك اليه        

  الانتقال تم بطريقة غير قانونية،

وحيث قبل استعراض الاحكام والقواعـد والمبـادئ        
القانونية للعلاقات الناشئة عن الشك تمهيداً للفصل بنقطة        

يقتضي البحث  النزاع المركزية على الوجه السالف بيانه       
في ما اثاره وتمسك به طرفي المنازعـة مـن احكـام            
قضائية في سبيل تأكيد ادلاءات بعضهم وتعزيـز دفـاع    
البعض الآخر لا سيما بعد تمسكهم بمفاعيل تلك الاحكام         
المتصلة بالشك موضوع الاعتراض إن كان على صعيد        

 على صـعيد شـمول      أوحجب اختصاص هذه المحكمة     
اهنة وهذه الاحكام وبحسب تسلـسلها      حجيتها الدعوى الر  

القـرار الـصادر عـن      ) ١: (الزمني هي على التوالي   
 ٧/١١/٢٠٠٥محكمة استئناف الجنح في بيروت بتاريخ       

الحكم الصادر عن حضرة القاضي المنفرد الجزائي       ) ٢(
الحكم الصادر عـن حـضرة      ) ٣ (٢٧/١/٢٠٠٦بتاريخ  

  ،١٢/٤/٢٠٠٦القاضي المنفرد الجزائي بتاريخ 
الذي اصبح مبرمـاً، فأنـه      القرار الاول   ث عن   وحي

ومن مراجعة مضمونه يتبدى انه قضى بتصديق الحكـم         
الابتدائي القاضي بإدانة السيدة رنا قليلات بجرم الاحتيال        

 أوبفعل حملها المعترض على سحب شـيكات لأمرهـا          
لصالحها والاستيلاء على المبالغ مضمونها ومن ضمنها       

راهن، قضى ايضاً بإبطـال     الشك موضوع الاعتراض ال   
تلك الشيكات في مواجهة المستفيد الاول والحامل السيء        
النية وانه ومع الاشارة بأن هذه المحكمـة لا تملـك ان            
تنصب نفسها مرجعاً لمراقبة الاحكام القضائية ولا حتى        

 التعليق عليها، ومع هذه الاشارة فأنه ومـع         أوتفسيرها  
 ما قضى به وخلافاً لمـا  تفنيد ما جاء في هذا القرار فأن  

يدلي به المعترض، لا يمكن ان يتعدى بمفاعيله القانونية         
 السيدة قليلات وذلك عمـلاً بنـسبية        أيالمحكوم عليها   

الاحكام والقرارات القضائية طالما لم يتم التحقـق مـن          
 حامليها ومساءلة كل مـن      إلىكيفية انتقال تلك الشيكات     

 ـ    أويثبت انه حائز     وء نيـة علمـاً ان       حامل لها عن س
 المعترض الحاضر طلـب     أيالمدعي في تلك الدعوى     

من المحكمة وقتها ابطال تلك الشيكات برمتهـا كونهـا          
  تشكل النتيجة المباشرة للفعل الجرمي المرتكب،

 بالرغم من انعدام مفاعيل     أيوحيث بالرغم مما تقدم     
ث على صعيد الحجية خلافـاً لمـا         موضوع البح  القرار

معترض يبقى ان هذا القرار وبمـا تـضمنه      ك به ال  سميت
اطلق العنان لأهم المبادئ القانونية التي ترعى العلاقات        
الناشئة عن الشك والتي سوف يتم التعرض اليها تفصيلاً         
على النحو الذي سيلي بيانه ادناه وهو جـواز التمـسك           

 أوببطلان الالتزام الصرفي في مواجهة المـستفيد الاول    
ية في كل مرة يثبـت فيهـا الـساحب          الحامل السيء الن  

وجود عيب شاب رضاه عند اصـداره الـشك وعلـى           



  العـدل  ٣١٨

النقيض انتفاء التمسك بهذا البطلان في مواجهة الحامـل         
ل عيب الارادة الـذي سـبب       ه الذي يج  أيالحسن النية   

بطلان التزام الساحب، وكذلك فإن للقرار المومـأ اليـه          
ترض كما مكانة ليس على صعيد الحجية كما يتمسك المع       

ذكرنا وانما على صعيد توفير السند القانوني لدى هـذا          
الاخير بما يفسح بالمجال امامه للطعن بالايفاء بوجه كل         
من يثبت معرفته بأفعال السيدة قليلات الموصوفة بأنهـا         

 من يثبـت    أوافعال جرمية بموجب قرار قضائي مبرم       
 يثبت وجود نوع مـن      أواشتراكه معها في تلك الافعال      

لتواطؤ معها وهذا الامر يفتح بدوره الباب واسعاً لاثبات         ا
ما تقدم بجميع وسائل الاثبات الحر وفي طليعتها التمسك         

 الحامـل ومتـى     إلى علاقة تبرر انتقال الشك      أيبانتفاء  
ثبت هذا الامر انتفى معه سبب الموجب فيتحرر الساحب         

  من التزامه الصرفي،
مثابة الوجاهي  الذي صدر ب  الحكم الثاني،   وحيث عن   

بحق المقرر ادخاله وغيابياً بحق المعترض فهو وقبـل         
 كان قد قضى بإدانة المعترض والمقرر       عليهالاعتراض  

/ ٦٦٧/و/ ٦٦٦/ادخاله والسيدة قليلات بجرائم المادتين      
وبات بناء لدعوى تقـدم بهـا المعتـرض       قمن قانون الع  

بوجهه تتناول الشك عينه موضوع الاعتراض الـراهن        
ين ايضاً ان الحكم المذكور قضى ايضاً بـالزام مـن           وتب

   العطـل والـضرر الا     إلـى ادانهم بقيمة الشك اضـافة      
  انه يتبدى واثناء النظر في تلـك الـدعوى ان المـدعي            
الذي حرك الدعوى العامة وفقاً لشكواه تقدم من دائـرة          
التنفيذ في بيروت بطلب لتنفيذ الشك موضوع الـدعوى         

  الجزائية،
المعلوم ان حق المتضرر في الاختيار بين       وحيث من   

الطريقين الجزائي والمدني يـسقط اذا اختـار الطريـق         
المدني في الوقت الذي كان يعلم فيه ان الطريق الجزائي          
مفتوحاً امامه وبالتالي فإذا اقام المتضرر دعـواه امـام          
القضاء الجزائي فله ان يعدل عن ذلك ويعود ليقيمها امام          

ذلك ان هذا القضاء هو المرجع الـصالح        القضاء المدني   
 ان  عليهوالطبيعي للنظر بالدعوى المدنية وليس للمدعى       

يتضرر من الاجراءات التي تطبق امام المرجع المـدني         
التي هي اخف وطأة مـن الاجـراءات المطبقـة امـام            

  المرجع الجزائي،
وحيث تبعاً لما تقدم فإن مباشرة المعتـرض بوجهـه    

ائرة التنفيذ وما نتج عـن ذلـك مـن          بتنفيذ الشك امام د   
موضوع الـدعوى الراهنـة     اعتراض على التنفيذ شكّل     

يشكّل عدولاً منه عن مراجعة القـضاء الجزائـي اقلـه        
      سقط منـه حـق     بالنسبة لقيمة الشك المنتفية مؤونته ما ي

الخيار المقرر بنص المادة السادسة من قـانون اصـول          

دعـوى الحـق    المحاكمات الجزائية التي تجيز اقامـة       
الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي        
المقامة لديه هذه الدعوى وعليه، فأنه وفي ضوء ما تقدم          

 ومن ضمنه المحكمة الحاضرة     –يستعيد القضاء المدني    
 يستعيد ولايته واختصاصه للنظر بالمنازعة الراهنـة        –

ة التي تتناول قيمة الشك وذلك بصرف النظر عن النتيج        
 سـيؤول اليهـا الحكـم الجزائـي بنتيجـة           أوالتي آل   

 تأثير علـى    أي فيفقد بالتالي هذا الحكم      عليهالاعتراض  
 علـى اختـصاص المحكمـة       أومسار الدعوى الراهنة    

 جميع ادلاءات المعترض بوجهه     ردالحاضرة ما يستتبع    
  المخالفة لهذا المنحى،

فمن البين ان هـذا الحكـم       الحكم الثالث،   وحيث عن   
وبما قضى به لناحية ابطال التعقبات بحـق المعتـرض          
بوجهه في الدعوى التي اقامها المقرر ادخالـه والتـي          
ضمنها طلبات عدة منها ابطال الشك المعتـرض علـى          
تنفيذه، من البين ان الحكم المـذكور بحـث فقـط فـي             

 دون ان يتعـرض     بهاالعناصر الجرمية للجرائم المدعى     
 تسليمه وفقاً لمـا ورد      أو يبحث في سبب سحب الشك       أو

صراحة في الفقرة الخامسة من الصفحة الـسادسة مـن          
 أيالحكم موضوع البحث وعليه فأن هذا الحكم لا يحوز          

حجية على الصعيد غير المبحوث وبالتالي فأنـه وبمـا          
قضى به لا يحول دون امكانية الملاحقة مجـدداً امـام           

م يتعرض   الاسباب التي ل   إلىالمحكمة الحاضرة استناداً    
لها الحكم المومأ اليه فترد بالتالي ولعدم القانونية اقـوال          

  المعترض بوجهه المخالفة،
 الاحكـام والقواعـد والمبـادئ      إلـى وحيث بالعودة   

القانونية للعلاقات الناشئة عن الشك لا سيما تلك المتصلة         
بموضوع المنازعة والادلاءات والدفوع المثـارة، فمـن     

اغفل المشرع اللبناني تعريفه هو     المعلوم ان الشك الذي     
صك مكتوب وفق شروط شكلية محـددة فـي القـانون           

 المـصرف   إلـى ويتضمن امراً صادراً عن الـساحب       
 أو لأمـره    أو شخص ثالث    إلىالمسحوب عليه بأن يدفع     

للحامل مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع على الشك ومن حيث         
من قـانون   / ٤٢٥/المبدأ وسنداً للفقرة الاولى من المادة       

التجارة فأن الشك هو قابل للايفاء لدى الاطـلاع وكـل           
  شرط مخالف يعد لغواً،

  وحيث ينشأ عن توقيع الشك التـزام بـأداء قيمتـه           
للحامل ويـسمى هـذا الالتـزام بـالالتزام الـصرفي           

(obligation cambiaire) ويظل هذا الالتزام قائماً بجانب 
 تظهيره،  أوالشك  الالتزام الاصلي الذي كان سبباً لسحب       

الـشك لا   وان هذا الالتزام الصرفي الناشئ عن توقيـع         
 ـ     يعدو كونه التزاماً اراد    صـحته   ثياً يخـضع مـن حي



  ٣١٩  الإجتهاد

للشروط التي يخضع لها الالتزام الارادي بوجـه عـام          
سواء لجهة التحقق من الاهلية الواجبة قانونـاً للالتـزام          
بالشك ام لناحية توفر سلطة التوقيع عليه فـضلاً عـن           

 إلىشروط اخرى تتعلق بموضوع وسبب الالتزام اضافة        
  صحة الرضى،

سبب الالتزام  (وحيث فيما يتصل بالشرطين الاخيرين      
 أو كان سـبب التـزام الـساحب         فإذا) وصحة الرضى 

 أوالمظهر يقوم في العلاقة الاصلية بينه وبين المـستفيد          
 تظهيره فأنـه    أو انشاء الشك    إلىالمظهر له والتي ادت     

لصحة الالتزام الصرفي في الشك كما يـشترط        يشترط  
ان يكون له سبب وان يكون       التزام بوجه عام     أيلصحة  

 الآداب  أوهذا السبب مشروعاً وغير مخالف للنظام العام        
من قانون  / ١٩٦/العامة على النحو المرسوم في المادة       

الموجبات والعقود، وانه اذا كان القانون لا يشترط ذكـر    
 مـا يعبـر عنـه       أي سبب تظهيره    أوسبب انشاء الشك    

 لافتراض ده فأن ذلك مر(valeur fournie)بوصل القيمة 
ان السبب الذي لم يذكر هو صحيح ومشروع وعلى من          

 عدم مشروعيته ان يثبت هـذا  أويدلي بانتفاء هذا السبب  
الامر وذلك بجميع طرق الاثبات بما فيها بينة الـشهود          

ى ثبت انتفـاء سـبب       مت أيوالقرائن واذا افلح في ذلك      
 تظهيره امسى الالتزام بـاطلاً ويجـوز        أواصدار الشك   

 المظهر التمسك بهـذا الـبطلان فـي         أوحينها للساحب   
  مواجهة الحامل السيء النية،

وحيث ما قيل عن السبب يصح ايضاً بالنسبة للرضى         
بمعنى انه من الواجب ان يكون التزام الساحب صـادراً          

 عيـب مـن عيـوب       أين  عن ارادة صحيحة وخالياً م    
الرضى المتصلة بالتصرفات القانونية والا بطُلَ الالتزام       

  في مواجهة الحامل السيء النية،
 وحيث ان اكتمال هذا العـرض القـانوني يفتـرض         

ة ذلـك انـه مـن       ينتحديد من هو حامل الشك السيء ال      
 ان يقوم الدليل    إلىالمفترض ان يكون الحامل حسن النية       

نه في هذه الحالة وعلى من يتمسك       على العكس بمعنى ا   
 بخلاف حسن نية الحامـل ان يقـيم         أيبخلاف الظاهر   

 الدليل بأن الحامل كـان عالمـاً        أيالدليل على العكس    
بالعيب المبطل للالتزام الصرفي وقد تعمد عند احـرازه         

 المـادة   عليـه الشك الاضرار بالمدين وفقاً لما تـنص        
/ ٣٣١/المـادة   من قانون التجارة معطوفة على      / ٤٥٠/

  منه،
وحيث اذا كان ما تقدم من شأنه وللوهلة الاولـى ان           

 بالأحرى تجريده   أويؤثر سلباً على حماية التعامل بالشك       
من الحماية المقررة له كأداة دفع وايفاء لا سـيما عنـد            
تظهيره الا ان المشرع اعتبر في هذه الحالة بأن تظهير          

 المظهر لـه     تطهيره من الدفوع لصالح    إلىالشك يؤدي   
 ملتزم فيه عند رجوع الحامل عليه       أيبمعنى انتفاء حق    

اه الملتزمين  ان يتمسك في مواجهته بدفوع كان يملكها تج       
بر عنه اصطلاحاً بقاعدة عدم جـواز    السابقين وهو ما يع   
 أو (inopposabilité des exceptions)الاحتجاج بالدفوع 

  ،(purge des exceptions)مبدأ تطهير الدفوع 
وحيث في المقابل يشترط في الحامل كي يستفيد من         

 بعبارة ادق   أوقاعدة تطهير الدفوع ان يكون حسن النية        
الا يكون سيء النية، وذلك عند اجراء التظهيـر ولعـل           
ابلغ صورة من صور سوء النية تتوفر عنـد حـصول           
تواطؤ بين المظهر له والمظهر على اجـراء التظهيـر          

صرفي وحرمانه من حـق     بقصد هضم حقوق المدين ال    
  التمسك بالدفوع،

وحيث تبعاً لما تقدم وحتى في حالة التظهيـر فـإن           
 تفترض (porteur légitime)صفة الحامل الشرعي للشك 

توافر شرط شكلي، هو حيازة الشك على اساس سلـسلة          
من قـانون   / ٤٢١/المادة  (ة من التظهيرات    عغير منقط 

بحسن نيـة   وآخر موضوعي، هو حيازة الشك      ) التجارة
   عن غير علم بالعيب المبطل للالتزام إن وجد،أي

وحيث بالمحصلة النهائية، ومع التنويه بأن الـدعوى        
الراهنة لا تشكل وكما يدلي المعترض بوجهه اعتراضاً        
على الوفاء بالمفهوم الصرفي والقانوني للكلمة والممنوع       

 افـلاس   أوعلى الساحب في غير حالتي ضياع الـشك         
مـن قـانون    / ٤٢٨/ المادة   عليهاً لما تنص    الحامل وفق 

التجارة وإنما يمكن توصيفها وبحسب التكييف القـانوني        
للمطالب المساقة بأنها دعوى اعلان بطـلان الالتـزام         
الصرفي، وبالتالي فأنه ومع التنويه بما تقدم يتبـدى ان          
جميع الاحكام السالف بيانها المتـصلة بالـشك عمومـاً          

صاً تصب في خانة واحـدة      وبموضوع المنازعة خصو  
وتلتقي عند مفهوم واحد هو حسن نية الحامل وهو امـر           
مفترض وعلى من يدعي العكس اثبـات ذلـك بجميـع           

   ائل الاثبات،سو
 وقائع ومعطيات المنازعة كما هي      إلىوحيث بالعودة   

 ان السيدة رنا    نيلصة من الاوراق المبرزة فإنه يتب     مستخ
 الشك موضـوع    ساحب(قليلات استولت من المعترض     

على مجموعة من الشكات ومـن ضـمنها        ) الاعتراض
الشك موضوع المنازعة بطريقة احتيالية وفقاً لما يستفاد        

 الـذي   ٧/١١/٢٠٠٥ الجزائي المبرم تـاريخ      القرارمن  
قضى بإدانتها بجرم الاحتيال ويضيف المعترض بأنهـا        
وبعد استيلائها على الشيكات قامت بتوزيعها على بعض        

بقصد الحاق الـضرر بـه ومـن ضـمنهم          الاشخاص  
 ـ    الـشك موضـوع   االمعترض بوجهه الذي اسـتلم منه



  العـدل  ٣٢٠

 علاقة تربط بينهما وتـصلح      أيالاعتراض نافياً وجود    
لأن تشكّل سبباً للموجب الصرفي المكرس فـي الـشك          
وفي المقابل فإن هذا الاخير لا يتمسك بوجـود علاقـة           

مـع  مباشرة مع السيدة قليلات ومستقلة عـن العلاقـة          
 الساحب لكي يقبل منه المناقشة فـي قاعـدة          أوالمظهر  

 المظهـر   أوعدم جواز الاحتجاج بالدفوع التي للساحب       
 افعالهـا الجرميـة     إلـى بوجه السيدة قليلات المـسندة      

المكرسة بالقرار القضائي المبرم مع الاحتفاظ دائماً بمبدأ        
حسن نية الحامل بالمفهوم المبين اعلاه، بل يـدلي بـأن           

ه على الشك كان بنتيجة تعامل مباشر نشأ بينـه          حصول
وبين الساحب والمظهر بواسطة البعض ومن ضـمنهم         
السيدة قليلات وبالتالي فإن هذا الادلاء يفـسح بالمجـال          
للمعترض والمظهر ان يثبتا، وبوسائل الاثبـات كافـة،         
انتفاء تلك العلاقة وتالياً انعدام السبب القـانوني المبـرر      

ازة المعترض بوجهه وبمعنـى آخـر       لوجود الشك بحي  
اثبات ان المعترض بوجهه هو حامل سيء النية للـشك          
يقتضي تجريده من الحماية الصرفية المقـررة للحامـل         

  الحسن النية،
وحيث في هذا الـسياق وقبـل اسـتعراض ادلاءات          
المعترض بوجهه يحسن التذكير مجدداً بأنه اذا لم تكـن          

ب على اعتبار انها تقـوم      القوانين القديمة تقم وزناً للسب    
على الاشكال والطقوس لا على الارادة الحقيقيـة فأنـه          
ومنذ عهد الرومان يشترط لصحة الالتزامـات وبـشكل         
عام، ان تكون للموجبات المتولدة عنها سبب فالموجـب         

 غرض، هو السبب وعليه فـإن       إلىهو وسيلة للوصول    
تبر  من السبب يفقد كل فاعلية له ويع       والموجب الذي يخل  

 ذلك  إلىغير مكتمل لاركانه وكأنه ولد ميتاً كما اشارت         
من قانون الموجبـات والعقـود      / ١٩٦/صراحة المادة   

 غيـر   أووكذلك الحال عندما يكون السبب غير صحيح        
  مشروع،

وحيث بالرغم من انه وفي بعض الحالات فإن تحري         
 أو صـحة    أوالمحكمة عن سـبب الموجـب وجـوداً         

صعوبات ذلك ان عمل الارادة     مشروعية، دونه بعض ال   
هو مجموعة متشعبة ومركبة يمكن ان يتداخله اسـباب         
عدة قد يحتج تجاه طالب الابطال بصحة بعضها للقـول          
بصحة الالتزام برمته الا انه من الواجب على المحكمـة          

 الحد الذي يتبدى منـه صـحة   أيالا تقف عند هذا الحد      
 كانت هـذه    احد الاسباب بل يجب عليها البحث فيما اذا       

الاسباب في مجموعها وفي ترابطها تشكل الحافز علـى         
  العمل المشكو منه والمطلوب ابطاله،

وحيث تبعاً لما تقدم فأنه وبانتفاء هذا الترابط يمـسي          
وجود السبب محل نظر لاسيما وانه لا يقبل بأن يكـون           

 على وقائع   أوهذا السبب مبنياً على معطيات مترجرجة       
وال متناقضة، بل يتوجب ان يكـون        حتى اق  أومتأرجحة  

هذا السبب واضحاً في وجوده ومحدداً بدقة ولا يعتريـه          
 تشويه وانه في حال ثبـوت تحقـق       أو شك   أو شائبة   أي

هذه المواصفات فإن هـذا الامـر يـصلح لأن يـشكل            
الارضية الصلبة المبررة للالتزام المشكو منه والمطلوب       

  ابطاله،
رض بوجهه دفاعاً عن     اقوال المعت  إلىوحيث بالعودة   

السبب الذي تتنكر له الجهة المعترضة طالبـة الابطـال         
والمستخلــصة مــن الاوراق كافــة لاســيما محــضر 

 المقرر ادخاله السيد    إلىاستجوابه، فأنه يدلي بأنه تعرف      
ابراهيم ابو عياش بمناسبة شراء ثلاث شقق منه وحينها         

 إلـى ت  ابلغه هذا الاخير انه يعاني من مشكلة ماليـة اد         
مليون يورو طالبـاً    ) ٨٥٠( مبالغ تعود له قيمتها      دتجمي

مليون دولار اميركي فقـرر     ) ١٦(مساعدته بمبلغ قدره    
 رغبة منه في التعامل مع آل ابو عياش       هالاستجابة لمطلب 

على اعتبار ان سمعتهم التجارية والماليـة والمـصرفية         
تشجع ذلك وانه في سبيل ذلك وفي مرحلة اولى، سـلّم           

 ـ إلىغ مليوني دولار اميركي     مبل م  سائق المقرر ادخاله ث
له عند المطالبة بهذا المبلغ رفض المقرر ادخاله التنازل         

عن يخت كان يملكه فعرض عليه والسيدة رنا قلـيلات          
الدوحة "عروض عدة من ضمنها التنازل له عن مشروع         

بمبلغ تسعة ملايين دولار اميركي فوافق على هذا        " هيلز
 ايام معدودة قام بدفع ستة ملايين دولار        العرض وخلال 

اميركي ليصبح مجموع المبالغ المدفوعة منـه ثمانيـة         
ملايين دولار اميركي الا انه وعند الاجتماع مع المقرر         

رفض . ج. ادخاله والسيدة قليلات والمحامي الاستاذ ف     
هذا الاخير المضي في ذلك بحجة ان المشروع المومـأ          

مليون دولار  ) ٤٥(مدينة بمبلغ   اليه مرهون لأمر بنك ال    
 إلى السيدة قليلات مرافقتها     عليهاميركي عندها عرضت    

المملكة العربية السعودية للقاء المعترض السيد عـدنان        
ابو عياش واستيفاء دينه فوافق على هذا العرض ولكـن          
السيدة قليلات نكثت بوعدها وذهبت بمفردها وعادت مع        

ومنها الـشك موضـوع     اموال من اجل سدادها للدائنين      
 قامت  ٢٠٠٣الاعتراض وفي اواخر شهر آب من العام        

بتسليمه هذا الشك الذي بلغت قيمته عشرة ملايين دولار         
اميركي بعد ان سدد لها الفرق بين قيمته وقيمـة الـدين            

  نقداً وبموجب شكات،
وحيث ان تفنيد وتشريح اقوال المعترض بوجهه بعد        

ارنتها بأقوال اخـرى    وضعها تحت المجهر القانوني ومق    
سبق وان ادلى بها المعترض بوجهه في مواضع اخرى         

  :بين للمحكمة ما يليتي



  ٣٢١  الإجتهاد

ان الاقوال الصحيحة التي تأخذ بهـا المحكمـة         . ١
 هي تلك التي تكون منسجمة فيما بينهـا لا          عليهاوتعول  

بل متطابقة في كل المواطن وامام عموم المراجع ومهما         
ين انه ومن التدقيق بأقوال     كان موضع الادلاء بها في ح     

المعترض بوجهه يتبدى انه وامام هذه المحكمة يدلي بأنه         
 إلـى وبعد ان قام بدفع مبلغ المليـوني دولار اميركـي           

المقرر ادخاله والسيدة قليلات ومن ثم دفعه لستة ملايين         
" الدوحـة هيلـز   "اخرى نظير التنازل له عن مـشروع        

 محامي السيدة    خواتيمه بسبب رفض   إلىوالذي لم يصل    
قليلات المضي بهذا التنازل كون المشروع مرهون لأمر        
بنك المدينة، فبعد ذلك يدلي انه استلم من السيدة قلـيلات           
الشك موضوع الاعتراض والبالغة قيمته عشرة ملايـين        
دولار اميركي بعد ان سدد لها الفرق والبـالغ مليـوني           

وفـي  دولار اميركي نقداً وبموجب شكات وفي المقابل        
موطن قضائي آخر وتحديداً امام حضرة القاضي المنفرد        
الجزائي في بيروت يدلي المعترض بوجهه انه بعـد ان          

الدوحـة  "علم هو، وليس المحامي الوكيل، ان مـشروع         
مرهون لصالح بنك المدينة اجتمع مع هذا الاخير        " هيلز

والسيدة قليلات وكان في تلك المرحلة قد سدد قيمة الستة          
دولار اميركي وتم الاتفاق على سداد مبلغ ثلاثة        ملايين  

ملايين اضافية مقابل تسليمه الشك المعترض على تنفيذه        
كما وتسليم السيدة قليلات مبلغ مليون دولار اميركي بناء         

 فإنه وبموجب هذه الاقوال تارة      وعليهلطلب المعترض،   
يقول المعترض بوجهه انه دفع في البدء مليوني ثم ستة          

الشك  قيمة   أيني ليصبح المجموع عشرة ملايين      ثم مليو 
 انه بدأ بـدفع مبلـغ       موضوع الاعتراض وطوراً يقول   

الستة ملايين ثم اتبعه بدفع مبلغ ثلاثة ملايين ومـن ثـم            
دفع مبلغ قدره مليون ليصبح المجموع عـشرة ملايـين          
وانه مع التنويه بأن المسألة ليست مسألة ارقام وحسابات         

انسجام وتطـابق فـي الاقـوال       بل موضوع مصداقية و   
 المحكمة وانه وفي سـبيل تـذليل     هذهللاخذ بها من قبل     

 في الاقوال لا ينفع المعترض بوجهـه مـا          هذا التناقض 
ادلى به من ان اقواله المدلى بها امام القاضي المنفـرد           

عجالـة وعبـارة عـن ملخـص        "الجزائي كانت على    
علـى  )  من محضر الاستجواب   ٣٦الصفحة  " (الاحداث

اعتبار ان العجلة وتلخيص الاحداث قد يتسبب في اسقاط         
  بعض الوقائع ولكن لا يقلبها رأساً على عقب،

ان الاقوال الصحيحة التي تأخذ بهـا المحكمـة         . ٢
 هي تلك التي تكون منسجمة فيما بينهـا لا          عليهاوتعول  

بل متطابقة في كل المواطن وامام المرجـع القـضائي          
تـرض بوجهـه بمعـرض      عينه، ففي حين يـدلي المع     

قـام بـدفع    استجوابه من قبل هذه المحكمة انه وبعد ان         
يركي ومن ثم اتبعه بدفع الـستة       مبلغ المليوني دولار ام   

ملايين جرى تسليمه الشك وقام هو بسداد الفرق وقيمته         
مليوني دولار اميركي على اعتبار ان قيمة الشك تبلـغ          

بلـغ  عشرة ملايين دولار اميركي في حـين ان دينـه ي          
ثمانية ملايين الا انه في المقابل وفي اللائحة الجوابيـة          

المحكمة بتـاريخ   هذهالمبرزة من المعترض بوجهه امام   
يدلي ان المقرر ادخاله    ) الصفحة الثالثة  (٢٢/١٢/٢٠٠٤

السيد ابراهيم ابو عياش قام بتظهير الـشك المعتـرض          
ه  لأمره وذلك تسديداً لجزء من الديون المترتبة بذمت        عليه

فتارة تكون قيمة الشك تفوق قيمة الدين ما حمله علـى            
سداد الفرق وطوراً يكون سبب تظهير الشك سداد جزء         

 بمعنى ان قيمة الشك هي ادنى مـن قيمـة        أيمن الدين   
الدين وانه اذا كان المعترض بوجهه قد عجز عن تفسير          
هذا التناقض حين نفى للمحكمـة علمـه بـسبب ذلـك            

فأنه لا يطلب من    ) لاستجواب من محضر ا   ٢٩الصفحة  (
هذه الاخيرة الاخذ بأقوال لا يعلم صاحبها لمـاذا هـي           

  متناقضة،
ان الاقوال الصحيحة التي تأخذ بهـا المحكمـة         . ٣

 هي تلك التي تكون منسجمة فيما بينهـا لا          عليهاوتعول  
بل متطابقة في كل المواطن وامام عموم المراجع، ففـي       

ستلم الشك المعتـرض    حين يدلي المعترض بوجهه انه ا     
على تنفيذه من السيدة قليلات التي لم تكن على علم انـه            
دون مؤونة والا لما سلمته اياه يتبين في المقابـل انـه            
وبنتيجة ادعاء المعترض بوجهه نفسه على هذه الاخيرة        
امام قاضي التحقيق الاول في بيـروت صـدر بتـاريخ       

 قرار قـضى بـالظن بالـسيدة قلـيلات          ٣٠/٣/٢٠٠٤
من قانون العقوبـات    / ٦٥٥/و/ ٦٦٧/قتضى المادتين   بم
بعـد ان  ) التدخل بجرم اعطاء شك دون مؤونة واحتيال      (

 المعتـرض   إلـى قام بتوصيف فعلها لجهة تسليم الشك       
بوجهه وهي تعلم انه دون مؤونة توسلاً لابتزاز اموالـه          

 فمن جهة يستلم الشك من المقرر ادخالـه سـداداً           وعليه
ن جهة اخرى يدعي علـى الـسيدة        لدين ترتب بذمته وم   

قليلات بالجرائم السالف بيانها، وانه وفي سـبيل عـدم          
 المومـأ   القرار اليهترتيب نتائج قانونية على ما توصل       

في شرك التناقض فـي الاقـوال، لا        اليه تفادياً للوقوع    
 يتبنى ما جـاء     أويطلب من المعترض بوجهه ان يوافق       

 ـ القضائي   القرارفيه لا سيما وان      ذي يـصدر بهـذا     ال
الخصوص لا يعدو كونه تجسيداً للحقيقـة الموضـوعية         

ي فإن عـدم تبنـي      لانطلاقاً من الادعاء الشخصي وبالتا    
المعترض بوجهه وعدم موافقته على ما تقرر في هـذا          
السياق ليس من شأنه ان يجعل من اقواله لناحية ظروف          

 القـرار وكيفية استلامه الشك والمخالفة لما جـاء فـي          
 الجدية وانه لا    إلى آنفاً صحيحة ما يجعلها مفتقرة       نيبالم

   الجدية،إلىيمكن للمحكمة ان تأخذ بأقوال تفتقر 



  العـدل  ٣٢٢

ان الاقوال الصحيحة التي تأخذ بهـا المحكمـة         . ٤
 هي تلك التي تكون منسجمة مع المنطـق         عليهاوتعول  

 فـإن   وعليهالقانوني واصول تعامل الافراد فيما بينهم،       
وخلافاً لمـا   (لي امام هذه المحكمة     المعترض بوجهه يد  

بأن قيمة  ) ادلى به في مكان آخر على النحو الآنف بيانه        
دينه بلغت في البدء مليوني دولار اميركي ثم وبعـد ان           

 ثمانية وقد وعدته    إلىقام بسداد مبلغ الستة ملايين ارتفع       
 ايفاء هذا الدين وعرضـت  إلىالسيدة قليلات انها ستعمد   

 المملكـة العربيـة الـسعودية للقـاء         لىإعليه مرافقتها   
المعترض ويضيف انها وبعد ان نكثت بوعدها وذهبـت         
منفردة عادت وبجعبتها الاموال اللازمة لايفاء اصحاب       

 سلمته الشك المعترض على تنفيذه الا ان        وعليهالحقوق  
 أوالتدقيق بمضمون هذا الشك من شأنه اثارة ملاحظتين         

 ـ       أون تفـسيرهما    تساؤلين عجز المعترض بوجهـه ع
 لم يبين هذا الاخير للمحكمـة، ولا        وعليهالاجابة عليهما   

يعلم سبب تنظيم الشك باسم المقرر ادخاله السيد ابراهيم         
ابو عياش في حين ان هذا الاخير وشـقيقه المعتـرض           
يعلمان تماماً وبحسب اقوال المعترض بوجهـه انهمـا         

لمعترض  ما تقدم فإن ا    إلىمدينان له بقيمة الدين اضافة      
بوجهه لم يبين للمحكمة، ولا يعلم سبب تجـاوز قيمـة           
الشك البالغة عشرة ملايين دولار اميركي قيمـة الـدين          
البالغة وقتها ثمانية ملايين دولار اميركـي علمـاً انـه           
وبحسب اقوال المعترض بوجهه فان المقـرر ادخالـه         
والمعترض يعرفان تماماً ان قيمة الـدين هـي ثمانيـة           

ت عشرة ملايين دولار اميركي وشتان مـا        ملايين وليس 
 فأنه لا يطلب مـن المحكمـة الاخـذ          وعليهبين الاثنين   

بأقوال لا يمكن لصاحبها الاجابة على ما تثيره من اسئلة          
   على الاقل من جديتها،أوقد تجردها من صحتها 

ان الاقوال الصحيحة التي تأخذ بهـا المحكمـة         . ٥
سجمة مع المنطـق    وتعول عليها هي تلك التي تكون من      

القانوني الذي يفرض واجب التبصر والحيطة والحـذر        
في التعاملات المالية بين الافراد مع الاشارة بـأن هـذا           
الواجب يزداد طردياً مـع زيـادة حجـم وقيمـة تلـك             
المعاملات، وعليه حين يتبدى مـن اقـوال المعتـرض          
بوجهه التي سردها للمحكمة انه في مرحلة معينة وافـق         

الدوحة "رض الذي قدم له بالتنازل عن مشروع        على الع 
ليس مقابل دينه فقط الذي كان يبلغ وقتها مليـوني          " هيلز

 مبلغ ستة ملايـين دولار      اليهدولار اميركي بل يضاف     
اميركي تم دفعه مقابل هذا التنازل دون ان يكلف نفـسه           
عناء التحري عن هوية مالك المـشروع لكـي يـصح           

فاء بما اخبرته اياه الجهة المتنازلـة       التنازل قانوناً والاكت  
 التحري عـن    أو)  من محضر الاستجواب   ٣٤الصفحة  (

قيمته المالية لكي تصبح الصفقة مربحة مالياً والاكتفـاء         

الصفحة (بتقديرات صادرة عن المالك السابق للمشروع       
 ىيكون قد اخلّ بالحد الادن    )  من محضر الاستجواب   ٣٣

ية التبـصر والحيطـة     من الموجب المتعارف عليه لناح    
قبل المحكمـة بعـد ان       الحذر وكذلك عندما يسأل من    و

بينت له التناقض بين اقواله امامها وتلك المدلى بها امام          
نه تفصيلاً اعلاه، عندما    يامحكمة اخرى وفقاً لما جرى ب     

يسأل عن سبب الفرق  في المبالغ المدفوعة منه قيمتـه           
يكون قد دفعه   بما  رمليون دولار وطريقة دفعه يجيب انه       

يكـون قـد    )  من محضر الاستجواب   ٣٦الصفحة  (نقداً  
 لناحيـة التبـصر     عليهخالف ايضاً الموجب المتعارف     
 تقديم الحجة والبيان    عليهوالحيطة والحذر والذي يفرض     

على اثبات واقعة الدفع على اساس اليقين ولـيس علـى           
مبدأ الافتراض والتحذير وبالتـالي فـإن مخالفـة تلـك       

جبات مع ما ترافق من معطيات مستقاة من وقـائع          المو
المنازعة تلقي ظلالاً من الـشك حـول جديـة اقـوال            
المعترض بوجهه بهذا الخصوص فلا يطلب من المحكمة        

   الحد الادنى من تلك الجدية،إلىالاخذ بأقوال تفتقر 
ان الاقوال الصحيحة التي تأخذ بهـا المحكمـة         . ٦

ن منسجمة مع المنطـق      هي تلك التي تكو    عليهاوتعول  
القانوني الذي يعكس ضرورة وجود بعـض الهـواجس         
تحكم تصرفات البعض في التعاملات المالية بين الافراد،        

ذي وقع  الهواجس نجد ان المعترض بوجهه ال     وعن هذه   
ضحية واقع جعله، وبحسب اقواله، دائناً في مرحلة اولى         

عـد  بمبلغ مليوني دولار اميركي ثم في مرحلة ثانيـة وب         
قيامه بسداد الستة ملايين اصبح دائناً بثمانيـة ملايـين          

 وفي مرحلة ثالثة وبعد اسـتلامه الـشك         دولار اميركي 
وسداد فرق المليونين امسى دائناً بمبلغ عـشرة ملايـين          

 هـاجس   أيدولار اميركي، هذه الوقائع لم تخلق لديـه         
 ساكن بل   أيبتحصيل قيمة دينه المرتفع ولم تحرك لديه        

 اربعـة ايـام مـن       أولصدفة والتي، وبعد ثلاث     انتظر ا 
استلامه للشك حسب ادلاءاته، اوجدته في دبي بتـاريخ         

 بداعي القيام ببعض الاعمال التجارية وتالياً       ٢/٩/٢٠٠٣
حاجته للاموال لكي يعرض هذا الشك لتحصيله، اضف        

 ما تقدم فإن الوقائع المـساقة لناحيـة ترتـب ديـن            إلى
ة ملايين دولار اميركي لم     للمعترض بوجهه قيمته عشر   

ل المقرر ادخاله على التظهير      هاجس بحم  أيتخلق لديه   
هـذا   هـاجس مفتـرض ب     أيي للشك لا بـل ان       مسالا

قات الطريـق مـن     الخصوص قد بدده عناء تحمل مـش      
 منطقة حالات حيث كان يقيم المقرر ادخالـه    إلىبيروت  

 ٢٨الـصفحة   ( صرح به امام المحكمة      الذيعلى النحو   
وان انتفـاء تلـك الهـواجس       ) ر الاستجواب من محض 

نـف  ط القواعد المنطقية على النحـو الآ      والمخالف لابس 
بيانه يجرد اقوال المعترض بوجهه بهذا الخصوص من         



  ٣٢٣  الإجتهاد

 إلـى الجدية فلا يطلب من المحكمة الاخذ بأقوال تفتقـر          
  الحد الادنى من تلك الجدية،

ان الاقوال الصحيحة التي تأخذ بهـا المحكمـة         . ٧
جمة مع المنطـق    نسل عليها هي تلك التي تكون م      وتعو

القانوني الذي يفرض بالا تكون الثقـة العمـاد الوحيـد           
للتعاملات بين الافراد لاسيما متى رافقت هـذا التعامـل    

 نقل الاطاحة بهـا،     لمظروف من شأنها التشكيك بها إن       
وعليه كيف يمكن للمعترض بوجهه ان يتذرع بالثقة التي         

من اثبات مآل اقواله لجهة ثبوت الدين       حالت دون تمكنه    
بذمة الساحب والمظهر بالدليل الكامل المقبـول قانونـاً         

المحكمـة انـه    وهو يدلي في مستهل استجوابه امام هذه        
قرر مساعدة المقرر ادخاله ومده بالمال وتحديداً بمبلـغ         
قدره مليوني دولار اميركي في حين ان عملية الموافقـة         

بحسب اقواله تمت بعـد ان كـان قـد     المبنية على الثقة    
 وهـذه اعلمه هذا الاخير انه يعاني من مـشكلة ماليـة           

) ٨٥٠( تجميد مبلغ يعـود لـه قيمتـه        إلىالمشكلة ادت   
مليون يورو لا بل السؤال قد يطرح لمعرفة مدى جديـة           
الابقاء على الثقة تجاه من يعاني بمـشكلة ماليـة بهـذا            

تنسحب الثقة التـي    الحجم وكذلك اذا كان من الممكن ان        
يتمسك بها المعترض بوجهه لتشمل المرحلة الاولى من        
مراحل تكوين الدين حين قام بسداد مبلغ المليوني دولار         
اميركي دون مقابل فما هي مكانة تلك الثقة عندما احجم          
كل من المعترض والمقرر ادخاله عن سداد هذا الـدين          

لايـين   مجدداً لـسداد سـتة م      عليهافهل يمكن ان يعول     
دولار اميركي اضافية دون مقابـل ايـضاً لا بـل اذا            
افترضنا المستحيل وتجاوزنا المنطق هل يمكن ان يكون        
لتلك الثقة من وزن في المرحلة الثالثة وهـل المرحلـة           

 ـ      التي قام فيها بسداد    ل  مبلغ مليوني دولار اميركـي تمث
فرق قيمة الشك حتى قبل تحصيله وفي فترة كانت ازمة          

)  مـن الاسـتجواب    ٢٦الصفحة  (ينة في اوجها    بنك المد 
وايضاً لماذا لم تشمل الثقة جميع المعاملات المالية مـع          
المقرر ادخاله واقتصرت على الجانب المبحوث في حين        
انه يتبين من الاوراق ان المعترض بوجهـه استحـصل       
من المقرر ادخاله على ايصال بمبلـغ خمـسماية الـف           

اقل من المبلغ موضـوع     دولار اميركي وهو بالمناسبة     
المنازعة الحاضرة، كان قد دفعه له على حـساب بيـع           
الاقسام في منطقة المصيطبة العقارية ودون ان يتـرك         

 مكانة علماً ان الشخص هو ذاته في الحـالتين،          أيللثقة  
 الرد  أي عليهاتلك الاسئلة لم يتوفر للمحكمة الرد المقنع        

 ـجلمؤمن مـن    باب التي يلدغ فيها ا    الذي يبرر الاس   ر ح
 مرتين بل مرات ومرات وان التلطي وراء        أوليس مرة   

 تذليل الـشك الـذي يرافـق اقـوال      شأنهالثقة ليس من    

المعترض بوجهه لهذه الناحية فلا يطلب مـن المحكمـة       
  الاخذ بأقوال يعتريها الشك على النحو الموصوف اعلاه،

ان الاقوال الصحيحة التي تأخذ بهـا المحكمـة         . ٨
عليها هي تلك التي تكون منسجمة مع المنطـق         وتعول  

القانوني الذي يعكس ضرورة التحوط عند التعامل مـع         
اشخاص لا يفون بالتزاماتهم المالية، ذلـك انـه ومـن           
الاطلاع على صور الـشيكات المرفقـة طـي لائحـة           

ــرض ورود  ــة  ١٩/٢/٢٠٠٩المعت ــؤال المحكم  وس
لمقـرر  للمعترض بوجهه عنها افاد انه كان قد اتفق مع ا         

ادخاله والسيدة قليلات على تنظيم شـيكات لاشـخاص         
 تحويـل قيمـة هـذه    إلـى يسمونهم ويصار في المقابل     

 حسابه من خارج لبنان مقابـل عمـولات         إلىالشيكات  
 فأنه وبصرف النظر عما قـد يخفـي         وعليه عليهامتفق  

هكذا اتفاق إن ثبت وجوده وما يترتب عليه مـن نتـائج            
لمحكمـة فـي سـياق المنازعـة        قانونية فإن ما يعني ا    

الحاضرة هو ان تاريخ التعامل بموجب هذا الاتفاق امتد         
 في الفترة التي    أي ٢٠٠٣لغاية شهر حزيران من العام      

كان فيها دائناً للمقرر ادخاله بمبلغ ثمانية ملايـين دولار          
اميركي على النحو الذي صـرح بـه امـام المحكمـة            

وهنـا  ) جواب وما يليها من محضر الاست     ٣٧الصفحة  (
ايضاً ولهذا التعارض مع ابسط قواعد المنطق واصـول         
التعامل بين الافراد تمسي محاولة المعتـرض بوجهـه         
المتكررة في سبيل اثبات حسن نيته في حيـازة الـشك           

 الجدية ولا يطلب مـن      إلىالمعترض على تنفيذه مفتقرة     
 الحد الادنى مـن تلـك       إلىالمحكمة الاخذ بأقوال تفتقر     

  الجدية،
وحيث يترتب على كل ما تقدم وتأسيساً عليه وبفعـل          

يما فعدم جدية اقوال المعترض بوجهه حيناً والتعارض        
 صـحتها فـضلاً عـن       أوبينها حيناً آخر وعدم ثبوتها      

مخالفتها في نواحي كثيرة مع المنطق القانوني وقواعـد         
التعامل المتعارف عليها على النحـو المبـين تفـصيلاً          

ظر عن البحث في المناقـشة التـي        اعلاه، وبصرف الن  
اثيرت حول المهلة القانونية الواجبة لعرض الشك وكذلك        
بصرف النظر عن تلك المثارة من قبل المحكمة، بهيئتها         
السابقة، حول القانون الواجب التطبيق على هذا الـشك         
كونه غير مسحوب على مصرف لبناني كما وبـصرف         

لمـا اقـر بـه      النظر عن البحث في النتائج القانونيـة        
المعترض بوجهه امام هذه المحكمة من انه قبض علـى          
حساب القيمة المدرجـة بالـشك مبلـغ مليـوني دولار           
اميركي وهي عبارة عن يخت جرى التنازل لـه عنـه،           
فبصرف النظر عن كل ما تقدم وتبعاً له يتبدى من كـل            

سبق بيانه ان المعترض بوجهه بقـي عـاجزاً عـن           ما  



  العـدل  ٣٢٤

 سيقت بحقه من قبـل المعتـرض      دحض الادلاءات التي  
 بقي عاجزاً عن اثبات سبب الالتزام       أيوالمقرر ادخاله   

الصرفي المبرر لقبضه قيمة الشك وعليه وتبعاً لانتفـاء         
 بالاحرى انتفاء سبب تظهيـر الـشك امـسى        أوالعلاقة  

الالتزام باطلاً بمواجهة هذا المعترض بوجهه الذي يحرم        
ت عدم حسن نيته على     من قاعدة تطهير الدفوع بفعل ثبو     

  الوجه المبين آنفاً،
 سـبب   ءوحيث بالمحصلة النهائية، فإن ثبوت انتفـا      

الالتزام الصرفي ينسحب بـأثره علـى بطـلان الـشك      
موضوع المعاملة التنفيذية المعترض عليها مـا يـستتبع      

  قبول الاعتراض في الاساس،
 أي وفي ضوء غيـاب      بأنهوحيث يبقى اخيراً القول     

 طالبة الابطال بتعجيل تنفيذ هذا الحكـم        طلب من الجهة  
وطالما ان الشك الذي تقرر ابطاله على النحـو الآنـف           
بيانه يدخل في طائفة سندات الدين التي لا يوقف التنفيـذ           
فيها حكماً بمجرد الاعتراض امـام محكمـة الاسـاس          
المختصة وبالتالي فأنه وتحاشياً لمتابعة التنفيذ انـسجاماً        

ترى المحكمة وجوب اجابـة طلـب       مع ما تقرر اعلاه     
 الـصادر   القـرار  صدور   يخالمقدم بعد تار  (وقف التنفيذ   

 ٣٠/٣/٢٠٠٤عن هذه المحكمة، بهيئتها السابقة، بتاريخ       
والمقدم تحديداً من المعترض في متن اللائحـة تـاريخ          

 كما والمقدم من المقرر ادخالـه بتـاريخ         ٢/١١/٢٠٠٦
ود  والمكــرر فــي مــتن اللائحــة ور١٠/١١/٢٠٠٧
 طلـب   رد بمعنى الرجوع عن قرار      أي) ٢٧/١/٢٠٠٩

وقف التنفيذ المشار اليه آنفاً وتقرير وقف التنفيذ فـوراً          
في المعاملة موضوع هذا الاعتراض لحين صدور قرار        
معاكس عن محكمة الاستئناف المختصة اذا ارتأت ذلك         

  .في حال تم استئناف هذا الحكم
عرضها يقتضي   النتيجة المتقدم    إلىوحيث بالوصول   

خالف إما لعدم الجدوى وإمـا لعـدم     أو سائر ما زاد     رد 
القانونية وإما لكونه لاقى الرد الضمني فـي معـرض          

 طلـب الحكـم     ردالتعليل المبسوط اعلاه، كما يقتضي      
 الخطـأ   أوبالعطل والضرر لانتفاء ثبوت سـوء النيـة         

 طلـب اسـتجواب     رد إلـى الجسيم الموازي له، اضافة     
لمقرر ادخاله وسماع افـادة الـسيدة رنـا         المعترض وا 

قليلات لانتفاء المبرر في ضوء النتائج المساقة اعـلاه،         
 طلب فتح المحاكمة على اعتبار انـه،        ردكما ويقتضي   

وبصرف النظر عن مدى قانونية ما جاء فيه لناحية عدم          
اختصاص هذه المحكمة بحسب قرار توزيـع الاعمـال         

بعـدم الاختـصاص،    الذي لا يشكل في الاصل دفعـاً        
فبصرف النظر عن البحث في قانونية هـذا الموضـوع          

 لا يدخل ضمن طائفـة      اليهفإن ما تضمنه الطلب المومأ      

/ ٥٠٠/الاسباب التي تبرر فتح المحاكمة بمفهوم المـادة         
       .من قانون اصول المحاكمات المدنية

  ،لهذه الاسباب
  : بالاجماعتحكم المحكمة

المعاملة التنفيذية موضوع هذا    وقف التنفيذ في    : اولاً
  .الاعتراض وفقاً لما جاء في المتن

قبول الاعتراض وطلب التدخل شـكلاً، وفـي        : ثانياً
الاساس ابطال الشك موضوع المعاملة التنفيذيـة رقـم         

 وتالياً ابطال هذه المعاملة وما يترتب علـى         ٥٠/٢٠٠٤
   خـالف بمـا     أوذلك من نتائج قانونية ورد سائر ما زاد         

ذلك طلبات الحكم بالعطـل والـضرر واسـتجواب         في  
المعترض والمقرر ادخاله وسماع افـادة الـسيدة رنـا          

  .قليلات وتضمين المعترض بوجهه النفقات كافة
    

  جبل لبنانمحكمة الدرجة الاولى في 

  الاولىالغرفة 

   اماني سلامة ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 رمزي فرحات ومحمد مكاويوالعضوان 
  ١٧/٥/٢٠٠٦ تاريخ ٣٤ رقم :القرار

 هاني قبيسي./ م.م.شركة ميدل ايست بروموشين ش
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  ٣٢٥  الإجتهاد


–

–


–
–

– 

ان مهلة الثلاثين يوماً المنوه عنهـا لتقـديم دعـوى           
الضمان هي من مهل السقوط التي يـزول بانـصرامها          
الحق باستعمالها، ومتى انقضت هذه المهلة سقط الحـق         

 عيب الضمان، سواء عـن طريـق الادعـاء          اثارةفي  
لمـشتري بـاداء     طريق الدفع، اذا طالـب ا      أوالاصلي  

الثمن، اذ في هذه الحالة لا يعمل بقاعدة ابدية الـدفوع،           
  . انقضاء الحق نفسهإلىلأن انقضاء المدة يؤدي تبعياً 

––


 

  بناء عليه،
 بـدفع مبلـغ     عليهطلب المدعية الزام المدعى      ت حيث

يمثل قيمة الفواتير المـستحقة بذمتـه       . أ.د/٧٣٢٠٩,١/
للبضاعة من نوع الساعات وتوابعها المـشتراة منهـا،         

 فائدته القانونية من تاريخ الانذار ولغاية الدفع        إلىاضافة  
  .الفعلي، وبدل العطل والضرر

بذمتـه،   في توجب الدين     عليهوحيث ينازع المدعى    
مدلياً بالمقابل بتعيب البضاعة موضوع الصفقة العائـدة        

  .لها تلك الفواتير، ومطالباً بالتالي بابطالها
وحيث ان الفصل بـالنزاع يـستوجب البـت بدايـة       

 ابطال الـصفقة المتعلقـة      إلىبالدعوى المقابلة الرامية    
  .بالساعات المطالب بثمنها

  : في الدعوى المقابلة-أ
، المدعي مقابلة، بوجـوب     عليهدعى  وحيث يدلي الم  

ابطال الصفقة التجارية العائدة للفواتير المطالب بقيمتهـا        
تبعاً لاختلاف مكان تصنيع الساعات المدون في داخلهـا         

اليابان، عما هو مبين على مينائها في انها مصنوعة في          
ما يجعل ثمنها اقل بكثير من الـثمن المحـدد لـساعات         

  .صنع، موضوع الصفقة المذكورةاليابانية ال" سايكو"
ن فـي   امتـوافر . م.م. أ ٣٠وحيث ان شرطي المادة     

  .الادعاء المقابل، مما يستوجب قبوله في الشكل

 المدعي  عليهوحيث في الاساس تجد دعوى المدعى       
. ع. ومـا يليهـا م  ٤٢٢مقابلة سندها القانوني في المواد  

  .المتعلقة بضمان عيوب المبيع
 ـ      المـومى اليهـا     ٤٤٢ادة  وحيث بعد ان حددت الم
 لتنص على المهلـة     ٤٦٣حالات الضمان، جاءت المادة     

لها ان يتقدم بـدعوى     التي ينبغي على المشتري في خلا     
ثلاثين يوماً بالنسبة للمنقولات والحيوانات     الضمان وهي   

 البائع البلاغ المنصوص    إلىبعد التسليم، شرط ان يرسل      
  .ع. م٤٤٦عنه في المادة 

 ٤٤٦الفقرة الاولـى مـن المـادة        وحيث اذا كانت    
المشار اليها قد حددت مهلة البلاغ بستة ايام من تـاريخ           
استلام المبيع من المنقولات من غير الحيوانـات، الا ان          

 لاكتشاف  بقت المهلة مفتوحة بالقدر اللازم    فقرتها الثانية أ  
العيب متى كان خفياً وليس بمقدور المـشتري اكتـشافه          

ناك موانع غير متعلقة بـارادة       كانت ه  أوبفحص عادي،   
المشتري حالت دون اكتشافه، فأوجبت ارسـال الـبلاغ         

  .على اثر اكتشافها
علـى  . ع. م ٤٤٧وحيث اضافة لذلك اوجبت المادة      

المشتري ان يطلب بلا ابطاء بعريضة معاينـة المبيـع          
  .بواسطة خبير يعينه رئيس المحكمة ذات الصلاحية

يد المدعى عليـه    وحيث يطرح السؤال حول ما اذا تق      
  .المدعي مقابلة بهذه الاصول لتقديم الدعوى الراهنة

 واقعات الدعوى يتبدى ان المدعى      إلىوحيث بالعودة   
 الذي يدلي بتعيـب البـضاعة موضـوع صـفقة           عليه

الساعات المشتراة من المدعية، قـام بـإعلام المدعيـة          
 في معرض طلبـه     ٢٣/٨/٢٠٠٤ بتاريخبالعيوب الخفية   

لنزاع العالق بينهما امام دائرة تنفيذ بيروت       منها تسوية ا  
، دون ان يتقدم بطلب معاينة البـضاعة        ٢٠٠٠منذ العام   

، ولا  .ع. م ٤٤٧على النحو المنصوص عنه في المـادة        
 المبيع تبعاً لفسخ التعامل التجاري إثر العيب        ردبدعوى  

المكتشف لاحقاً، خلال الثلاثين يوماً المنصوص عنهـا        
  .قانوناً

ن مهلة الثلاثين يوماً المنـوه عنهـا لتقـديم          وحيث ا 
دعوى الضمان هي من مهـل الـسقوط التـي يـزول            

رامها الحق باستعمالها، ومتى انقضت هذه المهلـة        نصبا
سقط الحق في اثارة عيب الضمان، سواء عـن طريـق           

 عن طريق الدفع، اذا طالب المشتري       أوالادعاء الاصلي   
       عمـل بقاعـدة ابديـة      باداء الثمن، اذ في هذه الحالة لا ي

 انقضاء الحق   إلىالدفوع، لأن انقضاء المدة يؤدي تبعياً       
 – ١٤/١١/١٩٤٦اسـتئناف بيـروت     : يراجـع . (نفسه

تنــازع : ، فــايز الحــاج شــاهين٣٥ ص١٩٤٨. ق.ن



  العـدل  ٣٢٦

: ، اليـاس ناصـيف    ١٦٩القوانين في مرور الزمن رقم      
 –موسوعة العقود المدنية والتجاريـة الجـزء الثـامن          

  ).٥٨٤ص
 عـن التقـدم بـدعوى       عليـه نكول المدعى   وحيث ب 

الضمان خلال المهلة القانونيـة، يكـون حقـه بإثـارة           
عـدم  موضوع العيوب الخفية راهناً قد سقط، فضلاً عن         

 تزويـر البـضاعة،     أي ثبوت العيب المشكو منه اصلاً،    
  .وبالتالي تضحى دعواه المقابلة غير مقبولة في الاساس

  : في الدعوى الاصلية-ب
 عليه الزام المدعى    إلىالدعوى الاصلية   حيث ترمي   

توابعها المشتراة منها   وبتسديد ثمن البضاعة من ساعات      
، مـع   .أ.د/٧٣٢٠٩,١/بموجب الفواتير البالغة قيمتهـا      

  .ته من تاريخ الانذار ولغاية الدفع الفعليدفائ
 فـي المنازعـة بتعيـب       عليهوحيث اكتفى المدعى    

بـأن الفـواتير    البضاعة، مقراً بشكلٍ واضحٍ وصـريحٍ       
المطالب بها تعود للبضاعة المشتراة منه والمقصودة من        

، ) من لائحته الجوابيـة الاولـى      ٢يراجع ص   (المدعية  
وبأنه لم يقم بدفع قيمتها للمدعية بسبب العيب المدلى بـه        

 ادلاءاتـه   رداعلاه، فتنتفي الحاجة تبعاً لـذلك، وبعـد         
الفـواتير  المثارة اعلاه، لمزيد من التحقيق في توجـب         

المطالب بها واستحقاقها، ويلزم بتسديد قيمتهـا البالغـة         
 فائدته القانونية من    إلى، اضافة   .أ.د/٧٣٢٠٩,١/بإقراره  

 بالدفع ولغاية الـدفع الفعلـي،       عليهتاريخ انذار المدعى    
  .ع. م٢٦٥ و٢٥٧عملاً بأحكام المادتين 
 ما تقدم ترد سـائر الاسـباب        إلىوحيث بالوصول   

   .  المخالفةأوزائدة والمطالب ال

  لذلك،
  :تحكم بالاتفاق

  .بقبول الدعوى المقابلة شكلاً وبردها اساساً: اولاً
سي بتسديد مبلغـاً    ي هاني قب  عليهبالزام المدعى   : ثانياً
ثلاثة وسـبعون الفـاً ومئتـان       . (أ.د/٧٣٢٠٩,١/قدره  

 للمدعيـة، مـع     )وتسعة دولارات اميركية وسنتاً واحداً    
 ولغايـة الـدفع     ٣١/٨/٢٠٠٠ تاريخمن  فائدته القانونية   

  .الفعلي
  . خالفأوبرد ما زاد : ثالثاً
  . النفقات كافةعليهبتضمين المدعى : رابعاً

    

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

  الثالثةالغرفة 

   محمد وسام المرتضى  الرئيس:الهيئة الحاكمة
 لارا عبد الصمد ورالف كركبيوالعضوان 
  ١٤/٤/٢٠٠٩تاريخ  ٢رقم : القرار




–
––

–


–
– 

ان مبدأ ولاية المحكمة القضائية الشاملة يعطيها حق        
التصدي لكل الحالات التي يرد بها امين الـسجل طلـب    

 سيما في الحالات الداخلة ضمن       الترقين ولا  أوالتسجيل  
  :الافتراضين التاليين

 امين السجل برد الطلب بناء على تفسير        يقضي ان   -
  . وجهة لديهأومنه 
 ان المـسألة موضـوع      إلـى  ان يكون رده عائداً      -

الطلب تخرج عن دوره الاداري الوظيفي المحدودة آفاقه        
 نهائيـاً، حيـث تمـارس       ةلا سيما بمعرض قيود مسجل    

دياً بإعمال النصوص القانونية دون     صة ولايتها ت  المحكم
التوقف عند حدود دور امين الـسجل العقـاري وذلـك           
لتيسير امور ذوي المصلحة وعدم القائهم في المجهـول         

 حثهم للتقدم بمراجعات نزاعية مكلفة وطويلة، فتقبـل         أو
 غير  عليها اساساً اذا ما كانت الاسباب المبني        الاستئناف

ند القانوني الصحيح، وذلـك وان كانـت         الس إلىمفتقرة  
المسألة تتناول قيوداً نهائية لم يكن يستطيع امين الـسجل          
العقاري ان يتصدى لها، فتقضي بوجوب ترتيب النتيجة        

 هكـذا التي يفرض القانون ترتيبها على ان تعمـد فـي           



  ٣٢٧  الإجتهاد

 الاحتياط عند اللزوم عـن طريـق سـماع          إلىحالات  
راء المقتضى في   الشخص الموضوع القيد لمصلحته واج    

  .ضوء ما يدلي به
–


–

 

ان العبرة هي للقيود المدرجة في الصحيفة العينيـة،         
هذه القيود موجودة تجاه الغير مـا لـم تكـن           ولا تعتبر   

مسجلة في هذه الصحيفة ولا يغير شيئاً في هذه النتيجـة           
تسجيل القيد في السجل اليومي طالما ان هـذا التـسجيل    
هو من الوثائق المتممة لدفتر الملكية الذي يتمتع بـصفة          
الاصالة وحده دون سواه من سائر الوثائق مـا يجعلـه           

لوحيد والمصدر الاساسي للتعبير عن واقع       ا عليهالمعول  
 سواه، وبغض   أوحال الحقوق العينية وعائديتها للشخص      

 سـبق  أو امانة السجل  إلىالنظر عن تاريخ ورود القيود      
  .تسجيل احدها للآخر في السجل اليومي

–
–

–
–


–

–
–

 

  بناء عليه،

  :الشكلو  الصلاحية في–اولاً 
 الحاضر مقدم طعناً بقرار عـن        ان الاستئناف  حيث

امين السجل العقاري قضى ضمنياً بـرفض طلـب ورد         
ها اليه يرمي لشطب اشارة ذلك الحجز العقاري المومأ الي        

اعلاه عن الصحيفة العينية العائدة للقسم المـشترى مـن          
  قبل المستأنف وزوجته؛

وحيث ان هذا الرفض الضمني يـستفاد مـن عـدم           
  استجابة امين السجل العقاري للطلب المذكور؛

وحيث وبما لها من حق في التقدير وهامش للاجتهاد         
ترى هذه المحكمة ان صلاحيتها للنظر بمثل الاسـتئناف         

 تنعقد في كل مرة يردها طعن من ذي مصلحة          الحاضر
 ترقين  أويكون منصباً على قرار برفض اجراء تسجيل        

يكون قد خلُص اليه امين السجل العقاري بناء على رؤية          
 تفسيره للاحكام القانونيـة الواجـب       أولدى هذا الاخير    

  مراعاتها بمعرض اضطلاعه بالنظر بمثل تلك الطلبات؛
 مبدأ ولايتهـا    إلى مرجعها   وحيث ان صلاحيتها هذه   

القضائية الشاملة التي يوليها حق التصدي، بل تفرضـه         
كل الحالات التي يـرد بهـا امـين         "عليها كواجب، في    

 مـن القـرار     ٨٠المادة  " ( ترقين أوالسجل طلب تسجيل    
لا سيما في الحالات الداخلة ضـمن كـل مـن           ) ١٨٨

  :الافتراضين التاليين
لطلب بناء على تفسير     ان يقضي امين السجل برد ا      -
 وجهة لديه بشأن النصوص القانونية التي تحكـم         أومنه  

  .الاشكالية موضوع المسألة
 ان امين السجل قد وجـد       إلى ان يكون الرد عائداً      -

ان البت بالمسألة موضوع الطلـب يخـرج عـن دوره           
الاداري الوظيفي المحدودة آفاقه لا سيما بمعرض قيـود         

بمعرضها يـد امـين الـسجل       مسجلة نهائياً حيث تكون     
  . اجابة الطلب سبيلاًإلىمغلولة فلا يستطيع 

علماً بأنه وفي كل مرة تمارس هذه المحكمة، تصدياً،         
ولايتها هذه، تحرص على إعمال النصوص وفقاً لحقيقة        
مؤداها، دون ان تتوقف عند حدود دور امـين الـسجل           

هب  خلافاً لتلك الوجهة في الاجتهاد التي تذ       أي(العقاري  
 اساساً بمجرد ان    أوشكلاً  " اوتوماتيكياً" الاستئناف   رد إلى

يتبدى لها من موضوعه ان امـين الـسجل لـم يكـن             
ليستطيع، بحكم حدود دوره الوظيفي الاداري، ان يقبـل         

  ؛)الطلب
 غير التقليدي نعم ولكن     –وحيث وعملاً بهذا التوجه     

المتسق مع روحية القوانين العقاريـة، ومـع المنطـق          
ائب القويم، ومع العدالة التي تفرض تيـسير امـور          الص

 تركهم فـي    أوذوي المصلحة وعدم القائهم في المجهول       
 التقدم بمراجعات نزاعية    إلىاوضاع تضطرهم دون داع     

تستدعي من الاجراءات ما هو مرهق ومكلـف ومـن          
 الذي ترى هذه    –الوقت لاستصدار الاحكام ما قد يطول       

  : انإلىلامر المحكمة السير فيه، يفضي ا
 الاستئناف اساساً اذا مـا      رد إلى تخلص المحكمة    -

 الـسند   إلـى  مفتقـرة    عليهـا كانت الاسباب المبني هو     
  .القانوني الصحيح

 وتقبله في الحالات الاخرى وان كانـت المـسألة          -
تتناول قيوداً نهائية لم يكن يستطيع ان يتصدى لها امـين    

تيجـة التـي    السجل العقاري، فتقضي بوجوب ترتيب الن     



  العـدل  ٣٢٨

يفرض القانون ترتيبها، على ان تعمد في هكذا حـالات          
 الاحتياط عند اللزوم عن طريق سـماع الـشخص          إلى

الموضوع القيد لمصلحته واجراء المقتضى في ضوء ما        
  يدلي به؛

وحيث، بعد ذلك، برمته، وتأسيـساً عليـه، ولكـون          
الاستئناف مستوفياً لسائر شروط قبولـه شـكلاً، تـرى          

بوله من زاويـة الـشكل هـذه مـع اعـلان            المحكمة ق 
  .صلاحيتها للنظر بمثل مضمونه

  : في الاساس–ثانياً 
وحيث ان ما يثيره هذا الاستئناف من جهـة اساسـه         
يقتصر على البحث في مسألة قيد طلب التـسجيل فـي           

جهة قيد بحجـز    االسجل اليومي وما يمنحه لصاحبه بمو     
 إلـى   امانة السجل ولكـن سـبقه      إلىعقاري ورد بعده    

 تقصير منسوبين للادارة    أوالصحيفة العينية بفعل اهمال     
في انجاز التسجيل النهائي بالرغم من اسـتيفاء معاملـة          

  التسجيل هذه للمفترضات كافة اللازمة لاتمامها؛
المعدلـة   (١٨٨ القـرار  من   ٩وحيث تقضي المادة    

يجب حتمـاً   ... بأن الحقوق العينية العقارية   ) ٤٥بالقرار  
ي الصحيفة المخصصة لكل عقار فـي دفتـر    ان تدون ف  

الملكية ولا تعتبر موجودة تجاه الغيـر الا بقيـدها فـي            
  السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد؛

المتممـة   (١٨٨ القـرار  مـن    ١٠كما تقضي المادة    
هي الاخرى بأن كل اتفاق بين      ) ٤٥ من القرار    ٥بالمادة  
المحكمـة،  وكل حكم مكتسب قـوة القـضية        ... فريقين

 انشاء حق عينـي  إلىوبصورة عمومية كل حدث يرمي    
 اسقاطه يجـب ان يعلـن       أو تعديله   أو نقل ذلك الحق     أو

 التي تلتها   ١١عنه بقيده في دفتر الملكية، وتردفها المادة        
بما معناه ان كل ذلـك لا يكـون نافـذاً، حتـى بـين               

  المتعاقدين، الا من تاريخ القيد المذكور؛
ن هذه النصوص ان الحق العيني      وحيث انه يتضح م   

لا يتواجد قانوناً تجاه الغير الا بقيده في دفتر الملكية وان           
هذا القيد في دفتر الملكية هو الذي يكرس هـذا الحـق،            
ويعتبر المصدر الوحيد له، ولا تتناقض هذه النتيجة مـع       

 مـن ان رتبـة   ١٨٨ من القـرار  ٦٣ما جاء في المادة   
 تاريخ القيد في السجل اليـومي،      إلىالاولية تعين بالنظر    

اذ انه يقتضي تفسير ما نصت عليه هذه المادة الاخيـرة           
 السابقة كما وفي    ١١ و ١٠ و ٩في ضوء نصوص المواد     

وجـوب قيـد     (٧٥ و ٧٤ و ٦٨ و ٦٥ضوء احكام المواد    
احتياطي على دفتر الملكية في حال ورود طلب جديـد          

  الممنوحـة لاسـتيفاء الطلـب الـسابق        بمعرض المهلة 
، على نحو يأتي    ١٨٨ القرار اللاحقة من    ٧٦و) لنقائصه

معه هذا التفسير متسقاً مع نص المادة الرابعة من قانون          
 تفسير بالمعنى الـذي     إلىالتي تفرض ان يصار     . م.م.أ

يكـون متوافقـاً مـع      "يحدث معه النص الغامض اثراً      
الغرض منه ومؤمناً التناسـق بينـه وبـين النـصوص       

  ؛"الاخرى
عطف تلك النصوص جميعها بعضها على      وحيث ان   
 الخروج ثم التسليم بالنتـائج الاربـع        إلىبعض يفضي   

  :التالية
 يتعلق ويطبق   ١٨٨ القرار من   ٦٣ ان نص المادة     -أ

حصرياً بشأن طلبات القيد المتعددة الواردة علـى نفـس          
العقار والمسجلة في السجل اليـومي والعائـدة لحقـوق          

اً، وهذه المسألة تطرح في     متزاحمة لا يمكن مراعاتها مع    
 من هذه القيود، المتزاحمـة،      أيالمرحلة السابقة لتدوين    

  .في دفتر الملكية
 ان العبرة هي للقيود التي تدون فـي الـصحيفة           -ب

  .العينية المخصصة للعقار في دفتر الملكية دون سواها
 وبالتالي، ان المفاضلة بين قيدين احدهما وقع في         -ج

 إلـى  سـبقه    – وان ورد بعده     –ر  السجل اليومي والآخ  
الصحيفة العينية فإن الافضلية تعطى لهذا القيد الاخيـر         
دون القيد الاول بغض النظر عن تاريخ ورود كل منهما          

 سبق تسجيل احـدهما للآخـر فـي         أو امانة السجل    إلى
  .السجل اليومي

 وبكلام اكثر وضوحاً وجزماً وقطعاً، ان العبـرة         -د
حيفة العينيـة، ولا تعتبـر هـذه        للقيود المدرجة في الص   

القيود موجودة تجاه الغير ما لم تكن مسجلة فـي هـذه            
الصحيفة ولا يغير شيئاً في هذه النتيجة تسجيل القيد في          
السجل اليومي طالما ان هذا السجل هـو مـن الوثـائق         
المتممة لدفتر الملكية الذي يتمتع بصفة الاصالة وحـده         

 دفتـر   أي(يجعلـه   ودون سواه من سائر الوثـائق مـا         
 الوحيد والمصدر الاساس للتعبيـر      عليهالمعول  ) الملكية

 أوعن واقع حال الحقوق العينية وعائـديتها للـشخص          
  سواه؛

 معطيات الاستئناف الحاضر    إلىوحيث ومن العودة    
يتبين انه وبعد ان اخـذت معاملـة التـسجيل العائـدة            

 ـ   إلى نقل ملكية العقار     إلىللمستأنف والهادفة    ذا  اسـم ه
الاخير وزوجته، رقماً في السجل اليومي، وقبل انجازها        

 امانـة  إلـى نهائياً عبر قيدها في دفتر الملكيـة، وردت        
السجل معاملة لالقاء حجز لمصلحة الماليـة تحـصيلاً         
لضرائب متوجبة على المكلّف الذي هو المالك الـسابق         
لذلك العقار الذي باعه من المستأنف وزوجته، وقد جرى         

ذه المعاملة نهائياً وقيدها على الصحيفة العينيـة        انجاز ه 



  ٣٢٩  الإجتهاد

في دفتر الملكية في وقت كانت فيـه منـدرجات هـذه            
  الصحيفة ما زالت ناطقة بأن المالك هو ذلك المكلف؛

وحيث وفي ضوء هذا الواقع وعطفاً على ما خلصت         
اليه هذه المحكمة قبلاً بشأن ما للتـسجيل فـي الـسجل            

في دفتر الملكية من عبـرة      اليومي من مفعول وما للقيد      
 تـسجيل ذلـك      أن إلى دون سواها، تخلص     عليهايعول  

 شائبة طالما انه    أيةالحجز في الصحيفة العينية لا تشوبه       
 إلـى قد قيد عليها في الوقت الذي كانت مندرجاتها تشير        

ان الملكية ما زالت بإسم المكلّف المطلوب الحجز علـى          
  عقاراته؛

اً بما مفاده ان ثمة اهمـالاً  وحيث ادلى المستأنف ايض  
 تأخر انجاز القيـد     إلى تقصيراً من قبل الادارة افضيا       أو

في دفتر الملكية على اسمه وانه لولا هذا التقصير لكانت          
اشارة الحجز قد وردت في وقت لاحق لانتقال الملكيـة،          

 اسمه، فما كانت هذه الاشـارة       إلىفي الصحيفة العينية،    
   عملاً بمبدأ الاولوية؛ لما سرت بوجههأولتسجل 

وحيث وعلى فرض صحة ما ادلى بـه المـستأنف          
 الاهمال المنـسوبين مـن قبلـه        أولناحية ذلك التقصير    

 ذاك الاهمال لا يختزنـا    أوللادارة يبقى ان هذا التقصير      
 اليها قبلاً ولا تتولـد  ىما يعطل تلك النتائج الاربع المنته  

 ـ  إلىعنهما وبفعلهما نتيجة تفضي      وازين علـى    قلب الم
نحو تعطى فيه الافضلية للتسجيل في السجل اليومي مع         
التعويل على قيود هذا السجل واهمال ما تنطبق به قيود          
دفتر الملكية، وجلّ ما يتولد عنهما انعقاد المسؤولية فـي          

نب الادارة متجسدة بالشخص المقصر ويفـسح فـي         جا
 وما يليهـا مـن القـرار        ٩٥عمال مآل المادة    المجال لإ 

  ؛١٨٨
وحيث يكون الاستئناف مستوجب الرد برمتـه مـن         

  جهة الاساس؛
 انه كان   إلىوحيث ترى المحكمة الاشارة في الختام       

 وضع قيـد احتيـاطي      إلىبمستطاع المستأنف ان يعمد     
 ٧٦/٩٩عملاً بأحكـام القـانون      ) على الصحيفة العينية  (

بعقد البيع الذي كان بصدد انجازه، وذلك بالتزامن مـع          
انجاز هذا العقد في السجل العقاري، ولو كان قد         معاملة  

فعل ذلك لما سرت عليه اشارة الحجز تلك حتى فيما لو           
 اسـمه فـي     إلـى كانت قد وردت قبل انتقال الملكيـة        

الصحيفة العينية، بل لكانت مفاعيل القيد النهائي عـادت         
 تاريخ وضع القيد الاحتياطي مما يجعل       إلىفي تاريخها   

وقانونيـاً  ة على عقار غير عائد فعلياً       اشارة الحجز وارد  
 المتوخى التحصيل منه ولجاز رفعها من       عليهللمحجوز  

 المحكمة بمعرض مثل الطعن الحاضر اذا مـا         هذهقبل  
  رفض امين السجل رفعها؛

وحيث، في ضوء التعليل السابق، والنتيجة المنتهـى        
 خـالف   أو، لم يعد ثمة داع للبحث في سائر ما زاد           اليها

   . لمزيد من البحثأولب واسباب، من مطا

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

 شكلاً مع اعـلان صـلاحيتها       الاستئنافقبول  : اولاً
  .للنظر بمثل مضمونه

برده اساساً، وبتضمين المستأنف النفقات كافة،      : ثانياً
  .وبمصادرة مبلغ التأمين

بشطب اشارة الاستئناف الحاضر عن الصحيفة      : ثالثاً
 ١٠٣من العقار رقـم     ) ١٠C(لقسم رقم   العينية العائدة ل  

 أو من منطقة الليلكي العقارية، وبرد كل ما زاد          ٢بلوك  
  .خالف

قراراً نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق نافذاً علـى          
  .اصله

    

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

  الغرفة الثالثة

   الرئيس محمد وسام المرتضى :الهيئة الحاكمة
  عبد الصمد ورالف كركبيوالعضوان لارا

  ١٥/٤/٢٠٠٩ تاريخ ١٦رقم : القرار





–
–

 

–
–



  العـدل  ٣٣٠

–


–
–

–
–
–
 

التأمين بغيـر    انقضاءض المشترع انه بمعرض     افتر
 لأن لا   ثمة احتمـالٌ قـوي    يكون  طريق التنفيذ الجبري    

يجري دفع ضريبة الفائدة عفواً بمبـادرة مـن المكلَّـف         
 المسألة عن طريق عـدم قبـول طلـب          طَبفضبدفعها،  

  . الترقين الا بعد اثبات هذا الدفع
اء التـأمين عـن طريـق التنفيـذ     اما في حالة انقض  

 موجب  أيالجبري فان المشترع لم يفترض هذا الموجب        
تقديم البينة على الدفع، واكتفى بترك الأمر فـي عهـدة           
دائرة التنفيذ التي تتولى اقتطاع الضريبة مـن المبـالغ          

  . الخزينةإلىالمحصلة ودفعها 
لا يكون لأمين السجل العقاري ان يفرض ابراز مـا          

فع ضريبة الفائدة لترقين التأمين، بمعرض تنفيذه       يثبت د 
 أو تطبيقاً لزوال التأمين     اًواجبقرار احالة، كون الترقين     

الرهن بفعل التنفيذ الجبري الذي يؤدي بعد بيع العقـار          
 نقل ملكيته، عبر قرار الاحالة، بقـوة        إلىبالمزاد العلني   

   .د اسم من اشتراه بالمزاإلىالقانون، خالية من كل عبء 

–





–
 

يجب على امين السجل العقاري تنفيذ قرار الاحالـة         
دونما تلكؤ وتسجيل العقار على اسم من آل اليه بطريق          

اد العلني مع اعطاء هذا التسجيل مفاعيلـه        زالشراء بالم 
لتأمين كافة لا سيما لناحية المفعول المطهر من اشارات ا        

 الرهن التي تثقل العقار مع ما يترتـب علـى هـذا             أو
المفعول من واجب على امـين الـسجل بتـرقين هـذه            

 أيالاشارات فوراً وعفواً وحكمـاً دون ان يكـون لـه            
  . الاستنسابأوهامش للتقدير 

ان اقتطاع ضريبة الفائدة عند بيع العقـار المـؤمن          
نفيـذ  بالمزاد العلني هو واجب ملقـى علـى دائـرة الت          

ومتروك لها امر الحرص على استيفائه ولا يتولد عـن          
 حق لأمين السجل العقـاري      أو دور   يأتقصيرها بشأنه   

 اشتراط  أو ترقين الاشارات    أوفي استئخار امر التسجيل     
 بينة اذ يستمر واجبه والهامش المرسـوم لـه          أيةابراز  

على حاله وجل ما قد يترتب صـيرورة دائـرة التنفيـذ         
لة عن ذلك التقصير امام المرجع المـولج        عرضة للمساء 

بمساءلتها مع حفظ حق الدولة بتحصيل تلك الضريبة من         
  .المكلَّف بدفعها

  بناء عليه،

  :الصلاحية والشكل في –اولاً 
حيث ان الاستئناف الحاضر مقدم طعناً بقرار عـن          

قين تـر امين السجل العقاري قـضى بـرفض طلـب ال         
براز افـادة تثبـت دفـع       المذكور بحجة ان ثمة داعياً لا     

  ضريبة الفائدة؛
وحيث وبما لها من حق في التقدير وهامش للاجتهاد         
ترى هذه المحكمة ان صلاحيتها للنظر بمثل الاسـتئناف         
الحاضر تنعقد في كل مرة يردها طعن من ذي مصلحة          

 ترقين  أويكون منصباً على قرار برفض اجراء تسجيل        
ري بناء على رؤية    يكون قد خلُص اليه امين السجل العقا      

 تفسيره للاحكام القانونيـة الواجـب       أولدى هذا الاخير    
  مراعاتها بمعرض اضطلاعه بالنظر بمثل تلك الطلبات؛

 مبدأ ولايتهـا    إلىوحيث ان صلاحيتها هذه مرجعها      
القضائية الشاملة التي توليها حق ، بل تفـرض عليهـا           

  بهـا امـين    ردكل الحالات التي ي   "واجب التصدي، في    
 مـن القـرار     ٨٠المادة  " ( ترقين أو تسجيل   السجل طلب 

لا سيما في الحالة التي يقضي فيها امين الـسجل          ) ١٨٨
 وجهة لديـه بـشأن      أوبرد الطلب بناء على تفسير منه       

النصوص القانونية التي تحكم الاشكالية موضوع المسألة       
 الاستئناف اساساً اذا ما     رد إلىعلى ان تخلص المحكمة     

 الـسند   إلـى  مفتقـرة    عليهـا سباب المبني هو    كانت الا 
  .القانوني الصحيح

وحيث، بعد ذلك، برمته، وتأسيـساً عليـه، ولكـون          
الاستئناف مستوفياً لسائر شروط قبولـه شـكلاً، تـرى          
المحكمة قبوله من زاويـة الـشكل هـذه مـع اعـلان             

  .صلاحيتها للنظر بمثل مضمونه

  : في الاساس–ثانياً 
 المرسوم الاشتراعي رقـم      من ٨٧حيث تنص المادة    

لا "ل على انه    المعد) قانون ضريبة الدخل   (١٤٤/١٩٥٩



  ٣٣١  الإجتهاد

 جزئـي   أويحق لأي كان ان يحصل على ترقين كلـي          
ل ضمانة لدين ينتج فوائد، مـا لـم          تأمين مسج  أولرهن  
لاً ان الضريبة المتوجبة على هذه الفوائـد قـد          وأيثبت  

ساسطة دوائر   التأمين بو  أووفي حال تنفيذ الرهن     . دتد
الاجراء، تتولى هذه الدوائر اقتطاع الضريبة من المبالغ        

  ". الخزينةإلىالمحصلة ودفعها 
 بـين   توحيث من الواضح ان هذه المادة قـد ميـز         

وضعين، يترتب بمعرض احدهما موجب اثبات دفع تلك        
الضريبة في حين لم يرد النص على ان هـذا الموجـب           

  :يترتب ايضاً بمعرض الوضع الثاني
ها  فمن ناحية اولى تناولت تلك المادة فـي مـستهلّ          -

 التأمين قد انقضيا بفعـل  أوالحالة التي يكون فيها الرهن    
احدى حالات الانقضاء العامة لمثل هذين العقدين غيـر         

 أو بالايفـاء    أو إما رضـائياً     أي(طريق التنفيذ الجبري    
، ...)بطلب من الدائن الملقى التـأمين ضـماناً لحقوقـه         

رضت انه في مثل هذه الحالات العامـة للانقـضاء          فإفت
 المصلحة، المتضرر مـن بقـاء اشـارة         وسوف يعمد ذ  

 إلى التقدم باستدعاء من امانة السجل يرمي        إلىالتأمين،  
 ان يثبـت اولاً ان      عليـه ترقين هذه الاشارة، فأوجبـت      

 انه  أيالضريبة المتوجبة على الفوائد قد جرى تسديدها،        
م  فإن ثمة موجباً فرضه القانون يلـز       في مثل هذه الحالة   

 ابراز ما يثبـت ذلـك       إلىبمقتضاه المستدعي بأن يعمد     
التسديد، كما يفرض على امين السجل بدوره بأن يمارس         
كل الحرص اللازم لعدم قبول طلب الترقين الا بعد تقديم          
تلك البينة المثبتة لدفع الضريبة، فاذا لم يجر تقديم هـذه           

عي غير ذي حق لطلب الترقين فيعمـد        البينة كان المستد  
ما يجعل مـصير  م طلبه هذا، رد إلىعندها امين السجل  

 أو رداً بتقديم ذلك الاثبـات       أوهذا الطلب مرهوناً اجابة     
  .عدمه
 اما الوضع الثاني، فهو المحكي عنه فـي الجـزء           -

الثاني والاخير من تلك المادة، ويتناول الحالة الخاصـة         
 التأمين بواسطة   أوتنفيذ الرهن   "ض  التي نكون فيها بمعر   

 حالة التنفيـذ الجبـري لعقـدي        أي،  ..."دوائر الاجراء 
 اشـتراط   أو التأمين، فهنا لا محـل لفـرض         أوالرهن  

وهو موجب اثبات دفـع     (الموجب عينه المذكور اعلاه     
المنصوص عليه فيما خص الحالة الاولى فقط       ) الضريبة

ترقين قيد انقضى    إلىوهي حالة التقدم باستدعاء يرمي      (
دون الحالة  ...) لاسباب اخرى غير حالة التنفيذ الجبري     

 بيع  إلىالثانية التي نكون فيها بمعرض تنفيذ جبري ادى         
  العقار في المزاد العلني؛

وحيث ان عدم اشتراط الموجب عينه فـي الحـالتين        
 العلة والسبب، اللذين فرضاه فـي الحالـة          أن إلىمرده  

على ما سيلي بيانه، فـي الحالـة        الاولى، غير قائمين،    
الثانية، ومعلوم انه حيثما لا تتحـد العلـة لا ينبغـي ان             

  :تتوحد النتيجة
ففي الحالة الاولى افترض المشترع، وعن حق، انـه         
بمعرض انقضاء التأمين بغير طريق التنفيذ الجبري، ان        
ثمة احتمالاً قوياً لأن لا يجري دفـع الـضريبة عفويـاً            

لّف بدفعها، وانطلق من هذا الافتـراض       بمبادرة من المك  
ليضع حداً يمنع عبره التملّص من موجـب دفـع هـذه            
الضريبة، فضبط المسألة عن طريق عدم قبول الطلـب         

   الترقين الا بعد اثبات هذا الدفع؛إلىالرامي 
في حين انه وفي الحالة الثانية، وهي حالة انقـضاء          

مـشترع،  التأمين عن طريق التنفيذ الجبري، لم يكـن ال        
وعن حق ايضاً، مسكوناً بذلك الهاجس، اذ لـم يفـرض           

، )الدفعوهو موجب تقديم البينة على      (الموجب المذكور   
تتولى هذه   "–واكتفى بترك الامر في عهدة دائرة التنفيذ        

 إلىالدوائر اقتطاع الضريبة من المبالغ المحصلة ودفعها        
 ان هـذه الاخيـرة سـوف        إلى وهو مطمئن    –" الخزينة

تطع الضريبة من الثمن المحصل بنتيجـة البيـع فـي           تق
 ما يعنينا من كل هذه المسألة،       أيالمزاد العلني، والمهم،    

 عدم توفر تلك    أوانه لم يجعل امر الترقين مرهوناً بتوفر        
البينة، فلا يكون لأمين السجل بعد ذلك ان يشترطها، من          

 حالـة إ يفرض ابرازها بمعرض تنفيذه لقرار أوعندياته،  
كشرط لازم لانجاز الترقين، هذا الترقين الواجب تطبيقاً        

لرهن بفعل التنفيذ الجبري الذي يؤدي      ا أولزوال التأمين   
 نقل ملكية العقار، عبر     إلىبعد بيع العقار بالمزاد العلني      

 إلى، بقوة القانون، من كل عبء،        الاحالة، مطهرةً  قرار
  اسم من اشتراه بذلك المزاد؛

تفسير الذي خلصت اليه هذه المحكمة      وحيث ان هذا ال   
 الآنفة البيان   ٨٧ينطبق على صريح وواضح نص المادة       
 ابتداع هـذا    إلىومع نية المشترع والسبب الذي حدا به        

   من ورائه؛اليهاالنص والغاية التي رمى 
سق هذا المنحى مع نـص      وحيث وفضلاً عن ذلك يتّ    

ة التـي  المادة الرابعة من قانون اصول المحاكمات المدني     
ث معـه   حدِ تفسير بالمعنى الذي ي    إلىتفرض ان يصار    

يكون متوافقاً مع الغـرض منـه ومؤمنـاً         "النص اثراً   
، فهـو يـؤمن     "التناسق بينه وبين النصوص الاخـرى     

 موضوع البحث وبين    ٨٧الانسجام فيما بين نص المادة      
اللتـين  . م.م. مـن قـانون أ     ٩٨٦ و ٩٨٥نص المادتين   

 التـسجيل فـور   إلىل ان يعمد تفرضان على امين السج  
 تـردد،   أوورود قرار الاحالة اليه دونما ادنـى تلكـؤ          

تسجيلاً يترتب عليه، بحد ذاته، ودونمـا اشـتراط لأي          
 أوموجب اضافي، تطهير العقار من جميع قيود الـرهن        



  العـدل  ٣٣٢

 الامتياز التي تثقل صحيفته العينية، فتكون هذه        أوالتأمين  
ص الـضرائبي    للـن  االمحكمة بذلك وبمعرض تفـسيره    

المذكور قد ارتكزت اولاً على صراحته ثم علـى نيـة           
المشترع والغاية التي رمى اليها من ورائه، وقد افـضى     

 الخروج بنتيجة تجعل تلك النـصوص الثلاثـة         إلىذلك  
متوافقة بعضها مع بعض بدلاً من تعطيل مفعولها بتفسير         

 غاية  أونص بصورة غير متلائمة مع صراحة منطوقه        
 متنافرة مع النصوص الاخرى التي تحكـم        أو،  المشترع

  بدورها المسألة عينها؛
 تخلص المحكمـة    مقدوحيث تأسيساً على مجمل ما ت     

  : النتيجة التاليةإلى
في كل مرة يكون فيها امين السجل العقاري بمعرض         

 تلكـؤ   أوحالة، يجب عليه تنفيذه دونما تردد       إتنفيذ قرار   
 بطريـق الـشراء     وتسجيل العقار على اسم من آل اليه      

بالمزاد العلني، مع اعطاء هذا التسجيل مفاعيله كافـة لا          
 أوسيما لناحية المفعول المطهر من اشـارات التـأمين          

الرهن التي تثقل العقار مع ما يترتب على هذا المفعـول         
الاخير من واجب على امـين الـسجل بتـرقين هـذه            

فواً وع)  تلكؤ أو دون تأخير    أي(الاشارات الاخيرة فوراً    
)  طلبـه أو بدون حاجة لمراجعة من ذي المـصلحة       أي(

 أو هامش للتقدير    أي دون ان يكون له      أي(وحتماً وحكماً   
 لاشتراط ابراز ما يثبـت دفـع        أو التردد   أوالاستنساب  

  ؛) مستند آخرأي أو ةالضريب
اما فيما خص اقتطاع الضريبة فهو واجب ملقى على         

 على استيفائه ولا    دائرة التنفيذ ومتروك لها امر الحرص     
على فرض ان حصل مثـل      (يتولد عن تقصيرها بشأنه     

 حق له فـي     أي أو دور لأمين السجل     أي) هذا التقصير 
 اشـتراط   أو ترقين الاشـارات     أواستئخار امر التسجيل    

ابراز تلك البينة، اذ يستمر دوره وواجبـه، والهـامش           
المرسوم له، على حاله؛ وجلّ ما قد يترتـب صـيرورة           

التنفيذ عرضة للمساءلة عن ذلك التقـصير امـام         دائرة  
المرجع المولج بمساءلتها مع حفظ حق الدولة بتحـصيل         

  تلك الضريبة من المكلّف بدفعها؛
وحيث ان الذهاب في غير هذا المذهب، وفضلاً عن         
تجافيه مع صراحة وروحية تلك النصوص والمنهجيـة        

في القويمة الواجب اعتمادها بمعرض التفسير، من شأنه        
 على مـستوى    ة نتيجة ظالم  إلىغالب الاحيان ان يؤدي     

 تحميـل المـشتري، المـسجل       إلىالعدالة، اذ قد يفضي     
حالة، والراغب بترقين   لعقار على اسمه تنفيذاً لقرار الإ     ا
شارة تأمين منتهي المفعول بقوة القانون، ان يتكبد مـن          إ

جيبه دفع تلك الضريبة وذلك في الحالة التي تكون فيهـا           
 الـدائن الموضـوع التـأمين       إلىائرة التنفيذ قد دفعت     د

لمصلحته ما نتج بموجب معاملة توزيع الـثمن دون ان          
   تحرص على اقتطاع تلك الضريبة من حصته؛أوتنتبه 

وحيث يكون الاستئناف الحاضر مستجمعاً لأسـباب       
ا يقتضي معه قبوله وترقين اشارة التأمين       مقبوله اساساً م  

  حاضر؛موضوع الاستئناف ال
وحيث، في ضوء التعليل السابق، والنتيجة المنتهـى        

 خـالف   أو، لم يعد ثمة داعٍ للبحث في سائر ما زاد           اليها
    . لمزيد من البحثأومن مطالب واسباب، 

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

 صـلاحيتها   نقبول الاستئناف شكلاً مع اعـلا     : اولاً
  .للنظر بمثل مضمونه

 ـ   : ثانياً ارتي عقـد التـأمين     قبوله اساساً وشطب اش
 ٢٥٩ و ٢٦٦المقيدتين تباعاً على صـحيفتي العقـارين        

 ١٣/١١/١٩٩٣ تــاريخ ٢٩١٧برجــا، بــرقم يــومي 
... ع.م.الدائن البنك العربي ش   : تأمين"والناطقة كل منها    

سعيد محمد عمر ممتاز الحصة المؤمنة كامـل        : المدين
  ...".العقار

شـطب اشـارة الاسـتئناف الحاضـر عـن          : ثالثاً
يفتين اعلاه، وابقاء النفقات على عاتق من عجلها،        الصح

  .وتمكين المستأنف من استعادة مبلغ التأمين
ابلاغ امانة السجل العقاري في بعبدا للتنفيـذ   : رابعـاً 

  .الفوري
  . خالفأو كل ما زاد رد: خامساً

قراراً نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق نافذاً علـى          
  .اصله

    



  ٣٣٣  الإجتهاد

  ولى في جبل لبنانمحكمة الدرجة الا

  الغرفة الثالثة

   الرئيس محمد وسام المرتضى :الهيئة الحاكمة
 والعضوان لارا عبد الصمد ورالف كركبي

  ١٢/٨/٢٠٠٩ تاريخ ٣٩رقم : القرار
 نبيل وراوية الصليبي/ ندين حجار
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ان الادعاء بالتزوير الفرعي لا يصح الا فـي حـال         
 اثـر   ذووجدت المحكمة ان المستند المراد الطعن فيـه         

  .على دعوى التزوير الاساسية
–

– 

  بناء عليه،

  :لجهة الادعاء الاساسي بالتزوير – اولاً
 ان المدعية تقدمت في الاساس بادعاء التزوير        حيث

الفرعي الراهن وذلك في سياق تلك الدعوى العالقة بينها         
   امام القضاء المستعجل؛عليهماوبين المدعى 

وحيث ان ادعاءها هذا بالتزوير انصب في الاصل،         
ة من عقد البيـع     من المادة الثالث  ) ١(واقتصر، على البند    

المطبوع المبرز في سياق تلك الـدعوى مـن المـدعى         
  خلاؤهما منها؛إ، اثباتاً لشرائهما للشقة المطلوب عليهما

وحيث من الواضح ان البند المذكور كان قد تـضمن          
دفعة اولـى قـدرها     : "في صيغته المطبوعة ما حرفيته    

تدفع عند التوقيع على الاتفاقية     . أ.خمسة وخمسون الف د   
  ؛..."الحاضرة بموجب شيك مصرفي

" تُـدفع "اما في صيغته الراهنة فقد جرى شطب كلمة         
، كما جـرى شـطب      "دفعت"مع ابدالها بخط اليد بكلمة      

مع ابدالها بخط اليـد     ..." بموجب شيك مصرفي  "عبارة  
 ـ    "بعبارة   ى هـذه الاتفاقيـة     عداً ونقداً ويعتبر التوقيع عل

  ؛"قبض المبلغ المذكوربمثابة ايصال ب
ضحى، بعد الـشطب  أوحيث ان منطوق ذلك البند قد     

والاضافة بخط اليد، خليطاً ما بين مطبـوع ومـشطوب          
  :ومكتوب بخط اليد، ناطقاً بالذي يلي

دفعـت  . أ.دفعة اولى قدرها خمسة وخمسون الف د      "
عند التوقيع على الاتفاقية الحاضرة عداً ونقـداً ويعتبـر          

قـبض المبلـغ    يصالٍ ب إالتوقيع على هذه الاتفاقية بمثابة      
  ؛"المذكور

وحيث ان المدعية لم تنازع في امر توقيعهـا علـى           
نه على ادعائها   أالعقد المذكور، اذ اقتصرت منازعتها بش     

بتزوير ذلك البند المومأ اليه آنفاً بما ينطوي عليـه مـن        
شطب لبعض الكلمات والعبارات المطبوعة مع اضـافة        

  بخط اليد؛
عية انها مسلّمة بصحة    وحيث يستجلى من موقف المد    

ابرام العقد، كما وبـصحة سـائر البنـود والعبـارات           
  المطبوعة المنطوي عليها؛



  العـدل  ٣٣٤

وحيث ان ثمة عبارة مطبوعة وردت في خاتمة ذلك         
نُظمت هذه الاتفاقية علـى     : "العقد، وهي ناطقة بما يلي    

نسختين اصليتين بيد كل فريق نسخة للعمل بموجبها عند         
  ؛"الحاجة

لعبارة الاخيرة هي من جملة البنـود       وحيث ان هذه ا   
والعبارات المطبوعة والواردة في العقد المذكور دون ان        

 اضافة، كما لم ينازع في صحتها،       أو شطب   أييعتريها  
  ، ضمن المسلّم به؛- نصاً ومؤدى –فتدخل بالتالي 

وهي، فضلاً عن ذلك، اكثر تلك العبـارات وجاهـة          
يقة الواقع، من ناحيـة     وتأثيراً ومدلولاً وتصريحاً عن حق    

 الاهمية والتعويل بمعرض الفصل بـالنزاع الحاضـر،       
  خير؛وعلى القدر الذي يستدعيه هذا الأمر الأ

اذ من الواضح تمام الوضوح بموجبها، والثابت على        
نحوٍ كلي بمقتضاها، ان العقد المذكور بفعل كونه عقـداً          

  ؛متبادلاً بطبيعته، قد جرى تنظيمه على نسختين اصليتين
كما من الواضح والثابت بموجبها ومقتضاها ايـضاً،        
ان المدعية التي وقعت على ذلك العقد كفريق اول بائع،          
تحمل نسخة اصلية من هاتين النسختين، استلمتها عنـد         

  ؛"العمل بموجبها عند الحاجة"ابرام التعاقد من اجل 
وحيث ان في ما تقدم ما يثبت لهذه المحكمة ويولـد           

ة بأن بحوزة المدعية نسخة اصلية عن ذلـك         لديها القناع 
العقد، تفضح ذلك التزوير على فرض صـحته وجديـة          

  الادعاء الحاضر، وتثبته قطعاً؛
 ـ         ةوحيث لم تبرز المدعية هذه النسخة الاصلية الثابت

 من لوائحها   أيحيازتها لها، ولم تناقش هذه المسألة في        
وحتى العديدة المبرزة في سياق المحاكمة الحاضرة، بل        

على الرغم من اثارة المسألة من قبل       لم تأت على ذكرها     
 في لوائحه كما وامـام المحكمـة        عليهماوكيل المدعى   
  بهيئتها السلف؛

 بهـذا الـصدد     وحيث ان جلّ ما صدر عن المدعية      
اقتصر على تصريح يتيم دون عن لـسان وكيلهـا فـي     
محضر الجلسة المنعقدة امـام الهيئـة الـسلف بتـاريخ        

، بمعرض الطلب منه في هـذه الجلـسة         ٣/١٢/٢٠٠٨
بإبراز الاصل، وقد اقتصر هذا التصريح اليتـيم علـى          

انكر النقيب حيازة موكلته لنـسخة ثانيـة        "العبارة التالية   
  ؛"عن العقد

وحيث ان هذا التصريح اليتيم لم يقترن حـين الادلاء          
 بعدها، بأي تطرق للتناقض القائم بينه ومـا هـو           أوبه  

 تبيـان لأسـباب هـذا       أود لهذه الناحيـة،     وارد في العق  
  التناقض على النحو الذي يوضحه ويجلوه؛

وحيث وفضلاً عما يوحي به هذا الموقف من حـال          
عدم الجدية، يبقى ان الانكار المذكور اتى غير معـزز          

 من  ٢٥٤بأي دليل خطي يؤيده، فلا يستقيم عملاً بالمادة         
ما "يلة لاثبات   التي تفرض البينة الخطية وس    . م.م.قانون أ 
  ؛" يجاوز ما يشتمل عليه سند خطيأويخالف 

وحيث تكون المدعية قد امتنعت امتناعاً كيفياً غيـر         
 حيازتها لها،   ة مبرر عن ابراز تلك النسخة الثابت      أومسند  

مما يولد قرينة قوية بمـدلولها تـصب فـي خانـة ان             
المذكورة لم تبرز تلك النسخة الا لكونها تتطـابق مـع           

   المبرزة في الملف؛النسخة
وحيث يقتضي في ضوء ذلك القـول بـأن النـسخة           
المبرزة في الملف انما هي نسخة صحيحة وسليمة حتى         
في ذلك البند منها المنطوي على الشطب والاضافة سيما         

 جانبه غير منازع في امر انه يعود        إلىوانه مؤيد بتوقيع    
   المدعية؛إلى

لناحيـة  مل ما سـيق لهـذه ا      جوحيث وعطفاً على م   
 الادعـاء الاساسـي بـالتزوير       رد إلىتخلص المحكمة   

المقدم من المدعية في سياق تلك الـدعوى المـستعجلة،          
) ١(المنصب والمتقصر على الطعن في منطوق البنـد         

من المادة الثالثة من عقد البيع المبرز في الملف، وذلـك           
  لعدم الصحة ولعدم الجدية؛

) لمقدم من المدعيـة   ا( لجهة الادعاء اللاحق     –ثانياً  
على الايصالاتوالمنصب :  

" الادعـاء "حيث يقتضي بعد ذلك البحث في مـسألة         
 أي -اللاحق الذي استجد في سياق المحاكمة الحاضرة،        
 هـذه بعد تقديم ذلك الادعاء الاساسـي واحالتـه امـام           

، والذي انصب علـى بعـض الايـصالات         -المحكمة  
عهما لمبالغ اخرى   المبرزة من المدعى عليهما لاثبات دف     

   المدعية؛إلى
الذي طرأ ما هـو، بحـسب       " الادعاء"وحيث ان هذا    

التوصيف الصحيح له، الا طلب اضافي قدمته المدعية،        
 مـن   ٣٠فيخضع في حكمه للقاعدة الواردة في المـادة         

  م؛.م.قانون أ
 على  عليهوحيث تنص هذه المادة الاخيرة فيما تنص        

 ان يكون متلازماً مع     :يشترط لقبول الطلب الطارئ   "انه  
حـدهما  لحل الذي يقرر لأ    ان يكون ا   أيالطلب الاصلي   

من شأنه ان يؤثر في الحـل الـذي يجـب ان يقـرر              
  ؛..."للآخر

وحيث من الواضح والجلـي ان هـذه الايـصالات          
الاخيرة التي تناولها الطلب الاضـافي تتعلـق بـدفعات          



  ٣٣٥  الإجتهاد

اخرى من اصل الثمن، غير تلك الدفعة الاولـى التـي           
من المادة الثالثة مـن العقـد، الـذي         ) ١(نها البند   تضم

   الطلب الاصلي؛أيانصب عليه الادعاء الاساسي 
 من  أيوحيث من البين ان النتيجة التي قد يقترن بها          

فثبوت تزوير تلـك  . ذين الطلبين لا اثر لها على الآخر   ه
 أو عدمه يقتصر اثره على مـدى ثبـوت          أوالايصالات  

عات التي تمثلها تلـك الايـصالات       عدم ثبوت ايفاء الدف   
وهي دفعات اخرى لاحقة لتلك الدفعـة الاولـى التـي           
تناولها ذلك البند من العقـد المتمحـور حولـه الطلـب          

 انعكاس لمـصير الطلـب      أيالاصلي، مما ينفي وجود     
الاضافي على مسألة الدفعة الاولى هذه لجهة مدى ثبوت         

لذي تناولهـا،    تزوير ذلك البند ا    أو عدم ثبوت ايفائها     أو
والعكس صحيح بدليل ان توصل المحكمـة آنفـاً لعـدم          

بقي بلا ادنى تأثير    ) تزوير البند (ثبوت الادعاء الاساسي    
ومـدى  ) الادعاء الاضافي (على مسألة تلك الايصالات     

  كونها مزورة ام لا؛
وحيث يكون شرط التلازم منتفيـاً فيقتـضي تبعـاً          

 احـد   إلـى فتقـاره    الطلب الطارئ شكلاً لا    ردلانتفائه  
  الاسباب اللازمة لقبوله من هذه الزاوية؛

وحيث رب قائلٍ ان المسألة لا تجعلنا بمعرض طلبٍ         
 ـجِواضافي بل جلّ ما في الامر ان المدعية عندما و     ت ه

بمعرض دعوى التزوير الحاضـرة بتلـك الايـصالات         
 الطعن فيها ممارسة بذلك حقها وفقاً للمـادة         إلىعمدت  

يجـوز  : "التي تنص علـى انـه     . م.م. أ  من قانون  ١٨٠
 بسند عادي ان    أوللخصم الذي يدلى بوجهه بسند رسمي       

 عليهـا  حالـة كانـت      أيـة يدعي تزوير هذا السند في      
  ؛"المحاكمة

وحيث تجزم هذه المحكمة رداً على هكذا قول بـأن          
ادعاء التزوير الفرعي لا يصح الا في حال وجـدت ان           

ر على الدعوى الطـارئ      اث والمستند المراد الطعن فيه ذ    
 المتمثلة في حالتنا بدعوى تزوير البنـد        –هو بمعرضها   

  ؛-من المادة الثالثة من العقد المذكور ) ١(
وحيث ان هذا الرأي تنحو اليه هذه المحكمة تفعـيلاً          

 من القانون المذكور عينـه، التـي        ١٨١عمالاً للمادة   إو
 للخصم الذي يريد ادعـاء التزويـر ان       : "تنص على انه  

 المحكمة المقامة لـديها الـدعوى       أو القاضي   إلىيطلب  
الاصلية تعيين مهلة للخصم الآخر مبـرز الـسند لكـي          
. يصرح إما بإصراره على استعماله وإما بعدوله عنـه        

 ان للسند تأثيراً على     – القاضي   أو –فإذا رأت المحكمة    
اذا . الحكم في النزاع استجابت لهذا الطلب وعينت المهلة       

صم بعدوله عن السند ينتهي الطارئ ويتحمل       صرح الخ 

واذا صرح بإصـراره علـى      . هو نفقاته ويسترد السند   
 اذا انقضت المهلة دون تصريح منـه        أواستعمال السند   

  ؛"بالعدول عنه واسترداده، حقّ لخصمه ادعاء التزوير
 انعكـاس، لهـذه     أووحيث قد سبق البيان ان لا اثر        
 طارئ، على مـسار     الايصالات المدعى تزويرها بشكل   

 – مصير المنازعـة موضـوع الادعـاء الاساسـي          أو
على ادعاء تزوير ذلك البنـد فـي العقـد            المنصب - ،

فوجود هذه الايصالات في الملف سيان وعدمه، سـواء         
  اصحيحة كانت ام مزورة؛

 رد إلـى وحيث كانت هذه المحكمة لتخلص بالتـالي        
 بـالتزوير   همال الادعاء إالقول المذكور لعدم صحته مع      

في جميع الاحوال لانتفاء تحقق العنصر المتمثل بكـون         
  .ةصليالسندات ذات تأثير على الدعوى الأتلك 

 لجهة الطلب الوارد فـي اللائحـة الاخيـرة          –ثالثاً  
المقدمة من المدعية والرامي إلى اعتبار بعـض تلـك          
الايصالات مع كشف الحساب مثبتة لدفع بدلات ايجار لا         

  :ن مبيعلمبالغ من ثم
حيث واضح ان هذا الطلب قد اسـتجد فـي سـياق            
المحاكمة بل قل قبيل اختتامها، فيكـون بـدوره طلبـاً           

  اضافياً كان يقتضي تعجيل الرسم المتوجب عنه؛
  هذا من ناحية؛

ومن ناحية ثانية من الواضح ان لا تلازم بينه وبـين           
الطلب الاصلي وما قيل قبلاً بشأن مسألة الـتلازم هـذه           

  ئها ينطبق برمته على هذا المحل من البحث؛وانتفا
وحيث والحال هذه يكون هذا الطلب بدوره مستوجب        

  .الرد في الشكل لانتفاء اسباب قبوله من هذه الناحية

المقدم " طلب الادخال وادعاء التزوير   " لجهة   –رابعاً  
  :من جورج حجار

طلب ادخال مع   "وحيث يبقى البحث في ما سمي بـ        
المقدم من المدعو جورج نديم حجـار،       " ادعاء بالتزوير 

بواسطة المحامي وكيله بدوره، والمنصب على ثلاثة من        
تلك الايصالات التي تناولها ذلك الطلب الاضافي المقدم        

  من المدعية؛
 ان هذا الطلب قد     إلىوحيث لا محيد عن الاشارة هنا       
ن هو غيـر خـصم   مطرأ وورد على الدعوى الراهنة م    

فه الصحيح طلـب تـدخل لا طلـب         فيها، فيكون توصي  
 مـن   ٣٧ادخال، وهو طلب تدخل اصلي عملاً بالمـادة         

، اذ ان المذكور تدخل من تلقاء نفسه وهدفه         .م.م.قانون أ 
  ثبات عدم صدور تلك الايصالات عنه؛إالاساسي 



  العـدل  ٣٣٦

  لب التـدخل لـم يكـن خـصماً         اوحيث طالما ان ط   
  في ادعاء التزوير الراهن، فلا يجـوز لـه ان يتـدخل            

لاً اصلياً فيه ليدعي تزوير بعض تلـك الايـصالات          تدخ
 ١٨٠من نـص المـادة      المبرزة بمعرضه، وهذا يستفاد     

  وما يليها، المنطوية على ما يمكن القـول معـه          . م.م.أ
بأن حق الادعاء بالتزوير الفرعي محصور بالخـصوم        
  في الدعوى المبـرز فـي معرضـها الـسند المـدعى            

  تزويره؛
ذه الـدعوى المبـرز فيهـا    اما من كان غريباً عن ه  

 الا ولوج السبيل المرسوم فـي المـادة         عليهالسند، فما   
 من القانون المذكور عينه التي تنص علـى انـه           ٢٠٢

م تصيجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بسند مزور ان يخ        "
من بيده ذلك السند ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره،          

، " العادية صولللأويكون ذلك بدعوى اصلية ترفع وفقاً       
ل منه بالتالي الا دعـوى اصـلية ترفـع وفـق            قبتُفلا  

مما يجعل تدخله   )  ترد منه كمدعي   أي(لاصول العادية   ا
الاصلي بمعرض دعوانا الحاضرة مستوجب الرد لعـدم        

  القانونية؛
وحيث وحتى اذا ما صار غض الطرف عـن هـذه           

 على فرض عدم صحة الوجهة الذي       أوالمسألة الاخيرة،   
ا هذه المحكمة، يبقى طلب التدخل المذكور من        تذهب فيه 

 ٢٩ الذكر في المادة     عليهاعداد الطلبات الطارئة الوارد     
 اليها  أم، فيخضع بدوره لتلك القاعدة الموم     .م.من قانون أ  

م، وهـي التـي     .م. قانون أ  ٣٠آنفاً المكرسة في المادة     
تشترط لقبول هكذا طلب في الشكل ان يكون على تلازم          

  الاصلي؛مع الطلب 
 انتفـاء هـذا   إلـى وحيث قد سبق الفصل والخلوص    

التلازم تبعاً لانعدام الانعكاس بوجهيه السلبي والايجابي،       
فيكون طلب التدخل هذا، بعد العطف على ما ورد آنفـاً           
فيما خص مسألة التلازم هذه، مستوجب الرد شكلاً فـي          

  جميع الاحوال؛
  يض؛وحيث لا ترى المحكمة موجباً للحكم بأي تعو

وحيث، في ضوء التعليل السابق، والنتيجة المنتهـى        
 خـالف   أو، لم يعد ثمة داع للبحث في سائر ما زاد           اليها

     . لمزيد من البحثأوسباب، أمن مطالب و

  لذلك،
  : بالاجماعفإنها تحكم

برد طلب التدخل، بما انطوى عليه من ادعـاء         : اولاً
  .كليةبالتزوير، لعدم قانونيته ولانتفاء شروطه الش

برد الادعاء الاساسي بالتزوير، لعدم صـحته       : ثانياً
  .ولعدم جديته

برد الادعاء الاضافي بـالتزوير، وذلـك فـي         : ثالثاً
  .الشكل

 وصف سبب   إلى الطلب الاضافي الرامي     برد: رابعاً
الدفعة التي تمثلها تلك الايصالات، وذلك فـي الـشكل           

  .ايضاً
  .بتضمين المدعية النفقات كافة: خامساً
  . خالفأوبرد كل ما زاد : سادساً

    

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

   في جديدة المتنالغرفة الثالثة

   جون القزي الرئيس :الهيئة الحاكمة
 آلاء الخطيب وناجي الدحداحوالعضوان 
  ٤/١٢/٢٠٠٨تاريخ صادر ب قرار

 سيمون قربان/ بيار زخيا

–
–

––
–

–
–


–


–

–
– 



  ٣٣٧  الإجتهاد

  بعد الاطلاع على الاوراق وما استغرقته
  ولدى التدقيق في مآلها والمذاكرة،

حيث ان السيد بيار نمر زخيا، كـان تقـدم بتـاريخ            
م ق باستدعاء امام المحكمة تـسجل بـالر       ١٦/١٠/٢٠٠٧

 بوجه السيد سيمون قربان، رمى من خلاله        ١٣٦/٢٠٠٧
  منحه المعونة القضائية، كي ما يتمكن من ممارسـة         إلى

 فـي دعـوى الاجـور       ،حق الدفاع، تمثيلاً ومصارفات   
العالقة امام القاضي المنفرد المدني في المتن بموضـوع         
استرداد للضرورة العائلية وهو عرض في الواقعات ان        

 دخل مالي، على ما     أيوضعه المالي متعسر مع انعدام      
  افاد به مختار المحلة حيث يقيم،

 الملف  إلى  وردت ١٢/٣/٢٠٠٨وحيث انه وبتاريخ    
وبواسطة البريد المضمون افادة مديرية الـواردات فـي         
وزارة المال والتي بينت تملك المـستدعي لأسـهم فـي     

  عقارين في زحلة،
وحيث ان جلسة المحاكمة الاولى المنعقـدة بتـاريخ         

، المعونـة  تغيب عنها المستدعي، طالـب   ١٠/٤/٢٠٠٨
 ـبع  بدون عذر، بالرغم من اصولية التبلّغ، مما استت        تم خ

  المحاكمة،
 ٨/٥/٢٠٠٨وحيث ان المحكمـة، قـررت بتـاريخ        

التوسع في التحقيق، عبر دعوة المستدعي للاسـتجواب        
جلاء لواقع وضعه المالي وتوضـيحاً لمـدى انتاجيـة          

  المطالبة، جدية وملاحقة ومتابعة،
وحيث ان المستدعي عاد وتغيب، بدون عـذر عـن          

بالرغم من   المخصصة لاستجوابه    ٢٥/١١/٢٠٠٨جلسة  
  تبلّغه مآل القرار القاضي بذلك اصولاً،

وحيث ان المحاكمة اختتمت في الجلـسة المنعقـدة         
، بعدما طلب وكيـل المـستدعى       ٢٥/١١/٢٠٠٨بتاريخ  

بوجهه، القانوني، ترتيب النتائج القانونية علـى تغيـب         
 جلسة الاسـتجواب    ورالمستدعي غير المبرر عن حض    

انون الاصـول المدنيـة،      من ق  ٢٣٢سنداً لاحكام المادة    
   المطالبة برمتها،رد وجوب إلىمشيراً 

وحيث ان المسألة المطروحة، انما باتـت تـستدعي         
لمقاربتها بشكل اصولي الوقوف عند مدى توافر شروط        

  منح المعونة القضائية، واقعاً وتكييفاً،
يم التي   هذا المجال، يقتضي العرض للمفاه     وحيث في 

ة القضائية، منحـةً ومعيـاراً      م عليها مؤسسة المعون   وتق
   وتبعة ومساءلة،ضابطاًووآلية 

 ـ        مـن   لّوحيث ضمن هذا السياق التعليلي، يكون لك
عسرت حاله، فعجـز عـن دفـع رسـوم المحاكمـة            

ومصارفاتها، ان ينشد الاستفادة مـن منحـة المعونـة          
  القضائية، تأميناً لحق التقاضي وتجسيداً لقدسية الدفاع،

 ـ    ن واقعـة الاعـسار هـذه      وحيث عليه، وللتحقق م
 في الاسـناد، افتـرض      الفيصلباعتبارها باتت المعيار    

المشترع مساراً شكلياً، لا يمكن تجاوزه، حتـى اذا مـا           
 منعاً، تبعـاً لمـا      أوتوافر، امكن ولوج الاساس، تبريراً      

توافر، معطيات وواقعات، من شأنها متقاطعة ان توجـه         
  القانون، النتيجة المتلائمة والواقع كما وإلى

ن ضابطين اثنـين يرعيـان هـذه       إوحيث من هنا، ف   
       عنيـان،  المؤسسة، اما الاول فيتمثل بارفاق مـستندين، ي

 النص القانوني، بالاضاءة على واقعة الاعـسار        ببحس
بتأييد من السلطة المحلية، كما وبتصريح مـن مديريـة          
الواردات في وزارة المال يفيد بالواقع الضرائبي لجهـة         

على مساحة الوطن، ليتبدى الثـاني بوجـوب        التكاليف  
اتصاف المطالبة بالجدية لجهة ترسـيخ القناعـة بقيـام          
الحاجة المبررة للمنحة، مما يعني بشكل توكيدي، غيـر         

ة طالب المعونة، المعني ببلـوغ      جوازي، وجوب مبادر  
 إلىلبه الانتاجية المفترضة، تبعاً للحاجة التي تظلِّل،        مط

ي تؤمن له بلوغ غايته مـن دون        ملاحقة الاجراءات الت  
عن مـسرح   ر له ابداً غيابه     بر استنكاف، فلا ي   أوتأخير  

الاجراءات، بغير عذر، طالما ان مطلبه يتصف بالاطار        
  الشخصي وليس الموضوعي،

وحيث بالتالي، اذا ما استحال على المحكمة النـاظرة      
في طلب المعونة القضائية ان تضع يدها بشكل اصولي         

لبة، فأن هـذه الاسـتحالة تتراخـى لتـشمل          على المطا 
 خة للقناعة حول واقـع الحـال لجهـة         الحيثيات المرس

الاعسار، الذي هو في اساسها، مما ينزع عنها الانتاجية         
  المعول عليها،
 المبادئ الجاري عرضها، من شأنها اذا ما        وحيث ان 

ت مع الثابت في الواقعات والمعطيات المبسوطة،       طعتقا
 افتقاد المطالبة بواقعها الـراهن الانتاجيـة        ىإلان توجه   

المفترضة، مع عدم قيام القناعة لجهة واقعـة الاعـسار          
اف كنتملك العينـي متحقـق فـي مـوازاة اسـت      حيث ال 

المستدعي عن توضيح مدى هذا التملك ومـا اذا كـان           
 مـن   لأيٍ الانتفاع، مع مـا      أوبهدف الاستقرار العائلي،    

 منعاً  أويجة المتأتية، تبريراً    الوجهتين من تأثير على النت    
هذا فضلاً علـى عـدم      . بالرغم من دعوته للاستجواب   

الجدية التي ظللت المطالبة على مر اجراءات المحاكمة        
 ولحينـه، حيـث الغيـاب       ١٠/٤/٢٠٠٨ية منذ   خالمترا

المستمر، غيـر المبـرر، للمـستدعي عـن الملاحقـة        
  والمتابعة،



  العـدل  ٣٣٨

يـد متقاطعـة    وحيث ان المعطيات الجاري بيانها تف     
   .بافتقاد المطالبة، سندها، فترد

  لذلك،
فانها تحكم بالاتفاق برد طلب المعونة القضائية وفاقاً        

  يلزملما جرى بيانه وبابلاغ من 
    

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

   في المتنالخامسةالغرفة 

   الرئيس جون القزي :الهيئة الحاكمة
 رنا حبقا ولميس كزماوالعضوان 

  ٤/٦/٢٠٠٩ تاريخ ١٩١رقم : القرار
 الدولة اللبنانية/ جورج نبهان ورفاقه

–



–

–

–
 




–
–

–
–

–
 

على حـق         شترطي لتمتع الابن بالجنسية اللبنانية بناء 
الدم من جهة الاب ان يكون هذا الاب متمتعاً بالجنـسية           
اللبنانية وقت ميلاد الطفل ولو فقـدها بتـاريخ لاحـق           
للميلاد، فاذا تحقق هذا الامر ثبتت الجنسية اللبنانية للإبن         

ا الشأن   شرط وبقوة القانون، ويستوي في هذ      أودون قيد   
 ان  أوان يكون الاب حاملاً الجنسية اللبنانيـة وحـدها          

يحمل معها جنسية اخرى، كما يستوي ان يولد الطفل في          
 خارجه حتى لو كان قانون الدولة التي ولِد فيها          أولبنان  

  يعترف له بالجنسية بنـاء علـى واقعـة المـيلاد فـي             
تلك الدولة، فميلاد الطفل فـي الخـارج لا يحـول دون       

بوت الجنسية اللبنانية له طالما كان الأب لبنانياً لحظـة          ث
  .الميلاد

 أوان واقعة البنوة الشرعية تثبت بالزواج الـصحيح         
 أوالزواج غير الصحيح اصلاً ولكن مع اعتقاد الزوجين         
 أياحدهما بصحته، كما تثبت ايضاً بالبينـة الشخـصية          

رائن  توافر ق  أوبشهادة الشهود اذا كانت هناك بينة خطية        
   .هامة مبنية على وقائع ثابتة

  بناء عليه،

  ولدى المذاكرة،
  : في الشكل–اولاً 
 ان الجهة المدعية تطلب اعتبارها لبنانية سـنداً         حيث

 رقـم   القرارلأحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من        
 معطوفة على المادة الخامسة من القرار رقم        ١٥/١٩٢٥

 الدولـة   عليهاعى  ، في وقت تتمسك المد    ٢٨٢٥/١٩٢٤
اللبنانية بعدم اختصاص هذه المحكمة للنظـر بالـدعوى         

 بمرسوم عمـلاً بالمـادة   تتمالراهنة، لأن اعادة الاعتبار     
 ويدخل في   ٣٩٨/٤٩ا من المرسوم رقم     يهالاولى وما يل  

صـدار  إاختصاص السلطة الاجرائيـة التـي تتـولى         
  المراسيم؛

لجنسية وحيث ان المنازعات التي تنشأ حول مسائل ا       
قوانين الجنسية على اوضاع    وبالتالي حول تطبيق احكام     

 رقـم   القرارالافراد تدخل حسب نص المادة التاسعة من        
 في صلاحية المحاكم    ١٩/١/١٩٢٥ الصادر بتاريخ    ١٥

  العدلية؛
 ٦٨وحيث انه بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم         

 تختص المحـاكم الابتدائيـة دون       ٤/١٢/١٩٦٧تاريخ  
 احكـام   إلىا بالنظر في دعوى المكتومين المسندة       سواه

ــاريخ ٢٨٢٥ر ارمعاهــدة لــوزان والقــ  الــصادر بت
  ؛٣٠/٨/١٩٢٤



  ٣٣٩  الإجتهاد

وحيث انه فضلاً عن ذلك يستفاد من مجمـل اوراق          
 إلـى ومستندات الدعوى ان الجهة المدعية تسند طلبهـا         

 معطوفة  ١٥/١٩٢٥ رقم   القراراحكام المادة الاولى من     
 ـ     ٢٨٢٥/١٩٢٤ رقـم    القـرار ن  على المادة الخامسة م

 احكـام المـادة     إلـى لقيدها في السجلات اللبنانية وليس      
 المرسوم  عليه كي يطبق    ٣١/١/١٩٤٦الثانية من قانون    

  ؛٣٩٨/١٩٤٩رقم 
وحيث انه ترتيباً على ما تقدم تكون هـذه المحكمـة           

  صالحة للنظر بالدعوى الراهنة؛

  : في الاساس–ثانياً 
  يــل وديامونــد حيــث ان المــدعين جــورج، ايزاب

  حبيب نبهان، يطلبون اعتبارهم من الجنـسية اللبنانيـة         
وفقاً لاحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من القـرار          

  ، لأنهم قـد ولـدوا مـن        ١٩/١/١٩٢٥ تاريخ   ١٥رقم  
اب لبناني قبل ان يختار هذا الاخير الجنسية البريطانيـة          
على جنسيته الاصـلية بموجـب مرسـوم جمهـوري،          

   قيـد   إخـراج : زوا تأييداً لادعائهم صـوراً عـن      وابر
 بعبدا، وثيقة   –رأس المتن   /١٨٣ الرقم   ذيعائد لوالدهم   

زواج والديهم ووثائق تجنيسهم وعمادتهم صـادرة عـن    
السلطات النيجيرية المختصة حيث تـم الـزواج وولادة         

  المدعين؛
 الدولة اللبنانيـة ادلـت ان       عليهاوحيث ان المدعى    

ة من قبل المدعين لا توفر القناعة الكافية        الوثائق المعتمد 
  بصحة الدعوى؛

وحيث ان المحكمة جلاء لواقـع الحـال وتوضـيحاً       
الـشمولية غيـر    وتصويباً، لا يكون لها في مقاربتهـا        

ارة، الا ان تنطلق مـن الواقعـات        ثمالجزئية للمسألة ال  
الثابتة، باعتبار ان الواقعة المراد التثبت منها هي واقعة         

 فتبقى تلك المعلومات غير المسندة مفتقرة الـسند         مادية،
مـا  م الانتاجيـة    عليـه بنى   الذي تُ  والأساسالموجه كما   

يجعلها بغير فائدة، اما المعطيات التي توجه وتؤيد فإنما         
 ابيهم شرعاً ومـا   إلىتتمحور حول ثبوت نسب المدعين      

اذا كانت جنسية هذا الاخير اجنبية ام لا عند ولادتهـم،           
 لبيان مدى انطباق النص القانوني المرعي بآثاره        توصلاً

  ومفاعيله؛
وحيث ان المسألة المطروحة تتمحور اذاً حول مدى        
توافر الشرطين المنصوص عنهما في الفقرة الاولى من        

  ؛١٥/١٩٢٥القرار رقم  المادة الاولى من
وحيث ان هذه الفقرة تنص على انه يعد لبنانياً كـل           

  شخص مولود من اب لبناني؛

فبمقتضى احكام هذه الفقرة لا بد من توافر الشرطين         
  :الآتيين لاعطاء المولود الجنسية اللبنانية الاصلية حكماً

  ثبوت الصفة الوطنية للأب وقت الميلاد؛. ١
   ابيه شرعاً؛إلىثبوت نسب المولود . ٢

وحيث لمقاربة المسألة المثارة، يقتضي الوقوف عند       
لصفة الوطنية للأب وقـت     الثابت من الواقعات بالنسبة ل    

ميلاد المدعين من جهة وثبوت نسب هؤلاء اليه من جهة          
  اخرى؛

  :فبالنسبة للشرط الاول
حيث يشترط لتمتع الابن بالجنسية اللبنانية بناء علـى      
حق الدم من جهة الاب ان يكـون هـذا الاب متمتعـاً             
بالجنسية اللبنانية وقت ميلاد الابن؛ فـاذا تحقـق هـذا           

 شـرط   أو الجنسية اللبنانية للابن دون قيـد        الامر، ثبتت 
وبقوة القانون؛ ويستوي في هذا الـشأن ان يكـون الاب           

 ان يحمل معها جنـسية  أوحاملاً الجنسية اللبنانية وحدها    
 فـي   أواخرى، كما يستوي ان يولد الطفل فـي لبنـان           

خارج لبنان حتى لو كان قانون دولة الاقليم الـذي ولـد            
 بالجنسية بناء على واقعة الميلاد      عليه الطفل، يعترف له   

في الاقليم المعني، فميلاد الطفل في الخـارج لا يحـول           
دون ثبوت الجنسية اللبنانية له طالما كـان الاب لبنانيـاً           

  لحظة الميلاد؛
والعبرة هي بتوافر الجنسية اللبنانية للاب وقت ميلاد        
الطفل، حتى تثبت لهذا الاخير حتى لو زالت عـن الاب           

  ريخ لاحق على الميلاد؛في تا
حفيظة السيد الحداد، الموجز في الجنسية      . د: المرجع

ومركز الاجانب، منشورات الحلبي الحقوقيـة، طبعـة        
   وما يليها؛٩٦، ص ٢٠٠٣

وحيث ان المبادئ الجـاري عرضـها مـن شـأنها          
متقاطعة اذا ما وضعت في اطار الثابت من المعطيـات          

 والواقـع كمـا      الحـل المـتلائم    إلىالمساقة ان توجه    
  والقانون؛

وحيث يتبين من مراجعة اوراق الملـف، لا سـيما          
ن عن المديريـة العامـة للاحـوال        ان الصادرت االافادت

ــي  ــة ف ــي وزارة الداخلي  ١٦/٨/٢٠٠٨الشخــصية ف
المبرزة صـورها   ( وبيان القيد العائلي     ٢٠/١٠/٢٠٠٨و

وصـور  ) ١/١٢/٢٠٠٨في لائحة المدعى عليها تاريخ      
دعين، ان المرحوم السيد حبيب نبهـان       جوازات سفر الم  

 وقيد في   ١٩٢٦قد اختار الجنسية اللبنانية في العام       كان  
، ثم رخص له    ١٨٣بعبدا رقم   / سجل مقيمي رأس المتن   

باكتساب الجنسية البريطانية بموجـب مرسـوم تـاريخ         
؛ وان المدعي جورج حبيـب نبهـان ولـد          ٥/٦/١٩٣٩



  العـدل  ٣٤٠

ن ايزابيل  اعيت في نيجيريا، اما المد    ٨/١١/١٩٣٢بتاريخ  
ودياموند فهما توأمان وولدتا في البلـد نفـسه بتـاريخ           

  ؛٢٨/١/١٩٣٧
 اثبـات   أيوحيث، تأسيساً على ما تقدم، وفي غياب        

بالنفي وانطلاقاً من التحقيقات التـي اجرتهـا المديريـة          
العامة للأمن العام لجهة تاريخ ولادة المدعين في العـام          

هم المتـوفي    كما وتاريخ اختيار والـد     ١٩٣٧ و ١٩٣٢
 ومن ثم الترخيص لـه      ١٩٢٦الجنسية اللبنانية في العام     

، مـع مـا     ١٩٣٩باكتساب الجنسية البريطانية في العام      
استتبع ذلك من خسارته لجنـسيته الاصـلية، يتبـين ان      
المدعين كافة قد ولدوا في وقت كـان ابـوهم لا يـزال          

من لبنانياً، فيكون بالتالي الشرط الاول من الفقرة الاولى         
   متوافراً؛١٥ القرارالمادة الاولى من 

اما لجهة الشرط الثاني الا وهو ثبوت نسب المولـود          
  : ابيه شرعاًإلى

حيث إن الجهة المدعى عليهـا تـدلي بـأن الجهـة            
المدعية لم تبرز ما يثبت نسبها للمرحوم الـسيد حبيـب           

  نبهان، علماً ان هذا الاخير لا يزال عازباً قيداً؛
البنوة الـشرعية تثبـت بـالزواج       وحيث ان واقعة    

 الزواج غير الصحيح اصـلاً ولكـن مـع          أوالصحيح،  
 احدهما بصحته، كما تثبـت ايـضاً        أواعتقاد الزوجين   
 بشهادة الشهود اذا كانت هناك بينـة      أيبالبينة الشخصية   

   توافر قرائن هامة مبنية على وقائع ثابتة؛أوخطية 
في الجنسية  حفيظة السيد الحداد، الموجز     . د: المرجع

ومركز الاجانب، منشورات الحلبي الحقوقيـة، طبعـة        
   وما يليها؛٩٩، ص ٢٠٠٣

  وحيــث يتبــين مــن مراجعــة اوراق الملــف، ان 
السيد حبيب نبهان تزوج من السيدة اميلـي ابـي زخـم         

تراجع صورة وثيقـة    ( في نيجيريا    ٢٥/٢/١٩٢٨بتاريخ  
الزواج المبرزة فـي لائحـة الجهـة المدعيـة تـاريخ           

ــن وزارة  )٢٦/١/٢٠٠٩ ــصادرة ع ــادة ال ؛ وان الاف
، ٢٨/٦/١٩٩٦الخارجية اللبنانية في لاغـوس بتـاريخ        

وبالاخص جوازات اقامة المدعين الصادرة عن المديرية       
العامة للامن العام والوثائق الرسـمية الـصادرة عـن          
السلطات النيجيرية لجهة مـنحهم الجنـسية النيجيريـة،         

  ر المدعين، تفيـد    وجميعها مبرزة صورها في استحضا    
ان والدهم هو السيد حبيب نبهان ووالدتهم السيدة اميلـي          

  ابي زخم؛
وحيث ان النيابة العامة الاستئنافية في جبـل لبنـان،      
بعد اطلاعها على اوراق الدعوى تبعاً لاحالة المحكمـة،        

لم تطلب الرد، انما تركت للمحكمة، ان تتخـذ القـرار           
  ؛المتلائم ومعطيات الملف الثابتة

وحيث ان المعطيات الجاري عرضها، وفي غيـاب        
ثبات بالنفي، توجب متقاطعة على المحكمة اعتبـار        إ أي

 والدهم المتوفي السيد حبيب نبهان      إلىان نسب المدعين    
هو ثابت، فيكون بالتالي الشرط الثاني من الفقرة الاولى         

  ؛اً متوافر١٥من المادة الاولى من القرار 
المحكمة اجابة المدعين في    وحيث والحال هذه، ترى     

مطلبهم واعتبارهم لبنانيين سنداً لهذه الفقـرة، ويقتـضي       
بالتالي تسجيلهم في سجلات الاحوال الشخصية في رأس        

  هم بطاقة هوية لبنانية؛ؤعطاإبعبدا، و/ المتن
وحيث في ضوء هذه النتيجة، وتأسيساً على حيثياتها،        

سـباب  لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلي بـه مـن ا        
 مخالفة لكونها قد لقيت في مـا سـبق          أووطلبات زائدة   

    وإما لعدم تأثيرها على مآلها؛عليهابيانه جواباً 

  لذلك،
  :تحكم بالاتفاق

  .بقبول الدعوى شكلاً: اولاً
باعتبار كل من المـدعين جـورج وايزابيـل         : ثانياً

  .ودياموند حبيب نبهان لبنانيين
شخصية فـي رأس    بقيدهم في سجل الاحوال ال    : ثالثاً

 واعطاء كل منهم بطاقـة      – ١٨٣ الرقم   –بعبدا  / المتن
  .بلاغ من يلزمإهوية لبنانية، و

  . المخالفةأوبرد سائر الاسباب الزائدة : رابعاً
 الدولـة اللبنانيـة     عليهـا بتضمين المدعى   : خامساً

  .النفقات كافة
    



  ٣٤١  الإجتهاد

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

  يدة المتن في جدالثامنةالغرفة 

    الأيوبيأحمد الرئيس :الهيئة الحاكمة
 كارين ابو عبداالله ونادين ابو علوانوالعضوان 

  ٣/٦/٢٠٠٩ تاريخ ١٩رقم : القرار


–

–––
–

––


–


––


–
––


–

––
–

–


–
–

–
 

ان المشتري لعقار بالمزاد العلنـي لـيس الـشخص          
المكلَّف بالموجب القانوني المتمثِّل بالضرائب والرسـوم       

على العقار لأن ذمته تكون بريئة مـن هـذا          المفروضة  

على كزائـد   الثمن الأ الموجب بقوة القانون بمجرد ايداع      
اخير وبفعل اقرار مبدأ التطهير الحكمي للصحيفة العينية        
من قيود الرهن والتأمين والامتيازات بالنسبة للاشخاص       

  .بلغوا الدعوة للاطلاع على شروط البيعأُالذي 
–

––
recoursappel
– 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 من المفيد التأكيد بداءة على انه ورد في النص          حيث

 ١٥/٣/١٩٢٦ تاريخ   ١٨٨ القرار من   ٨٠المعرب للمادة   
 أوبأن قرار امين السجل العقاري برد طلـب تـسجيل           

قابل للاستئناف امام محكمـة     "ترقين حق عيني عقاري     
في حـين ان الاصـل الفرنـسي للمـادة          " محل العقار 

 Appel" استئناف" مصطلح   إلىالمذكورة لم يشر اطلاقاً     
ان  ومعلـوم    Recours" طعـن "وإنما استخدم مـصطلح     

الفرق شاسع بين المصطلحين، لذلك ترى هذه المحكمـة         
 بحسب اصلها الفرنسي وفقـاً      ٨٠ضرورة تفسير المادة    

للنهج المستقر لمحكمة التمييز بضرورة تغليب الاصـل        
الفرنسي على النص المعرب الامر الذي يحتّم الحـديث         

بـدلاً مـن    " الطعن بقرارات امين السجل العقاري    "عن  
  ؛"ناف قرار امين السجل العقارياستئ"الحديث عن 

وحيث ان الطعن الراهن جـاء مـستوفياً الـشروط          
قبل لهذه الجهة؛الشكلية كافة، في  

  : في الاساس–ثانياً 
حيث ان القوانين المتعلقة بمختلف انـواع الرسـوم         
والضرائب هي قوانين آمرة تفرض موجبـات قانونيـة         

 بحيـث   مباشرة على عاتق المكلفين المخاطبين بأحكامها     
لا يجوز لهؤلاء التنصل منها الا في حالات الاعفاء التي          
اقرها القانون، ويتعين على المحاكم واقلامها والـدوائر        
الادارية كافة والاجهزة المراقبـة لهـا، كـل بحـسب           
اختصاصه وطبيعة المهام المسندة اليه، التأكد من استيفاء        

لـى  هذه الرسوم والضرائب؛ ولكن من البديهي التأكيد ع       
انه لا يجوز تحميل عبء الـضرائب والرسـوم لغيـر           

  الاشخاص الملقى على عاتقهم هذا الموجب القانوني؛
اد زوحيث انه عندما يطرح عقار معين للبيـع بـالم         

العلني بنتيجة اجراءات حجز تنفيذي عقاري فإن الزائـد         



  العـدل  ٣٤٢

الاخير يشتري بالثمن الاعلى، وبعد ان يودع هذا الـثمن     
رسم قرار الاحالة وسائر نفقات التنفيـذ       ورسم الدلالة و  

المتوجبة قانوناً يقوم مأمور التنفيذ ضمن مهلة عشرة ايام         
تبدأ من تاريخ تسلّم آخر طلب للايفاء بإعـداد مـشروع         
للتوزيع معتمداً الاولوية المنصوص عليها فـي المـادة         

 من قانون اصول المحاكمات المدنية بحيث يقتطع        ٩٩٠
 أو ومن ثم الديون المقترنة بحق امتياز        اولاً نفقات التنفيذ  

 تأمين مع مراعاة مراتبها واخيراً الديون العادية        أورهن  
بالنسبة لمقدارها، هذا مع التنويه بأنه ورد صراحة فـي          

 تـاريخ   ١٤٧ من المرسوم الاشتراعي رقـم       ٣٢المادة  
 المتعلق بأصـول تحـصيل الـضرائب        ١٢/٦/١٩٥٩

بأن خزينة الدولة تتمتـع     المباشرة والرسوم المماثلة لها     
بامتياز من الدرجة الاولى على كـل امـوال المكلّـف           

 عليـه المنقولة وغير المنقولة لاستيفاء المبالغ المترتبـة        
على ان يعفى الامتياز المذكور من القيـد فـي الـسجل       
العقاري فيما يتعلق بالعقارات، كما ورد ايضاً في الفقرة         

 ١٤٤الاشتراعي رقم    من المرسوم    ٨٧الثانية من المادة    
 المتعلق بضريبة الدخل بأنـه فـي        ١٢/٦/١٩٥٩تاريخ  

 التأمين بواسطة دوائر التنفيذ تتـولى  أوحال تنفيذ الرهن  
هذه الاخيرة اقتطاع الضريبة مـن المبـالغ المحـصلة          

   الخزينة؛إلىودفعها 
وحيث يترتب على ما تقدم انه يقع على عاتق مأمور          

ذ ومختلف انـواع الـضرائب      التنفيذ اقتطاع نفقات التنفي   
والرسوم التي تشكل ديوناً ممتازة من اجمـالي المبلـغ          
الذي اودعه الزائد الاخير على ان يوزع ما تبقـى مـن            

  الاموال على الدائنين؛
وحيث اذا حدث وتلكأ مأمور التنفيذ عن القيام بواجبه         
لناحية اقتطاع الضرائب والرسوم كديون ممتـازة مـن         

ي تم ايداعها فإنـه لا يجـوز لأمـين          اجمالي المبالغ الذ  
السجل العقاري بعد صدور قرار الاحالة وبمعرض تنفيذ        
القرار المذكور تكليف المشتري بايفاء الموجب القانوني       

  :المتمثل بالضرائب والرسوم وذلك لسببين
 السبب الاول مستفاد ضمناً من احكـام المـادة           -١
اقـرت   من قانون اصول المحاكمات المدنية التي        ٩٨٦

ضمناً مبدأ عدم انتقال عـبء الرهونـات والتأمينـات          
 المشتري بالمزاد العلني عنـدما اوردت     إلىوالامتيازات  

صراحة بأنه يترتب على تسجيل قرار الاحالة في السجل         
العقاري نقل الملكية بالنسبة للغير وتطهير العقـار مـن          
قيود الرهن والتأمين والامتياز التي تكـون للاشـخاص         

ابلغوا الدعوة للاطلاع على دفتر شروط البيع، هذا        الذين  
مع التنويه بأن تفسير النص على عكس ما تقدم يجعـل           
مبدأ التطهير التلقائي بحكم القانون لقيود الصحيفة العينية        

  من قيود التأمين والرهن والامتياز لغواً ودون فعالية؛

اما السبب الثاني فهو ان المشتري ليس الشخص         -٢
الموجب القانوني المتمثل بالضرائب والرسـوم      المكلف ب 

المفروضة على العقار لأن ذمته تكون بريئة مـن هـذا           
الموجب بقوة القانون بمجرد ايداع الثمن الاعلى كزائـد         
اخير مضافة اليه الرسوم والنفقات المتوجبة قانوناً وبفعل        
اقرار مبدأ التطهير الحكمي للصحيفة العينية مـن قيـود         

ين والامتيازات بالنسبة للاشـخاص الـذين       الرهن والتأم 
  ابلغوا الدعوة للاطلاع على دفتر شروط البيع؛

وعليه فلا يعقل على ضـوء مـا تقـدم ان يكلَّـف             
المشتري المحال على اسمه العقار بضريبة الفائدة عـن         

 برسم  أودين منتج لفوائد لم تدخل اصلاً في ذمته المالية          
ي الاصـل والا، وفـي      فك قيد تأمين لم يكن طرفاً فيه ف       

حال العكس، تكون الدولة قد اثرت دون سـبب قـانوني     
  :على حساب المشتري هذا مع التنويه بأمرين

 بأنه من حق الدولة ان تقيم الـدعوى اللازمـة           -١
بوجه المدين لاستيفاء الضرائب والرسـوم التـي تلكـأ          
مأمور التنفيذ عن استيفائها وملاحقة الاخير مسلكياً عـن   

  ؛عمله هذا
 ومن حق امين السجل العقاري ان يكلّف الزائـد          -٢

الاخير المستفيد من قرار الاحالة برسوم نقل الملكية لأنه         
  الشخص المكلّف قانوناً بالرسوم المذكورة؛

وحيث ان ما يعزز الوجهة المبينة تفاصيلها آنفاً هـو          
 تـاريخ  ١٨٨ مـن القـرار   ٤٧ما جـاء فـي المـادة     

ئيس دائرة التنفيذ ان     التي فرضت على ر    ١٥/٣/١٩٢٦
يطلب حكماً بأن تنقل على اسم الزائد الاخيـر الحقـوق           
المباعة بواسطته في المزاد العلني بنتيجة تنفيذ جبـري         
على ان يعاقب المأمورون الرسميون الذين يهملون ذلك        
بجزاء نقدي، والتي اتت احكامها منسجمة مع نص المادة         

 التي فرضت    من قانون اصول المحاكمات المدنية     ٩٨٥
على دائرة التنفيذ بعد انبرام قرار الاحالة ودفع المشتري         

 المـذكور فـي     القرارالثمن والرسوم ان تطلب تسجيل      
  السجل العقاري؛

وحيث ان قرار امين السجل العقاري الـذي فـرض          
 وابـراز كتـاب     التـأمين على المشتري تسديد رسم فك      

وناً ويقتـضي  ضريبة الفائدة قد كلّفه بايفاء ما لا يجب قان   
تالياً فسخه، هذا مع التنويه بأنه من الثابـت مـن قيـود           

 مـن منطقـة     ١٨٩٣الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم      
فيطرون العقارية ان من باشر التنفيذ هو الدائن فرنسبنك         

الموضوع التأمين المطلوب ترقينه لمـصلحته،      . ل.م.ش
ما تفرضـه   فيكون قد تبلّغ حكماً دفتر شروط البيع وفقاً ل        

   من قانون اصول المحاكمات المدنية؛٩٨٦المادة 



  ٣٤٣  الإجتهاد

  ،لهذه الاسباب
  : بالاجماع المحكمةتقرر
  قبول الطعن من حيث الشكل؛: اولاً

 الصادر عن امين    القرارفسخ  :  وفي الاساس  –ثانياً  
 تـاريخ   ٩٧٤/٢٠٠٨السجل العقاري في جونية بـرقم       

 ، والزام امين السجل العقـاري المـذكور       ٣٠/٥/٢٠٠٨
بشطب اشارة التأمين المسجلة في السجل اليومي تحـت         

 عن الصحيفة العينيـة     ٢/٩/١٩٩٤ تاريخ   ١٩٩٥الرقم  
  من منطقة فيطرون العقارية؛/ ١٨٩٣/للعقار رقم 

 من امين السجل العقاري فـي    القرارابلاغ هذا   : ثالثاً
جونية لانفاذه وشطب اشارة هذا الطعن عـن الـصحيفة     

ن رقمه في البند ثانياً مـن هـذا         العينية للعقار المنوه ع   
القرار، علماً ان الاشارة المذكورة مدونة تحت مصطلح        

  ؛"استئناف"
   الجهة الطاعنة؛إلىاعادة مبلغ التأمين : رابعاً

    

  لجنة الاستملاك الابتدائية في بيروت

   أيمن عويدات الرئيس :الهيئة الحاكمة
 عفيف غزيري ورشيد مرعيوالعضوان 
  ٢٢/٧/٢٠٠٩ تاريخ ٨ رقم: القرار

 مجلس الانماء والاعمار/ ايلي صحناوي

–––
–

 




––


–
–

–


–


– 

–
–


––


–

– 

  بناء عليه،
وي يطلب اعـادة     ان السيد ايلي انطوان صحنا     حيث

 ميناء الحصن وتحديد قيمة التعـويض       ٢٦تخمين العقار   
 مـن قـانون    ٢٩عن الاستملاك لحصته سـنداً للمـادة        

  .٢٩/٥/١٩٩١ تاريخ ٥٨الاستملاك الجديد رقم 
وحيث يتبين ان الاستملاك موضوع النزاع انما يعود        
لمعاملات استملاك تمت وصدرت قراراتهـا المتعلقـة        

 في ظل القـانون القـديم       ١٦/١١/١٩٨٤بالتعويض في   
 تـاريخ   ٤للاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم      

٣٠/١١/١٩٥٤.  
وحيث تبعاً لذلك فانه يقتضي تطبيق القانون المـشار         
اليه على النزاع الراهن كونه يتعلـق بآثـار القـرارات          

  .الصادرة في ظله ونتائج تنفيذها ام عدم تنفيذها
 قانون الاستملاك الصادر    وحيث بالتالي فانه يتبين ان    

 لـم   ٣٠/١١/١٩٥٤ تاريخ   ٤بالمرسوم الاشتراعي رقم    
 وسيلة لطلـب    أو حق   أييعط صاحب الحق بالتعويض     

اعادة التخمين فلا يمكن اقرار مثل هذا الحق الـذي لـم            
  .ينص عليه القانون الواجب التطبيق

 إلـى  طلب المدعي الرامي     ردوحيث بالتالي يقتضي    
دم تضمن القانون الواجب التطبيق على      اعادة التخمين لع  

 ذلك باعتبار ان مسألة الايداع قد تمت قبل         يجيز حق   أي
  .٥٨/٩١صدور القانون 

وحيث واستفاضة في البحث فانـه وعلـى فـرض          
 فان  ٥٨/٩١ موجوب تطبيق قانون الاستملاك الجديد رق     

 منه اشترطت لطلب اعادة التخمين الا تـودع         ٢٩المادة  
  .جاوزت السنتينوتأخرت في ذلك مدة دارة التعويض الا



  العـدل  ٣٤٤

وحيث من الثابت ان عملية الايداع نتيجة الاستملاك        
 وفقـاً للاصـول     ١٩٨٥موضوع النزاع قد تمت عـام       

وصدرت قرارات وضع اليد تبعاً لذلك ولا علاقة للتبليغ         
  .وصحته على حق طلب اعادة التخمين

وحيث لذلك فانه يتبين ان حق طلب اعادة التخمـين          
 من  ٢٩من الجائز قبولها وفق الفقرة الاخيرة للمادة        التي  

 فيما يتعلـق بـالقرارات      ٥٨/٩١قانون الاستملاك رقم    
  .الصادرة قبله لم تتحقق شروطه

 طلـب المـدعي للاسـباب       ردوحيث لذلك يقتضي    
   . المبينة

  لذلك،
  :تقرر

اعادة تخمين حصته في     إلى طلب المدعي الرامي     رد 
  .وتضمينه الرسوم والنفقاتالعقار موضوع هذا الملف 

    

  رئيس الغرفة الاولى لمحكمة 

  الدرجة الاولى في بيروت

  الرئيس فادي الياس:الهيئة الحاكمة
  ١٩/١٠/٢٠٠٩قرار صادر بتاريخ 

  عدنان سعيد/ توفيق يونس

––
–

––
–


–

–
 

–





––
–

–
–

 

–





––


–
––

–
 

  بناء عليه،
 ان المستدعي يطلب تعيين هيئة تحكيمية للبـت         حيث

بالنزاع القائم بينه وبين المستدعى ضده، وذلك إعمـالاً         
العقد الموقـع   للبند التحكيمي الوارد في المادة الثامنة من        

 والذي جاء كملحق تعـديلي      ٤/١٢/١٩٩٨بينهما بتاريخ   
  .٢٢/٢/١٩٩٤للعقد الاول الموقع بينهما بتاريخ 

: وحيث ان المادة الثامنة المنوه عنها، نـصت علـى         
كل خلاف على هذا العقد يحل بواسطة التحكيم المطلق         "

وقد اختار الفريقان منذ الآن لجنة تحكيمية مطلقة مؤلفة         
قاضي عماد سـعيد والـدكتور خـضر الحمـوي          من ال 

والدكتور زياد العريضي، حكمها غير قابل لأي طريـق         
  ".من طرق المراجعة ويصدر نافذاً على اصله

وحيث ان المستدعي اوضح انه تـم التوافـق بـين           
الفريقين على ان يحل السيد عفيف الحلبي كمحكم محـل          
 القاضي عماد سعيد الذي رفض المهمة بـسبب القرابـة         
بينه وبين احد الطرفين، وان الهيئة التحكيمية اصـدرت         

 قراراً نهائياً لم يتم اعطاؤه الصيغة       ١٦/٥/١٩٩٩بتاريخ  
التنفيذية، واعتبر المستدعي ان القرار التحكيمي المذكور       
قد سقط بمرور الزمن العشري، وهو يطلب تعيين هيئـة   

نـه   البند التحكيمي المنوه ع    إلىتحكيمية جديدة بالاستناد    
  .للبت بالنزاع العالق بين الطرفين



  ٣٤٥  الإجتهاد

وحيث ان المسألة الواجب بحثها تكمن في معرفة ما         
 من الجائز تعيين هيئة تحكيمية جديدة من قبـل           كان اذا

رئيس الغرفة الابتدائية المختـصة، بعـد قيـام الهيئـة           
التحكيمية المعينة في البند التحكيمي بإصـدار قرارهـا         

دة تفوق العشر سنوات على     التحكيمي النهائي وانقضاء م   
 اعطائه الـصيغة التنفيذيـة      إلىصدوره دون ان يصار     

  . تنفيذهإلىوبالتالي 
 ان  إلـى وحيث انه من ناحية اولى، تقتضي الاشارة        

البند التحكيمي ينقضي مفعوله بصدور القرار التحكيمي،       
 الصادر بقرار آخر لا يمكن ان يـتم         القرارفإن استبدال   

لخصوم وبمقتضى اتفـاق تحكيمـي      الا بموافقة جميع ا   
جديد، نظراً لانقضاء مفعول البنـد التحكيمـي بتحقيـق          
موضوعه من خلال اصدار المحكم للقـرار التحكيمـي         

  .الذي جرى تعيينه محكماً بموجبه
  :يراجع

Aussi bien dans le cadre d’une juridiction de 
nature contractuelle, l’arbitre n’ayant été investi 
qu’aux fins de rendre la sentence en cause, la 
convention même qui le désignait voit son objet 
accompli et devient donc sans effet. 

Jean-Robert, L’arbitrage, 5ème éd., P. 182, no 210. 

وحيث انه من ناحية ثانية، وفي حال الاخذ بما ادلى          
 التحكيمي بمرور الزمن    رارالقبه المستدعي لجهة سقوط     

العشري وبالتالي انتفاء مفعوله واعتباره كأنه لم يكـن،         
فإن المسألة التي تطرح تكمن في معرفة مدى امكانيـة          
تعيين هيئة تحكيمية جديدة مـن قبـل رئـيس الغرفـة            

 بند تحكيمـي تـضمن      إلىالابتدائية المختصة، بالاستناد    
تحكيمي الـذي   اسماء المحكمين الذين اصدروا قرارهم ال     
  .سقط بمرور الزمن العشري على صدوره

اوجبت ان يـشتمل    . م.م. أ ٧٦٣/٢وحيث ان المادة    
 علـى   أو المحكمين   أوالبند التحكيمي على تعيين المحكم      
  .بيان الطريقة التي يتعين بها هؤلاء

  :وحيث انه يقتضي التمييز في هذا الصدد بين حالتين
لبند التحكيمي على    الحالة الاولى التي يشتمل فيها ا      -

بيان طريقة تعيين المحكم، وحيث يكون شخـصه غيـر          
 تعديل يطـرأ علـى      أيداخل في اعتبار الطرفين، وان      

تكوين المحكمة التحكيمية، لا يؤثر فـي فاعليـة البنـد           
التحكيمي ولا بالتالي في مبدأ الاختـصاص التحكيمـي،         

ذي فيما يبقى ممكناً تعيين محكم جديد بدلاً من المحكم ال         
  .ارتفعت يده بإصداره القرار التحكيمي

 اما الحالة الثانية التي يشتمل فيها البند التحكيمـي          -
على تعيين المحكم بشخصه، فيجري التساؤل عن النتائج        
التي تترتب على استحالة تأليف المحكمة التحكيمية طبقاً        

 لأسباب تتعلـق   عليهالارادة الطرفين بعد ان طرأ تعديل       
  .بشخص المحكم

  :يراجع بهذا الشأن
- Eric Loquin, jurisclasseur, proc. Civ. Mo 

Arbitrage, Fasc. 1032 no 96 et suiv. 

- Trib. de Grande Instance de Paris, ordonnance 
de référé, Rev. de l’arbitrage 1983, P. 480 et suiv. 
avec note Bertrand Moreau. 

رة يقتـضي تفـسير     وحيث انه في هذه الحالة الاخي     
معنى ومدى البند التحكيمي واستخلاص قصد الطـرفين        
المشترك منه، بحيث يقتضي التحقق مما اذا كان البنـد          
التحكيمي لم يوقع من الطرفين الا بالاعتبـار لـشخص          

 حتى اذا طرأت فـي هـذه   ”Intuitu Personae“المحكم 
 أو الـرد    أوالحال اسباب عدلت في شخـصه كالوفـاة         

، وتعـذّر تعيـين     ...قيامه بنظر القضية مجدداً   استحالة  
محكم جديد محله باتفاق الطرفين، اعتبـر الاختـصاص       

  .التحكيمي منقضياً
  :يراجع

J. Robert, l’arbitrage, 5ème éd. No 147. 

 نزاع،  أيوحيث ان تعيين المحكم باسمه، قبل نشوء        
يشكل قرينة على حصول هذا التعيـين علـى اسـاس           

، لكنها قرينة بسيطة فهي تظل قائمـة        الاعتبار الشخصي 
  . ان يقوم الدليل على عكسهاإلى

ادوار عيد، موسوعة اصـول     :  يراجع بهذا الشأن   -
  .٣٨٣ص ) ١٠(المحاكمات، جزء 

وحيث انه من مراجعة البند التحكيمـي، يتبـين ان          
الهيئة التحكيمية التي تم تعيينها باتفاق الطرفين قد منحت         

ايلائها التحكـيم المطلـق،     صلاحيات واسعة من خلال     
على ان يكون حكمها غير قابل لأي طريق من طـرق           
المراجعة ويصدر نافذاً على اصله، كما نـصت المـادة          
التاسعة من العقد المتضمن البند التحكيمي المشار اليـه         

 بند من بنود هذا العقد يعرض       أي ان كل من يخالف      إلى
  .نفسه للعطل والضرر تقدره اللجنة التحكيمية

وحيث ان هذه الامور تظهر الطابع الحاسم لشخصية        
المحكمين التي على اساسها تـم اختيـارهم مـن قبـل            
الطرفين والثقة التي منحاهم اياها بالنظر لـشخص كـل         
منهم بالنسبة اليهما، ممـا يفيـد ان شخـصية هـؤلاء            



  العـدل  ٣٤٦

المحكمين كانت العامل الدافع الذي حمل الفريقين علـى         
بـرم بينهمـا وادراج البنـد       تعديل العقد الاساسـي الم    

التحكيمي بالصيغة التي ورد فيها في ملحق العقد الـذي          
، فيما لم   ٤/١٢/١٩٩٨جرى توقيعه من الطرفين بتاريخ      
  .يرد في الملف ما يثبت عكس ذلك

وحيث انه تبعاً لما تقدم، وبـالنظر لانقـضاء البنـد           
التحكيمي وفقاً لما جرى بيانـه، يكـون الاختـصاص          

 طلب تعيين هيئـة     ردياً ويقتضي بالتالي    التحكيمي منقض 
 .  تحكيمية جديدة

  لذلك،
  :قرري

إلـى  طلب تعيين هيئة تحكيمية جديدة بالاسـتناد         رد 
مي الوارد في المادة الثامنـة مـن الملحـق          يكالبند التح 

التعديلي للعقد الموقع بين الطرفين، والـزام المـستدعي         
  .بالنفقات والمصاريف كافة

    

  ة الاولى لمحكمة رئيس الغرف

  الدرجة الاولى في بيروت

  الرئيس فادي الياس:الهيئة الحاكمة
  ١٩/١٠/٢٠٠٩تاريخ ب صادر قرار

  شارل شالوحي/ إيزاك الطبيلي

––
–

–


–


––
–

 

–


––
–

–––




–––
–

–
–


––

–
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 التحكيمي النهائي الفاصل في النزاع،      القراربصدور  
يستنفد المحكِّم سلطته بشأنه وتخرج القضية من يده على         
غرار خروجها من يد القاضي بعد اصداره حكمه فـي          

لا يبقى في استطاعته اتخـاذ      فالدعوى المرفوعة امامه    
 القرار عينه، ولا حتى تعديل      إلى قرار جديد بالنسبة     أي

 ولو كان القرار مشوباً بعيوب مبطلة       القرار الصادر عنه  
وان قاعدة خروج القضية من     . بقصد ازالة سبب البطلان   

ميـع  جيد المحكِّم بعد اصداره قراره النهائي تُطبق فـي          
 تدخل ضمن قواعـد اصـول       انواع التحكيم، اذ انها لا    

 أوالمحاكمة كي يعفى من تطبيقهـا المحكـم المطلـق           
المعفى من تطبيق اصول المحاكمة العادية، بل انها اثر          

 التحكيمـي فـي جميـع       القرارمن الآثار التي تنشأ عن      
  .الاحوال

لا يجوز الأخذ بمـسألة الموافقـة الـضمنية علـى           
 اذا كان مكتوباً    التحكيم، كون البند التحكيمي لا يصح الاّ      

 في وثيقة يحيل اليها هـذا العقـد         أوفي العقد الاساسي    
تحت طائلة اعتباره باطلاً بشكل واضح، لأن الكتابة هي         
مشتركة ليس فقط لاثبات وجود البند التحكيمي بل ايضاً         



  ٣٤٧  الإجتهاد

 البند باطلاً بل كأنـه      ربِاعتُلأجل صحته، حتى اذا انتفت      
    .اخرىلم يكن اذ لا يجوز اثباته بطريقة 

  بناء عليه،

  لدى التدقيق وبعد الاطلاع على الاوراق كافة،
 ان الــسيد ايــزاك الطبيلــي تقــدم بتــاريخ حيــث

. خ.  باستدعاء، بواسطة وكيله الاسـتاذ ن      ٢٩/٩/٢٠٠٩
عارضاً ما مفاده انه كان مع السيد شارل شـالوحي قـد       

بعريـضة مـشتركة    . ش. تقدما من المحكم الاستاذ س    
 العالق بينهما حول اتفاقية بيع عقارين       للفصل في النزاع  

، وقد اصـدر المحكـم قـراره        ٢٦/١١/١٩٩٦بتاريخ  
 الذي قضى بـإلزام     ٢٤/٥/٢٠٠١التحكيمي النهائي في    

 من البناء القـائم     ٣ و ٢السيد شالوحي بتسجيل القسمين     
برج حمود على اسم المـستدعي      / ١٦٧/في العقار رقم    

 كما قضى المحكـم     ،... قيمة البند الجزائي   إلىبالاضافة  
في البند الخامس من قراره المنوه عنه بحفظ صـلاحيته          
للفصل في كل نزاع مستقبلي بين الشخصين المذكورين        

 أي أو دائنـين    أوناتج عن حرمان المدعي من قبل دائن        
 بالتـصرف  أوشخص ثالث حقه في تملك هذين القسمين       

 ـ أو الافادة منهما بطريقة هادئة ومستقرة       أوبهما   اص  انق
، الا ان السيد شالوحي لم      ... حق من حقوق الفريقين    أي

ينفذ اياً من بنود القرار التحكيمي المشار اليه، فعاد وتقدم          
 بطلب تقريـر   ٨/١/٢٠٠٨المستدعي من المحكم بتاريخ     

الغاء عقد البيع ورد الثمن لعـدم انفـاذ الـسيد شـارل             
 التحكيمـي تـاريخ    القرارشالوحي اياً من بنوده، فصدر      

  .ه الصيغة التنفيذيةؤعطاإ المطلوب ٢٧/١/٢٠٠٩
وحيث ان المسألة التي تطرح تكمن في مدى امكانية         
قيام المحكم بالنظر مجدداً في النزاعات الناشئة عن عدم         
انفاذ القرار التحكيمي الصادر عنه، بعد ان يكون القرار         

  .المذكور قد صدر وبالتالي ارتفعت يد المحكم عنه
لآثار التي تنـشأ عـن صـدور        وحيث انه من بين ا    

 التحكيمي هو خروج القضية من يد المحكم عملاً         القرار
 فقرتها الاولى   ٧٩٢بالقاعدة المنصوص عنها في المادة      
  .من قانون اصول المحاكمات المدنية

 القراروحيث انه وفقاً للقاعدة المذكورة، فإنه بصدور        
التحكيمي النهائي الفاصل في النـزاع يـستنفد المحكـم          
سلطته بشأنه وتخرج القضية مـن يـده علـى غـرار            
خروجها من يد القاضي بعد اصداره حكمه في الدعوى         

، فلا يبقـى فـي      .)م.م. أ ١ فقرة ٥٥٣م(المرفوعة امامه   
النزاع عينه،   إلى قرار جديد بالنسبة     أياستطاعته اتخاذ   

 الصادر عنه ولو كـان مـشوباً        القرارولا حتى تعديل    
  .ة سبب البطلانبعيوب مبطلة بقصد ازال

 القـرار وحيث انه في السياق عينه، فـإن اسـتبدال          
الصادر بقرار آخر لا يمكن ان يتم الا بموافقـة جميـع            
الخصوم وبمقتضى اتفاق تحكيمي جديد، نظراً لانقـضاء    
مفعول البند التحكيمي بتحقيق موضـوعه مـن خـلال          
اصدار المحكم للقرار التحكيمي الـذي جـرى تعيينـه          

  .همحكماً بموجب
  :يراجع

Aussi bien dans le cadre d’une juridiction de 
nature contractuelle, l’arbitre n’ayant été investi 
qu’aux fins de rendre la sentence en cause, la 
convention même qui le désignait voit son objet 
accompli et devient donc sans effet. 

Jean-Robert, L’arbitrage, 5ème éd., p. 182, no 210. 

وحيث ان قاعدة خروج القضية من يد المحكم بعـد          
اصداره قراره النهائي تطبق في جميع انواع التحكيم، اذ         
انها لا تدخل ضمن قواعد اصول المحاكمة كي يعفى من          

 المعفى من تطبيـق اصـول       أوتطبيقها المحكم المطلق    
ن الآثار التي تنشأ عـن      المحاكمة العادية، بل انها اثر م     

  .القرار التحكيمي في جميع الاحوال
  :يراجع

 ادوار عيد، موسوعة اصول المحاكمـات، جـزء         -
  . وما يليها٢٩٠، صفحة ١١

  :وكذلك
- Emile Tyan, Le droit de l’arbitrage, p. 303 et 

suiv., no 295 et suiv. 

 اصول مدنية نـصت     ٢ فقرة   ٧٩٢وحيث ان المادة    
ستثناءات لقاعدة خروج القضية مـن يـد        على بعض الا  

ومع ذلك تبقى للمحكم صـلاحية      : "المحكم، اذ جاء فيها   
 اغـلاط   أو وتصحيح ما يقع فيه من سهو        القرارتفسير  

وتطبق في  . واكماله في حال اغفاله الفصل بأحد الطلبات      
  ؛"٥٦٣ إلى ٥٦٠هذا الصدد احكام المواد 

ول  التحكيمـي الا   القـرار وحيث انه من مراجعـة      
. ش. الصادر عن المحكم المطلق المحامي الاسـتاذ س       

 وذلك في النـزاع العـالق بـين         ٢٤/٥/٢٠٠١بتاريخ  
 إلـى السيدين ايزاك الطبيلي وشارل الشالوحي بالاستناد       

 من عقد البيع المبرم     ١٢البند التحكيمي الوارد في المادة      
، يتبين ان المحكم المذكور     ٢٦/١١/١٩٩٦بينهما بتاريخ   

قراره المنوه عنه بالزام السيد شالوحي بنقـل        قضى في   



  العـدل  ٣٤٨

 ١٦٧ من البناء القائم على العقـار        ٣ و ٢ملكية القسمين   
برج حمود وتسجيلهما على اسم الـسيد الطبيلـي كمـا           
والزامه بأن يدفع لهذا الاخير مبالغ مالية حـددها فـي           
قراره، الا انه ورد في البند خامساً من الفقرة الحكميـة           

بحفـظ صـلاحية المحكـم    : خامساً: "يليلهذا القرار ما  
للفصل في كل نزاع مستقبلي بين السيدين ايزاك الطبيلي         

حرمان المدعي من قبل دائن     وشارل شالوحي ناتج عن     
 شخص ثالث، حقه فـي تملـك هـذين          أي أو دائنين   أو

 الافادة منهما بطريقة هادئة     أوالتصرف بهما    أوالقسمين  
  ". الفريقين حق من حقوقأي انقاص أوومستقرة 

وحيث ان ما قضى به المحكم صـراحة فـي البنـد            
الخامس من قراره المذكور اعلاه، هو حفظ صـلاحيته         

  .للفصل في كل نزاع مستقبلي بين طرفي التحكيم
وحيث ان المحكم اورد في قراره الثاني الصادر في         

ه الصيغة التنفيذيـة،    ؤعطاإ، والمطلوب   ٢٧/١٢/٢٠٠٩
يتبـين مـن هـذه      : "...  يلي  منه وما يليها ما    ٩صفحة  

الطلبات انها تحتوي عدة مطالب، فصل المحكم ببعضها        
نهائياً في جهة من جهات الـدعوى وحفـظ صـلاحيته           
للفصل بباقي الطلبات فيما لو توافرت شـروط حرمـان      

 شـخص   أي أو دائنـين    أوايزاك طبيلي، من قبل دائن      
 أو بالتصرف بهما    أوثالث، حقه في تملك هذين القسمين       
  .الافادة منهما بطريقة هادئة ومستقرة

وحيث ان هذا القرار حفظ الصلاحية لما يستجد بعـد      
 ـ         لعمليـة   اًصدوره فلا يشكل دعوى جديدة وانمـا تتابع

التحكيم السابقة ووحدة لا تتجزأ لجهة حرمان المـدعي         
 شخص ثالث حقه في تملك      أي أو دائنين   أومن قبل دائن    
  ...هذين القسمين

لفقرة من القرار التحكيمي لا تعتبـر       وحيث ان هذه ا   
فصلاً نهائياً في النزاع وتعتبر بمثابة قرار تمهيدي يمكن         
للمحكم متابعة النظر في الدعوى فيما لو كانت المهلـة           

  ...المقررة قانوناً للتحكيم لم تزل قائمة
 ذلك الحضور الاختيـاري امـام       إلىوحيث يضاف   

وافقة على تأجيـل  المحكم وتقديم اللوائح والمستندات والم 
  ..."الجلسات تشكل جميعها موافقة ضمنية على التحكيم

وحيث انه من ناحية اولى، لا يمكن الاخذ بالتعليـل          
الوارد في متن القرار التحكيمـي، المطلـوب اعطـاؤه          
الصيغة التنفيذية، لجهة الموافقة الضمنية على التحكـيم        

 ١  فقرة ٧٦٣وذلك لتعارض هذا الامر مع مفهوم المادة        
اصول مدنية، كون البند التحكيمي لا يصح الا اذا كـان           

 في وثيقة يحيل اليهـا هـذا   أومكتوباً في العقد الاساسي     
العقد تحت طائلة اعتباره بـاطلاً بـشكل واضـح، لأن           

الكتابة هي مشترطة ليس فقـط لاثبـات وجـود البنـد            
          التحكيمي بل ايضاً لأجل صحته، حتى اذا انتفت اعتُبِـر

لاً بل كأنه لم يكن اذ لا يجوز اثباتـه بطريقـة            البند باط 
  .اخرى

وحيث ان ما يعزز القناعة حول ما ورد لهذه الناحية          
 إلىاعلاه، هو ان ما قام به المحكم من اجراءات توصلاً           

القرار التحكيمي الثاني، موضوع الطلب الحاضر، كـان        
 البند التحكيمي الوارد في عقد البيع والـذي     إلىبالاستناد  

  فـي  ر بالاستناد اليه قراره التحكيمي الاول الصادر      اصد
 عقد تحكيمي جديد قد     إلى وليس بالاستناد    ٢٤/٥/٢٠٠١

نشأ، وان يكن قد اعتبر ان الطرفين اشتركا في المحاكمة          
 احتجاج على ولايـة     أو تحفظ   أيالتحكيمية بدون ابداء    

  .المحكم
مي يكلمحكم اعتبر صراحة في قراره التح     وحيث ان ا  

 ان الطرفين توافقا على تمديد مهلة التحكيم الناشئة         الثاني
عن البند التحكيمي الوارد في عقد البيع المبـرم بينهمـا           
والذي اصدر بالاستناد اليه قراره الاول، وذلك من خلال         
ما ورد صراحة في قراره التحكيمي الثاني، اذ جاء فيه          

 حفظ الصلاحية لما يستجد     القراروحيث ان هذا    : "ما يلي 
 لعمليـة   اًعد صدوره فلا يشكل دعوى جديدة وانما تتابع       ب

... التحكيم السابقة ووحدة لا تتجزأ لجهة حرمان المدعي       
، وحيث تبين ان    ) التحكيمي المذكور  القرار من   ١٠ص(

الاتفاق على تمديد مهلة التحكيم الاصلي اثناء المحاكمـة        
 التباس يتضمن موافقـة     أي أو تحفظ   أيالتحكيمية بدون   

، وحيث اضـافة    ) ذاته القرار من   ١١ص(لتحكيم  على ا 
اكتسب الـصيغة   ) الاول( التحكيمي   القرار ذلك فإن    إلى

التنفيذية واصبح مبرماً ويتمتع بقوة القـضية المحكمـة         
وحفظ للمحكم صلاحيته للفصل في نقاط النزاع الحاليـة         

  ).١٢ص(
وحيث انه من ناحية ثانية، فلا يمكن الاخذ بما استند          

 من تعليل في قراره المذكور اعلاه للقول بأن         اليه المحكم 
هذا القرار هو من نوع الاحكام المختلطة وفقـاً للمـادة           

م، بما اعتبره المحكم فصلاً من قبله بـبعض         .م. أ ٥٥٣
الطلبات بصورة نهائية من جهة، وما اعتبره من جهـة          

لجهـة حفـظ    . م.م. أ ٥٥٤اخرى تمهيدياً وفقاً للمـادة      
الطلبات فيما لو توافرت شـروط  صلاحيته للفصل بباقي  

 أو دائنـين    أوحرمان السيد ايزاك طبيلي، من قبل دائن        
 شخص ثالث، حقه في تملك القسمين موضوع النزاع         أي
 الافـادة منهمـا بطريقـة هادئـة         أو بالتصرف بهما    أو

ومستقرة، وذلك لتعارض مفهومـه هـذا مـع مفهـوم           
فصلاً في  القرارات التمهيدية التي تتميز بأنها لا تتضمن        

 مسألة تتعلـق بـالنزاع والتـي        أية في   أو دفع   أوطلب  



  ٣٤٩  الإجتهاد

تستنفد سلطة المحكم بشأنها، بل انها تقتـصر بالمقابـل          
على اتخاذ اجراءات معينة تتعلق بالتحقيق فـي النـزاع          

  . الفصل في موضوعهإلىتوصلاً 
 ةوحيث انه مع وضوح عبارات البند خامساً من الفقر        

 الاول الصادر عن المحكم      التحكيمي القرارالحكمية من   
 لناحية حفظ صلاحيته للفصل فـي       ٢٤/٥/٢٠٠١بتاريخ  

كل نزاع مستقبلي بين السيدين ايزاك الطبيلي وشـارل          
 أوالشالوحي ناتج عن حرمان المدعي من قبـل دائـن           

 شخص ثالث، حقه في تملك هذين القسمين        أي أودائنين  
 الافـادة منهمـا بطريقـة هادئـة         أو بالتصرف بهما    أو

 حق من حقوق الفريقين، فإنه لا       أي انقاص   أوومستقرة  
يمكن القول ان ما قضى به المحكم لهذه الناحية ينطبـق           
عليه مفهوم اتخاذ اجراءات معينة تتعلق بـالتحقيق فـي          

 الفصل في موضـوعه، وبالتـالي لا        إلىالنزاع توصلاً   
يمكن القول ان ما قضى به في البند خامساً يعتبر تمهيدياً           

 هذا لتعارضه مع مفهـوم ومـضمون القـرار          في شقه 
  .التمهيدي

 إلـى وحيث انه تأسيساً على كل ما تقدم، واسـتناداً          
. م.م. أ ٨٠٠معطوفة علـى المـادة      . م.م. أ ٧٩٦المادة  

 طلـب اعطـاء الـصيغة       رد، يقتـضي    ٢ و ١فقرتيها  
  .التنفيذية

  لذلك،
  :قرري

طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للقـرار التحكيمـي    رد 
ــصاد ــتاذ س ال ــم الاس ــن المحك ــاريخ . ش.ر ع بت

، وابلاغ من يلزم، وابقاء الرسـوم علـى         ٢٧/١/٢٠٠٩
  .عاتق المستدعي

    

  قاضي الامور المستعجلة في كسروان

 الياس ريشا الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ١٦/٧/٢٠٠٩ تاريخ ٢٢٢رقم : القرار

  ميراي كرم./ م.م. ش غروبشركة ديتيلز كمرشل

–––
–

–


–
–

–
– 

  بناء عليه،
 عليهـا  تطلب الشركة المدعية الزام المـدعى        حيث

 The chocoholicبالتوقف عن استعمال الاسم التجـاري  
ه وازالتـه عـن الآرمـة       التي تمارس التجارة من خلال    

 استعملت  عليهاالموجودة على واجهة المحل لأن المدعى       
نفس الاسم التجاري، الامر الذي خلـق التباسـاً لـدى           

  .زبائنها
 الدعوى لأنها تمارس    رد عليهاحيث تطلب المدعى    و

  .نشاطاً تجارياً مختلفاً عن ذلك الذي تمارسه المدعية
 اذا كانـت الحمايـة المدنيـة التقليديـة          وحيث انـه  

ــة   ــة التجاري ــاري والعلام ــم التج ــصاب الاس   لاغت
ــ ــشروعة    تتمث ــر الم ــسة غي ــدعوى المناف   ل ب

Concurrence déloyale التــي ترتكــز علــى اســس 
 تقليـد اسـم   أو وتفترض اغتصاب  المسؤولية التقصيرية 

 مماثل، الا انه بفضل     أوتجاري في نشاط تجاري مشابه      
الحاجة وقصور هذه الدعوى عن حماية انشطة تجاريـة         

هـاد  اخرى تستوجب الحماية، فقد ابتكـر الفقـه والاجت        
 التـصرفات الطفيليـة     أودعوى المزاحمـة الطفيليـة      

Agissements parasitaires   التي تقوم علـى اسـتغلال 



  العـدل  ٣٥٠

التاجر لسمعة وشهرة تاجر آخر الكبيـرة فـي ميـدان           
تجاري مختلف عن الميدان الذي يمارسه الطفيلي فيقـوم        

  .بتصرفات من شأنها جلب الزبائن نحوه
“Pour M. Yves Saint-Gal, l’usurpation de la 

réputation d’autrui est le fait de se référer, sans 
s’adresser à la même clientèle, à une marque ou à 
toute autre forme de propriété industrielle ou 
intellectuelle créée par un tiers et particulièrement 
connue et ce à l’effet de tirer profit de sa 
renommée”. 

Yves Saint-Gal, concurrence déloyale, 
concurrence parasitaire, agissements parasitaires: 
RIPLA 1956, no 25/26 p. 37. 

“L’idée de base est de protéger ceux qui ont une 
réputation, un prestige, en un mot une notoriété, 
qu’un tiers cherche à accaparer ou dont il cherche à 
profiter” 

Marie-Malaurie Vignal, parasitisme et notoriété 
d’autrui (JCP) Ed. G no 49 – doctrine no 3888 p. 471 
et s. 

 بين فريقي الدعوى ان     عليهوحيث انه مما لا خلاف      
 متجانـساً   أوشابهاً  تليس م  الفريقين   لكلاالنشاط التجاري   

تالي الحماية المنبثقة من دعوى المنافسة غير       فتستبعد بال 
  .المشروعة

وحيث ومن نحو آخر فانـه لـم يثبـت فـي اوراق         
الدعوى ان الشركة المدعية قد اكتسبت شـهرة رائجـة          

ن غيرها من استخدام هذه الشهرة فـي        لدى الزبائن تمكِّ  
مجال تجاري مستقل تماماً عن مجال عملها واسـتغلال         

اح واجتلاب الزبائن، سـيما وان      هذه الشهرة لتحقيق ارب   
 ١٤/١/٢٠٠٨الشركة المدعية تأسست حـديثاً بتـاريخ        

وسجلت علامتها واسمها في وزارة الاقتصاد والتجـارة        
 قبل سبعة اشهر فقط من تـاريخ        أي ٨/٢/٢٠٠٨بتاريخ  

، فتستبعد  ٢٣/٩/٢٠٠٨سمها في    لا عليهاتسجيل المدعى   
  .ليةايضاً الحماية المنبثقة عن المزاحمة الطفي

وحيث انه تأسيساً على ما تقدم لا يكون ثمـة تعـد            
واضح على حق المدعية الظاهر ولا عجلة تبرر اتخـاذ          

  . الدعوىرد تدبير مؤقت مما يقتضي معه أي

  لذلك،
  :قرري

  . الدعوىرد: اولاً
  .تضمين المدعية نفقات المحاكمة: ثانياً

    

  قاضي الامور المستعجلة في كسروان

  الرئيس الياس ريشا:كمةالهيئة الحا
  ١٩/١١/٢٠٠٩ تاريخ ٣٦٣رقم : القرار

  البطريركية المارونية/ الياس زغيب ورفاقه

–– 

–


–


–
 

ان انهيار الاتربة والصخور من الاراضـي العاليـة         
بفعل مياه الامطار والعواصف الشديدة ووقوعها بفعـل        

الاراضي الوطيئة لـيس    المجرى الطبيعي للأمور على     
 مسؤولية قانونيـة علـى صـاحب        أيةمن شأنه ترتيب    

الارض العالية والا كان على مالكي العقارات الجبليـة         
العالية تسييج عقاراتهم بأحجار الباطون بحيـث يـصبح         

   .الجبل اللبناني كناية عن قطع مسيجة بالحجارة
  .لا ينتج التعدي عن فعل الطبيعة

رض الـدنيا باتخـاذ كافـة       وجوب قيام صاحب الا   
الاجراءات الوقائية في عقاره لتجنب الاضرار الناشـئة        
عن فعل الطبيعة ومن بينها احترام التراجعات القانونيـة         

  .عن العقارات الاعلى منها والمجاورة لها

  بناء عليه،
 باتخاذ  عليها تطلب الجهة المدعية الزام المدعى       حيث

ة اللازمة للحد من خطر     كافة الاجراءات والتدابير الوقائي   
 عليهاالانهيارات الصخرية التي مصدرها عقار المدعى       

 حراجل ومنحها سلفة وقتية علـى حـساب         ١٩٠٦رقم  
حقها في كامل قيمة الاضرار اللاحقـة بهـا والبالغـة           

  .أ.د/٣٥٦٠٠/



  ٣٥١  الإجتهاد

 تـصحيح اسـم الجهـة       عليهاوحيث تطلب المدعى    
د  حراجل ور  ١٩٠٦المدعى عليها في ضوء قيود العقار       

الدعوى لعدم صحتها وثبوتها ولعدم توفر عنصر العجلة        
  .ولعدم الصلاحية ورد طلب السلفة الوقتية لعدم قانونيته

 ان  إلـى وحيث انه لا بد من الاشارة في المـستهل          
 على الوجه المبين في استحضار      عليهااختصام المدعى   

 ما ادلي به خلافـاً      ردالدعوى صحيح، مما يقتضي معه      
  .لذلك

انه اذا كان يعود لقاضي الامور المـستعجلة        وحيث  
سـاس ان   توفر شرطي العجلة وعدم التـصدي للأ      عند  

يتخذ التدابير المؤقتة والاحتياطية فـي المـواد المدنيـة          
والتجارية للحؤول دون تفاقم الضرر، واذا كان يعود له         
ايضاً ازالة التعدي الواضح على الحقـوق والاوضـاع         

ن بطبيعة الحال بعدم مخالفة     المشروعة الا ان ذلك مرهو    
  . الوضعي اللبنانيلتدبير الذي يتخذه لنصوص القانونا

 ان ٣٣٣٩ من القـرار رقـم   ٥٩وحيث تنص المادة   
رة تجاه الاراضي التي تعلوهـا،      الاراضي الوطيئة مسخّ  

لتلقي المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الاراضـي العاليـة،    
التها، ولا يجـوز    بدون ان يكون ليد الانسان دخل في اس       

لصاحب الارض الوطيئة ان يقيم سداً ليمنع هذا المـسيل      
كما لا يجوز لصاحب الارض العالية ان يحتـال ليزيـد        

  .عبء الارتفاق على الارض الوطيئة
وحيث يستفاد من نص المادة المشار اليها اعـلاه ان          
نية المشترع اللبناني اتجهت بحكم الواقـع والجغرافيـا         

تسخير الاراضي الوطيئة لتحمـل الاعبـاء        إلىاللبنانية  
الناتجة عن الاراضي التي تعلوها والناتجة عن عوامـل         
الطبيعة والتي لا دخل ليد الانسان بها، بحيث ان انهيـار   
الاتربة والصخور من الاراضي العاليـة بفعـل ميـاه          

ووقوعها بفعـل المجـرى     الامطار والعواصف الشديدة    
لوطيئة ليس من شـأنه     ور على الاراضي ا   الطبيعي للأم 

 مسؤولية قانونيـة علـى صـاحب الارض         أيةترتيب  
  .العالية، سيما وان التعدي لا ينتج عن فعل الطبيعة

وحيث ان القول بخلاف ذلك من شأنه ان يدفع مالكي          
 تسييج عقـاراتهم بأحجـار      إلىالعقارات العالية الجبلية    

الباطون بحيث يصبح الجبل اللبناني كنايـة عـن قطـع     
  .ة بالحجارةمسيج

وحيث يكمن الحل في قيام صـاحب الارض الـدنيا          
باتخاذ كافة الاجراءات الوقائيـة فـي عقـاره لتجنـب           
الاضرار الناشئة عن فعل الطبيعة ومن بينهـا احتـرام          
التراجعات القانونيـة عـن العقـارات الاعلـى منهـا           

  .والمجاورة لها

وحيث انه ينهض بصورة جلية واكيـدة مـن اوراق          
فة انه بفعل موقع عقـارات فريقـي النـزاع          الدعوى كا 

وبفعل عوامـل   ) حراجل(الكائن في منطقة جبلية عالية      
لـك  الطبيعة والعواصف الشديدة التي تعرضـت لهـا ت        

هطلت الامطار بغـزارة     ٢٠٠٤المنطقة في شتاء العام     
 تشقق بعض الصخور في عقـار المـدعى         إلىمما ادى   

تربة وميـاه    حراجل وانزلاقها مع الا    ١٩٠٦ رقم   عليها
الامطار على عقارات الجهة المدعية مما تسبب بأضرار        

  .لحقت بأحد هذه العقارات
وحيث إنه تطبيقاً للقواعد القانونية المبسوطة اعـلاه        
على وقائع الدعوى الراهنة يتعين ردها برمتها سيما وان         
الجهة المدعية وضعت نفسها بموقع الخطر عندما شيدت        

 ـ     صورة ملاصـقة تمامـاً للـشير       ابنيتها منذ امد بعيد ب
 ١٩٠٦ رقـم    عليهـا الصخري الكائن في عقار المدعى      

 تراجعات قانونية على الوجـه      أيةحراجل دون مراعاة    
الثابت بالصور الفوتوغرافية المرفقـة بتقريـر الخبيـر         

وما يؤيد ذلك ايضاً هو انتظـار الجهـة         . جورج حرب 
دث قبل  المدعية ما يناهز السنتين تقريباً على وقوع الحا       

مبادرتها لاتخاذ اجراءات قـضائية لاثبـات الاضـرار         
  .اللاحقة بها

وحيث انه في ضوء النتيجة المنتهـى اليهـا فانـه           
 المخالفـة   أو سائر الاسباب والطلبات الزائدة      رديقتضي  

 في سياق التعليل وإما     عليهات رداً ضمنياً    يقلإما لكونها   
  .لعدم الجدوى من بحثها

  ،لهذه الاسباب
  :قرري

  . الدعوى برمتهارد :اولاً
  . تضمين الجهة المدعية نفقات المحاكمة:ثانياً

    



  العـدل  ٣٥٢

  الدامورقاضي الامور المستعجلة في 

 رامي عبداالله الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢٢/٧/٢٠٠٩ تاريخ ٣١رقم : القرار

  .ل.م.شركة منتجع الجية ش/ عداالله علماويس

––


–
–

––


–
––

–
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان المقاربة كي ما تـستقيم بـشكل اصـولي           حيث

د مـسألة الاختـصاص   يقتضي من نحو اول الوقوف عن  
المكاني لقاضي الامور المـستعجلة فـي ضـوء مـا            
استغرقته المطالبة الراهنـة ومـا اوجبتـه النـصوص          

 في معادلة مزدوجـة     القانونية حداً فاصلاً وسقفاً ضابطاً    
مة بين الصفة الآمرة التـي تتـصف بهـا          قوامها المواء 

بعض قواعد الاختصاص المكاني التي لا يجوز الاتفاق        
النسبي لهذا الاختصاص تبعاً    الفتها وبين الطابع    على مخ 

للتصنيف العادي والذي يجوز الاتفاق علـى مخالفتهـا،         
ومدى الزامية تلك المخالفة في حال وجودهـا لطرفـي          

 اعلان اختـصاص    إلىالنزاع، كي ما يصار في ضوئه       
  هذه المحكمة من عدمه؛
 تدلي بعدم صلاحية المحكمة     عليهاوحيث ان المدعى    

منه ان كل نزاع    / ١٥/ار ان العقد ينص في المادة       باعتب

 بند من بنـوده تكـون       أي أو تنفيذ العقد    أوحول تفسير   
  محاكم صيدا وحدها الصالحة للبت به؛

تنص على ان القاضي    . م.م. أ ٥٨٠وحيث ان المادة    
  :المختص مكانياً في الامور المستعجلة هو

 ـ        - ي  إما القاضي المنفرد الذي يدخل اساس النزاع ف
 أيـة  أو في اختصاص الغرفة الابتدائيـة       أواختصاصه  

  .محكمة اخرى يكون في دائرتها
 وإما القاضي المنفرد الذي نشأ في دائرته موضوع         -

  .الدعوى المستعجلة
وحيث يستفاد من المادة المـذكورة ان اختـصاص         
قاضي الامور المستعجلة ينعقد مكانيـاً تبعـاً لانعقـاد          

ذي يدخل اساس النزاع في     اختصاص القاضي المنفرد ال   
اختصاصه، واما تبعاً لانعقاد اختصاص القاضي المنفرد       
الذي نشأ في دائرته موضـوع الـدعوى المـستعجلة،          
وبالتالي تمسي قواعـد الاختـصاص سـواء المكـاني          

 النـسبي ذات    أوالاستثنائي ذات الطابع الالزامي منـه،       
الطابع العادي مستوجبة التطبيق امام قاضـي الامـور         

  لمستعجلة؛ا
وحيث ان الدعوى الحاضرة منبثقة، وناتجة عن عقد        

 وبالتـالي لا    عليهـا البيع الموقع بين المدعي والمدعى      
تندرج ضمن اطار الدعاوى التي يكون فيها الاختصاص        

يجوز الاتفاق على ما يخالفـه،      ي لا   ذالمكاني الزامياً وال  
 قواعد الاختصاص المكاني العادي ذات      عليهابل تطبق   

طابع النسبي الذي يجوز الاتفاق على ما يخالفه لعـدم          ال
  .تعلقه بالنظام العام

 يرتدي الاختصاص المكاني فـي      وحيث تبعاً لما تقدم   
وى الحاضرة الطابع العادي النسبي الـذي يجـوز         الدع

الاتفاق على ما يخالفه، وانه اذا حصل مثل هذا الاتفـاق           
إنه يلزم  على مخالفة قواعد الاختصاص المكاني العادي ف      

  المحكمة والخصوم على السواء؛
استئناف البقـاع، غرفـة اولـى، قـرار تـاريخ           (
، حلمي الحجار القـانون     ١٩٨٨، النشرة   ٢٩/٨/١٩٨٨

  )٤٣٩، ص ١٠القضائي الخاص ج
وحيث انه من مراجعة البند الخامس عشر من عقـد          

في "، يتبين انه ينص على انه       ١٣/٥/٢٠٠٦البيع تاريخ   
 أي أو تنفيذ العقـد   أوول تفسير    نزاع ح  أيحال حصول   

بند من بنوده تكون محاكم صيدا وحدها الصالحة للنظر         
فيه، ويتنازل كلا الفريقين عن حقهما بالمنازعـة بهـذه          

  ؛"الصلاحية



  ٣٥٣  الإجتهاد

وحيث انه من الواضح من البند المـذكور ان اتفاقـاً           
صريحاً تم بين الفريقين على ايلاء اختصاص النظر في         

 محاكم صيدا، كما انهما تنـازلا       إلى  تفسير العقد  أوتنفيذ  
  ايضاً عن حقهما بالمنازعة بهذه الصلاحية؛

وحيث انه في ضـوء الاتفـاق المـذكور، تمـسي           
صلاحية هذه المحكمة منتفيـة للنظـر فـي الـدعوى           

  الحاضرة ويقتضي ردها لعدم الاختصاص المكاني؛
 بعد الحل المعتمد اعلاه بما اسس عليه من         وحيث انه 
 أي، لا يكون من محل لاستفاضة في بحث         اسباب تعليل 

 غيـر مجديـة   أواسباب زائدة غير مؤتلفة مع هذا الحل  
   بالنسبة للمسائل التي تحدد بها اطار المنازعة؛

  لذلك،
  :قرري

   الدعوى لعدم الاختصاص المكاني؛رد :اولاً
  . تضمين المدعي نفقات المحاكمة كافة:ثانياً

    

  بيروتالقاضي المنفرد المدني في 

  الناظر في الدعاوى الادارية

 ندين مشموشي ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
  ١٦/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ٣رقم : القرار

  وزارة الداخلية والبلديات ./ ل.م.شركة بيبلوس للضمان ش

–
–

–
–

–
–




–


–
–

–
 

  بناء عليه،
حيث ان الفصل في الاعتراض الـراهن يـستوجب         

  البحث في المسائل المثارة تباعاً،
  : في الشكل–اولاً 
 الصادر  ١٧٨ من الثابت ان امر التحصيل رقم        حيث
 - عن وزارة الداخلية والبلـديات       ٢٨/١/٢٠٠٦بتاريخ  
 –ة المديرية العامة للادارات والمجالس المحليـة        مصلح

موضوع الاعتراض الراهن، تم ابلاغـه اصـولاً مـن          
، وان الاعتراض الراهن    ٢/٢/٢٠٠٦المعترضة بتاريخ   

، فيكون هذا الاعتـراض     ١١/٢/٢٠٠٦دم بتاريخ   عليه قُ 
وارداً ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة        

 ذلـك   إلـى  العمومية، وقد جاء      من قانون المحاسبة   ٤٥
مستوفياً الشروط الشكلية كافة المفروضة قانوناً، فيقتضي       

  تبعاً لذلك قبوله شكلاً،

  : في الاساس–ثانياً 
حيث ان المعترضة تطلب ابطال امر التحصيل رقـم        

 مدلية بأنها دفعـت     ٢٨/١/٢٠٠٦ الصادر بتاريخ    ١٧٨
 ـالرسم المتوجب بذمتها ضمن المهلة القانونية،        لي اوبالت

   التأخير،اعفاءها من غرامة
 وزارة  –وحيث ان المعترض بوجهها الدولة اللبنانية       

 الاعتراض الراهن لعـدم     رد تطلب   –الداخلية والبلديات   
الصحة ولعدم القانونية ولعدم الثبوت ولـبطلان الـسند         

 ـ     القانوني باعتبار أن   صـول  د بالأ  المعترضـة لـم تتقي
ة ولا بالمهل المحالقانونيدة لها،د  

وحيث ان المنازعة الراهنة، في الاوجه المعروضـة        
بها، وبما تستغرقه من حيثيات وتسبيبات وخلاصـات،        
انما تستدعي لمقاربتها بصورة شمولية غيـر جزئيـة،         
الوقوف بشكل تفصيلي على مدى صحة الايفاء المـدلى         

 الفصل في قانونية    إلىبه قانوناً، كي ما يصار تبعاً لذلك        
 الحاضر على امر التحصيل المطالب به من        الاعتراض

 المرفق  –والبلديات   وزارة الداخلية    –قبل الدولة اللبنانية    
طيه، اعتماداً على المبادئ التي ترعى والاحكـام التـي          

  توجه في هذا الاطار،



  العـدل  ٣٥٤

 ٦٠/٨٨ مـن القـانون رقـم        ٩٣وحيث ان المـادة     
 والمتعلــق بالرســوم ١٢/٨/١٩٨٨الــصادر بتــاريخ 

 ٦٧١لبلدية، والمعدلة وفقـاً للقـانون رقـم         والعلاوات ا 
  : تنص على الآتي٥/٢/١٩٩٨الصادر بتاريخ 

، باسـتثناء عقـود     التأمينيفرض على اقساط عقود     "
عادة التأمين، رسم يـستوفى     إالتأمين على الحياة وعقود     

ستة بالمئة من كامل    %) ٦(لحساب جميع البلديات بنسبة     
  .قيمة اقساط العقد وملاحقه

كات الضمان استيفاء هذا الرسـم وتـؤدي        تتولى شر 
حاصله في نهاية كل ستة اشهر وفي خلال الخمسة عشر       

 خزينة الدولـة لحـساب الـصندوق        إلىيوماً التي تليها    
البلدي المستقل مرفقاً ببيان مفـصل بقيمـة الاقـساط،          

 إلـى ويفرض على كل من يتأخر في تأدية الرسم نقـداً           
ة المحددة غرامة تعادل     ما بعد المهل   إلىصندوق الخزينة   

ضعف الرسم المذكور عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر         
  ،"الشهر شهراً لغاية عشرة اضعاف

وحيث تبعاً لذلك، يقتضي ان يتم الدفع الفعلي من قبل          
كور، قبـل    تأدية الرسم المـذ    عليهكل شخص مفروض    

 يوماً التي تلي كل ستة اشهر       انصرام مهلة الخمسة عشر   
لنحو المحـدد بموجـب نـص المـادة     من السنة، على ا   
  المذكورة اعلاه،

وحيث يقتضي التأكيد على ان المعول عليه لتحديـد         
مدى حصول الايفاء الفعلي، عند حصول الدفع بواسطة        

 الدائن وتحصيل قيمتـه،     إلىشك، هو تاريخ تسليم الشك      
 – ايفاء واداة لـه     وسيلة  وإن كان يمثِّل   –ذلك لأن الشك    

بحد ذاته وفاء تاماً للدين إنما يعتبر وفاء        الا انه لا يعتبر     
معلقاً على شرط امكانية تحـصيل قيمـة الـشك مـن            
المسحوب عليه خلال الوقت المحدد للايفاء، وهو بالتالي        
لا يبرئ بذاته ذمة المدين من الدين المتوجب الا بقـدر           

  حصول الايفاء فعلياً،
وحيث من الثابت من الصورة عن الكتاب المنظّم من         

والموجه . ل.م.قبل المعترضة شركة بيبلوس للضمان ش     
 المديريـة العامـة     – وزارة الداخليـة والبلـديات       إلى

 والمرفق طي الاعتراض    –للادارات والمجالس المحلية    
الراهن، انه يتعلق ببيان الرسم البلـدي المـستحق عـن     

، الامر الذي يجعل مـن      ٢٠٠٥النصف الاول من العام     
وم الاخير الذي تنتهي به المهلة       الي ١٥/٧/٢٠٠٥تاريخ  

 مـن   ٩٣القانونية المحددة للدفع والمبينة في متن المادة        
 المعدلـة   ١٢/٨/١٩٨٨، تـاريخ    ٦٠/٨٨القانون رقـم    

 دفع يـتم بعـد اليـوم        أيوالسابق ذكرها، وبالتالي فإن     
  المذكور يعتبر ايفاء خارج المهلة القانونية المحددة،

مـذكور ان وزارة    وحيث من الثابت من المـستند ال      
 قـد   – المديرية العامة المـشتركة      –الداخلية والبلديات   

دونت الاشعار بورود البيان بالرسم المذكور والمستندات       
المرفقة ومن ضمنها الشك المسحوب لأمر امين صندوق        
الخزينة المركزي لمصلحة الصندوق البلدي المـستقل،       

 بعـد تـاريخ     أي،  ١٦/٧/٢٠٠٥ بتاريخ   ١٢٦٥٧برقم  
، فيكون الايفاء قد حصل بعـد انـصرام         ١٥/٧/٢٠٠٥

المهلة القانونية المخصصة للدفع علـى النحـو المبـين          
  اعلاه،

وحيث فضلاً على ذلك، فإن مجرد تحريـر الـشك          
ضمن المهلة القانونية لا يعني مطلقاً ان قيمته اصـبحت          
محجوزة لأمر الصندوق البلـدي المـستقل، لأن لهـذه          

يقتضي اتباعها لاثبات ان قيمـة      المسألة اصولاً قانونية    
الشك قد سحبت فعلاً وأخرجت من حساب المدين وبقيت         

خصص فعلياً لايفاء   بمنأى عما قد يطرأ على رصيده، لتُ      
الدين المحدد والذي على اساسه تم تحرير الشك، الامـر          

 ادلاءات  ردا يوجب   مغير الثابت في القضية الراهنة، م     
 لعدم وقوعهـا الموقـع      المعترضة المخالفة لهذه الوجهة   

  القانوني السليم،
وحيث ان المعترضة تدلي انه لدى عرضـها الـشك        
على امين صندوق الشؤون البلدية والقروية، رفض هذا        

  الاخير استلام الشك بحجة ان الصندوق قد اقفل،
وحيث ان ادلاءات المعترضة لهـذه الناحيـة بقيـت     

في الملف    اثبات، فضلاً على انها لم تقدم      أيدة من   مجر 
ما يفيد انها اتبعت الاجراءات المتاحـة قانونـاً لاثبـات      

 الدائن عن قبول هـذا      تمنُّع أوحصول الايفاء الاصولي    
 ادلاءات المعترضة لهـذه     ردالامر الذي يوجب    الايفاء،  

  الناحية ايضاً لعدم الثبوت،
وحيث، في ضوء مجمل ما تقدم، وتبعـاً لحـصول          

قانونية على مـا هـو مبـين        الدفع بعد انصرام المهلة ال    
 ٩٣اعلاه، تستحق الغرامة المحـددة بموجـب المـادة          

السابق ذكرها، الامر الذي يجعل من امر التحصيل رقم         
 عن وزارة الداخلية    ٢٨/١/٢٠٠٦ الصادر بتاريخ    ١٧٨

 مصلحة المديرية العامة للادارات والمجالس      –والبلديات  
 إلـى   المرفق طي الاعتراض الراهن مـسنداً      –البلدية  

   ر اصداره، مما يوجـب      اسباب قانونية صحيحة تبررد 
  الادلاءات المخالفة لعدم القانونية،

وحيث يقتضي، تأسيساً على ما تقدم، وتبعاً للنتيجـة         
الادلاءات الزائدة   سائر   ردالتي توصلت اليها المحكمة،     

والمخالفة، اما لأنها لقيت في ما صار تبيانه رداً ضمنياً،          
تأثيرها على النتيجة المقررة، بما فـي ذلـك         وإما لعدم   

   طلب وقف التنفيذ المقدم من المعترضة،



  ٣٥٥  الإجتهاد

  لذلك،
  :يحكم بما يأتي

  قبول الاعتراض شكلاً،: اولاً
  ته،ه برم رد: وفي الاساس–ثانياً 
   تضمين المعترضة النفقات القانونية كافة،:ثالثاً
   خالف،أو كل ما زاد رد :رابعاً

    

  رد المدني في بيروتالقاضي المنف

  الماليةالناظر في الدعاوى 

 نوال صليبا الرئيسة :الهيئة الحاكمة
  ١٨/٣/٢٠٠٩ تاريخ ٩٠رقم : القرار

  نهى علي/ محمد نعماني ورفيقه
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  بناء عليه،
 ان الجهة المدعية تطلب الزام المدعى عليهـا          حيث

ليرة لبنانية كتعويض   /٢٥,٦٠٠,٠٠٠/بأن تدفع لها مبلغ     
من قـانون تنظـيم     / ٣٠/المادة  سنداً للفقرة الاولى من     

افراد الهيئة التعليمية ومبلغ خمسة ملايين ليـرة لبنانيـة          
  .كتعويض اضافي بسبب سوء نيتها

وحيث ان المدعى عليها تدفع برد الدعوى شكلاً لعدم         
صلاحية هذه المحكمة للبت بالـدعوى الراهنـة سـنداً          

 وكـذلك   ١٥/٦/١٩٥٦من قـانون    / ٢٩/لاحكام المادة   
ها خارج مهلة الشهرين الملحوظة في هذه المادة،        للتقدم ب 

  .وردها اساساً لعدم قانونيتها
وحيث من جهة اولى ان التعويض المطالب به مـن          

قانون المن  / ٣٠/ المادة   إلىمسند  هو  الجهة المدعية انما    
 المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية فـي       ١٥/٦/١٩٥٦تاريخ  

يض الملحوظ في   المدارس الخاصة، وان المطالبة بالتعو    
هذه المادة هو من اختصاص هـذه المحكمـة النـاظرة           
بالدعاوى المالية باعتبار ان موضوع الدعوى هو محض        
مالي ولم يعط القانون المشار اليه اعلاه هذا الاختصاص         
لهذه الناحية لمحكمة اخرى، وتالياً يكـون الـدفع بعـدم       
اختصاص هذه المحكمة واقعاً في غير موقعه القـانوني         

  .ويقتضي رده
وحيث انه وضمن سياق متصل ان ما لحظته المـادة          

من القانون المشار اليه اعلاه حول مراجعة قاضي        / ٢٩/
الامور المستعجلة خلال مدة شهرين انما يتعلـق بحالـة      
صرف المعلم عن طريق الاساءة باستعمال الحـق وان         
موضوع الدعوى الراهنة غير مـرتبط بهـذه الحالـة          

 لهذه  عليها الدفع المدلى به من المدعى       ردويقتضي تالياً   
  .الناحية لوقوعه في غير موقعه القانوني



  العـدل  ٣٥٦

موجبـات  / ٢٤١/وحيث من جهة ثانية ووفقاً للمادة       
وعقود ان شرط الالغاء مقدر في جميع العقود المتبادلـة          

 ولم يكـن    عليهاذا لم يقم احد المتعاقدين بايفاء ما يجب         
/ ٢٤٣/نفيذ، وان المـادة     في وسعه ان يحتج باستحالة الت     

موجبات وعقود اضافت اذا استحال تنفيذ الموجب بدون        
ديون سقط ذلك الموجب بمجرد الاسـتحالة       مسبب من ال  

موجبات وعقود التي نـصت     / ٢٤١/وفاقاً لاحكام المادة    
على انه يسقط الموجب اذا كان بعد نشأته قـد اصـبح            

قانوني  الوجه ال  أوموضوعه مستحيلاً من الوجه الطبيعي      
  .ديونم خطأ من الأوبدون فعل 

/ ٢٢١/وحيث انه وضمن سياق متـصل ان المـادة          
موجبات وعقود تتعلق بفهم وتفـسير وتنفيـذ مـضمون        

  .العقود وفقاً لحسن النية والانصاف والعدل
وحيث انه بمعرض استجواب محمد حلواني بـصفته        

 ادلـى   عليهـا مدير المدرسة حيث كانت تدرس المدعى       
اننا ادخلنا تعديلات على    ) ضر المحاكمة محمن   ٩ص  (

مهمة المدعى عليها في التدريس ولكنها تعديلات بسيطة        
لم تـتمكن مـن مجـاراة       ) ١٠ص (عليهاوان المدعى   

الادارة في التعديل فأصرت على موقفها الادارة وعندها        
  .ابلغت المدعى عليها هذه الادارة بالاستقالة

 ١١ص(بها   بمعرض استجوا  عليهاوحيث ان المدعى    
ادلت ان التعديل تناول الغاء حصص      ) محضر المحاكمة 

ها حصص قواعد لغة انكليزيـة وانهـا        ءعطاإالقراءة و 
كانت قد حضرت حصص القراءة وان تحضير قواعـد         
اللغة الانكليزية يتطلب منها جهداً وانه في نهاية العـام           
الدراسي تعرضت لعارض صحي وانها لم تتمكن مـن         

عورها بالتعب لاسيما وان الادارة لـم       مجاراة التعديل لش  
تبلغها بالتعديل خلال العطلة الصيفية بل ابلغـت خـلال          

  .بداية العام الدراسي
 أوم به ان لا شيء يحول دون الغاء         وحيث من المسلَّ  

فسخ العقد اذا رافقت تنفيذه ظـروف مرهقـة للطـرف           
الآخر وان القاضي يمارس في هذه الحالة سلطة تقديرية         

  . تنفيذ العقد يقع تحت رقابته وتقديره المطلقبمعنى ان
عقد التدريس من قبل الجهة المدعية      وحيث ان تعديل    

لناحية استبدال مواد تدريس بأخرى وعدم الاعلام بهـذا         
التعديل قبل وقت من بدء العام الدراسي وذلك كي يتسنى          
للمدعى عليها تحضير البرنامج وفقاً للاصول انما يشكل        

لهذه الاخيرة ويكون من شـأن ذلـك ان         ظروفاً مرهقة   
 مسؤولية على   أو موجب   أييحتم طلب فسخ العقد دون      

لاسيما وان الجهة المدعية لم تثبـت       اتق المدعى عليها    ع
انها اعلمت هذه الاخيرة بالتعديل بالمنهاج التدريسي قبل        
 بدء العام الدراسي وذلك تفعيلاً لمبـادئ حـسن النيـة          

  . العقدوالانصاف التي ترعى تنفيذ

 عليهـا وحيث تالياً يكون فسخ العقد من قبل المدعى         
وذلك عن طريق التقدم باستقالتها لا يعقـد مـسؤوليتها          

رض اعلاهالمحتمة للتعويض في ظل ما ع.  
وحيث انه وضمن سياق مرتبط لم يثبت ضمن اطار         
الدعوى الراهنة ان الجهة المدعية قد لحق بها الـضرر          

ثبوت تعيـين بـديل عـن       من جراء فسخ العقد في ظل       
المدعى عليها بعد الاستقالة مباشرة وفقاً لما تبـدى مـن      

  .استجواب هذه الاخيرة والاستاذ حلواني مدير المدرسة
وحيث انه وضمن سياق متـصل ولناحيـة ارتبـاط          

ب استقالتها وفقاً لما ادلـت       بعمل جديد سب   عليهاالمدعى  
جوابها  ادلت بمعرض است   عليهابه المدعية، فان المدعى     

 العمـل   إلـى انها تقدمت   )  محضر المحاكمة  – ١٤ص(
  .الجديد قبل الاستقالة بمدة سنتين

منا جدلاً ان سبب الاسـتقالة      وحيث انه وفي حال سلَّ    
عليها، فان سبب   هو العمل الجديد الذي قُبلت فيه المدعى        

 خطأ ارتكبته سبب    أياستقالتها لم يكن فعل هذه الاخيرة       
 إلـى اقعي وقانوني وهـو عائـد   هذا الفسخ بل السبب و    
  .قبولها في هذه الوظيفة

م به وفي ظل المبـدأ القـانوني        وحيث انه من المسلَّ   
      والذي هو استحالة التنفيذ بدون سبب يالمدعى  إلى ىعز 

 يسقط الموجب ويفسخ العقد دون ان تكون ملزمـة          عليها
  .بالتعويض للجهة المدعية
   ىوحيث تالياً وعلى هما تقدم يقتضي   د  الـدعوى   رد 

  .لوقوعها في غير موقعها القانوني
 هذه النتيجة لم يعد مـن       إلىوحيث بوصول المحكمة    

 المخالفـة   أوداع لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة       
 مناسـب   رداما لكونها لقيت في ما تم عرضه اعلاه من          

   . لعدم الفائدةأو

  لذلك،
  :يحكم
ي للاسباب   بحفظ اختصاص هذه المحكمة النوع     :اولاً

  .المذكورة في متن هذا الحكم وتالياً قبول الدعوى شكلاً
 برد الدعوى برمتها للاسباب المذكورة في متن        :ثانياً

  .هذا الحكم
 أو برد سـائر الاسـباب والمطالـب الزائـدة           :ثالثاً
  .المخالفة
  . بتضمين الجهة المدعية النفقات كافة:رابعاً

    



  ٣٥٧  الإجتهاد

  روتالقاضي المنفرد المدني في بي

  الناظر في الدعاوى المالية

 مريانا عناني الرئيسة :الهيئة الحاكمة
  ٢٩/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ٢٨٩رقم : القرار

  .ل.م. فاينانس كومباني شكابيتالشركة / سمير ملاعب
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  ليه،بناء ع

  : في الشكل–اولاً 
م به ان الاعتراض الذي ينصب على       حيث من المسلّ  
 جزئياً، لا يخضع اصلاً لأية مهلـة        أوانتفاء الحق، كلياً    

  .م.م.أ/٨٥٠/لتقديمه وفاقاً لأحكام المادة 
وحيث من الثابت ان المعتـرض يبنـي اعتراضـه          

 على  أيالراهن على سقوط كفالته لعلة تجديد الموجب،        
 الحق كلياً بمطالبته بالقيمة المبينـة فـي محـضر      انتفاء

المحاسبة، فلا يخضع هذا الاعتراض، والحالة ما ذكـر،       
لأية مهلة لتقديمه، وقد جاء مستوفياً لـشروطه الـشكلية          

  .ا يوجب قبوله شكلاًمجميعها، م

  : في موضوع الاعتراض–ثانياً 
بطـال المعاملـة التنفيذيـة      إحيث يطلب المعترض    

ة التنفيذ  ر لعدم الاختصاص المكاني لدائ    هاعليالمعترض  
كون محـل   . م.م.أ/٨٣٠/في بيروت سنداً لاحكام المادة      

قامته واقعاً في عاليه، كما ولسقوط الكفالة الصادرة عنه         إ
 بسبب تجديد الموجـب     .ع.م/١٠٩٢/وفق احكام المادة    

عبر تبديل السند التنفيذي، فضلاً عن افتقـار محـضر          
 السبب القـانوني الـصحيح      إلىيذه  المحاسبة الجاري تنف  

 موقّـع   أوباعتبار ان مبلغ الدين المثبت فيه غير صادر         
ا ينزع عن المحضر المـذكور      م مقر به من جانبه، م     أو

  .صفة السند التنفيذي بوجهه
 فـي المقابـل بانعقـاد       عليهوحيث يدفع المعترض    

اختصاص دائرة تنفيذ بيروت لحصول تعهد الدفع فـي          
الة المعترض لا تزال نافذة حسب نص       بيروت، وبأن كف  

موجبات وعقود، اذ ان محضر المحاسـبة    / ٣٢٣/المادة  
لم يبدل لا اشخاص العلاقة المالية ولا موضـوع هـذه           
العلاقة ولا السند القانوني لها، وبأن محضر المحاسـبة         
هذا هو سند تنفيذي بالمعنى المنصوص عليه في المـادة          

سناد الرسمية القابلة للتنفيذ    ر من الا  عتب، اذ ي  .م.م.أ/٨٤٧/
  . من الدائن والكفيلأي توقيع إلىمباشرة دونما حاجة 

وحيــث مــن نحــو اول، وســنداً لأحكــام المــادة 
، يختص رئيس دائرة التنفيـذ دون غيـره         .م.م.أ/٨٢٩/



  العـدل  ٣٥٨

بالفصل في اساس المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيـذ،        
 ـ         ي وتالياً يكون هو المختص بصورة حصرية للنظـر ف

الدفع بعدم اختصاص دائرة التنفيذ، باعتبار ان مثل هـذا          
الدفع هو من الدفوع الاجرائية التي تدخل فـي صـلب           

 هذا الـدفع    رداختصاصه، الامر الذي يوجب تبعاً لذلك       
  .لعدم الاختصاص تفعيلاً للمادة المذكورة

 وقـائع ملـف   إلـى وحيث من نحو ثان، وبـالعودة      
 كانت تنفذ امـام     عليهاالمعترض  الاعتراض، يتبدى ان    

محكمة تنفيذ عقود السيارات سندات دين موقعـة مـن          
المدين ابن المعترض ومكفولة بصورة تضامنية من قبل        
المعترض شخصياً، وذلك بموجب المعاملة التنفيذية رقم       

 بيع الـسيارة المحجـوزة      إلى التي انتهت    ٥٦٦/٢٠٠٧
الـدين  ، علماً ان مبلغ     .أ.د/٨٢٥٠/بالمزاد العلني بمبلغ    

 عليهـا ، فتقدمت المعتـرض     .أ.د/٩٧٥٢/المستحق هو   
 للاستحـصال علـى     اليهـا بطلب امام المحكمة المومأ     

محضر محاسـبة بقيمـة الـدين والفوائـد والرسـوم           
والمصاريف غير المستوفاة بعد، فنظم وكمحصلة لعملية       
التنفيذ التي جرت امام المحكمة، محضر محاسبة احتسب        

في ذمة المنفذ عليهما والبالغ مـا       بموجبه المبلغ المتبقي    
، وقد وقّع المحضر من قبل رئـيس        .أ.د/٣٣٣٨/مقداره  

المحكمة المذكورة وهو المحضر الجاري تنفيذه بمقتضى       
  . راهناًعليهاالمعاملة المعترض 

وحيث ان المسألة القانونية المطروحة علـى بـساط         
البحث في هذا السياق تتصل من جهـة بمـدى حلـول            

بة المومأ اليه محل الـسندات المـذكورة        محضر المحاس 
اعلاه، وتالياً بمدى حصول تجديد للموجب مبرئ لذمـة         
الكفيل المعترض، وذلك توطئة لمعرفة مدى جواز تنفيذ        

  .هذا المحضر بوجه هذا الاخير
مـن قـانون    / ٣٢٠/وحيث عملاً بأحكـام المـادة       

 هـو اسـتبدال     novationالموجبات والعقود ان التجديد     
الاول بموجب جديد، وان تجديـد الموجـب لا         الموجب  

يقدر وجوده بل يجب ان يستفاد من العقد صراحة، كمـا           
منه على انه يجب ان يكون الـدائن        / ٣٢١/تنص المادة   

اهلاً للتصرف في حقه والمدين اهلاً للالتـزام، وذلـك          
 الآثار الناتجة عن مثل هذا التجديد من اسقاط         إلىبالنظر  

 وفرعاً تجاه الجميع وفق ما تـنص        الموجب الاول اصلاً  
  .بفقرتها الاولى. ع.م/٣٢٥/ المادة عليه

وحيث يستفاد مما تقدم ان من شروط تجديد الموجب         
بين الدائن والمدين، لـديهما اهليـة       ان يحصل اتفاق ما     

للتعاقد، يظهر فيه بشكل جلي ان الموجب الجديد سـوف         
ك يحل مكان الموجب القديم، بحيث اذا وجد بعض الـش         

في نية المتعاقدين، فإنه يفسر بأنهما ارادا انشاء موجـب          

 جانب الموجب القديم ولا يـسقطه،       إلىآخر يأخذ مكانه    
ولهذه الغاية يجب عليهما ان يفصحا عن التجديـد فـي           

  .العقد بعبارات واضحة وصريحة وبدون ابهام ولبس
 جورج سيوفي، النظرية العامة للموجبات والعقود،       -

  /.٢٥٧/و/ ٢٥٦. /، ص١٩٩٤ بيروت الجزء الثاني،
 زهدي يكن، شرح قـانون الموجبـات والعقـود،          -

/ ٢٣٩/الجزء السادس، انتقال الموجبات وسقوطها، ص       
  /.٢٤٠/و

 اتفاق مـا    أيوحيث ثابت من الوقائع انه لم يحصل        
 ابـن   –بين المعترض عليها من جهة والمدين الاصلي        

 ـ   أو تجديد للموجب    أي حول   –المعترض   ند  احـلال س
جديد محل السندات الموقّعة سابقاً منه وبكفالة المعترض        
التضامنية، بل جلّ ما حصل هو ترصيد من قبل محكمة          
تنفيذ عقود السيارات للدين المتبقـي فـي ذمـة المنفـذ            
عليهما، ولا يمكن في مطلق الاحوال تفسير هذا الامـر          

 للموجب القديم فـي     عليهابأنه اسقاط من قبل المعترض      
نية الواضحة والصريحة والتي لا لبس فيها على        غياب ال 

رغبتها في ذلك، فتكون شروط التجديد، في ظـل عـدم           
 اتفاق بهذا الخصوص بين الطرفين، منتفية في        أيوجود  

 اقوال المعترض فـي هـذا       يضحالقضية الحاضرة، وتُ  
  .الصدد مستوجبة الرد

وحيث ان محضر المحاسبة موضوع التنفيذ، وعلـى        
بيانه، لا يتعدى كونه سنداً تم فيه احتساب        النحو السالف   

المبلغ المتبقي والمترتب في ذمة المنفذ عليهما بعد حسم         
المبلغ المستوفى من جراء عملية بيع الـسيارة بـالمزاد          
العلني، بحيث ان هذا المبلغ يكون فعلاً وبطبيعة الحال،         
جزءاً من قيمة السندات التي لم يتم تحصيلها مضافاً اليه          

ائد والنفقات، الامر الذي من شأنه الدلالـة علـى ان       الفو
محضر المحاسبة المنوه عنه قد نتج عن تلـك الـسندات    
التي كانت سبباً لنشوئه، ويكون سـبب هـذا المحـضر           
بالتالي صحيحاً، وتغدو ادلاءات المعتـرض فـي هـذا          
المضمار واقعة في غيـر موقعهـا القـانوني الـسليم،           

  .وتستوجب بالتالي الرد
 يستخلص مما ذكر اعلاه، انه لا يمكن اعتبار         وحيث

ان محضر المحاسبة قد حلّ مكان السندات، وتالياً تكون         
كفالة المعترض ما زالت قائمة ومنتجة لمفاعيلها كافـة،         

 الـسندات   إلىخصوصاً ان هذا الاخير قد وقّع بالاضافة        
المومأ اليها، على صك كفالة تعهد فيه بأن كفالته تبقـى           

 لم تعطـه    عليهاولاً بها طالما ان المعترض      قائمة ومعم 
والمقترض ابراء شاملاً نهائياً مـن جميـع الموجبـات          
المترتبة من جراء السندات المذكورة ومن جراء كفالتـه         

  ).عليهامراجعة الكفالة المرفقة بلائحة المعترض (



  ٣٥٩  الإجتهاد

وحيث ارتكازاً على الحجج السابق عرضها، وفـي        
التنفيـذ عـن    ضوء صدور محضر المحاسبة موضوع      

محكمة تنفيذ عقود السيارات، وتمتعه والحالة مـا ذكـر          
بالصفة الرسمية، وفي ظل اعتباره ان ذمة المنفذ عليهما         

لمـصلحة المنفـذة    . أ.د/٣٣٣٨/ما زالت مشغولة بمبلغ     
المعترض عليها، يمسي هذا المحضر متـصفاً بالتـالي         

. م.م.أ/٨٤٧/و/ ٨٣٥/بالسند التنفيذي بمعنى المـادتين      
  .مثبتاً اذاً لمديونية المعترض بالمبلغ المشار اليهو

 ردوحيث يقتضي ترتيباً على سياق التعليل المتقـدم         
الاعتراض الحاضر اساساً للاسـباب المبينـة اعـلاه،         
وبالتالي متابعة التنفيذ في المعاملة التنفيذيـة المعتـرض    

  . من النقطة التي وصل اليهاعليها
 اليها، لم يعـد ثمـة       وحيث في ظل النتيجة المنتهى    

 المخالفة، اكانت واقعية    أوجدوى لبحث الاسباب الزائدة     
  .جميعهاا يجعلها بالتالي مردودة مام قانونية، م

وحيث يقتضي ايضاً اعطاء هذا الحكم صفة المعجل        
/ ٨٥٢/التنفيذ والنفاذ على الاصل تفعيلاً لأحكام المـادة         

  .بفقرتها الرابعة

  لذلك،
  :يحكم
  . الاعتراض شكلاً بقبول:اولاً
 برد الدفع بعدم الاختصاص المكـاني لـدائرة         :ثانياً

  .التنفيذ في بيروت لعدم الاختصاص
 برد الاعتراض اساساً للاسباب المبينـة فـي     :ثالثـاً 

المتن، ومتابعة التنفيذ في المعاملة التنفيذيـة المعتـرض         
  .١١٨٩/٢٠٠٨ ذات الرقم عليها

  . خالفأو برد ما زاد :رابعاً
  . بتضمين المعترض نفقات المحاكمة:خامساً

  .حكماً معجل التنفيذ نافذاً على اصله
    

  القاضي المنفرد المدني في بيروت

  التجاريةالناظر في الدعاوى 

  الرئيسة مريانا عناني:الهيئة الحاكمة
  ٢٠/٥/٢٠٠٩ تاريخ ١٢٦رقم : القرار

الشركة العصرية للمأكولات ./ ل.م.شركة توب برودكتس ش
  .ل.م.سريعة شال
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  العـدل  ٣٦٠


 

  بناء عليه،
بأن تدفع لها    عليها تطلب المدعية الزام المدعى      حيث

يمثل قيمة الفواتير المترتبة    . أ.د/٦٩٤٢,٨٨/مبلغاً وقدره   
 الفائدة القانونية   إلىعليها نتيجة التعامل بينهما، بالاضافة      

من تـاريخ اول مطالبـة قـضائية حاصـلة بتـاريخ            
  . وحتى تاريخ الدفع الفعلي٢٠/١٠/٢٠٠١

 بمديونيتها تجـاه المدعيـة      عليهاوحيث تقر المدعى    
غ المطالب به، الا انها تطلب وقف الدعوى الراهنة         بالمبل

ومنحها مهلاً للايفاء، مرتكزة في ذلك على احكام المادة         
المستوجبة التطبيق في النزاع الراهن، وفق      . ع.م/١١٥/

تجـارة التـي    / ٢٦٠/ادلاءاتها، والا على اساس المادة      
تجيز للمحكمة منح المهل في ظروف استثنائية متحققـة         

 مرورها فـي ظـروف      إلى وذلك بالنظر    في وضعها، 
اقتصادية صعبة نتيجة سوء الاحوال التي مـرت بهـا          

 عدم قبـضها    إلىالبلاد خلال السنوات الماضية، اضافة      
لثمن المؤسسة التجارية المباعة لغاية تاريخه، فضلاً عن        
ثبوت حسن نيتها فـي تعاطيهـا مـع ملـف الـدعوى             

  .الحاضرة
ى ترتب قيمة الفواتير    وحيث لا نزاع بين الفريقين عل     

، بيد ان المسألة المطروحة في      عليهاعلى عاتق المدعى    
هذا السياق تتمحور حول مدى امكانية منح هذه الاخيرة         
مهلاً للايفاء، الامر الذي يوجب بادئ ذي بـدء معرفـة           
طبيعة العلاقة التي تربط الفريقين، وما اذا كانت مدنيـة          

لقانونية المناسبة فـي    ام تجارية، توطئة لتطبيق المبادئ ا     
  .هذا المجال

 عليهـا وحيث ثابت من وقائع الدعوى أن المـدعى         
كانت تملك وتستثمر المؤسسة التجارية المعروفة باسـم        

، ولهذه الغاية كانت تشتري     "الطازج فروج فقيه المشوي   "
المواد الغذائية من الشركة المدعية بغيـة بيعهـا بعـد           

 عليها بموجب الفـواتير     تحويلها، فيكون الدين المترتِّب   
المبرزة ديناً تجارياً، كونه متأتياً عـن عمـل تجـاري           
بطبيعته سنداً لأحكام المادة السادسة، بفقرتها الأولى، من        

  .قانون التجارة
وحيث تبعاً لما تقدم يكون القانون التجاري بما يحويه         
من أحكام قانونية ناظمة للأعمال التجارية والتّجار، هو        

جب التطبيق في النزاع الحاضر، لا سيما المـادة         المستو
تجارة التي تعالج مسألة منح المهـل للإيفـاء،         / ٢٦٠/

والتي تُطبق في المواد التجارية بشكل عـام، ولا محـلّ        

موجبات وعقـود، الأمـر     / ١١٥/بالتالي لتطبيق المادة    
الذي تُمسي معه إدلاءات المدعى عليها المخالفـة لهـذه          

  .توجبة الردالوجهة مس
تجارة على أنه لا يحـق      / ٢٦٠/وحيث تنص المادة    

للمحكمة في الوضع التجاري أن تمـنح المـدين مهـلاً           
 circonstancesللإيفــاء إلاّ فــي ظــروف اســتثنائية 

exceptionnelles.  
وحيث تعتبر المادة المذكورة خروجاً عن المبدأ العام        

  :المنصوص عنه في قانون الموجبات والعقود
“… La disposition du premier alinéa de l’art. 

260 déroge expressément à celle du droit commun; 
en effet l’art. 260 ne se borne pas à prescrire au 
juge, quand la dette est commerciale, de considérer 
la situation du débiteur et de n’user de son pouvoir 
qu’avec une grande réserve: il subordonne 
l’existence de circonstances très exceptionnelles”. 

(Charles Fabia et Pierre Safa, code de commerce 
libanais annoté, Tome 3, art. 260).  

 بتحقق حالـة الظـروف    عليهاوحيث تتذرع المدعى    
ة اقتـصادية   الاستثنائية في وضعها، كونها تمر في حال      

صعبة نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات         
الماضية ولكونها لم تقبض لتاريخه ثمن مبيع المؤسـسة         

 ان حـسن    إلى سابقاً، هذا بالاضافة     اليهاالتجارية المومأ   
  .ها ثابت في ملف الدعوى الحاضرةتين

 ان  إلـى وحيث على صعيد اول، تقتضي الاشـارة        
قدم بأية وسيلة ثبوتية يمكن الركـون        لم تت  عليهاالمدعى  

اليها لاثبات حالتها الاقتصادية المتعسرة كمـا تـدعي،         
فضلاً عن ان ادلاءاتها بخصوص تجميد ثمن المؤسـسة         

  . دليلأيالتجارية بقيت اقوالاً مجردة من 
 ما تقدم، وعلى فـرض مـرور      إلىوحيث بالاضافة   

 في ظروف اقتصادية صعبة، فـإن ذلـك         عليهاالمدعى  
يس من شأنه ان يمنعها من تسديد دين المدعية، بالنظر          ل

 ضآلة مقدار هذا الدين قياساً على نـشاط الـشركة           إلى
المفترض، اذ لا يعقل الا تستطيع شركة تجارية كانـت          

ايفاء مبلـغ لا يتجـاوز      " مطعم الطازج "تملك وتستثمر   
السبعة آلاف دولار اميركي وذلـك طيلـة مـدة تـسع            

دلاءات المـدعى عليهـا     إجعـل   سنوات، الامر الذي ي   
  .مردودة في هذا الشأن

 بأنهـا   عليهـا وحيث على صعيد ثان، تدلي المدعى       
حسنة النية تجاه المدعية، وان حسن نيتها هذا ثابت فـي           
تعاطيها مع ملف الدعوى الراهنة، كونهـا قـد تبلّغـت           



  ٣٦١  الإجتهاد

 ـ      اختيارياً استح  و ضار الدعوى، والتي كانت متجهـة نح
لاً عن حضورها بانتظام جلـسات      التبليغ الاستثنائي، فض  

  .المحاكمة
وحيث انه وفي ظل خضوع النزاع الراهن لأحكـام         

تجارة وفق ما سيق اعلاه، لا يسع المدعى        / ٢٦٠/المادة  
ح مـنَ  الاعتماد على مبدأ حسن النية للمطالبة بأن تُ        عليها

مللايفاء، كون المادة المشار اليهـا والتـي تعتبـر           لاًه 
لعام في هذا النطاق، جـاءت اكثـر        المبدأ ا خروجاً عن   

حزماً وذلك تحقيقاً لمبادئ المحافظة على الائتمان العـام         
والثقة في العلاقات التجارية، دون الاخذ بعين الاعتبـار         
وضعية المدين ومدى حسن نيته، مشترطة في الاسـاس         

  :توافر الظروف الاستثنائية
“… En droit commun, le juge possède un large 

pouvoir d’appréciation pour accorder au débiteur 
des délais de grâce. La loi n’y met comme condition 
concrète que la constatation de bonne foi du 
débiteur; la solution en matière commerciale est 
beaucoup plus stricte… 

La loi ne se place donc plus seulement au point 
de vue du débiteur, mais à un point de vue objectif, 
qui concerne tant le débiteur que le créancier. La 
considération de l’intérêt de celui-ci est, en effet, 
particulièrement importante en matière 
commerciale. Dans une très large mesure, le 
commerce vit de crédit; l’échéance est capitale dans 
la vie des affaires. Les créanciers doivent pouvoir 
compter d’une façon sûre sur la date où ils pourront 
toucher leurs créances. Le report de cette date 
risquerait de désorganiser leur activité, sinon de 
compromettre leur capacité à faire face à leurs 
propres engagements”. 

(Emile Tyan, Droit commercial, Tome 2, 1970, 
no 1121, p. 272). 

وحيث في مطلق الاحوال، ان حسن نيـة المـدعى          
 منتفية في تعاطيها مع الشركة المدعيـة، اذ مـن           عليها

تقـدمت قبـل    البين من الوقائع ان هذه الاخيرة كانت قد         
 بقيمـة   عليهـا هذه الدعوى بدعويين لمطالبة المـدعى       

، الاولى امام القاضي المنفرد في      عليهاالفواتير المتوجبة   
بيــروت النــاظر فــي الــدعاوى التجاريــة بتــاريخ 

رى امام الغرفة الابتدائيـة فـي       ، والاخ ٢٠/١٠/٢٠٠١
ت النــاظرة فــي الــدعاوى التجاريــة بتــاريخ وربيــ

 في كلا الدعويين    عليهاع المدعى   ، وكان دفا  ٧/١/٢٠٠٣
مبنياً، في بعض جوانبه، على عدم صحة المبلغ المطالب         

لبـضاعة موضـوع الفـواتير    به وعدم ثبوت اسـتلام ا    
من القرار الـصادر عـن القاضـي        / ٣ /مراجعة ص (

مـن قـرار    / ٢/، وص   ٤/١٢/٢٠٠٣المنفرد بتـاريخ    
 ٢٧/١٢/٢٠٠٥الغرفــة الابتدائيــة الــصادر بتــاريخ 

   ). اليهما اعلاهوالمشار
 نازعـت   عليهاوحيث يستخلص مما تقدم ان المدعى       

في الدعويين المذكورتين في مبدأ توجب المبلـغ ذاتـه          
 فـي الـدعوى الراهنـة، هـذا         عليهاالذي تقر بترتبه    

 انها لم تتذرع سابقاً بأوضـاع اقتـصادية         إلىبالاضافة  
 أوسيئة تمر فيها، كما انه لم ينهض في الملف ما يثبـت    

 تسوية النزاع حبياً مع المدعية      إلىفيد بأنها سعت سابقاً     ي
عبر عرض تقسيط الدين عليها مثلاً، الامر الذي يؤكـد          

  .انتفاء حسن نيتها في هذا الشأن
وحيث فضلاً عما ذكر آنفاً، لا يسع المدعى عليهـا           
التذرع بحسن نيتها الذي تجسد، وفـق ادلاءاتهـا، فـي           

ورها لجلـسات    بحـض  أوتبلغها استحـضار الـدعوى      
لتها، اذ ان حسن النية المعول عليه       اطالمحاكمة وعدم مم  

لمنح المهل وفق القواعد العامـة، هـو ذلـك الـسلوك            
المستقيم الذي يظهر في العلاقة التعاقدية القائمـة بـين          

، وليس فـي    - الامر المنتفي كما ذكر اعلاه       –الفريقين  
فاع قد  اجراءات المحاكمة، اذ ان اساءة استعمال حق الد       

، .م.م.أ/٥٥١/و/ ١١/،  /١٠/عالجه القانون في المـواد      
ورتّب جزاءاً على ذلك يتمثل في الحكم على السيء النية          

  .بالتعويض فضلاً عن الغرامة
وحيث والحالة ما ذكر لا يكـون شـرط الظـروف           

 ولا حتى عنصر حسن النيـة فـي شـتى           –الاستثنائية  
 ـ، م عليها متحققاً لدى المدعى     –الاحوال    ردا يوجـب   م

  .اقوالها المخالفة في هذا الخصوص
وحيث استطراداً تقبل المدعية منح المـدعى عليهـا         

  .مهلاً لايفاء المبلغ على الا تتجاوز المهلة ستة اشهر
وحيث فـي ضـوء موافقـة المدعيـة الواضـحة           
والصريحة على منح المهل للمدعى عليها بشرط عـدم         

احكـام  دم تعلّق  عإلىتجاوزها لمدة ستة اشهر، وبالنظر   
المطبقة على النزاع الحاضر بالنظام العام      / ٢٦٠/المادة  

، لا تـرى  - والموضوعة اصـلاً لمـصلحة الـدائن       –
 فـي هـذا     عليهاالمحكمة مانعاً من اجابة طلب المدعى       

  .الاطار، ولكن في حدود مهلة ستة اشهر فقط



  العـدل  ٣٦٢

وحيث يقتضي ترتيباً على سياق التعليـل المتقـدم،         
   المدعيـة مبلغـاً     إلـى  بـأن تـدفع      عليهاالزام المدعى   

 ما يعادله بـالليرة اللبنانيـة       أو. أ.د/٦٩٤٢,٨٨/وقدره  
  % ٩بتاريخ الدفع، مع الفائدة القانونيـة البـالغ معـدلها           

وذلك منذ تاريخ الاستحقاق الثابت بموجب اول مطالبـة         
 ٢٠/١٠/٢٠٠١قضائية حاصلة في هذا الشأن بتـاريخ        

  ان يتم منحهـا مهلـة سـتة        ولحين الدفع الفعلي، على     
  اشهر كحد اقصى تبـدأ مـن تـاريخ صـيرورة هـذا             
الحكم قطعياً وذلك لايفاء المبلـغ بكاملـه مـع الفائـدة            

  .المترتبة
وحيث في ضوء النتيجة التي توصلت اليها المحكمة،        

المخالفة، اكانت واقعية    أو بحث الاسباب الزائدة     يضحي 
لتـالي مـردودة   ما يجعلهـا با مام قانونية، دون جدوى،    

   .بكليتها

  لذلك،
  :يحكم
   بـأن تـدفع     عليهـا  بالزام الـشركة المـدعى       :اولاً

  سـتة  . (أ.د/٦٩٤٢,٨٨/ المدعيـة مبلغـاً مقـداره        إلى
ــي  ــون دولار اميرك ــان واربع ــسعمائة واثن   آلاف وت

 ما يعادلـه بـالليرة اللبنانيـة        أو) وثمانية وثمانون سنتاً  
محسوبة على المعـدل    بتاريخ الدفع، مع فائدة هذا المبلغ       

الـدفع   ولحين   ٢٠/١٠/٢٠٠١القانوني وذلك منذ تاريخ     
الفعلي، على ان يتم منحها مهلة لايفاء المبلغ المحكوم به          
مدتها ستة اشهر تبدأ من تاريخ صيرورة هـذا الحكـم           

  .قطعياً
  . خالفأو برد ما زاد :ثانياً
  . جميع نفقات المحاكمةعليها بتضمين المدعى :ثالثاً

    

  القاضي المنفرد المدني في بيروت

  الناظر في دعاوى الايجارات

  الرئيس علي يونس:الهيئة الحاكمة
  ٣١/٧/٢٠٠٩قرار صادر بتاريخ 

  الخوري الياس بدر/ جورج الهراوي

–



–

–
–

–
–

 

اذا كانت قد جرت العادة لدى المحاكم على تطبيـق          
قانون الايجارات الاستثنائي متى قدمت الدعوى في ظله        
ومن ثم اصدار الحكم وفقاً لاحكامه وان كـان تـاريخ           

ن هذه الوجهة اذا    اصداره في فترة انقضاء مفاعيله، الا ا      
كانت تصح في دعاوى الاسقاط من حق التمديد القانوني         
التي يكون للحكم فيها الصفة الاعلانية، فانها لا تـصح          
في الاحكام التي تقضي بالاسترداد التي يكون لها الصفة         

   .الانشائية

  بناء عليه،
 ان المدعي قد اسس دعواه على احكام قـانون          حيث

  ي اقامها فـي فتـرة مـا يعـرف          الموجبات والعقود الت  
 انقضاء مفعول تمديـد قـانون       أو،  "الفراغ القانوني "بـ  

الايجارات الاستثنائي؛ واستطراداً على اساس الاسترداد      
للضرورة العائلية وفقـاً لاحكـام قـانون الايجـارات          

  .الاستثنائي



  ٣٦٣  الإجتهاد

وحيث ثابت ان مفعـول التمديـد الاخيـر لقـانون           
، ٣٠/٦/٢٠٠٩ بتـاريخ   الايجارات الاستثنائي قد انقضى   

  ؛"الفراغ القانوني"ودخلنا ما يعرف خطأ بـ 
والواقع انه عند انقضاء مفعول الاحكام الاسـتثنائية        

 القواعد العامة؛ وفي حالة عقود      إلى الرجوع   إلىيصار  
  .الايجار فإن الاصل هو احكام قانون الموجبات والعقود

وحيث جرت العادة لدى المحاكم على تطبيق قـانون         
يجارات الاستثنائي متى قدمت الدعوى في ظله؛ ومن        الا

ثم اصدار الحكم وفقاً لأحكامه وان كان تاريخ اصـدار          
  .الحكم في فترة انقضاء مفاعيله

وحيث ان هذه الوجهة وان كانت تصح في دعـاوى          
 التي يكون للحكم فيها     ينالاسقاط من الحق بالتمديد القانو    

 الاحكـام التـي     الصفة الاعلانية، فان ذلك لا يصح في      
  .تقضي بالاسترداد التي يكون لها الصفة الانشائية

فالحكم بالاسقاط من الحق بالتمديد القانوني يتأكد من        
توفر الواقعة والتصرف المسند اليهما طلـب الاسـقاط،         

  .ويعلن توفر الاسقاط من تاريخ ثبوتهما
في حين انه على الحكم الذي يقضي بالاسـترداد ان          

 شروط الاسترداد بتاريخ صدوره منشئاً      يستثبت من توفر  
  .بذلك الحق للمدعي بالاسترداد

وحيث وفي اطار الدعوى الراهنة فانه سبق للمدعي        
وان ادلى بوجوب اخلاء المدعى عليه للـشقة الـسكنية          
التي بات يسكنها دون مسوغ مشروع وفق احكام المادة         

 وما يليها من قانون الموجبات والعقـود، وللبنـد          ٥٩٠
  ول من عقد الايجار الموقع من المدعى عليه؛الا

 بعدم جواز تطبيق قانون     عليهفي حين ادلى المدعى     
الموجبات والعقود على عقد الايجار موضـوع النـزاع         
عملاً بالمادة الاولى من قانون الايجـارات الاسـتثنائي         

  ؛١٦٠/١٩٩٢
وحيث انه في اطار هذه الدعوى وبعد انقضاء احكام         

 يصار  ٣٠/٦/٢٠٠٩الاستثنائي بتاريخ   قانون الايجارات   
   تطبيق القواعد العامة؛إلى

ة الحـق   سوحيث وفقاً للقواعد العامة لا وجود لمؤس      
بالتمديد القانوني لعقود الايجارات المبرمة ما قبل القانون        

١٥٩/١٩٩٢.  
وحيث انه قد يؤخذ على هذا الحكم آثاره العملية على          

ما يعرف بـالفراغ    المؤجرين الذين قد يتهافتون في فترة       
القانوني على اقامة دعاويهم لاخلاء المستأجرين لـديهم        

  .وفقاً للقواعد العامة

وحيث ان هذا الاثر السلبي هو نتيجة لفعل المـشرع          
الذي من واجبه ان اراد ان لا يترك مـا سـمي بفتـرة              

  الفراغ القانوني،
في حين ان من واجب القاضي ان يحكم في النـزاع           

  .انونية المنطبقة عليهوفق القواعد الق
فانـه لا   . م.م.وانه عملاً بالمادة الرابعة من قانون أ      

يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن احقـاق         
الحق ان يتأخر بغير سبب عن اصدار الحكم؛ وليس من          

  . عدم انتظار صدور قانون جديدأوبين الاسباب انتظار 
نـذ العـام    وحيث عملاً بالعقد الموقع من الفريقين م      

، وفي ظروف ابرامه لفترة قصيرة، والتـي لـم          ١٩٧٠
، من انه قد جاء قبل بدء       عليهينازع في صحتها المدعى     

اجارته برفقة خوري الرعية آنذاك الخـوري فرنـسيس         
انه لا يريـد ان     "الخوري، وقال للمدعي بضمانة الاخير      

 سنتين، وانـه سـيغادر   أويشغل هذا البيت الا فترة سنة       
  ".ته كاهناًلدى سيام

وحيث بعد ان سيم المدعى عليه كاهنـاً فـي العـام            
ما الزم فيه نفسه مـن اخـلاء        ، يقتضي الزامه ب   ٢٠٠٠
  . بعد انتهاء فترته التعاقديةروللمأج

 للمـأجور   عليهوحيث يقتضي الحكم باخلاء المدعى      
 ٨٢٣الذي يشغله في بناء المدعي القائم علـى العقـار           

  .الرميل
ات العطل والضرر المقدمـة      طلب ردوحيث يقتضي   

  .من الفريقين لعدم ثبوت التعسف
 المخالفـة   أو سائر الطلبات الزائدة     ردوحيث يقتضي   

وذلك إما لأنها لقيت رداً ضمنياً، وإما لأنهـا اضـحت           
  .نافلة

وحيث يقتضي الزام وكيل المدعي بـشطب جميـع         
 الهيئة السابقة فـي لوائحـه       إلىالعبارات الموجهة منه    

  .ك بمعية القلمكافة، وذل

  لذلك،
  :حكمن

 الخوري الياس مخايل بدر     عليه باخلاء المدعى    :اولاً
للمأجور الذي يشغله في بناء المـدعي الـسيد جـورج           

 الرميل، وتسليمه ايـاه     ٨٢٣الهراوي القائم على العقار     
  . شاغلأيشاغراً من 

  . النفقات كافةعليه تضمين المدعى :ثانياً
  . المخالفةأوالزائدة  سائر الطلبات رد :ثالثاً



  العـدل  ٣٦٤

 طلبات العطل والـضرر المقدمـة مـن       رد :رابعـاً 
  .الفريقين

 الزام وكيل المدعي بشطب جميع العبـارات        :خامساً
 الهيئة السابقة في لوائحه كافة، وذلـك        إلىالموجهة منه   

  .بمعية القلم
    

  القاضي المنفرد المدني في المتن

  الناظر في دعاوى الايجارات

  الرئيسة مايا فواز:اكمةالهيئة الح
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨ تاريخ ٣٦٧رقم : القرار

  نبيل حبيقة ورفيقته/ جورج غانم

––


––





–
– 

اذا كانت قوانين الايجارات الاستثنائية قـد عطّلـت         
خ الصحيح كونها لا تشترط وجود التـاريخ        شرط التاري 

مـن حـق التمديـد      الصحيح لجعل المستأجر يـستفيد      
 مـن  ٩٦٠القانوني، إلاّ أنها لم تعطّل نـصي المـادتين    

 مـن قـانون     ٥٩٧و اصول المحاكمات المدنيـة      قانون
الموجبات والعقود وذلك من زاوية الغش، لأن قـوانين         

ص التي كرست   الايجارات الاستثنائية لم تتعرض للنصو    
قواعد الزامية لا مفر من تطبيقها، وبالتالي فـان عقـود        

 قبل تسجيل الحجـز    عليهالايجار المنظمة من قبل المنفذ      
تكون جائزة ان لم تكن نتيجة غش، وكذلك فانه اذا كان           
عقد الايجار لا يفسخ بحلول مالـك محـل آخـر الا ان            

اذا كـان   سريان ذلك العقد على المالك الجديد لا يتم الا          
  .خالياً من الغش


–


–


––

 

  بناء عليه،
حيث ان المدعي عرض انه بعد تقرير اشتراكه فـي          

 وطرح العقار رقم    ١٠٦٤/٢٠٠٢المعاملة التنفيذية رقم    
 نبيل حبيقـة، بـالمزاد      عليهالمروج ملك المدعى    / ٢٠

تحديد جلسة البيع بالمزاد العلني وحددت جلـسة        العلني و 
، تقدمت المدعى عليها نـضال      ٦/٢/٢٠٠٤البيع بتاريخ   

كفوري، وهي زوجة المدعى عليه نبيل حبيقة باستدعاء        
 المذكور منذ العـام     ٢٠ادلت فيه باستئجارها للعقار رقم      

 من مالكته الاساسية ادما ميلاد فرنسيس بموجب        ١٩٨٤
ها في الاجارة، بعد شراء زوجهـا       عقد ايجار واستمرار  

المدعى عليه نبيل حبيقة للعقار، بموجب عقد ايجار آخر         
 الامر الذي حدا بالعديد ممـن كـانوا         ١٩٩٢يعود للعام   

 الرجوع عن   إلىيرغبون بدخول المزايدة وشراء العقار      
رغبتهم تلك بعد علمهم بالايجار ممـا الحـق ضـرراً           

قد الايجار الموقع بـين     بالمدعي، طالباً بالنتيجة ابطال ع    
/ ٢٠ على العقار رقـم      ١/١/٩٢المدعى عليهما بتاريخ    

  .المروج بسبب الصورية وقصد الغش اضراراً بالدائنين
 الـدعوى   رد طلبـت    عليهاوحيث ان الجهة المدعى     

لعدم الصفة كون العلاقة التأجيرية القانونية الـصحيحة        
مـا   نضال كفوري والمالكـة اد     عليهانشأت بين المدعى    

 حيث قامت بفرشـه     ٨٣ميلاد فرنسيس سلامة منذ العام      
وسكنه قبل زواجها، ولا يوجد نص خاص فـي قـانون           
الايجارات الاستثنائي يجيز اقامة دعوى غيـر مباشـرة         
سيما وانه لا يجوز التوسع في تفسير هذا القـانون، والا           
ردها لعدم صحتها كون الايجار هو قـانوني ومـستمر          

) الزوج(وني وقد جدد مع المالك الجديد       بفعل التمديد القان  
 مـن   ٥٩٧محافظة على استقلالية الزوجة، عملاً بالمادة       

قانون الموجبات والعقود، علمـاً ان العقـار موضـوع          
   صـورياً بينمـا هـو       عليـه الدعوى هو باسم المدعى     

  .فعلياً باسم شقيقه العازب جوزف حبيقة



  ٣٦٥  الإجتهاد

وحيث ان صفة المدعي للتقـدم بالادعـاء الـراهن          
 من اصـول المحاكمـات      ٩٦٠مستمدة من احكام المادة     

المدنية التي تنص على ان عقود الايجار الخاليـة مـن           
الغش والموثقة بتاريخ صحيح قبل تسجيل الحجز تكـون         
نافذة بحق الحاجزين والمشتركين في الحجز والمشترين       

  .في المزاد
وحيث انه يستفاد من احكام المادة المذكورة ان عقود         

 المنظمة من قبل المنفذ عليه على العقـار قبـل           الايجار
تسجيل الحجز تكون جائزة ان لم تكن نتيجة غـش واذا           

عائـد لمـا قبـل تـسجيل        (كانت موثقة بتاريخ صحيح     
وان فقدان احد هـذين الـشرطين المتلازمـين         ) الحجز

يعرضها للبطلان النسبي الذي يعود التذرع به للحاجزين        
ين في المزاد وهو فـي      والمشتركين في الحجز والمشتر   

علـى  ) وهنا عقد الايجار  (الواقع عدم سريان التصرف     
  .هؤلاء الاشخاص الذين تعلق حقهم بالعقار

 من قانون الموجبـات     ٥٩٧ عملاً بالمادة    وحيث انه 
لا يفسخ عقد الايجار بـالفراغ عـن المـأجور      "والعقود  

ويقوم المالك الجديد مقام المتفرغ فـي جميـع حقوقـه           
اذا كانت خالية من    ... لناشئة عن الايجارات    وواجباته ا 

  ".الغش وذات تاريخ صحيح سابق لوقت التفرغ
 من قـانون    ٥٩٧وحيث انه يستفاد من احكام المادة       

الموجبات والعقود ان عقد الاجارة لا يفسخ بحلول مالك         
محل آخر، ولكن سريان العقد على المالك الجديد لا يتم          

  .الا اذا كان خالياً من الغش
وحيث اذا كانت قوانين الايجارات الاسـتثنائية قـد         
عطلت شرط التاريخ الصحيح لكونها لا تشترط وجـود         
التاريخ الصحيح لجعل المستأجر يستفيد من حق التمديد         

 مـن  ٩٦٠القانوني، الا انها لم تعطل نـصي المـادتين    
 مـن قـانون     ٥٩٧قانون اصول المحاكمات المدنيـة و     

ن زاوية الغش، لأن قـوانين      الموجبات والعقود، وذلك م   
الايجارات الاستثنائية لم تتعرض للنصوص التي كرست       

  .قواعد الزامية لا مفر من تطبيقها
 – سرياني وغـانم     –قوانين التنفيذ في لبنان     : يراجع

 شرح المـادتين  – ١٩٩٠ الطبعة الاولى    –الجزء الثاني   
  . من قانون اصول المحاكمات المدنية٩٦٠ و٩٥٩

عليل السابق برمته يقضي بـرد الـدفع        وحيث ان الت  
  .بانتفاء الصفة

وحيث انه يقتضي البحث في مدى توافر الغش لـدى          
  ،١/١/١٩٩٢تنظيم عقد الايجار المطعون فيه بتاريخ 

  :وحيث يتبين من خلال اوراق الملف كافة، ما يلي

 عليهـا  تزوجـت المـدعى      ١٩٨٣ انه في العام     -١
  .يقة نبيل حبعليهنضال كفوري من المدعى 

 نظم اول عقد ايجار لمصلحة      ١٩٨٤ وانه بتاريخ    -٢
 من قبل المالكة الـسابقة ادمـا فرنـسيس          عليهاالمدعى  

  .سلامه
 نظـم عقـد ايجـار       ١/١/١٩٨٨ وانه بتـاريخ     -٣

 وتم تسجيله في البلديـة بتـاريخ        عليهالمصلحة المدعى   
  . على يد الكاتب المدعى عليه نبيل حبيقة٢٧/٦/١٩٨٨

 نبيـل   عليه كان المدعى    ١٩٨٨ام   وانه خلال الع   -٤
من المـدعو   . ل.ل١٥,٠٠٠,٠٠٠حبيقة قد استدان مبلغ     

رشيد شعيا على النحو المبـين فـي صـورة الـشكوى      
الجزائيـة المرفقـة بلائحـة الجهـة المدعيـة تـاريخ       

 وذلك بخلاف ما افاد به اثناء اسـتجوابه         ١٣/٥/٢٠٠٨
  .١٩٩٧من ان اول دين له كان في العام 

المـروج بتـاريخ    / ٢٠ى العقار رقم     وانه اشتر  -٥
١٣/١٠/١٩٨٩.  

 بعد سـنتين علـى      أي ١٩٩٠ وانه خلال العام     -٦
تنظيم المدعو رشيد شعيا لاول قرض لمصلحة المـدعى         

على النحو الذي صرح بـه المـدعى        (عليه نبيل حبيقة    
عاد )  في شكواه الجزائية المقدمة بوجه رشيد شعيا       عليه

  .أ. د٢٠٠٠ مبلغ عليهواستدان المدعى 
 وبعد مرور ما يقـارب  ١/١/١٩٩٢ وانه بتاريخ   -٧

للعقـار  ) عليهالمدعى  (ثلاث سنوات على شراء الزوج      
 نـضال   عليهـا موضوع الدعوى، نظم لزوجته المدعى      

  .١/١/١٩٩٢كفوري عقد ايجار بتاريخ 
 تقـدم رشـيد شـعيا       ٧/١٠/٢٠٠٢ وانه بتاريخ    -٨

 ـ        راهن بطلب تنفيذ سندات الدين وتقرر اشراك المدعي ال
  .١٠٦٤/٢٠٠٢في المعاملة رقم 

المـروج  / ٢٠ وانه بعد تقرير طرح العقار رقم        -٩
 نـضال كفـوري     عليهابالمزاد العلني، تقدمت المدعى     

 نبيل حبيقة، باستدعاء تدلي فيه      عليهوهي زوجة المدعى    
 من  ١٩٨٤ المذكور منذ العام     ٢٠باستئجارها للعقار رقم    

س بموجب عقد ايجـار  مالكته الاساسية ادما ميلاد فرنسي 
كما واستمرارها في الاجارة، بعد شراء زوجها المدعى        
عليه نبيل حبيقة للعقار، بموجب عقد ايجار آخر يعـود          

  .١٩٩٢للعام 
وحيث ان عقد الايجار المنظم من المنفذ عليه يـؤثر          
على قيمة العقار المأجور ويـنقص ضـمان الـدائنين،          

زاد العلني يحجم   باعتبار ان الاجارة تجعل المشتري بالم     



  العـدل  ٣٦٦

 انه يـشتري بـثمن بخـس، فيتـضرر          أوعن الشراء   
 تقييد سريانه   إلىالحاجزون من ذلك، مما حدا بالمشرع       

  .بوجه الاخيرين بوضع شرط انتفاء الغش لدى ابرامه
وحيث انه يستفاد مـن اوراق الملـف ان مديونيـة           

 نبيل حبيقة سابقة لعقد الايجار المنظم مـن         عليهالمدعى  
، كمـا ان    ١٩٩٢الك لصالح زوجته في العام      الزوج الم 

 هـي بتزايـد     ١٩٨٨هذه المديونية التي نشأت منذ العام       
مستمر، بخلاف ما افاده خلال استجوابه من ان تـاريخ          

  .١٩٩٧اول دين له يعود للعام 
وحيث ان المحكمة تستخلص من التناقض الحاصـل        
 في اقوال الزوج لناحية تاريخ بدء مديونيته، ما يدل على         
السبب الحقيقي لابرام العقد المطعون فيه وما يفيد علـى          
تواطؤ كامن بين المدعى عليهما للاضرار بالحـاجزين        

  .المحتملين
 نضال كفـوري هـي      عليها كون المدعى    وحيث ان 

زوجة المدعى عليه نبيل حبيقة، وفي ظل عـدم حاجـة           
الزوجة لأن تستأجر العقار من زوجها لتأمين مـسكنها،         

ترى في صلة القربى هذه ما يعزز الوجهة        فان المحكمة   
التي اخذت بها لجهة تواطؤهما علـى هـضم حقـوق           

  ).ومن بينهم المدعي(الدائنين 
 نضال كفوري لم تثبت فـي       عليها المدعى   وحيث ان 

 اموال  أي من اطوار المحاكمة ان مؤجرها كان يملك         أي
، مما يفيـد    عليهااخرى يمكن للدائن استيفاء دينه بالتنفيذ       

 تفاقم في عجز المـدين      إلىن العقد المطعون فيه ادى      بأ
بانقاص قيمة العقـار لوجـود      (عن ايفاء دينه    ) الزوج(

  ).مستأجر
وحيث ان تنظيم عقد الايجار بعد مرور ثلاث سنوات         
على شراء العقار من قبل الزوج، وفـي ظـل التفـاقم            
المستمر لمديونية الاخير يستفاد منه الدليل على تـوافر         

  . لدى المدعى عليهمانية الغش
وحيث انه فضلاً عن ذلك، وفي السياق عينه، فـان          

 المنظمة من قبل الزوج بعد شـراء        عليهااجارة المدعى   
الاخير للعقار لا تخلو من الغش الذي يستدل عليه مـن           

. ل. ل ١٣٠٠٠خلال بدل الايجار المحدد في العقد بمبلغ        
علماً  ١٦٠/٩٢والذي لم تتم زيادته رغم صدور القانون        

 أي ٢٨/١٢/١٩٩٢ان العقد تم قيده في البلدية بتـاريخ         
 ان المدعى   إلىمع الاشارة   (بعد صدور القانون المذكور     

 نبيل حبيقة كان كاتب البلدية لدى تـسجيل العقـد           عليه
علماً انه لم تبـرز المـدعى       ) ١/١/١٩٨٨الاول تاريخ   

 ما يثبت تسديدها بدل ايجار سنوي يـستدل منـه           عليها
  .فيذ فعلي لعقد الايجاروجود تن

وحيث انسجاماً مع التعليل الـسابق، ومـع احكـام          
 من قانون اصـول المحاكمـات المدنيـة         ٩٦٠المادتين  

 من قانون الموجبات والعقود، يقتضي القول بأنه        ٥٩٧و
 الدائنين، يلزم ان يكـون      إلىلكي ينصرف اثر الايجار     

 –ج   الـزو  –خالياً من الغش، بمعنى انه اذا كان المالك         
يتوقع ان يباع العقار جبراً بناء على طلب دائنيه، وقـام           
بتأجيره من زوجته ببدل زهيد حتى ينقص من قيمته عند          
البيع بالمزاد، فان الايجار لا يسري في مواجهة الحاجز         

 المزاد لانه ينطـوي علـى       عليهوالمشتري الذي يرسو    
  .غش، حتى ولو كان له تاريخ صحيح سابق للحجز

 –توفيـق حـسن فـرج       .  د –د الايجار   عق: يراجع(
  ).٣١٦ و٣١٥ و٣١٤ ص – ١٩٨٤

وحيث انه يقتضي بالنتيجة اعلان عدم سريان عقـد         
 مـن قبـل الـزوج       ١/١/١٩٩٢الايجار المنظم بتاريخ    

 عليهـا  نبيل حبيقة لصالح زوجته المدعى       عليهالمدعى  
  .نضال كفوري بوجه المدعي

محكمـة،  وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليها ال       
 المخالفة اما لكونها    أو سائر الاسباب الزائدة     رديقتضي  

لقيت رداً ضمنياً في ما سبق بيانه واما لعدم الجدوى بما           
في ذلك طلب العطل والضرر لعدم توافر شـرط سـوء           

  .   النية

  لذلك،
  :يحكم

  . برد الدفع بانتفاء الصفة-١
 باعلان عدم سريان عقد الايجار الجـاري بـين          -٢
 على العقـار رقـم      ١/١/١٩٩٢ى عليهما بتاريخ    المدع
  .المروج بوجه المدعي/ ٢٠

 خالف بما فـي ذلـك طلـب         أو برد كل ما زاد      -٣
  .العطل والضرر

  . بتضمين المدعى عليهما النفقات-٤
    

  



  ٣٦٧  الإجتهاد

  

  القاضي المنفرد المدني في المتن

  الناظر في دعاوى الايجارات

  الرئيسة مايا فواز:الهيئة الحاكمة
  ٣١/٣/٢٠٠٩ تاريخ ١٢٨رقم : القرار

  ماري حداد ورفاقها/ بيار ابي راشد ورفاقه
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  بناء عليه،
 انه يقتضي تصحيح الخصومة واعتبار الدعوى       حيث

ار وازنيف وانطوان وجورجيـت وهنـري       مقدمة من بي  
ابي راشد وسميرة كحالة والهام جبور وجوسلين وجويل        
وجومانا وماريا ايلانا فكتـور ابـي راشـد وجـوزف           

وحبيب ابي راشد   . ح. والكسندرا ابي راشد والمحامي أ    
وسعاد صليبا بوجه كل من مارسـيل والهـام وسـميرة       
 وبريجيت حداد واسبيرو جـورج حـداد وبـول رينـه          

  القارح،
 الجهة المدعية تدلي ان اجـارة المـدعى         وحيث ان 

 فضاء بـل    اً لا تخضع للتمديد كونها تتناول ارض      عليهم
تخضع لقانون الموجبات والعقود كما ان الاتفاق وقع في         
ظل الفراغ القانوني وان الاجارة باطلـة لعـدم جـواز           
اجراء عقود مؤبدة، والا فانها تكون قد سقطت لعدم دفع          

لمتوجب والا اعتبارها اجارة ذات بدلات هالكـة        كامل ا 
 بدفع البدل العـادل، فـي       عليهامع الزام الجهة المدعى     

حين ان الاخيرة تدلي بخضوع الاجارة الراهنة للتمديـد         
القانوني كونها اعطيت الحق بـاجراء انـشاءات علـى          

  الارض المؤجرة،
 يقتضي بداية تحديد طبيعة العلاقـة التـي         وحيث انه 

يقي النزاع في ضوء اوراق الملف كافة وفـي         تربط فر 
 من قانون اصـول المحاكمـات       ٣٧٠ظل احكام المادة    

 جميع العقـود الموقعـة بينهمـا        إلىالمدنية، وبالرجوع   
وتفسيرها بصورة متناسقة مع بعضها البعض في ضوء        

  معطيات الملف،



  العـدل  ٣٦٨

 قـد اعطـي     عليهموحيث يتبين ان مورث المدعى      
 للسكن والاسكان على    أوة  الحق باجراء انشاءات صناعي   

 أوالارض المؤجرة، وذلك من ماله الخاص لاستثمارها        
لتأجيرها من الغير على مسؤوليته الخاصـة ودون رأي         

  الجهة المالكة الاساسية،
 تمكين  إلىوحيث لم يتبين ان نية الفريقين قد اتجهت         

المستأجر من نزع الانشاءات بنهاية العقد بحيث لا يكون         
، بمعنى انه لم يتضح قيام موجب       عليهاطة   سل أيللمالك  

من جانب المستأجر باعادة الارض كما استلمها خاليـة         
 انشاءات، الامر الذي يقتضي برد طلب الجهـة         أيمن  

   فضاء،اًالمدعية اعتبار الاجارة متناولة ارض
 ادلاء الجهـة المدعيـة بعـدم        ردوحيث انه يقتضي    

 فـي   اًعقد موقّ خضوع الاجارة للتمديد القانوني كون الع     
ظل الفراغ القانوني، باعتبـار ان قـوانين الايجـارات          

ومنها القـانون الـصادر بتـاريخ       (الاستثنائية المتعاقبة   
 ققــد قامــت بتغطيــة الفــراغ الــساب) ٣١/٧/١٩٦٢

  لصدورها،
 اوراق الملف كافة، يتبين ان      إلى بالرجوع   وحيث انه 

الاجارة موضوع الدعوى تندرج ضمن اطار الاجـارة        
ت البدلات الهالكة كون الاخيرة تتنـاول ابنيـة يقـوم           ذا

المستأجر بتشييدها في ملك المؤجر وعلى ارض خاليـة         
تعود للمالك على ان يستثمرها طيلة مدة العقد لقاء بـدل           
يعين مع الاخذ بعين الاعتبار ما سينفقه المـستأجر فـي        

  تشييد الابنية، الامر الذي يخضعها للتمديد القانوني،
الجهة المدعية تطلب اسقاط حق المـدعى        وحيث ان 

 من التمديد القانوني لعدم قيـامهم بـدفع البـدلات        عليهم
المـستحقة بــذمتهم بكاملهـا، كونهــا قامـت بتــاريخ    

 بوجـوب   عليهـا  بانذار الجهة المدعى     ١٣/١٢/٢٠٠٢
فأودعـت الجهـة    . ل.ل/١٢٤,٩٧٨,١٩٥/تسديد مبلغ   
 مبلـــغ ٨/٢/٢٠٠٣ بتـــاريخ عليهـــاالمـــدعى 

ل، كما والزام الجهة المدعى عليهـا       .ل/٦١,٨٩١,٨٨٠/
بدفع الرصيد المطالب بـه بموجـب الانـذار والبـالغ           

  ل،.ل/٦٣,٠٨٦,٣١٥/
 مـن   ١٠وحيث ان المشرع في الفقرة أ من المـادة          

 حدد وسائل الانذار وكيفية تبليغه مـن        ١٦٠/٩٢قانون  
المستأجر وبين من هم الاشخاص الممكن تبلغهم الانذار        

اهم بأفراد عائلته الراشدين والمقيمين معه      عنه حاصراً اي  
خروجاً عن القواعد العامة للتبليغ فـي قـانون اصـول           
المحاكمات المدنية سواء اكان المأجور للسكن ام لغيـر         

 المتعلقة بالاماكن غير السكنية قد      ١٤كون المادة   (السكن  
  ،)١٦٠/٩٢ من قانون ١٠عطفت على احكام المادة 

ارات طابعاً خاصاً واستثنائياً،    وحيث ان لقوانين الايج   
  ولا يمكن بالتالي التوسع بتفسير احكامها،

وحيث ان ابلاغ الانذار موضوع الدعوى من وكيـل         
 اثـر   أي، لا يكون له     عليها المدعى   –الجهة المستأجرة   

تماشياً مع ما ذكر اعلاه، سيما وانه لم ينهض في الملف           
لة تجيـز لـه     يثبت حيازة مستلم الانذار المذكور لوكا     ما  

  تبلغ الانذارات بالدفع على وجه الخصوص،
وحيث تبعاً لما تقدم فان الانذار موضوع النـزاع لا          
ينتج مفاعيله لجهة الاسقاط من حق التمديـد، ولا يـرد           

 كانت عالمة بالانـذار  عليهاعلى ذلك بأن الجهة المدعى   
وفحواه، اذ ان العلم بالانذار لا يغني عن الـشكلية فـي            

ويتعين دوماً التقيد بالاصول الشكلية التي فرضها       التبليغ  
 الغرفـة   –اسـتئناف بيـروت     : يراجع(النص الخاص   

 المصنف في قـضايا     – ١١/٤/١٩٩٨ تاريخ   –الخامسة  
 ص  – ٢٠٠١ –عفيف شـمس الـدين      .  د –الايجارات  

  ،)٢٠٢ و٢٠١
الجهة المدعى عليها تدلي انه لدى صدور        وحيث ان 

بتخفيض البـدل بنـسبة      القاضي   ٣١/٧/١٩٦٢القانون  
اتفق الفرقاء على ابقاء البدل كما هو وان الجهـة          % ١٥

. ل.ل/٧٠٠٠/المالكة استمرت بقبض هذا البدل البـالغ        
: يراجـع  (٢٤/٢/١٩٩١طيلة السنوات اللاحقة ولغايـة      

بـصفته منفـذ   . ح. الايصالات الموقعة من المحـامي أ   
 ١٦٠/٩٢بحيث اصبح بعـد القـانون       ) وصية المؤجر 

  :ليكالتا
ضعفاً وتمت زيادتـه بموجـب      / ٥٢٠/× / ٧٠٠٠/

 ١٩٩٦ ان اصـبح عـام       إلـى زيادات غلاء المعيـشة     
  ل،.ل/٥,٩٤٥,٩٤٠/

وحيث ان تخفيض البـدل بعـد صـدور القـانون           
 لا يعني تنازل المـؤجر عـن الزيـادات       ٣١/٧/١٩٦١

 ٣١/١٢/١٩٨٦اللاحقة التي جعلت البدل يعادل بتـاريخ   
الـذي يعتمـد اساسـاً      وهو البدل   . ل.ل/٢٢٥٣٣/لمبلغ  

 ١٦٠/٩٢ فـي القـانون      عليهاللمضاعفات المنصوص   
 ضعفاً للطوابق الارضـية فـي الامـاكن غيـر           ٥٢٠(

باعتبار ان التنازل عن الحقوق وعن الاحكـام        ) السكنية
  القانونية الالزامية لا يستنتج اسـتنتاجاً بـل ينبغـي ان           

   ابهـام، الامـر     أويتم بصورة واضحة لا لـبس فيهـا         
قضي باعتبار ان البدل المتوجـب لغايـة العـام          الذي ي 
ــادل ٢٠٠٢ ــه . ل.ل/٢٣٢,١٨٤,١٦٠/، يع يحــسم من

ــاريخ    ــل بت ــداع الحاص ــة ٨/٢/٢٠٠٣الاي  بقيم
مما يفيد بتوجب الرصيد البـالغ      . ل.ل/٦١,٨٩١,٨٨٠/
  ،عليهابذمة الجهة المدعى . ل.ل/٦٣,٠٨٦,٣١٥/



  ٣٦٩  الإجتهاد

وحيث ان الجهة المدعية تطلـب اسـقاط الاجـارة          
ستعمال ومخالفة القـوانين المرعيـة، كونهـا        لاساءة الا 

اقامت منشآت مخالفة لقوانين البناء ومتعدية بجزء منهـا      
  على الاقسام المحاذية للقسم ب موضوع الاجارة،

وحيث يتبين ان مورث المدعى عليهم قـد اعطـي          
 للسكن والاسكان على    أوالحق باجراء انشاءات صناعية     

 أوص لاستثمارها   الارض المؤجرة، وذلك من ماله الخا     
لتأجيرها من الغير على مسؤوليته الخاصـة ودون رأي         

  الجهة المالكة الاساسية،
 إلى اوراق الملف كافة، سيما      إلىوحيث انه بالرجوع    

 والى تقرير الخبير    ١٩٦٣افادة البلدية الصادرة في العام      
 أيضو والمستندات المرفقة به، يتبـين عـدم وجـود           

 على الاملاك العامة    أوجاورة  تعديات على العقارات الم   
بالنسبة للانشاءات الحاصلة على البلـوك ب موضـوع         
الدعوى وانه يمكن حصر المخالفات بانـشاء متختـات         

مخالفات المتمثلة بزيادة في مـساحات      الداخل المخازن و  
  ،٢م٢٢٠الانشاءات خلافاً للتراخيص الممنوحة وقدرها 

 إلـى وحيث وان كانت هذه الانـشاءات لا تفـضي          
 طبيعتها لكونهـا لا     إلىالاسقاط من حق التمديد بالنظر      

تلحق ضرراً بمتانة البناء، الا ان المسؤولية الناشئة عن         
حق تشييد الانشاءات اللازمة للمشروع تبقى على عاتق        

 عليه ما كانت    إلىعادة الحال   إالمؤجر الذي ينبغي عليه     
  على نفقته ومسؤوليته،

 طلب اسقاط الاجارة    ردوحيث يقتضي تبعاً لما تقدم      
 عليهـا لاساءة الاستعمال، وتالياً الزام الجهـة المـدعى         

بازالة وتـسوية المخالفـات والتعـديات علـى نفقتهـا           
  ومسؤوليتها،

وحيث ان الجهة المدعية تطلب الزام الجهة المـدعى         
   بالبدل العادل،عليها

 تـنص   ١٦٠/٩٢ من القـانون     ٢٨وحيث ان المادة    
ر ذات البدلات الهالكة لاحكام     على اخضاع عقود الايجا   

   منه،١٧البدل العادل المنصوص عليها في المادة 
وحيث ان البدل العادل يبـدأ سـريانه مـن تـاريخ            

 مـن قـانون     ٥٥٩المطالبة القضائية سنداً لاحكام المادة      
اصول المحاكمات المدنية التي اعتبرت مبدئياً الاحكـام        

لمطالبة بالحق   تاريخ ا  إلىمعلنة للحقوق وارجعت اثارها     
  امام القضاء،

 تقرير الخبير ضو والمـستندات      إلىوحيث بالرجوع   
المرفقة به والى سائر اوراق الملف، يقتضي تحديد البدل         

 ـ. ل.ل/٣٨,٢٧٩,٩٦٠/العادل بمبلـغ      وثلاثـين   ةثماني

مليوناً ومايتين وتسعة وسبعين الفاً وتسعماية وستين ليرة        
  لبنانية،

يقتضي الزام الجهة المـدعى     وحيث انه تبعاً لما تقدم      
 الجهـة المدعيـة رصـيد البـدلات         إلى بأن تدفع    عليها

. ل.ل/٦٣,٠٨٦,٣١٥/ والبالغ   ٢٠٠٢المتوجبة لغاية العام    
  وثلاثمئـة وخمـس     الفاً نوستة وثماني ثلاثة وستين مليوناً    

   ليرة لبنانية،ةعشر
 بـأن   عليهـا وحيث انه يقتضي الزام الجهة المدعى       

دعية البدل العادل وذلك منـذ تـاريخ         الجهة الم  إلىتدفع  
ــي   ــراهن ف ــضار ال ــالغ ٨/٣/٢٠٠٣الاستح  والب

ثمانية وثلاثين مليونـاً ومـايتين      . ل.ل/٣٨,٢٧٩,٩٦٠/
  وتسعة وسبعين الفاً وتسعماية وستين ليرة لبنانية،

وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمـة،         
  امـا   المخالفـة    أو سائر الاسـباب الزائـدة       رديقتضي  
 ضمنياً في ما سبق بيانـه وامـا لعـدم        يت رداً قلكونها ل 
  الجدوى،

  لذلك،
  :يقرر

 تصحيح الخصومة واعتبار الدعوى مقدمة مـن        -١
بيار وازنيف وانطوان وجورجيت وهنري ابـي راشـد         
وسميرة كحالة والهام جبور وجوسلين وجويل وجومانـا        
وماريا ايلانا فكتور ابي راشد وجوزف والكسندرا ابـي         

وحبيب ابي راشد وسعاد صـليبا      . ح. اشد والمحامي أ  ر
بوجه كل من مارسيل والهام وسميرة وبريجيـت حـداد          

  .واسبيرو جورج حداد وبول رينه القارح
 باعتبار الاجارة موضوع الدعوى ذات بـدلات        -٢
  .هالكة
  . برد طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني-٣
 الجهـة   إلى  بأن تدفع  عليها بالزام الجهة المدعى     -٤

 ٢٠٠٢المدعية رصيد البدلات المتوجبـة لغايـة العـام      
ستة ثلاثة وستين مليوناً و   . ل.ل/٦٣,٠٨٦,٣١٥/والبالغ  

  . ليرة لبنانيةة عشروثمانين الفاً وثلاثمئة وخمس
 ـ إلى بأن تدفع    عليها بالزام الجهة المدعى     -٥ ة الجه

 الاستحـضار   تـاريخ المدعية البدل العادل وذلك منـذ       
. ل.ل/٣٨,٢٧٩,٩٦٠/ وقـدره    ٨/٣/٢٠٠٣في  الراهن  

 وثلاثين مليوناً ومـايتين وتـسعة وسـبعين الفـاً          ةثماني
  .وتسعماية وستين ليرة لبنانية

  . خالفأو برد كل ما زاد -٦
  .  بتضمين الفريقين النفقات مناصفة-٧

    



  العـدل  ٣٧٠

  كسروانالقاضي المنفرد المدني في 

  الاحوال الشخصيةالناظر في دعاوى 

 جورج حبيقة  الرئيس:حاكمةالهيئة ال
  ٢٠/٥/٢٠٠٩تاريخ ب صادر قرار
  انيةنبالدولة الل/ ورفيقته. أ. ر

–––
–


–

–


–


–


–
–


– 

  ،بناء عليه
تولـد  .... ان الجهة المدعية تطلب قيد المولود        حيث

 سـنداً  ..... على خانتها في السجل رقـم    ١٨/٢/١٩٩٥
 مـن قـانون قيـد وثـائق الاحـوال          ١٢لاحكام المادة   

 شرعية الولد   إلى مشيرة   ٧/١٢/١٩٥١الشخصية تاريخ   
 ٨/٣/١٩٩٤المطلوب قيده باعتبار انهما تزوجا بتـاريخ        

لشيخ حسن طراد بعد ان بـدل       زواج متعة لدى فضيلة ا    
 مـسلم شـيعي لـدى دار        إلىالمدعي دينه من ماروني     

 مـا   إلىالافتاء الجعفري وان التأخر في تسجيل الزواج        
بعد ولادة المطلوب قيده لا تأثير له على صـحة نـسب            

  . اليهما سيما وان الولادة ناجمة عن زواج المتعةاولدهم

 ـ ردوحيث ان الدولة اللبنانية تطلب       دعوى لعـدم    ال
قانونيتها كون الولد المطلوب قيـده هـو ولـد زنـائي            

 بتـاريخ كـان لا      أي ١٨/٢/١٩٩٥باعتباره ولد بتاريخ    
........ يزال والده المدعي مارونيـاً ومتزوجـاً مـن          

ولكون والده المذكور لم يصبح مسلماً شيعياً الا بتـاريخ          
 بتاريخ تصحيح المذهب في السجلات      أي ٢٢/٩/١٩٩٩

  ة بــالرغم مــن الافــادة الــصادرة عــن دار اللبنانيــ
الافتاء الجعفري والذي اقر فيها اعتناقه للدين الاسلامي        

 ولمخالفة احكام المـادتين     ١٣/٢/١٩٩٤بتاريخ  الشيعي  
 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية كـون         ١٢ و ١١

وثيقة الولادة منظمة بعد فترة طويلة من حدوث الـولادة          
نوناً والا لكونهـا تخفـي دعـوى        تفوق المدة المحددة قا   

  .جنسية
حيث ان المسألة القانونية المثارة تـستوجب معرفـة         
بادئ ذي بدء صفة الولد المطلوب قيـده تمهيـداً للبـت            

  . والديهإلىبموضوع صحة نسبه 
 الـدين لـه اصـول     أووحيث ان تغييـر المـذهب       

 من قانون قيـد وثـائق       ٤١ في المادة    عليهامنصوص  
 التي تنص على    ٧/١٢/١٩٥١اريخ  الاحوال الشخصية ت  

 قلم  إلى دين يرسل    أوان كل طلب يختص بتغيير مذهب       
الاحوال الشخصية لتصحيح القيد ويجب ان يكون هـذا         

 الدين الـذي    أوالطلب مؤيداً بشهادة من رئيس المذهب       
يراد اعتناقه ومشتملاً على توقيع الطالـب، فيـستدعيه         

دين عما  موظف الاحوال الشخصية ويسأله بحضور شاه     
اذا كان يصر على طلبه، وفي حال تأييد الطلـب يـنظم       
محضراً بذلك على الطلب نفسه ويصحح القيد كما نصت         

 من القانون عينه على ان الطلبـات المتعلقـة          ٤٢المادة  
 أو الصنعة   أوبتصحيح القيد على اثر تغيير محل الاقامة        

 المذهب تقبلها اقلام الاحوال الشخصية في كـل         أوالدين  
  .ن وتجري المعاملة اللازمة في شأنهاآ

وحيث انه يتضح من هذه النصوص ان تغيير الـدين          
 المذهب يتم عبر الاصول المنـصوص عليهـا فـي           أو

القانون وبموجب وثائق لها الصفة الرسمية وهي التـي         
 تصحيح القيد في سجل النفوس، وان تـاريخ         عليهايبنى  

ا الاجـراء،    الدين هو تاريخ اتمام هـذ      أوتبديل المذهب   
 تغيير يتم خارج هذه الاصول لا يكون لـه  أيبمعنى ان   

  .اثر في الحقل المدني
  :وحيث من الثابت في اوراق الدعوى الراهنة

 ابدل المدعي دينه مـن      ١٧/٢/١٩٩٤انه بتاريخ    -
 مسلم شيعي جعفري لـدى دائـرة الافتـاء          إلىماروني  
  .الجعفري



  ٣٧١  الإجتهاد

لـى  د زواج متعـة ع    ق ع ٨/٣/١٩٩٤ وانه بتاريخ    -
المدعية وقد نجم عن هذا الزواج المؤقت ولادة صـبي          

ثم عاد وتزوج مـن      ١٨/٢/١٩٩٥بتاريخ  ...... اسمي  
 وتـم اثبـات هـذا       ٢٣/٩/١٩٩٩اريخ  المدعى عليها بت  

 كمـا   ٢/٤/٢٠٠١الزواج بموجب الحكم الشرعي تاريخ      
وتم اثبات نسب الولد المذكور بموجب الحكم الـشرعي         

  .١٨/٤/٢٠٠١تاريخ 
 ابدل المدعي مذهبه من     ٢٢/٩/١٩٩٩تاريخ   وانه ب  -

 ٤٣٥٠ مسلم شيعي بموجب المعاملة رقـم        إلىماروني  
  . وذلك في سجلات النفوس اللبنانية٢٢/٩/١٩٩٩تاريخ 
 ابطـل زواجـه مـن       ١٣/٨/١٩٩٨ وانه بتاريخ    -

بموجـب الحكـم الـصادر عـن        ...... زوجته الاولى   
  .المحكمة البدائية المارونية الموحدة

د مما تقدم ان المدعي عندما عقـد مـع          وحيث يستفا 
 كـان لا    ٨/٣/١٩٩٤زواج متعة بتاريخ    ........ السيدة  

.... يزال مارونياً من جهة ومتزوجاً من زوجته الاولى         
من جهة اخرى بالرغم من الافادة الـصادرة عـن دار           
الافتاء الجعفري والتي تثبت اعتناقه للـدين الاسـلامي         

 ٤١ كون المـادة    ١٧/٢/١٩٩٤الشيعي الجعفري بتاريخ    
من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية والتي سـبق ان          

 مضمونها اعلاه تضمنت اصـولاً جوهريـة        إلىاشرنا  
 مفعـول  أي عدم اعطاء  إلىيؤدي الاخلال في مراعاتها     

 المذهب السابق والجـاري امـام       أومدني لتغيير الدين    
  . الشرعيةأوالسلطات الروحية 

سجيل في سجلات الاحـوال     وحيث ان العبرة هي للت    
الشخصية وهي الاساس الواجب اعتماده لمعرفة شرعية       

 عدم شرعية الزواج الثاني الذي عقده المـدعي، امـا      أو
 ـوثيقة اشهار الاسلام امام المرجع الشرعي        لا تكفـي   ف

  .لوحدها لتصحيح القيد
يراجع بهذا المعنى محكمة التمييز المدنيـة الغرفـة         (

 العـدل   ٢٦/٢/٢٠٠٤ تـاريخ    ٢٨الخامسة القرار رقم    
  ).٤١٠-٤٠٩ ص ٤ و٣ جزء ٢٠٠٤

يراجع بهذا المعنى ايضاً محكمة التمييـز المدنيـة         (
 ١٤/١٢/١٩٩٥ تـاريخ    ٣٣الهيئة العامة القرار رقـم      

-٥١٢ العـدد الـسادس ص       ١٩٩٥النشرة القـضائية    
٥١٣.(  

وحيــث ان الولــد المطلــوب قيــده ولــد بتــاريخ 
ــود بتـ ـ ١٨/٢/١٩٩٥ ــة معق ــن زواج متع اريخ  م
 بتاريخ سابق لتاريخ تـسجيل المـدعي        أي ٨/٣/١٩٩٤

لدينه الجديد في السجلات الرسمية اللبنانيـة الحاصـل         
، فيكون الولد المطلوب قيده زنائياً      ٢٢/٩/١٩٩٩بتاريخ  

 عن زواج يدخل في مصاف العلاقة الزنائية        اًكونه ناتج 
التي لا يمكن ان تصلح لقيد يجري في دوائر النفـوس،           

 الدعوى الراهنة برمتها والمـسندة      ردي معه   ا يقتض مم
 من قانون قيـد وثـائق الاحـوال         ١٢ احكام المادة    إلى

الشخصية المحصور نطاق تطبيقها بفئـة معينـة مـن          
  .الاولاد

وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث سـائر الاسـباب           
والمطالب الزائدة والمخالفة اما لانها لقيت الرد الضمني        

    .والثبوت فتردواما لعدم القانونية 

  لذلك،
  :حكمي
  . برد الدعوى في الاساس-١
  . خالفأو برد كل ما زاد -٢
  . بتضمين الجهة المدعية الرسوم والنفقات كافة-٣

    

  القاضي المنفرد المدني في كسروان

  الايجاراتالناظر في دعاوى 

  الرئيس جورج حبيقة:الهيئة الحاكمة
  ٢٣/٦/٢٠٠٩تاريخ ب صادر قرار
  تفليسة يوسف زغيب/  وشربل سمعانطانيوس
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  بناء عليه،
سقاط حق الجهة المـدعى     إ ان المدعيين يطلبان     حيث

لزامهـا  إجارتهـا و  إ من التمديد القانوني وفـسخ       عليها
بالاخلاء الفوري للمأجور الكائن في البناء القـائم علـى         

 حراجل تحت طائلة غرامـة اكراهيـة        ٤٧٣العقار رقم   
يرة لبنانية عن كل يوم تأخير مـن         الف ل  ٥٠٠مقدارها  

تاريخ صدور الحكم النهائي لعدم دفعها بدلات الايجـار         
ضـمن  . ل.ل١٧,٩٤٥,٠٠٠المتوجبة في ذمتها والبالغة     

المهلة القانونية بالرغم من تبلغها الانذار اصولاً بتـاريخ         

 وذلك سنداً لاحكام الفقرة أ مـن المـادة          ١٩/١٢/٢٠٠٨
 والزامها بـدفع هـذه      ١٦٠/١٩٩٢ من القانون رقم     ١٠

  .البدلات
 الدعوى شكلاً لعدم    رد يطلب   عليهوحيث ان المدعى    

جواز مداعاة وكيل التفليسة كون المفلس هو المـستأجر         
للمأجور موضوع النزاع وليس طابق التفليسة ولوقـف        
المداعاة الفردية ولعدم الاختصاص سنداً لاحكام المـادة        

لى الـدائن بعـد      من قانون التجارة كونه يمتنع ع      ٥٠٣
اعلان الافلاس رفع الدعاوى التي يكون مـن نتيجتهـا          

نقاص مـن موجـودات     لإتفضيله على باقي الدائنين ام ا     
الطابق وان جل ما يستطيع القيام به هو فقط طلب قيـده            
دائناً بالمبلغ المتوجب له والا ردها اساساً عملاً بأحكـام          

 مـن   ١٠ معطوفة على الفقرة أ مـن المـادة          ١٤المادة  
 لعدم تبلغ المستأجر المفلس يوسـف       ١٦٠/١٩٩٢قانون  
 وكيل  إلى انذار بالدفع ولكون الانذار الموجه       أيزغيب  

  .التفليسة ليس بمثابة بطاقة مكشوفة
وحيث ان الدعوى الراهنة تثيـر النقـاط القانونيـة          

  :ما يوجب معالجتها تباعاًمالتالية، 
  . في مسألة مدى صحة مداعاة وكيل التفليسة-١
  . في مسألة وقف المداعاة الفردية والاختصاص-٢
 في مسألة مدى توفر شروط احكام الفقرة أ مـن           -٣

 مـن قـانون     ١٤ معطوفـة علـى المـادة        ١٠المادة  
 والبدلات التأجيرية المطالب بها مع الفائدة       ١٦٠/١٩٩٢
  .يةنالقانو
  . في مسألة بدل المثل-٤

  : في مسألة مدى صحة مداعاة وكيل التفليسة– ١
 رد عليهـا حيث انه من جهة اولى تطلب المـدعى         

الدعوى شكلاً لعدم جواز مداعاة وكيل التفليـسة كـون          
المفلس هو المستأجر للمأجور موضوع النـزاع ولـيس         

  .طابق التفليسة
 من قـانون التجـارة نـصت        ٥٠١وحيث ان المادة    

صراحة على ان الحكم باعلان الافلاس ينتج حتماً منـذ          
لمفلس لوكلاء التفليـسة عـن ادارة       يوم صدوره تخلي ا   

جميع امواله حتى الاموال الذي يمكن ان يحرزها فـي          
مدة الافلاس ولا يجوز له ان يداعي امـام القـضاء الا            
بصفة فريق متدخل في الدعاوى التي يتتبعهـا وكـلاء          

  .التفليسة
وحيث انه لا يحق للمفلس منذ صدور حكـم شـهر           

 دعـوى تتعلـق     أيـة  عليه ان تقام    أوالافلاس، ان يقيم    
بالاموال التي هي موضوع رفع اليد، بـل ينتقـل حـق      
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 وكيل التفليسة للمحافظة    إلىالتقاضي بشأن هذه الاموال     
  .على حق الضمان العام المترتب لجماعة الدائنين عليها

 ادلت في لائحتها الجوابيـة      عليهاوحيث ان المدعى    
 بـأن المـستأجر يوسـف       ٢١/٤/٢٠٠٩ تاريخالاولى  
 ٢٧/١/٢٠٠٣ بتـاريخ  زغيب اعلـن افلاسـه       طانيوس

بموجب الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية فـي جبـل          
لبنان، الامر الذي يقتضي معه اعتبار وكيـل تفليـسته          

  ذا ١٠/٥/٢٠٠٦والذي امسى وكيلاً للاتحـاد بتـاريخ        
اً عنه وفقاً للاصول،    ينصفة للمداعاة بوجهه وممثلاً قانو    

  . لهذه الجهةعليهاى  ادلاءات المدعردا يوجب مم

ــة   – ٢ ــداعاة الفردي ــف الم ــسألة وق ــي م  ف
  :والاختصاص

 رد عليهـا حيث انه من جهة ثانية تطلب المـدعى          
الدعوى لوقف المداعاة الفردية ولعدم الاختصاص سـنداً        

 من قانون التجارة كونه يمتنع علـى        ٥٠٣لأحكام المادة   
 ـ         ن الدائن بعد اعلان الافلاس رفع الدعاوى التي يكون م

نقـاص مـن    لإنتيجتها تفضيله على باقي الـدائنين ام ا       
موجودات الطابق وان جل ما يستطيع القيام به هو فقـط       

  .طلب قيده دائناً بالمبلغ المتوجب له
 من قانون التجـارة  ٥٠٣وحيث انه وان كانت المادة      

تعتبر انه بمجرد صدور الحكم باعلان الافلاس يقف حق         
 ضـد والاجراءات الفردية   الدائنين في مباشرة الدعاوى     

المدين بحيث لا يبقى لكل منهم لاجل استيفاء حقه سوى          
 التفليسة بهذا الحق الا ان هذه القاعدة لا تطبق          منالتقدم  

الا على الدائنين العاديين والـدائنين اصـحاب حقـوق          
الامتياز العام ومن خرج عن نطاق هـؤلاء الـدائنين لا           

 التأمينـات العينيـة     يكون خاضعاً لها كالدائنين اصحاب    
واصحاب حقوق الامتياز الخاص وكالـدائنين لجماعـة        

 وكالدائنين الخـارجين  créanciers de la masseالدائنين 
 الذين لا مجال لتطبيـق  créanciers hors la masseعنها 

قاعدة وقف المداعاة الفردية عليهم لانتفاء العلـة التـي          
اواة ولا  تستوجب ذلك طالما لا يخضعون لمبـدأ المـس        

هم حصول بعـضهم علـى      يخشى من التسابق في ما بين     
خرين ويكون لهم حق مباشرة الـدعاوى       حقوقهم دون الآ  

  .والاجراءات الفردية حتى بعد اعلان الافلاس
 - احكام الافـلاس   -يراجع بهذا المعنى ادوار عيد      (

  ).٣٤٧ – ٣٤٦ ص ١٩٧٢الجزء الاول سنة 
 بموجب  عليهاوحيث من الثابت في ادلاءات المدعى       

 بأنها استمرت في    ٢١/٤/٢٠٠٩لائحتها الجوابية تاريخ    
ما يفيـد   م،  ٢٠٠٦تسديد بدلات الايجار حتى نهاية العام       

 اسـتمرت   ٢٧/٢/٢٠٠٣بأنه بعد اعلان الافلاس بتاريخ      

المؤسسة التجارية في متابعة عملها بحيث حـل وكيـل          
  .التفليسة مكان المفلس في ادارة اعماله

ت المطالب بها من المدعيين هي عن       وحيث ان البدلا  
 ٣١/١٢/٢٠٠٨ حتـى    ١/١/٢٠٠٧الفترة الممتدة مـن     

نتيجة لمتابعة استثمار المؤسسة التجارية بعـد صـدور         
ما يجعلها بحكم الدين المتوجب     مالحكم باعلان الافلاس،    

على جماعة الدائنين وغيـر المـشمول بقاعـدة وقـف           
 ادلاءات  رد المداعاة الفردية، الامر الذي يقتضي معـه      

 الجهة واعتبار هذه المحكمة صـاحبة   هذالمدعى عليها له  
    . هذا الدين في حال صحتهرالصلاحية لتقري

 في مسألة مدى توفر شروط احكام الفقرة أ من          – ٣
 من القـانون رقـم      ١٤ معطوفة على المادة     ١٠المادة  
 والبدلات التأجيرية المطالـب بهـا مـع         ١٦٠/١٩٩٢

  :الفائدة القانونية
 رد تطلب مـن جهـة ثالثـة         عليهاحيث ان المدعى    

 معطوفة على الفقـرة أ      ١٤الدعوى عملاً بأحكام المادة     
 كون المـستأجر    ١٦٠/١٩٩٢ من قانون    ١٠من المادة   

 انذار بالـدفع ولكـون   أيالمفلس يوسف زغيب لم يتبلغ  
الانذار المبلغ من وكيل التفليسة ما هو الا مجرد طلـب           

  .كن اعتباره بمثابة بطاقة مكشوفةتذكير مقدم له ولا يم
 معطوفة على المادة    ١٠وحيث ان الفقرة أ من المادة       

 نصت على انه يسقط     ١٦٠/١٩٩٢ من القانون رقم     ١٤
حق المستأجر بالتمديد ويحكم عليه بالاخلاء اذا لم يـدفع          
ما استحق عليه من بدل الاجارة وذلـك خـلال مهلـة            

  .شهرين من تاريخ تبليغه
ازعة توجـب معرفـة مـا اذا كـان           المن وحيث ان 

المدعيان قد ارسلا انذاراً حسب الاصول وحـسب مـا          
 ومـا اذا    ١٦٠/١٩٩٢ من القـانون     ١٠تفرضه المادة   
 قد تبلغت الانـذار وفقـاً للاصـول        عليهاكانت المدعى   

وبالتالي ما اذا كانت قد تأخرت عن ايفـاء التزاماتهـا            
جارة المـأجور موضـوع النـزاع       إوعرضت بالتالي   

  .لسقوطل
 إلىوحيث ان الهدف من الانذار هو تنبيه المستأجر          

وجوب تنفيذ التزاماته خلال مهلة محددة واحاطته علمـاً         
بتأخيره عن اداء ما هو متوجب في ذمته مـن بـدلات            
ايجار ودعوته للايفاء وتذكيره بالنتائج المترتبـة علـى         

  .امتناعه عن دفع المطالب به
ع حول صحة تبليغها     لم تناز  عليها المدعى   وحيث ان 

 لا  اليها المرسل   ١٩/١٢/٢٠٠٨الانذار الحاصل بتاريخ    
بل ان منازعتها اقتصرت من جهة اولى حول عدم تبلغ          



  العـدل  ٣٧٤

المستأجر المفلس لأي انذار ومن جهة ثانية حول اعتبار         
الانذار المبلغ منها مجرد طلب تذكير مقدم لها بحيث لا          

 الذي يقتضي   يمكن اعتباره بمثابة بطاقة مكشوفة، الامر     
معه اعتبار تاريخ التبليغ المبلغ منهـا صـحيحاً وثابتـاً           

  .بحقها
وحيث من المقرر قانوناً واجتهاداً ان الافلاس يؤدي        

 نزع يد المفلس عن ادارة امواله والى تـسليم هـذه            إلى
 وكيل التفليسة الذي يقوم بهـا نيابـة عـن           إلىالادارة  

عاً وان الـدفع    الدائنين وعن المفلس معاً ولمصلحتهم جمي     
  .من المفلس لديون مستحقة ليس صحيحاً

وحيث ان الانذار المرسل من وكيل المـدعيين هـو          
لاحـق لتــاريخ اعـلان الافــلاس الحاصـل بتــاريخ    

 ويشمل بدلات ايجار مترتبة عن الفتـرة        ٢٧/١/٢٠٠٣
ا يقتضي معه اعتبار عدم توجيه      ماللاحقة لهذا التاريخ، م   

المفلس امـراً    المستأجر   إلى الانذار بالدفع من المدعيين   
قانونياً وصحيحاً كون هذا الانذار لا يجوز توجيهـه الا          
لمن يتولى ادارة اموال المفلس ويـستطيع الوفـاء مـن           

 وكيل التفليسة الذي    أياصلها، باشراف محكمة الافلاس     
تكون له الصفة القانونية لتلقي الانذار دون المفلس نفسه،         

  . لهذه الجهةعليهاعى  ادلاءات المدردا يوجب مم
 –يراجع بهذا المعنى صادر بين التشريع والاجتهاد        (

  ).٤٤٤ ص –الايجارات 
 تعتبر من جهـة ثانيـة ان        عليهاوحيث ان المدعى    

الانذار المبلغ منها ما هو الا مجرد طلب تذكير مقدم لها           
  .ة مكشوفةقبحيث لا يمكن اعتباره بمثابة بطا

 ربطاً مع استحضار    وحيث يتبين من المستند المرفق    
ارسل بوكالته عن المدعيين    . ض. الدعوى ان الاستاذ ط   
بصفته وكيل تفليسة جـوزف     . ن. ينذر وكيل التفليسة أ   

زغيب المستأجر بوجوب دفع البدلات المترتبة في ذمته        
 مبلغـاً   ٣١/١٢/٢٠٠٨ لغايـة    ١/١/٢٠٠٧والبالغة من   

ة  النتائج الخطير  إلىوتنبيهه  . ل.ل١٧,٩٥٤,٠٠٠وقدره  
 الاشـعار   اليهالمترتبة على عدم الدفع وقد تبلغ المرسل        

ما يقتضي معه   م،  ١٩/١٢/٢٠٠٨بالاستلام وذلك بتاريخ    
اعتبار المستند المبلغ من المدعى عليها بمثابـة انـذار          

 طلب تـذكير    أينظراً لموضوعه الصريح والخالي من      
 لكافة شروط البطاقة المكشوفة، الامـر الـذي         ياًومستوف

 لهذه الجهة كونها    عليها ادلاءات المدعى    رده  يقتضي مع 
 دليـل   أيبقيت في اطار المزاعم المجردة والخالية من        

سيما وانها لم تحدد الاسباب التي بالاستناد اليها تنـازع          
في صحة الانذار المبلغ منهـا وفـي صـحة البطاقـة            

  .المكشوفة

 للانـذار   عليهـا وحيث انه وبعد ثبوت تبلغ المدعى       
 وفقاً للاصول يقتضي التحقق مما      ١٩/١٢/٢٠٠٨بتاريخ  

اذا كانت البدلات موضوعه متوجبة جميعها في ذمتها ام         
ة مـا   لا وما اذا كانت موضوع نزاع جدي تمهيداً لمعرف        

جارة المـأجور موضـوع   اذا كانت قد عرضت بالتالي إ  
  .النزاع للسقوط ام لا

وحيث من الثابت بأوراق الملـف ولاسـيما بطاقـة          
 تبلغـت   ١٩/١٢/٢٠٠٨ستلام انه بتـاريخ     الاشعار بالا 

 انذاراً بوجـوب دفـع بـدلات الايجـار          عليهاالمدعى  
 حتـى   ١/١/٢٠٠٧المتوجبة في ذمتها والبالغـة مـن        

  .ل.ل١٧,٩٥٤,٠٠٠ مبلغاً وقدره ٣١/١٢/٢٠٠٨
وحيث انه لم ينهض في ملف الدعوى الراهنة ما يفيد          

  دفع البدلات المطالب بهـا     إلى عمدت   عليهاان المدعى   
 أوعلى ان تقاضي المدعيين بها في حال عدم توجبهـا           

دفعت على الاقل ما اعتقدته متوجباً في ذمتهـا وذلـك           
بالطبع خلال مهلة الشهرين المذكورة في الفقـرة أ مـن       

  .مران لم يحصلا، والأ١٦٠/١٩٩٢ من قانون ١٠لمادة ا
 تأسيساً على ما تقدم، يكون امر المنازعـة    وحيث انه 

يقين منتفياً، ويكون بالتالي الانذار المبلـغ   الجدية بين الفر  
من المدعى عليها سليماً ومنتجاً لكافة مفاعيله القانونيـة،       

 ترتيـب اسـقاط الاجـارة فـي         إلىبما فيها تلك الآيلة     
المأجور موضوع النزاع، جراء التخلف عن دفع البدلات        

 حق المـدعى    المستحقة، الامر الذي يقتضي معه اسقاط     
اد من التمديد القـانوني لتـوفر       حتكيل الإ عليه الممثل بو  

 ١٤ معطوفة على المـادة      ١٠شروط الفقرة أ من المادة      
 والزامه بالاخلاء الفوري مـن      ١٦٠/١٩٩٢من قانون   

ستحقة في  م مهلة والزامه بدفع بدلات الايجار ال      أيةدون  
 ٣١/١٢/٢٠٠٨ حتـى    ١/١/٢٠٠٧ذمته والبالغة مـن     

الفائدة القانونيـة   مع  . ل. ل ١٧,٩٥٤,٠٠٠مبلغاً وقدره   
  . ولغاية الدفع الفعلي٢٧/٢/٢٠٠٩من تاريخ 

وحيث ان المحكمة لم تجد ما يستدعي اصدار حكـم          
 الطلب  ردالاخلاء تحت طائلة غرامة اكراهية ويقتضي       

  .لهذه الجهة

  : في مسألة بدل المثل– ٤
 بتسديد  عليها المدعيين يطلبان الزام المدعى      حيث ان 

ي سوف تـستحق عـن اشـغالها        البدلات المستحقة والت  
  .للمأجور حتى تاريخ الاخلاء الفعلي مع الفوائد القانونية

وحيث ان الفسخ بخلاف الالغاء والابطال لا مفعـول         
 له، فلا ينتج مفاعيله الا بتـاريخ الحكـم الـذي            اًرجعي

يكرسه الا ان هذا الحكم يعتبر معلناً للحق وليس منـشئاً           



  ٣٧٥  الإجتهاد

مات مدنية التي استثنت     اصول محاك  ٥٥٩له سنداً للمادة    
فقط الاحكام المتعلقة بحالة الشخص والمتعلقـة بالتنفيـذ         

 تاريخ المطالبـة بـالحق     إلىعود آثار هذا الحكم     تبحيث  
  .امام القضاء

وحيث انه في دعوانا الحاضرة وطالمـا ان العلاقـة      
 نتيجة لفسخ عقـد     ٢٧/٢/٢٠٠٩التأجيرية قد انتهت في     

 وبالتالي طالما ان الاخلاء لم      الايجار كما بينا ذلك اعلاه،    
يتم بعد، فان التعويض المشار اليه عن تلك الفترة يندرج          
ضمن اطار بدل المثل كون الاجارة تعتبر منفسخة مـن          
تاريخ صدور هذا الحكم الذي له مفعول اعلاني بحيـث          

  . تاريخ المطالبة القضائيةإلىترجع آثاره 
مثل بـدل   ي وحيث ان المدعيين لم يحددا مبلغاً مؤقتاً      

 ردمـا يقتـضي     مالمثل لاستيفاء الرسم النسبي عنـه،       
  .مطلبهما لهذه الجهة

وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث سـائر الاسـباب           
والمطالب الزائدة والمخالفة اما لكونها قد لقيـت الـرد          

  .الضمني واما لعدم قانونيتها فترد

  لذلك،
  :حكمي
  باسقاط حق المدعى عليه يوسف طانيوس زغيب       -١

من التمديد القـانوني    . ن. الممثل بوكيل الاتحاد الاستاذ أ    
والزامه باخلاء المأجور الكائن في البناء القـائم علـى          

 مهلـة   أيـة  حراجل فوراً ومـن دون       ٤٧٣العقار رقم   
  . شاغرأيوتسليمه للمدعيين خالياً من 

 بالزامه بتسديد بدلات الايجار المتوجبة في ذمته        -٢
 مبلغـاً   ٣١/١٢/٢٠٠٨ حتـى    ١/١/٢٠٠٧والبالغة من   

 ليرة لبنانية مع الفائدة القانونية من       ١٧,٩٥٤,٠٠٠وقدره  
  . ولغاية تاريخ الدفع الفعلي٢٧/٢/٢٠٠٩تاريخ 
 برد طلب الغرامة الاكراهية لانتفاء ما يبررهـا         -٣
  .قانوناً
  . برد طلب بدل المثل في الشكل-٤
  . خالفأو برد كل ما زاد -٥
  .لرسوم والنفقات كافة اعليه بتضمين المدعى -٦

    

  جبيلالقاضي المنفرد المدني في 

  الماليةدعاوى الالناظر في 

 غابي شاهين الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ١١/١١/٢٠٠٩ تاريخ ١٦٩رقم : القرار

  البير رعيدي./ ب. المحامي م
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  بناء عليه،

  : في طلب الادخال–اولاً 
 قد طلب في معرض لائحتـه       عليهحيث ان المدعى    

ــة المقد ــاريخ الجوابي ــه المحــامي بت ــة مــن وكيل م



  العـدل  ٣٧٦

 ادخال السيد سيمون العـم فـي النـزاع          ١٨/٣/٢٠٠٩
الراهن بهدف الحكم على المطلوب ادخاله بالمبالغ التـي         

  يطلبها المدعي في حال قررت المحكمة قبول دعواه،
وحيث ان المطلوب ادخاله طابق افلاس سيمون العم،        

 بلائحة جوابية    قد تقدم  .أ. أممثلاً بوكيل التفليسة الاستاذ     
طالباً اخراجه من المحاكمة الراهنة لعدم توفر شـروط         

  الادخال وتضمين طالب الادخال النفقات كافة،
وحيث يقتضي البحث في مدى قانونية طلب الادخال        

   اساس النزاع،إلىقبل التطرق 
قد اشترطت لقبول طلب    . م.م.أ/٤٠/ المادة   وحيث ان 

 الادخال مـصلحة     لطالب أوالادخال ان تكون للمتدخل     
  شخصية ومشروعة في ذلك،

فر هـذه المـصلحة      يدلي بتو  عليهوحيث ان المدعى    
ي استلم الشكين موضوع الدعوى من      عارضاً بأن المدع  

 اذ  –المطلوب ادخاله الذي كان قد استلمهما بدوره منـه          
انه يرتبط به برابطة قربى وانه اقرضه المال مرات عدة          

لّمه عـدداً مـن الـشكات       إثر تعثر احواله التجارية وس    
الموقعة على بياض ليسدد بواسطتها دائنيه فتجاوز المبلغ        

 على بياض وانه لا يعرف      نِيعقَّو م –المودع في حسابه    
   علاقة مالية،أيالمدعي ولا تربطه به 

 بقي، طيلـة امـد    عليهوحيث ان ما عرضه المدعى      
 حتى مؤشرات   أو اثباتات   أيالدعوى، مجرداً تماماً عن     

  على صحته،
وحيث ان عبء اقامة البينة يقع على عاتق من يدلي          

  ،.م.م.أ/ ١٣٢/بالواقعة على ما رسمته المادة 
وحيث، وتبعاً لعدم ثبـوت المـصلحة المـشروعة          

 للمطلوب ادخاله، تكـون     أووالشخصية لطالب الادخال    
الشروط القانونية الواجبة لقبول طلـب الادخـال غيـر          

  .ردهمتوفرة ويقتضي بالتالي 

  : في الاساس–ثانياً 
حيث ان الدعوى الراهنة تتمحور حول المدة القانونية        
لمرور الزمن على الشك، وذلك في ظل ثبوت عدم تأدية          
المؤونة من قبل الساحب بأقواله وبأوراق الملف لا سيما         

  اصل الشكين المبرزين،
وحيث ان المدعي يدلي في هذا الاطـار ان الـشك،           

صرفي الذي يمثله بمـرور الـزمن       وبعد سقوط الدين ال   
القصير عليه، يبقى مكرساً لدين اصلي خاضع لمـرور         

/ ٣٤٩/الزمن العشري المنصوص عنـه فـي المـادة          
  موجبات وعقود،

 يدلي من جهته بـأن الـشك        عليه ىوحيث ان المدع  
يدخل في عداد الاسـناد التجاريـة الخاضـعة لاحكـام           

 اغفـال   ومبادئ خاصة لا سيما لجهة مرور الزمن، وان       
تجارة في فقرتها الثالثة تحديد مدة مـرور        / ٤٤٢/المادة  

الزمن على الدعوى الموجهة ضـد الـساحب يوجـب          
 المبدأ العام الخـاص بالاسـناد التجاريـة         إلىالرجوع  

تجـارة المتعلقـة بـسند      / ٣٩٨/والمرسوم في المـادة     
   مرور الزمن الثلاثي،أيالسحب، 

ارة البرية قد   من قانون التج  / ٤٤٢/وحيث ان المادة    
 أوعلى انه في حالة الـسقوط       : "نصت في فقرتها الثالثة   

مرور الزمن يبقى الحق في اقامة الدعوى على الساحب         
 الذين  عليهم على سائر الموجب     أوالذي لم يؤد المؤونة     

  ،"احرزوا كسباً غير مشروع
وحيث ان هذه الفقرة انما اتت لتكرس الحق بمقاضاة         

 يكون فيها الموجب الصرفي قد      الساحب في الحالة التي   
سقط بمرور الزمن القصير عليه، من دون ان تحدد مدة          

  معينة لتقديم الدعوى،
 الفقه والاجتهاد مجمعان على انه وفي هذه        وحيث ان 

 المبدأ العام المنصوص عنه في      إلىالحالة يجب الرجوع    
موجبات وعقود والذي يحدد مدة مـرور       / ٣٤٩/المادة  

، الا اذا كان الدين الاصلي خاضعاً       الزمن بعشر سنوات  
  بحسب طبيعته لمدة اخرى يحددها القانون،

  :انظر(
Fabia et Safa, Code de commerce annoté, no 5 ss 

art 442 
E. Tyan, Droit commercial, Librairie Antoine 

1970, T2, no 1098, 1101 et 1102, 
E. Tyan La Prescription, Librairie Antoine 1977, 

p 111 et s 
ادوار عيد، الاسناد التجارية، الجزء الثـاني الـشك،         

  .٨٨ ص ١٩٦٧بيروت 
ــت ــار اس ــة، ت ــة المدني ــروت، الغرف يخ ئناف بي

، وايضاً استئناف   ٩٦ ص   ١٩٧٤. ق. ن ٢٦/١٢/١٩٧٢
 حاتم جزء   ٥/٣/١٩٦٥ المدنية، تاريخ    ٤بيروت، الغرفة   

 المدنيـة، تـاريخ     ٣. ، وايضاً تمييـز، غ    ٥٩ ص   ٥٨
  ).٩٦ ص ١٩٦٧. ق. ن٣٠/١٢/١٩٦٦

وحيث ان هذه الوجهة التي تحظـى باجمـاع الفقـه           
  :والاجتهاد انما تنسجم مع معطيين اساسيين

المعطى الاول وهو ان الفقرة الثالثـة مـن المـادة           
من قانون التجارية البرية انما ربطـت الحـق         / ٤٤٢/



  ٣٧٧  الإجتهاد

بمـداعاة الـساحب بفكــرة الكـسب غيـر المــشروع     
“Enrichissement sans cause” معتبــرة ان الــساحب 

الممتنع عن اداء المؤونة يكون قد اثرى علـى حـساب           
  الطرف الآخر، بمقدار قيمة الشك، دون سبب قانوني، 

  : انظر
E. Tyan, Droit commercial, Librairie Antoine 

1970, T2, no 1102. 

ومن الثابت قانوناً ان مدة مرور الزمن على دعـوى          
 هي المدة العادية المحددة بعـشر       الاثراء غير المشروع  

  سنوات،
موجبـات  / ٣٤٩/عطى الثاني هـو ان المـادة        والم

وعقود اتت لترسم المبدأ العام المتعلق بمـرور الـزمن          
وهي واجبة التطبيق في كل الحالات المدنية والتجاريـة         
ما عدا ما استثني منها بنص صريح، وبمـا ان الـشك            

الاولى وهي  :  اثنتين كعمل قانوني انما يعبر عن رابطتين     
 والثانيـة وهـي   rapport cambiaireالرابطة الـصرفية  

، فاذا كانت rapport fondamentalرابطة الدين الاصلي 
 وجه خاص وهي التي تعطي الـشك        االرابطة الاولى ذ  

ميزاته القانونية، فان الثانية تبقـى تقليديـة وخاضـعة          
تلـك  بحسب طبيعتها للقواعد التي ترعاها ومن جملتهـا   

، .ع.م/٣٤٩/المتعلقة بمرور الزمن لا سيما منها المادة        
تجـارة  / ٣٩٨/ ان نـص المـادة       إلىهذا مع الاشارة    

المتعلقة بسند السحب لا يمكن تطبيق احكامها على الشك         
 الـذي   –في هذا الاطار بالـذات، والبروفـسور تيـان          

 في متن لائحتـه الجوابيـة       عليهاستشهد بآرائه المدعى    
دما قال بوجوب تطبيـق مـرور الـزمن          عن –الاولى  

تجارة على الشك انمـا ادرج      / ٣٩٨/الملحوظ في المادة    
ذلك في معرض بحثه بمرور الزمن الصرفي وتحت هذا         

 voir E. Tyan: La Prescription, pp 110(العنوان بالذات 
et 111 (  وليس في معرض البحث بمرور الزمن علـى

في المرجـع عينـه     الدين الاصلي الذي حدده هذا الفقيه       
  بعشر سنوات،) ١١١انظر ص (

ن الدعوى  وحيث وفي ضوء ما جرى بيانه اعلاه تكو       
 المؤونة خاضعة لمرور الزمن     على الساحب الذي لم يؤدِ    

، .ع.م/٣٤٩/العشري المنصوص عليـه فـي المـادة         
 هـذه  المتعارضة مع    عليه ادلاءات المدعى    ردويقتضي  
  النتيجة،

 من ان   عليهاثاره المدعى    ما   ردوحيث يقتضي ايضاً    
المدعي لو عرض الشكين على المصرف ضمن مهلـة         
العرض لكان استطاع قبضهما لعدم تأثيرها على النتيجة        

  القانونية المبينة اعلاه،

وحيث يقتضي ايضاً اهمال اقوال المدعى عليه مـن         
ان المدعي استلم الشكين موضوع الدعوى من المطلوب        

 اذ انه يرتبط    –ما بدوره منه    ادخاله الذي كان قد استلمه    
به برابطة قربى وانه اقرضه المال مرات عدة إثر تعثر          
احواله التجارية وسلمه عدداً من الشكات الموقعة علـى         
بياض ليسدد بواسطتها دائنيه فتجاوز المبلغ المودع فـي         

 موقعين على بياض وانه لا يعرف المدعي ولا         –حسابه  
الثبوت ولكونهـا بقيـت      علاقة مالية لعدم     أيتربطه به   

 دليل على النحو المبين عند البحث       أيمجردة تماماً عن    
  في طلب الادخال،

لق الاحوال، فإن مزاعم المدعى عليه      وحيث وفي مط  
المستعرضة اعلاه، في حال ثبوت صحتها، لا تنـتقص         
بشيء من النتيجة القانونية التي بلغتها المحكمة ذلك لأن         

صه وتـصح مقاضـاته     صفة الساحب تبقى لصيقة بشخ    
/ ٤٤٢/بهذه الصفة سنداً لاحكام الفقرة الثالثة من المادة          
  من قانون التجارة البرية على النحو المبين اعلاه،

الي وبالنظر لما جرى التوصل اليه      لتوحيث يقتضي با  
 بـدفع الـدين   عليـه اعلاه قبول الدعوى والزام المدعى  

  موضوع الشكين المدعى بهما،
طالب ايضاً بالفوائد القانونية منذ     وحيث ان المدعي ي   

   ولغاية الدفع الفعلي،٢٥/١٠/٢٠٠٠تاريخ 
 الفوائد في مثل الحالـة الراهنـة تخـضع          وحيث ان 

. ع.م/ ٢٥٧/ لنص المـادة     أيللاحكام القانونية العادية    
ولا تسري بالتالي الا من تاريخ الانذار بالدفع والا فمنذ          

ان يتذرع بأحكـام    تاريخ تقديم الدعوى، ولا يسع الدائن       
قانون التجارة البرية المتعلقة بالشك لاسيما منها المـادة         

التي نصت على سريان الفوائـد مـن تـاريخ          / ٤٣٨/
العرض ذلك انها تتعلق بالدعوى المبنية على الموجـب         

 فقط ولا تشمل احكامهـا  Recours cambiaireالصرفي 
 المطالبة بدين اصلي ثابت بموجـب       إلىالدعوى الرامية   

  شك،
 انذار المدعى عليـه     إلى المدعي لم يبادر     وحيث ان 

 إلـى  طلبـه الرامـي   ردبوجوب الدفع ويقتضي بالتالي  
، ٢٥/١٠/٢٠٠٠ تـاريخ الحكم له بالفوائد القانونية منذ      

 ـوالحكم له بالفائدة القانونية منذ تاريخ تقديم د        واه فـي   ع
٣/١/٢٠٠٨،   

  لذلك،
  :حكمي

  : في طلب الادخال–اولاً 
الادخال لعدم تـوفر الـشروط القانونيـة        برد طلب   
  الواجبة لقبوله،



  العـدل  ٣٧٨

  : في موضوع الدعوى–ثانياً 
 السيد البير نعوم رعيدي بأن      عليه بالزام المدعى    -١

قيمـة الـدين موضـوع      . ب. يدفع للمدعي المحامي م   
ثلاثين الف  . أ.د/٣٠,٠٠٠/الشكين المدعى بهما والبالغة     

ن تاريخ اقامة هـذه     دولار امريكي مع فائدتها القانونية م     
   ولغاية الدفع الفعلي،٣/١/٢٠٠٨الدعوى في 

   النفقات القانونية كافة،عليه ى تضمين المدع-٢
    

  صيداالقاضي المنفرد المدني في 

  الايجاراتالناظر في دعاوى 

 محمد الحاج علي الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٧/٧/٢٠٠٩ تاريخ ٥٢رقم : القرار

  محمد حبلي ورفيقه/ لاسلاميةجمعية المقاصد الخيرية ا


–

–


–


–
–

–



–
– 

  بناء عليه،
 ان الجهة المدعية جمعيـة المقاصـد الخيريـة     حيث

الاسلامية تطلب اسقاط حق المدعى عليه الاول محمـد         

القانوني لاجارته في المأجور القائم في      حبلي في التمديد    
 والمستأجر  ا صيدا والذي تعود ملكيته له     ٨/٥القسم رقم   

/ ج/ وذلك سنداً للفقـرة      ١٩٨٦من قبل الاخير منذ عام      
 مدلية ان هناك    ١٦٠/٩٢من المادة العاشرة من القانون      

 عليـه شراكة قائمة بين المدعى عليهمـا وان المـدعى          
 ـ م ١٩٩٤منذ عـام    الثاني قد دخل المأجور      ا يجعـل   م

الوصف القانوني الصحيح للعلاقة بين هذين الاخيـرين        
   جزئي؛أو ايجار ثانوي كلي أوهي تنازل عن ايجار 

 عليه تدلي ان المدعى     عليهاوحيث ان الجهة المدعى     
الاول محمد رشيد حبلي لم يتنازل عـن الاجـارة بـل            

نهما  الثاني مقابل توزيع الارباح بي     عليهاستخدم المدعى   
مناصفة وهذا واقع الحال ويمكن ان يكون هذا الاخيـر          

 للمؤسـسة   ياً مـشتر  أويتولى ادارة المؤسسة ادارة حرة      
وفي كل هذه الاحوال ليس هناك من تنازل عن الاجارة          

   الاول؛عليهمن قبل المدعى 
وحيث انه يقتضي لزاماً تلخيص المعطيات الماديـة        

 علـى الـشكل   في الملف والمنتجة لحل النزاع الـراهن     
  :التالي
 وبموجب عقد ايجار مبـرم بـين        ١٩٨٦ منذ عام    -

 الاول محمد حبلي يـشغل      عليهالجهة المدعية والمدعى    
صيدا وقد حـددت    / ٥/من العقار   / ٨/هذا الاخير القسم    

 البـان واجبـان     –لحوم  : "وجهة الاستعمال في المأجور   
  ؛"وسجائر

 الاول محمـد حبلـي علـى        عليهب المدعى   ظ وا -
رسة وجهة الاستعمال الآنفة الـذكر فـي المـأجور          مما

 حين اصـيب بعـارض      ١٩٩٣واستمر كذلك حتى عام     
 واسـتقدم   صحي حال دون قدرته على القيـام بالعمـل        

ة ونـصف الـسنة فـي       نسالعامل احمد خشون وعمل     
 مصطفى القيسي المأجور    عليهور ثم دخل المدعى     جالمأ

عتباره كان  وعمل بنفس العمل وهو بيع اللحوم المجلدة با       
  يزال حتى تاريخه؛ ممتهناً لهذه المهنة ولا

 الاول دفع بدلات الايجـار      عليه مواصلة المدعى    -
للجهة المدعية التي كانت تطالبه مباشـرة بـأي زيـادة           
فضلاً عن انه استمر بدفع رسوم الكهرباء والميـاه دون          

 عليـه انقطاع من ماله الخاص دون ان يلتزم المـدعى          
  الثاني بذلك؛

 المحل كل يوم لمراقبة العمل وهـو        إلىا انه يأتي    كم
من يقوم بالجردة الشهرية واخيراً يتقاسم الاربـاح بينـه          

   الثاني؛عليهوبين المدعى 
 الواقعات المعروضـة اعـلاه   ىوحيث انه وعلى هد  

اضحى من الثابت وجود مؤسسة تجارية قائمة بحد ذاتها         



  ٣٧٩  الإجتهاد

اصـر  في المأجور محل النزاع الراهن تتألف مـن العن        
المادية والمعنوية اللازمة لذلك والمنصوص عليها فـي        

 ١١/٦٧المادة الاولى من المرسـوم الاشـتراعي رقـم      
ولاسيما من عنصري الزبـائن وحـق الايجـار وقـد           
استمرت منذ افتتاحه وحتى تاريخـه تمـارس وجهـة          

 في عقد الايجار الاساسي     عليها المتفق   االاستعمال نفسه 
  والمتمثلة ببيع اللحوم؛
 تـنص   ١٦٠/٩٢من قـانون    / ١٤/وحيث ان المادة    

على انه مع الاحتفاظ بأحكام المادة الثانية عشرة من هذا          
القانون يسقط حق المستأجر في التمديـد وفقـاً لاحكـام     

  من المادة العاشرة من هذا القانون؛/ ج/و/ .... أ/البنود 
 تـنص   ١٦٠/٩٢من القانون   / ١٠/وحيث ان المادة    
 على مـن    أو عليهالمستأجر ويحكم   على انه يسقط حق     

  :يحل محله قانونياً بالاخلاء في الحالات الآتية
 جزئيـاً   أو اجره كلياً    أو اذا تنازل عن المأجور      -ج

 خلافـاً لعقـد الايجـار       أودون موافقة المالك الخطيـة      
 الممدد وفي هذه الحالـة يقتـضي ادخـال          أوالاساسي  

  ".اكمة المتنازل له في المحأوالمستأجر الثانوي 
يعد مـن   وحيث ان المأجور موضوع النزاع الراهن       

ما يستدعي تطبيق المادة    مالاماكن المؤجرة لغاية تجارية     
 التـي تـنص     ١١/٦٧التاسعة من المرسوم الاشتراعي     

على انه بالرغم من كل بند مخالف في عقـد الايجـار            
تنتقل اجارة الامكنة المخصصة لاستثمار المؤسسة شرط       

عة الاستثمار الـسابقة وان يقـوم بكافـة    غير طبيتان لا   
  الموجبات الناتجة عن العقد المذكور؛

وحيث ان التنازل عن الايجار انما هو تنـازل عـن           
 حوالة حق وهو في الوقت ذاته حوالـة ديـون      أيالحق  

حيث يقوم المستأجر بنقل حقوقه والتزاماته الناشئة عـن         
محـل   المتنازل له ويحل هذا الاخيـر        إلىعقد الايجار   

المستأجر في هذه الالتزامات وتلك الحقوق ولهذا يسمى        
المستأجر الذي يتنازل عـن حقـه بالمتنـازل ويـسمى       
الطرف الآخر بالمتنازل له واذا ما حل هذا الاخير محل          
المتنازل فانه لا يوجد الا عقد ايجار واحـد يقـوم بـين     
المؤجر وبين المتنازل له ويخرج المستأجر بـذلك مـن          

فقد بالتالي صفته كمستأجر مـع انتقـال هـذه       العلاقة وي 
سليمان مرقص، الوافي   : يراجع( المتنازل له    إلىالصفة  

في شرح القانون المدني، عقـد الايجـار، المنـشورات          
  ؛)٧٦٣ ص٨الحقوقية، صادر، ج

وحيث ان المسألة الرئيسية التـي يتمحـور حولهـا          
النزاع الراهن هي معرفة ما اذا كان انتقـال المؤسـسة           

؛ يعد تنـازلاً    )في حال ثبوته  ( اخرى   إلىجارية من يد    الت

 صيدا حيث تقـوم المؤسـسة       ٨/٥عن ايجار القسم رقم     
 اعـلاه   اليهالتجارية الآنفة الذكر بمفهوم التنازل المشار       

وفي حال الايجاب هل يعد ذلـك مـن الجـائز قانونـاً             
 من شأنه ان يسقط هذا الاخير من حقه في          أوللمستأجر  
ا يستدعي عـرض الحـالات التـي     موني؟ م التمديد القان 

ق فيها التنازل عن اجارة الامكنة المـؤجرة لغايـة          حقيت
  تجارية توصلاً لتحديد مدى توافرها في الدعوى الراهنة؛

  إلـى وحيث انه في هذا المجال وفي سبيل التوصـل    
حل النزاع الراهن لا بد من البحث في مـسألة انتقـال            

 يد شـخص آخـر      إلى المؤسسة التجارية من يد مالكها    
باعتبار ان التنازل عن حق الايجار لا يبحث بمعزل عن          

، ١٠قرار رقـم    : يراجع(رية  التفرغ عن المؤسسة التجا   
، صادر، القرارات المدنية،    ١٢/١٢/٢٠٠٢تاريخ  تمييز  
  ؛) وما يليها٦٧٧، ص٢٠٠٢

  ج من المادة التاسعة الآنفـة الـذكر        ستنتَوحيث انه ي
م المؤسسة التجارية ان التنازل     ومجمل القواعد التي تحك   

  :عن اجارة العقار حيث المؤسسة يتحقق في حالتين
الحالة الاولى، تتوافر عندما يبرم مـستأجر العقـار         
عقداً مع احد الاشـخاص ويكـون موضـوعه انتقـال           

 هذا الاخير ويتبين انه بتاريخ هذا العقد لـم    إلىالمؤسسة  
ناصـرها  يكن هنالك بالاساس مؤسسة تجارية قائمـة بع       

المعنوية اللازمة لوجودها لاسيما عنصر الزبـائن واذا        
كان هناك من آراء تقلل من اهمية هذا العنصر الا انه لا          
يزال يشكل العلامة الظاهرة والاشارة الواضحة لوجـود        
المؤسسة التجارية فاذا انتفى هذا العنصر، انعدم وجـود         

) المزعـوم (ا يعنـي ان الانتقـال       مالمؤسسة وقيامها، م  
للمؤسسة ووفقاً للوصف القانوني الصحيح لهذا التصرف       
القانوني هو في حقيقته تنازل عن اجارة عقار ما يستلزم          

/ ١٤/موافقة مالك العقار الخطية عملاً بـنص المـادة          
: يراجع(معطوفة على المادة العاشرة المذكورتين اعلاه       

، المصنف في   ١١/٤/١٩٩٤استئناف جبل لبنان، تاريخ     
، ٣؛ والمــصنف ج٥٠٣، ص٢يجــارات، جقــضايا الا

، ٤/١/١٩٨٤؛ قرار القاضي المنفرد في بعبدا،       ٥٠٢ص
  ؛) وما يليها٤٧٥، ص٢المصنف ج

، تتوافر عند قيام من آلت اليه       وحيث ان الحالة الثانية   
 اعليهالمؤسسة التجارية بتغيير وجهة الاستعمال المتفق       

سسة ما يجعل انتقال هذه المؤ    مفي عقد الايجار الاساسي     
هو في الواقع تنازل عن ايجار العقار حيث تقـوم هـذه            
المؤسسة اذ يستوي انعدام الزبائن كعنصر في المؤسسة        
التي لم تنشأ بعد مع وجوده اذا كـان مرتبطـاً بنـشاط             
تجاري اصلي مختلف بنوعه وجوهره عن النشاط الذي        

استئناف : يراجع(يبتغي من آلت اليه المؤسسة ممارسته       



  العـدل  ٣٨٠

، المصنف في قـضايا     ١٤/٢/١٩٩٦اريخ  جبل لبنان، ت  
؛ اسـتئناف بيـروت     ٤٦٧، ص ١٩٩٨،  ٣الايجارات ج 

، المصنف في قـضايا الايجـارات       ١٦/١/١٩٩٧ تاريخ
  ؛)٤٨٦ ص٣ج

 كافة المعطيات المادية الثابتة     إلىوحيث انه وبالعودة    
في الملف والاوراق والمستندات المبرزة فيه اضحى من        

 عليه لبس ان المدعى     أوالثابت بشكل لا يرقى اليه شك       
مالك لمؤسسة تجارية قائمة وموجودة بكافة عناصـرها        
المادية والمعنوية اذ منذ بدء اجارته الاساسية يتعـاطى         
بيع اللحوم واستمر على هذه الحالة ووفقاً للوجهة نفسها         

 حتى فـي    عليهارباحاً  يستقبل الزبائن دون توقف وتدر      
ن المؤسـسة   الاوقات التي اصيب فيها بعارض صحي فا      

 مـصطفى   عليهبقيت كذلك قائمة بتاريخ دخول المدعى       
  القيسي لها والذي كان يمتهن بيع اللحوم المجلدة؛

وحيث انه وتأسيساً على مجمل ما تقدم اصـبح مـن          
  البين ان الوصف القـانوني الـصحيح للعلاقـة التـي           
  تربط المدعى عليهما ليست تنازلاً عـن ايجـار عقـار           

اعتبار ان هناك مؤسسة تجاريـة قائمـة         جزئياً ب  أوكلياً  
 رقـم   يعلمادة الاولى من المرسـوم الاشـترا      بمفهوم ا 

 المأجور  إلى الثاني   عليه بتاريخ دخول المدعى     ١١/٦٧
  كما لم تتغير وجهـة الاسـتعمال فيـه المحـددة فـي             
عقد الايجار الاساسي منـذ افتتاحهـا وحتـى تاريخـه           

 اعلاه في الـدعوى     وبالتالي انتفاء الحالتين المشار اليهما    
 عـن    هناك تنـازلٌ   دع منهما ي  أيالراهنة والتي بتوافر    

  اجارة عقار؛
وحيث انه وعلى سبيل الاستفاضة في البحـث فانـه          
والحالة ما تقدم لا يغير في النتيجة المتقدم ذكرها اعـلاه         
الوصف القانوني المعطى للعلاقة التي تربط بين المدعى        

ة حـرة ام    كة ام عقـد ادار    راشعليهما سواء اكانت عقد     
 بدونه ام عقـد     أو بعوض   ةيعقد تفرغ عن مؤسسة تجار    

قلت اليه هذه   ت ان أو في هذا المجال لمن آلت       يهم علم ولا 
المؤسسة سواء في ذلك لـشخص طبيعـي ام لـشخص           

طالما ان العبرة للقول بعدم وجود تنـازل عـن          معنوي  
د مالكها   بقائها بي  أوايجار العقار في حال انتقال المؤسسة       

هي ان المؤسسة التجارية موجودة وقائمة بتاريخ دخول        
 الثاني مصطفى القيسي للمـأجور ولعـدم        عليهالمدعى  

 فـي عقـد     مـا عليهالتغيير في وجهة الاستعمال المتفق      
الايجار الاساسي والواقع ان الاخذ بوجهة مخالفة يعنـي         
تطلب توافر شروط اضافية للقول بعدم التنازل عن حق         

ر الامر الذي يتعارض مع صراحة النص القانوني        الايجا
الوارد في المادة التاسعة مـن المرسـوم الاشـتراعي          

   الآنفة الذكر؛١١/٦٧

 طلب الجهة المدعية الرامـي      ردوحيث انه يقتضي    
 الاسقاط من حق التمديد لعلة التنازل عـن اجـارة           إلى

  العقار لعدم الصحة؛
تأجيراً ثانوياً  وحيث ان الجهة المدعية تدلي بأن هناك        

   الثاني؛عليهمن المدعى عليه الاول لمصلحة المدعى 
وحيث ان في حالة الايجار من الباطن فكما يتـضح          

 شـخص  إلىمن التسمية نجد ان المستأجر يقوم بالتأجير       
 جانب عقـد    إلىآخر وبذلك يوجد عقد ايجار جديد يقوم        

الايجار الاصلي ويسمى المستأجر الـذي يقـوم بـذلك          
جر الاصلي وذلك بالمقارنة مع المستأجر الجديـد        المستأ

الذي يتلقى حقه في الايجار من هذا المستأجر الاصـلي          
 المستأجر الثانوي   أووالذي يسمى بالمستأجر من الباطن      

وتسمى هذه العملية القانونية عملية تأجير مـن البـاطن          
 جانـب   إلىالايجار الاصلي قائماً    وفي هذه الحالة يظل     

توفيق حسن فـرج، عقـد      : يراجع(لباطن  الايجار من ا  
   ؛)٣٦٥الايجار، الدار الجامعية، بيروت ص 

 ما توصلت اليه المحكمة مـن       ىوحيث انه وعلى هد   
نتيجة متقدم ذكرها اعلاه فانه يقتضي القول بعدم وجـود   

 صيدا بين المدعى عليهما وذلك      ٨/٥تأجير ثانوي للعقار    
تعليـل المفـضي   سنداً للاسباب المبينة اعلاه في سياق ال      

 ـ         إلى ف  القول بعدم وجود تنازل عن اجارة العقـار الآن
 ـباسـتئناف جبـل ل  : يراجع(الذكر   ، ١١/٤/١٩٩٤ان، ن
؛ اسـتئناف بيـروت،     ٢٠٥، ص ١ عـدد    ١٩٩٤العدل  

، فضلاً  )٤٢٥، ص ٤، عدد   ١٩٩٨ق  .، ن ٢٥/٢/١٩٩٨
 مـن   أوي  ثـانو ( ثبوت وجود عقد ايجار جديد       عن عدم 
 الايجار الاساسـي الـذي       جانب عقد  إلىليقوم  ) الباطن

يتضمن التزامات وحقوق كل من الطرفين لاسيما مـدة         
مـا قـد    يهوبدل الايجار كما انه لم يثبت ان المدعى عل        

 شروط العقد الاساسي اذ في هذه الحالة تسري         إلىاحالا  
احكام هذا العقد على اساس ارتضاء الطرفين الخـضوع         

  ؛)٤٢٢توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص. د(لها 
 طلب الجهـة    ردوحيث انه يقتضي والحالة ما تقدم       

  المدعية لهذه الناحية لعدم الصحة؛
 طلب العطل والـضرر لعـدم       ردوحيث انه يقتضي    
  توافر شروط الحكم به؛
 أو الاسباب والمطالب الزائـدة      ردوحيث انه يقتضي    

 لانها لقيت جواباً ضمنياً في      أوالمخالفة اما لعدم الجدوى     
    ليل اعلاه؛سياق التع

  لذلك،
  :حكمي

 الدعوى برمتها للاسباب المبينة في متن هذا        رد :اولاً
  .الحكم



  ٣٨١  الإجتهاد

 خـالف ورد طلـب العطـل        أو مـا زاد     رد :ثانياً
  .والضرر
  . تضمين المدعية النفقات كافة:ثالثاً

    

  صورالقاضي المنفرد المدني في 

  الاحوال الشخصيةدعاوى الناظر في 

 فيصل مكييس  الرئ:الهيئة الحاكمة
  ٢٨/٢/٢٠٠٨ تاريخ ٣٧رقم : القرار

–


–


–


–
–


 

  ناء عليه،ب
يان القيد العائلي العائد للمرحـوم       انه يتبين من ب    حيث

حنا الطرش، ومن افادة مأمور نفـوس صـور تـاريخ           
، ان المرحوم حنا اسعد الطرش توفاه االله        ٢٠/٢/٢٠٠٨

   تاركاً بعده ستة ابناء وبنتين؛٢٢/١١/٢٠٠٦بتاريخ 
وحيث انه من الثابت من بيان القيد العائلي العائد لكل          

حنا الطـرش، ان    من اسعد وعدنان وعادل وفؤاد اولاد       
هؤلاء المذكورين اقدموا على تبـديل ديـنهم مـن روم           

   مسلم سني؛إلىارثوذكس 
وحيث ان المادة التاسعة مـن قـانون الارث لغيـر           

 تنص على ان اخـتلاف      ٢٣/٦/١٩٥٩المحمديين تاريخ   
الدين لا يمنع من الارث الا اذا كان الوارث تابعاً لاحكام           

، فيكون هذا القانون    تمنع من الارث بسبب اختلاف الدين     
  قد اشترط المعاملة بالمثل؛

 وفـؤاد اولاد  لوحيث ان كلاً من اسعد وعدنان وعاد 
لاحدى الطوائف الاسلامية التي تمنـع      حنا الطرش تابع    

ان يرث غير المسلم من المسلم، فيكون التـوارث بـين           
المسلمين وغير المسلمين غير قائم في لبنان، الامر الذي         

  ث هؤلاء؛يستوجب عدم توري
وحيث انه تأسيساً على مجمل ما تقدم بيانه، يقتـضي        
اعلان الوفاة، وعدم توريث كل من اسعد وعدنان وعادل         

 ـ        ع زووفؤاد اولاد حنا الطرش بسبب اختلاف الدين، وتُ
التركة على كل من وردة وشحادة والياس ومـريم اولاد          

  حنا الطرش؛
 سـهم / ٢٤٠٠/وحيث ان المسألة الارثية تصح من       

وردة وشحادة والياس ومريم اولاد     :  من كلايصيب منها   
   ؛)٦٠٠(حنا الطرش ستمائة سهم 

  لذلك،
  وعملاً بقانون الارث لغير المحمديين

  :يقرر
 ثبوت وفاة المرحوم حنا اسعد الطرش بتـاريخ         :اولاً

  ؛٢٢/١١/٢٠٠٦
 عدم توريث كل من اسـعد وعـدنان وعـادل           :ثانياً

اختلاف الدين، وبالتـالي    وفؤاد اولاد حنا الطرش بسبب      
  اخراجهم واستبعادهم من عداد الورثة؛

 حصر ارث المرحوم حنـا اسـعد الطـرش،          :ثالثاً
  وتوزيع تركته على الوجه المبين في متن هذا القرار؛

   تضمين المستدعي النفقات كافة؛:رابعاً
    



  العـدل  ٣٨٢

  النبطيةالقاضي المنفرد المدني في 

  الاحوال الشخصيةدعاوى الناظر في 

 بلال بدر الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٥/١١/٢٠٠٩ تاريخ ٣٧٠رقم : القرار

–
–

–
–


–

–


–
–




–
 

  بناء عليه،
 عنـد   اًي يدلي بأنه سمى ابنه ياسر      ان المستدع  حيث

 الا انه ونتيجة تعرض ابنه      ٢٢/٢/٢٠٠٧ولادته بتاريخ   
لامراض مختلفة عرضه على شيخ، نـصحه بتـصحيح         

 علي، واضاف بأنه بالفعـل وبعـد        إلىاسمه من ياسر    
تسعة اشهر على ولادة ابنه المذكور راح يناديـه باسـم           

بهذا الاسم  علي بدلاً من ياسر، مضيفاً بأنه اصبح يعرف         
   علي؛إلىمن قبل الجميع طالباً تصحيح اسمه من ياسر 

/ ٨٨٣٧/من المرسـوم رقـم      / ٢١/حيث ان المادة    
لا يجوز تصحيح شيء مدرج فـي       : "تنص على ما يلي   

السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية يصدر        
 مندوبه، فيما عـدا الاحـوال       أوبحضور مأمور النفوس    

لصنعة والمذهب والدين وتغييـر محـل       القابلة للتغيير كا  
الاقامة وما شاكل ذلك، فهذه يجري تصحيحها من قبـل          

  ،" حكم المحكمةإلىدوائر النفوس دونما حاجة 
 بمقتضى هذه المادة فان التصحيح يمكـن        وحيث انه 

الاولى، وهي لا تتم الا بحكم      : ان يطال فئتين من الامور    
 النفـوس وقـد     رئ، تتم من قبل دوا    من المحكمة، والثانية  

عرفها القانون بأنها قابلة للتغيير كالـصنعة والمـذهب         
  والدين ومحل الاقامة،

سم العلم هو من المندرجات الاساسـية       لإوحيث ان ا  
مـن  / ١٣/ المادة   عليهفي وثيقة الولادة على ما نصت       

 ولم يرد نص على امكانية تغييـره        ٧/١٢/١٩٥١قانون  
  ابلة للتغيير،على غرار ما ورد بالنسبة للامور الق

م في عداد المـسائل     لسم الع لإدراج ا إوحيث ان عدم    
المذكورة يعني انه يخرج بطبيعته عنها ولا يتماثل معها         
ولو شاء المشترع اجازة تغيير الاسم لما كان توانى عن          

  ذكر ذلك،
▪ ي ع قرار محكمة التمييـز، الغرفـة الخامـسة،       راج

تهـاد  ، المصنف السنوي فـي الاج     ٢٠/١/١٩٩٨تاريخ  
  ،/٥٢٦/، ص ١٩٩٨والقضايا المدنية، اجتهادات 

 ما تقدم، فان مـا يمكـن ان         إلىوحيث انه بالاستناد    
سم العلم هو التصحيح فقط     لايجري على القيد المتعلق با    

 التصحيح  أي/ ٢١/ضمن احكام الفقرة الاولى من المادة       
  بحكم،

وحيث يقتضي استهلالاً تحديـد مفهـوم التـصحيح         
المنـوه عنهـا، كمـا      / ٢١/ي المادة   المنصوص عليه ف  

تمهيداً لاحقاً للقول مـا اذا كـان طلـب          واظهار مداه،   
  المستدعي يدخل ضمن هذا المفهوم ويحترم حدوده،

هو جعل القيـد    " تصحيح"وحيث ان المقصود بكلمة     
مطابقاً للواقع بعد ان كان خطأ وبغـض النظـر عـن            

القيد  سبب هذا الخطأ اذ ان العبرة هي لتطابق          أومصدر  
مع واقع الحال، سيما وان المشرع لم يحصر مفهوم هذه          

  العبارة بالدلالة الحصرية اللغوية التي تعود لها،
، تـاريخ   ١٠١/٢٠٠٢ بهذا المعنـى قـرار رقـم         ▪

، تمييز مدني، غرفة خامسة، الرئيس مهيب       ٩/٧/٢٠٠٢
معماري، المستشاران يحيى مولوي وجان عيد، وقـرار        

، تمييز مـدني،    ٢٩/٦/٢٠٠٤، تاريخ   ١٠٢/٢٠٠٤رقم  
غرفة خامسة، الرئيس مهيب معمـاري، المستـشاران        

، ٣٥/٢٠٠٧الياس الخوري وجان عيد، وقـرار رقـم         
غرفـة خامـسة،    ، تمييز مـدني،     ٢٨/٢/٢٠٠٧تاريخ  

الرئيس مهيب معماري، المستشاران جان عيـد ورولا        
  لكترونية،صري، منشورة في موسوعة كساندر الإالم



  ٣٨٣  الإجتهاد

 الاجتهـاد   عليه مؤيد بما استقر     وحيث ان هذا الاتجاه   
من جواز تصحيح الاسم في حالات معينة ولو لم يكـن           

 خطأ يشوبه عند اجراء القيد، وذلـك عنـدما          أيهنالك  
 ان يكـون  أو نفسية بليغة بصاحبه،   اًضرارأيسبب الاسم   

  .محط ازدراء وسخرية افراد المجتمع
 ١/١٩٩٧ بهذا المعنى، استئناف جبل لبنـان رقـم          ▪

، منشور فـي مـصنف الـرئيس    ٢٧/١٠/١٩٨٨تاريخ  
عفيف شمس الـدين، فـي قـضايا الوصـية والارث           

، كذلك  /٤٦٦/، ص   ١٩٩٦والاحوال الشخصية، بيروت    
، ٢٦/٧/١٩٨٩تـاريخ   / ١١٢/استئناف النبطية، رقـم     

  ،/٤٧٠/المرجع عينه، ص 
 أوهذا بالنسبة لمفهوم التصحيح، يبقى تحديـد مـداه          

  حدوده،
ستقر على القول بأنه يقتـضي      حيث ان الاجتهاد قد ا    

المحافظة على اسم الافراد كما دون في سجلات النفوس         
وكما عرفوا به في تعاملهم مع الغير وذلك عملاً بمبـدأ           
استقرار القيود ومصداقيتها وكـي لا تختـل العلاقـات          
الاجتماعية والماليـة بـشكل يلحـق الـضرر بـالغير           

  وبالمصلحة العامة،
نه يقتضي ان لا ينجم عن      وحيث ان ما سلف يعني ا     

 ضرر ولا ان يمس بمـصداقية الـسجلات     أيالتصحيح  
  الرسمية واستقرارها،

، تـاريخ   ١٩٣/٢٠٠٨ بهذا المعنى، قـرار رقـم        ▪
، محكمة الاستئناف المدنية فـي جبـل        ١٣/١١/٢٠٠٨

لبنان، الغرفة الثالثة، الرئيس سعد جبور، المستـشاران        
 ـ     وعة لينا سركيس ورنده كفـوري، منـشور فـي موس

  كساندر الالكترونية،
 وقائع القـضية المعروضـة،      إلىوحيث انه بالعودة    

يتبين ان ابن المستدعي مقيد باسم ياسر فيما يطلق عليه          
اسم علي منذ ان بلغ التسعة اشهر ولا يعـرف الا بهـذا    

 أيالاسم، فلا يكون قيده تالياً معبراً عن الحقيقة، كونه،          
 إلـى مـر الـذي يفـضي       نافياً للواقع، الا  مالقيد، امسى   

  تصحيحه،
  ل، اوهذا من نحوٍ

وحيث يتبين من نحو ثان، ان هذا التصحيح ليس من          
شأنه ان يضر بالغير طالمـا ان الطفـل المولـود فـي          

 اجـراء   أو، لم يبلغ سناً يمكنه من التعاقد        ٢٢/٢/٢٠٠٧
المعاملات القانونية والتوقيع وغيرها، بمعنى ان كيانـه        

م يتكون بعـد بـصورة مـستقرة        القانوني والاجتماعي ل  
   مالية،أوونهائية ولم يقم بتصرفات قانونية 

وحيث انه كذلك لا يؤثر على مصداقية القيـود لأن          
ولاً به، خاصـة وان    مالاسم الوارد في السجل لم يكن مع      

الكل، كما يتبين من تحقيق مخفر نقطة الدوير، يعـرف          
ين دم طلب التصحيح في ح    ابن المستدعي باسم علي، وقُ    

  كان عمر الولد قد قارب السنتين واربعة اشهر،
وحيث يكون طلب المستدعي تصحيح اسم ابنه مـن         

   علي مستوجباً القبول، إلىياسر 

  لذلك،
  :يقرر

 تصحيح اسم ابن المستدعي حسن محمد شـعيب         -١
بدلاً " علي"، بحيث يصبح    /٢٣/ياسر في سجل الشرقية     

لهـا، كمـا   ، وابقاء سائر البيانـات علـى حا      "ياسر"من  
  واجراء هذا التصحيح على وثيقة ولادته وحيث يلزم،

   ممن يلزم لاجراء المقتضى،القرار ابلاغ هذا -٢
   تضمين المستدعي الرسوم والنفقات،-٣

    

  القاضي العقاري في جبل لبنان

  الرئيس حسن حمدان:الهيئة الحاكمة
  ١٨/٦/٢٠٠٩ تاريخ ٣٠٠رقم : القرار

  بو فيصلجورج / بلدية عين داره

–


––



–
–


–

 



  العـدل  ٣٨٤


–

–
–

–
–


–


 

  بناء عليه،
حيث ان الوقائع المعروضة تطرح للبحث المـسائل        

  :القانونية التالية
  :رار التمهيدي في الق–اولاً 

 – بهيئتهـا الـسابقة      –حيث من الثابت ان المحكمة      
 قراراً تمهيـدياً جديـداً      ١١/١٠/٢٠٠٧اصدرت بتاريخ   

  تضمن مهمة اضافية لأحد الخبيرين المكلفين سابقاً؛
وحيث من المقرر قانوناً بأن القرارات التمهيدية، إنما        

لك  سوى ذ  أو استكمالاً لنواقص،    أوتتخذ تثبتاً من واقعة     
من تفاصيل تستلزمها وضعية الملف ومعطياته، وهـي        
بهذا المعنى لا تصدر الا تأسيساً على ضرورة تحقيـق          

  غاية معينة؛
وحيث يتبين انه في الجلسة الختامية المنعقدة بتـاريخ      

، صرحت المعترضة بلدية عين داره، ممثلة       ٢/٤/٢٠٠٩
بوكيلتها، ان ليس هناك امكانية لـدفع اتعـاب الخبيـر           

حددة في القرار التمهيدي المذكور، مما حدا بالمحكمة        الم
   اعتبارها عاجزة عن تنفيذه؛إلى

وحيث ان موقف المعترضة هذا، يشكل عائقاً امـام         
 التمهيدي، مما يملي على المحكمة ضـرورة  القرارتنفيذ  

  الفصل في الدعوى بقطع النظر عن التنفيذ؛
 ما سبق، فإنـه بـين ان الملـف          إلىوحيث اضافة   

تضمن عناصر كافية لاصدار الحكم النهـائي، الامـر         ي
الذي يوجب الرجوع عن القرار التمهيدي غير المنفـذ،         

مـن قـانون اصـول      / ٥٥٤/تفعيلاً لأحكـام المـادة      
  .المحاكمات المدنية

  : في طلب وقف المحاكمة–ثانياً 
حيث تطلب المعترضة بلدية عين داره، مؤيدة مـن         

ظر في الاعتراض الحاضر    قبل الدولة اللبنانية، وقف الن    

 حين الفصل في دعوى جزائية عالقة امام القاضـي          إلى
المنفرد الجزائي في عاليه، متذرعة بأن لهـذه الـدعوى          

  اثراً مباشراً على مآل هذا الاعتراض؛
وحيث بمقتضى احكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة        

 القـانون رقـم     –من قانون اصول المحاكمات الجزائية      
 يتعــين علــى – المعــدل ٢/٨/٢٠٠١تــاريخ / ٣٢٨/

المحكمة المدنية التوقف عن النظر في الدعوى المدنيـة         
   ان تفصل، بحكم مبرم، دعوى الحق العام؛إلى

وحيث ان مؤدى هذا النص، الذي يقوم على القاعـدة        
 le pénal tient leالجزاء يعقل الحقـوق  "المعروفة بـ 

civil en l’état" امـه، ارتكـاز   ، يفترض لإعمـال احك
الدعويين المدنية والجزائية على الوقائع المادية عينهـا،        

 الوقـائع الجرميـة محـل       إلـى ن تستند كل منهما     أ أي
  الملاحقة الجزائية سبباً ونتيجة؛

  :يراجع بالتفسير المشابه(
عفيف شمس الدين، اصول المحاكمات الجزائيـة       . د

 ،٢٠٠١، بيروت   ٧/٨/٢٠٠١تاريخ  / ٣٢٨/القانون رقم   
فيلومين يواكيم نصر، اصول    . ، ود /١٣٢/و/ ١٣١/ص  

المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة وتحليل، المنشورات      
ومـا  / ٢٦٠/، ص   ٢٠٠٢الحقوقية صادر، طبعة ثالثة     

  ).يليها
 مضمون الدعوى الجزائية المبني     إلىوحيث بالعودة   

عليها طلب وقف المحاكمة، المثبت بالمستندات المرفقـة        
، ٢٥/١/٢٠٠٧ترضة بلدية عين داره تاريخ      بلائحة المع 

يتبدى ان الملاحقة الجزائية في مرحلتها الابتدائية قبـل         
المحاكمة، والجارية بحق كل من رئيس فرقة المـساحة         
والمختار المعنيين بعملية التحديد في منطقة عـين داره         

 قرار صادر عن قاضي التحقيق في       إلىالعقارية، انتهت   
، قـضى   ٢١/٣/٢٠٠١تاريخ  / ١٢٥/جبل لبنان بالرقم    

باعتبار افعالهما من قبيل الاهمال والاخـلال الـوظيفي         
   جرم التزوير؛إلىوبمنع المحاكمة عنهما بالنسبة 

وحيث ان انحـصار الملاحقـة الجزائيـة بـدعوى          
دون التزويـر، يجعـل     " الاهمال والاخلال الـوظيفي   "

 التماثل في الوقائع فـي مـا بـين الـدعوى            أوالتداخل  
ائية والاعتراض الحاضر، كدعوى مدنية، منتفيـاً،       الجز

باعتبار ان نتيجة الدعوى الاولى لن تؤثر البتة على مآل          
الدعوى الثانية القائمة على المطالبة بنقل الملكية من اسم         

   اسم المعترضة؛إلى عليهالمعترض 
وحيث يبنى على سياق التعليل المتقدم واقعاً وقانوناً،        

محاكمة في الاعتراض الحاضر     طلب وقف ال   ردوجوب  
  .لعدم سلامة مبناه القانوني



  ٣٨٥  الإجتهاد

  : في موضوع الاعتراض–ثالثاً 
حيث تطلب المعترضة بلدية عين داره اعادة قيد ملكية         

من منطقة عين داره العقارية علـى       / ٤٦٩٤/العقار رقم   
 رغم دخوله   عليهاسمها، بعد ان مسح على اسم المعترض        

  ندات المبرزة منها؛في مشاعها وفق ما تثبته المست
 مـن   عليهاوحيث يتضح جلياً ان المستندات المعول       

/ ٧/المعترضة تتمثل بشكل رئيسي بالحكم الصادر برقم        
 جانـب بـضعة قـرارات       إلـى  ٣٠/١١/١٩٣٤تاريخ  

  وتقارير ادارية اخرى؛
وحيث مقابل مـستندات المعترضـة هـذه، يحـوز          

ع  حججاً ووثائق قديمة، علاوة على وض      عليهالمعترض  
  اليد الممتد ردحاً طويلاً من الزمن؛

 ذلك، مـن دراسـة هـذه        إلىوحيث لا بد، استناداً     
المعطيات في ضوء القواعد القانونية الراعية لها، تمهيداً        

 النتيجة القانونية التي يجب ان تقترن بهـا         إلىللوصول  
  مطالبة المعترضة؛

 ان فحوى   إلىوحيث من المفيد بادئ ذي بدء الاشارة        
 يدور حول الطبيعة القانونية للعقار موضـوعه،        النزاع

ففيما تصر المعترضة على طبيعتـه المـشاعية، يؤكـد         
   على ملكيته الخاصة له؛عليهالمعترض 

وحيث من المعروف ان في القانون اللبناني تعريفـاً         
وقواعد للمشاعات يجب استعراضها، ومن ثم الانتقـال        

   تطبيقها على الحالة المطروحة؛إلى
لجهة التعريف والقواعد، نجد انـه بموجـب        وحيث  

 القانون رقـم    –المادة السابعة من قانون الملكية العقارية       
 المعدلة بالقـانون رقـم      ١٢/١١/١٩٣٢تاريخ  / ٣٣٣٩/
 وبقانون الموازنة العامة رقم     ٢٤/٦/١٩٧١تاريخ  / ٤٧/
 ان المشاعات ويـسميها     – ١٤/٢/٢٠٠٠تاريخ  / ١٧٣/

، هي العقـارات التـي      "عقارات متروكة مرفقة  "النص  
تخص الدولة ويكون عليها لإحـدى الجماعـات حـق          

 أواستعمال محددة ميزاتـه ومـداه بالعـادات المحليـة          
بالانظمة الادارية، وتعد ملكاً خاصاً للبلديـة اذا كانـت          

 تعدل حق   أوداخلة في نطاقها، ولسلطات البلدية ان تلغي        
 الاستعمال على بعض اقسام العقـارات المـذكورة مـع       

  .المحافظة على حقوق الغير
 التـصرف بـالاملاك     أويمنع على البلديات البيـع      

المشار اليها في الفقرة الثانية الا بعـد موافقـة مجلـس            
الوزراء بناء على اقتراح وزيـري الماليـة والـشؤون          

  .البلدية والقروية
وحيث يستشف من هذه الاحكام وما تنطوي عليه من         

الصفة المـشاعية للعقـار     مدلولات وقواعد، انه للقول ب    
  :يجب ان تلتئم فيه العناصر التالية

 ان يكون العقار ذا طبيعة عامة في المبـدأ، ولا           -١
يغير من طبيعته الا دخوله في نطاق بلدية مـا، بحيـث            
يصبح ملكاً خاصاً للبلدية، ولا يمكن بأي حال صيرورته         

  .ملكاً خاصاً للافراد
اعة من الناس    ان يكون حق استعماله من قبل جم       -٢

 بـدليل   – البلدية   أو الدولة   أي –مبنياً على موافقة مالكه     
ذكر النص من ناحية خضوع حق الاسـتعمال للعـادات     
المحلية والانظمة الادارية، ومن ناحية ثانيـة تكـريس         

 تعديل حق الاسـتعمال بقيـود       أوسلطة البلدية في الغاء     
  .محددة

ريع اللبناني  وحيث ان التعريف المعتمد راهناً في التش      
 مجلـة   عليـه للمشاعات، يفسره وينير فحواه ما تـنص        

 بقطع النظر عن مدى الغاء هذا النص        –الاحكام العدلية   
 –من ان الاراضـي المتروكـة       / ١٢٧١/ في مادتها    –

الاراضي القريبة من العمـران والتـي       " هي   –المشاع  
  ؛"تترك للاهالي مرعى وبيدراً ومحطباً

راك عدة افراد في اسـتعمال      وحيث من البين ان اشت    
 البلدية حسب الحال، هـو      أوعقار بترخيص من الدولة     

المعيار والفيصل في تـصنيف العقـار وادراجـه فـي           
  مصاف المشاع؛

وحيث، والحالة على هذا النحو، لا يصح الكلام عن         
صفة مشاعية لعقار لا تتحقق فيه العناصـر القانونيـة           

لـصفة لا تفتـرض   المبسوطة تفصيلاً اعلاه، فمثل هذه ا 
افتراضاً بل ينبغي على من يدعي تلك الـصفة، وهـو           

 البلدية، ان يقيم البرهان ويظهر الـدليل علـى          أوالدولة  
من قـانون اصـول     / ١٣٢/ثبوتها عملاً بأحكام المادة     

  المحاكمات المدنية؛
وحيث على هذا الاسـاس، يقتـضي التـدقيق فـي           

اعية للعقـار   الاوراق وتمحيصها تحققاً من الطبيعة المش     
   عدمها؛أوموضوع الاعتراض 

  :وحيث بالاطلاع على جميع الاوراق يتبين التالي
 تثبت  عليه ان المستندات التي ابرزها المعترض       -١

بصورة عامة، ودون تعيين تفصيلي، ملكيته لعقار فـي         
  .موقع العقار موضوع النزاع والمسمى خلة الدعاس

 رجـب للعـام     ٤ بتاريخ ان حجة البيع الصادرة      -٢
 هجرية تذكر البائع حـسن عطـاالله والمـشتري          ١٢٥٤

ابراهيم جرجس بوفيـصل، وهـذا الاخيـر هـو جـد            
المعترض عليه، علماً ان قيود سجل جبل لبنـان القـديم           

ورثـة  " اسم مالكه بأنه     إلى/ ٤٤/تشير تحت رقم العقار     
  ".الشيخ محمود بوحسن عطاالله

 المـدلى    ان معظم العقارات المحيطـة بالعقـار       -٣
  بصفتها المشاعية، ليست محـل اعتـراض مـن قبـل           



  العـدل  ٣٨٦

  البلدية المعترضة، بالرغم مـن انهـا ملكيـة خاصـة           
  .للافراد
ــدين  -٤ ــان ال ــسام ام ــسيدين ب ــرين ال    ان الخبي

 الملـف   إلـى وتوفيق ابي صالح في تقريرهما الـوارد        
  ، اكدا وجـود وضـع يـد قـديم          ٢٦/٥/٢٠٠٥بتاريخ  

طقة عين داره العقارية،    من من / ٤٦٩٤/على العقار رقم    
وهو امر بينته افادات الاشخاص المـستمع الـيهم فـي           

  .مجملها
 في البلدية المعترضـة،     عليه ان الحكم المرتكز     -٥

 يحـدد   ٣٠/١١/١٩٣٤تـاريخ   / ٧/وهو الصادر بالرقم    
 مستثنياً العقارات التي    – عين داره    –المشاع العائد للبلدة    

 مـساحة   أوط   مـضاب  أوبيد اصحابها صكوك اصولية     
  .رسمية

وحيث يستنتج من هذه الوقائع الثابتة وما توفره مـن          
قرائن، ان ملكية المعتـرض عليـه للعقـار موضـوع           
الاعتراض لا تجد ما يناقضها فـي مـستندات البلديـة           

المحكـى  / ٧/المعترضة، بل على العكس ان الحكم رقم        
عنه، يعزز ملكيته نظـراً لتـضمنه صـراحة اخـراج           

 مدعي ملكيتهـا وثـائق      أو لدى حائزيها    العقارات التي 
  جدية من نطاق المشاع، وهي حالة المعترض عليه؛

 المحكمة، لهـا    اليهاوحيث ان المحصلة التي اهتدت      
ما يسندها، بصورة استدلالية غير مباشرة، في مغـزى         

تـاريخ  / ٨٦/من القرار رقـم    / ٣٧/وشرح نص المادة    
لقيـود  ، خاصة ما تورده من قوة ثبوتيـة         ١٥/٣/١٩٢٦

  دفاتر التسجيل في جبل لبنان القديم؛
حول تطبيقات مباشرة لهذا النص ومنهج الاستدلال       (

  :على الصفة المشاعية لعقار ما يراجع
، خلاصة  ١٥/١١/١٩٥١استئناف مدني قرار تاريخ     

/ ٦٢٤/الاجتهاد للقاضي حسين زين، الجزء الثاني، ص        
رار رقـم   ، واستئناف البقاع، الغرفة الثانية، ق     /٥٤/رقم  

، نـشرة قـضائية للعـام    ١٥/٧/١٩٩٦تـاريخ  / ١٢٧/
  ).وما يليها/ ١١٠٣/، ص ١٩٩٦

وحيث ارتكازاً على ما سيق من حجج واسانيد، يكون         
الاعتراض الحاضر مستوجباً الـرد لغيـاب الاسـاس         

  القانوني السليم؛
 طلبات العطل والضرر المتبادلـة      ردوحيث يقتضي   

  لانتفاء المسوغ القانوني؛
 هذه النتيجة يمسي مـن غيـر        إلىبالوصول  وحيث  

 المخالفة، واقعية كانت    أوالمجدي بحث الاسباب الزائدة     
   قانونية، مما يجعلها مردودة جميعها؛أو

  لهذه الاسباب،
  :يحكم
 التمهيدي الـصادر عـن      القرار بالرجوع عن    :اولاً

  .١١/١٠/٢٠٠٧ بتاريخالهيئة السابقة 
  . برد طلب وقف المحاكمة:ثانياً

 برد الاعتراض الحاضر وشطب اشارته عـن        :لثاًثا
مـن منطقـة عـين داره       / ٤٦٩٤/محضر العقار رقم    

  .العقارية
 برد طلبـات العطـل والـضرر المتبادلـة،          :رابعاً

  . المخالفةأووالطلبات الزائدة 
 بتضمين المعترضة بلدية عين داره نفقـات        :خامساً

  .المحاكمة جميعها

    

  نانالقاضي العقاري في جبل لب

  الرئيس حسن حمدان:الهيئة الحاكمة
  ٢٦/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ٣٣٥رقم : القرار

  ناديا عبود ورفاقها/ ورثة ناصيف الحاج


–




–


–
–


–


–





  ٣٨٧  الإجتهاد

–
–

–
–




 

  بناء عليه،
 بتـاريخ حيث يتبـين انـه فـي الجلـسة المنعقـدة        

، طلب وكيل احد المعترض عليهم السيدة       ٨/١٠/٢٠٠٩
ناديا انطون عبود، ترقين الاعتراض الحاضر نظراً لعدم        
حضور المعترضين رغم ابلاغهم اصولاً، مـستنداً فـي    

/ ١٨٦/ رقـم    القـرار من  / ٢٤/ احكام المادة    إلىطلبه  
ــاريخ  ــد   (١٥/٣/١٩٢٦ت ــال التحدي ــاص بأعم الخ
  ،)والتحرير

 ان  إلـى وحيث من اللازم، بادئ ذي بدء، الاشـارة         
 الشطب المقرر بموجـب نـص هـذه         أوبنيان الترقين   

، يتجـسد   عليهـا المادة، المتذرع بها مـن المعتـرض        
ة، وتخلّفـه،   بحصول ابلاغ المعترض موعد جلسة معين     

  رغم ذلك، عن حضورها، 
وحيث بمراجعة إشعار تبليغ المعترضـين، ممثلـين        

، يتبين انه يتـضمن تـصريح       .ح. بوكيلتهم الاستاذة ك  
، بـأنهم   .، وهو من ذات مكتب الاستاذة ح      .أ. الاستاذ ط 

رافـضاً اسـتلام    ... لم يعودوا وكلاء في هذه الـدعوى      
  الاوراق فتركها له القائم بالتبليغ،

حيث من البين ان الاعتراض الحاضـر المؤسـس         و
، مقـدم مـن قبـل       ٢٩/٧/١٩٩٧تاريخ  / ٣٣٠/بالعدد  

المعترضين ورثة ناصيف الياس الحاج ممثلين بوكيلتهم       
  ،.ح. الاستاذة ك

وحيث ازاء هذا الواقع، لا مناص، وتمهيداً للبت في         
، من بحث مسألتين اثنتين، الاولى      عليهاطلب المعترض   
حة التبليغ بشاكلته الحاصـلة، والثانيـة       تتجلى بمدى ص  

تتأتى عن اثر قرار الترقين، في حال اتخاذه، على سائر          
  المعترض عليهم غير الحاضرين،

 المسألة الاولى، يتعين القول بـأن       إلىوحيث بالنسبة   
المشار اليه، لا يحمل في ثناياه حكماً       / ١٨٦/ رقم   القرار

المحامي الوكيـل    قاعدة ترعى الحالة التي يمتنع فيها        أو
عن التبلّغ، بعد ان استعمل وكالته في مطلع الاعتـراض         

  نيابة عن موكليه،

وحيث، والحالة هذه، تغدو نصوص قـانون اصـول        
المحاكمات المدنية مستوجبة التطبيـق علـى الفرضـية        
المعروضة، باعتبار انه عملاً بأحكام المادة السادسة من        

وارد فيـه كـل     هذا القانون يخضع للجانب الاجرائي ال     
 قانون آخر ذي صلة بأصول المحاكمـات        أينقص في   

  من جميع جوانبها،
وحيث تطبيقاً لهذا النهج القانوني، يتبدى فـي مقـام          

، للمحـامي   .م.م.أ/٣٨٦/اول، انه بمقتضى احكام المادة      
ان يعتزل الوكالة شريطة ابلاغ ذلك من موكله ومن قلم          

 الوكالة حتى   المحكمة، ويجب عليه ان يستمر في اعمال      
  يعين بديلٌ عنه،

/ ٢٧/تمييز مدنية الثانية، قرار رقـم       : بذات المعنى (
، المصنف للرئيس شـمس الـدين       ٢٣/٦/١٩٨٨تاريخ  
، وتمييز مدنية الرابعة قـرار رقـم        ٦٠ صفحة   ١٩٩٥

 عدد  ١٩٩٥ النشرة القضائية    ١٣/٤/١٩٩٥تاريخ  / ١١/
ر ، واستئناف جبل لبنان الاولى، قـرا      ١٠٥٢ صفحة   ١١

 النــشرة القــضائية ٣٠/٤/١٩٩١تــاريخ / ٦٩/رقــم 
  ).١٠٧٣ صفحة ١٠ عدد ١٩٩٠/١٩٩١

وحيث من الثابت في حالتنـا الراهنـة، ان وكيلـة           
 ابلاغ  إلىالمعترضين لم تعمد، على النحو المتيقن منه،        

قلم المحكمة بواقعة حصول اعتزالها، بقطع النظر عـن         
عتّد بـه   مدى حصول هذا الابلاغ من موكليها، لأن ما ي        

في نطاق آثار الاعتزال على صحة الاجراءات، واهمها        
صحة التبلّغ، يبنى على اخذ المحكمة علمـاً بحـصول          
الاعتزال، فيما المبتغى من اشتراط ابلاغ الموكل، هـو         
حماية حقوق هذا الاخير تجاه وكيله في اغلب الاحيـان،       

من وجوب ابـلاغ  . م.م.أ/٣٨٥/ولعل ما تشترطه المادة     
مة بعزل الموكل لوكيله لكي يسري تجاهها، لخير        المحك

  دليل وابلغ مصداق في هذا الشأن،
  / ٥٧/استئناف جبـل لبنـان رقـم        : للتوسع يراجع (

، ٨٢٦ صـفحة    ١٨٩ حاتم جـزء     ٢٩/٧/١٩٨٦تاريخ  
تـاريخ  / ٣١٩/واستئناف مدنية الثالثـة، قـرار رقـم         

، ٢٠ صـفحة    ٥٢ القرارات الكبرى جزء     ٢١/٣/١٩٩٦
/ ٨٢٦/اف بيروت المدنية الاولى قرار رقم       وايضاً استئن 

 صـفحة  ١٠ النشرة القضائية، عـدد  ٨/٤/١٩٩٥تاريخ  
٩٦١.(  

وحيث بثبوت ما سبق، وبموجـب صـريح المـادة          
 من غير الجائز لوكيل     ي، يضح .م.م.من قانون أ  / ٣٨٢/

 من معه من محامين، الامتناع عن التبلّغ،        أوالمعترضين  
ل الاعتـراض مطلقـاً     ما دام استعمل وكالته في مـسته      

المرحلة الاولى للنزاع، بحيث يبقى واجبه فـي التبلـغ          



  العـدل  ٣٨٨

قائماً، ولا يسعه التفلـت منـه الا اذا قـام بـالاعتزال             
  بالصيغة المشروطة قانوناً،

تمييز مدني، الغرفة الاولـى،     : بمعنى مماثل يراجع  (
 ١٩٦٩ مجموعة بـاز  ٨/١/١٩٦٩تاريخ / ٩/قرار رقم  

 حاتم  ٤/٦/١٩٦٩تاريخ  / ٨٤/، وقرار رقم    ٢١٣صفحة  
، وتمييز مدني، غرفة ثالثة قـرار       ٦٠ صفحة   ٩٣جزء  
 ١٩٦٧ مجموعة باز    ١٢/١٢/١٩٦٧تاريخ  / ١٢٨/رقم  

/ ١٤/، وتمييز مدنية الرابعة قـرار رقـم         ٢٦٦صفحة  
 ٦ عـدد    ١٩٩٤ النشرة القـضائية     ٢٨/٤/١٩٩٤تاريخ  
  ).٥٨٤صفحة 

 ذلك وتعزيزاً له، نجـد ان المـادة         إلىوحيث اضافة   
المذكورة، وبفقرتها الثانية، لم تفـرض لـصحة        / ٣٨٢/

التبليغ ابراز المحامي العامل مع المحامي الاصيل لوكالة        
وعلّة الامر تتمظهر في انه لا يكون ممثلاً عنه في          . عنه

هذه الحالة، ولكن جلّ القاعدة تكمن في صيرورة مكتب         
المحامي الوكيل مقاماً مختاراً اجباريـاً لموكلـه، ومـا          

محامي الزميل وكذلك المستخدمون لديه، سوى ممـن        ال
يعتبرون مقيمين معه بصورة حتمية، مما يستتبع صـحة        

  التبليغ لأي منهم،
مبادئ اصـول   : مروان كركبي . د: للمقارنة يراجع (

المحاكمات المدنية في القانون اللبناني والفرنسي صفحة       
/ ٤٣/قـرار رقـم     : ، وتمييز مدنية الثامنة   ٣٤٠-٣٣٩

، ١٩٩٨، صــادر فــي التمييــز ١٨/٦/١٩٩٨تــاريخ 
  ).٨٠٧القرارات المدنية، صفحة 

وحيث، ولمزيد من التسبيب القانوني في هذا الصدد،        
  : نقطتين اثنتينإلىفمن المفيد لفت النظر 

الاولى عامة مؤداها ان الاحكام الناظمـة لاعمـال         
، تفتـرض   /١٨٦/ رقم   القرارالتحديد والتحرير بمنطوق    

في فصل الاعتراضات تحريراً للعقـارات      لزاماً السرعة   
 عائلة السجل العقاري مع     إلىمن اثقالها، وتوطئة لضمها     

ما يجنيه الجميع افراداً ودولـة، مـن مكاسـب ماديـة            
ومعنوية ذات صلة، مع العلم انـه قـد يكـون مبـرراً             
ومستساغاً مراعاة الحالات الاسـتثنائية الناتجـة مـن         

ها الاعتراضـات   الاحداث التي عصفت بلبنان، واخـص     
 اثناءها، بيد انه لا طائل البتة       أوالتي قدمت قبل الحرب     

من التساهل مع اعتراضات قدمت ابان فترة الاسـتقرار         
 بـل لا    – وهي حالة الاعتراض الراهن      –بعد الاحداث   

بد من إعمال النصوص بمقاصدها كاملة فـي الحـالات         
  العادية،

 فهـذا   والثانية خاصة بالاعتراض الحاضر تحديـداً،     
الاعتراض تحرك وشُرِع بتحديد جلسات له بنـاء علـى    

طلب المعترض عليهم لا المعترضين، كما انعقدت ثلاث        
جلسات خلال خمسة اشهر دون حضور المعترضـين،        
وبمجرد عرض التبليغ عمن يفترض ان يكون وكـيلهم         

  تمنّع عن التبليغ،
 يوحيث اتساقاً مع كل ما تقدم واقعاً وقانوناً، يـضح         

بليغ المعترضين بواسـطة وكـيلهم متـسماً بالـصحة          ت
 وجـوب ترتيـب النتـائج       إلـى والقانونية، مما يفضي    

المقررة، وبالتالي اعتبار الاعتـراض الـراهن بـاطلاً         
 القـرار مـن   / ٢٤/ولاغياً وترقينه تفعيلاً لأحكام المادة      

  ،/١٨٦/رقم 
 المسألة الثانية، يلاحظ ان تـرقين       إلىوحيث بالنسبة   

 بعد اعتباره باطلاً ولاغياً، انما يمثل جـزاء         الاعتراض
وعقوبة للمعترض المهمل، وهو بهذا المعنى لا يتطلـب         
  موافقة المعتـرض علـيهم جميعـاً، اولاً لأن التـرقين           

   رجوعـاً عنهـا، بـل هـو         أولا يعد شطباً للـدعوى      
انهاء اداري للاعتراض ووضع حـد للمحاكمـة امـام          

ار الترقين هـو سـلطة      القاضي العقاري، وثانياً لأن قر    
  ممنوحة للقاضي ولا تتوقـف عنـد طلـب المعتـرض           
  عليهم، وآية ذلك ان القـوانين العقاريـة بـشكل عـام،            
وقانون التحديد والتحرير بـشكل خـاص، لا يـستهدف        

 مـصلحة   إلىمصلحة خاصة للافراد وحسب، بل يرمي       
تسمو على مصالح الافراد وتتمثل بجملة مـن الغايـات          

الاسـتقرار فـي    "،  "تحـصين الائتمـان   تحسين و : "منها
وسوى ذلك مـن غايـات      " تثبيت الملكية "، و "المعاملات

كبرى تنحو باتجاه ضرورة ازاحة الاعباء عن الملكيات        
  العقارية،

  وحيث يتفرع عـن سـياق التعليـل المبـسوط، ان           
 وحـدها،   عليهانتيجة الترقين لا تقتصر على المعترض       
  تعـداها ليطـال   بما هي الجهـة التـي تطلبـه، انمـا ي     

جميع المعترض عليهم، وبـالاحرى جميـع العقـارات         
المعنية، لا سيما ان الاعتراض الحاضر ورد في وقـت          
واحد، على كل العقارات موضوعه، وبصحيفة ادعـاء        

  واحدة،

  لهذه الاسباب،
  :يقرر
 ترقين الاعتراض الحاضـر المـسجل بالعـدد         :اولاً

 عــن محاضــر تحديــد ٢٩/٧/١٩٩٧تــاريخ / ٣٣٠/
، /١٧٩٥/،  /١٧٨٧/،  /١٧٧٩: /لعقارات ذات الارقـام   ا
  .من منطقة المتين العقارية/ ٤٥٢٩/، و/٤٥٢٨/



  ٣٨٩  الإجتهاد

 ممـن يلـزم وفـق       القرار ابلاغ مضمون هذا     :ثانياً
  .الاصول

    

  رئيس دائرة التنفيذ في بيروت

 فيصل مكي الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢٩/٤/٢٠٠٩ تاريخ ١٩٩رقم : القرار

  لحص ورفاقهكمال ا/ عصام الشعار

–


–
––

–
– 

–
– 




––
–

–
–

–
–

 

 ان رئيس دائرة التنفيذ يقوم بتسيير ملف المعاملـة          -
التنفيذية بموجب قرارات واوامر دون دعـوة الخـصم         

 عريضة تُعرض امامـه،     أووسماعه بناء على استدعاء     
 تلك العريـضة مـن      أوولا يجري ابلاغ هذا الاستدعاء      

  .المنفّذ بوجهه قبل اتخاذ القرار بشأنهما

–


––
–

–
–

–
–

–
– 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
لطعـن  حيث ان الاعتراض الراهن ينـصب علـى ا      

بالاجراءات الجاريـة فـي المعاملـة التنفيذيـة رقـم           
 المصيطبة  ٥٠٥/٨ والمتعلقة بالعقار رقم     ١٦٨٠/٢٠٠٦

بعد ان جرى تنظيم دفتر شروط بيع العقـار المـذكور           
  وابلاغه من اصحاب الحقوق؛

اصول مدنية تـنص علـى      / ٩٦٦/وحيث ان المادة    
  :انه

 ـ      يرسل مأمور ال  "  خيارتنفيذ في خلال ثلاثة ايام من ت
 المدين والى كل صاحب     إلىوضع دفتر الشروط إخباراً     

 دائن مسجل على العقار وكل دائن اصـبح         أوحق عيني   
 الـدائرة   إلـى طرفاً في الاجراءات يكلفه به الحـضور        

للاطلاع على دفتر الشروط، وبيـان ملاحظاتـه عليـه          
 الطعـن   أوبموجب عريضة يودعها لدى مأمور التنفيذ،       

بني على بطلان واقع في المعاملة      فيه بطريق اعتراض م   
 في الاساس، وذلك ضـمن      أوالتنفيذية لعيب في الشكل     

مهلة خمسة ايام من تاريخ التبليغ في كل من الحـالتين           
  .المذكورتين

 عندما يكون التنفيذ مبنيـاً      ٨٥٠ى احكام المادة    راعوتُ
  ؛"على سند

 ملـف المعاملـة التنفيذيـة       إلىوحيث انه بالرجوع    
 ملـف الاعتـراض الـراهن، يتبـين ان          ىإلالمضموم  

المعترضة السيدة عصام سعيد الشعار أُبلغـت الإخبـار         
، فيكــون بالتــالي الاعتــراض ١٣/٢/٢٠٠٩بتــاريخ 

 وارداً ضـمن المهلـة   ١٨/٢/٢٠٠٩الحاضر المقدم في   
المفروضة قانوناً الامر الـذي يـستدعي قبـول هـذا           

  الاعتراض في الشكل؛



  العـدل  ٣٩٠

  : في الموضوع–ثانياً 
 ان المهلة   إلىه لا بد من الاشارة في المستهل        حيث ان 

المحددة للخصم للجواب هي مهلة ادارية تنظيمية وليست        
 إلـى مهلة اسقاط، وبالتالي فإن عدم مراعاتها لا يـؤول      

عدم قبول الجواب بصورة حكمية وانما الامر يخـضع         
 اقـوال المعترضـة     ردلتقدير القاضي، مما يـستوجب      

  المخالفة؛
ترضة تدلي، من نحو اول، بمخالفـة       وحيث ان المع  

  اصول مدنية لعدم تبليغهـا طلـب       / ٣٧٣ / المادة احكام
القاء الحجز وقرار حصر الارث المبرزين من المنفذين        
في سياق المعاملة التنفيذية، الامر الذي يمـس بحقـوق          

  الدفاع؛
وحيث ان مبـدأ الوجاهيـة مفـروض فـي اطـار            

حاكم تلافياً لصدور   المحاكمات النزاعية الجارية امام الم    
   خصم دون سماع دفاعه؛أي حكم على أي

وردت ضمن الكتاب الاول    / ٣٧٣/وحيث ان المادة    
من قانون اصول المحاكمة المدنيـة المتعلـق بأصـول          
المحاكمات ولا يوجد حكم مشابه لها في الكتاب الثالـث          

  من نفس القانون والمختص بالتنفيذ؛
  لمراعـاة  وحيث ان مبدأ الوجاهيـة غيـر واجـب ا         

في سياق تسيير المعاملة التنفيذيـة، كوننـا لـسنا فـي            
معرض محاكمة قائمة تتوج بحكم، وانما جلّ مـا فـي           
الامر اتخاذ الاجراءات التنفيذية توصلاً لتنفيذ الموجـب        
جبراً واستيفاء الدائن لحقه عندما يتقاعس المـدين عـن          

ة التنفيذ الطوعي، اللهم الا اذا كان الامر يتعلق بمـشكل          
  تنفيذية؛

  وحيث ان المشرع، عنـدما فـرض إبـلاغ المنفـذ           
بوجهه السند التنفيذي والانذار الاجرائي تحـت طائلـة         
البطلان، لم يوجب ابلاغ هذا الاخير طلب التنفيذ الـذي          
يتضمن ذكراً للاموال المطلوب حجزها وذلـك عنـدما         

كما في حالة المعاملة التنفيذيـة      (يتعلق الامر بتنفيذ حكم     
، مع العلم ان الغاية مـن       )ع الاعتراض الحاضر  موضو

حق الجـاري   ند والانذار هي إعلام المدين بـال      ابلاغ الس 
تنفيذه وحثه على الايفاء الطوعي تحت طائلـة التنفيـذ          

  بري؛جال
/ ٨٢٨/ تأكيداً لما سبق تبيانه، اتت المـادة         هوحيث ان 

اصول مدنية لتولي رئيس دائرة التنفيذ اتخـاذ التـدابير          
مـن  / ٨٢٩/ الاشخاص، وحددت المادة     أوموال  على الا 

نفس القانون ان ذلك يتم عبر اصدار القرارات والاوامر         

 الولائيـة   أوالمتعلقة بالتنفيذ بموجب الـسلطة الامريـة        
 ان رئيس دائرة التنفيذ يقـوم بتـسيير         أيالممنوحة له،   

ملف المعاملة التنفيذية بموجب قـرارات واوامـر دون         
 عريـضة   أو بناء على اسـتدعاء      دعوة الخصم وسماعه  

تعرض امامه، بمعنى انه لا يجري ابلاغ هذا الاستدعاء         
 تلك العريضة من المنفّذ بوجهه قبل اتخـاذ القـرار           أو

  بشأنهما؛
قوانين التنفيذ في لبنان، شرح المادة      : سرياني وغانم 

  وما يليه/ ٥/، بند /٨٢٩/
  وما يليه/ ١٩٩/اصول التنفيذ، بند : حلمي الحجار

حيث انه تأسيساً على ما تقدم بحثه وبيانه، لم يكـن           و
من الواجب ابلاغ المنفذ بوجهها طلـب القـاء الحجـز           
وقرار حصر الارث المبرزين من المنفذين، الامر الذي        

  يجعل من اقوال المعترضة لهذه الجهة مستوجبة الرد؛
حيث ان المعترضة تدلي، من نحو ثان، بعدم جـواز          

 المصيطبة  ٥٠٥/٨العقار رقم   حجز حصتها الارثية في     
لأن الملكية العقارية لا تثبت الا بالتسجيل فـي الـسجل           
العقاري وان قرار حصر الارث لا ينقل الملكية للورثة،         

 لم يبين مقدار حصتها     ١٨/٣/٢٠٠٨ولأن القرار تاريخ    
 ذلـك ولأن  إلـى في العقار لأن الافادة العقارية لا تشير    

 تتحـدد بموجـب عقـد       بيان الاسهم العائدة لكل وارث    
  الانتقال الذي لم يتم بعد؛

وحيث ان للدائن حق ارتهان عام على مملوك مدينه         
من قانون الموجبـات والعقـود،      / ٢٦٨/بحسب المادة   

وبالتالي فإن التنفيذ يمكن ان يطال جميع اموال المـدين          
 كل ما يدخل في نطاق ذمته المالية، دون ان يكـون            أي

يب بحيث يكون للدائن ان يعين       ترت أيعلى الدائن اتباع    
 من اموال مدينه لحجـزه قبـل   عليه مال يريد التنفيذ     أي

  ؛)اصول مدنية/ ٨٥٨/المادة (غيره 
وحيث ان الشرط الوحيد في هذا المجال هو ان يكون          

 ملكاً للمدين فعـلاً وقـابلاً       عليهالمال المطلوب الحجز    
  للتصرف به؛

 ـ        ال هـو   وحيث ان السؤال الذي يطرح في هذا المج
حول مدى امكانية حجز الحصة الارثية العقارية العائدة        
للوريث قبل تنفيذ الانتقال في السجل العقاري على اسـم          

  هذا الوريث؛
من قـانون   / ٢٠٤/وحيث ان الفقرة الثانية من المادة       

الملكية العقارية اعطت كل من يكتسب عقاراً بـالارث،         
  صفة المالك قبل التسجيل؛



  ٣٩١  الإجتهاد

قرر قانوناً بحسب المفهوم العكسي     وحيث انه من الم   
 من قانون الموجبات والعقود ان الوريـث     ١٨٨/٢للمادة  

يستطيع التصرف بحصته الارثية بعد اسـتحقاق الارث        
 حصول الوفاة، وبالتالي قبل تـسجيلها علـى         در بمج أي

اسمه في السجل العقاري في حال كانت تشمل على حق          
  عيني عقاري؛
بلة للتحديد بمجرد العودة     الحصة الارثية قا   وحيث ان 

  ؛ى قرار حصر ارث المتوفإلى
وحيث انه طالما ان الوريـث يـستطيع التـصرف          
بحصته الارثية العقارية قبل التـسجيل، وهـي محـددة          
بحسب حصر الارث، فإن هذه الحصة قابلة للحجز مـن          

  قبل الدائن استيفاء لحقه؛
فيذيـة   ملـف المعاملـة التن     إلـى وحيث انه بالعودة    

ــموضــوع  ــراهن يتب ــراض ال ــز نيالاعت    ان الحج
   طـال الحـصة الارثيـة       ٢٨/٦/٢٠٠٧التنفيذي تاريخ   

   المنفـذ عليهـا مـن مورثهـا فـي العقـار             إلىالآيلة  
   المــصيطبة، وان الخبيــر اقــدم علــى ٥٠٥/٨رقــم 

  تخمين هذه الحـصة بعـد احتـسابها، كمـا ان دفتـر             
الشروط اشتمل على جميع عناصرها بمـا فـي ذلـك           

سهم مـن   / ٢٤٠٠/سهماً من اصل    / ١٢٥/ـ  تحديدها ب 
  العقار؛

وحيث انه ترتيباً على مجمل ما سبق سوقه، يكـون          
الحجز التنفيذي الواقع على الحصة الارثية العائدة للمنفذ        

 المصيطبة واقعاً في محله     ٥٠٥/٨ في العقار رقم     عليها
القانوني، وتكون اقوال المعترضة لهذه الجهة مـستوجبة        

  الرد؛
   ادلاءات المعترضـة يقتـضي      رد بعـد    وحيث انه 

الاعتراض المساق من قبلهـا فـي الاسـاس لعـدم          رد 
  القانونية؛

 طلبي العطل والـضرر غيـر       ردوحيث انه يقتضي    
 ان بـسبب عـدم     المتوافرة شروطهما المفروضة قانوناً،   

ثبوت سوء النية، وان بسبب ما اعطاه القانون من حـق           
  تقدير للمحكمة في هذا المجال؛

  يث انه بعد الحل المعتمـد اعـلاه بمـا اسـس            وح
   من اسباب تعليل، لا يكون من محـل لاستفاضـة           عليه

 أو اسباب زائدة غير مؤتلفة مع هذا الحـل          أيفي بحث   
غير مجدية بالنسبة للمسائل التـي تحـدد بهـا اطـار            

   المنازعة؛ 

  لذلك،
  :يقرر
   قبول الاعتراض في الشكل؛:اولاً
 الاساس للحجج المبينة فـي       الاعتراض في  رد :ثانياً

  متن هذا القرار؛
 أو طلبي العطل والضرر، ورد كل ما زاد         رد :ثالثاً
  خالف؛

 مرجعه فـي    إلى اعادة ملف المعاملة التنفيذية      :رابعاً
  القلم؛

   تضمين المعترضة نفقات المحاكمة كافة؛:خامساً

    

  رئيس دائرة التنفيذ في بيروت

 ل مكي الرئيس فيص:الهيئة الحاكمة

  ٨/٧/٢٠٠٩ تاريخ ٣٠٢رقم : القرار
  تفليسة منير الخطيب/ عاصم العجوز ورفاقه

– 

–



––


–


–
–

–



  العـدل  ٣٩٢

–
–

–
–

– 
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–

 

–


–
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–
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–


–
–

––
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 الاعتراض في   ردحيث ان المعترض بوجهه يطلب      

 اخـذوا علمـاً بقـرار الحجـز         الشكل لأن المعترضين  
 تاريخ صدور قـرار     ٣/٣/٢٠٠٨الاحتياطي منذ ما قبل     

 شـطب  إلى طلبهم الرامي ردامين السجل العقاري الذي   
  اشارة الحجز الاحتياطي؛

اصول مدنية تنص على ان     / ٨٦٨/وحيث ان المادة    
القرار القاضي بالقاء الحجز الاحتياطي يقبل الطعن امام        

 في مهلة خمسة ايام مـن تـاريخ         القاضي الذي اصدره  
تبلغيه، وينظر في هذا الطعن وفق الاصول المتبعة فـي          

  القضايا المستعجلة؛

ع فرض التبليغ من اجـل      ر يتبين ان المش   وحيث انه 
  سريان مهلة الطعن؛

وحيث انه من الثابت من ملف الحجـز الاحتيـاطي          
موضوع الاعتراض الراهن، ان المعترضين لم يتبلغـوا        

  لقاضي بالقاء الحجز الاحتياطي؛القرار ا
وحيث انه عندما يفرض القـانون ضـرورة اعـلام          
اصحاب العلاقة بمضمون اوراق المحاكمة واجراءاتها،      
فإن التبليغ بالشكل المقرر قانوناً هو الوسيلة الوحيدة لهذا         

 العلم، ولا يغني عن ذلك كـون المطلـوب          أوالاطلاع  
  يلة اخرى؛ وسأيابلاغه قد علم فعلياً بها عبر 

: ١٩٩٩ شـباط    ١٠استئناف جبل لبنان سابعة تاريخ      
 تمييز خامـسة رقـم      ٢٨٥، ص ١٩٩٩المصنف المدني   

، ٢٠٠١كساندر  : ٢٠٠١ تشرين الاول    ٣٠ تاريخ   ١٣٣
  .١٠٧٥ص

وحيث انه في ضوء ما تقدم بيانه، طالما لـم يثبـت            
يكون وارداً ضـمن    التبليغ المحدد قانوناً فإن الاعتراض      

ضة قانوناً، هذا فضلاً على استيفائه سـائر        المهلة المفرو 
  شروطه الشكلية، الامر الذي يستتبع قبوله في الشكل؛

  : في طلب الادخال–ثانياً 
حيث ان المعترضين يطلبون ادخال كل من السيدين        

  سمير فتح االله وخضر سليمان بحري؛
وحيث انه في ظل عدم المنازعة في طلب الادخال،         

مفروضة قانونـاً، يقتـضي     وفي ضوء توافر شروطه ال    
  .قبول هذا الطلب في الشكل

  : في الموضوع–ثالثاً 
حيث ان المعترضين يطلبون شـطب اشـارة القيـد          

تـاريخ  / ٦٧٤٠/الاحتياطي المـسجلة بـرقم يـومي        
القبـة  / ٢١٥٢/ عن صحيفة العقار رقـم       ٣/١٢/٢٠٠٧

بموضوع حجز احتياطي على حصة خـضر سـليمان         
  بحري؛

ها والمقرر ادخاله الـسيد      المعترض بوجه  وحيث ان 
 الاعتراض لأن اشـارة القيـد       ردسمير فتح االله يطلبان     

 صك يبطـل مفعولهـا      إلىالاحتياطي المدونة بالاستناد    
بمهلة شهر من تاريخ تسجيلها، فيكون قيد المعترضـين         

  الاحتياطي قد سقط قبل تسجيل الحجز الاحتياطي؛
ار رقم  وحيث انه من الثابت من الصحيفة العينية للعق       

  :القبة ما يأتي/ ٢١٥٢/
/ ٢١٥٢/شراء المعترضين كامل العقـار رقـم        ) ١

القبة وتسجيل عقد البيع احتياطياً على صـحيفة العقـار          



  ٣٩٣  الإجتهاد

 بـسبب  ١٤/٨/٢٠٠٧تـاريخ  / ٤٤٤٤/المذكور بـرقم    
وجود مانع يحول دون التسجيل النهائي حيث اعيد العقد         

  لاتمام النواقص؛
 ٢٤٢/٢٠٠٧القــاء الحجــز الاحتيــاطي رقــم ) ٢

موضوع الاعتراض الراهن على اسهم المقرر ادخالـه        
القبة / ٢١٥٢/السيد خضر سليمان بحري في العقار رقم        

لمصلحة تفليسة منير الخطيب والسيد سمير فتح االله، فتم         
 العقار المذكور   تسجيل هذا الحجز احتياطياً على صحيفة     

 بسبب وجود القيـد     ٣/١٢/٢٠٠٧يخ  تار/ ٦٧٤٠/برقم  
  اطي بعقد البيع المذكور في البند الاول اعلاه؛الاحتي
  تسجيل عقد البيع نهائياً لمـصلحة المعترضـين        ) ٣

القبـة بتـاريخ    / ٢١٥٢/على صـحيفة العقـار رقـم        
 بحيث اخذ مرتبته منـذ تـاريخ القيـد          ١١/١٢/٢٠٠٧

  ؛١٤/٨/٢٠٠٧الاحتياطي في 
وحيث انه من البين ان القيد الاحتياطي بعقـد البيـع           

 إلـى صلحة المعترضين تم تدوينه بالاسـتناد       الجاري لم 
/ ٧٦/البند الرابع من المادة الاولى مـن القـانون رقـم     

 الذي يتناول حالة وجود مانع يحـول        ٣/٤/١٩٩٩تاريخ  
دون تسجيل عقد نهائياً بحيث يستمر القيـد الاحتيـاطي          
بإنتاج مفاعيله القانونية حتى ازالـة المـانع، علـى الا           

  مدة سنة على تاريخ تسجيله؛يتجاوز هذا المفعول 
وحيث انه لا علاقة للبند الاول من المادة المـذكورة          
بحالة الملف الراهنة لأن هذا البند يراد به تـسجيل قيـد            
احتياطي لمصلحة حامل صك، في حين ان البند الرابـع          
الذي ينطبق على وضع المعترضين يتعلق بوجود مـانع         

 تـدوين قيـد     إلىيحول دون تسجيل العقد نهائياً فيصار       
   حين ازالة المانع والتسجيل النهائي؛إلىاحتياطي 

 يمنع رئيس دائرة التنفيـذ      اًوحيث انه لا حائل قانوني    
في معرض بتـه الاعتـراض الواقـع علـى الحجـز            
الاحتياطي من تطبيق النـصوص القانونيـة بـصورة         

 ردصحيحة والبحث في احكامها، الامر الذي يـستوجب       
/ ٨٢٩/و/ ٨٧/، سيما وان المـادتين      الادلاءات المخالفة 

اصول مدنية تتعلقان بالمشاكل التي تطرأ علـى سـير          
المعاملة التنفيذية ولا علاقة لهمـا بـالاعتراض علـى          

  الحجز الاحتياطي؛
 المعترضين اقدموا على تـسجيل عقـدهم        وحيث ان 

نهائياً قبل انقضاء مهلة السنة علـى القيـد الاحتيـاطي           
 فتـرة انتـاج هـذا القيـد         الموضوع لمصلحتهم وخلال  

سبون رتبتهم اعتباراً مـن تـاريخ      ة، فيكت مفاعيله القانوني 
 سـنداً   ١٤/٨/٢٠٠٧تدوين القيد الاحتياطي المذكور في      

للبند الخامس من المادة الاولى من القانون المنوه به آنفاً          

والذي جاء فيه ان رتبة تسجيل الحـق العينـي تعـين            
الاحتياطي اذا تم تـسجيل     اعتباراً من تاريخ تدوين القيد      

  هذا الحق العيني نهائياً على الصحيفة العينية للعقار؛
 قرار الحجـز الاحتيـاطي صـدر فـي          وحيث ان 

 امانة السجل العقـاري فـي       إلى وورد   ٢٢/١٠/٢٠٠٧
 تدوين القيـد الاحتيـاطي      خي تار  بعد أي ٣/١٢/٢٠٠٧

فيكون قد تناول عقاراً غير عائد للمطلوب الحجز بوجهه         
   المعترضين بتاريخ سابق؛إلىآيلة ملكيته وانما 

وحيث انه تأسيساً على مجمل ما تقدم بيانه، يقتـضي        
قبول الاعتراض في الاساس، وبالتـالي رفـع الحجـز          

/ ٢١٥٢/ عن العقار رقـم      ٢٤٢/٢٠٠٧الاحتياطي رقم   
القبة وشطب اشارة القيد الاحتياطي به المدونـة بـرقم          

  ؛ عن صحيفة العقار المذكور٦٧٤٠/٢٠٠٧
 طلب العطل والـضرر غيـر       ردوحيث انه يقتضي    

المتوافرة شروطه المفروضة قانونـاً، إن بـسبب عـدم          
ثبوت سوء النية، وإن بسبب ما اعطاه القانون من حـق           

  تقدير للمحكمة في هذا المجال؛
 مجمل الاسباب   ردوحيث انه يقتضي في المحصلة،      

افلـة،   المخالفة، إما لكونها امست ن     أووالمطالب الزائدة   
وإما لكونها لقيت في سياق التعليل المساق في ما سـلف           

   جواباً ضمنياً؛

  لذلك،
  :يقرر
   قبول الاعتراض في الشكل؛:اولاً
 قبول طلب ادخال كل من السيدين سمير فـتح          :ثانياً

  االله وخضر سليمان بحري في الشكل؛
 قبول الاعتراض في الاساس، ورفـع الحجـز         :ثالثاً

/ ٢١٥٢/ عن العقار رقـم      ٢٤٢/٢٠٠٧الاحتياطي رقم   
من منطقة القبة العقارية، وشطب اشارة القيد الاحتياطي        

 عـن صـحيفة العقـار       ٦٧٤٠/٢٠٠٧به المدونة برقم    
  المذكور؛
 أو طلب العطل والضرر، ورد كل ما زاد         رد :رابعاً
  خالف؛

 مرجعـه   إلى اعادة ملف الحجز الاحتياطي      :خامساً
  في القلم؛

 بوجهها والمقرر ادخالـه      تضمين المعترض  :سادساً
  السيد سمير فتح االله نفقات المحاكمة كافة؛

  .قراراً معجل التنفيذ
    



  العـدل  ٣٩٤

  رئيس دائرة التنفيذ في بيروت

 وسيم الحجار الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢٥/٦/٢٠٠٨ تاريخ ٢٨٩رقم : القرار

  .ح. ف./ ق. س
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  بناء عليه،
 ان المعترضة تطلب عدم تنفيذ المعاملة التنفيذية        حيث

المعترض عليها ووقـف التنفيـذ بوجههـا لأن الحكـم           
اف، نئير قابل للتنفيذ لأنه قابل للاسـت      موضوع التنفيذ غ  

 افادة بعدم وجود اسـتئناف      أيوالمعترض عليه لم يبرز     
عيوب جوهريـة   له؛ وان الحكم موضوع التنفيذ مشوب ب      

. عكونه ارتكز على ورقتي طلاق صادرتين عن الشيخ         
وان علـى    مصابتين بالتشويه وبالتحريف وبالتزوير؛      .أ

دائرة التنفيذ ان تتوقف عـن تنفيـذ الحكـم الـشرعي            
موضوع التنفيذ لمخالفته النظام العام لعدم حفـظ حـق          
المعترضة بالدفاع، واخيراً لوجود شكوى جزائية مباشرة       

 امام حضرة قاضي التحقيق الاول فـي بيـروت          عالقة
الجـزاء  "بمادة تزوير واستعمال مزور وعملاً بقاعـدة        

  ؛"يعقل الحقوق
حيث ان المعترض عليه صرح، لدى اسـتجوابه، ان         

 ردجانب المحكمة الشرعية الجعفرية العليا قد قـررت         
الطعن المقدم من المعترضة طعنـاً بـالحكم موضـوع          

 طعن آخر   أيلراهنة، وانه ليس هناك     المعاملة التنفيذية ا  
 وانه ليس   عليهاضد الحكم موضوع المعاملة المعترض      

  طلاقاً؛إ تزوير أيهناك 
 انـه قـد     إلىحيث تقتضي الاشارة، بادئ ذي بدئ،       

تقررت محاكمة المعترض عليه اصولاً لعدم تمثله بمحام        
وكيل في هـذه المـشكلة التنفيذيـة، فتكـون ادلاءات           

   لهذه الجهة؛المعترضة مردودة
حيث يتبين ان موضوع المعاملة التنفيذية المعتـرض       

 هو الحكم الـصادر وجاهيـاً بحـق المعترضـة           عليها
 عـن جانـب     ٢٣/٥/٢٠٠٧ بتـاريخ    عليهوالمعترض  

المحكمة الشرعية الجعفرية في بيـروت رقـم اسـاس          
ح، والقاضـي باعتبـار     /٥٤ ورقم سجل    ٢٠٠٦د/٢٧٣

 طلاقـاً  عليـه ض المعترضة مطلقة شرعياً من المعتـر   
  ؛٧/٤/٢٠٠٦رجعياً غيابياً اعتباراً من تاريخ 

حيث يتبين ان طلب التنفيذ الراهن المقدم مـن قبـل           
 مرفق بصورة صالحة للتنفيذ عن الحكم       عليهالمعترض  

الشرعي موضوع التنفيذ مصادق عليها من قبل حضرة        
قاضي بيروت الشرعي الجعفري ومن قبل رئـيس قلـم       

 إلـى جعفرية في بيروت بالاضـافة      المحكمة الشرعية ال  
وضع ختم المحكمة المذكورة، كمـا دون علـى هـذه           



  ٣٩٥  الإجتهاد

، "ان الطلاق اصبح بائناً ولا مانع مـن تنفيـذه         "الصورة  
كما ابرز المعترض عليه صـورة عـن وثيقـة تبلـغ            
المعترضة الحكم الشرعي موضوع التنفيذ، وذلـك كلـه       

 ٢٨٦ و ٢٨٥وفقاً للاحكام المنصوص عنها في المـواد        
 من قانون تنظـيم القـضاء الـشرعي الـسني           ٢٨٧و

والجعفري؛ ومن جهة ثانية، فإن المعترضة لم تبرز مـا         
يثبت انها قد تقدمت باستئناف طعناً بـالحكم موضـوع          

 ان هذا الحكم ما زال قـابلاً للطعـن بطـرق            أوالتنفيذ  
 ليس ملزماً بـإبراز     عليهالمراجعة العادية، والمعترض    

ة بعدم وجود اسـتئناف، طالمـا ان        افادة امام هذه الدائر   
الصورة الطبق الاصل للحكم موضوع التنفيذ المبـرزة        

؛ ومع العلم ان النظـر      "صالح للتنفيذ "منه مقترنة بعبارة    
يذية الاولـى   فنلتفي المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة ا     

 الثانية هو من صلاحية رئيس المحكمة مصدرة الحكم         أو
 مـن   ٢٨٩ سنداً للمـادة     وبموجب دعوى نزاعية، وذلك   

قانون تنظيم القـضاء الـشرعي الـسني والجعفـري؛          
   ادلاءات المعترضة لهذه الجهة؛ردويقتضي بالتالي 

حيث انه يعود لدائرة التنفيذ الامتناع عن تنفيذ حكـم          
 شرعي في حال مخالفة قواعد الاختـصاص        أومذهبي  

الالزامية وفي حال مخالفة النظام العام؛ يعراج:  
قاضي غالب غانم، القاضي كبريـال سـرياني،         ال -

قوانين التنفيذ في لبنان، الجزء الرابع، دار المنـشورات         
، ٢٠٠٣الحقوقية، مطبعة صـادر، الطبعـة الاولـى،         

  ؛٣٤ص
 رئاسة هذه الدائرة ليست مرجعـاً للطعـن         حيث ان 

 عليهبالحكم الشرعي الجاري تنفيذه، بل تنحصر رقابتها        
رعية وعدم مخالفتها لقواعد    لجهة اختصاص المحكمة الش   

  النظام العام ومنها حفظ حق الدفاع؛
حيث يتبين ان موضوع الحكم الجاري تنفيـذه هـو          
الطلاق، وهو يدخل ضمن اختصاص المحكمة الشرعية       

 من قـانون    ١٧الجعفرية المصدرة له، وذلك سنداً للمادة       
  تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري؛

فـظ حقـوق المعترضـة      حيث انه وفي ما يتعلق بح     
 قد ابرز صوراً عـن      عليهبالدفاع، فيتبين ان المعترض     

عدة وثائق تبليغ مثبتة لتبلغ المعترضة جلسات المحاكمة        
امام جانب المحكمة الشرعية الجعفرية؛ والمعترضة لـم        

 مـن مـضمون الحكـم       نيازع بهذه الوثائق؛ كما يتب    تن
 الشرعي موضوع التنفيذ ان المعتـرض عليـه، خلافـاً      
لأقوال المعترضة، قد ابرز اصل وثيقتي الطلاق اثنـاء         
المحاكمة وقد اطلعت عليهما؛ والمعترضة لم تكن لغايـة      

التنفيـذ، ووفـق    تاريخ صدور الحكم الشرعي موضوع      
ة، قد تقدمت بادعاء تزوير ورقتي      يعرتعليل المحكمة الش  

الطلاق المذكورتين؛ كما اسـتمعت جانـب المحكمـة          
بناء لطلب المعترضة،   . أ. ة الشيخ ع   شهاد إلىالشرعية  

وان المعترضة حضرت جلـسات المحاكمـة وتقـدمت         
بدفاعها وبمذكرات دفاعية ودفوع؛ كما ان تقدير شـهادة         
الشهود ومدى جدوى الاستماع الـيهم يعـود للمحكمـة          

  الشرعية؛
حيث ان القرار الصادر عن جانب المحكمة الشرعية        

ادة المحاكمة المقدم   الجعفرية العليا القاضي برد طلب اع     
طعناً بالحكم الشرعي الجاري تنفيـذه لـيس موضـوع          

 من صورة هـذا     ني، الا انه يتب   عليهاالمعاملة المعترض   
ــم اســاس القــرار ــم ســجل ١١ رق ــاريخ ١٠ رق  ت

 ان طلب اعـادة المحاكمـة مقـدم مـن           ١٩/٢/٢٠٠٨
نها لم تدلِ بأسـباب     إالمعترضة نفسها، فلا يسعها القول      

رت محاكمتها بالـصورة الغيابيـة بعـد        دفاعها، وقد ج  
  تبليغها؛

 ما تقـدم، فـإن المخالفـات        إلىحيث انه، بالاضافة    
الحاصلة في اجراءات الزواج وتالياً الطـلاق، وكـذلك         
عدم الاستعانة بمحام، لا تشكل مخالفات لصيغ جوهرية؛        

يعراج:  
 القاضي غالب غانم، القاضي كبريـال سـرياني،         -

نان، الجزء الرابع، دار المنـشورات      قوانين التنفيذ في لب   
، ٢٠٠٣الحقوقية، مطبعة صـادر، الطبعـة الاولـى،         

  ؛٦٧ و٦٤ص
 لا  عليهاحيث ان الحكم موضوع المعاملة المعترض       

يكون مخالفاً لقواعد الاختصاص الالزاميـة ولا للنظـام         
العام، ويتبين ان المعترضة قد مارست وفـق مـا ورد           

دلاءات المعترضـة   إ رداعلاه حقها بالدفاع، ويقتـضي      
  لهذه الجهة؛

 مستندات  أية أوحيث ان ادعاء تزوير ورقة الطلاق       
مقدمة في سياق المحاكمة التي صدر بنتيجتهـا الحكـم          
الجاري تنفيذه، ليس من شأنه وقف التنفيذ في المعاملـة          

، لانتفاء النص على ذلك، ولعدم      عليهاالتنفيذية المعترض   
وقف التنفيذ الحكمي   ثبوت التزوير بموجب حكم ولكون      

يكون في حالة تزوير الاسناد والتعهدات الخطيـة فقـط          
، ولكون الادلاء بهذا الامر يـتم       .م.م. أ ٨٥٢سنداً للمادة   

بموجب طلب اعادة محاكمة مقدم وفقاً لاحكـام المـادة          
 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري        ٣٠٤

 المقدم من قبل    وما يليها؛ ويتبين ان طلب اعادة المحاكمة      
 ١١ رقم اسـاس     القرارالمعترضة قد تقرر رده بموجب      

، وذلـك لعـدم     ١٩/٢/٢٠٠٨ تـاريخ    ١٠سـجل   رقم  
  الاختصاص؛



  العـدل  ٣٩٦

راً إن القانون هو الذي يحفظ      حيث يقتضي القول أخي   
الحقوق في حال احقيتها لاسيما لجهـة الحـق بالتقـدم           
بدعاوى وطعون، فتكون ادلاءات المعترضة لهذه الجهة       

   ة؛مردود
 التعليـل المفـصل     إلـى حيث انه يقتضي، بالاستناد     

   المشكلة التنفيذية الراهنة برمتها؛رداعلاه، 
 جميع الاسباب والمطالـب  ردحيث انه يقتضي ايضاً  

   المخالفة؛أوالزائدة 

  ،لهذه الاسباب
  :يقرر
   المشكلة التنفيذية الراهنة برمتها؛رد :اولاً
 أولـب الزائـدة      جميـع الاسـباب والمطا     رد :ثانياً

  المخالفة؛
   تضمين المعترضة الرسوم والنفقات كافة؛:ثالثاً
 مرجعه فـي    إلىعادة ملف المعاملة التنفيذية     إ :رابعاً

  القلم؛
  .قراراً معجل التنفيذ

    

  كسروانرئيس دائرة التنفيذ في 

 غسان باسيل الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٩/١١/٢٠٠٩ تاريخ ٨٦رقم : القرار

  .س. ل/ .ن. د

–
––

–


 

 تــشمل ان المــشاكل المتعلقــة بــاجراءات التنفيــذ
المنازعات الناشئة عن العيوب التي تـشوب اجـراءات         

 موضوعية دون   أوالتنفيذ سواء كانت هذه العيوب شكلية       

 الحـق المكـرس    إلى أو السند التنفيذي ذاته     إلىان تمتد   
  .فيه

–
–

–
–

–
 

–
–

–
–

– 

 انذاراً تنفيـذياً قبـل      عليهان الغاية من ابلاغ المنفذ      
 التنفيذ هي اعلامه بالـسند المـراد تنفيـذه وبالموجـب          
المطالب به ودعوته للتنفيذ الطوعي فـي مهلـة معينـة       

 إلـى تختلف باختلاف نوع السند التنفيذي والا يـصار         
  . جبراًعليهالتنفيذ 

ان الهدف من الزامية توفر شرط ثبوت الضرر مـن       
 إلـى  اجراء لعيب في الشكل هو تجنب لجوء الخصم          أي

 البطلان لمجرد المماطلة وتـأخير      إلىاثارة دفوع ترمي    
فصل في موضوع النزاع، وبذلك يصبح هذا الـشرط         ال

ركناً جوهرياً لنظام البطلان وعنصراً فاعلاً في ضـمان        
    .حسن اجراءات المحاكمة

–
–


––


––




 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان المشكلة التنفيذية لا ترتبط بأية مهلة لتقديمها         

     بل تبقى مسموعة طالما لم يغ من التنفيذ بشكل نهائي     فر



  ٣٩٧  الإجتهاد

كما هي الحال في المعاملة التنفيذية الراهنة المـضموم         
تضي معه قبول    ملف الاعتراض الراهن، ما يق     إلىملفلها  

 ذلك مستوفية   إلىالمشكلة الحاضرة شكلاً بعد ان جاءت       
  سائر الشروط الشكلية،

  : في الموضوع–ثانياً 
 اتخاذ القرار وفقـاً    عليهحيث يطلب المعترض المنفذ     

برد المعاملـة التنفيذيـة رقـم       . م.م. أ ٨٢٩لنص المادة   
 لمخالفتها اجـراءات التنفيـذ والاصـول        ٤٩٤/٢٠٠٩

لعـدم  . م.م. أ ٨٤٦لجهة مخالفة المـادة     ذلك  القانونية و 
الاستعانة بمحام في التنفيـذ ولجهـة التبليـغ المخـالف      
لاصول التبليغ القانونية ولناحية صدور قـرار بـالحبس     

ولجهة مخالفة منطوق   . م.م. أ ١٠٠١مخالف لنص المادة    
القرار موضوع التنفيـذ واعتبـار المبـالغ المـستحقة          

دفعة واحـدة دون تقـسيطها،      والمتراكمة واجبة التنفيذ    
واستطراداً اتخاذ القرار بمنحه مهلة للايفاء وفقاً لـنص         

  م،.م. أ٨٢٩المادة 
 المنفذة الرجوع عـن     عليهاوحيث تطلب المعترض    

 والتأكيد علـى    ٢٢/١٠/٢٠٠٩قرار وقف التنفيذ تاريخ     
 الـصادر فـي المعاملـة       ١٩/١٠/٢٠٠٩ تاريخ   القرار

 أيـة اساساً لعدم وجود    التنفيذية لصحته ورد الاعتراض     
لعــدم الجديــة واعتبــار . م.م. أ٨٤٦مخالفــة للمــادة 
 ٣٩٩ مبلغاً اصولاً وفقـاً للمـادة        عليهالمعترض المنفذ   

لعـدم  . م.م. أ ١٠٠٢ولعدم مخالفة احكام المـادة      . م.م.أ
على حالة  . م.م. أ ١٠٠١القانونية ولوجوب تطبيق المادة     

 في احتساب   الملف الراهن، ورد ما ادلي به حول الخطأ       
المبالغ لعدم الصحة ولعدم القانونية، كمـا ورد الطلـب          

 منح المعترض مهلاً للايفاء لعدم انطباق ذلك        إلىالرامي  
  على موضوع المعاملة التنفيذية،

تعطـي الاختـصاص    . م.م. أ ٨٢٩وحيث ان المادة    
لرئيس دائرة التنفيذ للنظر في اساس المشاكل المتعلقـة         

ذ قراراتـه بـشأنها علـى وجـه       باجراءات التنفيذ ويتخ  
  السرعة،

وحيث ان المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ تـشمل        
المنازعات الناشئة عن العيوب التي تـشوب اجـراءات         

 موضوعية دون   أوالتنفيذ سواء كانت هذه العيوب شكلية       
 الحـق المكـرس    إلى أو السند التنفيذي ذاته     إلىان تمتد   

 القـرار المذكورة مخالفة  فيه، ومن الامثلة على المشاكل      
 للـسند   أوالاداري الذي اتخذه رئيس دائرة التنفيذ للحكم        

 العيوب التي تشوب التبليغـات مـن حيـث          أوالتنفيذي  
  مخالفتها للاصول المقررة قانوناً،

القاضيان غانم وسرياني، قوانين    : يراجع بهذا المعنى  
. م.م. أ ٨٢٩، شرح المادة    ٢٠٠٠،  ١التنفيذ في لبنان، ج   

  ،٤٦ص

وحيث انه من ناحية اولى يقتضي البحـث بالعيـب          
الاول المدلى به من قبل المعترض لناحية عدم توكيـل          

 المنفذة لدى تقدمها بطلب     عليهامحام من قبل المعترض     
  ،٤٩٤ رقم  موضوع المعاملة التنفيذيةالقرارتنفيذ 

م، التـي جـاءت     .م. أ ٨٤٦وحيث ولئن كانت المادة     
د العامة للتنفيذ، تنص انه     ضمن الفصل المخصص للقواع   
في القضايا التي تتجـاوز     على الخصوم الاستعانة بمحام     

 مـن قـانون   ٦١مليون ليرة لبنانية، الا ان المادة قيمتها  
انـه   منها علـى     ٤تنظيم مهنة المحاماة تنص في البند       

يحب توكيل المحامي امـام محكمـة الدرجـة الاولـى           
  باستثناء دعاوى الاحوال الشخصية،

 انه يتبين من ملف المعاملة التنفيذية المعترض        وحيث
 انها تنطوي على طلب تنفيذ القرار الصادر بتاريخ         عليها
 عن المحكمة الابتدائية الموحدة المارونية      ٢٦/٥/٢٠٠٩

 المعترض بدفع نفقة شـهرية  عليهوالقاضي بالزام المنفذ  
لزوجته المنفذة ولاولاده القاصـرين وبـدفع الاقـساط         

 وبتأمين الطبابـة والاستـشفاء      .ر الابنة   المدرسية عن 
  للزوجة وللاولاد بموجب بطاقات تأمين،

وحيث بالتالي واستناداً لما تقدم يكون موضوع طلب        
التنفيذ مندرجاً في اطـار الامـور المتعلقـة بـالاحوال      
الشخصية التي يجوز تقديم الدعوى بشأنها والتقدم بطلب        

حاجـة للاسـتعانة     الصادر بنتيجتها دونمـا      القرارتنفيذ  
بمحام، ويكون طلب المعترض لهذه الجهة مردوداً، هذا        

 عـادت واسـتعانت   عليها ان المعترض    إلىمع الاشارة   
بمحام وكيل خلال السير باجراءات المعاملـة التنفيذيـة         

  وفي الاعتراض الراهن،
 ردوحيث انه من ناحية ثانيـة يطلـب المعتـرض           

 الاصـول القانونيـة     لمخالفة ٤٩٤المعاملة التنفيذية رقم    
للتبليغ، وهو يدلي بأن الاوراق المطلوب تبليغها تركـت         

، وانه بتـاريخ اجـراء      .ع. رلزبونة في عيادته تدعى     
التبليغ لم يكن متواجداً في العيادة بل كان في اسـتراحة           

 وخلافاً لما اشار    .ح. فمرضية وفقاً لتقريري الدكتور     
 اعتبـار   إلى اليه المباشر في المحضر، وان ذلك يؤدي      

 غيـر قـانوني     ١٦/١٠/٢٠٠٩التبليغ الحاصل بتاريخ    
  لمخالفته اصول التبليغ القانونية،

اوجبت ابـلاغ الـسند     . م.م. أ ٨٣٨ المادة   وحيث ان 
 للتنفيذ اختياراً في مهلة اقصاها      عليهالمراد تنفيذه للمنفذ    

 فـي   خمسة ايام، وان ابلاغه يتم وفق الاصول المحددة       
يها من قـانون اصـول المحاكمـات         وما يل  ٣٩٧ المادة

  المدنية،



  العـدل  ٣٩٨

 انذاراً تنفيـذياً    عليهوحيث ان الغاية من ابلاغ المنفذ       
قبل التنفيذ هي اعلامه بالسند المراد تنفيـذه وبالموجـب         
المطالب به ودعوته للتنفيذ الطوعي فـي مهلـة معينـة       

 إلـى تختلف باختلاف نوع السند التنفيذي والا يـصار         
   جبراً،عليهالتنفيذ 

 .ج .ي شـروحات المباشـر       مـن  وحيث انه يتبين  
المدونة على محضر تبليغ الانذار ومرفقاته ان المباشـر         

 –المذكور قصد عيادة المعترض في منطقـة قرطبـون     
جبيل والتقى بهذا الاخير في صالون الانتظـار ونـاداه          

 له، فاجابه بأنه لحظة     اًباسمه شارحاً له ان بحوزته اوراق     
 ١٥ن مريضة، وبعد مرور حـوالي    وسيعود بعد ان يعاي   

دقيقة حضرت السكرتيرة وقالت للمباشـر ان الـدكتور         
 عليهالمنفذ   (.د وليس   .فالذي تكلمت معه هو الدكتور      

ورفضت ان تعطيه اسمها وبعـد الانتظـار        ) المعترض
افهمته ان الدكتور في الطابق السفلي وعنده مرضى ولا         

 دقيقـة   ٤٥ يستطيع مقابلتك، وانه بعد مـرور حـوالي       
  رتيرة،كسانتظار ترك الاوراق لل

وحيث تجدر الاشارة بداية انه للسند الرسـمي قـوة          
تنفيذية وهو حجة على الكافة بما دون فيه من امور قام           

 وقعـت مـن ذوي العلاقـة فـي          أوبها الموظف العام    
حضوره ضمن حدود سلطته واختصاصه، وان الادعاء       

  يذ،بتزويره يوقف قوته في الاثبات والتنف
 لبالـشك  عليـه    وحيث ان تبليغ المعتـرض المنفـذ      

المشروح في محضر التبليغ انما يعتبر قانونياً ومتوافقـاً         
واصول التبليغ المحددة في قانون اصـول المحاكمـات         
المدنية، سيما وانه لا يمكن اثبات عكس ما تحقق منـه           

  المباشر الا بادعاء التزوير،
عدم صـحة   وحيث ان ما يعزز قناعة المحكمة حول        

ادلاءات المعترض هو التناقض في اقواله في المـشكلة         
الراهنة اذ بعد ان اشـار فـي الـصفحة الاولـى مـن            

 ان التبليغ تُرك لزبونة في عيادته تـدعى         إلىاعتراضه  
 عاد في الصفحة الثانية منه للقول انـه بتـاريخ           .ع. ر

اجراء التبليغ لم يكن موجوداً في العيادة بسبب استراحة         
، اذ كيف يتواجد الزبائن في عيادة الطبيب فـي          مرضية

  الوقت الذي يتواجد هو خارجها بسبب المرض،
وحيث انه وبمطلق الاحوال فـان الـدفع بـبطلان          
اجراءات التنفيذ بسبب عيب شكلي اعتورها امام رئـيس     
دائرة التنفيذ الذي تمت امامه، يدخل فـي اطـار الـدفع      

لشكل المنظمـة   ببطلان الاجراءات القضائية لعيب في ا     
  م،.م. أ٥٩ و٥٨احكامها في اطار المادتين 

على انـه لا يجـوز      . م.م. أ ٥٩نص المادة   توحيث  
 اجراء لعيب فـي الـشكل الا اذا ورد          أياعلان بطلان   

 اذا كان العيب ناتجـاً      أوبشأنه نص صريح في القانون      
 متعلقة بالنظام العـام واذا      أوعن مخالفة صيغة حوهرية     

البطلان وقوع ضرر له مـن جـراء        اثبت من يتمسك ب   
  العيب المذكور،

وحيث ان الهدف من الزامية تـوفر شـرط ثبـوت           
 اثارة دفوع ترمـي     إلىالضرر هو تجنب لجوء الخصم      

 البطلان لمجرد المماطلـة وتـأخير الفـصل فـي           إلى
موضوع النزاع، وبذلك يصبح هذا الشرط ركناً جوهرياً        

جراءات إحسن  لنظام البطلان وعنصراً فاعلاً في ضمان       
  المحاكمة،

 ضرر لحق به مـن     أيوحيث ان المعترض لم يثبت      
جراء العيب في التبليغ المتذرع به بل على العكس مـن           
ذلك فقد مارس حقوقه في الـدفاع وتقـدم بـالاعتراض          

  الراهن،
      رد طلـب المعتـرض     وحيث انه في ضوء ما تقدم ي

  لجهة عدم قانونية واصولية تبليغه الانذار،
 ردمن ناحية اخرى يطلـب المعتـرض         وحيث انه 

المعاملة التنفيذية والرجوع عن قرار رئيس دائرة التنفيذ        
 كونه اتى مخالفاً لاحكام     ١٩/١٠/٢٠٠٩الصادر بتاريخ   

التي تشترط اصدار قرار الحـبس      . م.م. أ ١٠٠١المادة  
  بعد مرور خمسة ايام على تبليغ الانذار،

 الـسند   اوجبت ابـلاغ  . م.م. أ ٨٣٨وحيث ان المادة    
المراد تنفيذه للمنفذ عليه للتنفيذ اختياراً في مهلة اقصاها         

  خمسة ايام،
انـه يقـدم طلـب     . م.م. أ ١٠٠١وحيث تنص المادة    

 إلـى  أو دائرة التنفيذ المختصة بتنفيذ الحكـم        إلىالحبس  
 أوالنيابة العامة الاستئنافية، وعلى رئيس دائرة التنفيـذ         

لتحقـق مـن نكـول      النائب العام ان يصدر قراره بعد ا      
 بانقـضاء مهلـة     أوالمدين عن التنفيذ بالرفض الصريح      

خمسة ايام على انذاره، ويجوز انقاص هذه المهلة لـدين          
 لموجب تسليم القاصر عن ان لا تقل عن يـوم           أوالنفقة  
  واحد،

يام المحـددة فـي     لأوحيث ان انقاص مهلة الخمسة ا     
فـذ  المادتين المذكورتين اعلاه تفترض طلبـاً مـن المن        

وقراراً باجابة الطلب من رئيس دائرة التنفيذ يبلـغ مـن           
   مع الانذار،عليهالمنفذ 

وحيث انه يتبـين مـن اوراق المعاملـة التنفيذيـة           
   المعتـرض تبلـغ     عليـه  ان المنفـذ     عليهـا المعترض  



  ٣٩٩  الإجتهاد

  الانذار التنفيذي مع طلـب التنفيـذ والقـرار والحكـم           
 ـ     ١٦/١٠/٢٠٠٩بتاريخ   در ، وان رئيس دائرة التنفيذ اص
 قراراً قضى بتنفيذ الحكم الصادر      ١٩/١٠/٢٠٠٩بتاريخ  

عن المحكمـة الابتدائيـة الموحـدة المارونيـة رقـم           
 وفقاً لمضمونه، وحبس    ٢٦/٥/٢٠٠٩ تاريخ   ١٧/٢٠٠٩

 المعترض اذا تمنـع عـن دفـع النفقـة           – عليهالمنفذ  
  ...المستحقة

 المذكور اعـلاه    القراروحيث انه في ضوء صدور      
   قبـل انقـضاء مهلـة       عليـه  المنفذ   بتنفيذ الحكم وحبس  

. م.م. أ ١٠٠١ و ٨٣٨يام المحددة في المادتين     لأالخمسة ا 
   قـرار بانقـاص المهلـة       أيوفي ظل عـدم صـدور       

 بـاطلاً   ١٩/١٠/٢٠٠٩المذكورة، يكون القرار تـاريخ      
لهذه العلة، ويرد ما ادلي به خلافاً من قبـل المعتـرض            

  عليها،
بـت بـالطعون     يكون ال  القراروحيث انه بعد ابطال     

   المذكور غير لازم،القرارالموجهة لمضمون 
 تطلب ان يكـون القـرار    عليهاوحيث ان المعترض    

الصادر بنتيجة هذا الاعتراض معجل التنفيذ نافذاً علـى         
اصله، وان المحكمة ترى اجابة طلبها لهذه الناحية نظراً         

  لطبيعة القضية وللضرورة المتحققة شروطها،
   عليـه لمعتمد اعلاه بما اسـس      وحيث انه بعد الحل ا    

  من اسباب وتعليل، لا يكـون مـن محـل للاستفاضـة            
   مخالفة غير مؤتلفـة مـع       أو اسباب زائدة    أيفي بحث   
بهـا   غير مجدية بالنسبة للمسائل التي تحدد        أوهذا الحل   

اطار المنازعة، بما في ذلك طلب فتح المحاكمة وذلـك          
لـى الحـل    لعدم تأثير ما تضمنه من مستندات واقوال ع       

   المقرر،

  لذلك،
  :يقرر

   قبول الاعتراض شكلاً،-١
الاعتراض لناحية طلب بطلان     رد وفي الاساس    -٢

الاجراءات بسبب عدم توكيل محام ولعلة عـدم صـحة          
 القرارتبيلغ الانذار ومرفقاته، وقبوله لناحية طلب ابطال        

 ١٩/١٠/٢٠٠٩ بتـاريخ الصادر عن رئاسة هذه الدائرة      
ه للاسباب المبينة في متن القرار وابـلاغ        وبالتالي ابطال 

  من يلزم،
٣- المخالفة  أو جميع الاسباب والمطالب الزائدة      رد 

  بما في ذلك طلب فتح المحاكمة،

 الرسوم والنفقات   عليها تضمين الجهة المعترض     -٤
  كافة،
 ٤٩٤/٢٠٠٩ اعادة ملف المعاملة التنفيذية رقـم        -٥
  . مرجعه في القلمإلى

  .تنفيذ نافذاً على اصلهقراراً معجل ال
    

  الداموررئيس دائرة التنفيذ في 

 رامي عبداالله الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢٨/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ١٣رقم : القرار

  ناظم احمد./ ل.م.شركة سنباث ش


––


–

–



– 

ان الاصول المتبعة في القضايا المـستعجلة والتـي         
على رئـيس دائـرة التنفيـذ       . م.م. أ ٨٨٦اوجبت المادة   

العمل وفق احكامها عند بحثه في الاعتراض على قرار         
الحجز لا علاقة لها بمسألة توفر عنصر العجلة وعـدم          

وان العمل بهذه الاصول يعني تعيـين    . التصدي للاساس 
 القـرار انتظار تبادل اللوائح ويعنـي ان       جلسات دون   ال

 آخر ما تنص عليه اصول      إلىالصادر هو معجل التنفيذ     
  .التعاطي لدى الامور المستعجلة


––

–
––



  العـدل  ٤٠٠

–
–

–
 

ان المشترع قصد فقط الـسماح بحجـز العناصـر          
ريق الحجز التنفيذي دون الحجز     المادية للمؤسسة عن ط   

الاحتياطي، ولو كانت غاية المشترع جواز القاء الحجز        
الاحتياطي على العناصر المادية للمؤسسة، لمـا كـان         

اما العناصر الماديـة فيجـوز      " ايراد عبارة    إلىبحاجة  
بعد ان منع فـي الفقـرة الاولـى         " حجزها حجزاً تنفيذياً  

صر غيـر الماديـة     جواز حجز المؤسسة بجملتها والعنا    
حجزاً احتياطياً وتنفيذياً على السواء بل لكان ورد النص         
على استثناء العناصر المادية للمؤسسة من قاعدة منـع         

 الحجـز   إلـى فقـط    الحجز على اطلاقه دون التطـرق     
  .التنفيذي

–
–

–


–
–

–
–


– 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان المعترضة تبلغت قرار الحجـز موضـوع         

، ومـن ثـم تقـدمت       ٢٣/٧/٢٠٠٧الاعتراض بتاريخ   
ــها  ــهباعتراض ــاريخ علي ــون ٢٦/٧/٢٠٠٧ بت ، فيك

اعتراضها وارداً ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه       
الشكلية كافة بعد تسديد الرسوم المتوجبة عنه ويقتـضي         

  بالتالي قبوله شكلاً؛

  : في موضوع الاعتراض–ثانياً 
حيث ان المعترضة تدلي بوجـوب اعـلان سـقوط          

، باعتبار ان   .م.م.أ/٨٧٠ /الحجز الاحتياطي سنداً للمادة   
يـام  لأ لم يتقدم ضمن مهلـة الخمـسة ا        عليهالمعترض  

المقررة من تاريخ قرار الحجـز بطلـب تنفيـذ سـنده            
   بادعاء لدى محكمة الاساس للحكم له بدينه،أوالتنفيذي 

 يدلي بأنه سبق له وان تقدم       عليهوحيث ان المعترض    
 ـ       اطي بدعوى اساس للمطالبة بالدين سبب الحجز الاحتي

يـام  لأ ضمن مهلة الخمـسة ا     أي ١٨/٧/٢٠٠٧بتاريخ  
  المنصوص عنها قانوناً؛

لحجز الاحتياطي موضوع   وحيث من مراجعة ملف ا    
 كان قد تقدم بـدعوى      عليه ان المعترض    نيالدعوى يتب 

امام القاضي المنفـرد المـدني فـي الـدامور بتـاريخ          
ــرقم ١٨/٧/٢٠٠٧ ــجلت ب ــزام ٣١٣/٢٠٠٧، س ، لال

 بدفع قيمة بـدلات الايجـار       عليها المعترضة المحجوز 
المتوجبة بذمتها وبالتالي تكون دعوى المطالبـة بالـدين        

يام التي تلت اعلان قرار الحجز      لأمقدمة ضمن الخمسة ا   
 ادلاءات المعترضة   رد، ويقتضي   ١٣/٧/٢٠٠٧ بتاريخ

  لهذه الجهة؛
 الاسـباب   إلىوحيث انه من نحو اول وقبل التطرق        

 عليـه اضر فإن المعتـرض  الموضوعية للاعتراض الح  
 الاعتراض شـكلاً لعـدم اختـصاص        رديدلي بوجوب   

رئيس دائرة التنفيذ للنظر فيه سنداً للفقرة الاخيـرة مـن           
، باعتبار ان كـل مـا تـدلي بـه           .م.م.أ/٨٦٨/المادة  

المعترضة يشكل تـصدياً للاسـاس، ويـستدعي البـت      
 الفـصل فـي اصـل الحـق     أي عدمه أوبتوجب الدين  

، بينما من المقرر قانوناً ان ينظر رئيس        النزاعموضوع  
دائرة التنفيذ في الاعتراض على الحجز الاحتياطي وفقاً        

  للاصول المتبعة في القضايا المستعجلة؛
 بعـض النـصوص     إلىوحيث انه لا بد من الاشارة       

القانونية والمبادئ التي ترعى مـسألة تـرجيح الـدين          
  المطلوب القاء الحجز الاحتياطي سنداً له؛

تنص على انه اذا لم     ) ٢( فقرة   ٨٦٦وحيث ان المادة    
يكن الدين ثابتاً بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القـاء           

 وجـود   ححتياطي متى توافرت لديه ادلة ترج     الحجز الا 
  هذا الدين؛

وحيث انه يقوم رئيس دائرة التنفيذ عند عدم وجـود          
 ـ        اً سند بيد الدائن باستخلاص صفة الدين المرجح انطلاق

من تقديره للادلة المقدمة له، والمعطيات والظروف التي        
   الدين المطلوب القاء الحجز تأميناً له؛ءتحيط بنشو

وحيث ان اجتهاد هذه المحكمـة مـستقر علـى ان           
الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة والتـي اوجبـت         

على رئيس دائرة التنفيذ العمل وفـق       . م.م. أ ٨٨٦المادة  
حثه في الاعتراض على قرار الحجـز لا        احكامها عند ب  
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علاقة لها بمسألة توفر عنصر العجلة وعـدم التـصدي          
وان العمل بهذه الاصول يعني تعيين الجلسات       . للاساس

دون انتظار تبادل اللوائح ويعني ان القرار الصادر هـو          
 اصـول التعـاطي     عليه آخر ما تنص     إلىمعجل التنفيذ   

  .لدى الامور المستعجلة
 الخامـسة بتـاريخ     –ار محكمة التمييـز     يراجع قر 

الرئيس منح متري، المستـشاران يحيـى       . ٩/٢/١٩٩٩
  .مولوي وبشارة متى

وحيث ان اقامة الدعوى امام محكمة الموضـوع لا         
تحول دون صلاحية رئـيس دائـرة التنفيـذ بالتـدقيق           

 إلىبالمستندات والادلة المتوفرة امامه من اجل التوصل        
  يحه؛ عدم ترجأوترجيح الدين 

 عليـه وحيث تبعاً لما تقدم يمسي ادلاء المعتـرض         
  مستوجباً الرد؛. م.م. أ٨٦٨لجهة مخالفة احكام المادة 

  :في اسباب الاعتراض
: الاول: حيث ان قرار الحجز تناول شـقين اثنـين         

تحت : الحجز على موجودات الشركة المعترضة والثاني     
ف يد المؤسسات التي تمارس نشاطها فيها، وبالتالي سو       

 كل شق على حـدى توصـلاً للبـت          إلىنتطرق تباعاً   
  بالاعتراض كاملاً؛

  :في الحجز على موجودات الشركة المعترضة) أ
حيث ان المعترضة تدلي بعدم جواز القـاء الحجـز          
الاحتياطي على موجودات المؤسسة التجارية التي تشكل       

  داة المشروع التجاري؛أ
 وحيث ان النزاع يتمحور بـصورة رئيـسية حـول         
مسألة جواز القاء الحجز الاحتيـاطي علـى العناصـر          

  المادية للمؤسسة التجارية؛
، مما لا جدال فيه، فإن للدائن حق ارتهان عام          وحيث

على ممتلكات المديون، وان لهذا الحق خصائص تتمثـل    
في وسائل موضوعة رهن تصرفه ليـتمكن بهـا مـن           

احتياطي الحصول على ما يحق له، وبعض تلك الوسائل         
 التنفيـذ الاجبـاري،   إلـى ض وبعضها الآخر يرمي     مح

 مـن قـانون     ٢٦٩ و ٢٦٨وذلك وفقاً لاحكام المـادتين      
  الموجبات والعقود؛

وحيث ان الاصل في حماية حقوق الـدائنين تجـاه          
مدينيهم هو الاباحة في استعمال وسـائل التنفيـذ علـى           
اموال هؤلاء، الا ان استعمال هذه الوسائل يبقى واجبـاً          

 قانون اصول المحاكمات المدنية     عليها نص   في حدود م  
 وما يليها والذي حدد     ٨٢٧في الكتاب الثالث منه المواد      

اصول التنفيذ حيث حدد الفصل الرابع منه، في المـواد          
   وما يليها، موضوع التنفيذ وما لا يجوز حجزه؛٨٥٧

وحيث من المقرر ان المؤسسة التجارية هي مجموع        
تمـاع وتـآلف بعـض      جاواقعي من الاموال ينشأ عن      

المادة الاولى مـن    (العناصر بقصد الاستغلال التجاري     
 ١١/٧/١٩٦٧ تـاريخ    ١١المرسوم الاشـتراعي رقـم      

، وان عناصـرها الماديـة      )المتعلق بالمؤسسة التجارية  
تتداخل مع عناصرها المعنوية بحيث انها تشكل وحـدة         
متماسكة فيما بينها يتحصل منها عنصر غالب فيها هـو          

مع التأكيد بأن العناصـر     . لزبائن لا تقوم الا به    عنصر ا 
المادية لا تهـدف الا لتـأمين دوام الاتـصال بزبـائن            

  المؤسسة والاقبال عليها؛
 القواعد العامة التي تـنظم      إلىوحيث انه من العودة     

فـي قـانون اصـول    ملحوظـة  الحجز الاحتيـاطي وال  
 ٢٠ فقـرة    ٨٦٠المحاكمات المدنية فأنه يتبين من المادة       

لا يجوز القاء الحجز علـى المؤسـسة التجاريـة          "انه  
بجملتها والعناصر غير المادية منهـا بـدون الاخـلال          

 ١١ الصادر بتاريخ    ١١بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم     
اما العناصر المادية منها فيجوز حجزهـا       . ١٩٦٧تموز  

  ".بطريقة الحجز التنفيذي
 ٢٠ الفقـرة    ٨٦٠وحيث انه يستفاد من نص المـادة        

منها، ان المشترع منع صـراحة القـاء الحجـز علـى      
المؤسسة التجارية بمجمل عناصرها وذلـك باسـتعماله        

الاموال "و" لا يجوز القاء الحجز   "ة عبارتي   زمبصورة جا 
ومن ثم تحديد تطبيق قاعـدة      " التي منع القانون حجزها   

المنع على الاموال التالية، وتحديـداً علـى المؤسـسة          
  ،.م.م. أ٨٦٠ من نص المادة ٢٠ التجارية في الفقرة

 المنوه عنهـا اسـتثناء     ٢٠وحيث انه ورد في الفقرة      
على المنع يفيد جواز حجز العناصر المادية للمؤسـسة         
التجارية حجزاً تنفيذياً فإنه يقتضي تفسير هذا الاسـتثناء         
بصورة ضيقة بحيث يحدث هذا التفسير اثراً متوافقاً مع         

  الغرض الذي وضع من اجله؛
 اصـول   ٨٦٠ من المادة    ٢٠ الفقرة تفسير   ث ان وحي

يـستوجب  . م.م. أ ٤محاكمات مدنية وفقاً لمفهوم المادة      
اعتبار ان حجز العناصر المادية للمؤسسة التجارية مـن       
مفروشات تجارية ومعدات صـناعية وآلات مـستعملة        

، غير جائز بالصورة الاحتياطيـة      ...للاستثمار التجاري 
تنفيذي وفقاً لمـا جـاء فـي        وانما هو جائز فقط كحجز      

  الاستثناء على القاعدة المنوه عنها؛
وحيث لا يجوز التوسع في تفسير الاستثناء الـوارد         
بخصوص امكانية حجز العناصر المادية للمؤسسة للقول       
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التنفيـذي لـم يمنـع      بأن النص وإن اورد جواز الحجز       
الحجز الاحتياطي والقول بأن ما ورد في الفقرة الاخيرة         

  نص هو من باب لزوم ما يلزم؛من ال
وحيث ولو كانت غاية المشترع جواز القاء الحجـز         
الاحتياطي على العناصر المادية للمؤسـسة لمـا كـان          

اما العناصر الماديـة فيجـوز      " ايراد عبارة    إلىبحاجة  
 بعد ان منع فـي الفقـرة الاولـى         "حجزها حجزاً تنفيذياً  

اديـة  جواز حجزالمؤسسة بجملتها والعناصر غيـر الم      
حجزاً احتياطياً وتنفيذياً على السواء بل لكان ورد النص         
على استثناء العناصر المادية للمؤسسة من قاعدة منـع         

  الحجز على اطلاقه دون التطرق فقط للحجز التنفيذي؛
وحيث يكون المشترع قد قصد فقط الـسماح بحجـز        
العناصر المادية للمؤسسة عن طريق الحجـز التنفيـذي         

  حتياطي؛دون الحجز الا
)يالغرفـة الرابعـة      –استئناف جبل لبنان    : عراج – 
 منشور في المصنف السنوي للاجتهاد في       ١٥/٦/١٩٩٨

القضايا المدنية للقاضي الدكتور عفيف شمس الدين لعام        
  .٤٥٤ ص ١٩٩٨

  . هذه الوجهة مؤيدة بالاجتهاد القضائيوحيث ان
ي١١/٩٥ رقم ٥تمييز مدنية غ: عراج.  

 المصنف في التنفيـذ     ٦/١١/١٩٩٥ استئناف بيروت 
  .١٧٢ص 

موسوعة اصول المحاكمات المدنيـة     : ويراجع منها 
 وما  ٥٧ عيد ص     للدكتور ادوار  ٢٢ثبات والتنفيذ ج  والا
  .يليها

  .٢٩٤ ص ٢٦ رقم ٨٦٠ م١سرياني وغانم ج
  .٣١/٥/٢٠٠١استئناف جبل لبنان بتاريخ 

بوناصيف والمستشاران منير عبـداالله     الرئيس الياس   
  ).ين غنطوسوروز

وحيث ان منع الحجز الاحتيـاطي علـى العناصـر          
المادية يجد سنده ايضاً في ان هذا الحجز يكون من شأنه           
شل نشاط المؤسسة مما يـنعكس سـلباً علـى قيمتهـا            
الاجمالية في الوقت الذي اراد المشترع فيـه المحافظـة     
عليها من خلال فرض بيعها كوحدة لا تتجزأ عند حجز          

ية حجزاً تنفيذياً فيكون القرار قد اخطـأ        عناصرها الماد 
فيتعـين نقـضه    . م.م. أ ٢ فقـرة    ٨٦٠في تفسير المادة    

  .برمته
)ي٣٤ رقـم  – الخامـسة  –محكمة التمييـز   : عراج ،

ــاريخ  ــاري  ٢٧/٢/٢٠٠٣ت ــب معم ــرئيس مهي ، ال
  ).والمستشاران سمير حاطوم وجان عيد

وحيث تأسيساً على ما تقدم يقتضي الرجـوع عـن          
ز الاحتياطي موضوع الاعتراض الحاضـر      قرار الحج 

في الشق المتعلق منه بحجز كافة موجـودات الـشركة          
  المعترضة؛

وحيث ان الادلاء بوجوب رفع الحجـز الاحتيـاطي         
لعدم ملكية المعترضة المحجوز عليها للاموال موضوع       
الحجز الاحتياطي باعتبار انها مستأجرة لتلك الموجودات       

، مـع   ١٩/٦/٢٠٠٧ريخ  بموجب عقد ليزينغ موقع بتـا     
، يكون مـستوجباً الـرد      .ل.م.شركة سوجيليز لبنان ش   

لانتفاء موضوعه اولاً وفقاً للتعليل السابق، واسـتطراداً        
لعدم جواز الادلاء به من قبل المعترضة نظراً لانتفـاء          
صفتها، كونه موضوعاً لمصلحة مـن يـدعي ملكيـة          

لـى   ع عليهالاموال المنقولة المحجوزة، وليس للمحجوز      
  ؛.م.م.أ/٩٤٥/ما جاء في نص المادة 

في الحجز تحت يد المؤسسات التـي تمـارس         ) ب
  :نشاطها في الشركة المعترضة

حيث ان المعترضة تـدلي بوجـوب رفـع الحجـز        
الاحتياطي عن مستحقاتها تحت يـد المؤسـسات التـي          
تمارس نشاطها فيها، بسبب تفرغ المحجوز عليها بتاريخ        

بق لتبلغ الحجز الاحتياطي،     بتاريخ سا  أي،  ٣١/٥/٢٠٠٧
عن جميع مقبوضاتها ومستحقاتها والمبالغ الناجمة عـن        

 ”OCEANA“استثمار مـشروعها التجـاري المـسمى        
لصالح بنك عودة وسرادار للخدمات الخاصـة، وذلـك         

، والـذي   .ل.م.انفاذاً لتعهداتها السابقة تجاه بنك عودة ش      
ي تم تبليغه بواسطة الكاتب بالعـدل مـن كافـة شـاغل           

  مشروعها المحجوز تحت يدها احتياطياً؛
اذا : "تنص علـى انـه    . م.م. أ ٨٩٨ المادة   وحيث ان 

 المحجوز عليه عن الدين بتـاريخ سـابق لتبليـغ           غتفر
 المحجوز لديه فلا يعتد بـالحجز، واذا كـان          إلىالحجز  

 المحجوز لديـه وسـابقاً      إلىقاً لتبليغ الحجز    حالتفرغ لا 
يه فيعتبر المتفرغ له بحكم      المحجوز عل  إلىلتبليغ الحجز   

الحاجز الثاني ويكون له ان يشترك مع الحـاجز بقـدر           
حصته في الدين ما لم يكن الحاجز قد اصـبح صـاحب            

اما اذا حصل التفرغ بتاريخ لاحق لتبليغ الحجز        . امتياز
 المحجوز لديه والمحجوز عليه فـلا يـسري علـى           إلى

  ؛"الحاجز
 ـ       ي تمـارس   وحيث انه من الثابت ان المؤسسات الت

نشاطها في مشروع المعترضة كانت قد تقـدمت سـنداً          
وضمن المهلة القانونية بالتـصريح     . م.م.أ/٨٨٩/للمادة  

عن ان الاموال المترتبة بذمتها لصالح المعترضـة قـد          
خدمات الخاصة  ل بنك عودة وسرادار ل    إلىجرى تحويلها   

  ؛٣١/٥/٢٠٠٧بموجب عقد تنازل موقع بتاريخ 
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معدلة وفقاً للمرسـوم    ال. م.م. أ ٨٩١وحيث ان المادة    
 ٣٨٠٠، والمرسوم رقـم  ٧/٥/١٩٩٢ تاريخ  ٢٤١١رقم  

يجوز لكل حـاجز    "، تنص على انه     ٦/٩/٢٠٠٠تاريخ  
 ان ينازع في صحة تصريح المحجـوز        عليهوللمحجوز  

لديه باستحضاره امام المحكمة المختصة وفقـاً للقواعـد         
  ..."العامة

ن صـحة    وبصرف النظر ع   عليهوحيث انه تأسيساً    
تنازل المعترضة عن ايراداتها لمصلحة بنك عودة، مـن        
عدمه، فإن المنازعة به تخرج عن صلاحية رئيس دائرة         

 توسل سلوك طريـق     عليهالتنفيذ، بحيث يبقى للمعترض     
  المنازعة امام المحكمة المختصة؛

وحيث يتبين ان الشركات والمؤسسات التـي تـشغل         
 "زسوليوشـن بوزيتيـف   "المشروع السياحي وهي شركة     

، قد تبلغت كتاب التنازل DIP’N Crunchمستثمرة محل 
قد . ل.م. ش "كريب اواي "، وشركة   ٢١/٦/٢٠٠٧بتاريخ  

غريـب  "، و ٢٠/٦/٢٠٠٧تبلغت كتاب التنازل بتـاريخ      
، قد Gold Body Jewelryمستثمرة محل . م.م. ش"جيمس

، وشـركة   ٢١/٦/٢٠٠٧تبلغت كتاب التنازل بتـاريخ      
 Dunkinمـستثمرة مطعـم   . ل.م. ش"ميتينغ بوينـت "

Donuts ؛٢١/٦/٢٠٠٧، قد تبلغت كتاب التنازل بتاريخ  
وحيث ان تاريخ التبليغ المذكور هو سـابق لتـاريخ          
تبليغ المؤسسات المذكورة قرار الحجز الاحتياطي لـذلك    

د بالحجز الاحتياطي   عتَلا ي . م.م.أ/٨٩٨/فانه سنداً للمادة    
 يـد الـشركات     على المبالغ العائدة للمعترضـة تحـت      

المذكورة، ويقتضي اعتبار الحجز المذكور غيـر قـائم         
  تحت يد المؤسسات التي تشغل مشروع المعترضة؛

 مخالف  أو سبب زائد    أو كل طلب    ردوحيث يقتضي   
     لعدم الجدوى؛

  لذلك،
  :يقرر

   قبول الاعتراض شكلاً؛-١
 واساساً الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي رقم        -٢
ــصادر١١/٢٠٠٧ ــاريخ   ال ــدائرة بت ــذه ال ــن ه  ع
  ؛١٣/٧/٢٠٠٧

٣- ــات رد ــائر الطلب ــدة أو س ــباب الزائ  أو الاس
  المخالفة؛

   النفقات القانونية كافة؛عليه تضمين المعترض -٤
    

  عاليهرئيس دائرة التنفيذ في 

 غسان باسيل الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢٤/١١/٢٠٠٩ تاريخ ٦٣رقم : القرار

  خالد ورفيقههيثم ./ ل.م.بنك بيروت ش
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ان المشكلة التنفيذية المرفوعة مـن غيـر اطـراف          
ية التي تتمحور موضوعاً، حول استحقاق      المعاملة التنفيذ 

العقار المحجوز، هي مشكلة، وحسب تكييفها القـانوني        
الصحيح، غير متعلقة بالاجراءات، وبالتالي، ولئن كـان        
لرئيس دائرة التنفيذ ان يفصل في اساسها، الا انه يـدخل    
في صلب اختصاصه اذا وجدها جدية، وتماشياً مع مـا          

ان يتخذ وفقاً   . م.م. أ ٨٢٩ادة   من الم  ٢ الفقرة   عليهتنص  
للاصول المتبعة في القضايا المستعجلة تـدبيراً مؤقتـاً         
بشأنها يقضي بوقف التنفيذ وبتكليف صـاحب العلاقـة         
مراجعة محكمة الاساس المختصة ضمن مهلة يحددها له        

 ظاهر  له حسب تحت طائلة متابعة التنفيذ، اما اذا اتضح        
    . ردهاالحال ان المنازعة غير جدية فيقرر



  العـدل  ٤٠٤

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان المشكلة التنفيذية لا ترتبط بأية مهلة لتقديمها         
بل تبقى مسموعة طالما لم يفرغ من التنفيذ بشكل نهائي          
كما هي الحال في المعاملة التنفيذية الراهنة المـضموم         

ا يقتـضي معـه     م ملف الاعتراض الراهن، م    إلىملفها  
 ذلـك   إلـى ضرة شكلاً بعد ان جاءت      قبول المشكلة الحا  

  مستوفية سائر الشروط الشكلية،

  : في الموضوع–ثانياً 
  حيث يطلب المعترض رفع الحجـز التنفيـذي عـن          

ديـر قوبـل    / ١٠٥٥/سهم في العقـارين     / ٨٠٠/الـ  
الامراء العائدة ملكيتها لـه بموجـب قـرار         / ١٦٨٥/و

اريخ الاحالة الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في عاليه بت        
، والتي لا تـزال مـسجلة علـى اسـم           ١٨/١١/٢٠٠٥

المعترض عليه المنفذ عليه هيـثم خالـد فـي الـسجل            
  العقاري،

. ح.  المنفذ المحامي خ   عليهوحيث يطلب المعترض    
الاعتراض لعدم صحته ولعدم قانونيته كون الاسـهم         رد 

المذكورة ما تزال مسجلة على اسم المنفـذ عليـه فـي            
 لا مفعول لانتقال الملكية بموجـب       العقاري، وانه السجل  

  حكم الا بالتسجيل في السجل العقاري،
وحيث انه يفصل القاضي في النزاع وفـق القواعـد          
القانونية التي تطبق عليه، ويكون له ان يثير من تلقـاء           
نفسه الاسباب القانونية الصرفة اياً كان الاساس القانوني        

   الخصوم،اليهالذي استند 
تحقاق المـال المحجـوز غيـر       وحيث ان دعوى اس   

الحكـم بالملكيـة،    : المنقول تنطوي واقعياً على طلبـين     
والحكم بابطال التنفيذ، وان امر النظـر بهـا متـروك           

  لمحاكم الاساس المختصة وليس لرئيس دائرة التنفيذ،
- يع بهذا الشأنراج:  
 القاضيان سرياني وغانم، قوانين التنفيذ في لبنان،        -

  ،٢٣٤ص . م.م. أ٩٦٨، شرح المادة ٢ج
ادوار عيــد موســوعة اصــول المحاكمــات .  د-

  ،٣٢١، ص ٢٣والاثبات والتنفيذ، ج
 تـاريخ   ٥٣ رقـم    – الخامـسة    – محكمة التمييز    -
، المصنف السنوي فـي الاجتهـاد فـي         ٢٤/١/٢٠٠١

  ،٤١٨ ص ٢٠٠١القضايا المدنية 
وحيث ان المشكلة التنفيذية المرفوعـة مـن غيـر          

يذية التي تتمحور، موضوعاً، حول     اطراف المعاملة التنف  

استحقاق العقار المحجوز، هي مشكلة، وحسب تكييفهـا        
القانوني الصحيح، غير متعلقة بـالاجراءات، وبالتـالي        
ولئن كان ليس لرئيس دائرة التنفيذ ان يفصل في اساسها          
الا انه يدخل في صلب اختـصاصه اذا وجـدها جديـة            

 ٨٢٩المـادة    مـن    ٢وتماشياً مع ما تنص عنه الفقـرة        
 للاصـول المتبعـة فـي القـضايا         ان يتخذ وفقاً  . م.م.أ

عجلة تدبيراً مؤقتاً بشأنها يقـضي بوقـف التنفيـذ          تسالم
وبتكليف صاحب العلاقة مراجعـة محكمـة الاسـاس         
المختصة ضمن مهلة يحددها له تحـت طائلـة متابعـة         

 ظاهر الحال ان المنازعة      حسب التنفيذ، اما اذا اتضح له    
  قرر ردها،غير جدية في

 انه قـد يطلـب مقـدم        إلىوحيث انه تجدر الاشارة     
المشكلة التنفيذية طلبات متعلقة بأصـل الحـق دون ان          
يلتمس تقرير وقف التنفيذ مؤقتاً لحين البت بالموضـوع         
من قبل محكمة الاساس المختصة، ومع ذلك يظل ممكناً         
لرئيس دائرة التنفيذ اتخاذ التدبير المؤقت الملائـم لانـه          

ر في القضية على الطريقـة المـستعجلة، اذ مـن           ينظ
، علماً واجتهاداً، انه يحق لقاضي الامـور        عليهالمستقر  

 تعديل، التدبير المطلوب موضوع     أيالمستعجلة تحوير،   
القضية المطروحة امامه،   الطلب وفقاً لما يراه ملائماً في       

 المناسـب المتوافـق مـع       القراروذلك في سبيل اتخاذ     
ى يكون التدبير اكثر ملاءمة لمـا هـو         صلاحياته، وحت 

  مطلوب وللحفاظ على الحقوق،
- يع في هذا الشأنراج:  
 القاضيان سرياني وغانم، قوانين التنفيذ في لبنان،        -

 ص  ٥٥فقـرة   . م.م. أ ٨٢٩، شرح المـادة     ٢٠٠٠،  ١ج
٥٩،  

وحيث ان طبيعة المنازعـة المثـارة مـن الجهـة           
 ـ       / ٨٠٠/ـ  المعترضة والتي تتمحور حول اسـتحقاق ال

سهماً المسجلة على اسم المنفذ عليه هيـثم خالـد فـي            
العقارين المحجوزين تبعاً لصدور قرار عن رئيس دائرة        

 ضالتنفيذ يقضي بتنفيذ اتفاقية نقلها على اسـم المعتـر         
وتدوين اشارة قرار الاحالة علـى صـحيفة العقـارين          
المذكورين، مع ما يترتب على ذلك من مفاعيـل، انمـا           

زعة جدية تبرر وقف التنفيذ لحين البت بأساس        تعتبر منا 
  النزاع من قبل المحكمة المختصة،

وحيث انه تأسيساً على كل ما تقدم فإنه يقتضي وقف          
 وتكليـف   ٧٠/٢٠٠٨التنفيذ فـي المعاملـة التنفيذيـة        

بمراجعـة محكمـة    . ل.م.المعترض بنـك بيـروت ش     
الاساس المختصة للاستحصال على قرار يبت في اساس        

في الاعتراض الراهن، وعلى    عة المثارة من قبله     المناز
ان يقدم المعترض مراجعته لمحكمة الموضوع في مهلة        



  ٤٠٥  الإجتهاد

 تحت طائلـة متابعـة      القرار تبلغه   تاريخعشرة ايام من    
  التنفيذ؛

وحيث انه بعد هذه النتيجة التي توصلت اليها رئاسة         
 والمطالـب   الاسـباب  جميع   ردهذه الدائرة فانه يقتضي     

 الجدوى من بحثها    أو لعدم الفائدة    اما المخالفة   أوالزائدة  
  .واما لكونها لقيت جواباً ضمنياً في سياق التعليل

  لذلك،
  :يقرر

   قبول الاعتراض شكلاً،-١
 وفي الاساس وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذيـة         -٢

. ل.م.ت ش ور وتكليف المعترض بنك بي    ٧٠/٢٠٠٨م  رق
هلة عـشرة   بمراجعة محكمة الموضوع المختصة في م     

ايام من تاريخ تبلغه هذا القرار للبت بأساس المنازعـة          
المثارة من قبله في الاعتراض الراهن، والتي تتمحـور         

 هيثم خالد في العقـارين      عليهحول استحقاق اسهم المنفذ     
  الامراء لمصلحة المعترض،/١٦٨٥دير قوبل و/١٠٥٥
٣- المخالفة،أو جميع الاسباب والمطالب الزائدة رد   
  .  تضمين المعترض عليهما النفقات والرسوم كافة-٤

    



  العـدل  ٤٠٦

  



  ٤٠٧  الإجتهاد

  
  
  
  

  محكمة الجنايات في بيروت

) منتدبة( الرئيسة هيلانة اسكندر :الهيئة الحاكمة
 مووالمستشاران حارس الياس وغادة ابو كر

  ١٢/٢/٢٠٠٩ تاريخ ٣٦رقم : القرار
  ماريا كاغونغون/ ندى الرفاعي والحق العام

–



––


––

–
 

  بناء عليه،

  :في تقدير الادلة وفي القانون
حيث ان الوقائع المعروضة آنفاً والادلة المؤيدة لهـا         
تثبت اقدام المتهمة قصداً على محاولة قتـل المدعيـة اذ       

 ضرب الاخيرة والتي كانـت      إلىمن الثابت انها بادرت     
ضربات على رأسـها مـن      لا تزال في سريرها بثلاث      

 غرفة الجلـوس  إلىمضرب البايسبول الخشبي ثم تبعتها   
 رأسها الا ان    إلى محاولتها توجيه الضربات     تحيث تابع 

المدعية حمت رأسها بيديها وراحت تتلقـى الـضربات         
بهما وعليهما، ثم تابعت المتهمـة محاولتهـا فوضـعت          
وسادة على وجه المدعية وراحت تضغط عليها بقـصد         

مخدومتها وعندما وجدت ان هذه الاخيـرة ادارت        خنق  
 رفعت الوسادة وحاولت خنق     ءوجهها جانباً لتنشق الهوا   

المدعية بيديها الا ان تدخل الخادمة الاخـرى الـشاهدة          
ماري آن وامساكها بالمتهمة وابعادها عن المدعية، التي        

 إلـى تمكنت من الافلات من قبضة المتهمة والالتجـاء         
ها، حال دون تمكن هذه الاخيـرة مـن         غرفتها هرباً من  

  .اتمام قصدها في ازهاق روح المدعية
 المحكمة لا تتوقف عنـد انكـار المتهمـة        وحيث ان 

توافر قصد القتل لديها، اذ ان لحاقها بالمدعية من غرفة          
 غرفة الجلوس بعد ان انزلت بهـا الـضربات          إلىالنوم  

هـا  الثلاث الاولى على رأسها ومتابعتها كيل الضربات ل       
والتي تلقتها المدعية على يديها ثم وضعها الوسادة على         
وجه المدعية في محاولة لمنعها مـن التـنفس وعبـارة           

التي اطلقتها باللغة الانكليزية فـي اثنـاء        " موتي، موتي "
 ـذلك ثم طلبها من الخاد       ة الاخـرى مـساعدتها فـي       م

  حين كانت المدعية لا تزال ملقاة علـى الارض وهـي           
   جاثمة فوقهـا ومتمكنـة منهـا يؤكـد          –  المتهمة أي –

انها انما كانت تطلب المساعدة للتمكن من اتمام فعلهـا،          
 به من انها كانت تطلب مـن رفيقتهـا          توان ما تذرع  

 المدعية وتقتلها بالعصا لا     ضالمساعدة خوفاً من ان تنه    
ينفي توافر قصد القتل لديها بل يؤكد تحقق هذا القـصد           

 تتمكن مخدومتها من النهوض     ويثبت انها وخوفاً من ان    
فقد كانت عازمة على متابعة محاولتهـا فـي القـضاء           

  .عليها
وحيث ان اقدام المتهمة على محاولة قتـل المدعيـة          
على النحو المبين اعلاه يؤلف بحقها الجناية المنصوص        

  . عقوبات٥٤٧/٢٠١عليها في المادة 
 المحكمة تـرى تحديـد التعـويض عـن          وحيث ان 

 والمعنوي اللاحقين بالمدعيـة مـن       الضررين الجسدي 
جراء افعال المتهمة بمبلغ قدره خمسة عشر مليون ليرة         

  .لبنانية
وحيث ان المحكمة وبالنظر لمعطيات الدعوى تـرى        

  . منح المتهمة الاسباب التخفيفية المخفضة للعقوبة

  لذلك،
  :تحكم المحكمة بالاجماع

 بتجريم المتهمـة ماريـا هـازل دمنغـون          - :اولاً
نغون، المبينة هويتها الكاملة في مستهل هذا الحكم،        كاغو

 ٥٤٧/٢٠١بالجناية المنـصوص عليهـا فـي المـادة          
عقوبات، وبانزال عقوبة الاشغال الشاقة بحقهـا لمـدة          

 إلـى خمس عشرة سنة سنداً للـنص الاول وتخفيـضها         
  .ثماني سنوات للمحاولة

 القضاء العدلي الجزائي 



  العـدل  ٤٠٨

 ٢٥٣ بتخفيض هذه العقوبة تخفيفاً سـنداً للمـادة          -
 الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، على ان        إلىعقوبات  

  .تحسب لها مدة توقيفها الاحتياطي
 بالزام المتهمة بأن تدفع للمدعية بـدل عطـل          :ثانياً

  .وضرر قدره خمسة عشر مليون ليرة
  . بتضمينها الرسوم والنفقات القانونية:ثالثاً

    

  محكمة الجنايات في بيروت

نة اسكندر  الرئيسة هيلا:الهيئة الحاكمة
  والمستشاران وليد القاضي 
 وهاني عبد المنعم الحجار

  ١٢/٥/٢٠٠٩ تاريخ ٨رقم : القرار
  ناغو ناغو بوس ورفاقه/ هلا افرام والحق العام

–
–

–



–
–


–

–



–


–


–


–

 

  بناء عليه،
 عليهـا حيث يتبين ان شـركة سـوكلين المـدعى          

كمسؤولة بالمال تقدمت بمذكرة دفوع شكلية تطلب فيهـا         
٢١٠ الادعاء عنها لعـدم تـوافر عناصـر المـادة            رد 

عقوبات كي يجوز ادانتها والزامها بالتعويضات ولعـدم        
 بادعاء النيابـة العامـة،      أوتناولها بموجب قرار الاتهام     

 الادعاء عنها لانتفاء مسؤوليتها تبعـاً لانتفـاء         ردوالا  
رابطة التبعية مع المتهمين ولكون المسؤولية في المراقبة        
والنظافة تقع على عاتق شركة سوليدير ولعـدم ثبـوت          

  ارتكاب المتهمين للسرقة،
 مذكرة الدفوع الـشكلية     ردوحيث ان المدعية تطلب     

المقدمة من المسؤولة بالمال شركة سـوكلين لان حـق          
التقدم بها يقتصر على المتهم والظنين ولثبـوت رابطـة          

  التبعية ولثبوت ارتكاب المتهمين للفعل المدعى به،
 ادخال شركة سوكلين فـي      توحيث ان المدعية طلب   

لمحاكمة كمسؤولة بالمال عن التعويـضات الشخـصية        ا
 جزائيـاً   عليهـا المقدمة بوجه المتهمين ولم يتم الادعاء       

حتى يمكنها التذرع بعدم ورود اسمها في قرار الاتهـام          
 في ادعاء النيابة العامة وان الحظر الـذي ورد فـي            أو

 اصول محاكمات جزائية انما تنـاول عـدم         ٢٣٣المادة  
 ان  أيشخص لم يتهم في قرار الاتهام        أيجواز محاكمة   

   شخص جزائياً،أيالحظر الوارد يتعلق بمحاكمة 
 كمسؤولة  عليهاوحيث ان شركة سوكلين هي مدعى       

بالمال في الدعوى المدنية المقامة تبعاً للدعوى العامـة         
  التي يحاكم بموجبها المتهمان امام هذه المحكمة،

لم يحدد  وحيث ان قانون اصول المحاكمات الجزائية       
في الباب الثالث المتعلق بمحكمة الجنايات بشكل واضح        
الاشخاص الذين يحق لهم التقدم بالـدفوع الـشكلية بـل       

 ان المحكمـة    إلـى  منه   ٢٤٣اكتفى بالاشارة في المادة     
 الذي يبت   القرارتتخذ قبل الفصل في موضوع الدعوى       

 اكثر من الدفوع الشكلية التي يدلي بها فرقاء         أوفي دفع   
  دعوى،ال

 لتحديد الفرقاء الذين يحق لهم التقدم بهـذه         وحيث انه 
 اصول  ٧٣ نص المادة    إلىالدفوع فانه لا بد من العودة       

محاكمات جزائية التي حصرت حق الادلاء بهذه الدفوع        
 بالنيابـة   أو عليـه امام قاضي التحقيق بكل من المدعى       



  ٤٠٩  الإجتهاد

 اصول محاكمـات    ١٥٧ نص المادة    إلىالعامة، اضافة   
التي حصرت حق الادلاء بالدفوع الشكلية امام       جزائية و 

   وكيله،أو عليهالقاضي المنفرد الجزائي بالمدعى 
 المشار اليـه فـي المـادتين    عليهوحيث ان المدعى    

 جزائياً عمـلاً    عليهالمذكورتين انما المقصود به المدعى      
 اصول جزائية والذي حدد     ٥بالتعريف الوارد في المادة     

   الدعوى العامة،عليهخص تقام  بأنه كل شعليهالمدعى 
 ذلك فان الطبيعة القانونيـة      إلىوحيث انه بالاضافة    

   الـدعوى العامـة     رد إلـى للدفوع الشكلية والتي ترمي     
 عدم قبولها قبل البحث في موضوعها انمـا         إلى أوشكلاً  

  تفترض تقديمها من قبل طرف في هذه الدعوى العامة،
لنص القانوني  وحيث انه لا يمكن التوسع في تفسير ا       

 علـيهم  الاشخاص المـدعى     عليهلتشمل صفة المدعى    
كمسؤولين بالمال في الدعوى المدنية، اذ ان مثولهم امام         
المحكمة الجزائية ينحصر بالمسؤولية المدنية في حـال        
توافر شروطها عن الالزامات التي قد يحكم بها المدعى         

  عليه تبعاً للدعوى العامة،
دم فان الفرقـاء المـشار      وحيث انه على ضوء ما تق     

 اصول جزائية والذين يتوجب على      ٢٤٣اليهم في المادة    
المحكمة البت بالدفوع الشكلية المقدمة منهم قبل الفـصل         
بموضوع الدعوى انما هم الفرقاء في الـدعوى العامـة          

  العالقة امام محكمة الجنايات، 
وحيث انه يبقى في جميع الاحوال امـام المـسؤول          

هو فريق في الدعوى المدنية دون الدعوى       بالمال والذي   
 دفاع امام هذه المحكمة لـدفع       أوالعامة التقدم بأية دفوع     

 لاعلان عدم مسؤوليته    أو لردها   أوالدعوى المدنية عنه    
 مسؤولية المتهمين الا انه لا يمكن اعتبـار الـدفوع           أو

المقدمة منه بمثابة دفوع شكلية تخضع للنظام الاجرائـي        
لدفوع كونه ليس مدعى عليه فـي دعـوى         المحدد لهذه ا  
  الحق العام،

 ما تقـدم اعتبـار      إلىوحيث انه يقتضي وبالاستناد     
مذكرة الدفوع الشكلية المقدمة من شركة سوكلين بمثابة        
مذكرة دفاعية وبحث ما اثير فيهـا عنـد البحـث فـي             

  الدعوى المدنية،

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

ة مـن المـدعى     اعتبار مذكرة الدفوع الشكلية المقدم    
 كمسؤولة بالمال شركة سـوكلين بمثابـة مـذكرة          عليها

دفاعية غير خاضعة للنظام الاجرائي للـدفوع الـشكلية         

كونها مقدمة من شخص ليس فريقاً في الدعوى العامـة،    
  ومتابعة النظر بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها،

    

  محكمة الجنايات في بيروت

 هيلانة اسكندر  الرئيسة:الهيئة الحاكمة
  والمستشاران وليد القاضي 
 وهاني عبد المنعم الحجار

  ٥/١١/٢٠٠٩ تاريخ ٢٨٦رقم : القرار
  شاكر العبسي ورفاقه/ الحق العام

––





–


–


–






–
–


–

 

–


– 



  العـدل  ٤١٠

  بناء عليه،

  :في القانون
حيث انه من الثابت بالوقائع المعروضة اعلاه والادلة        

 اقدم  ،المؤيدة لها انه وبتحريض من المتهم شاكر العبسي       
" ابـو لـؤي   "المتهمون طه احمد حاجي سليمان الملقب       

وخيراالله محمـد خلـف     " فرح"لقب  وعزام قاسم نهار الم   
 مجد الدين عبود الملقـب      إلىاضافة  " ابو عثمان "الملقب  

 سطو على   يةوالذي قتل لاحقاً على القيام بعمل     " ابو يزن "
فرع المزرعة العائد لبنك لبنـان والمهجـر باسـتعمال          
مسدسات حربية غير مرخصة وتهديد العاملين بواسطتها       

 من سرقة مبالغ ماليـة      وبواسطة قنبلة وهمية مما مكنهم    
  كبيرة،

وحيث ان انكار المتهم طه حـاجي سـليمان امـام           
المحكمة والقول بأن احمد الهيتي هو الـشخص الرابـع          
الذي شارك في عملية السطو لا يمكن التوقف عنده على          
ضوء اعترافه الصريح خلال التحقيقات التي جرت امام        

 والتي  قاضي التحقيق الاول وخلال التحقيقات العسكرية     
اتت متطابقة مع افادة محمد الزواوي الذي لا مصلحة له          
بالافادة ضد المتهم الماثل في المحاكمة وليس ضد احمد         

  الهيتي،
وحيث ان ادلاء المتهم طـه حـاجي سـليمان بـأن            
اعترافه خلال التحقيق جاء نتيجة تعرضه للـضرب لا         

 ان المـتهم    إلـى يمكن التوقف عنده لعدم الثبوت اضافة       
مكانـه  إاعترافاته امام قاضي التحقيق الاول وكان ب    كرر  

طلب تعيين طبيب شرعي امام القاضي المذكور لكنه لم         
 حـد   إلـى يفعل بل اعطى افادات تفصيلية اتت متوافقة        

كبير لكافة جهاتها مع افادات موظفي المصرف وافـادة         
محمد الزواوي وافادة المجند محمد حسين مشيك الـذي         

بعيد " ابو يزن "ية التي كانت بقيادة     اعترض الدراجة النار  
  تنفيذ العملية،

وحيث ان التفاصيل التي اعطاهـا المـتهم حـاجي          
سليمان لجهة كيفية توزيع الادوار بين المتهمين لتنفيـذ         
العملية ولجهة ايماء الموظف نائب مدير البنك لشريكهم        
فرح لدلالته على مكان وجود الاموال حيث قام بجمعهـا    

 استحضره معه ومن انهيار اعـصاب       في كيس كان قد   
احد الموظفين وصراخه ثم صمته بعد التهديد، ان هـذه          
التفاصيل الدقيقة لا يمكن ان تـصدر الا عـن شـخص          

  ين،ذتواجد على مسرح الجريمة وكان احد المنف
 المتهم يدلي بأن الموظفين المستمعين امام       وحيث ان 

   مما يثبت براءته،عليهالمحكمة لم يتعرفوا 

ث انه ثابت من اقرار المـتهم ان دوره اقتـصر           وحي
على الوقوف امام الباب الخارجي للبنك من جهة الداخل         
مما يعني انه لم يواجه الموظفين مباشرة ليتمكنـوا مـن           
تذكر ملامحه فضلاً عن انه مضى وقت طويـل بـين            

 وتاريخ مواجهتهم   ١٧/٤/٢٠٠٦تاريخ حدوث الجرم في     
، كما ان الوضع    ٢٣/٦/٢٠٠٩بالمتهم امام المحكمة في     

النفسي الذي كانوا فيه اثناء عملية السطو يجعـل مـن           
الطبيعي عدم تأكدهم من ان المتهم كان من بين المنفذين          
للجرم وذلك لما اعتراهم من خوف على مصيرهم آنذاك         
واذعانهم لاوامر المنفذين بالانبطاح على الارض، الامر       

 المنفـذين ومـن     الذي لم يمكنهم من التفرس ملياً بوجوه      
  بينهم المتهم،

وحيث ان فعل المتهم شاكر العبسي لجهة اقدامه على         
تحريض باقي المتهمين على ارتكاب عملية السطو على        
المصرف لتأمين المال لتمويل العمليات التي كان ينـوي         

 ٦٣٨القيام بها يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة         
 ٢١٧لى المادتين    من قانون العقوبات معطوفة ع     ٢فقرة  

   منه،٢١٨و
 فعل المتهمين طه احمد حـاجي سـليمان         وحيث ان 

وعزام قاسم نهار وخيراالله محمد خلف لجهـة اقـدامهم          
على السطو على المصرف باستعمال اسلحة حربية غير        
مرخصة وفقاً لما هـو مبـين اعـلاه يـشكل الجنايـة             

 اسـلحة ممـا يقتـضي       ٧٢المنصوص عنها في المادة     
  دانتهم بالجنحة،إجناية وتجريمهم بال

لـم  . ل.م.وحيث ان المدعي بنك لبنان والمهجـر ش  
 عذر ولـم    أييحضر خلال المحاكمة العلنية دون ابداء       

يتقدم بالتالي بمطالبه امام المحكمة فيقتضي عدم الحكم له         
 اصول محاكمات   ٢٤٩بتعويضات شخصية عملاً بالمادة     

  جزائية مع حفظ حقوقه كافة،

  لذلك،
  :جماع بما يليتحكم بالا

 بتجريم المتهم شاكر يوسف حسن العبسي المبينة        -١
كامل هويته اعلاه بالجناية المنصوص عنها في المـادة         

 من قانون العقوبات معطوفة على المادتين       ٢ فقرة   ٦٣٨
نزال عقوبة الاشغال الشاقة به لمدة      إ منه وب  ٢١٨ و ٢١٧

  عشر سنوات،
ان وعزام   بتجريم المتهمين طه احمد حاجي سليم      -٢

قاسم نهار وخيراالله محمد خلف المبينة كامـل هـويتهم          
 ٢ فقـرة  ٦٣٨اعلاه بالجناية المنصوص عنها في المادة   

نزال عقوبـة الاشـغال الـشاقة       بإمن قانون العقوبات و   



  ٤١١  الإجتهاد

بالمتهم طه احمد حاجي سليمان لمـدة ثـلاث سـنوات           
 سـنوات   عـشر وبانزال عقوبة الاشغال الـشاقة لمـدة        

  قاسم نهار وخيراالله محمد خلف،بالمتهمين عزام 
دانة المتهمين طه احمد حاجي سليمان وعـزام        إ ب -٣

قاسم نهار وخيراالله محمد خلف بالجنحـة المنـصوص         
 اسلحة وبحبس كل منهم سـنداً لهـا         ٧٢عنها في المادة    

  لمدة ستة اشهر وبتغريم كل منهم مئة الف ليرة لبنانية،
وبات بحيث   عق ٢٠٥دغام العقوبات سنداً للمادة     إ ب -٤

 انـزال   أيتنفذ بالمتهمين العقوبة الاشـد دون سـواها،         
عقوبة الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بحق المتهم طه         

نزال عقوبة الاشغال الشاقة لمدة     إاحمد حاجي سليمان، وب   
عشر سنوات بحق كل من المتهمين عزام قاسـم نهـار           
وخيراالله محمد خلف، على ان تحسب للمـتهم حـاجي          

  كامل مدة توقيفه الاحتياطي،سليمان 
 بتجريد المتهمين الفارين شاكر يوسـف حـسن         -٥

العبسي وعزام قاسم نهار وخيراالله محمـد خلـف مـن           
حقوقهم المدنية ومنعهم من التصرف بأموالهم المنقولـة        

 عليهـا  وغير المنقولة وتعيين رئيسة قلم المحكمة قيمـاً       
رة بحق كل   لقاء القبض الصاد  إوالتأكيد على تنفيذ مذكرة     

  منهم،
 بالزام كل من المتهمين طه احمد حاجي سليمان         -٦

وعزام قاسم نهار وخيراالله محمد خلف بتقديم المـسدس         
الحربي المستعمل من قبله خلال مهلة اسـبوعين مـن          

داء ضـعفي  ألزامه بإتاريخ انبرام هذا الحكم تحت طائلة      
  ة،ثمنه الذي تقدره المحكمة بمبلغ ستمئة الف ليرة لبناني

   بعدم الحكم للمدعي بتعويضات شخصية،-٧
 بتضمين المتهمين الرسوم والنفقـات القانونيـة        -٨

  بالتساوي،
    

  محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت

  الثالثةالغرفة 

الياس الخوري  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 شربل الحلو وزينب مزيحموالمستشاران 

  ٧/٥/٢٠٠٩ تاريخ ٧٩رقم : القرار
  نصرغي./ ل.م.نية للتجارة المساهمة شكة العصرية اللبناالشر

––


–


 


–


–


–

–



–

–
 

  بناء عليه،

  : في الشكل– اولاً
 ان الاستئناف ورد ضـمن المهلـة القانونيـة          حيث

  مستوفياً شروطه الشكلية فيقبل شكلاً،
 للمـدعى   تنص على انه  . ج. أ ١٥٧وحيث ان المادة    

 وكيله، دون حضور موكلـه، ان يـدلي قبـل           أوعليه  



  العـدل  ٤١٢

 عليهـا  اكثر من الدفوع المنصوص      أوب بدفع   الاستجوا
وعلى القاضـي ان يبلـغ المـدعي        . ج. أ ٧٣في المادة   

 عليهالشخصي نسخة عن المذكرة التي يتقدم بها المدعى         
هموييبـت   أو عليهـا  خمسة ايام على الاكثر للجواب       له 

  بالدفع بعد انصرام هذه المهلة،
وحيث ان هذا النص وهو نص خاص يحكم قواعـد          

دلاء بالدفوع والبت بها قبل الشروع والسير باجراءات        الا
المحاكمة العلنية، وهو عملاً بالقواعـد العامـة لتفـسير       
وتطبيق النصوص، يتقدم في التطبيق ضمن اطاره على        
ما عداه من النصوص العامة فلا داع ولا موجب الزامي          
لتعيين جلسة محاكمة علنية للنظر بالدفوع، ما لم تقـرر          

  لاف ذلك لسبب خاص،المحكمة خ

  : في الاساس–ثانياً 
حيث ان المستأنفة تطلب فـسخ القـرار المـستأنف          

  ،٢٣٨٥/١٩٢٤ القرار من ٧٦لمخالفته المادة 
ذلك ان نقل كل ماركة مودعة يجب، حتـى يمكـن           
التذرع به لدى الغير وفقاً لهذا القرار، ان يقدم تـصريحاً     

 جرى فيـه  في مدة شهر ابتداء من اليوم الذي      ... للمكتب
فيكون التنازل عن الماركة لمصلحة المـستأنف       ... البيع

عليه غير سارٍ بوجـه المـستأنفة ولا يكـون بالتـالي            
 صفة قانونية للادعاء فـي      أي) المدعي(للمستأنف عليه   

  هذه الدعوى، خلافاً لما ذهب اليه القرار المطعون فيه،
  ولكن،

حيث انه يعود لكل متضرر مـن جنحـة ان يتقـدم            
ى مباشرة يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي وهي        بشكو

تحرك دعوى الحق العام بمجرد ان يدفع المـدعي مـا           
 اصـول   ١٥٥وذلـك سـنداً للمـادة       يكلف به من سلفة     

  جزائية،
اعتبـر نفـسه    ) المستأنف عليـه  (وحيث ان المدعي    

 على ارتكـاب جـرم      اعليهمتضرراً من اقدام المدعى     
سم التجاري لماركـة    المزاحمة الاحتيالية واغتصاب الا   

H2Eau        عبر تقليد هذا الاسم وكتابته بحروفH2oh  باعتباره
قد اشترى هذه الماركة من مالكها الاساسـي جـوزف          

 بموجب عقد تنازل عن علامة فارقة واصبح هـو       جالحا
مالكاً لها ويحق له التصرف بها تصرف المالك بملكـه          

  مذكور،ونقلها على اسمه بموجب البند الثالث من العقد ال
وحيث ان صفة المدعي تكون مـستمدة مـن عقـد           
التنازل المذكور كونه اصبح مالكاً للماركة المقلدة وهـو         
متضرر من جرم المزاحمة غير المـشروعة والتقليـد         
المدعى به، اما مسألة عدم تسجيل عقد التنـازل لـدى           

 ـ     امكتب حماية الملكية بعد ثبوت صفة المدعي وارتباطه
 الجرمية للجرم المدعى بـه، فـان       بمدى توافر العناصر  

بحثها يستوجب التطرق لاساس النزاع، فلا يكون القرار        
نتيجة قد خالف المـادة      هذه ال  إلىالمستأنف الذي توصل    

   . ويقتضي تصديقه٢٣٨٥/١٩٢٤ار  من القر٧٦

  ،لذلك
  :بالاتفاقالمحكمة تقرر 

  . قبول الاستئناف شكلاً:اولاً
  .قرار المستأنفه اساساً وتصديق ال رد:ثانياً
 إلـى  تدريك المستأنفة الرسوم واعادة الملـف        :ثالثاً

مرجعه لمتابعة النظر بالدعوى من المرحلة التي بلغتهـا         
  .بلاغ من يلزمإو

    

  كمة الاستئناف الجزائية في بيروتمح

   علي ابراهيم الرئيس :الهيئة الحاكمة
 وليد شعبان ونويل كرباجوالمستشاران 

  ٢٧/٧/٢٠٠٩خ تاريب صادر قرار
 ندى الدبس/ غسان الخطيب

–
–




–
–


–


–

 



  ٤١٣  الإجتهاد

–
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–

–
–


––


 

  اء عليه،بن
  وبنتيجة المحاكمة العلنية،

  : في الشكل–اولاً 
 ضمن المهلة القانونيـة     انردا و افيننئالاستحيث ان   

كافة فيقتـضي قبولهمـا      الشكلية   ما شروطه ومستوفيان
  .شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
حيث يدلي المستأنف غسان الخطيب بأن مسألة البت        

 ـ       ست مـسألة   في ملكية المفروشات هي مسألة اولية ولي
  .معترضة

وحيث ان القاضي الذي ينظر بأساس القضية يملـك         
 والتـي   عليـه حق النظر بالمسائل الفرعية التي تعرض       

تؤثر في حل القضية الاصلية ويعبر عن هذه القاعدة ان          
قاضي الاصل هو قاضي الفرع والمسائل التـي يعـود          
للقاضي ان يفصل فيها بصورة فرعية تـسمى مـسائل          

 ولكن توجد مسائل خاصـة  Questions préalablesاولية 
يستلزم فصلها على يد مرجعها الاصلي وتوجب علـى         

 الحكم بها حتـى     أوالقاضي الجزائي ان يوقف الملاحقة      
يأتيه حلها وهذه هـي المـسائل المعترضـة الطارئـة           

Questions préjudicielles.  
وحيث ان مسألة الملكية لا تؤلف قضية معترضة الا         

علق بالعقار وليس بالحقوق الناشئة عن ملكية       اذا كانت تت  
المنقولات التي يدخل النظر فيها في صلاحية القاضـي         

 بها امامه وكان يقتضي حلها الفـصل        أُدليالجزائي اذا   
  .بالدعوى الجزائية

، ١٩٩٤عاطف النقيب، اصول المحاكمات الجزائية،      
  .١٢٤صفحة 

وحيث تكـون المنازعـة الحاصـلة علـى ملكيـة           
شات تدخل ضمن اختصاص القاضـي الجزائـي        المفرو

  . مسألة اولية وليست مسألة معترضةباعتبارها
 ٦٧٠وحيث يدلي المـستأنفان ان شـروط المـادة          

  .عقوبات متوافرة
وحيث وبصرف النظر عن الـدعوى العالقـة امـام         

بالاعيـان  "المحكمة الشرعية السنية في بيروت المتعلقة       
ت فـي القنـصلية      صرح عليهافإن المستأنف   " الجهازية

 بـأن الاثـاث     ٧/٧/١٩٩٩اللبنانية في لنـدن بتـاريخ       
والامتعة المدرجة على لائحة الشحن هي ملك زوجهـا         

  .غسان الخطيب
وحيث ان الوثيقة المنظمة هذه تعتبر مستنداً رسـمياً،       
وتعتبر المسائل المدرجة في المستند الرسمي والتي لـم         

تة حتى اثبات   يستثبت صحتها المأمور الرسمي، تعتبر ثاب     
عكسها بالوسائل القانونية المتاحة، فإذا كانت تمثل واقعة        
مادية امكن اثبات عكسها بجميـع طـرق الاثبـات واذا     
كانت تمثل تصرفاً قانونياً امكن اثبات عكـسها بمـستند          
خطي آخر، اما اذا كانت من المـسائل التـي اسـتثبت            
صحتها المأمور الرسمي فلا يمكن اثبـات عكـسها الا          

  .دعاء التزويراب
ض والمفروشات هـي مـن       وحيث ان ملكية الاغرا

الامور المدرجة في المستند الرسمي والتي لم يـستثبت         
صحتها المأمور الرسمي وهـي تعتبـر مـن المـسائل        
القانونية التي لا يمكن اثبات عكسها الا بمـستند خطـي           

  .آخر
وحيث لم تثبت المستأنفة ما يفيد عكس ما ورد فـي           

  .خطيالمستند ال
 بهـا   ظَفِوحيث تكون المفروشات والاشياء قـد احـتُ       

 ٦٧٠اخلالاً بعقد الوكالة وتكون بالتالي شروط المـادة         
  .عقوبات متوفرة

وحيث يكون ما توصل اليه القاضي المنفـرد غيـر          
  .واقع في محله القانوني، ويستوجب الفسخ

وحيث يقتضي رؤيـة الـدعوى انتقـالاً واعتبـار          
لـريس قـد ارتكبـت الجنحـة         نـدى ا   عليهاالمستأنف  

  . عقوبات٦٧٠المنصوص عنها في المادة 
 نـدى   عليهـا وحيث ترى المحكمة منح المـستأنف       

  . عقوبات٢٥٤الريس الاسباب التخفيفية سنداً للمادة 
 بتـسليم   عليهـا وحيث يقتـضي الـزام المـستأنف        

غسان الخطيب خلال مهلة    المفروشات العائدة للمستأنف    



  العـدل  ٤١٤

 الزامهـا   إلىا القرار بالاضافة    ثلاثة اشهر من تاريخ هذ    
بدفع مبلغ مليوني ليرة لبنانية كعطل وضرر للمـستأنف         

  .غسان الخطيب

  ،لهذه الاسباب
  وبعد سماع مطالعة النيابة العامة،

  :نقرر بالاجماع
  . قبول الاستئنافين شكلاً-١
 قبول الاستئنافين اساساً وفسخ الحكم المـستأنف        -٢

  : مجدداً بما يليورؤية الدعوى انتقالاً والحكم
 ندى الريس بمقتضى المـادة      عليها ادانة المدعى    -أ
 عقوبات وحبسها مدة سنة وتغريمها مبلغ مليـون         ٦٧٠

ليرة لبنانية واستبدال العقوبة تخفيفاً بغرامـة مقـدارها         
 عقوبات على   ٢٥٤سبعماية الف ليرة لبنانية سنداً للمادة       

 في حال   ان تحبس يوماً واحداً عن كل عشرة الاف ليرة        
  . عقوبات٥٤تخلفها عن دفع الغرامة سنداً للمادة 

 ندى الريس تسليم المستأنف     عليها الزام المدعى    -ب
المدعي غسان الخطيب المفروشات المطالب بها خـلال        

  . اشهر من تاريخ هذا القرار٣فترة 
 نـدى الـريس الرسـوم       عليهـا  تدريك المدعى    -ج

وني ليرة لبنانية   والمصاريف كافة والزامها بدفع مبلغ ملي     
  .كعطل وضرر للمدعي غسان الخطيب

    

  القاضي المنفرد الجزائي في بيروت

  الناظر في قضايا جنح الاحداث

 ندين مشموشي ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
  ٣/١١/٢٠٠٩ تاريخ ٢٩٧رقم : القرار
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ان الهدف الاساسي من تدخل قاضي الاحـداث فـي          
حالات الحدث المعرض للخطر يكمن في ارتقاب وقوع        

 الإجرام واستباق انحرافه ووقايته مـن       الحدث في مغبة  
 خطر اكيد وحال وازالة اسباب الخطر ومحو آثاره،         أي

 بيئـة تجـره للانـزلاق نحـو         أيةوانتشال الحدث من    
  .الانحراف ووقف استمرار الخطر عند ثبوت وقوعه


– 

–
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  ٤١٥  الإجتهاد

  بناء عليه،
مقاربة شمولية للقضية المعروضة تستدعي      ان   حيث

مـدى تعـرض    التحقـق مـن     : الوقوف في البدء على   
القاصرتين للخطر في البيئة المتواجدتين فيها، كـي مـا          

 البحث في التـدبير الواجـب       إلىيصار في ضوء ذلك     
اتخاذه بحق كل منهما، وتحديد اطار تنفيـذه وشـروطه          

  وآليته،

  :ر على القاصرتين في مدى توافر حالة الخط–اولاً 
 ٤٢٢/٢٠٠٢ من القانون رقـم      ٢٥ المادة   وحيث ان 

عددت بعض حالات الخطر التي يمكن ان يتعرض لهـا          
  القاصر دون ان تبين مفهوم هذا الخطر وماهيته،

 هـذه، ومـن     ٢٥وحيث انطلاقاً من نـص المـادة        
 ١٩٨٩نصوص اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل لعام        

 تـاريخ   ٢٠ن بموجب القانون رقم     والتي انضم اليها لبنا   
 والبند الاول مـن     ١٦المادة  : ، لا سيما  ٣٠/١٠/١٩٩٠

 منها، فإن الخطر    ٣٤ والمادة   ٢٤ منها والمادة    ١٩المادة  
  :الذي يهدد القاصر قد يتسبب به

  إمـا  : إما احد الاشخاص المسؤولين عنـه فينـتج       * 
 عن امتناعهم   أوعن عمل مؤذ من المسؤولين قانوناً عنه        

   أو اخلاقـي،    أو القيـام بواجـب معـين قـانوني          عن
 أو معنـوي    أو ذهنـي    أو عقلـي    أوعن تعنيف جسدي    

 غير قـانوني لحياتـه      أو عن تعرض تعسفي     أونفسي،  
 رعونة  أو قلة احتراز    أو اهمال   أو عن خطأ    أوالخاصة  

 عـن اسـاءة     أو عن عدم مراعاة القوانين والانظمة،       أو
 غيره مـن اشـكال      أو عن استغلال اقتصادي     أومعاملة  

 الاستغلال الضار بأي جانب من جوانب رفاه القاصـر،        
ويشكل عندها مساساً غير قانوني في شـرفه وكرامتـه          

  ووجوده،
وإما قد تتسبب به البيئة المتواجد فيهـا القاصـر          * 

 وغيـر الآمـن     من المحيط السيء  : نتج الخطر عندها  في
وغير الصحي على صعيد النمو البـدني او العقلـي او           

 على النحو المعدد    –لروحي او المعنوي او الاجتماعي      ا
، او عن الظروف    - من الاتفاقية المذكورة     ٣٢في المادة   

المحيطة بنشأته والتي تهدد سلامة اخلاقه وحسن خلقـه،   
  او عن مخالطة رفاق السوء،

وحيث لا بد من التأكيد على ان الخطـر يمكـن ان            
اكيداً وثابتاً، كمـا    يكون حالاً وداهماً ومباشراً وحقيقياً و     

يمكن ان يكون محدقاً ووشيكاً وقوعه وفـق معطيـات          
وادلة ثابتة، لأن قاضي الاحداث يرتقب وقوع الخطـر         
ولا ينتظر ان يحـل الخطـر بالحـدث لكـي يباشـر             
بالاجراءات الرامية لحمايته، وبالتالي يكفـي ان يكـون         

الخطر مستقبلياً او محتمل الوقوع او الاستمرار ولكـن         
   اكيد،بشكل

وحيث بالعودة الى وقائع القضية الراهنة، وبعـد ان         
استنفدت المحكمة وسائل التحقيق كافة للوقوف على واقع        
حال القاصـرتين، مـن الاسـتماع الـى القاصـرتين           
ووالدتهما، ومن التقارير المقدمة من المندوبة الاجتماعية       
         لاتحاد حماية الاحداث، وافادات الاشخاص الـذين تـم

ع اليهم من قبل هذه المحكمـة، ثبـوت الامـور           الاستما
  :الآتية
. …والـسيدة   . … ان والدي القاصرتين الـسيد       -١

منفصلان منذ حوالي الثلاث سنوات دون وجود طـلاق         
بينهما، وان القاصرتين بقيتا تقيمان في منزل مـستأجر         
من والدهما بعد ان طُرِدت والدتهما من المنزل الزوجي،         

  مل،وذهبت الى سوريا للع
 خلال السنوات الثلاث للانفـصال، كـان والـد          -٢

القاصرتين يمنع والدتهما من اصطحابهما ولقائهما ولـم        
يكن يسمح لها سوى بالاتصال بهما هاتفياً او رؤيتهمـا          
عبر نافذة الشباك؛ كما انها كانت تعرف اخبار ابنتيهـا           

المستأجر من زوجها،   وهو مالك المنزل    …… من السيد   
ر يخبرها بأن زوجها يترك المنزل طيلة       يخوكان هذا الأ  

  النهار فتبقى القاصرتان لوحدهما،
 ان القاصرتين كانتا تتعرضان يوميـاً للـضرب         -٣

والعنف والتعنيف الجسدي من والدهما الـذي يحتـسي         
 ان والـدها كـان   . …الكحول؛ وقد صرحت القاصـرة    

 احيانـاً وبالـسكين الـساخن       يضربها وشقيقتها بالعصا  
احياناً اخرى، كما كان يقوم بإحراقهما بواسطة       لحرقهما  

السجائر وانه كان يضرب رأسهما بالحائط؛ ولقـد بـدا          
واضحاً وجلياً على جسم القاصرتين اثناء جلسة الاستماع        

 ٢٢/١٠/٢٠٠٩اليهما المنعقدة امام هذه المحكمة بتاريخ       
  آثار الحريق والضرب،

نظافـة   ان سكان البناية هم الذين كانوا يهتمون ب        -٤
القاصرتين وبتأمين المأكل والمشرب والملبس لهما كون       
والدهما لم يكن يؤمن لهما الحد الادنى للسترة وللعـيش          

  الكريم،
، ورغم استحصاله على حكـم      .…… ان السيد    -٥

من المأجور، الا انه لم ينفذ الحكـم        . ……بإخلاء السيد   
رغبة منه بابقاء القاصرتين داخل مسكن يأويهمـا مـن          

   آخر لهما،اًرع، ريثما يؤمن والدهما مسكنالشا
 يومياً القاصرتين فـي  ركان يزو……  ان السيد   -٦

المنزل وكان يراهما في غالب الاحيان في الشارع العام         
ات وكانتا تطلبان منه المـال لتـأكلا        تلعبان بين السيار  



  العـدل  ٤١٦

 متعددة تعانيان من الجوع، او تقفان       اًائهما ايام وتشربا لبق 
هما لخطر السقوط   يرفات معرضتين نفس  على حوافي الش  

  من الطابق الثامن الى الشارع،
 منذ حوالي السنة، قامـت القاصـرتان بإشـعال          -٧

الشمع على فراش من الاسفنج كانتا تنامان عليه، فهبـت      
النيران داخل المنزل؛ فقام الجيران بالاتـصال برجـال         
الاطفاء لاخماد النيران وكسروا بـاب المنـزل لانقـاذ          

رتين وقامت احدى السيدات في البنايـة بتنظيـف         القاص
القاصرتين من آثار الحريق وبابدال ملابسهما بـأخرى        

بإعلام …… أمنتها لهما هذه الاخيرة؛ ومن ثم قام السيد         
والد القاصرتين بما حدث الا ان هذا الاخير لم يحـرك           

  ساكناً؛
 بعد حوالي الشهرين من وقوع الحادثـة اعـلاه،    -٨

تان بفتح قارورة الغـاز داخـل المنـزل         قامت القاصر 
غلاقهـا، الامـر    إلتسخين ما تأكلانه، الا انهما لم تعرفا        

الذي تسبب بانتشار الغاز داخل المنزل وامتـداده الـى          
سائر انحاء البناية، فهرع سائر سـكان البنايـة لانقـاذ           

  الشقة لاخراجهما من داخلها،وا باب رالقاصرتين وكس
لد القاصرتين مرات عديدة    نبه وا ……  ان السيد    -٩

لضرورة الانتباه للقاصرتين الا ان هذا الاخير لم يكـن          
يتجاوب معه، الامر الذي دفع به الـى تقـديم شـكوى            
بوجهه امام النيابة العامة الاستئنافية بخصوص الحادثين       

  المذكورين،
، وبينما كان   ٢٠٠٩ خلال شهر ايلول من العام       -١٠
 اذ به يتلقى اتصالاً هاتفياً      ساهراً مع عائلته،  .. …السيد  

يعلمـه ان   …… من احد سكان البناية حيث يقيم الـسيد         
القاصرتين موجودتان على شاشة التلفزيـون، وانهمـا        
ضائعتان ولم تتمكنا من تحديد مكان اقامتهمـا لـصغر          

 ـ          دهما، سنهما، كما ان احداً لم يتمكن من تحديد هوية وال
 الا ان هـذا      القاصـرتين  واتصل بوالد …… فقام السيد   

الى . …الاخير لم يرد على اتصاله، فانتقل عندها السيد         
الشارع حيث تقع الشقة للتفتيش عن والـد القاصـرتين          
فوجده في الشارع مع شخصين آخـرين، فأعلمـه بمـا         
حدث الا انه لم يـذهب لاحـضار ابنتيـه مـن مبنـى              
التلفزيون، انما ارسل احد رفاقه للاستعلام عنهما، وتبين        

بعد ان القاصرتين سـلِّمتا الـى مخفـر الرملـة           في ما   
البيضاء في بيروت، ومن ثم نُقلتا الى مخفـر الطريـق           
الجديدة في بيروت، الا ان والدهما لم يستلمهما؛ الامـر          

 بوالدة القاصـرتين    الى الاتصال …… الذي دفع بالسيد    
يعلمها ان ابنتيها ضائعتان وغير موجودتين في المنزل،        

ليهما تبين لها ان القاصـرتين وضـعتا        وبعد التفتيش ع  
داخل المؤسسة الانجيلية في الكحالة بناء علـى اشـارة          

النيابة العامة الاستئنافية المختصة، فقامت بـالاجراءات       
القانونية لاستلام ابنتيها من المؤسسة المذكورة وانتقلـت        

اتها كونهـا لا تحـوز اي       للعيش في منزل احدى صديق    
ترة قصيرة، وبـسبب انزعـاج      ان؛ وبعد ف  نبمسكن في ل  

صديقتها هذه من اقامة القاصـرتين ووالـدتهما داخـل          
للعمل فـي   لانتقال  لمنزلها، اضطرت والدة القاصرتين     

قامة مع ابنتيها فيها لقـاء قيامهـا     نزل يقدم لها غرفة للإ    
  بأعمال التنظيفات داخله،

دخل مرات عـدة الـى الـشقة       .. … ان السيد    -١١
وصرح ان رائحتها كريهـة  . ……المستأجرة من السيد    

جداً لدرجة ان الجيران كانوا ينزعجون منها، واضـاف         
ان القاصرتين كانتا تنامان على فرشـة مـن الاسـفنج           
متسخة، وان وضع المطبخ سيء جداً وان آثار الاهمال         
وقلة النظافة ظاهرة بشكل واضح داخـل الـشقة، وان          

. الغرفانت مجمعة ايضاً داخل احدى      اكياس النفايات ك  
  من الـشقة ومباشـرة مالكهـا    …… وبعد خروج السيد  

اعمال التنظيفـات، تبـين لـه ان الادوات         …… السيد  
الصحية كافة غير صالحة للاستعمال وان الزجاج مكسر        
وان آثار التخريب لا تزال ظاهرة داخل الـشقة التـي           

ان ركما ان الفئ  . تفتقر للحد الادنى من النظافة والرفاهية     
  .دة داخل الخزانات في المطبخكانت متواج

وحيث من ناحية اولى، مما لا شـك فيـه ان نـشأة             
القاصرتين في منزل يفتقر للجو العائلي السليم والآمـن         
والمطمئن، ويسوده كل شكل من اشكال الخطر البيئـي         

والامان، كما لا يتوافر فيه الحد      والصحي، ويفتقد للامن    
عل مـن البيئـة     الادنى من النظافة والنظام، كل ذلك يج      

المحيطة بنشأتهما بيئـة تلحـق بهمـا الاذى والـضرر       
الحتميين، لا سيما في ضوء ثبوت تواجد القاصرتين في         

  بعض الاوقات في الشارع تلعبان بين السيارات،
همـه  : اًوحيث من ناحية ثانية، ان للقاصرتين والـد       

الاوحد امضاء معظم اوقاته خارج المنزل وترك ابنتيـه         
هما الاولى وحدهما داخل المنزل طـوال       في سني عمر  

النهار وقد اقدمتا في احدى المرات على احراق فراشهما         
عبر اشعال الشمع للانارة وفي مرة اخرى اقدمتا علـى          

ن تعرفـا   فتح قنينة الغاز لتحضير مـا تأكلانـه دون ا         
ب في الحالتين اقـدام احـد       جواغلاقها؛ الامر الذي است   

ذ القاصرتين دون ان يقـوم      السكان على خلع الباب لانقا    
يضربهما بواسطة شريط   : اًوالدهما بتحريك ساكن، ووالد   

كي او بواسطة سكين ساخن تدل الآثار المحفـورة     يتبلاس
غير : اًعلى جسدهما النحيل جسامة وفظاعة افعاله، والد      

آبه بضرورة تسجيل ابنتيه في مدرسة لتأمين تحصيلهما        
من المأكل والمشرب   العلمي، وحتمية تأمين الحد الادنى      



  ٤١٧  الإجتهاد

اليومي لهما، او لزوم تأمين الحد الادنـى مـن نظافـة            
لم : اً والد المنزل، او ضرورة متابعة وضعهما الصحي؛     

يكلِّف نفسه عناء الاستفسار عن وضع ابنتيـه بعـد ان           
رماهما في الشارع العام ليحضنهما احد سائقي التاكسي        

  ويسلمهما للمخفر المختص،
مطـرودة مـن المنـزل    : لـدة كما ان للقاصرتين وا   

الزوجي ومحرومة من لقاء ابنتيهـا الا عبـر زجـاج           
  النافذة،

وحيث من ناحية ثالثة، فإنه من الثابت مـن وقـائع           
الملف ان سكان البناية هـم الـذين اعتـادوا تنظيـف            
القاصرتين واحضار الطعام لهما وتبديل ثيابهما، شـفقة        

  ورحمة،
يطـة بنـشأة    وحيث، تبعاً لذلك، تكـون البيئـة المح       

 حياتهما يومياً لا بـل كـل        تعرضالقاصرتين هي بيئة    
لحظة للخطر، فضلاً عن ان مصدر هذا الخطـر هـو           
والدهما الذي لم يهمل فقـط فـي تربيـة القاصـرتين            

 إلـى والاشراف عليهما ورعايتهما، انما وصل به الامر        
  حد الحاق الاذى الجسدي الجسيم والواضح بهما،

، تكون القاصرتان فـي حالـة       وحيث، تبعاً لما تقدم   
الخطر وفق المفهوم المبين اعلاه، الامر الـذي يوجـب          
اخضاعهما لاحكام الباب الثالـث مـن القـانون رقـم           

الحـدث المعـرض    " الذي يرعى وضـع      ٤٢٢/٢٠٠٢
  ،"للخطر

  : في التدبير الواجب اتخاذه–ثانياً 
وحيث ان الهدف الاساسي من تدخل قاضي الاحداث        

 المعرض للخطر يكمن فـي ارتقـاب        في حالات الحدث  
وقوع الحدث في مغبة الاجرام واستباق انحرافه ووقايته        

 تفاقمـه،  أو خطر اكيد وحال ومهدد قبل حصوله       أيمن  
وازالة اسباب الخطر ومحو آثاره، وانتشال الحدث مـن         

 أيـة للانزلاق نحو الانحراف، وابعاده عن  بيئة تجره   أية
وقف استمرار الخطر عند    بيئة تلحق الضرر الاكيد به، و     

ثبوت وقوعه، وهذا ما يعتبر تفعيلاً وتكريساً لما رمـى          
 من اتفاقية الامم المتحـدة لحقـوق        ٣٦ نص المادة    اليه

 لبنـان بموجـب     اليهـا  والتي انضم    ١٩٨٩الطفل لعام   
، الواسع النطـاق    ٣٠/١٠/١٩٩٠ تاريخ   ٢٠القانون رقم   

ري حصالوالشامل المضمون وغير محدد الاطار وغير       
التطبيق لناحية ضرورة تأمين الحماية اللازمـة لرفـاه         

 شكل مـن اشـكال الخطـر وصـوره          أيالحدث من   
  ووجوهه،

 من  ٢٧وحيث مما لا شك فيه، وعملاً بأحكام المادة         
، معطوفة على البند الاول من      ٤٢٢/٢٠٠٢القانون رقم   

المادة التاسعة من اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل لعام         
 عند عدم وجود    –قتضي السعي قدر المستطاع     ، ي ١٩٨٩

 تـوافر   أو ممانعة،   أو قاهرة   أوظروف واسباب ضارة    
 ابقاء القاصـر قـدر      إلى –مبرر جدي يحول دون ذلك      

المستطاع في محيطه العائلي والاجتماعي وتنفيذ التدبير       
المتخذ بحقه فيه لما يوفره من رعاية وعطف وحنان لا          

ه، كل ذلك اذا كان هـذا        محيط غير  أييساويه في ذلك    
المحيط صالحاً وكانت الضمانة الاخلاقية متوافرة فـي         

 الوصـي  أوالاشخاص المسؤولين عنه مباشرة كـالولي       
الشرعي، وكان باستطاعتهم تربيتـه التربيـة الـسليمة         

  وكانت مصلحة القاصر مؤمنه فيه،
وحيث من المسلم به ان الاسرة باعتبارهـا الوحـدة          

البيئة الطبيعية لنمو ورفاهية افرادها     الاساسية للمجتمع و  
جميعاً وبشكل خاص الاطفال، يقتضي ان تكون الملجـأ         
الآمن للطفل لكي يترعرع بشكل متناسق في جـو مـن           
السعادة والمحبة والتفاهم، كونها هي التي تعـزز النمـو    
الصحي للقاصر واحترامه وكرامته، وهي التـي تربـي      

الـسلم والكرامـة    القاصر على المثل العليـا لا سـيما         
والتسامح والحرية والمـساواة والاخـاء علـى النحـو          
الموضح في ديباجة اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفـل         
السابق ذكرها، وهي التـي تـوفر للقاصـر المـستوى           

  المعيشي الملائم واللائق،
 المساق يفتـرض ان يكـون افـراد         وحيث ان المبدأ  

 يتمتعـون   – نا وبشكل خـاص الوالـد     –لة جميعاً   ئاالع
 بالمسؤولية ويتحملون بالتالي اعبـاء المـشاركة        سبالح

العائلية في التربية والرعاية، كمـا يوجـب ان يكـون           
الوالدان مستعدين للسهر على راحة اولادهم وشـؤونهم        
وشجونهم كما واعطـاء العنايـة اللازمـة لامـورهم          

  واهتماماتهم،
      حدث ض ال وحيث مقابلة، ان البيئة الاسرية التي تعر

للاستغلال بصوره كافة، ان بسبب ما يصدر عنها مـن          
هدامة للاسس والقيم الانسانية، ماسـة بالـسلامة        : افعال

 المعنوية للحدث، مخالفة للاحكام القانونيـة،       أوالجسدية  
مناقضة للاصول التربويـة، مـشينة بكرامـة الحـدث          

 بسبب العوامل المؤثرة فيهـا مـن جهـل          أوووجوده،  
 بحكم  –اضطراب وانفصال، هي بيئة     وحرمان وتفكك و  

 روح المثل العليـا     إلى تفتقر   –كيانها وظروفها الحياتية    
والاخلاق الحميدة، ويغيب فيها التفاهم اللازم والتواصل       
المطلوب، وتفتقد قواعد حسن الادارة العائلية، ويضمحل       

  فيها حس تحمل المسؤولية،
صـر  من في ان مصلحة القاكن كان المبدأ يإوحيث و 

التـوازن والتناسـق    الفضلى تستدعي نشأته في جو من       



  العـدل  ٤١٨

العاطفي بين والده ووالدته، وفي اطـار مـن المحبـة           
والعناية والرعاية والاهتمام من كليهما، لما في ذلك من         
ضمان رعائي وحمائي لازم لرفـاه القاصـر، تلازمـاً          

 غيرهم  أو اوصيائه   أوومراعاة لحقوق وواجبات والديه     
سؤولين عنه قانوناً، الا ان المبدأ اعلاه       من الاشخاص الم  

ينهار ويندثر امام ثبوت عدم جدارة الوالدين بالرعايـة،         
  وعدم اهليتهما للتربية،

وحيث فضلاً عن ذلك، وفي ضوء الواقع المبـسوط         
اعلاه، فإن المحكمة، ترى ان المنزل الـذي تقـيم فيـه            
القاصرتان مع والدهما المتغيب عنه معظـم الاوقـات،         

م في تضافر مسببات الخطر على القاصـرتين، ولا      يساه
يشكل مطلقاً مكاناً آمناً لنموهما ونشأتهما وتربيتهما، وان        
بقاء القاصرتين في المنزل المـذكور والمـستأجر مـن          
والدهما، يعني استمرار الخطر بأشكاله كافة عليهمـا، لا    
بل يعني تفاقم الاضرار اللاحقة بهما وتزايدها؛ الامـر         

 القاصرتين من هذه البيئـة الـسيئة        إخراجفرض  الذي ي 
لوضعهما ضمن بيئة تؤمن لهما الحد الادنى من العـيش          

  الكريم،
وحيث، والحال هذه، تكون العجلة في اتخاذ التـدبير         
الحمائي الملائم ملحة لوقاية القاصـرتين مـن الخطـر          
الثابت والاكيد استمراره في حال بقاء الوضع على مـا          

  هو عليه،
فادتا امـام هـذه المحكمـة ان        أالقاصرتين  حيث ان   

والدهما رماهما في الشارع لانه ينزعج مـن تحـضير          
الطعام لهما، واكدتا على انهما لا ترغبان بـالعيش مـع           
والدهما لمعاناتهما المرة معه على الصعد كافـة، كمـا          
صرحتا امام مندوبة الاتحاد لحمايـة الاحـداث انهمـا          

دة للعيش مع والـدهما لأنـه       ترفضان رفضاً قاطعاً العو   
كان يضربهما ضرباً مبرحاً ويبقيهما وحـدهما داخـل         
المنزل طيلة النهار على ما هو ثابت من التقرير المقـدم          

  ،٢٢/١٠/٢٠٠٩بتاريخ 
خلال الجلـسة  ...... حيث من الثابت من افادة السيد  
، انـه   ٢٨/١٠/٢٠٠٩المنعقدة امام هذه المحكمة بتاريخ      

واستلم ....... الصادر بوجه المستأجر    نفّذ حكم الاخلاء    
الشقة التي كانت مستأجرة من هـذا الاخيـر، وانـه لا            
يعرف حالياً مكان اقامته كونه توارى عن الشارع حيث         
كان يقيم كما انه لم يعد يرد على الاتـصالات الهاتفيـة            

   من زوجته على حد سواء،أوالمجراة منه 
.... لسيد  وحيث من الثابت من محضر المحاكمة ان ا       

 إلى جلسة الاستماع    إلىوالد القاصرتين رفض الحضور     
افادته انفاذاً للقرار الصادر عن هذه المحكمـة بتـاريخ          

 رغم الاتصالات المتكررة به من قبـل        ١٦/١٠/٢٠٠٩
قلم هذه المحكمة ومن قبـل مندوبـة الاتحـاد لحمايـة            

جراء التحقيقات الاجتماعية فـي هـذا       إالاحداث المكلفة   
كل ذلك بحجة عدم تمكّنه من دخول قصر العدل         الملف،  

  صولاً،أقامة شرعية صادرة إوراق ألعدم حيازته 
مالك الشقة المستأجرة من السيد     ..... ن السيد   حيث ا 

، صرح امام هذه المحكمة خلال جلسة الاسـتماع         ......
، انـه ومنـذ     ٢٨/١٠/٢٠٠٩ افادته المنعقدة بتاريخ     إلى

 تاريخه، لم يعد يرى هـذا       يوماً من  حوالي الخمسة عشر  
الاخير كما انه توارى عن الشارع حيث يقـيم؛ الا انـه            

يذهب يوميـاً   ...... عرف من سكان الشارع ان السيد       
الرياضية، مـن الـساعة      قهوة الزعيم قرب المدينة      إلى

 ساعات متأخرة من الليل، وان هذا الاخيـر         إلىالتاسعة  
لمقـاولات  ل..... كان قد اعلمه انه يعمل لـدى شـركة    

  الكهربائية في محلة طريق النهر،
وحيث من الثابت من المستند المرفق طـي التقريـر        

.... ، ان السيد    ٢٨/١٠/٢٠٠٩الاجتماعي المقدم بتاريخ    
وافق خطياً على وضع ابنتيه القاصرتين داخل مؤسـسة         

  داخلية تعينها المراجع المختصة،
عـلاه، ونظـراً    أوحيث في ضوء الواقع المبـسوط       

رورة اتخـاذ التـدبير العاجـل والملائـم لحمايـة           لض
القاصرتين، فإن المحكمة ترى صرف النظر عن قـرار         

  استماع والد القاصرتين في المرحلة الراهنة،
وحيث من الثابت من التقرير المقـدم مـن مندوبـة           
الاتحاد لحماية الاحـداث المكلّفـة اجـراء التحقيقـات          

، ان  ٢٢/١٠/٢٠٠٩الاجتماعية في هذا الملف بتـاريخ       
والذي تنـام   ....... النزل الذي تعمل داخله حالياً السيدة       

في احدى غرفه مع ابنتيها لقاء اعمال التنظيفـات التـي    
تقوم بها، يتواجد فيه رجال يتناولون الكحـول بـإفراط،          
وانه غير ملائم مطلقاً لاحتياجـات سـكن القاصـرتين          

ة على  بأنها موافق ...... واقامتهما، وقد صرحت السيدة     
 مؤسسة داخلية مناسبة    أيةوضع ابنتيها القاصرتين داخل     

  لهما،
 من القانون رقـم     ٢٦وحيث، بمقتضى احكام المادة     

 معطوفة على المادة التاسعة من القـانون         ٤٢٢/٢٠٠٢
 اوليائه  إلىعينه، إن تدبير الحماية يفترض تسليم الحدث        

يهم  قانوناً عنه، اذ توافرت ف     أو المسؤولين شرعاً    إلى أو
الضمانات الاخلاقية وكان باستطاعتهم القيـام بالمهمـة        
المناطة بهم، كل ذلك بغيـة احاطـة الحـدث بالعنايـة            
المطلوبة والرقابـة اللازمـة والاشـراف المفـروض،        

 على تهذيبه وتربيته وتوجيهه التوجيه الـصحيح        والسهر



  ٤١٩  الإجتهاد

والسليم؛ اما فـي حـال عـدم تـوافر هـذه الـشروط         
 أو اسرة موثوق بها     إلىلحدث  والضمانات يمكن تسليم ا   

   صحية،أو مؤسسة اجتماعية إلى
وحيث من الثابت من المستند المرفق طـي التقريـر        
الاجتماعي المقدم من مندوبة الاتحاد لحمايـة الاحـداث         

، ان الجهة المسؤولة داخل ديـر       ٢٢/١٠/٢٠٠٩بتاريخ  
راهبات الراعي الصالح في منطقة عين عـار، افـادت          

...... و.....  على استقبال القاصـرتين      خطياً بموافقتها 
  في حال قررت المحكمة ذلك،

وحيث من الثابت من النظام المعمول به داخل الدير         
المنوه عنه اعلاه والمرفق طي التقرير المذكور اعلاه ان         
المسؤولين داخل الدير يراعون في اهتمامهم بالقاصرات       
اللواتي لا مـأوى كـريم لهـن، ويعتمـدون الحقـوق            

منصوص عليها دولياً للقاصرين، كما يهتمون بنواحي        ال
نشأة القاصرات على الصعد كافة لا سـيما الاكـاديمي          
والتثقيفي والصحي كما على الصعيد الحمائي والوقـائي        

 خطر، كما ثبت ان الدير يـضم فريـق عمـل            أيمن  
مدرسين واخصائيين نفـسيين ومـساعدات      : متكامل من 

ة الاحاطـة العلاجيـة     اجتماعيات وغيرها؛ كل ذلك بغي    
الكاملة للقاصرات، كما ثبت وجود نظام محدد يتوجـب         
على القاصرات اتباعه داخـل الـدير بهـدف تـأمين            

  الاستقرار والانضباط داخله،
وحيث في ضوء مجمل ما تقدم، وبعد ثبـوت عـدم           
قدرة والدي القاصرتين على ايوائهما وتأمين الحد الادنى        

ى، وكون الدير المـذكور     لعيشهما الكريم، من ناحية اول    
يستوفي الشروط الملائمة لتأمين الاهتمـام بالقاصـرتين       

بالذات، من ناحية ثانية، فإن المحكمة، وبعـد    .... و.... 
ان قررت وضع القاصرتين تحت تدبير الحماية، تـرى         

داخل ديـر راهبـات     ...... و...... وضع القاصرتين   
  الراعي الصالح في منطقة عين عار،

كمالاً وتفعيلاً للمبدأ المساق، تقضي المادة      وحيث، است 
، بأن التدابير المتخذة مـن      ٤٢٢/٢٠٠٢ من القانون    ٢٠

قبل القاضي الناظر بقضايا الاحداث والتي تخرج الحدث        
 وصيه، تعلِّق حـق هـؤلاء فـي         أومن حراسة والديه    

وتضيف انه فـي هـذه الحالـة،        . حراسة الولد وتربيته  
يـة قاضـي الاحـداث،    يمارس حـق الحراسـة والترب   

 مدير المؤسسة الذي سـلِّم      أوويمارسها باسمه الشخصي    
 الاجتماعي علـى تربيـة      بالحدث اليه، ويشرف المندو   

  الحدث،
ديـر  "وحيث، تبعاً لذلك، فإن المحكمة ترى تكليـف         

، الواقع في منطقة عين عـار،       "راهبات الراعي الصالح  

نـاء  ممارسة حق الحراسة والتربية على القاصـرتين اث       
وجودهما داخله، وذلـك بـإجراء الرقابـة والرعايـة          
والاهتمام الملائم، كما والاشراف عليهمـا واعطائهمـا        
الاوامر والتعليمات والتوجيهات اللازمة والتي تصب في       
مصلحتهما، وعدم الترخيص لأي كـان فـي المرحلـة          
الراهنة من اصطحابهما من داخلـه، علـى ان يكـون           

 بعد التثبت اصولاً من     –قاربهما   لا أولوالدي القاصرتين   
 –ذلك واخذ نسخة عن الاوراق الثبوتية في هذا الاطار          

الحق بزيارتهما وامضاء بعض الوقت معهما، كل ذلـك         
وفق النظام والتوقيت والشروط والتعليمات المعمول بها       

  داخل الدير المذكور،

  : في ضرورة الاستعانة بالخبرة الطبية–ثالثاً 
 البند الاول من المادة الثالثة مـن        حيث انه بمقتضى  

 والتـي   ١٩٨٩اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل لعـام        
 تـاريخ   ٢٠انضم اليها لبنان بموجـب القـانون رقـم          

، يولى الاعتبار لمصالح الطفل الفـضلى    ٣٠/١٠/١٩٩٠
 عليـه في جميع الاجراءات التي تتعلق به، وهذا ما اكد          

 ـ         ن القـانون رقـم     البند الثاني مـن المـادة الثانيـة م
 الذي يقضي بمراعاة صالح الحـدث فـي         ٤٢٢/٢٠٠٢

الاحوال كافة لحمايته من الانحراف، وبالتالي، فإنه يعود        
 تـدبير   أيللقاضي الناظر في قضايا الاحداث ان يتخـذ         

  يصب في صالح القاصر،
وحيث ان المحكمة ترى من ناحيـة اولـى، وعلـى       

عانة بالخبرة  الاستضوء ما استغرقته اوراق الملف كافة،       
النفسية للوقوف على واقـع الحالـة النفـسية الحاليـة           

المبينة كامل هويتهما اعلاه، وذلـك      .... و... للقاصرتين
  :عبر القيام بالمهمة الآتية بنودها

 حالة كـل منهمـا      صي معاينة القاصرتين وتشخ   -١
على الصعد كافة، لا سيما الصحية والجسدية والعقليـة         

ضحة ومفصلة وشاملة، وتبيان مـا      والنفسية، بصورة وا  
 مشاكل  أو اضطرابات   أية منهما تعاني من     أياذا كانت   

 مدى ضرورة المباشرة    يدنفسية؛ وفي حال الايجاب تحد    
  طاره،إبعلاج نفسي لأي منهما و

 دراسة الحالة النفسية للقاصرتين بـشكل دقيـق،         -٢
 أو اخـتلال    أي منهما تعاني من     أيوتحديد ما اذا كانت     

حاسيسها، وتبيان ردة فعـل     أازن في مشاعرها و   عدم تو 
 موضوع يثار امامها لا سيما المتعلق       أيكل منهما على    

  بوالديها،
 من القاصرتين تشكو مـن  أي تحديد ما اذا كانت     -٣

 تعاني من صعوبات في التعاطي      أواضطرابات اخلاقية   
   تعيش خلافات مع المقيمين معها،أومع محيطها 



  العـدل  ٤٢٠

ل من القاصرتين مع الغير      تحديد مدى تجاوب ك    -٤
ومدى تقيدها بالانظمة بـشكل عـام ومـدى امتثالهـا           

  لتوجيهات المشرفين عليها،
 من القاصرتين تعاني من     أي تحديد ما اذا كانت      -٥

 في التواصل مع الغيـر، وفـي        أوصعوبات في النطق    
  حال الايجاب، تبيان اسباب ذلك والسبل الآيلة للمعالجة،

ي النفسي، في سـبيل تقـديم       على ان يكون للاخصائ   
، ان يطَّلع على كل مـا       اليهالتقرير انفاذاً للمهمة الموكلة     

 من مستندات اينما وجِدت،     عليهتستدعي المهمة الاطلاع    
 شخص يـرى    أي إلىوان يستمع على سبيل المعلومات      

 بغية تنفيذ المهمة تنفيـذاً دقيقـاً،        اليهفائدة من الاستماع    
 خاصـة يـرى     أو عامـة     مؤسـسة  أية إلىوان يدخل   

 أيضرورة للدخول اليها بغية اعداد التقرير وان يقابـل          
  رى ثمة ضرورة لذلك،يشخص 

نفاذاً للمهمة  إوعلى ان يقدم الاخصائي النفسي تقريراً       
  المحددة في المتن بشكل دقيق ومفصل وواضح،

وراق الملـف كافـة، ان      أوحيث من الثابـت مـن       
، كمـا افـادت      ملف صـحي   أيالقاصرتين لا تحوزان    

والدتهما انها لا تعلم ما اذا كانت ابنتاها قد تلقتا اللقاحات           
اللازمة للاطفال في سنهما، كما لا تدري ما اذا كانـت           
ابنتاها قد عرِضتا خلال حياتهما على طبيـب للوقـوف          

  على واقع حالهما الصحي،
وحيث تبعاً لذلك، فإن المحكمة ترى من ناحية ثانية،         

ة بالخبرة الطبية للوقوف علـى واقـع        ضرورة الاستعان 
المبينـة  .... و.... الحالة الصحية الحالية للقاصـرتين      

عبر القيام بالمهمـة الآتيـة      كامل هويتهما اعلاه، وذلك     
  :بنودها
ص حالة كـل منهمـا      ي معاينة القاصرتين وتشخ   -١

على الصعد كافة، لا سيما الصحية والجسدية، بـصورة         
 منهما  أيان ما اذا كانت     واضحة ومفصلة وشاملة، وتبي   

 مشاكل صحية؛ وفي حال الايجاب تحديـد        أيةتعاني من   
 علاج وفق الثابت علمياً فـي هـذا         أي إلىمدى الحاجة   

  الاطار،
   دراسة الحالـة الـصحية للقاصـرتين بـشكل          -٢

 نقص  أي منهما تعاني من     أيدقيق، وتحديد ما اذا كانت      
 ـ        أوفي الوزن    ال  خلافه، وتحديد اسباب ذلـك فـي ح

  الايجاب،
 من القاصرتين تشكو مـن  أي تحديد ما اذا كانت     -٣

 خلافـه،   أو الاسـنان    أو السمع   أو مشاكل في النظر     أية
ص خصت طبيب م  على عرضهما   إلىوبيان مدى الحاجة    

  في هذا الاطار،

 تحديد ما اذا كانت القاصرتان قد تلقتا اللقاحـات          -٤
 ـ       التي تُ  ات عطى للاطفال في سـنهما واجريتـا الفحوص

  اللازمة وفق الثابت علمياً في هذا الاطار،
 من القاصرتين تعاني من     أي تحديد ما اذا كانت      -٥

 نوع كانـت، وفـي حـال        أي عوارض صحية من     أية
  الايجاب، تبيان اسباب ذلك والسبل الآيلة للمعالجة،

على ان يكون للطبيب، في سبيل تقديم التقرير انفـاذاً     
لع على كـل مـا تـستدعي        للمهمة الموكلة اليه، ان يطَّ    

 ـ من مستندات اينمـا و     عليهالمهمة الاطلاع    ت، وان  دجِ
 شخص يرى فائـدة    أي إلىيستمع على سبيل المعلومات     

 بغية تنفيذ المهمة تنفيـذاً دقيقـاً، وان         اليهمن الاستماع   
 خاصة يـرى ضـرورة      أو مؤسسة عامة    أية إلىيدخل  

 شـخص   يأ بغية اعداد التقرير وان يقابل       اليهاللدخول  
  رى ثمة ضرورة لذلك،ي

وعلى ان يقدم الاخصائي النفسي تقريراً انفاذاً للمهمة        
  المحددة في المتن بشكل دقيق ومفصل وواضح،

 في الموجبات الملقاة على عـاتق والـدي         –رابعاً  
  :القاصرتين

حيث من الثابت مـن وقـائع الملـف والمـستندات           
ن احداً لـم    المرفقة، لا سيما من افادة والدة القاصرتين ا       

يقم بالاجراءات القانونية اللازمـة للاستحـصال علـى         
اوراق ثبوتية للقاصرتين، وانها لا تحوز سـوى علـى          

  وثيقة الولادة العائدة لكل منهما،
وحيث، في ضوء ثبوت عـدم حيـازة القاصـرتين          
المبينة كامل هويتهما اعلاه لاوراق ثبوتية، وتبعـاً لمـا          

ى لناحيـة ضـرورة     تقتضيه مصلحة القاصرتين الفضل   
تبين كامل هوية   الاستحصال على اوراق ثبوتية رسمية      

... و.... كل منهما، يقتضي الزام والـدي القاصـرتين         
الاستحصال على اوراق ثبوتيـة     .... والسيدة  .... السيد  

للقاصرتين من المراجـع الرسـمية المختـصة وذلـك          
بالسرعة القصوى، وبالتنسيق مع مندوبة الاتحاد لحماية       

لاحداث المكلَّفة اجراء التحقيقات الاجتماعية فـي هـذا         ا
الملف، وتكليفهما ابراز ما يثبت مباشرتهما الاجـراءات        
اللازمة لذلك في خلال مهلة اسبوع من تاريخ ابلاغهما         
القرار الراهن، تحت طائلة اتخـاذ الاجـراء القـانوني          

  المناسب،

  : في المتابعة الاجتماعية لوضع القاصرتين–خامساً 
وحيث يقتضي التنويه بأن قضاء الاحداث هو قضاء        
متابعة، وليس فقط قضاء ملاحقة ومحاكمة وحكـم، لأن         
هدفه الرئيسي يكمن في تقديم المساعدة للقاصر واعـادة         

 بصراحة ما ورد في البند الاول مـن المـادة           –تأهيله  



  ٤٢١  الإجتهاد

 لناحية ان الحـدث     ٤٢٢/٢٠٠٢الثانية من القانون رقم     
اصـة تؤهلـه ليلعـب دوره فـي      مساعدة خإلىبحاجة  

، الامر الذي اكّده المشرع في البند الثالث من         -المجتمع  
 حين اعطـى    ٤٢٢/٢٠٠٢المادة الثانية من القانون رقم      

القاضي الناظر بقضايا الاحداث اكبر قدر مقبـول مـن          
 الأكثـر   الاستنساب ضمن نطاق القانون لاختيار التدابير     

بغيـة إصـلاحه،    ملاءمة لوضع الحدث واتخاذها بحقه      
 وليس الاكتفـاء    وخوله صلاحية متابعة تنفيذ هذا التدبير     

 العقوبة، وبالتالي فإن    أوفقط بلفظ الحكم وفرض التدبير      
يد قاضي الاحداث لا ترتفع عـن القـضية المطروحـة       
امامه بمجرد اصداره حكمه، كما لا يقفل الملـف تبعـاً           

قـة  لذلك كما هو الحال فـي الـدعاوى العاديـة المتعل          
بالراشدين، بل يبقى واضعاً يده عليه متابعاً لتطور وضع         
الحدث، ومواكباً آلية تنفيذ الحكم، ومتدخلاً كلما اقتضت        
الحال ذلك لتعديل التدبير المتخذ بحقه صـوناً لحقوقـه،          
ومجرياً التعديلات التي تتطلبها مـصلحة هـذا الاخيـر       

  ة، الامر الذي يوجب تكليف    وتفرضها الظروف المستجد 
مندوبة الاتحاد لحماية الاحداث المكلفة اجراء التحقيقات       
الاجتماعية في هذا الملف مراقبـة سـلوك القاصـرتين          
المــذكورتين ومــدى تقيــدهما بإرشــادات وتعليمــات 
المسؤولين عنهما وتجاوبهما معهـم، وتقـديم تقـارير         
اجتماعية دورية دقيقة وشاملة ومفـصلة عـن تطـور          

روف ووقائع مستجدة تـؤثر     فور علمها بظ   أووضعهما،  
  على حياة القاصرتين،

 في احالة نسخة طبق الاصل عن القـرار         –سادساً  
  :جانب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت

، ...حيث يتبين من مجمل وقائع الملـف ان الـسيد           
، لم يقـم بتجديـد اوراق اقامتـه داخـل           ١٩٦٦مواليد  

 قـام بـضرب     الاراضي اللبنانية اصولاً، كما يتبين انه     
وايذاء ابنتيه جسدياً، كما قام بتسييب ابنتيه القاصـرتين         

  في الشارع العام،
 ١٩٥قتضي تبعاً للفقرة الثانية مـن المـادة         توحيث  

 جانب  القراراحالة صورة طبق الاصل عن هذا       . ج.م.أ
 لاتخـاذ مـا تـراه       بيروتالنيابة العامة الاستئنافية في     

       مناسباً،

  لذلك،
  :قرري

  :وضع القاصرتين: اولاً
، بموجب شهادة ولادة    ١٤/١٠/٢٠٠٢مواليد   .... -

 عن جمعية الهلال الاحمر     ٢٢/٧/٢٠٠٨ بتاريخصادرة  
  الفلسطيني،

، بموجب شـهادة ولادة     ٢٥/٨/٢٠٠٤مواليد   .... -
 عن جمعية الهلال الاحمر     ٢٨/٧/٢٠٠٨صادرة بتاريخ   

  الفلسطيني، تحت تدبير الحماية،
المبينة كامـل  .... و: ..... ينوضع القاصرت : ثانيـاً 

، "دير راهبات الراعـي الـصالح     "هويتهما اعلاه داخل    
الواقع في منطقة عين عار علـى ان تقـوم والـدتهما            

 الدير المذكور تحـت اشـراف مندوبـة         إلىبتسليمهما  
الاتحاد لحماية الاحـداث المكلَّفـة اجـراء التحقيقـات          

  الاجتماعية في هذا الملف،
، الواقـع   "ير راهبات الراعي الصالح   د"تكليف  : ثالثاً

في منطقة عين عار ممارسة حق الحراسة والتربية على         
القاصرتين اثناء وجودهما داخله، وعدم التـرخيص لأي        
كان في المرحلة الراهنة من اصطحابهما مـن داخلـه،          

 بعـد   – لاقاربهمـا    أوعلى ان يكون لوالدي القاصرتين      
 الاوراق الثبوتية   التثبت اصولاً من ذلك واخذ نسخة عن      

 الحق بزيارتهما وامضاء بعض الوقت      –في هذا الاطار    
معهما، كل ذلك وفـق النظـام والتوقيـت والـشروط           

  والتعليمات المعمول بها داخل الدير المذكور،
تكليف الاخصائية النفسية المتخصصة داخـل      : رابعاً

، الواقع في منطقة عـين      "دير راهبات الراعي الصالح   "
لمهمة المبينة في متن هذا القـرار، علـى ان        عار انفاذ ا  

ة تقريرها في خلال مهلة خمـسة       تقدم الاخصائية النفسي  
   الراهن،القرار يوماً من تاريخ ابلاغها عشر

انفاذ المهمة المبينة في    ..... تكليف الطبيب   : خامساً
متن هذا القرار، على ان تحدد السلفة على اتعابه بمبلـغ           

 ليـرة لبنانيـة يـدفعها والـدا         ن الف وقدره مئة وخمس  
يب تقريـره فـي     القاصرتين مناصفة، على ان يقدم الطب     

 القـرار  يوماً من تاريخ ابلاغه      خلال مهلة خمسة عشر   
  الراهن،

المبينـة  .... و.... الزام والدي القاصرتين    : سادساً
  ن به في المتن، مكلَّفاكامل هويتهما اعلاه، انفاذ ما هما

 الاتحاد لحماية الاحداث المكلَّفة     تكليف مندوبة : سابعاً
اجراء التحقيقات الاجتماعية في هذا الملف تقديم تقارير        
اجتماعية دورية دقيقة وشاملة ومفـصلة عـن وضـع          

 فـور علمهـا بظـروف    أوالقاصرتين كل ثلاثة اشهر،    
ووقائع مستجدة تؤثر على حياتهما، وفق ما هو مفـصل          

  في متن هذا القرار،
 القـرار ة طبق الاصل عن هـذا       احالة صور : ثامناً

في بيروت لاتخاذ ما تراه     جانب النيابة العامة الاستئنافية     
  .مناسباً

    



  العـدل  ٤٢٢

  القاضي المنفرد الجزائي في بيروت

  الناظر في قضايا جنح الاحداث

  الرئيسة ندين مشموشي:الهيئة الحاكمة
  ٢٦/١٠/٢٠٠٩ صادر بتاريخ قرار

–
–


––

 

ان القرار النهائي المرتبط بهذه القضية منشور في         -
  .هذا العدد في باب الاجتهاد من ٤٢٦الصفحة 

  بعد الاطلاع على أوراق الملف كافةً،
  ولدى التدقيق في مآلها،

، تقدم الاتحاد لحماية    ٢٦/١٠/٢٠٠٩تبين انه بتاريخ    
 بإخبار سجل لدى قلم هذه المحكمـة        بيروتالاحداث في   
، ....، متعلـق بالقاصـرة      ٧٠٦/٢٠٠٩: برقم اسـاس  

  ، عمرها حوالي الست سنوات،....والدتها 
 ٢٦لمحكمة ترى، وسنداً لأحكام المـادة       وحيث ان ا  

، ضرورة تكليف مندوبـة     ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم    
  :الاتحاد لحماية الاحداث القيام بالمهمة الآتية

 مستشفى الجامعة الاميركيـة فـي       إلى الانتقال   -١
بيروت حيث تتواجد القاصرة، ومقابلة هذه الاخيرة على        

حاً ومفـصلاً،   انفراد، ووصف حالها وصفاً دقيقاً وواض     
 عنف مهما   أووبيان ما اذا كانت قد تعرضت لأي ايذاء         

  كان شكله،
 الوظيفي لكل من    أو بيان الوضع العلمي والمهني      -٢

 أووالدي القاصرة، وتحديد ما اذا كان للقاصـرة اخـوة           
اخوات، وفي حال الايجاب بيان الوضـع الاجتمـاعي         

  نهم، المهني لكل مأووالمستوى العلمي والاكاديمي 

 اجراء تحقيق شامل ودقيق وواف ومفصل حول        -٣
حيثيات الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التـي       
تحيط بالقاصرة، وتحديد مدى وجـود تفاعـل وتنـاغم          
وانسجام بينها وبين كل من والديها وتحديد اطار الرابطة         

  التي تجمعها بهما،
  تبيان ما اذا كان ثمة خطر يحيط بظروف تربية         -٤

  ن امكن،إالقاصرة ونشأتها وتحديد اسباب ذلك 
 بيان ما اذا كانت القاصرة تتعرض في المنـزل          -٥

 النفـسية   أوالذي تقيم فيه لأي نوع من الاساءة الجسدية         
 أو لأي ضغط نفـسي      أو نوع من سوء المعاملة،      أي أو

  جسدي،
 تحديد ما اذا كانت القاصـرة تتـابع تحـصيلها           -٦

حال الايجاب ذكـر المدرسـة      العلمي الاكاديمي، وفي    
  المسجلة فيها والمرحلة الدراسية التي وصلت اليها،

 الاطلاع عن كثب على حقيقة وضع القاصـرة،         -٧
وتبيان مدى قدرة كل من الوالدين على حدة على تـأمين           
الحد الادنى من رفاهية القاصرة لناحية المسكن والتعليم        

   التدريب المهني وغيرها،أوالاكاديمي 
ان كل ما من شأنه انارة المحكمة حول وقـائع         بي -٨

  القضية الراهنة تمهيداً للبت والفصل،
على ان يكون لمندوبة الاتحاد لحماية الاحداث، فـي         

نفـاذاً للمهمـة الموكلـة    إسبيل تقديم التقرير الاجتماعي   
، ان تطَّلع على الملف وعلى المستندات المبرزة فيه         اليها

 من مستندات   عليهلاطلاع  وعلى كل ما تستدعي المهمة ا     
اينما وجدت والاستحصال من المسؤولين عـن صـور         

 شخص  أي إلىعنها، وان تستمع على سبيل المعلومات       
 بغية تنفيذ المهمـة تنفيـذاً       اليهترى فائدة من الاستماع     

 خاصة تـرى    أو مؤسسة عامة    أية إلىدقيقاً، وان تدخل    
 أيابـل   ضرورة للدخول اليها بغية اعداد التقرير وان تق       

  شخص ترى ثمة ضرورة لذلك،
وعلى ان تقوم مندوبة الاتحاد لحماية الاحداث بتقديم        
التقرير انفاذاً للمهمة المحددة في المـتن بـشكل دقيـق           

  ومفصل وواضح،
وحيث ان المحكمة ترى، من ناحية ثانيـة، وسـنداً          

 مـن   ٤٢٢/٢٠٠٢ من القانون رقـم      ٢٦لاحكام المادة   
 الاستدعاء الـراهن مـن      جهة، وعلى ضوء ما استغرقه    

.... القاصـرة   : جهة اخرى، ضرورة دعوة كـل مـن       
   افادتهم،إلى جلسة للاستماع إلى....... ووالديها 



  ٤٢٣  الإجتهاد

  لذلك،
  :يقرر وتمهيداً للبت والفصل

 تكليف منـدوبتي الاتحـاد لحمايـة الاحـداث          :اولاً
انفاذ المهمـة المبينـة فـي       ........ و....... السيدتين  

ما تقريرهما بأسرع وقت ممكن،المتن، على ان تقد  
ووالـديها  ........  دعوة كل مـن القاصـرة        :ثانياً
 افـادتهم، وذلـك نهـار       إلى جلسة للاستماع    إلى...... 

  ،٣١/١٠/٢٠٠٩السبت الواقع فيه 
   ابلاغ من يلزم،:ثالثاً

نظر بعد ذلك بالمقتضى القانونيعلى ان ي.  
    

  القاضي المنفرد الجزائي في بيروت

  ظر في قضايا جنح الاحداثالنا

  الرئيسة ندين مشموشي:الهيئة الحاكمة
  ٢٧/١٠/٢٠٠٩تاريخ ب صادر قرار
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اعطى المشترع للقاضي الناظر بقضايا الاحداث اكبر       
قدر مقبول من الاستنساب ضمن نطاق القانون لاختيـار         
التدابير الأكثر ملاءمة لوضع الحدث واتخاذها بحقه بغية        
اصلاحه، وخوله صلاحية متابعة تنفيذ هذا التدبير وليس        

 العقوبـة،   أو التـدبير    فرض أوالاكتفاء فقط بلفظ الحكم     
ث يبقى متابعاً تطور وضع الحدث ومواكباً آلية تنفيذ         بحي

الحكم ومتدخلاً كلما اقتضت الحال ذلك لتعديل التـدبير         
  .المتخذ صوناً لحقوق الحدث

 النهائي المرتبط بهـذه القـضية منـشور         القراران  
 فـي بـاب     ٤٢٦مباشرة بعد هذا القرار في الـصفحة        

  . الاجتهاد من هذا العدد
  

  وراق الملف كافة،بعد الاطلاع على ا
  ولدى التدقيق في مآلها،

 قـدمت منـدوبتا     ٢٧/١٠/٢٠٠٩تبين انه بتـاريخ     
تقريراً عن  ... و..... الاتحاد لحماية الاحداث السيدتان     

، عمرهـا  ......، والـدتها  .......واقع حال القاصـرة   
حوالي الست سنوات، لبنانية الجنـسية، انفـاذاً للقـرار          

  ،٢٦/١٠/٢٠٠٩اريخ الصادر عن هذه المحكمة بت
وحيث ان مقاربـة شـمولية للقـضية المعروضـة          
تستدعي الوقوف في البدء على التحقق من مدى تعرض         

 إلىللخطر، كي ما يصار في ضوء ذلك        ...... القاصرة  
البحث في التدبير الواجب اتخاذه بحقها، وتحديد اطـار         

  تنفيذه وشروطه وآليته،

  : القاصرة في مدى توافر حالة الخطر على–اولاً 
 ٤٢٢/٢٠٠٢ من القـانون رقـم       ٢٥حيث ان المادة    

ت بعض حالات الخطر التي يمكن ان يتعرض لهـا          دعد
  القاصر دون ان تبين مفهوم هذا الخطر وماهيته،



  العـدل  ٤٢٤

 هـذه، ومـن     ٢٥وحيث انطلاقاً من نـص المـادة        
 ١٩٨٩نصوص اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل لعام        

 تـاريخ   ٢٠ القانون رقم     لبنان بموجب  اليهاوالتي انضم   
 والبنـد الاول مـن      ١٦، لا سيما المادة     ٣٠/١٠/١٩٩٠

الخطر  منها، فإن    ٣٤ والمادة   ٢٤ منها والمادة    ١٩المادة  
 بـه احـد الاشـخاص       الذي يهدد القاصر قـد يتـسبب      

المسؤولين عنه فينتج اما عن عمل مؤذ من المـسؤولين          
 ـ        أوقانوناً عنه    ين  عن امتناعهم عن القيـام بواجـب مع

 أو عقلـي  أو عن تعنيف جـسدي      أو اخلاقي،   أوقانوني  
 أو عن تعـرض تعـسفي       أو نفسي،   أو معنوي   أوذهني  

 قلة  أو اهمال   أو عن خطأ    أوغير قانوني لحياته الخاصة     
 عـن عـدم مراعـاة القـوانين         أو رعونـة    أواحتراز  

 قـد   أو اسـتغلال،    أو عن اساءة معاملـة      أووالانظمة،  
ينـتج الخطـر    د فيها القاصـر ف    تتسبب به البيئة المتواج   

 أو وغير الصحي وغير الآمن      عندها من المحيط السيء   
 والتي تهدد سلامة اخلاقه     عن الظروف المحيطة بنشأته   

   عن مخالطة رفاق السوء،أووحسن خلقه، 
وحيث لا بد من التأكيد على ان الخطـر يمكـن ان            

مـا  يكون حالاً وداهماً ومباشراً وحقيقياً واكيداً وثابتاً، ك       
يمكن ان يكون محدقاً ووشيكاً وقوعه وفـق معطيـات          
وادلة ثابتة، لأن قاضي الاحداث يرتقب وقوع الخطـر         
ولا ينتظر ان يحـل الخطـر بالحـدث لكـي يباشـر             
بالاجراءات الرامية لحمايته، وبالتالي يكفـي ان يكـون         

 الاستمرار ولكـن    أو محتمل الوقوع    أوالخطر مستقبلياً   
  بشكل اكيد،

 وقائع القضية الراهنة، يتبين مـن       إلىدة  وحيث بالعو 
التقرير الاجتماعي المقدم من مندوبتي الاتحـاد لحمايـة         

  :، الامور الآتية٢٧/١٠/٢٠٠٩الاحداث بتاريخ 
 إن آثار الضرب تبدو بشكل واضح وجلي علـى          -١

 كسور في   إلىجسم القاصرة من آثار لعضة على الظهر        
ون الجلد المحـيط  يدها واصبعها وانفها، فضلاً على ان ل 
  بالانف وحول العينين لا يزال اخضر،

 إن آثار حروق لا تزال ظاهرة في رأسها لجهة          -٢
بحرق شعرها،تبالخلف، تسب   

   بدت القاصرة هزيلة مع ظهور انتفاخ في بطنها،-٣
 إن آثار التعذيب ظاهرة بوضـوح علـى أذنـي       -٤

  القاصرة،
ج ثانيـة   تزو...... السيد  .....  ان والد القاصرة     -٥

بعد ان  ..... وانجب منها ابناً اسمياه     ....... من السيدة   
التي كان قـد انجـب      ...... طلَّق والدة القاصرة السيدة     

الذي يبلـغ مـن     ....... والقاصر  ....... منها القاصرة   
  ت من رؤية ولديها،مرِ سنة، والتي ح١١ حوالي رالعم

 وهي   تدخل المدرسة بعد،   الم.....  ان القاصرة    -٦
ات، وهي لا   السنوتلازم منزل والدها منذ حوالي الثلاث       

 والـدها وزوجـة     أيتقابل احداً خارج العائلة النواتيـة       
  والدها وشقيقيها،

وحيث ان الهدف الاساسي من تدخل قاضي الاحداث        
في حالات الحدث المعرض للخطر يكمن فـي ارتقـاب          

يـة،  وقوع الحدث في مغبة الانتهـاك والاعتـداء والاذ        
د قبل حـصوله،     خطر اكيد وحال ومهد    أيووقايته من   

ووقف التعرض لحقوقه كافة لمنع تفاقم الاضرار اللاحقة        
به، وازالة اسباب الخطر ومحو آثاره، وانتشال الحـدث         

 بيئة تدمره في حياته وتذلِّه في عيشته وتحقِّره في          أيةمن  
  كيانه،

اضحة وحيث ان الواقع المبسوط اعلاه يدل بصورة و       
المقيمـة فـي    ..... لا لبس حولها عن تعرض القاصرة       

منزل والدها والمأسورة داخل كنـف عائلتهـا، لعنـف          
  جسدي واذى جسماني واضحين وبارزين وصارخين،

...... وحيث، سنداً لمجمل ما تقدم، تكون القاصـرة         
المبين اعلاه، الامر الـذي     في حالة الخطر وفق المفهوم      

لباب الثالث من القانون رقـم      يوجب اخضاعها لاحكام ا   
الحـدث المعـرض    " الذي يرعى وضـع      ٤٢٢/٢٠٠٢

  ،"للخطر

  : في التدبير الواجب اتخاذه–ثانياً 
وحيث، تبعاً لواقع الحال المعروض اعـلاه، تكـون         
العجلة في اتخاذ التدبير الحمائي الملائم ملحـة لوقايـة          

راره القاصرة من الخطر الثابت الحال بها، والمؤكَّد استم       
، لا بـل    عليهمستقبلاً في حال بقاء الوضع على ما هو         

يغدو التدخل السريع من قبل القاضي النـاظر بقـضايا          
   ،عليهاالاحداث حتمياً لوقف الانتهاك الجسماني الجسيم 

 من القانون رقـم     ٢٦وحيث، بمقتضى احكام المادة     
 معطوفة على المادة التاسعة من القـانون         ٤٢٢/٢٠٠٢

 اوليائه  إلىير الحماية يفترض تسليم الحدث      عينه، إن تدب  
 توافرت فيهم   ا قانوناً عنه، اذ   أو المسؤولين شرعاً    إلى أو

الضمانات الاخلاقية والمقـدرة علـى تـربيتهم وكـان          
باستطاعتهم القيام بالمهمة المناطة بهم، كل ذلـك بغيـة          
احاطة الحدث بالعنايـة المطلوبـة والرقابـة اللازمـة          

 والسهر علـى تهذيبـه وتربيتـه        والاشراف المفروض، 
وتوجيهه التوجيه الصحيح والسليم؛ وعند عـدم تـوافر         

 اسـرة   إلـى الشروط السابق ذكرها، يمكن تسليم الحدث       



  ٤٢٥  الإجتهاد

 أو صـحية    أو مؤسـسة اجتماعيـة      إلى أوموثوق بها   
  غيرها،

وحيث في ضوء مجمل ما تقدم، فإن المحكمة تـرى          
 لاحكام  تحت تدبير الحماية سنداً   ....... وضع القاصرة   

 والمنظمـة   ٤٢٢/٢٠٠٢ من القـانون رقـم       ٢٦المادة  
احكامه بمقتضى المادة التاسـعة مـن القـانون عينـه،           
وإعمالاً لأحكام اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل لعـام         

 ٢٠ لبنان بموجب القانون رقم      اليها والتي انضم    ١٩٨٩
 منها، وذلـك    ٣٦، لا سيما المادة     ٣٠/١٠/١٩٩٠تاريخ  

  ف هذه المحكمة،تحت اشرا
وحيث انه بمقتضى البند الاول من المادة الثالثة مـن          

 والتـي   ١٩٨٩اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل لعـام        
 تـاريخ   ٢٠ لبنان بموجـب القـانون رقـم         اليهاانضم  

، يولى الاعتبار لمصالح الطفل الفـضلى    ٣٠/١٠/١٩٩٠
 عليـه في جميع الاجراءات التي تتعلق به، وهذا ما اكد          

بند الثاني مـن المـادة الثانيـة مـن القـانون رقـم              ال
 الذي يقضي بمراعاة صالح الحـدث فـي         ٤٢٢/٢٠٠٢

  الاحوال كافة لحمايته من الانحراف،
وحيث ان المحكمة ترى، في المرحلة الراهنة، ابقاء        
القاصرة داخل مستشفى الجامعة الاميركية في بيـروت        

اد  لا سـيما افـر     –وعدم الترخيص لأي كان بزيارتها      
 الا بحضور الاخصائية الاجتماعيـة العاملـة        –عائلتها  

داخل المستشفى المذكور والتي تابعت وضع القاصـرة        
 وذلـك   ٢٢/١٠/٢٠٠٩منذ دخولها المستشفى بتـاريخ      

  .لحماية الاحداثبالتنسيق مع مندوبتي الاتحاد 

  : في استكمال اجراءات التحقيق–ثالثاً 
ي المقـدم   وحيث من الثابت من التقريـر الاجتمـاع       

دخلت قـسم   ......  ان القاصرة    ٢٧/١٠/٢٠٠٩بتاريخ  
الطوارئ في مستشفى الجامعة الاميركية فـي بيـروت         

 من ناحية   –، الامر الذي يستتبع     ٢٢/١٠/٢٠٠٩بتاريخ  
 ضرورة تكليف مستشفى الجامعة الاميركية في       –اولى  

 مـن   إلىبيروت بشخص المسؤولين قانوناً فيها، الايعاز       
  :ملين فيها انفاذ ما يأتييلزم من العا

......  بيان تاريخ وسـاعة دخـول القاصـرة          -١
  المستشفى المذكور واسباب ذلك،

 بيان الوضع الصحي للقاصرة لحظـة دخولهـا         -٢
  المستشفى ووضعها الصحي الحالي،

 تحديد ما اذا كانت القاصرة قد تلقَّـت اللقاحـات           -٣
قاحـات  اللازمة لطفلة بسنها، وفي حال النفي تحديـد الل        

الواجب اجراؤها وفق الثابت علمياً في هـذا الاطـار،          
  وذلك من قبل طبيب اطفال متخصص يعمل فيها،

 بيان كيفية معالجة الكسور المصابة بها القاصرة        -٤
  وذلك من قبل طبيب متخصص في المجال يعمل فيها،

 ايداع نسخة كاملة مصدقة اصولاً من المرجـع         -٥
ملف الصحي الكامـل    المختص داخل المستشفى، عن ال    

بما في ذلك التقارير الصادرة عـن       ..... العائد للقاصرة   
الاطباء النفسيين الذين عاينوا القاصرة المذكورة، وتقرير       
الاطباء العاملين في قسم الطوارئ الذين كـشفوا علـى          

 المستشفى، واي تقرير آخـر      إلىالقاصرة لحظة دخولها    
  متعلق بالقاصرة،

 إلـى  القاصرة قد دخلت سابقاً       تحديد ما اذا كانت    -٦
 قسم من اقسامه بما فـي       أيالمستشفى لداع صحي وفي     

 والتحاليل، وفـي حـال   ذلك قسم الطوارئ وقسم الاشعة  
 تاريخ دخولها وتاريخ خروجهـا منـه،        ديالايجاب تحد 

  والاسباب الموجبة لذلك، والعلاج الذي تلقته،
 ٤٢٢/٢٠٠٢ من القانون رقـم      ٢٩وحيث ان المادة    

على انه في الحالات كافة، ومهما كـان التـدبير          نصت  
المفروض على الحدث، يكون للقاضي ان يلزم الشخص        
المسؤول عن تأمين النفقة اللازمة لمعيشة القاصر بـأن         

ن ما يلزم لتغطية تكاليف التدابير المقررة،يؤم  
وحيث ان اجراء المعاينـات الطبيـة والفحوصـات         

اصرة الصحي، يعتبر   اللازمة للوقوف على واقع حال الق     
 علـى اجراء لازماً لا غنى عنه للاطلاع عـن كثـب           

الوضع الصحي للقاصرة، وخطوة ضرورية حتميـة لا        
 لاتخاذ التدابير الملائمـة لوضـعية       يمكن تخطيها تمهيداً  

على ان مصاريف ذلـك تـدخل       القاصرة بالذات، فضلاً    
ضمن اطار النفقة الملقاة على كاهل المسؤولين قانونـاً          

  القاصرة،عن 
وحيث من الثابت من التقريـر الاجتمـاعي المقـدم          

والد القاصـرة   .......  ان السيد    ٢٧/١٠/٢٠٠٩بتاريخ  
التي تقيم معه في منزل واحد بعيداً عن والـدتها          ....... 

 يعمل داخل مستشفى الجامعة الاميركيـة فـي قـسم           –
 ـ        ستتبع الصيانة ويستفيد من ضمان صحي، الامر الذي ي

 كافة بما في ذلـك نفقـات         علاج القاصرة  تحميله نفقات 
انفاذ المهمة اعلاه، ونفقات بقاء القاصرة داخل المستشفى        

  كما ونفقات كشف الاطباء على القاصرة،
 – مـن ناحيـة ثانيـة        -وحيث ان المحكمة ترى،     

 واستكمالاً لاجراءات التحقيق في هـذا الملـف، دعـوة         
. ..سيدة   وزوجة والد القاصرة ال    ،الاخصائية الاجتماعية 

   افادتهما،إلىللاستماع 



  العـدل  ٤٢٦

 تكليف الطبيـب    – من ناحية ثالثة     -وحيث يقتضي،   
      علـى اشـارة   الشرعي الذي كشف على القاصرة بنـاء 

النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ابراز صورة طبق        
  الاصل عن تقريره،

  : في اجراءات المتابعة الاجتماعية للقاصرة–رابعاً 
 بأن قضاء الاحداث هو قضاء      هيوحيث يقتضي التنو  

متابعة، وليس فقط قضاء ملاحقة ومحاكمة وحكـم، لأن         
هدفه الرئيسي يكمن في تقديم المساعدة للقاصر واعـادة         

 بصراحة ما ورد في البند الاول مـن المـادة           –تأهيله  
 لناحية ان الحـدث     ٤٢٢/٢٠٠٢الثانية من القانون رقم     

ه فـي   مساعدة خاصـة تؤهلـه ليلعـب دور   إلىبحاجة  
، الامر الذي اكّده المشرع في البند الثالث من         -المجتمع  

 حين اعطـى    ٤٢٢/٢٠٠٢المادة الثانية من القانون رقم      
القاضي الناظر بقضايا الاحداث اكبر قدر مقبـول مـن          
الاستنساب ضمن نطاق القانون لاختيار التدابير الاكثـر        

إصـلاحه،  ملاءمة لوضع الحدث واتخاذها بحقه بغيـة        
يذ هذا التدبير وليس الاكتفـاء      فنه صلاحية متابعة ت   وخول

 العقوبة، وبالتالي فإن    أوفقط بلفظ الحكم وفرض التدبير      
يد قاضي الاحداث لا ترتفع عـن القـضية المطروحـة       

      ل الملـف تبعـاً     قفَامامه بمجرد اصداره حكمه، كما لا ي
لذلك كما هو الحال فـي الـدعاوى العاديـة المتعلقـة            

يبقى واضعاً يده عليه متابعاً لتطور وضع       بالراشدين، بل   
الحدث، ومواكباً آلية تنفيذ الحكم، ومتدخلاً كلما اقتضت        
الحال ذلك لتعديل التدبير المتخذ بحقه صـوناً لحقوقـه،          
ومجرياً التعديلات التي تتطلبها مـصلحة هـذا الاخيـر       
وتفرضها الظروف المستجدة، الامر الذي يوجب تكليف       

حمايـة الاحـداث المكلفتـين اجـراء        مندوبتي الاتحاد ل  
التحقيقات الاجتماعية في هذا الملـف مراقبـة وضـع          

تقيـدها بإرشـادات الاطبـاء      القاصرة يوميـاً ومـدى      
الاخصائيين العاملين داخل مستشفى الجامعة الاميركيـة       
في بيروت والمشرفين على حالها الصحي بنواحيه كافة،        

 معهم، وتقديم   ابهوتعليماتهم وتوجيهاتهم وبيان مدى تجاو    
تقارير اجتماعية دقيقة وشاملة ومفـصلة عـن تطـور          

 وقـائع   أووضعها، وذلك فور علمهما بأيـة ظـروف         
    مستجدة تؤثر على حياة القاصرة،

  لذلك،
  :قرري

  :وضع القاصرة: اولاً
، عمرها حـوالي الـست      .......، والدتها    ......-

 هذهقبل  انية الجنسية، تحت تدبير الحماية من       نبسنوات، ل 
ها في المرحلة الراهنة داخل مستـشفى       ءبقاإالمحكمة، و 

  ،بيروتالجامعة الاميركية في 

تكليف مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت  : ثانيـاً 
بشخص المسؤولين قانوناً فيها، انفاذ ما هي مكلَّفة به في          
المتن وذلك في خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغها          

 ـ  القرار والـد  ...... ى ان يتحمـل الـسيد        الراهن، عل
  النفقات العلاجية لهذه الاخيرة،....... القاصرة 
وزوجة والد القاصرة الـسيدة     دعوة الاخصائية   : ثالثاً

ا، وذلك نهار السبت الواقـع      مفادتهإ إلىللاستماع  . .....
  ،٣١/١٠/٢٠٠٩فيه 

تكليف الطبيب الشرعي الـذي كـشف علـى         : رابعاً
ة النيابة العامة الاسـتئنافية فـي       القاصرة بناء على اشار   

بيروت، ابراز صورة طبق الاصل عن تقريره، وذلـك         
بلاغـه  إفي خلال مهلة اربعة وعشرين ساعة من تاريخ      

   الراهن،القرار
تكليف مندوبتي الاتحاد لحمايـة الاحـداث       : خامساً

المكلفتين اجراء التحقيقات الاجتماعية في هذا الملـف،         
دورية دقيقة وشاملة ومفصلة عن     تقديم تقارير اجتماعية    

 فـور علمهمـا بظـروف       أووضع القاصرة كل يومين     
ووقائع مستجدة تؤثر على حياتها، وفق ما هو مفـصل          

  في متن هذا القرار،
  بلاغ من يلزم،إ: سادساً

    

  القاضي المنفرد الجزائي في بيروت

  الناظر في قضايا جنح الاحداث

 شموشي الرئيسة ندين م:الهيئة الحاكمة
  ١١/١١/٢٠٠٩ تاريخ ٣٠٠رقم : القرار
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  ٤٢٧  الإجتهاد
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  بعد الاطلاع على اوراق الملف كافة،

  ولدى التدقيق في مآلها،
 صدر قرار عن هذه     ٢٦/١٠/٢٠٠٩تبين انه بتاريخ    

.....  بتكليف الـسيدتين     بهالمحكمة قضى في ما قضى      
تقديم تقرير اجتماعي مفصل وشامل ودقيق وفق       ...... و

  مهمة محددة البنود في المتن،
 صدر قرار عن هذه     ٢٧/١٠/٢٠٠٩ين انه بتاريخ    تب

، .... بوضع القاصـرة     بهالمحكمة قضى في ما قضى      
، عمرها حوالي الـست سـنوات، لبنانيـة         ....والدتها  

الجنسية، تحت تدبير الحماية من قبـل هـذه المحكمـة           
وابقائها بصورة مؤقتة داخل مستشفى الجامعة الاميركية       

  في بيروت،
، قـدمت منـدوبتا     ٢٩/١٠/٢٠٠٩وتبين انه بتاريخ    

  تقريراً،...... و...... الاتحاد لحماية الاحداث السيدتان 

، قـدمت منـدوبتا     ٥/١١/٢٠٠٩وتبين انه بتـاريخ     
تقريراً ....... و...... الاتحاد لحماية الاحداث السيدتان     

، كمـا قـدمت مستـشفى    ......عن واقع حال القاصرة   
كيلهـا لائحـة    الجامعة الاميركية في بيروت بواسطة و     

انفاذاً للقرار الـصادر عـن هـذه المحكمـة بتـاريخ            
، طلبت فـي خاتمتهـا اعلامهـا عـن          ٢٧/١٠/٢٠٠٩

الشخص المخول استلام الطفلة من المركز الطبي فـي         
الجامعة الاميركية لاسيما وانها وضعت حرساً بـصورة        

 دخـول متواصلة على بـاب غرفـة القاصـرة لمنـع           
  الوجه المرخص به،تها على غير لالاشخاص لمقاب

ــاريخ   ــه بت ــين ان ــاريخ ١٠/١١/٢٠٠٩وتب  وبت
 قدمت مندوبتا الاتحاد لحماية الاحـداث       ١١/١١/٢٠٠٩

تقريرين انفاذاً للقرار الصادر عن هذه المحكمة بتـاريخ         
٧/١١/٢٠٠٩،  

، ورد كتـاب مـن      ١١/١١/٢٠٠٩وتبين انه بتاريخ    
من يتض" الخوئي مبرة الامام    –جمعية المبرات الخيرية    "

  ،......موافقتها على استقبال القاصرة 

  بناء عليه،
حيث من الثابت من اللائحة المقدمة مـن مستـشفى          

، ان  ٥/١١/٢٠٠٩الجامعة الاميركية في بيروت بتاريخ      
 لـم تعـد     مستقرة، وهـي  ...... الحالة الصحية للطفلة    

، ويمكنهـا   ٣١/١٠/٢٠٠٩ خيبحاجة للاستشفاء منذ تار   
  بالتالي مغادرة المستشفى،

 ان لقضاء   إلىوحيث لا بد من الاشارة بادئ ذي بدء         
الاحداث خصوصية مميزة يستوجبها الهـدف المنـشود        
الكامن في تحقيق مصالح القاصر الفضلى، وتفترضـها        
الغاية المتوخاة في تأمين الاندماج السليم للقاصر داخـل         

 ٢٦لك قضت الفقرة الثانية من المادة       المجتمع، وتفعيلاً لذ  
 بأن التدابير المتخذة مـن      ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم    

قبل القاضي الناظر في قضايا الاحـداث فـي حـالات           
، تبقى خاضعة لاعادة النظـر      "الحدث المعرض للخطر  "

 أوفي كل وقت بحسب المقتضى، بمبادرة من القاضـي          
  بناء على مراجعة من صاحب حق في الموضوع،

وحيث تبعاً لذلك، تكون للتـدابير المتخـذة ضـمن          
الاطار المذكور اعلاه صـفة التـدابير المؤقتـة التـي           
تفترضها الظروف الحاكمة والمعطيات الموجبـة فـي        

      هـة والقواعـد    الملف من ناحية اولى والاحكـام الموج
الحاكمة قانوناً من ناحية ثانية، الامـر الـذي يـستتبع           

بير وفق مـا يتـواءم ويـتلاءم        امكانية تعديل هذه التدا   



  العـدل  ٤٢٨

  د من الثابت من الوقائع والـدلالات       ويتجانس مع المستج
  في الملف،

وحيث، تبعاً لثبوت عدم الضرورة طبياً فـي ابقـاء          
 النقطـة القانونيـة     القاصرة داخل المستـشفى، تغـدو     

ورة حول تحديد المكان الانـسب وفـق      المطروحة متمح 
لتنفيـذ تـدبير    الثابت في الملف من وقائع ومعطيـات،        

الحماية المقرر من قبل هذه المحكمة بموجـب القـرار          
 لصالح القاصـرة    ٢٧/١٠/٢٠٠٩الصادر عنها بتاريخ    

، وتحديد اطار تنفيذه وشروطه وآليته، علـى ان         ......
 البت في المسؤوليات المترتبة، وبيان      إلىيصار بعد ذلك    

  آلية المتابعة في الاشراف والرقابة على حسن التنفيذ،

 في تحديد المكان الانسب لتنفيذ تدبير الحماية        –اولاً  
  :المتخذ لصالح القاصرة

حيث ان الهدف الاساسي من تدخل قاضي الاحـداث         
ارتقـاب  في حالات الحدث المعرض للخطر يكمن فـي         

رام واستباق انحرافه ووقايته    وقوع الحدث في مغبة الإج    
فاقمـه،   تأود قبل حصوله   ومهد خطر اكيد وحال     أيمن  

وازالة اسباب الخطر ومحو آثاره، وانتشال الحدث مـن         
 أيـة  بيئة تجره للانزلاق نحو الانحراف، وابعاده عن   أية

بيئة تلحق الضرر الاكيد به، ووقف استمرار الخطر عند         
ثبوت وقوعه، وهذا ما يعتبر تفعيلاً وتكريساً لما رمـى          

  من اتفاقية الامم المتحـدة لحقـوق       ٣٦اليه نص المادة    
 والتي انضم اليهـا لبنـان بموجـب         ١٩٨٩الطفل لعام   
، الواسع النطـاق    ٣٠/١٠/١٩٩٠ تاريخ   ٢٠القانون رقم   

محـدد الاطـار وغيـر      الوالشامل المـضمون وغيـر      
حصري التطبيق لناحية ضرورة تأمين الحماية اللازمة       ال

 شكل من اشكال الخطـر وصـوره        أيلرفاه الحدث من    
  ووجوهه،

 من  ٢٧ملاً بأحكام المادة    وحيث مما لا شك فيه، وع     
، معطوفة على البند الاول من      ٤٢٢/٢٠٠٢القانون رقم   

المادة التاسعة من اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل لعام         
 عند عدم وجود    – السعي قدر المستطاع     ، يقتضي ١٩٨٩

  تـوافر  أو مانعـة،    أو قاهرة   أوظروف وأسباب ضارة    
مبر ء القاصـر قـدر      ابقا إلى –ي يحول دون ذلك     ر جد

المستطاع في محيطه العائلي والاجتماعي وتنفيذ التدبير       
المتخذ بحقه فيه لما يوفره من رعاية وعطف وحنان لا          

 محيط غيره، كل ذلك اذا كان هـذا         أييساويه في ذلك    
المحيط صالحاً وكانت الضمانة الاخلاقية متوافرة فـي         

 الوصـي  أوالاشخاص المسؤولين عنه مباشرة كـالولي       
لشرعي، وكان باستطاعتهم تربيتـه التربيـة الـسليمة         ا

  وكانت مصلحة القاصر مؤمنة فيه،

م به ان الاسرة، باعتبارها الوحـدة       وحيث من المسلَّ  
الاساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية افرادها       
جميعاً وبشكل خاص الاطفال، يقتضي ان تكون الملجـأ         

ناسق في جـو مـن      الآمن للطفل لكي يترعرع بشكل مت     
السعادة والمحبة والتفاهم، كونها هي التي تعـزز النمـو    
الصحي للقاصر واحترامه وكرامته، وهي التـي تربـي      
القاصر على المثل العليا لاسيما السلم والكرامة والتسامح        
والحرية والمساواة والاخاء على النحو الموضـح فـي         

بق ذكرها،  ديباجة اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل السا      
وهي التي توفر للقاصر المـستوى المعيـشي الملائـم          

  واللائق،
وحيث ان المبدأ المساق يفتـرض ان يكـون افـراد           

 يتمعتـون   –ن   وبشكل خـاص الوالـدا     –العائلة جميعاً   
بالحس بالمسؤولية ويتحملون بالتالي اعبـاء المـشاركة        
العائلية في التربية والرعاية، كمـا يوجـب ان يكـون           

 مستعدين للسهر على راحة اولادهم وشـؤونهم        الوالدان
وشجونهم كما واعطـاء العنايـة اللازمـة لامـورهم          

  واهتماماتهم،
وحيث مقابلة، ان البيئة الاسرية التي تعرض الحدث        

 كافة، إن بسبب ما يصدر عنها مـن         هِللاستغلال بصور 
هدامة للأسس والقيم الانسانية، ماسـة بالـسلامة        : افعال

ث، مخالفة للاحكام القانونيـة،     المعنوية للحد  أوالجسدية  
مناقضة للاصول التربويـة، مـشينة بكرامـة الحـدث          

 بسبب العوامل المؤثرة فيهـا مـن جهـل          أوووجوده،  
 بحكم  –وحرمان وتفكك واضطراب وانفصال، هي بيئة       

 روح المثُل العليـا     إلى تفتقر   –كيانها وظروفها الحياتية    
والتواصل ا التفاهم اللازم    والاخلاق الحميدة، ويغيب فيه   

المطلوب، وتفتقد قواعد حسن الادارة العائلية، ويضمحل       
  فيها حس تحمل المسؤولية،

وحيث يتبين من مجمل مـستندات الملـف، ومـن          
  :التحقيقات كافة المجراة، ثبوت الامور الآتية

 بالنسبة للاشخاص المقيمين مع القاصرة داخل       -١
  :المنزل
، مواليد  ....، والدته   ....لسيد  حصل الطلاق بين ا   * 
، .....، والـدتها    .....، لبناني الجنسية، وزوجته     ١٩٧٦
 ٢٤/١١/٢٠٠٤، لبنانية الجنسية، بتـاريخ      ١٩٨٣مواليد  

البالغ من العمر   : ...... (وكان قد رزِق منها بولدين هما     
المولـودة فـي العـام      ..... (و)  سنة حاليـاً   ١١حوالي  
لديه العجز لفتـرة سـنتين      ، فعاش وولديه مع وا    )٢٠٠٢

داخل دار الايتـام    ....... تقريباً قام خلالها بتسجيل ابنه      
داخل مدرسة  ......  وابنته   -  القسم الداخلي  –الاسلامية  
“crèche”        مدرسـة   إلى الداخلية ايضاً ومن ثم قام بنقلها 



  ٤٢٩  الإجتهاد

 خمسة اشـهر، وكـان      أوراهبات العازارية لمدة اربعة     
 ان تزوج من    إلىالمنزل،   إلىيصطحبهما خلال العطل    

، لبنانيـة   ١٩٧٨، مواليد   .......، والدتها    .......ةالسيد
 وأوكل اليها   ٢٠٠٦الجنسية، خلال شهر ايلول من العام       

امر الاهتمام بشؤون ولديه ووالديه، فأصبحت هي التـي         
   المنـزل   إلـى  من القاصرين من المدرسـة       تُحضِر كلاً 
 من هذه الاخيرة بـابن       منهما اليها، وقد رزِق    وتعيد كلاً 

  ،)البالغ حالياً من العمر حوالي السنة..... (اسمياه 
تعيش فـي منـزل     ....... اما حالياً فإن القاصرة     * 

، ومع شقيقها من    ........والدها مع زوجة والدها السيدة      
المـسجل  ....... ، ومع شقيقها من والـديها       ....والدها  

 المنـزل الا    ر يزو داخل دار الايتام الاسلامية والذي لا     
خلال العطل، ومع جديها لوالدها المتقدمين فـي الـسن          

  ذين يعانيان من امراض جمة،لوال
  : بالنسبة لوالدة القاصرة-٢

....... حصل الطلاق بين والدي القاصـرة الـسيد         
، وقـد مـضى     ٢٤/١١/٢٠٠٤بتاريخ  ....... والسيدة  

 .......حوالي الثلاث سنوات دون ان تـتمكن الـسيدة          
..... والدة القاصرة من رؤية ولديها، وقد صـرحت أن          

كانت في طفولتها الاولى تتمتع بصحة جيدة وانها هادئة         
ومرهفة الاحساس وان اكثر ما يزعجها هـو التـشاجر          
امامها، اذ انها كانت تنزوي في احدى زوايـا المنـزل           

 يـضرب والـدة     أي(يـضربها   ....... حين كان السيد    
لم تؤذ نفسها يوماً حـين      ....... ن  واضافت ا ) القاصرة

كانت لا تزال داخل المنزل الزوجي، كما انها لم تكـن           
 من محضر ضبط    ٣١ص(تحدث التخريب في المنزل،     

  ،)المحاكمة
  : بالنسبة للوضع الاجتماعي لوالد القاصرة-٣
يعمل كأجير مياوم داخل مستشفى     ...... ان السيد   * 

 تقريبـاً،   ٢٠٠١عام  الجامعة الاميركية في بيروت منذ ال     
هـو  ووان راتبه لا يتعدى التسعماية الف ليرة لبنانيـة          

هـي علـى    ...... المعيل الوحيد لوالديه، وان الـسيدة       
ان ...... خلاف دائم معهما، وقـد ذكـرت القاصـرة          

يتعـالى دومـاً بوجـه جـديها      ....... صراخ الـسيدة    
 مـن محـضر     ٣٩ص(العاجزين بسبب الامور المالية     

هي المـسؤولة   ....... ، كما ان السيدة     )مةضبط المحاك 
  عن الامور المالية داخل المنزل،

يغيب طوال النهار عـن المنـزل       ..... ان السيد   * 
بداعي العمل ولا يعود الا مساء، وقد اوكل امر الادارة          

 حد انه اجـاب امـام       إلى،  .....المنزلية لزوجته السيدة    
 انه لا يذكر في      افادته إلىالمحكمة اثناء جلسة الاستماع     

 مـن محـضر   ٣ص ..... (و.......  عام ولِد ولداه  أي
  ،)ضبط المحاكمة

  : بالنسبة للوضع السائد داخل المنزل-٤
 إلـى لقد تم استدعاء والد القاصرة علـى انفـراد          * 

المدرسة الداخلية التي كانت مسجلة فيها القاصرة، بعـد         
ى، دون جـدو  ..... ان كان قد تم التواصل مع الـسيدة         

 إلى حضور هذه الاخيرة      عدم بغية الاستفسار عن سبب   
 – انـسان راشـد      إلـى  العائدة   –المدرسة وآثار العض    

ظاهرة على ظهرها، فما كان من والد القاصرة وزوجته         
 المدرسة ومراقبـة    إلىرسال القاصرة   إ عدم   قرراالا ان   

 مـن محـضر ضـبط       ١٠ص(سلوكها داخل المنـزل     
  ،)المحاكمة

 المنزل  إلى......  حضر السيد    ٢٠٠٨خلال العام   * 
قامت بإدخال قلم داخـل     ....... لأن زوجته اعلمته بأن     

مهبلها، الامر الذي تسبب بنزيف؛ وقد قرر مع زوجتـه          
 اليوم التالي دون ان     إلى عليهابقاء القاصرة على ما هي      

  ساكناً رغم استمرار النزيف،....... يحرك السيد 
...... م المحكمة ان السيدة     اما........ اكّد السيد   * 

 مـن   ١٧ص(تؤمن احتياجات القاصرة كافة بحـضوره       
تؤكد دوماً اجوبة   ....... ، وان   )محضر ضبط المحاكمة  

، وان  ) من محـضر ضـبط المحاكمـة       ٢٨ص(زوجته  
 مـن   ٣٠ص(النظام التام يسود داخل المنزل بحضوره       

  ،)محضر ضبط المحاكمة
تـرة الاولـى مـن      انه في الف  ...... اكَّدت السيدة   * 

زواجها ودخولها المنزل، لم تكن آثار الجروح موجـودة    
على جسم القاصرة ما عدا بعض الآثار النادرة التي قـد           

 طفل وانه بعد ترك القاصـرة المدرسـة         أيتحدث مع   
 من محـضر ضـبط      ٢٠ و ١٩ص(بدأت بإيذاء نفسها،    

  ،)المحاكمة
ان علاقتها مع اهل زوجها     ...... صرحت السيدة   * 

عن خلافاتهـا   ...... يست جيدة وتحاول ابعاد القاصرة      ل
 من محضر  ٢٥ص(،  هامعهم، لذا فإنهم لا يعرفون وضع     

  ،)ضبط المحاكمة
 إلـى  بالنسبة لواقعة رفض القاصـرة الـذهاب         -٥

  :المدرسة
 المدرسة منذ حـوالي     إلىلا تذهب   .... ان القاصرة   

اخراجهـا مـن    السنة والنصف، وان والدها يعيد سبب       
بينه وبـين ادارة     حصول خلافات    إلىسة الداخلية   المدر

 من  ١ من محضر ضبط المحاكمة وص     ٩ص(المدرسة  
   مـن   ٣/١١/٢٠٠٩التقرير الاجتماعي المنظم بتـاريخ      



  العـدل  ٤٣٠

قبل الاخصائية الاجتماعيـة العاملـة داخـل مستـشفى        
الجامعة الاميركية في بيروت والمرفق طـي اللائحـة         

) ٥/١١/٢٠٠٩المقدمة من المستشفى المذكور بتـاريخ       
.....  ان القاصـرة  إلـى فتعيد السبب ....... اما السيدة   

 مـن   ٢٠ص( المدرسـة    إلـى هي التي ترفض الذهاب     
، في حين ان القاصرة اكّـدت       )محضر ضبط المحاكمة  

 مـن   ٤٣ص( المدرسة   إلىامام المحكمة رغبتها العودة     
  ،)محضر ضبط المحاكمة

 عنـد دخولهـا   ي بالنسبة لوضع القاصرة الصح  -٦
  :لمستشفىا

 ٢٣/١٠/٢٠٠٩المستشفى بتاريخ   ... دخلت القاصرة   
وفق ما هو   (وبدت عليها علامات قلة النمو وقلة النظافة        

 من قبل   ٢٣/١٠/٢٠٠٩ثابت من التقرير المنظم بتاريخ      
 العاملة في قسم الطب النفـسي داخـل         ......الدكتورة  

 صورة  ةمستشفى الجامعة الاميركية في بيروت، والمرفق     
ــي ــه ط ــاريخ  عن ــدم بت ــاعي المق ــر الاجتم  التقري

، كما بدت نحيلة جداً ووجهها مـزرق،        )٢٩/١٠/٢٠٠٩
وفق ما هو ثابت من الصفحة الثانية من التقرير المـنظم    

، ....... مـن قبـل الـدكتورة        ٢٩/١٠/٢٠٠٩بتاريخ  
 إلىوالمرفق في الملف، كما كانت متسخة عند وصولها         

ضة المرافقة  المستشفى وقد رفضت الاستحمام مع الممر     
  ،) من التقرير الاخير المذكور٣ص( ساعة ٢٤مدة 

 بالنسبة لتصرفات زوجة والد القاصـرة داخـل         -٧
  :المنزل
 افادتهـا داخـل     إلىثناء الاستماع   أكدت القاصرة   أ* 

مستشفى الجامعـة الاميركيـة فـي بيـروت بتـاريخ           
، وبسؤال  "تؤذيها"لأنها  .....  انها لا تحب     ٥/١١/٢٠٠٩

ها بتقوم بـضر  ...... ف تؤذيكِ؟ اجابت ان     كي: المحكمة
 –ن على رجليهـا     خذاء وترمي الشمع الذائب والسا    حبال

وقد قامت القاصرة برفع بنطلونها لدلالة المحكمة علـى         
 واضافت  –الاماكن المحروقة من جسمها بالشمع السائل       

 كما قامت القاصرة برفـع سـترتها        –تعضها  ...... ان  
 وانهـا   –كن المعرضة للعض    لدلالة المحكمة على الاما   

 كذلك قامـت القاصـرة      –تضربها بالسكين على رأسها     
بإزاحة شعر رأسها لدلالة المحكمة على اماكن الجروح        

 رأس  أي(تقـوم بـضرب رأسـها       ......  كما كانت    –
 مـن محـضر ضـبط       ٣٤ص(على الحائط،   ) القاصرة
كانت تقوم يومياً بحملها    ...... ، واضافت ان    )المحاكمة

، ) من محضر ضبط المحاكمـة     ٤١ص(ها ارضاً،   ورمي
وقد اصرت القاصرة على رمي الاغراض كافـة التـي          

في سلة المهملات خـلال جلـسة       ....... احضرتها لها   
لرغم من انها اغراض يحبها      افادتها، على ا   إلىالاستماع  

، ) من محضر ضبط المحاكمـة     ٤٠ص(الاطفال كثيراً،   
وان " الـبلاط "لـى  واضافت القاصرة انها كانت تنـام ع    

... تنام على فراش من الاسفنج، وان شقيقها        .... السيدة  
 المنـزل وان والـدها      إلىينام على سريره حين يحضر      

 مـن محـضر ضـبط       ٣٦ص(ينام في غرفة لوحـده      
  ،)المحاكمة

من ....... وشقيقها  ..... تمنع  ..... كانت السيدة   * 
    ماله، فرطان في اسـتع   استعمال معجون الاسنان لأنهما ي

 مـن التقريـر المـنظم بتـاريخ         ٣ص(فلم تعد تقتنيه،    
  ،)...... من قبل الدكتورة ٢٩/١٠/٢٠٠٩

 افادتهـا ان    إلـى اكدت القاصرة اثناء الاسـتماع      * 
كانت تضربها حين تقول لها انها جائعة،       ....... السيدة  

وكانت تمنعها من تناول الطعام، وكانت تلزمهـا بأكـل          
 مـن   ٣٥ص( القاصـرة،    بصراحة تعبير " حاف"الخبز  

.... ، وقـد ثبـت ان الـسيدة         )محضر ضبط المحاكمة  
تُقاصِص القاصرة بمنعها من تنـاول الطعـام لفتـرات          
طويلة، ولا تسمح لها بذلك الا عند اقتراب موعد رجوع          

 من التقرير الاجتماعي المعـد      ٢ص( المنزل   إلىوالدها  
، وقـد   )٣/١١/٢٠٠٩ بتاريخ   الاجتماعيةمن الاخصائية   

طعت هذه الواقعة مع واقعة إقدام القاصرة عند دخولها         تقا
 مـن التقريـر     ٢ص( الأكل بشهية قوية     إلىالمستشفى  

الاجتماعي المعد من الإخـصائية الاجتماعيـة بتـاريخ         
 مـن   ٣٦ص( والاستيقاظ ليلاً جوعـاً،      )٣/١١/٢٠٠٩

، الامر الذي تأكـد بتـصريح       )محضر ضبط المحاكمة  
 زوجتـه ان    نيلمقابلة بينه وب  اثناء اجراء ا  .. ....السيد  
تطلب منه ان يزودها بالطعام عند خروج زوجته        ...... 

علام زوجته بـذلك،    إمن المنزل وتصر عليه على عدم       
عما حدث مع والدها تجيب ان      ..... وحين تسألها السيدة    

..... والدها ارغمها على تناول الطعام، وقد اكّد الـسيد          
 تكون قد طلبت منه ان      امام زوجته ان القاصرة هي التي     

بصحة اقوال زوجهـا    .... يطعمها، وقد اعترفت السيدة     
  ،) من محضر ضبط المحاكمة٢٩ص(لهذه الناحية، 

  : بالنسبة للاعمال المنزلية-٨
امام هذه المحكمـة اثنـاء      ....... صرحت السيدة   * 

ــتماع  ــسة الاس ــىجل ــاريخ إل ــدة بت ــا المنعق  افادته
٣١/١٠/٢٠٠٩    ل القيـام بالاعمـال      ان القاصرة تفـض

 ٢٠ص(المنزلية حتى الصعبة منها وانها لا تحب اللعب         
 مـن التقريـر   ٢من محـضر ضـبط المحاكمـة وص      

 بتـاريخ   الاجتماعيـة الاجتماعي المعد من الاخـصائية      
كما ذكر والد القاصـرة الامـر عينـه         ) ٣/١١/٢٠٠٩
ولكـن مقابلـةً    )  من محضر ضبط المحاكمـة     ١٨ص(

كانت داخل  ...... ي تقريرها ان    ذكرت الطبيبة النفسية ف   



  ٤٣١  الإجتهاد

المستشفى تلعب حوالي ثلاثين دقيقة فـي لعبـة واحـدة        
 مـن   ٣ص(وتقوم بإشراك الآخرين في اللعب معهـا،        

، كمـا   )٢٩/١٠/٢٠٠٩التقرير المنظم من قبلها بتاريخ      
العاملة داخل المستـشفى    ذكرت الاخصائية الاجتماعية    

 ـ ٢ص(هذه الواقعة    نظم مـن   من التقرير الاجتماعي الم
، الامر  )٣/١١/٢٠٠٩ بتاريخ   قبل الأخصائية الاجتماعية  

الذي تحققت منه المحكمة فعلاً اثناء انتقالهـا للاسـتماع          
 افادة القاصرة داخل المستشفى اذ بدا بصورة جليـة          إلى

وواضحة لا لُبس فيها الحاح القاصرة على اصـطحاب         
 ـ   إلىهيئة المحكمة    عـاب  لصة للأ  داخل الغرفة المخص

  ،) من محضر ضبط المحاكمة٤٣ص(المستشفى، داخل 
 *دت القاصرة الاعمال المنزلية التي كانت تقـوم        عد

بها بشكل مفصل واضافت انها كانـت ممنوعـة مـن           
...... مشاهدة التلفاز وان ليس لديها العاب لأن الـسيدة          

 من محـضر ضـبط      ٣٨ص(لعابها كافة،   أقامت برمي   
  ،)المحاكمة

  :الايذاء الجسدي بالنسبة لوقت حصول -٩
ان سلوك ابنتـه القاصـرة بـدأ        ...... ذكر السيد   * 

ببـضعة اشـهر،    ...... يتغير بعد زواجه من الـسيدة       
 مـن   ٢٩/١٠/٢٠٠٩ من التقرير المنظم بتاريخ      ٢ص(

، وان ابنته القاصرة تكلِّمه بطريقـة       )......قبل الدكتورة   
تستفزه وتستعمل تعابير اكبر من عمرهـا، لـذا كـان           

 مـن   ٣٨ص(ربها مرات كثيرة لتربيتهـا،      يضطر لض 
 مـن التقريـر المـنظم       ٢محضر ضبط المحاكمة وص   

  ،)..... من قبل الدكتورة ٢٩/١٠/٢٠٠٩بتاريخ 
 افادتها ان   إلىاكَّدت القاصرة اثناء جلسة الاستماع      * 
تتعمد ضربها حين يكون والـدها خـارج        ...... السيدة  

  ،) من محضر ضبط المحاكمة٣٧ص(المنزل، 
ان معظم الحوادث مـع ابنتـه       .......  السيد   ذكر* 

 مـن محـضر     ١٠ص(تحصل اثناء وجوده في عمله،      
 من التقريـر المـنظم بتـاريخ        ٢ضبط المحاكمة وص  

، وذكـرت   )...... الـدكتورة  من قبـل     ٢٩/١٠/٢٠٠٩
الدائم بها، الا ان    ...... انه ورغم التصاق    ...... السيدة  

ت عنها لدقائق   هذه الاخيرة تؤذي نفسها بشدة متى انشغل      
:  حتى لغفلة وقد عددت امثلة علـى الايـذاء         أومعدودة  

 من التقرير   ٣ص(كسر انفها، جرح يدها، كسر اصبعها       
 ......الاجتماعيـة   الاجتماعي المعد مـن الاخـصائية       

  ،)٣/١١/٢٠٠٩ بتاريخ
خـارج  ...... ان تصرفات   ...... ذكرت السيدة   * 

 لا تقوم بإيذاء    المنزل تختلف عن تصرفاتها داخله اذ انها      
  ) من محضر ضبط المحاكمة٢٥ص(نفسها خارجه، 

 بالنسبة لواقعة ربط يدي القاصـرة ورجليهـا    -١٠
  :بواسطة اللاصق البلاستيكي

بـربط يـدي    ..... والسيدة  ..... قام كل من السيد     
ورجلي القاصرة بواسطة لاصق بلاستيكي لمـدة ايـام         

ن فكِّها الا    دو – الستة ايام    أو حوالي الخمسة    –متواصلة  
لقضاء حاجتها بحجة منعها من ايذاء نفسها مدليين بـأن          

   ١٣ص(القاصرة تقوم بـشكل يـومي بإيـذاء نفـسها           
 مـن التقريـر     ٢ من محضر ضبط المحاكمة وص     ٢٣و

 مـن قبـل الـدكتورة       ٢٩/١٠/٢٠٠٩المنظم بتـاريخ    
   النفسية فـي تقريرهـا      ، ومقابلةً ذكرت الطبيبة   )......

ة طيلة فترة مكوثها داخل المستشفى      كانت هادئ ...... ان  
 بالحركة وبـدون تعنيـف ذاتـي وبـدون          طفراإبدون  

 مـن التقريـر     ٣ص(مواجهات حادة مع فريق العمل،      
  ، كمـا ذكـر     )٢٩/١٠/٢٠٠٩المنظم من قبلها بتـاريخ      

 ٤ص(ة المـذكورة،    بهذا الامر امام الطبي   ........ السيد  
، )٢٩/١٠/٢٠٠٩من التقرير المنظم من قبلها بتـاريخ        

 ذكرت الاخـصائية الاجتماعيـة العاملـة داخـل          كما
 من التقريـر الاجتمـاعي      ٢ص(المستشفى هذه الواقعة    

 بتـاريخ   ......المنظم من قبل الاخصائية الاجتماعيـة       
، الامر الذي تحققت منه المحكمة فعـلاً        )٣/١١/٢٠٠٩

 افادة القاصرة داخل المستشفى     إلىاثناء انتقالها للاستماع    
ورة جلية وواضحة لا لُبس فيها هدوء القاصرة        اذ بدا بص  

وتفاعلها بشكل ايجابي وتجاوبها حتى مـع الاشـخاص         
الغرباء عنها، كما ان هذه المسألة اكّدتها والدة القاصـرة     

 ٣٨ص( افادتها   إلىخلال جلسة الاستماع    ...... السيدة  
  ،)من محضر ضبط المحاكمة

  : بالنسبة لعزل القاصرة عن انظار الغير-١١
   ٢٧ص(امام هـذه المحكمـة      ...... صرحت السيدة   

 مـن التقريـر   ٣من محـضر ضـبط المحاكمـة وص      
الاجتماعي المنظم مـن قبـل الاخـصائية الاجتماعيـة      

انها تضع مستحـضرات    ) ٣/١١/٢٠٠٩ بتاريخ   .......
التجميل على وجه القاصرة لاخفاء آثار الجـروح عنـد          

لواقعـة   اهـذه خروجهما من المنزل وقد اكدت القاصرة  
تقوم بوضعها على الـشرفة وتغلـق       .... واضافت ان   

 ٣٩ص( المنزل لزيارتهم    إلىالباب عليها إن حضر احد      
..... ، وقد اعترفت السيدة     )من محضر ضبط المحاكمة   

بأنها هي التي قررت عزل القاصرة كي لا يعرف الغير          
بوضعها، وانها تضع مستحضرات التجميل على وجـه        

 مـن محـضر ضـبط       ٢٧ص(ا،  القاصرة للغاية عينه  
  ،)المحاكمة



  العـدل  ٤٣٢

 بالنسبة لتصرفات زوجة والد القاصرة خـلال        -١٢
  :اليوم الاول لدخول القاصرة المستشفى

على الطبيبة النفسية على عدم     ...... الحت السيدة   * 
ضرورة التحدث مع والد القاصرة لأنها هي التي تهـتم          

 مـن التقريـر المـنظَّم بتـاريخ         ٢ص(بهذه الاخيرة،   
  ،)........ من قبل الدكتورة ٢٩/١٠/٢٠٠٩

ملابس للقاصـرة رغـم     ....... لم تُحضِر السيدة    * 
 سـاعة   ٢٤علمها بضرورة ادخالها المستشفى، وبعـد       

 من التقرير   ٥ص( بدلاً واحداً قذراً     ةاحضر والد القاصر  
  ،)..... من قبل الدكتورة ٢٩/١٠/٢٠٠٩المنظم بتاريخ 

لقاصرة عند علمهـا    بالنسبة لردة فعل زوجة والد ا     * 
عند علمها  : بإبقاء هذه الاخيرة داخل المستشفى للمراقبة     

بذلك اصيبت بهلع شديد وانفعلت بحجة عـدم رغبتهـا          
........ وقامت بتنبيه الاطبـاء علـى ان        ...... بترك  

تروي الاكاذيب ويجب اخذ الحيطة والحذر مـن ذلـك،          
نهـا  لن تؤذي نفسها امامهم، وكررت ا   ...... واكَّدت ان   

كثيراً وانه لا يمكن لأي ام ان تؤذي اولادهـا،      ... تحب  
 من التقرير الاجتماعي المـنظم مـن قبـل          ٣ و ٢ص(

  ،)٣/١١/٢٠٠٩ بتاريخ ......الاخصائية الاجتماعية 
كانت دوماً تهمس في    ..... صرحت القاصرة ان    * 

ما يحـصل   باحداً  لا نخبر   "اذنيها وهي داخل المستشفى     
تعاملهـا  ......  منها ان تقول ان      وتطلب" داخل المنزل 
، وقد  ) من محضر ضبط المحاكمة    ٣٩ص(معاملة جيدة   

ن احدى الممرضـات سـمعت      أذكرت الطبيبة النفسية    
 من التقرير   ٥ص(تردد هذا الامر،    ...... بنفسها السيدة   

  ،)٢٩/١٠/٢٠٠٩المنظم من قبلها بتاريخ 
 بالنسبة لتصرفات القاصرة خلال اليـوم الاول        -١٣

  :لها المستشفىلدخو
الاستحمام داخل المستـشفى    ..... القاصرة  قبلت  * 

   زوجـة   أي –مع بعض الـتحفظ ذاكـرة ان والـدتها          
 هي من يحممها مع اخيها، وقد رفـضت         –.... والدها  

دارت نحـوه   أبادئ الامر تنظيف مهبلها ثم قبلت وبعدها        
  ن اخاها يلعـب معهـا      إمرشة الماء وقالت عند سؤالها      

  انهـا تـستحم    ...... ة؛ وقد ذكرت الـسيدة      بهذه الطريق 
في الوقت عينه وتضم اليهمـا فـي بعـض          ....... مع  

حـوالي الـسنة،     رالبالغ من العم  ....... ان ابنها   الاحي
 مـن   ٢٩/١٠/٢٠٠٩ من التقرير المنظم بتاريخ      ٣ص(

  ،)..........قبل الدكتورة 
عند دخولهـا   ..... ظلَّت القاصرة ملتصقة بالسيدة     * 

ــش ــاريخ  ٢ص(فى المست ــنظم بت ــر الم ــن التقري  م
، وقد اكَّدت   )......... من قبل الدكتورة     ٢٩/١٠/٢٠٠٩

 مـن التقريـر     ٥ص(تعلُّق القاصرة بهـا     ...... السيدة  
) ..... من قبل الـدكتورة      ٢٩/١٠/٢٠٠٩ بتاريخالمنظم  

الا انها لم تتمكن من ذكر كيفية ايذاء القاصـرة نفـسها            
 ٥ص(ما عن بعـضهما     بشكل مفصل رغم عدم افتراقه    

 مـن قبـل     ٢٩/١٠/٢٠٠٩من التقرير المنظم بتـاريخ      
  )........الدكتورة 

 الـذي   – حيث من الثابت من تقرير الطبيب الشرعي      
بتـاريخ  ...... كشف على الوضع الـصحي للقاصـرة        

 بناء على اشارة النيابة العامة الاستئنافية       ٢٤/١٠/٢٠٠٩
عي المقـدم    والمرفق طي التقرير الاجتما    – بيروتفي  

 إلى، ان ثمة جروح يعود عمرها       ٢٩/١٠/٢٠٠٩بتاريخ  
فترة من الزمن، وان بعض الجروح الاخرى يعود تاريخ         

  : عدة ايام فقط من تاريخ معاينة القاصرةإلىحصولها 
   جرح رضي على شحمية الاذن اليسرى،-١
 جرح رضي على الفك الـسفلي مـن الناحيـة           -٢

  اليمنى،
 الحروق مـن الدرجـة       ندبات لجروح من جراء    -٣

   الجانب الأيسر للجسم،ولى والثانية علىالأ
وق مـن الدرجـة     ر ندبات لجروح من جراء الح     -٤

  الكتف الايمن،الأولى والثانية على لوح 
 .....حيث من الثابت ان الطبيبة النفسية الـدكتورة         

النفسي للقاصرة منذ لحظة دخولها     المشرفة على الوضع    
التقرير المـنظم مـن قبلهـا        المستشفى خلُصت في     إلى

 والمرفق طي اللائحة المقدمة من      ٢٩/١٠/٢٠٠٩بتاريخ  
 إلـى  ٥/١١/٢٠٠٩مستشفى الجامعة الاميركية بتاريخ     

  : الامور الآتيةيدتحد
 ان سلوك القاصرة يدل على انها تستطيع كـره          -١

والدها والتحدث عن عنفه، الا انها مقابلة واقعـة تحـت      
مة؛ اذ انها لا تقوم بـأي امـر         التا...... سيطرة السيدة   

، وقد اكَّد والد القاصرة     )٣ص(دون استئذان هذه الاخيرة     
لا تقوم بأي فعـل     .... بوضوح هذا الامر اذ صرح بأن       

حتى ولو طلب هو شخصياً مـن    ........ الا بعد موافقة    
  ،) من محضر ضبط المحاكمة١٨ص( أمر أيابنته 
ل عقلـي ولا    لا تعاني من خل   ......  ان القاصرة    -٢
 من الامراض العقلية التي تكون ظواهرها الايذاء        أيمن  

  ،)٦ص(الذاتي 
يرى ابنته وكأنها غريبة الاطوار     .....  ان السيد    -٣

كما انه لم يواكب تطورها عن كثب تاركاً زمام الامـور   
محملاً اياها مسؤولية رعاية القاصـرة      ..... بيد السيدة   
  ،)٥ص(وتربيتها 



  ٤٣٣  الإجتهاد

تصف نفسها بأنها الام المثالية     ..... .. ان السيدة    -٤
ولا تتأفف من ثقل المسؤوليات الملقـاة علـى عاتقهـا           

  ،)٥ص(
ليست صريحة وليـست قلقـة      ......  ان السيدة    -٥

  ،)٥ص(على وضع القاصرة 
آثار :  القاصرة تعاني من التعنيف وسوء المعاملة      -٦

التعنيف واضحة وظاهرة، القاصرة تخاف بشكل واضح       
وتطيعها بصورة كلية، كما انها تخفي      ...... من السيدة   

الامر الذي عاد وتأكد لاحقـاً خـلال جلـسة          (الحقائق  
 القاصـرة مـن قبـل المحكمـة بتـاريخ           إلىالاستماع  

وتختلق الحجج غير المنطقيـة لتفـسير       ) ٥/١١/٢٠٠٩
 النـوم، وهـي     فيالكدمات، هي تعاني من الاضطراب      

وي تتحدث عن الضرب المبرح والمـوت عنـدما تـر         
  )٦ص(القصص 

وحيث، ان الواقع المبسوط اعلاه، انما يـدل بـشكل          
واضح وجلي على ان القاصرة فضلاً عـن تعرضـها           

 حد التـسبب    إلىللضرب والايذاء والحاق الاضرار بها      
بالعاهات الدائمة، فهي تعاني من اهمال فاضح وانعـدام         
للاهتمام بشؤونها من قبل المسؤولين عنها، على الصعد        

  :كافة
 اهمال في الاشراف والعناية والرقابة والرعايـة        -١

  والتربية العائلية،
 لا مبالاة في متابعة الوضع الـصحي للقاصـرة          -٢

 أوالتي تعاني من نقص في النمو، سواء فـي الـوزن             
الطول، بسبب معاقبتها الدائمة بالحرمان مـن الاكـل،         
ونقص في اللقاحات، وعدم مـداواة جروحهـا وعـدم          

 داخلي داخل الـرأس، ووجـود عـدد لا          معالجة نزيف 
  في انحاء جسدها كافة،يستهان به من الكسور المنتشرة 

عدم مراعاة الحد الادنى من حقوق القاصرة في         -٣
 المدرسـة   إلىالتحصيل العلمي اذ ان القاصرة لم تذهب        

  منذ حوالي السنة والنصف،
 ـ    :  في حجز الحرية   -٤  اًاذ ان القاصرة كان محكوم
 على الشرفة كي لا     أوة داخل احدى الغرف      بالعزل عليها

ددت العقوبة  يرى احد آثار التعذيب على جسدها، كما شُ       
 اًيامأ ربط يديها ورجليها     إلىعليها داخل المنزل ليصار     

  متواصلة بواسطة اللاصق البلاستيكي،
ري بأشكاله كافة داخل    س في تعرضها للتعنيف الأُ    -٥

   معها ساكناً،المنزل دون ان يحرك احد المقيمين
ــصية   -٦ ــا الشخ ــى حياته ــداء عل ــي الاعت  ف

  وخصوصياتها بجوانبها كافة،

 في حرمانها من الحد الادنى لحقوق الاطفال في         -٧
سنها، لا سيما الحق في اللعب والتـسلية، والحـق فـي           

  الراحة والعيش بسكينة، وغيرها من الحقوق،
وحيث من الثابت ان القاصرة تعيش في منزل يفتقر         

ري، ومن  س الادنى من الألفة العائلية، والانسجام الأُ      للحد
الرفاهية ووسائل الراحة، اذ كانـت مـستخدمة كـأداة          

ة فلتنظيف المنزل وترتيبه، مع ظهور علامات قلة النظا       
 علـى   – لا بل انعدام ظاهر النظافة بـشكل واضـح           –

   المستشفى،إلىجسدها كما على ملابسها لحظة دخولها 
 دليل علـى    أيواقعات الملف،   وحيث لم ينهض من     

وجود تعنيف ذاتي من القاصـرة، لا بـل ان التقريـر            
 من الامراض   أيالنفسي جزم بأن القاصرة لا تعاني من        

 من التقريـر    ٦ص(التي تكون ظواهرها الايذاء الذاتي      
  ،)..... من قبل الدكتورة ٢٩/١٠/٢٠٠٩المنظم بتاريخ 

م وحيث فضلاً على ما تقدم، وفي ضوء ثبـوت عـد        
خروج القاصرة من منزلها الا نـادراً، وثبـوت آثـار           
الجروح الناتجة عن تعنيف حديث يعود لأيام قليلة قبـل          

، فيكـون   ٢٣/١٠/٢٠٠٩دخولها المستـشفى بتـاريخ      
التعنيف بصوره كافة الواقع على القاصرة ثابت صدوره        

  عن احد الاشخاص المقيمة معهم داخل المنزل،
عـلاه، تكـون    أعروض  وحيث، تبعاً لواقع الحال الم    

 ـ       ة لوقايـة   العجلة في اتخاذ التدبير الحمائي الملائم ملح
القاصرة من الخطر الثابت الحال بها، والمؤكد استمراره        
مستقبلاً في حال بقاء الوضع على ما كان عليه داخـل           
المنزل الذي تسكنه، لا بل يغدو التدخل السريع من قبـل      

 لوقف الانتهـاك    القاضي الناظر بقضايا الاحداث حتمياً    
 بصوره واشكاله كافة، ولحماية القاصـرة       عليهاالجسيم  

التعرض التعسفي وغير القانوني لمجمل حقوقها في       من  
الحد الادنى من العيش اللائق والكريم، كل ذلـك عبـر           
عزلها عن المحيط المهين والمشين والمذل الذي تعـيش         

لاحه من حاضرها الالـيم     إصداخله، واصلاح ما يمكن     
د كل ما لحق بها من الوان القهـر والعـذاب والاذى            بع

  والحرمان، بغية ضمان مستقبلها،
 إلـى حيث ان القاصرة افادت اثناء جلسة الاسـتماع         

 المنـزل وانهـا ترغـب       إلىافادتها انها لا تريد العودة      
 المدرسة، وقد وافق والد القاصرة خطياً على        إلىبالعودة  

ماعية، على مـا    وضع ابنته القاصرة داخل مؤسسة اجت     
 ٧/١١/٢٠٠٩هو ثابت من المستند الموقَّع منه بتـاريخ         

والمرفق طـي التقريـر الاجتمـاعي المقـدم بتـاريخ           
١٠/١١/٢٠٠٩،  



  العـدل  ٤٣٤

 من القانون رقـم     ٢٦وحيث، بمقتضى احكام المادة     
 معطوفة على المادة التاسعة من القـانون         ٤٢٢/٢٠٠٢

يائه  اول إلىعينه، ان تدبير الحماية يفترض تسليم الحدث        
 قانوناً عنه، اذا توافرت فيهم      أو المسؤولين شرعاً    إلى أو

الضمانات الاخلاقية وكان باستطاعتهم القيـام بالمهمـة        
المناطة بهم، كل ذلك بغيـة احاطـة الحـدث بالعنايـة            
المطلوبة والرقابـة اللازمـة والاشـراف المفـروض،        
والسهر على تهذيبه وتربيته وتوجيهه التوجيه الـصحيح        

 هـذه الـشروط   ؛ اما فـي حـال عـدم تـوافر      والسليم
 أو اسرة موثوق بها     إلى تسليم الحدث    فيمكنوالضمانات  

   صحية،أو مؤسسة اجتماعية إلى
وحيث من الثابت من التقريـر الاجتمـاعي المقـدم          

، ان مندوبتي الاتحـاد لحمايـة       ١١/١١/٢٠٠٩بتاريخ  
الاحداث المكلفتين اجراء التحقيقات الاجتماعية في هـذا        

ف، صـرحتا انهمـا قامتـا باتـصالات متكـررة           المل
بالمسؤولين داخل جمعية المبرات الخيرية الذين كانوا قد        

داخـل الجمعيـة    .... افادوهما بقبول استقبال القاصرة     
شفهياً على الهاتف، وبإيداع مكتـب الاتحـاد لحمايـة          
الاحداث في بيروت في اسرع وقت ممكـن، الموافقـة          

لموافقة الخطية من قبل الجهة     الخطية على ذلك، الا ان ا     
المسؤولة داخل الجمعية المذكورة على استقبال القاصرة       
لم ترد الا في صـباح نهـار الاربعـاء الواقـع فيـه              

١١/١١/٢٠٠٩،  
جمعيـة  "وحيث من الثابت من الكتاب الصادر عـن         

 والمبرز في الملف    ٤٤٣/٢٠٠٩: برقم" المبرات الخيرية 
المـذكورة وافقـت    ، ان الجمعية    ١١/١١/٢٠٠٩بتاريخ  

قررت المحكمـة   في حال   ...... على استقبال القاصرة    
 الدوحـة، وتقـديم     – الامام الخوئي    ذلك، وذلك في مبرة   

الرعاية الكاملة لها على المستويات التعليمية والرعائيـة        
  والحياتية والصحية،

وحيث من الثابت من النظام المعمول به داخل جمعية         
الواقعـة فـي    مام الخـوئي    المبرات الخيرية، مركز الا   

  المقـدم  التقرير الاجتماعي    طي الدوحة، والمرفق    منطقة
 التنميـة   إلى، ان المركز يهدف     ١١/١١/٢٠٠٩بتاريخ  

الانسانية للقدرات والمهارات لـدى الاحـداث، باتبـاع         
اساليب الرعاية المتكاملة وفقاً للأسس العلميـة الحديثـة         

ت الـسلوكية التـي     المتَّبعة ويعمل على تصحيح المسارا    
تعيق الاندماج الاجتماعي، ويتولى القيام بتأمين الخدمات       
والنشاطات الواقية من الانحراف، وهـو يعمـل علـى          
النواحي الصحية والتعليمية والتربوية والترفيهية، وذلك       

داري متكامـل مؤلـف مـن    إعبر الاسـتعانة بجهـاز      
جال يسهر على الارشـاد والتوجيـه       متخصصين في الم  

  اد عائلة القاصر كافة،فرلأ

وحيث في ضوء مجمل ما تقدم، وبعد ثبـوت عـدم           
وجود الامن والامان داخل المنزل الذي كانت تقيم فيـه          
القاصرة، من ناحية اولى، وكـون الجمعيـة المـذكورة     
وافقت على استقبال القاصرة وهي تـستوفي الـشروط         

، مـن ناحيـة     ......الملائمة لتأمين الاهتمام بالقاصرة     
ية، فإن المحكمة، وبعد ان قررت وضـع القاصـرة          ثان

جمعيـة  "تحت تدبير الحماية، ترى وضع القاصرة داخل        
، مبرة الامام الخوئي الواقعة في منطقة       "المبرات الخيرية 

 ضمان لمصالحها الفضلى، على     الدوحة، لما في ذلك من    
خراجها من داخل مستشفى    بإ...... م والدها السيد    وقان ي 

 فوراً متبعـاً الاجـراءات      بيروتيركية في   الجامعة الام 
المفروضة داخل المستشفى المذكور، وبتـسليمها فـوراً        

 الجمعية المذكورة مباشرة بعد اخراجها      إلىبطاء  إودون  
اشراف منـدوبتي الاتحـاد     من المستشفى، وذلك تحت     

اث المكلفتين اجراء التحقيقات الاجتماعيـة      دحلحماية الأ 
  .في هذا الملف

في تحديد المسؤول عن تربية القاصرة داخل        –ثانياً  
  :الجمعية

وحيث، استكمالاً وتفعيلاً للمبدأ المساق، تقضي المادة       
، بأن التدابير المتخذة مـن      ٤٢٢/٢٠٠٢ من القانون    ٢٠

قبل القاضي الناظر بقضايا الاحداث والتي تُخرج الحدث        
فـي   وصيه، تعلِّق حـق هـؤلاء        أومن حراسة والديه    

وتضيف انه فـي هـذه الحالـة،        .  وتربيته حراسة الولد 
يمارس حـق الحراسـة والتربيـة قاضـي الاحـداث،       

 مدير المؤسسة الذي سـلِّم      أوويمارسها باسمه الشخصي    
  ف المندوب الاجتماعي علـى تربيـة       شرِالحدث اليه، وي

  الحدث،
جمعية "وحيث، تبعاً لذلك، فإن المحكمة ترى تكليف        

 الخوئي الواقعة في منطقة     ، مبرة الامام  "المبرات الخيرية 
الدوحة، ممارسة حق الحراسة والتربية على القاصـرة        
اثناء وجودها داخلها، بشخص المدير المسؤول داخلهـا،        
وذلك بإجراء الرقابة والرعاية والاهتمام الملائـم، كمـا         
والاشــراف عليهــا واعطائهــا الاوامــر والتعليمــات 

 وعـدم   والتوجيهات اللازمة والتي تصب في مصلحتها،     
 لا سـيما    –الترخيص لأي كان باصطحابها من داخلها       

تثبـت   على ان يكـون لهـؤلاء وبعـد          –د عائلتها   ارأف
الجمعية المذكورة اصولاً من درجة القرابة واخذ صورة        
عن الاوراق الثبوتية في هذا الاطار، الحـق بزيارتهـا          
وامضاء بعض الوقت معهـا داخـل مبنـى الجمعيـة           

 ـ   المذكورة، كل ذلك وفـق      والآليـة   ة الـشروط الموجب
المعتمدة والتوقيت المحدد والنظـام المعـين والقواعـد         
المعمول بها داخل الجمعية المذكورة، وذلك بالتنسيق مع        



  ٤٣٥  الإجتهاد

..... و...... مندوبتي الاتحاد لحماية الاحداث السيدتين      
وتحت اشرافهما، بحيث يتم اعلام احداهما على الاقـل         

  بزيارتها،ولو شفهياً عن الشخص الراغب 
وحيث ان المحكمة ترى، وصوناً لمصالح القاصـرة        
  الفضلى، وتأميناً للمتابعـة الحثيثـة والدقيقـة، تكليـف          

، مبرة الامام الخوئي الواقعـة      "جمعية المبرات الخيرية  "
 بما – بشخص المسؤول فيها قانوناً      -في منطقة الدوحة،    

  :يأتي
 وضع تقرير دقيق ومفصل وشامل عن وضـع         -١

   الجمعية، بجوانبه كافة،إلىدخالها إيوم ...... ة القاصر
 داخل الجمعية   إلى تحديد ساعة احضار القاصرة      -٢

بشكل واضح، وذكر كامل هوية الـشخص الـذي قـام           
 المسؤولين داخلها، وكامـل هويـة       إلىبتسليم القاصرة   

  الشخص الذي استلمها،
 تأمين مسألة متابعة القاصرة لتحصيلها العلمـي        -٣

 الفحص اللازم   أول جداً، بعد اجراء الامتحان      بشكل عاج 
المعتمد لتحديد الصف الدراسي الذي يجب ان تلتحق به،         
لا سيما في ظل ثبوت واقعة توقف القاصرة عن الذهاب          

   المدرسة منذ حوالي السنة والنصف،إلى
  صـولاً  أعداد جدول دقيق ومفـصل وموقَّـع        إ -٤

  ـ    ومرقَّم مسبقاً، ي    دير المـسؤول   شرف على تنظيمـه الم
، مبرة الامـام الخـوئي      "جمعية المبرات الخيرية  "داخل  

الواقعة في منطقة الدوحـة، يبـين الاشـخاص الـذي           
يحضرون لزيارة القاصرة واوقات ذلك والمـدة التـي         

  يقضونها معها،
بإمـضاء  .......  الترخيص لـشقيق القاصـرة       -٥

 الـذي  – حتى ولو كان طـويلاً نـسبياً     –الوقت الكافي   
داخل الجمعيـة وفـق     .....  بامضائه مع شقيقته     يرغب

شروط الزيارات المعتمدة وفق نظام الجمعية، لا سـيما         
في ظل التعلق الشديد للقاصرة به على ما هو واضح في           

 ٦/١١/٢٠٠٩متن التقرير الاجتماعي المـنظم بتـاريخ        
  ،١٠/١١/٢٠٠٩والمرفق طي التقرير المقدم بتاريخ 

 لا سـيما فـي      –صرة   ايلاء عناية قصوى بالقا    -٦
 واجـراء   – داخل الجمعية    إلىالمرحلة الاولى لدخولها    

رقابة علمية مدروسة من قبل الاخصائيات الاجتماعيات       
      ر وضـع   العاملات داخل الجمعية المذكورة على تطـو

يـضاً  أالقاصرة وبالتنسيق مع الاخصائية النفسية العاملة       
  داخل المؤسسة،

فوراً وبدون ابطاء   علام هذه المحكمة مباشرة و    إ -٧
 غير مألوف قد يحصل مع القاصـرة        أوبأي امر غريب    

  اثناء فترة تواجدها داخل الجمعية،

  : في اجراءات المتابعة الصحية للقاصرة–ثالثاً 
وحيث ان المحكمة ترى ثمة ضرورة للوقوف علـى         

 والدها وفـق    إلىالحال الصحي للقاصرة بتاريخ تسليمها      
مستشفى ف  ر الذي يوجب تكلي   ما هو مفصل اعلاه، الام    

الجامعة الاميركية في بيروت بشخص المسؤولين قانوناً       
 من يلزم من الاطباء والمتخصـصين       إلىفيها، الايعاز   

العاملين فيها والذين اشرفوا على وضع القاصرة طيلـة         
  :نفاذ ما يأتيإتواجدها داخل المستشفى 

على الصعد  ...... ع الصحي للقاصرة    اق بيان الو  -١
  افة، واخذ طولها ووزنها ووصف حالها الخارجي،ك

 بيان الوضع النفسي الحـالي للقاصـرة ومـدى          -٢
 ـ        ضـرورة   تالحاجة لمتابعة العلاج النفسي في حال ثبت

 عليـه ذلك وآلية العلاج ووسائله كافة وفق المتعـارف         
صور واضـح   والثابت علمياً في هذا الاطار، ووضع م      

  تمامه،له، والمدة اللازمة لإ
 تحديد تأثير وجود نزيـف تحـت جلـدة رأس           -٣

على صحتها البدنية، وتوضيح مـا اذا       ....... القاصرة  
 خطر صحي، وكيفية علاجه     أو ضرر   أي يلحق بها    كان

في حال كان ذلك لازماً، وبيـان مـا اذا كـان الامـر              
ذلـك وفـق    يستوجب اجراء عملية جراحية لذلك، كـل        

  طار،الثابت علمياً في هذا الإ
كيفية معالجة الكسور المصابة بها القاصرة       بيان   -٤

كافة، لا سيما الكسر الموجود في الانف تبعـاً لوجـود           
الورم والرضوض بشكل ظاهر، وبيان مـدى الحاجـة         
لاجراء عملية جراحية لذلك، وتوضيح آثار بقاء الكسور        
بدون علاج على صحة القاصرة في المستقبل، وذلك من         

  ل داخل المستشفى،قبل طبيب متخصص في المجال يعم

 في الموجبات الملقاة علـى عـاتق والـد          –رابعاً  
  :القاصرة

حيث مما لا جدل حوله، انه تقع على عاتق الوالدين          
 الاوصياء القانونيين، المسؤولية المشتركة الاولى عن       أو

لي ان تكون مـصالح     تربية الطفل ونموه، ويقتضي بالتا    
وهـذا   موضع اهتمامهم الاساسـي،      الطفل الفضلى هي  

   مـن اتفاقيـة     ١٦اء مكرساً بموجب المـادة      ـالمبدأ ج 
 والتـي انـضم     ١٩٨٩الامم المتحدة لحقوق الطفل لعام      

ــا ــم  اليه ــانون رق ــب الق ــان بموج ــاريخ ٢٠ لبن  ت
٣٠/١٠/١٩٩٠،  

ساق، عـدم حرمـان     عمالاً للمبدأ الم  إوحيث يقتضي   
القاصر من حقه في الحصول على خـدمات الرعايـة          

  طبية اللازمتين وفقاً لسنه،الصحية والمساعدة ال



  العـدل  ٤٣٦

وحيث من الثابت من التقرير الطبي المنظم بتـاريخ         
 اسـتاذ طـب   – ...... من قبل الدكتور   ٢٩/١٠/٢٠٠٩

الاطفال، قـسم الاطفـال والاحـداث داخـل الجامعـة           
 والمرفق طي اللائحة المقدمـة      – بيروتالاميركية في   

من مستشفى الجامعة الاميركية فـي بيـروت بتـاريخ          
 لقاح منـذ    أيلم تتلق   ....... ، ان الطفلة    ٥/١١/٢٠٠٩

ثلاث سنوات وان دفتر اللقاح العائد لها قد فُقِد منذ ذلـك            
  :الوقت، وان اللقاحات الناقصة في عمرها هذا هي الآتية

DtaP, MMR, Mencivax, Hepatitis B Vaccine. 

حكم الطلاق الواقع بين الـسيد      وحيث من الثابت من     
 –.......  والــدي القاصــرة –..... ...والــسيدة . ...

ة صورة عنه   ، والمبرز ٢٤/١١/٢٠٠٤والصادر بتاريخ   
، ان حـق    ١٠/١١/٢٠٠٩ بتـاريخ    طي التقرير المقدم  

  الحضانة قد اعطي لوالد القاصرة،
 –..... وحيث من الثابت من وقائع الملف ان السيدة         

 لم تتمكن من رؤية هـذه الاخيـرة الا          –والدة القاصرة   
 ان انعدمت امكانية    إلىر بعد حصول الطلاق،     بشكل ناد 

  رؤيتها لابنتها منذ حوالي ثلاث سنوات متواصلة،
 –.... وحيث يقتضي، تبعاً لذلك، الزام والد القاصرة        

 اجراء اللقاحات المذكورة اعلاه على يـد        –...... السيد  
طبيب اطفال متخصص وذلك بالسرعة القصوى، وتحت       

اية الاحداث المكلفتين اجراء    اشراف مندوبتي الاتحاد لحم   
التحقيقات الاجتماعية في هذا الملف وبحضور احـداهما        
على الاقل عملية اجراء اللقاحات المـذكورة، وتكليفـه         
ابراز ما يثبت مباشرته القيام بذلك فـي خـلال مهلـة            

 الراهن، تحت طائلـة     القراراسبوعين من تاريخ ابلاغه     
  اتخاذ الاجراء القانوني المناسب،

 فــي اجــراءات المتابعــة الاجتماعيــة –مــساً خا
  :للقاصرة

وحيث يقتضي التنويه بأن قضاء الاحداث هو قضاء        
متابعة، وليس فقط قضاء ملاحقة ومحاكمة وحكـم، لأن         
هدفه الرئيسي يكمن في تقديم المساعدة للقاصر واعـادة         

 بصراحة ما ورد في البند الاول مـن المـادة           –تأهيله  
 لناحية ان الحـدث     ٤٢٢/٢٠٠٢قم  الثانية من القانون ر   

 مساعدة خاصـة تؤهلـه ليلعـب دوره فـي     إلىبحاجة  
، الامر الذي اكّده المشرع في البند الثالث من         -المجتمع  

 حين اعطـى    ٤٢٢/٢٠٠٢المادة الثانية من القانون رقم      
القاضي الناظر بقضايا الاحداث اكبر قدر مقبـول مـن          

تدابير الاكثـر   الاستنساب ضمن نطاق القانون لاختيار ال     
صـلاحه،  إملاءمة لوضع الحدث واتخاذها بحقه بغيـة        

وخوله صلاحية متابعة تنفيذ هذا التدبير وليس الاكتفـاء         

 العقوبة، وبالتالي فإن    أوفقط بلفظ الحكم وفرض التدبير      
ي الاحداث لا ترتفع عـن القـضية المطروحـة      اضيد ق 

 ـ          اً امامه بمجرد اصداره حكمه، كما لا يقفل الملـف تبع
لذلك كما هو الحال فـي الـدعاوى العاديـة المتعلقـة            

 متابعاً لتطور وضع    عليهبالراشدين، بل يبقى واضعاً يده      
اقتضت الحدث، ومواكباً آلية تنفيذ الحكم، ومتدخلاً كلما        

الحال ذلك لتعديل التدبير المتخذ بحقه صـوناً لحقوقـه،          
ومجرياً التعديلات التي تتطلبها مـصلحة هـذا الاخيـر       

تفرضها الظروف المستجدة، الامر الذي يوجب تكليف       و
فتـين اجـراء    لكوبتي الاتحاد لحمايـة الاحـداث الم      مند
مراقبـة وضـع    حقيقات الاجتماعية في هذا الملـف       الت

القاصرة ومدى تقيـدها بإرشـادات المـسؤولين عنهـا          
جمعيـة  "والمشرفين على حالها بنواحيه كافـة داخـل         

 الخوئي الواقعة في منطقة     ، مبرة الامام  "المبرات الخيرية 
الدوحة، وتعليماتهم وتوجيهاتهم وبيان مـدى تجاوبهـا        
معهم، وتقديم تقارير اجتماعية دقيقة وشـاملة ومفـصلة         

 أوعن تطور وضعها، وذلك فور علمهما بأية ظـروف          
  وقائع مستجدة تؤثر على حياة القاصرة،

 في احالة نسخة طبق الاصل عن القـرار         –سادساً  
  :ة العامة الاستئنافية في بيروتجانب النياب

حيث من الثابت، من ناحية اولى، من تقرير الطبيب         
 الذي كشف على الوضع الصحي للقاصـرة        – الشرعي

بناء على اشارة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت        .... 
 والمرفـق   ١٤/١٠/٢٠٠٩ في تقريره المنظم بتاريخ      –

 ما  ٢٩/١٠/٢٠٠٩طي التقرير الاجتماعي المقدم بتاريخ      
  :يأتي
 ذكر الطبيب الشرعي ان افادة والـد القاصـرة          -١

وزوجته جاءت في معظم الاحيان متناقضة، وان آثـار         
الايذاء الموجودة على جسم القاصـرة لا تتطـابق مـع           

  ،......والسيدة ....... الاخبار التي رواها السيد 
 ذكر الطبيب الشرعي وجود ظـروف غامـضة         -٢

خال القاصرة قلم الرصاص فـي مهبلهـا   لتحديد كيفية اد  
  ولتوضيح كيفية حصول حادثة كهذه،

 اكّد تقرير الطبيب الـشرعي المـذكور وجـود          -٣
سم القاصرة غير قابلة للعلاج وتترك عاهة       جكسور في   

 مستديمة مدى الحياة، وكسور اخرى تتسبب في قـصور        
   المفصل بشكل سليم وعاهة مستقبلية،في نمو
....  ان   رويب الـشرعي المـذك    رير الطب  اكّد تق  -٤

العنـف  : تعاني من ندبات وآثار حروق وكسور بـسبب       
والضرب والايذاء والاهمال، كما ان جـسمها تعـرض         



  ٤٣٧  الإجتهاد

 أو الحـزام  أولارتطام بآلات حادة وصلبة كقبضة اليـد        
   الشرائط اللاصقة،أوالرجل 
 فـضلاً علـى     – حدد الطبيب الشرعي المذكور      -٥

التعطيل الكامل عـن     فترة   –وجود تشوهات مدى الحياة     
العمل بستة اسابيع، مع تحفظه على المـضاعفات فـي          

  المستقبل،
حيث يتبين، من ناحية ثانية، من مجمل وقائع الملف         
والتحقيقات المجراة وجود تناقض واضح وفاضح وجلي       

 وهـذا   –.......  زوجة السيد    –...... بين اقوال السيدة    
  :يةالاخير، لا سيما حول الوقائع الآت

  : بالنسبة لوقت حصول الايذاء-١
ان القاصرة تقوم بايذاء نفـسها      ...... ذكرت السيدة   

 أوبالطريقة عينها سواء كان زوجهـا داخـل المنـزل           
، في حين   ) من محضر ضبط المحاكمة    ٢٥ص(خارجه  

ان القاصرة لـم تكـن تـؤذي نفـسها          ..... اكد السيد   
اء بحضوره وجزم هذا الامر وواجه زوجته اثناء اجـر        

ساكتة دون تعليق   ...... المقابلة بينهما، وقد بقيت السيدة      
  ،) من محضر ضبط المحاكمة٢٨ص(

 الاطبـاء   إلى بالنسبة لواقعة اصطحاب القاصرة      -٢
  :لعلاج جروحها

كانت تصطحب  ...... ان السيدة   ..... ذكر السيد   * 
 الاطباء الذين تعرفهم لعلاج جروحها ولـم        إلىالقاصرة  

منها بدل معاينات لانهم كانوا يراعـون       يكونوا يأخذون   
كانت تحضر بشكل شبه يومي     .... وضعها المالي ولأن    

  تهم، واضاف انـه لـم يكـن يـذهب معهمـا      ا عياد إلى
   ٩ص( عيـادات الاطبـاء لانـشغاله فـي عملـه            إلى

....... ، واضاف ان السيدة     )من محضر ضبط المحاكمة   
   .......غضبت كثيراً حـين اعلـم الطبيبـة النفـسية           

   اطبـاء متعـددين،     إلـى انها كانت تصطحب القاصرة     
  انهـا تتـولى فـي     ..... في حـين صـرحت الـسيدة        

  معظم الاحيان بنفسها علاج جـروح القاصـرة وانهـا          
 من محـضر    ٢١ص(لا تأخذها عند الاطباء الا نادراً،       

  دهـا  ، ثم صرحت بـأن زوجهـا يزو       )ضبط المحاكمة 
ياناً تستقرض من احـد     بالمال لتأمين طبابة القاصرة واح    

 مـن محـضر ضـبط       ٢٥ص(الاقارب للغاية عينها،    
  ،)المحاكمة

لم تعطه اسماء   ....... ان السيدة   ..... ذكر السيد   * 
الاطباء الذين كانوا يعاينون ابنته كمـا كانـت تـرفض           
تزويده بالتقارير الطبية بحجة خوفها على ضرب ابنته،        

مـن مقابلـة    وكانت تضلله وتشوه الوقائع كي لا يتمكن        
  ،) من محضر ضبط المحاكمة١٤ص(الاطباء 

 افادتـه   إلىخلال جلسة الاستماع    .... ذكر السيد   * 
ان زوجته اعلمته انها اخذت القاصرة لدى طبيبة نفـسية      
تقع عيادتها في منطقة طريق المطار ودفعت صـديقتها         

، لكن  ) من محضر ضبط المحاكمة    ١٢ص(بدل المعاينة،   
 إلـى  الواقعة اثناء جلسة الاستماع      نفت هذه ..... السيدة  
، وقـد   ) من محضر ضـبط المحاكمـة      ٢٣ص(افادتها  

اصرت على اقوالها عند اجراء المواجهة بينهـا وبـين          
رغم محاولـة زوجهـا تـذكيرها بـبعض         ..... السيد  

، مقابلة  ) من محضر ضبط المحاكمة    ٢٧ص(التفاصيل،  
هـا  امام الاخصائية الاجتماعية ان   ....... ذكرت السيدة   

عرضتها على طبيبة نفسية لا تذكر اسمها وان عيادتهـا          
 مـن التقريـر     ٣ص(واقعة في منطقة طريق المطار،      

 ......الاجتماعي المنظم من قبل الاخصائية الاجتماعية       
  ،)٣/١١/٢٠٠٩بتاريخ 
الحادث الذي تسبب بكسر انف     ..... روت السيدة   * 

القاصرة مرات متعددة، وكانت في كل مرة تسأل عـن          
كيفية ذلك، تروي الحادث وفق تفصيل مختلف، فتـارة         

 ٢١ص( المنـزل    ةصرحت ان القاصرة وقعت على عتب     
، وتـارة صـرحت بـأن       )من محضر ضبط المحاكمة   

القاصرة كانت نائمة بجنبها ليلاً على فراش من الاسفنج         
ت القاصرة بايقاظها من نومها بسبب سيل الدم مـن          مفقا

انة، ثم بعد ذلـك مباشـرة       انفها لارتطامه بجوارير الخز   
 ـتصرح بأن سبب كسر الانـف هـو ارتطا         ه ارضـاً   م

، وكانت قد اخبرت    ) من محضر ضبط المحاكمة    ٢٨ص(
 ١٥ص  (زوجها ان القاصرة وقعت داخل عيادة الطبيب        

، بينما ذكرت امام الطبيبـة      )من محضر ضبط المحاكمة   
النفسية ان القاصرة وقعت ليلاً عن السرير وهي نائمـة          

 انهما تنامان ارضاً على الفـراش       تب منها ثم ذكر   بالقر
 مـن   ٢٩/١٠/٢٠٠٩ من التقرير المنظم بتاريخ      ٥ص(

 ـ، في   ).....قبل الدكتورة    ين ان القاصـرة ذكـرت      ح
هـي  .....  افادتها ان السيدة     إلىبوضوح اثناء الاستماع    

التي كسرت انفها عبر ركلها برجلها عليـه، وكـررت          
 ٣٧ص(،  " شي لّلا ما عملت  بس انا "القاصرة اكثر من مرة     

  ،)من محضر ضبط المحاكمة
 أي (٢٠٠٧انه بدأ منذ العام     ...... صرح السيد    -٣

يتلقـى،  ......) بعد فترة قصيرة من زواجه من السيدة        
وهو في عمله، اتصالات شبه يومية من زوجته تُعلِمـه          

 ـ    ...... بأن ابنته     عبـر   كتقوم بإيذاء نفسها جسدياً، وذل
 على  أو" المجلى" الصعود على    أوحائط  ضرب رأسها بال  

 ضرب نفسها بواسـطة   أوظهر الخزانات والقفز ارضاً،     
 جرح جسدها بواسطة شفرات الحلاقة، فـي        أوالسكين،  

 افادتها  إلى سئلت القاصرة اثناء الاستماع      ماحين انه عند  



  العـدل  ٤٣٨

عن ذلك اجابت انها قصيرة ولا يمكنها الصعود لا على          
 من محضر   ٣٧ص(زانات،  ولا على ظهر الخ   " المجلى"

تحملها وترميهـا ارضـاً،     ..... ، وان   )ضبط المحاكمة 
   ،) من محضر ضبط المحاكمة٤١ص(

  : بالنسبة لمحدِث الاضرار الجسدية-٤
 كلما سئلت عن آثار جروح على       –كانت القاصرة   * 

 تجيـب انهـا     – المستشفى   إلىجسمها اول ايام دخولها     
 سـاعدتها، الا    – ة والدها ج زو أي –وقعت وان والدتها    

 حادثة بـشكل واضـح      أيةانها لم تكن تتمكن من رواية       
 مـن   ٢٩/١٠/٢٠٠٩ من التقرير المنظم بتاريخ      ٣ص(

  ،)......قبل الدكتورة 
 عنـدما سـئلت مـن الاخـصائية         –ان القاصرة   * 

 –نفـسها   الاجتماعية عما اذا كانت هي فعـلاً تـؤذي          
ضحكت وقامت بإقفال الموضـوع واعلنـت رغبتهـا         

 من التقرير الاجتماعي المنظم من قبـل        ٥ص(لعب،  بال
  ،)٣/١١/٢٠٠٩ بتاريخ ......الاخصائية الاجتماعية 

 افادتهـا،   إلـى صرحت القاصرة، اثناء الاستماع     * 
ن يام داخل المستـشفى، ا    لأوبعد مكوثها حوالي العشرة ا    

ر كافة اللاحقة بها،    ارهي التي تسببت بالأض   .... السيدة  
  ،) المحاكمةمن محضر ضبط ٣٤ص(

 بالنسبة لواقعة ادخال القاصرة قلـم رصـاص         -٥
  :داخل المهبل

 واقعة ادخال القاصـرة     إلى...... لم تُشِر السيدة    * 
ة النفـسية  بالقلم داخل المهبل من تلقاء ذاتها لا امام الطبي        

 مـن   ٢٩/١٠/٢٠٠٩ من التقرير المنظم بتاريخ      ٢ص(
تمـاعي   من التقريـر الاج    ٤ وص ........قبل الدكتورة   

بتـاريخ  ...... المنظم من قبل الاخصائية الاجتماعيـة       
، ولا امام المحكمة رغم تكرار سـؤالها        )٣/١١/٢٠٠٩

 ٢٢ص(عما جرى مع القاصرة من احداث وحـوادث،         
 مـن التقريـر   ٣من محـضر ضـبط المحاكمـة وص      

 .....الاجتماعي المنظم من قبل الاخصائية الاجتماعيـة      
  )٣/١١/٢٠٠٩بتاريخ 
ان القاصرة دخلـت الحمـام      ...... سيدة  ذكرت ال * 

 ورغـم ضـيق     –واقفلت الباب بالمفتاح، وانهما تمكَّنت      
المنفذ الباقي من المكان الضيق جداً حيث يوضع المفتاح         

 من رؤية رأس القاصرة مسدولاً باتجـاه        –داخل الباب   
الاسفل، عندها طلبت منها فتح الباب فوجـدتها تنـزف          

  ،)محاكمةمن محضر ضبط ال ٢٢ص(دماً، 
ان زوجها كان داخل المنـزل      ..... ذكرت السيدة   * 

مـن   ٢٢ص(يوم وقوع الحادثة المذكورة مع القاصرة،       

انـه  .....  حين اكّد الـسيد     في )محضر ضبط المحاكمة  
كان يومها في عمله وانها قامت بالاتصال به لاعلامـه          

، وقـد   )من محضر ضبط المحاكمـة     ٦ص(بما جرى،   
ممتنعة عن تفـسير التنـاقض فـي      ....... بقيت السيدة   

تذكيرها بـذلك النهـار     ....  السيد   ةالاقوال رغم محاول  
من محـضر    ٢٦ص(اثناء اجراء المقابلة في ما بينهما،       

  ،)ضبط المحاكمة
قامت بادخـال   ..... صرحت القاصرة ان السيدة     * 

 بحـسب تعبيـر     –اصبعها في مكان قـضاء حاجتهـا        
كانها منعها من ذلـك   واضافت انه لم يكن بام –القاصرة  

مـن محـضر ضـبط       ٣٨ص(لانها كانت تـضربها،     
  ،)المحاكمة

علاه، يولِّد ثمـة شـكوك      أوحيث ان مجمل ما سيق      
حول وجود بعض الافعال الجرميـة المرتكبـة بحـق          

 ـ   عليهاالقاصرة والواقعة     تقـيم  ت داخل المنزل الذي كان
  فيه،

 ١٩٥قتضي تبعاً للفقرة الثانية مـن المـادة         توحيث  
 وعـن   القرارحالة صورة طبق الاصل عن هذا       إ. ج.م.أ

القــرارين الــصادرين عــن هــذه المحكمــة بتــاريخ 
جانب النيابـة   ،  ٢٧/١٠/٢٠٠٩ وبتاريخ   ٢٦/١٠/٢٠٠٩

  العامة الاستئنافية في بيروت لاتخاذ ما تراه مناسباً،

  لذلك،
  :قرري

وعطفاً على القرارين الصادرين عن هذه المحكمـة        
  ، ٢٧/١٠/٢٠٠٩ و٢٦/١٠/٢٠٠٩بتاريخ 
ــرة –اولاً  ــع القاص ــدتها ..... وض ، .......، وال
  ، لبنانية الجنسية،١٨/٦/٢٠٠٠مواليد 

تحت تدبير الحماية من قبل هذه المحكمة، ووضـعها         
، "ات الخيريـة  جمعية المبـر  "في المرحلة الراهنة داخل     

مبرة الامام الخوئي الواقعة في منطقة الدوحـة، وذلـك          
  هذه المحكمة،حتى صدور قرار مغاير عن 

..... بإخراج ابنته القاصرة    ...... الزام السيد   : ثانياً
علاه، من داخل مستشفى الجامعـة      أالمبينة كامل هويتها    

الاميركية في بيروت فوراً وفق الاجراءات المفروضـة        
داخل المستشفى المذكور وبتسليمها فوراً وبدون ابطـاء        

 ـ ، مبـر  "ات الخيرية جمعية المبر  "إلى ام الخـوئي   ة الام
الواقعة في منطقة الدوحة، مباشرة بعد اخراجهـا مـن          
المستشفى، وذلك تحت اشراف مندوبتي الاتحاد لحمايـة        
الاحداث المكلفتين اجراء التحقيقات الاجتماعية في هـذا        

  ،.......و........ ين تالملف السيد



  ٤٣٩  الإجتهاد

ة الامـام   ، مبر "ات الخيرية جمعية المبر "تكليف  : ثالثاً
عة في منطقة الدوحـة، بـشخص المـدير         الخوئي الواق 

المسؤول داخلها، ممارسة حق الحراسة والتربية علـى        
القاصرة اثناء وجودها داخلها، وعدم الترخيص لأي كان        
في المرحلة الراهنة من اصطحابها من داخلها، على ان         
يكون لافراد عائلة القاصـرة الحـق بزيارتهـا داخـل           

يلية كافة المحددة   المؤسسة المذكورة وفق الشروط التفص    
  في المتن،
ة الامام  ، مبر "ات الخيرية جمعية المبر "تكليف  : رابعاً

بشخص المسؤول   -الخوئي الواقعة في منطقة الدوحة،      
  نفاذ ما هي مكلَّفة به في المتن،إ –عنها قانوناً 
 المبينـة كامـل     ......لزام والد القاصـرة     إ: خامساً

، ١٩٧٦، مواليد   .......، والدته   ....هويته اعلاه، السيد    
  نفاذ ما هو مكلَّف به في المتن،إلبناني الجنسية، 

تكليف مستشفى الجامعـة الاميركيـة فـي        : سادساً
بيروت بشخص المسؤولين قانوناً فيها، وضـع تقريـر         
دقيق وواضح ومفصل انفاذاً لما هي مكلَّفة به في المتن          

ر وذلك في خلال مهلة اسبوع من تاريخ ابلاغها القـرا         
الراهن، على ان يتم اجراء الفحوصات المقـررة فـي          

  القاصـرة  المتن في اليوم عينه الذي سيتم فيـه تـسليم         
   الراهن،القرارلوالدها وفق مضمون 

تكليف مندوبتي الاتحـاد لحمايـة الاحـداث        : سابعاً
ة في هـذا الملـف      ين اجراء التحقيقات الاجتماعي   تالمكلَّف

قة وشاملة ومفصلة عن    تقديم تقارير اجتماعية دورية دقي    
 فور علمهما بظروف    أوشهر،  أوضع القاصرة كل ثلاثة     

ووقائع مستجدة تؤثر على حياتها، وفق ما هو مفـصل          
  في متن هذا القرار،

 احالة صورة طبق الاصل عن هـذا القـرار          :ثامناً
وعن القرارين الصادرين عن هـذه المحكمـة بتـاريخ          

 هذا الملف   ، في ٢٧/١٠/٢٠٠٩ وبتاريخ   ٢٦/١٠/٢٠٠٩
٢٦/١٠/٢٠٠٩س لدى قلم هذه المحكمة بتـاريخ   المؤس ،
، جانب النيابة العامة الاستئنافية فـي       ٧٠٦/٢٠٠٩برقم  

  بيروت لاتخاذ ما تراه مناسباً،
  بلاغ من يلزم،إ: تاسعاً

    

  كسروانالقاضي المنفرد الجزائي في 

 دينا دعبول الرئيسة :الهيئة الحاكمة
  ١٤/٧/٢٠٠٩يخ  تار٢٢٤رقم : القرار

 فادي زوين ورفاقه/ الحق العام ورفاقه

––
––

–



–


–

–
––


–


–

–
–


–

–
–


 

  
  :في القانون

 قبول طلب تـدخل     إلىبما انه تقتضي الاشارة بداية      
المدعية بالحق الشخصي جانيت نهرا والـدة المرحـوم         
رافاييل ضاهر وذلك بعد تقدمها بهذا الطلـب اصـولاً          



  العـدل  ٤٤٠

اً بحصر ارث اصولي وبالتـالي اعتبـار الجهـة          مرفق
  المدعية مؤلفة من ميشال ضاهر وجانيت نهرا؛

وبما انه يقتضي للقول بالمسؤولية المدنية وبالتـالي        
القضاء بالتعويض سنداً اليها، التثبت بالدرجة الاولى من        
الخطأ الجزائي على اعتبار ان العبرة هي في تحديد دور          

ب بالحادث، فإن لم يكن للمخالفة      الفعل الخاطئ في التسب   
المثبتة جزائياً تأثير سببي في الحادث الذي وقع فإنـه لا           
يكون من اساس قانوني لمساءلة المخالف مـدنياً عـن          

  الضرر الحاصل؛

  :في التبعة الجزائية
 من قانون   ٥٦٤في مدى توافر اركان جنحة المادة       

 الاول فـادي سـيمون      عليهالعقوبات في حق المدعى     
  :نزوي

 من قانون العقوبات تنص على ما       ٥٦٤بما ان المادة    
  :يلي

 (...) قلة احتراز   أوهمال  إحد عن   أب بموت   من تسب 
 الانظمة عوقب بالحبس مـن      أو عدم مراعاة القوانين     أو

  (...) ثلاث سنوات إلىستة اشهر 
 الاول تـسببه بمقتـل      عليه المدعى   إلىبما انه اسند    

همالـه وقلـة    إبـسبب   المرحوم رافاييل ميشال ضاهر     
  احترازه وعدم مراعاته القوانين والانظمة؛

وعليه، تصويباً ومقاربة لهذا الملف، مقاربة شـاملة        
 ما هو ثابت من وقائع      إلىغير جزئية، يقتضي التطرق     

واهمال ما هو غير ثابت مع الاخذ بعين الاعتبار مجمل          
الاوراق المبرزة في هذه الشكوى لاسيما تقارير الخبراء        

الكشف الحسي، الامور التي لهـا التـأثير الجـوهري          و
والاساسي على مسار هذا الملف، علـى اعتبـار انهـا           
صادرة عن اشخاص ممتهنين عاينوا وعايشوا تفاصـيل        

  الحادث فور وقوعه؛
  وعليه،

  وانطلاقاً مما تقدم،
يقتضي البحث في الخطأ المرتكب من قبل المـدعى         

  حوم؛ التسبب بقتل المراليه المسند عليه
بما انه من الثابت، وبحسب التقرير الفني المقدم مـن          
الخبير الفني طانيوس عقيقـي لجانـب النيابـة العامـة           
العسكرية وبحسب الكشف الحسي وشهادة الـشهود مـا         

  :يلي
حصول حادثي سير في المكان والزمـان عينـه،         ) أ

 بقيادة المدعى عليه الاول فادي      BMW318الاول لسيارة   

 بقيادة المرحوم رافاييل    BMW325سيارة  زوين والثاني ل  
  عطاالله؛
   احتكاك بين السيارتين؛أيعدم حصول ) ب
 انـه ثبـت سـرعة       أيثبوت سرعة كل منهما     ) ت

 ـ        عليهالمدعى    ل الاول مـع عنـصر المفاجـأة المتمث
 اصطدامه دون احتكاكـه     إلىا ادى   مبالمنعطف المائل م  

  بسيارة المرحوم؛
لجنونيـة مـع    ثبوت سرعة المرحوم رافاييـل ا     ) ث

اهماله عن طريق تجاوز سيارة المـدعى عليـه الاول          
 عدم وضـعه حـزام الامـان،        إلىلناحية اليمين اضافة    

 عنـصر المفاجـأة المتمثـل بتفاجئـه         إلىاضافة ايضاً   
بالمنعطف المائل وفقدانه سيطرته على السيارة فـضلاً        
عن عوامل خارجية متمثلة بكون الطريق غير مـضاءة         

صر ا وطريق اوتوستراد بطبيعتها تعتبر عن     والتوقيت ليلاً 
  خطر تقتضي من السائق اخذ الحيطة والحذر؛

ثبوت بالتالي مسؤولية كل سائق عـن الحـادث         ) ج
 الاول  عليـه  ثبوت مسؤولية المـدعى      أيالذي وقع به    

لناحية الحادث الذي حل به وبالمقابل ثبـوت مـسؤولية          
نتيجـة   ايضاً   المرحوم رافاييل عن الحادث الذي حل به      

 اليه بعض العوامل الخارجيـة      لخطئه الشخصي مضافة  
) ث(وعنصر المفاجأة عملاً بما تم استعراضه في البنـد          

  اعلاه؛
الا ان المسألة المثارة تتمثل بمدى ارتباط الحـادثين         

 سببياً وما اذا كان خطأ المدعى عليـه         ضببعضهما البع 
 وقوع الحادثين هذا من جهـة،       إلىالاول هو الذي ادى     

من جهة اخرى هل من شأن الخطأ الشخصي المرتكب         و
من قبل المرحوم رافاييل ضاهر ان يؤلف سبباً مـستقلاً          
بذاته لوقوع الحادث، هذا في ضوء ما اثير لناحيـة ان           

  السيارتين كانتا بمعرض التسابق؛
  وعليه،

بما ان السببية مفهوماً وفي صورة عامة هي اسـناد          
ه، وهي فـي اطـار       مصدر إلى امر من امور الحياة      أي

 إلـى  عليهاالركن المادي للجريمة اسناد النتيجة المعاقب       
سلوك الفاعل عن طريق الربط بينهما، فلا يكفي لقيـام          
هذا الركن ان يقع سلوك جرمي من الفاعل وان تحصل          

 إلىنتيجة، بل يلزم فضلاً عن ذلك ان تسند هذه النتيجة           
مل علـى   ان تكون بينهما صلة سببية تح    أيذلك السلوك   

القول بأن سلوك الفاعل هو الذي تسبب بتلـك النتيجـة           
  الضارة؛

 تـاريخ  ٦٦ تمييز جزائـي لبنـاني قـرار رقـم           -
 ٢٨/٤/١٩٦٦ تـاريخ  ٣٥٢ وقرار رقـم     ١٤/٢/١٩٥٦



  ٤٤١  الإجتهاد

 ص  ١٩٦٣ ورقـم    ١٩٢ ص   ٧٣١موسوعة عالية رقم    
٥٢١.  
 تـاريخ   ١٧٨ تمييز جزائي لبنـاني قـرار رقـم          -
 ٨١٣قــم  ر٢ موســوعة عاليــة جــزء ١٣/٧/١٩٧١
  ).القسم الاول (٣٣١ص

بالتالي وبحسب ما اكدت محكمة التمييـز اللبنانيـة         
ايضاً وفي اكثر من مرة انه اذا لم تتوفر هذه الـصلة لا             
يعاقب الفاعل على ما اصاب الضحية، كما انه يجب ان          
تتوفر هذه الصلة السببية في جرائم القتل غير المقـصود       

ة، بحيث، وبحـسب    بين الخطأ المنسوب للفاعل والنتيج    
 ١٩٧١ نيـسان    ١٥ و ٦قرارات تمييزية لبنانية تـاريخ      

 مشار اليهما فـي مؤلـف الـدكتور         ١٩٧١ تموز   ١٣و
القـانون المـدني الجـزء الثـاني،        / مصطفى العوجي   

  :٣١٠المسؤولية المدنية ص
  (...)لا يتصور حدوث القتل لو لم يقع الخطأ (...) 

  رنـسية  ومن جهة اخرى اعتبرت محكمة التمييز الف      
  ان خطأ الضحية يمكن ان يقطع الـصلة الـسببية فيمـا            

     قـرار محكمـة     -ث الوفـاة    حدِاذا كان من شأنه ان ي   
   مـشار اليـه     ١٩٦٧ عـام    ٢٥التمييز الفرنسية رقـم     

 ٣١١ايضاً في مؤلف الدكتور العوجي المشار اليـه ص     
  منه؛

بما انه وبمعرض الشكوى الراهنة وانطلاقاً مما هـو         
ع وانطلاقاً من المبادئ القانونية المعمـول       ثابت من وقائ  

بها في قانون العقوبات وعملاً بالاجتهاد الثابت في هـذا          
المجال، فإن حادثي الـسير وان تزامنـا فـي المكـان            
والزمان الا انه لم يثبت قيام صلة سببية فيما بين الحادث           

 الاول وما بـين الحـادث     عليهالاول الذي حل بالمدعى     
ما في ضوء    بالمرحوم رافاييل ضاهر سي    الثاني الذي حل  

ما ايضاً وهـذا    وسيعدم حصول احتكاك بين السيارتين      
هو الامر الاهم ثبوت اهمال وقلـة احتـراز وسـرعة           
المرحوم رافاييل مضافاً اليه عنصر المفاجأة والعوامـل        

سهابه اعلاه، كل   إالخارجية المرافقة للحادث على ما تم       
لف اخطاء شخصية ارتكبت    هذه الامور من شأنها ان تؤ     

 من قبل المرحوم رافاييل وان جملة الاخطاء هذه كفيلـة         
       النظر عن   بحد ذاتها لاحداث النتيجة التي حلت به بغض 

 الاخطاء التي ارتكبها سائق السيارة الاخرى       أوالظروف  
 إلـى  التـي ادت ايـضاً       – فادي زوين    عليه المدعى   –

 حصول حادث مع الاخير بـسبب خطئـه والظـروف         
المرافقة ولكن لم يثبت قيام علاقة بين الحادثين وبالتالي         

 يقتضي القـول    وعليهبين الفعلين والنتيجتين المتحققتين،     
 وفاة المرحـوم رافاييـل    إلى أدى   ان سبب الحادث الذي   

ضاهر هو خطؤه الشخصي على ما صار بيانه أعـلاه          

 الاول  عليـه  حل بالمدعى    بالاستقلال عن الحادث الذي   
 – الوفـاة    أي – تسببه بالنتيجة    أو يثبت ارتباطه    الذي لم 

التي حلت بالمرحوم رافاييل؛ وليس من شأن ما ادلي به          
 الامـر غيـر الثابـت       –من ان الطرفين كانا يتسابقان      

 ان يغير من النتيجـة      –اصلاً، ولكن على فرض ثبوته      
 وذلك عملاً بما تم التثبت منه وهو ان         اليهاالتي توصلنا   
 بالمرحوم رافاييـل كـان بفعـل خطئـه          الحادث الحال 

الشخصي المتمثل بسرعته واهماله لقـوانين الـسير لا         
 المترافـق مـع   رو من القـانون المـذك   ١١سيما المادة   

الظروف الخارجية على ما صار بيانه في ضوء ثبـوت          
عدم حصول احتكاك بين السيارتين وفي ضـوء ايـضاً          

 لـى إ الاول الـذي ادى      عليـه عدم تأثير خطأ المدعى     
 لا سـلباً ولا     المرحـوم رافاييـل   تضرره شخصياً على    

  ايجاباً؛
بما انه بالتالي نظراً لعدم ثبوت توفر جـرم جزائـي       

 على ما صار بيانه اعـلاه يقتـضي         عليهبحق المدعى   
 .ج.م. من قانون أ   ١٩٨داً للمادة   ابطال التعقبات بحقه سن   

 من قـانون العقوبـات، كمـا        ٥٦٤لناحية جنحة المادة    
 ٥٦٥بطال التعقبات بحقه لناحية جنحة المـادة        يقتضي ا 

كونها لا تستقيم اصلاً على اعتبار انها تعـالج مـسألة           
       ب بوفاة،  الايذاء غير المقصود ونحن اصلاً امام مادة تسب

وسيما ايضاً ان الملف الراهن لا يتضمن ادعاء شخصياً         
 بجنحـة الايـذاء     – غير ورثة المتوفي طبعاً      –من احد   

 من قانون   ٥٦٥د المنصوص عنه في المادة      غير المقصو 
  العقوبات؛

 شربل  عليهبما ان الجهة المدعية ادعت على المدعى        
ل بالمال كونه مالك السيارة التـي كانـت         وزوين كمسؤ 

 الاول ولـيس كمـسؤول جزائيـاً        عليـه بقيادة المدعى   
قتضى التصويب؛ كما وادعت علـى شـركة الـسلام          اف

ى ما صححته بمقتـضى     للتأمين كشركة ضامنة ايضاً عل    
  ؛٢٢/٢/٢٠٠٧مذكرتها ورود 

 الدعوى المدنية عن كـل مـن        ردوبما انه يقتضي    
المسؤول بالمال شربل زوين والشركة الضامنة شـركة        

تبعـاً لابطـال    . ل.م.السلام للتأمين واعادة التـأمين ش     
 فادي سيمون زغيب علـى      عليهالتعقبات بحق المدعى    

ولية المدنيـة التـي     اعتبار انه من المعروف ان المـسؤ      
تهدف للتعويض تستلزم بالدرجة الاولى قيام المـسؤولية        

 الامر غير المتوفر بمعرض     عليهالجزائية بحق المدعى    
  الدعوى الراهنة؛

 من نتائج، لم يعد مـن       اليهبما انه، عملاً بما توصلنا      
      خالف من اسباب؛أوحاجة للبحث في ما تجاوز 



  العـدل  ٤٤٢

  لذلك،
  :نحكم
   تدخل جانيت نهرا؛بقبول طلب: اولاً
 فـادي   عليـه بطال التعقبات بحق المـدعى      إ ب :ثانياً

 مـن   ٥٦٥ و ٥٦٤سيمون زوين عن جنحتي المـادتين       
  قانون العقوبات؛

 الدعوى المدنية عن المسؤول بالمال شربل        برد :ثالثاً
سيمون زوين وشركة السلام للتأمين واعـادة التـأمين         

  ؛.ل.م.ش
  .لنفقات كافة بتدريك الجهة المدعية ا:رابعاً

    

  القاضي المنفرد الجزائي في كسروان

  الرئيسة دينا دعبول:الهيئة الحاكمة
  ١٢/١١/٢٠٠٩ تاريخ ٤٠٧رقم : القرار

 جان ندي/ ايلي خويري

–
––––


– 

––––
––
 

–––
 

––
–

 

  :نتيجة المحاكمة العلنية والوجاهية تبين ما يلي

  : في الوقائع–أولاً 
بأنه وفي منطقة غادير وبتاريخ لم يمر عليه الـزمن          

 الذي يتشارك مع المدعي بموضوع      – عليهأقدم المدعى   
مناصـفة فـي   غادير وذلك /٧١٢ إشادة بناء على العقار  
  التقديمات والأرباح؛

 يوأنه وانفاذاً لمشروعهما المـذكور أقـدم المـدع        
والمدعى عليه على فتح حساب مصرفي مشترك بينهما        

 بحيث اتفقـا علـى أن       بإسمهما معاً لدى البنك اللبناني    و
التوقيع على الشيكات المسحوبة على البنـك المـذكور         

  منوطاً بالإثنين معاً؛
وأن أية محاسبة أصولية بين الفـريقين لـم تجـر،           

ة على الانتهاء من المشروع، فبعد      فلمشاروبالتالي عند ا  
مراجعة المدعي لحساباته تبدى للأخير أن هناك هـدراً         

 عليهكبيراً واموالاً ضائعة فضلاً عن أخذه على المدعى         
ان الاخير قد زور توقيعه على أكثر من شيك وعدد من           

 ما سبب الخسارة والهـدر المـشار اليهمـا          الإيصالات
  أعلاه؛

وتبين أن عدداً من الخبراء الفنيين منهم من كلّف من          
 هـذه قبل الفرقاء شخصياً ومنهم من كلّف وعين من قبل    

المحكمة قد تقدموا بتقارير فنية عديدة منهـا بموضـوع          
التزوير ومنها بموضوع المحاسـبة ومنهـا بموضـوع         

سبة الربح الصافي فيه، علمـاً أن       تخمين كلفة العقار ون   
 الأسس العلميـة الدقيقـة،      إلىبعض هذه التقارير يفتقر     

 إهماله من هذه المحكمة، والبعض      ىوالبعض الآخر جر  
الآخر كان على متسوى عالٍ من الإمتهان والدقة مستنداً         

 وجـود   إلـى  أسس علمية وتقنية عالية، مع الاشارة        إلى
 وضعها كل تقرير فضلاً     تناقض كبير لجهة النتيجة التي    

 يعن التناقض الواضح والكبيـر فـي اقـوال المـدع          
  والمدعى عليه في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة؛

  : في الأدلة–ثانياً 
  : اعلاه بما يلياليها الوقائع المشار تأيدت

  ني المذيل بإحالة النيابة العامة؛ظالقرار ال) ١
  التحقيقات الأولية والإستنطاقية؛) ٢
  تقارير الخبراء الفنيين؛) ٣
  شهادة الشهود؛) ٤
  مجمل أوراق الملف ومحضر ضبط المحاكمة؛) ٥
  .مجريات المحاكمة العلنية والوجاهية) ٦



  ٤٤٣  الإجتهاد

  : في القانون–ثالثاً 
 ـبما أن شكوى المدعي الاساسية المقتر       بـالقرار   ةن

الظني الصادر عن حضرة قاضي التحقيق في جبل لبنان         
 لناحيـة ارتكابـه جنحـة       عليهى   ادانة المدع  إلىترمي  

التزوير واستعمال المزور المنصوص عنها في المـادة        
   من قانون العقوبات؛٤٥٤/٤٧١ و٤٧١

 ان المحكمة بما لهـا مـن        إلىبما انه تجدر الاشارة     
حق وسلطة في هذا المجال، تضع يدها علـى الوقـائع           

 الظنـي مـع الحـق       القرارالمعروضة عليها بمقتضى    
قانوني الذي تراه منطبقاً على الوقائع      باعطاء الوصف ال  

  المساقة؛
  وعليه؛

يقتضي البحث فيما اذا كانت عناصر جنحة التزويـر       
عقوبات متـوفرة   /٤٧١المنصوص عنها بمقتضى المادة     

بحق المدعى عليه فضلاً عما اذا كان هناك من وصـف           
جرمي آخر للافعال المنسوبة اليه عملاً بما تـم سـوقه           

   بعد ذلك بالمطالب المدنية؛اعلاه، على ان ينظر
لناحية جنحة التزوير المنصوص عنها في المادة       ) أ

  عقوبات/٤٧١
  لناحية الشيكات المدلى بتزويرها) ١

 انه قـد زور     عليه المدعى   إلىبما ان المدعي ينسب     
 عن طريق التوقيع باسم المدعي على الـشيكات         هامضاء

ي المبرزة في الملف صورة عنها دون ان يكون المـدع         
عالماً بأمرها مستغلاً بذلك وجود دفتر الشيكات بحوزته        

 ان حق التوقيع على الـشيكات منـوط         إلىمع الاشارة   
  بالاثنين معاً؛

 إلـى بما انه، وفي هذا الصدد اقتضى الأمر اللجوء         
 لا سـيما    – وهذا ما جرت العادة عليـه        –الخبرة الفنية   

ي ان  بظل معطيات الملف الراهن المتمثلة بإصرار المدع      
   هذا الامر؛عليهتوقيعه مزور وفي ظل انكار المدعى 

وبالنتيجة توفر لدينا أكثر من تقرير فني بهذا المجال،         
  :على الشكل التالي

انطـوان غـانم   التقرير الفني المقدم من الخبيـر       ) ١
المكلّف من المدعي بالذات وفي مرحلـة سـابقة لبـدء           

 المـدعي   المحاكمة والتحقيق؛ وكانت النتيجة ان توقيـع      
على الشيكات والايصالات هو مزور دون ان يبين لنـا          

   النتجية هذه؛إلىالاسس العلمية المعتمدة منه للوصول 
التقرير الفني المقدم من النقيب نصراالله فيـاض،        ) ٢

 نتيجـة   إلـى  صالمكلف من قبل هذه المحكمة، وقد خل      
مفادها ان تواقيع المدعي على جميع الـشيكات ليـست          

 التقريـر  اليه عكس ما خلص   أيحيحة،  مزورة وهي ص  
 قد استند    ان تقرير النقيب فياض    إلىالاول، مع الاشارة    

 جملة اسس علمية وتقنية عالية تـنم عـن شـفافية            إلى
 في تنفيذ المهمة، بحيث توصل الخبير المذكور        وامتهان

للنتيجة التي تقول ان تواقيع المدعي على الشيكات هـي          
وجود اتفـاق  (...) محكمة صحيحة بعد ان تثبت وثبت لل     

في الميزات الخطية الفردية بعضها مع بعض مما يثبت         
 – المـدعي    –ان جميع هذه التواقيع محررة بخط اليـد         

المذكور بالذات، وبالتالي فهي تواقيع صحيحة، بما فـي         
ذلك التواقيع الخمسة الواردة في الشيكات التي اشار اليها         

....  غير صـحيحة   الخبير انطوان غانم في تقريره انها     
الاول اننا لم نجد في التواقيع      :  امرين إلىوتجدر الاشارة   

 انها تعرضت للتزوير عن طريـق       إلىالمنكرة ما يشير    
 تـردد   أو تعثر   أي ما شابه لخلوها من      أو النقل   أوالتقليد  

 ـ اننا ما وجدنا توقي    إلى، والامر الثاني    ...ارتجاف أو اً ع
دنا مـا يماثلـه فـي        مشكوكاً بصحته الا ووج    أومنكراً  

 فـي ابـرز   التجانس بها وقد تمثل هذا فالتواقيع المعتر 
  (...):النقاط التالية 

  . منه٣١ تقرير الخبير النقيب فياض في الصفحة -
التقرير الفني المقدم من قسم المباحـث العلميـة         ) ٣

القضائية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، حيث        
ذي كانت مهمته الكشف على      ال –خلص المكتب المذكور    

خمسة شيكات موضوع المهمة الموكلة اليه من قبل هذه         
 ان المدعي هو من حرر بيـده التواقيـع       إلى –المحكمة  

وفي حين انه وبخـصوص  ... الواردة في خانة الامضاء 
 فيتبـين ان    ١٦/١٢/١٩٩٥تاريخ  / ٢٤٦٢/الشيك رقم   

  .التوقيع يختلف عن التوقيع المنسوب اليه
  وعليه،

 بنـا اعتمـاد     كون امام ثلاثة تقارير فنية يقتـضي      ن
   .احدها

  بما اننا وانطلاقاً مما لنا سلطة حق فـي هـذا المجـال         
  نرى الاخذ بالتقرير الفني المقـدم مـن النقيـب نـصراالله            
فياض عملاً لما يتمتع بخصائص علميـة وتقنيـة عاليـة،           
  وكونه يتبع الاسس العلمية المعتمـدة فـي هـذا المجـال،          

تها ايضاً ولـيس مـن احـد        كلف من المحكمة ذا   مه  وكون
المتقاضين، على اعتبار انه راعـى المعـايير والاسـس          
  المعتمدة محلياً ودولياً في هذا المجال، واثباتاً علـى ذلـك           

قرأ في احدى المجلات العلمية الحقوقية العالمية في هـذا          ن
  المجال

“Although the discipline of questioned document 
examination is becoming more and more 
specialized as the technology advances, the 
parameters have not changed at all. Write literally, a 
document whose authenticity, validity, authorchip 
or veracity is in question for any reason at all can 
appear on the desk of a document examiner. 



  العـدل  ٤٤٤

Certainly the majority of the cases still involve 
handwriting Identification مضاهاة الخطأي  but other 
concerns can and do arise. The reare cases 
involving crossed lines, paper identification, ink 
identification, alterations, obliterations, age issues 
(the age of inks, papers, or the glue is book 
bindings) and burned of water damaged 
documents… 

  :يراجع موقع المجلة على الانترنيت
www.forgeryfinder.com 

  وعليه،
وفي ظل مراعاة الخبير النقيب فياض في تنفيذ مهمته         

ية العالية والمعتمدة دولياً    الاسس والمعايير العلمية والتقن   
على النحو المشار اليه اعلاه، يقتضي القول ان التواقيع         
المنسوبة للمدعي على الشيكات المدعى تزويرهـا هـي       
صحيحة وتعود للأخير، وذلك على عكس ما ثبـت لنـا           

  بالنسبة للايصالات على النحو التالي؛
  :فيما خص الايصالات) ٢

ا توصـل اليـه الخبيـر    بما أنه من الثابت وعملاً بم     
فياض بالدرجة الاولى، واستناداً وانسجاماً مع ما أدلى به         
الشهود امام قاضي التحقيق ان الايصالات التالية مزورة        

  :ولا تعود لأصحابها
i (   وقيمته  ٩/٥/١٩٩٨تاريخ  / ٥٠٢٧/الايصال رقم 

 بحسب تقرير الخبير غير موقع بخـط        ٢مرقم  $ /٣٠٠/
  يد المدعو شربل صفير؛

ii (    ٦/٣/١٩٩٧تـاريخ   / ١٩٦٢٢/الايصال رقـم 
 بحسب تقرير الخبير غيـر  ١الرقم ($ /١٣٤٠٠/وقيمته  

  موقع بخط يد الشاهد المدعو وجيه حدشيتي؛
رغم ان المدعو حدشيتي قد وصلته قيمـة الايـصال       

  المذكور بموجب شيك؛
iii (    ٢/٥/١٩٩٨تـاريخ   / ٥٠٢٤/الايصالان رقـم 

/ ٥٠٢٦/و) ر الخبيـر   بحسب تقري  ٨رقم  ($ وقيمته مئة   
غيـر  ) ٩رقـم   ($ /٣٠٠/ وقيمتـه    ٦/٥/١٩٩٨تاريخ  

  موقعين بخط يد المدعو انطوان شبير؛
iiii (     ٦/١/١٩٩٨الايصالات غير المرقمة وبتواريخ 

 وقيمة كل منهـا تباعـاً       ٢٨/٢/١٩٩٨ و ١٧/١/١٩٩٨و
ــة / ($٢٢٠٠/و/ $١١٠٠/و/ $٥٠٠/ ) ٧٢٦٢٥المرقم

  يك؛غير موقعة بخط يد المدعو وليد العو

 هو من كـان  عليهوعليه، وانطلاقاً من كون المدعى     
، وانطلاقاً مما تقدم ولثبوت تزوير      ت الايصالا تلكينظم  

، يقتـضي   )iiii حتـى    iمن الرقم   (الايصالات المذكورة   
/ ٤٧١ جان ندي سنداً لأحكام المـادة        عليهادانة المدعى   

عقوبات، وان استعماله الايصالات المذكورة مع العلـم        
ها بهدف الاستفادة مالياً انما يؤلف جنحة المـادة         بتزوير
 من قانون العقوبات، ما يقضي معه ايـضاً         ٤٥٤/٤٧١

  ادانته بموجبها؛
بما انه ولناحية الردود يقتضي الزام المـدعى عليـه          
بأن يدفع للمدعي قيمة الايصالات التي ثبـت تزويرهـا          

 مجمـل   والمذكورة منا سابقاً في متن هذا الحكم والبالغة       
 وتـسعماية دولار    سبعة عشر الفـاً   $ /١٧,٩٠٠/يمتها  ق

. ل.ن مليـون ل   واميركي، فضلاً عن مبلغ وقدره عشر     
  بدل عطل وضرر؛

اما فيما خص تثبت محاسبة شاملة ونهائية فيما بـين          
الطرفين، فإنه يتعذر على المحكمة البت بهذا الامر على         

  محاسبة اصولية لم تتم بين الفريقين فضلاً       أيةاعتبار ان   
عن انه قد ثبت عدة اخطاء محاسبية حول مسك الـدفاتر        
وبحسب الاصول وذلك من قبلهما ايضاً، ناهيك عـن ان        

 المحكمـة   هـذه عناصر التقدير ليست مطروحة امـام       
 المقدمـة   المسهبة وذلك على الرغم من التقارير       بالكامل

 الامور بالتالي تجعل من المتعذر      هذهلهذه المحكمة، وان    
 الراهنة البت بالطلبات في هذا الشأن، مـا         امام المحكمة 

 الطلبات لهذه الجهـة وتكليـف       رديقتضي معه بالتالي    
الطرفين مراجعة القضاء المـدني بعـد تـسوية كافـة           
الاخطاء في القيود لأجل تثبت واجراء محاسبة نهائيـة         

  وشاملة؛
وبما انه ومن جهة اخيرة تبدى لنا ولناحيـة الـشيك           

 ١٤/١١/١٩٩٨تـاريخ   / ٥٢٦٥٠١/الذي يحمل الـرقم     
مسحوب على بنك الاعتماد المصرفي     $ /٢٥٠٠/وقيمته  

 الا انـه    عليـه والذي هو من توقيع المدعي والمـدعى        
ولسبب ما لم يصرف بتاريخ السحب وكتب المدعى عليه         
على ارومته بأنه ملغى، واقدم لاحقاً علـى التقـدم بـه            

وذلـك بتـاريخ    ) كونـه مـسحوب لأمـره     (للمصرف  
 ووضعه بحسابه الخاص علماً ان قيمة هذا        ٥/٥/٢٠٠٠

الشيك لم تقيد في نفقات الورشة، بالتالي يقتضي احالـة          
الملف الراهن لجانب النيابة العامة الاستئنافية في جبـل         
لبنان للنظر بالادعاء على المدعى عليه، الذي وباعترافه        

حـضر  م -الصريح لدى التحقيـق الاسـتنطاقي معـه        
 – ٤مام قاضي التحقيق صـفحة      استجواب مدعى عليه ا   

 هذا الشيك لحسابه الشخصي؛ وذلك سنداً       بقيمةانه احتفظ   
   عقوبات؛٦٥٥/٣للمادة 



  ٤٤٥  الإجتهاد

 جميع المطالب والاسباب الزائـدة      ردبما انه يقتضي    
والمخالفة إما لعدم الجدوى وإما لأنها لاقت جواباً ضمنياً         

   بمعرض التعليل؛

  لهذه الاسباب،
  :نحكم
 جان اميل ندي المبينة كامل      عليهدعى   بإدانة الم  :اولاً

عقوبات والمـادة   /٤٧١هويته اعلاه سنداً لأحكام المادة      
 عقوبات وبحبسه مدة سنة وبتغريمـه مبلـغ         ٤٥٤/٤٧١

وذلك بعد الادغام؛ على ان يحـبس يومـاً         . ل.مليون ل 
  عقوبات؛/٥٤واحداً في حال عدم الدفع سنداً للمادة 

للمدعي بأن يدفع    ندي    جان عليهبالزام المدعى   : ثانياً
ايلي خويري مبلغ وقدره سبعة عشر الـف وتـسعماية          

ن ودولار اميريكي فضلاً عن عطل وضرر قيمته عشر       
  ؛.ل.مليون ل
بإحالة الملف الراهن لجانـب النيابـة العامـة         : ثالثاً

 المـدعى   الاستئنافية في جبل لبنان للنظر بالادعاء بحق      
ى ما هو مبين في      عقوبات، عل  ٦٥٥/٣عليه سنداً للمادة    

  المتن؛
   خالف؛أو كل ما زاد رد: رابعاً

    

  صيداالقاضي المنفرد الجزائي في 

 باسم تقي الدين  الرئيس:الهيئة الحاكمة
  ٢٥/٦/٢٠٠٩تاريخ ب صادر قرار

 روجيه انطون/ شركة مودي للتجارة والحق العام

–



–

– 

، وهـو   عليـه  المـدعى    إلىاذا كان الانذار الموجه     
عنصر ضروري لقيام الجرم، يثبت عدم الدفع بتـاريخ         

لا يثبت توافر نية عدم الـدفع بتـاريخ         توجيهه، الا انه    
تسليم البضاعة، وهذا التوافر هو الذي ينقل النزاع مـن          

  . اطاره الجزائي فيقوم الجرمإلىاطاره المدني 
  

  :في القانون
 هـو جـرم     عليه المدعى   إلى ان الجرم المسند     حيث
   من قانون العقوبات،٦٥٨المادة 

اعلاه،  نص المادة المذكورة     إلىوحيث انه بالرجوع    
 معرفة عدم امكانيـة     أويتبين بوضوح ان نية عدم الدفع       

الدفع هي عنصر من عناصر الجرم يجـب ان يتـوافر           
  ويترافق مع حمل الغير على تسليم البضاعة،

ثبت من معطيات هذا الملف كافة نيـة        توحيث انه لم    
 بعدم دفع ثمن البضاعة موضوع الـدعوى        عليهالمدعى  

   ثمنها، علمه انه لا يمكنه دفعأو
 المدعى عليـه،    إلىن كان الانذار الموجه     إوحيث و 

وهو عنصر ضروري لقيام الجرم، يثبت عـدم الـدفع          
بتاريخ توجيهه، الا انه لا يثبت توافر هذه النية بتـاريخ           

طـاره  إالتسليم، وهذا التوافر هو الذي ينقل النزاع مـن          
  طاره الجزائي فيقوم الجرم،إ إلىالمدني 

عيـة الـسلبي تجـاه ادلاءات       وحيث ان موقف المد   
نفاذ القرار الاعدادي الصادر    إ وعدم قيامها ب   عليهالمدعى  

 نزع الصبغة الجديـة عـن       إلىعن هذه المحكمة يؤدي     
   شكواها،

وحيث انه يقتضي في ضوء ما تقدم ابطال التعقبـات       
 عقوبات  ٦٥٨ بمقتضى المادة    عليهالمساقة بحق المدعى    

  مذكورة،لعدم توافر عناصر جرم المادة ال
 سـائر   ردوحيث يقتضي في ضوء النتيجة المترتبة       

 المخالفة وذلك اما لكونهـا      أوالاسباب والمطالب الزائدة    
 امـا لانـه اضـحى مـن النافـل        ،قد لقيت رداً ضمنياً   

معالجتها، بما في ذلك طلب العطل والضرر المقدم مـن          
   لانتفاء ما يبرره،عليهالمدعى 

  لذلك،
  :نحكم بما يلي

 عليـه بطال التعقبات المساقة بحق المـدعى       إ ب :اولاً
 مـن قـانون     ٦٥٨روجيه نقولا انطون بمقتضى المادة      
  العقوبات للاسباب المبينة في المتن،



  العـدل  ٤٤٦

 خالف، بما في ذلك طلب العطل       أو ما زاد     برد :ثانياً
  والضرر لانتفاء ما يبرره،

  . المدعية النفقات القانونية كافة بتدريك:ثالثاً
    

  النبطيةمنفرد الجزائي في القاضي ال

 بلال بدر  الرئيس:الهيئة الحاكمة
  ١٩/١٠/٢٠٠٩تاريخ ب صادر قرار

 سعاد السلمان/ عدنان خليفة

–
–

–


–


–
 

  بناء عليه،
 الـدعوى   ردوب   ان الجهة المدعية تطالب بوج     حيث

  لعدم اختصاص هذه المحكمة المكاني،
وحيث ان المادة التاسعة من قانون اصول المحاكمات        
الجزائية قد حددت المحكمة المختـصة مكانيـاً للنظـر          
بدعوى الحق العام بأنها إمـا المحكمـة التـي وقعـت            
الجريمة ضمن نطاق دائرتها وإما المحكمة التـابع لهـا          

 وإما المحكمة التابع لها محـل       عليهمحل اقامة المدعى    
  القاء القبض عليه،

وحيث في الحالة المعروضة فإنه يتبين من مراجعـة         
المنسوب / ٥٨٤/محضر التحقيق الاولي، ان جرم المادة       

 قد حصل عندما كانت موجـودة فـي         عليها المدعى   إلى

      الموجـود   يعمنزلها في بلدة الصرفند وتتحادث مع المد 
  في منزله في النبطية،

لا تكتمل الا بسماع    / ٥٨٤/وحيث ان عناصر المادة     
 بسماع المـدعي لمـا      أي القدح لهذا القدح،     اليهالموجه  

نعتته به المدعى عليها، سيما انه يتضح من الوقـائع ان           
 بين فريقي الدعوى دون     أيالمكالمة الهاتفية كانت ثنائية     

  ان تكون مسموعة من آخرين،
 المـدعى   إلىسوب  وحيث انه وطالما ان الجرم المن     

   لا يتحقق الا عند سماعه من المدعي،عليها
وحيث يكون استتباعاً مكان وقوع الجرم وتحققه هو        

  ،)القدح(المكان الذي سمع فيه المدعي الشتم 
 هذا الاخير كان موجوداً في منزله الكـائن       وحيث ان 

  في بلدة كفرجوز ضمن قضاء النبطية،
 ـ           ضاء وحيث ان مكان وقوع الجـرم يكـون فـي ق

  النبطية،
وحيث تكون والحالة هذه المحكمة مختـصة مكانيـاً         
للنظر بدعوى الحق العام بالنظر لوقوع الجرم المنسوب        

   ضمن نطاقها،عليها المدعى إلى
 عليهـا ثارته المـدعى    أ ما   ردوحيث يقتضي بالتالي    

    بخلاف ذلك،

  لذلك،
  :قرري

الدفع الشكلي المبني علـى عـدم الاختـصاص          رد 
 ومتابعة النظر بالدعوى من النقطة التي وصلت        المكاني،

  .اليها
    



  ٤٤٧  الإجتهاد

  الهيئة الاتهامية في بيروت

 الرئيسة سهير الحركة :الهيئة الحاكمة
  والمستشاران جوزف غنطوس 

 وهاني حلمي الحجار
  ١٣/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ٦٧٠رقم : القرار

 نظير سابا/ تال بيغاريشان

–


–


–
– 

  بناء عليه،
 انه سبق لهذه الهيئة ان نظرت في الدعوى         ن تبي حيث

موضوع الاستئناف المقدم من المدعية عملاً بالاستئناف       
المقدم طعناً بالقرار عينه مـن جانـب النيابـة العامـة            

 وانتهت في   ٢٢/٤/٢٠٠٨ بتاريخ   بيروتالاستئنافية في   
 اسـتئناف   رد إلى ٩/٦/٢٠٠٨ تاريخ   ٤١٢قرارها رقم   

تصديق القرار المستأنف فـي مـا       النيابة العامة اساساً و   
  . نظير ساباعليهقضى به بمنع المحاكمة عن المدعى 

ان الاسـتئناف   . "ج.م. أ ١٣٨حيث بمقتضى المادة      
الذي يقدمه المدعي الشخصي ضد قرار منع المحاكمـة         

 يحرك الدعوى العامة وينشرها مجدداً      عليهعن المدعى   
  امام الهيئة الاتهامية،
هذه القاعـدة عنـدما تكـون       عمال  حيث لا مجال لإ   

الدعوى العامة عينها قد حركت ونشرت امـام الهيئـة          
 أوالاتهامية بمقتضى استئناف تقدمت به النيابة العامـة         

   شخصي في حال تعددهم،عٍ مدأي
وبالتالي لا مجال للنظر مجدداً في الـدعوى العامـة          
عينها بعد الفصل فيها من قبل الهيئة، ولا يرد على ذلك،           

لمساس بالحق المعطى للمدعي الشخصي بالاسـتئناف       با
لأن العبرة تكمن في رؤية الدعوى العامة فـي الدرجـة    
الثانية، عملاً بالطعن المستعمل من قبل من له الحق في          

 أوذلك، سواء كانت النيابة العامة ممثلـة الحـق العـام           
الفريق المدني فيها؛ وليس للنظر فيها مرات عدة كلمـا          

على حدة، من كان صـاحب الحـق فـي          تقدم بطعنه،   
  .الطعن

 المستأنف بعد تصديقه استئنافاً مـن       القرارحيث ان   
، تبعاً لاستئناف النيابة العامة     ٨/٦/٢٠٠٨الهيئة، بتاريخ   

الاستئنافية في بيروت، لم يعد له كيان مستقل عن القرار          
الذي قضى بتصديقه وجعل الـدعوى العامـة منقـضية     

  م الطعن، شخص مقدبصورة موضوعية بمعزل عن
حيث اكثر من ذلك، ان النظر مجدداً فـي الـدعوى           

" فتح التحقيق لظهور ادلـة جديـدة      " يخالف قاعدة    ةالعام
التي تتيح المجال للنظر في الدعوى مجدداً طبقاً للشروط         

ج، .م. أ ١٢٧والاصول المحددة بمقتضى احكام المـادة       
  .وهو امر غير مطروح في اطار هذا الاستئناف

 تأسيساً على ما تقدم، يكون الاستئناف المقـدم         حيث
من المدعية طعناً بالقرار المشار اليه غير جائز القبـول          

فيشكلاًرد .  
حيث في ضوء التعليل والنتيجة المتقدمين، لم يعد من         

   . خالفأوحاجة لبحث سائر ما زاد 

  لذلك،
  :تقرر
 الاستئناف شكلاً للاسباب الواردة في مـتن        رد :اولاً

  .قرارال
  . تضمين المستأنفة النفقات القانونية:ثانياً

    



  العـدل  ٤٤٨

  

  

  

  

  

  
  



 

  

 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


 



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



  ٤٥١  تشريعات جديدة  

  
  

  تشريعات جديدة

  :المراسيم –اولاً 
الغاء انتداب ونقل والحاق قضاة بدائيين في مـلاك         : ٢١/١٢/٢٠٠٩ تاريخ   ٢٨٦٢رقم   مرسوم   -

  .المحاكم الشرعية السنية
  .٦٩٨٩ ص ٣١/١٢/٢٠٠٩ تاريخ )الجزء الاول (٦٢ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

 ٣/٦/٢٠٠٩ تـاريخ    ٢١٤٠تعديل المرسوم رقـم     : ٢٩/١٢/٢٠٠٩ تاريخ   ٢٨٧٩ مرسوم رقم    -
  ).تعديل العطلة القضائية(
  .٦ ص ٧/١/٢٠١٠ تاريخ )الجزء الاول (١ العدد ١٥٠السنة . ر.ج

تعيين ثلث اعـضاء مجلـس ادارة غرفـة التجـارة           : ١٦/١/٢٠١٠ تاريخ   ٣٠٥١ مرسوم رقم    -
  .والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان

  .٥٣١ ص٢١/١/٢٠١٠ تاريخ) الجزء الاول (٤ العدد ١٥٠السنة . ر.ج

 يتعلق باعطاء منحة مدرسية للمستخدمين والعمال عن        ٢٠/١/٢٠١٠ تاريخ   ٣٠٦١ مرسوم رقم    -
  .٢٠١٠ – ٢٠٠٩العام الدراسي 

  .٦٣١ ص ٢٨/١/٢٠١٠ تاريخ ٥ العدد ١٥٠السنة . ر.ج

  : القرارات– ثانياً
ت اسـتهلاك   تعـديل معـدلا   : ٢/١١/٢٠٠٩ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ١١٢١/١ قرار رقم    -

 المعدل بموجـب    ٢٤/٥/٢٠٠٨ تاريخ   ٤٦٢/١بعض الاصول الثابتة المادية المحددة بالقرار رقم        
  .١٢/٥/٢٠٠٩ تاريخ ٤٩٧/١القرار رقم 

  .٦١٩١ ص ١٢/١١/٢٠٠٩ تاريخ ٥٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

مجلـس الدسـتوري بتـاريخ     صـادرة عـن ال  ٣١/٢٠٠٩ إلـى رقـم   ١٣ قرارات مـن رقـم       -
عون بنتائج الانتخابات النيابية في بعض الدوائر الانتخابية الجارية في العـام             ط :٢٥/١١/٢٠٠٩

٢٠٠٩.  
  .٦٥٠٣ إلى ص ٦٣٥٩من ص  ٤/١٢/٢٠٠٩ تاريخ ٥٧ العدد ١٤٩السنة . ر.ج



  العدل  ٤٥٢

 ٢٥/١١/٢٠٠٩ تـاريخ  ١٦/٢٠٠٩ تصحيح خطأ مطبعي في قرار المجلـس الدسـتوري رقـم           -
اب عقاب صقر، وكذلك فـي قـرار المجلـس    المتعلق بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده عق      

 المتعلق بالطعن في صحة نيابـة المـستدعى         ٢٥/١١/٢٠٠٩ تاريخ   ٢٩/٢٠٠٩الدستوري رقم   
  .ضده السيد عاصم عراجي

  .٦٩٦١ ص ٢٤/١٢/٢٠٠٩ تاريخ ٦١ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

تعديل اسـم مـصرف     : ٣/١٢/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٠٣١٧ قرار رقم    -
  .رج على لائحة المصارفمد
  .٦٦٠٦ ص ١٠/١٢/٢٠٠٩ تاريخ ٥٨ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

تعديل القـرار   : ٢٢/١٢/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٠٣٣٩ قرار وسيط رقم     -
 وتعديلاته المتعلق بتكوين المؤونات وبنسبة الاموال       ١٨/١٠/٢٠٠٠ تاريخ   ٧٦٩٤الاساسي رقم   

  .العملة اللبنانيةالخاصة الجاهزة الصافية ب
  .٧٢٩٧ ص ٣١/١٢/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الثاني (٦٢ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

تعديل القـرار   : ٢٢/١٢/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٠٣٤٠ قرار وسيط رقم     -
  . المتعلق بالاحتياطي الالزامي٢/٦/٢٠٠١ تاريخ ٧٨٣٥الاساسي رقم 

  .٧٢٩٨ ص ٣١/١٢/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الثاني (٦٢ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

تعديل القـرار   : ٢٢/١٢/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٠٣٤١ قرار وسيط رقم     -
  . المتعلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة١٥/٤/١٩٩٩ تاريخ ٧٢٧٤الاساسي رقم 

  .٧٢٩٩ ص ٣١/١٢/٢٠٠٦ريخ تا) الجزء الثاني (٦٢ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

تعديل القـرار   : ٢٢/١٢/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٠٣٤٢ قرار وسيط رقم     -
مساهمات مـصارف الاعمـال ومـصارف التـسليف          (٨/٢/١٩٩٦ تاريخ   ٦١٠١الاساسي رقم   

المتوسط والطويل الاجل والتسليفات المتوسطة والطويلة الاجل الممكن منحهـا مـن المـصارف     
  ).كافة

  .٧٣٠١ ص ٣١/١٢/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الثاني (٦٢ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ١١/١/٢٠١٠ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٠٣٥٢ قرار وسيط رقم     -
  . المتعلق بالاحتياطي الالزامي٢/٦/٢٠٠١ تاريخ ٧٨٣٥الاساسي رقم 

  .٥٧٠ ص ٢١/١/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الاول (٤ العدد ١٥٠السنة . ر.ج



  ٤٥٣  تشريعات جديدة  

لائحة شركات الايجـار    : ١٤/١/٢٠١٠ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٠٣٥٤ قرار رقم    -
  .التمويلي

  .٥٩٥ ص ٢١/١/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الثاني (٤ العدد ١٥٠السنة . ر.ج

لائحـة مؤسـسات    : ١٤/١/٢٠١٠ صادر عن حاكم مصرف لبنـان بتـاريخ          ١٠٣٥٥ قرار رقم    -
  .الوساطة المالية

  .٥٩٥ ص ٢١/١/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الثاني (٤ العدد ١٥٠نة الس. ر.ج

  .لائحة المصارف: ١٤/١/٢٠١٠ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ ١٠٣٥٦ قرار رقم -
  .٥٩٦ ص ٢١/١/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الثاني (٤ العدد ١٥٠السنة . ر.ج

 ـ  : ١٤/١/٢٠١٠ صادر عن حاكم مصرف لبنـان بتـاريخ          ١٠٣٥٧ قرار رقم    - سات لائحـة مؤس
  .الصرافة

  .٥٩٩ ص ٢١/١/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الثاني (٤ العدد ١٥٠السنة . ر.ج

لائحـة المؤسـسات    : ١٤/١/٢٠١٠ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ١٠٣٥٨ قرار رقم    -
  .المالية

  .٦١٢ ص ٢١/١/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الثاني (٤ العدد ١٥٠السنة . ر.ج

تعديل اسم شركة على    : ١٤/١/٢٠١٠ان بتاريخ    صادر عن حاكم مصرف لبن     ١٠٣٥٩ قرار رقم    -
  .لائحة مؤسسات الصرافة

  .٦١٤ ص ٢١/١/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الثاني (٤ العدد ١٥٠السنة . ر.ج

  :التقارير – ثالثاً
  .٢٠٠٩ الانتخابات النيابية لعام – تقرير هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية -

  .٦٦٧٩ ص ٢٣/١٢/٢٠٠٩ تاريخ ٦٠ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

  .٢٠٠٨ تقرير رئيس مجلس الخدمة المدنية عن اعمال المجلس خلال العام -
  .٢٥١ ص ٢٠/١/٢٠١٠ تاريخ ٣ العدد ١٥٠السنة . ر.ج

  
    



  العدل  ٤٥٤

  



 

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


 



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



  ٤٥٧  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  

  الوجيز في قانون الاجراءات المدنية
  

  المحامي الدكتور عبده جميل غصوب

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر "منشورات 
  ٢٠١٠، "والتوزيع

الوجيز في قـانون الاجـراءات المدنيـة ـ     " صدر حديثاً للمحامي الدكتور عبده جميل غصوب كتاب 
  ". دراسة مقارنة

المدنية في دولة الامارات العربية المتحدة بالمقارنة مع القوانين الاخرى      يعالج الكتاب قانون الاجراءات     
 صفحة مقسمة الى تسعة ابواب، يعالج الكاتب فـي البـاب   ٥٢٠ويقع في . لا سيما اللبنانية والعربية منها    

 المتحدة  الاول منها المبادىء العامة، متطرقاً الى مشتملات قانون الاجراءات المدنية في الامارات العربية            
وخصائصه، لا سيما مكانته بين القوانين الاخرى والقواعد التي يخضع لها في مادتي تنازع القوانين فـي          

اسـتقلال القـضاء وحيـاد القـضاة        : المكان والزمان، معرجاً على القواعد العامة المعمول بها لا سيما           
  .والمواجهة ووجوب التقاضي على درجتين الخ

، متطرقاً الى كيفية    .القضاة ، المحامون والخبراء الخ    : اني الى اطراف العدالة     ثم يتطرق في الباب الث    
  .اعداد القضاة وتأهيلهم في الامارات العربية المتحدة وتنظيم مهنة المحاماة هناك 

  .ويعالج في الباب الثالث التنظيم القضائي متناولاً اسباب رد القاضي وتنحيه ومخاصمة القضاة الخ
يبدأ بمعالجة الاختصاص الدولي لينتقـل الـى        : رابع، فهو مخصص للاختصاص القضائي    اما الباب ال  

الاختصاص القيمي والنوعي والمحلي وانتهاءا بحدود الاختصاص وارتباطه بالنظام العام لا سيما متـى              
 فـي   اما قواعد الاختصاص المحلي فليست مرتبطة بالنظام العـام، واضـعاً          . كان ولائياً، نوعياً او قيمياً    

الاعتبار الاحالة المعمول بها في قانون الامارات العربية المتحدة لعدم الاختصاص او لقيام النزاع امـام                
  .محكمتين او بسبب الارتباط الخ 

ويعالج الكاتب في الباب الخامس نظرية الدعوى لجهة شروط قبولها وتصنيف الدعاوى الـى دعـاوى         
ومن جهة اخرى، تصنيفها الى دعـاوى       . ظر الى موضوعها    تقريرية ودعاوى منشئة ودعاوى الزام بالن     

شخصية ودعاوى عينية ودعاوى مختلطة بالنظر الى طبيعة الحق المدعى به وانتهـاءا بتـصنيفها الـى                 
ثم ينتقل في الباب عينه الى تحديد اطراف الدعوى المدعي والمـدعى            . دعاوى عينية ودعاوى حيازة الخ    

 تمثيل الخصوم في الدعوى ثم اجراءاتها ، وكيفيـة مباشـرتها والـدفوع              عليه والتدخل والادخال وكيفية   
المتعلقة بها سواء كانت شكلية او موضوعية او رامية الى عدم قبول الدعوى معرجاً على العوارض التي                 

  .تطرأ على الدعوى وتؤدي الى توقف سير الخصومة او الى انقطاعها او حتى الى انقضائها الخ
لباب السابع للاثبات متطرقاً الى مبادئه العامة في قانون الامارات العربية المتحدة            وقد خصص الكاتب ا   

والى دور القاضي في إعمال قواعده ثم الى عبء الاثبات وتنازع قوانينه في المكان والزمان متناولاً كل                 
بـالخبرة او   وسائل الاثبات سواء كانت بالكتابة او عن طريق الاقرار واستجواب الخصوم والـشهادة او               



  العدل  ٤٥٨

لقد تمت معالجة كل هذه القوانين بالمقارنة مع القوانين الاخرى لا سيما العربيـة منهـا                . المعاينة الفنية   
  .وخاصة اللبنانية 

وقد خصص الكاتب الباب السابع للاحكام فتناول تقسيماتها الى احكام موضوعية واحكام اجرائية والى              
يرية واحكام الزام واحكام قطعية وغير قطعية واحكام منهيـة          احكام موضوعية واحكام منشئة واحكام تقر     

  .للخصومة واحكام غير منهية لها واحكام انتهائية واحكام باتة الخ
ثم تطرق الى اصدار الاحكام لا سيما المداولة السرية والاغلبية اللازمة لاصـدارها واحتـرام مبـدأ                 

بابه؛ وكيفية تحريره وآثاره الاجرائية لا سيما حجيـة   منطوقه واس : المواجهة منتهياً الى بيان اجزاء الحكم     
  .الامر المقضي واستنفاد المحكمة لولايتها فيما فصلت به

الاسـتئناف، الـنقض    : اما الباب الثامن فخصصه الكاتب لطرق الطعن في الاحكام وعددها ثلاثة فقط           
س فقط بالنسبة للقوانين اللبنانية بل      والتماس اعادة النظر؛ معالجاً اياها بصورة دقيقة ومبيناً خصوصيتها لي         

  .العربية ايضاً وبشكل عام
اما الباب التاسع والاخير من الكتاب، فقد خصصه الكاتب للأوامر على العـرائض واوامـر الاداء، لا           

ان الاوامر المذكورة خاصة يمتاز بها القانون الاماراتي        . سيما الحقوق الجائز استصدار اوامر اداء بشأنها      
  . الحقوق التي لا تحتمل تأخيراً للفصل بهالحماية

ليس فقط الى طلاب الحقوق بل الى شريحة اوسع من القراء من رجال القـانون               " الوجيز  " يتوجه هذا   
الممارسين جميعاً، فجاء مضمونه معمقاً، معززاً بالاجتهادات الحديثة خاصة الاماراتيـة منهـا، بحيـث               

 عن محكمة التمييز في دبي وعن المحكمة الاتحادية العليا، عدا           تضمن الكتاب اكثر من مئتي حكم صادر      
الاحكام الصادرة عن محاكم الموضوع في الامارات العربية المتحدة وعن المحاكم العربيـة الاخـرى لا                

  .سيما اللبنانية منها 
ارىء فـي   لقد أتى الكتاب شاملاً كل المواضيع الداخلة في اطار الاجراءات المدنية ما يشبع فضول الق              

  .محاولة للاجابة على تساؤلاته كافة 
وقد أتى هذا الكتاب بسيطاً في اسلوبه واضحاً في منهجيته، يقبل عليه القارىء بشغف ومتعة علميـين،                

  .بالرغم من مواضيعه المتشعبة الجافة والمعقدة احياناً
 من تدريـسه    تحدة ، مستفيداً  انها عصارة تجربة اكاديمية مهنية للمؤلف في قوانين الامارات العربية الم          

القانون في جامعة سان جوزف اللبنانية ـ كلية الحقوق في دبي، وهي فرع لجامعة القـديس يوسـف ـ     
ان معالجة قانون الاجراءات المدنية في الامارات العربية المتحدة يعطي اطلالـة            . كلية الحقوق في لبنان   

 من جهة، ومضمونا مـن جهـة         ومصطلحاً ه تعبيراً كبيرة للحقوقي اللبناني على قانون مختلف عن قانون       
انها تجربة في الانفتاح اللبناني     ... أخرى وان كان القانونان اللبناني والاماراتي يتشبهان في نقاط اخرى           

  على البلدان العربية وقوانينها، اليس هذا من صلب رسالة الحقوقيين اللبنانيين ؟
  

    



  ٤٥٩  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  

  رحماية الاحداث المعرضين للخط
  في ضوء القانون والاجتهاد في لبنان

  
  ، ** وفادي العريضي*للقاضيين فوزي خميس
  ٢٠٠٩ - بيروت 

تتبدى اهميته في كونه وليـد احتكـاك النـصوص    . ائدة في قضاء الاحداثركتاب هو عصارة تجربة  
مطبقـة، ممـا    الامر الذي يسهم في تبيان الثغرات التي تعانيهـا النـصوص ال           . القانونية بالواقع المعاش  

. يستوجب تعديلها كيما تغدو اكثر التصاقاً بالحاجات الفعلية للحدث المعرض للخطر أو المخالف للقـانون              
كما يعمد المشرع، على سبيل المثال، إلى تشديد العقاب وجعل الجرم جناية في بعض الافعال الواقعة على     

رائم المخلة بالاخلاق والآداب العامـة لتـشمل   القاصرين، أو يلجأ مثلاً إلى تعديل النصوص المتعلقة بالج        
  .بالحماية أي تناول لقاصرين بأي وسيلة كانت، بما فيها الحاسوب الآلي وشبكة الانترنت

فهو يتضمن عرضاً وافياً لجميع المخاطر التي تتهدد القاصـرين، أنمـا            . يمتاز هذا الكتاب بمزايا عدة    
دي، في المدرسة، في العمل، في حال التـشرد، فـي حـال             في المنزل الوال  : كانوا، وفي جميع الاحوال   

كما يلحظ حماية القاصرين من شـتى ضـروب سـوء المعاملـة،     . خروجهم على سلطة اهلهم واوليائهم 
  .وجهه كافةأعب، ومن الاستغلال في بمفهومها الواسع والمتش

في والنـوعي    ان جاز التعبير، مسائل الاختـصاص الـوظي        ،كذلك يستعرض الكتاب، بأسلوب تربوي    
لقاضي الاحداث، وكيفية تدخل هذا القاضي ووضع يده على ملفات حماية الاحداث المعرضين للخطـر،               
والاجراءات التي يتخذها وتدابير الحماية، اضافة إلى طرق المراجعة بشأن قرارات الحمايـة الـصادرة               

سي العائلي، أو لجهة امكـان      عنه، ومسائل اخرى تتعلق بصلاحيته لجهة امكان اصدار الامر بالعلاج النف          
  ...فرض النفقة على والدي الحدث

تضمن الكتاب عرضاً لمجمل النصوص المتعلقة بالاحداث، المطبقة في لبنان، واهمهـا            يوالى ما تقدم،    
، الذي اجاز للجمهورية اللبنانيـة الانـضمام إلـى          ١٩٩٠ تشرين الاول    ٣٠ الصادر في    ٢٠القانون رقم   

 الـصادر فـي     ٤٢٢، والقـانون رقـم      ٢٠/١١/١٩٨٩متحدة لحقوق الطفل تـاريخ      اتفاقية هيئة الامم ال   
  .، أي قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر٦/٦/٢٠٠٢

كما يزخر الكتاب بقرارات قضائية جريئة، سواء صدرت عن الهيئة العامة لمحكمة التمييـز أو عـن                 
  .القاضي المنفرد الناظر بقضايا الاحداث

في الختام، لا بد من الاشارة إلى ان هذا الكتاب قدم له كل من حضرة رئيس مجلس القضاء الاعلـى،                    
  .القاضي الدكتور غالب غانم، وحضرة ممثل مؤسسة فريدريش ايبرت في لبنان

  المحامي ابراهيم حنا
    

                                                           
  .قاضي التحقيق في جبل لبنان، رئيس محكمة جنح الاحداث في بيروت سابقاً) *(
  . صغبين–القاضي المنفرد في جب جنين ) **(



  العدل  ٤٦٠

  
  
  

  مصارفات الدعوى ومنحة الاعفاء من الرسوم
  والنفقات والمعونة القضائية 

  
  ، ** وجون القزي*قاضيين عفيف شمس الدينلل

  الطبعة الاولى
  ٢٠٠٩ - بيروت 

هوذا الوقود الذي يستهلكه المتقاضون إبان ترحالهم في مجال الدعاوى، تظلّماً           . نفقات. رسوم. محاكمة
وبخلاف ما يكون الأمر عليه في مجالات أخرى، فإن ارتفاع كلفة التقاضي إنما جاء لأسـباب                . أو تعسفاً 
 وهو  ،توخياً للحد من التعسف في استعمال حق المداعاة أو الدفاع، كما يستفاد من مقدمة الكتاب              : صوابية

، - وايـضاً لـدى الحقـوقيين    –سة، لدى عامة الناس لماذا؟ كونه يلبي حاجة ما  . تظارهكتاب طال أمد ان   
انواعها، كيفية احتسابها،   للتعرف عن كثب، بصورة مبسطة ودقيقة في آن، إلى ماهية الرسوم القضائية،             

 معيار للتفريق بينها وبين نفقات المحاكمة، وبيان سبل الاعتراض علـى            دحالات الاعفاء منها، والى ايجا    
  .هذه النفقات، والى معرفة الاصول والقواعد التي تظلل مؤسسة المعونة القضائية

  .يتفرع الكتاب الحاضر إلى ثلاثة فروع
 المعدل  ١٠/١٠/١٩٥٠اب شرحاً تفصيلياً لقانون الرسوم القضائية تاريخ        يتضمن الفرع الأول من الكت    

فجاء الشرح متَّبِعاً إلى حد بعيد الترتيب والتقسيم الواردين في القـانون المـذكور     . بمقتضى قوانين لاحقة  
  ).، وما يليها، من الكتاب٢١٩المنشورة احكامه مع التعديلات الطارئة عليها ابتداء من الصفحة (

وعليه، فقد استعرض المؤلِّف تباعاً التعرفة المدنية والتجارية امام محاكم الدرجـة الاولـى والمحـاكم       
بدوائره كافـة   (ثم انكب على استعراض التعرفة امام القضاء الجزائي         . الاستئنافية، وامام محكمة التمييز   

 ودوائر التنفيـذ، نـاهيكم عـن       القضاء الاداري والمحاكم الشرعية   امام  و) وفي مختلف درجات المحاكمة   
  .القواعد التي ترعى تحقق وتحصيل هذه الرسوم امام المراجع كافة، وحالات الإعفاء منها

ض لنفقات المحاكمة وتحديد للخصوم الملزمين تأديتهـا ولكيفيـة          اروفي الفرع الثاني من الكتاب استع     
  .الاعتراض على تعيين هذه النفقات

يل مؤسسة المعونة القضائية، التي ترعاهـا       لحفقد تناول بالبحث والت   كتاب،  اما الفرع الثالث من هذا ال     
  . من قانون اصول المحاكمات المدنية٤٤١ إلى ٤٢٥المواد 

فجاء الشرح متناولاً كل مادة على حدة من المـواد المـشار اليهـا             . عالج المؤلف موضوعه مادة مادة    
ء تعريف لماهية المعونة القضائية وتحديداً دقيقـاً        الامر الذي استوجب اعطا   . اعلاه، بعد استعراض نصها   

مفاعيل القـرار   وللمستفيدين منها وبياناً مفصلاً بشروط التقدم باستدعاء المعونة القضائية وشروط قبولها            
                                                           

صندوق رئيس سابق ل. رئيس غرفة لدى محكمة التمييز الجزائية سابقاً. قاضٍ في منصب الشرف. دكتور في الحقوق) *(
  .تعاضد القضاة

  .بتدائية في جديدة المتنرئيس غرفة ا. قاضٍ) **(



  ٤٦١  مؤلفات قانونية جديدة  

اضافة إلى ملحق بأبرز القرارات القضائية في هـذا         . الصادر بقبولها، وحالات سقوطها أو الرجوع عنها      
  .ظمها عن محكمة الدرجة الاولى في المتنالصدد والصادرة بمع

انسانية لموضوع المعونـة    ولا بد من الاشارة ضمن هذا السياق إلى التزام المؤلف بمقاربة اجتماعية و            
 وهي مقاربة تتجاوز المفاهيم الكلاسيكية التي دأب عليها الاجتهاد اللبناني فـي هـذا الـصدد،                 القضائية،

  .تحيد قيد أنملة عن التوازن الدقيق بين دفتي ميزان العدلالنصوص الجامدة دون ان " نتؤنس"و
  .بهذه الطريقة الشمولية والمفصلة" المعونة القضائية"ولعلها المرة الاولى التي يتم فيها تناول موضوع 

   .ولا يمكن لممتهني القانون الاستغناء عن قراءته. في الختام، نقول إن في هذا الكتاب متعة وفائدة

  راهيم حناالمحامي اب

    



  العدل  ٤٦٢

  
  

  الشامل في قضايا النشر والاعلام
  

  المحامي عادل بطرس

يتضمن هذا الكتاب ابحاثاً قانونية موسعة حول وسائل النشر والاعلام، منذ العهد العثماني ولغاية تاريخ               
ة بالنـشر   وهذه الابحاث تتناول كل ما له علاق      . اليوم، مع التوسع بالطبع في الوضع القانوني السائد حالياً        

ووسائل الاعلام في تأسيسها، وعملها، والعاملين فيها والشروط القانونية والادبية والفنية الواجبـة فـيهم،        
 واذ يبدأ المؤلف في الكلام على الحرية العامـة          .لجزائية التي تترتب عليها وعليهم    والمسؤولية المدنية وا  

ية المواطن اللبناني، ينتقل إلى الكلام على حريـة         التي كانت الدافع الرئيس لنشوء لبنان، واتحادها بروح       
الاعلام والاستعلام، منطلقاً من حرية المعتقد وابداء الرأي والطباعة والنـشر المكرسـة فـي الدسـتور                 
والمعاهدات والاعلانات العالمية، ويعالج بعد ذلك الاوضاع القانونية للنشر ولوسائل الاعلام مميزاً بـين              

  .حكام القانونية التي تخضع لها هذه وتلك في عدة اوجههذه وتلك، من حيث الا
كما ضمن المؤلف كتابه هذا، البحث في ما يتصل بقضايا الرقابة، والخصوصية، والتنصت، والحق في             

كمـا  . الخ..... الصورة، والانترنت، والاعلام، والاعلان عامة، والاعلان المضلل، والاعلان الانتخابي        
ثة لغاية اليوم، مع نشر احدث ما       ع، النصوص القانونية التي ترعى الموضوع، محد      ضمنه، تسهيلاً للمطال  

  .صدر من احكام وقرارات عن المراجع القضائية في هذا الحقل
، وبخاتمة تشكل جولة يستعيد فيها المؤلف "الاعلامي والخيار الصعب  "ثم ينهي كتابه بكلمة وجدانية عن       

  .ما يراه من رؤية مستقبلية، وتعديلات مقتضاةالوضع الاعلامي عامة في لبنان، مع 
    

  
  



  ٤٦٣  مؤلفات قانونية جديدة  

  
    قرارات الهيئة العامة:صادر في التمييز

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦- ٢٠٠٥ واتسنلل
   

  مركز الابحاث والدراسات القانونية صادر
  ٢٠١٠المنشورات الحقوقية صادر 

ـ       من صادر في التمييز    نشر في هذا الجزء   ي   ٢٠٠٥ز للـسنوات     قرارات الهيئة العامة لمحكمـة التميي
  . ٢٠٠٧و) التي شهدت حرباً همجية على لبنان (٢٠٠٦و

 فـي سـنة     ٣١،  ٢٠٠٥ قرار في سنة     ٣٠(  قراراً    ٩٨ -بلغ عدد القرارات المنشورة في هذا الكتاب        
  :، اهمها تمحور حول الآتي)٢٠٠٧ في سنة ٣٧ و٢٠٠٦

الادعاء امام المحكمة الكلية في     في الاختصاص الدولي، اعتبرت الهيئة بأن مجرد مبادرة الحاضنة الى           
الكويت لا تؤثر على قاعدة اختصاص المحاكم الشرعية اللبنانية للنظر في الدعاوى المتعلّقـة بحـضانة                

، وان طلاق والدة الطفلة موضوع الحضانة، التي تحمل         )١/٢٠٠٥قرار رقم   (القاصر الموجود في لبنان     
قرار رقم (كم الشرعية اللبنانية، ولو كان والد الطفلة سعودياً الجنسية اللبنانية، لا تؤثر على صلاحية المحا   

١١/٢٠٠٧.(  
، عدم جواز نقل دعـوى  ٢٠٠٦وفي ما خص الاختصاص الوظيفي، اكدت الهيئة بقرار صدر في سنة           

، معلنة بقرار آخر صادر     )٣٦/٢٠٠٦قرار رقم   (مساقة لدى القضاء العسكري الى القضاء العدلي العادي         
  .عدم اختصاصها للنظر في التنازع القائم بين النيابة  العامة المالية وديوان المحاسبةبالسنة نفسها، 

اما في المواضيع العمالية، لم تعتبر الهيئة صرف شركة الطيران الاجير غير المتمتع بقدرة انتاجيـة،                
 العامة ان لا    واعتبرت الهيئة ) ٣٣/٢٠٠٧قرار رقم   (ولو خلال الاجازة المرضية الممددة، صرفاً تعسفياً        

جسيم في قرار محكمة التمييز عند اعتمادها على ادلة كافية لاعتبار صرف مضيفة جويـة خالفـت               خطأ  
  .انظمة شركة الطيران بعدم امتثالها لاوامر رئيسها المشرف على رحلة الطائرة صرفاً غير تعسفي

مة الموضـوع فـي     ، على سلطة محك   ٢٠٠٧وفي ما خص البناء، شددت الهيئة، في قرار صادر سنة           
رقـم  ( بهـا    تقدير الادلة ونسبة جرم مخالفة قانون البناء لمالك الأقسام بالرغم من عدم قيامـه شخـصياً               

هذا ولم تعتبر في القرار نفسه اخطاءا جسيمة مرتبة لمسؤولية الدولة عن اعمـال القـضاة                ). ١٩/٢٠٠٧
  :العدليين

بيقها ريخ تنظيم محضر الضبط بشأنها، وعدم تط       تحديد المحكمة تاريخ حصول جرم مخالفة البناء بتا        -
  .تسوية البناء تبعاً لذلك باعتبار ان لها حق مطلق في تقدير الادلة لقانون

 اعتبار المحكمة مالك قسمين مخالفين لقانون البناء مسؤولاً عن المخالفات بالرغم من عـدم اشـغاله       -
  .لهما

  . عدم اخذ المحكمة بأقوال الزوجة المالكة للاقسام المخالفة عن مسؤولية زوجها عن هذه المخالفات-
وتطرقت الهيئة العامة الى موضوع تغيير الدين، فأكدت على خـضوع تغييـر الـدين لسلـسلة مـن                  

خصية وضرورة تسجيله في السجلات الرسمية للاحوال الش      ) ١٥/٢٠٠٦قرار رقم   (الاجراءات الالزامية   
، مشددة على اختصاصها في تعيين المرجع المختص بين محكمة شرعية ومحكمة            )٢٩/٢٠٠٦قرار رقم   (



  العدل  ٤٦٤

القرار (روحية للفصل في النزاع القائم في زواج مسيحي من مسلمة وحفظ كلتا المحكمتين لاختصاصهما               
  ).المذكور اعلاه نفسه

وضوع الافلاس، فشددت على صلاحية محكمة      في الامور المرتبطة بالقوانين التجارية، تناولت الهيئة م       
الافلاس للنظر في الديون العادية المترتبة على المفلس بعد صدور الحكم بإعلان الافلاس بما فيهـا تلـك         

  ).١٥/٢٠٠٥قرار رقم (التي كانت موضع منازعة قضائية قبل هذا الاعلان 
لتـوفير وعـدم اعتبـار سـحب        وفي ما يتعلق بالحسابات المصرفية، تناولت الهيئة موضوع حساب ا         

  .المصرف لمبلغ منه عائد لزبون لديه ووضعه في حسابه الجاري لتغطية الرصيد المدين ايفاءا للدين
في المواضيع المرتبطة بالقانون الجزائي بشكل عام، اصدرت الهيئة العامة قراراً متعلقـاً بإسـتعمال               

 ١٥/٢٠٠٧ و ٢١/٢٠٠٧قـرار رقـم     (وير  وقرارات عدة تعلّقت بـالتز    ) ١٥/٢٠٠٧قرار رقم   (المزور  
  ).١١/٢٠٠٧ و١/٢٠٠٦و

ان الفنانة العاملة في التمثيـل والمكلفـة بـدفع          : وقضت الهيئة، بمواضيع تعتبر من النوادر القضائية      
الضرائب عن دخلها من مديرية الواردات في وزارة المال لا تخضع لشروط منح المعونة القضائية ولـو                 

  ).٣٣/٢٠٠٥قرار رقم (قرها من مختار المحلة التي تقطن استحصلت على افادة تفيد ف
كالاثبات، الاحوال الشخصية، التحديد  ) موضوع٢٣١حوالي ( بالمواضيع اً تسلسلياًتضمن الكتاب فهرس 

عقاريـة،  الملكية  المحاكمة، المسؤولية،   الموضوعية،  العيوب  الجزائية،  الشكوى  الوالتحرير،حق الانتفاع،   
 .والعديد من المواضيع الاخرى المهمةقانونية الوقائع ال

  
    



  ٤٦٥  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  : مجموعة اجتهادات الهيئة الاتهامية
  تطبيقات عملية للقاعدة القانونية

   
  القاضي رالف الرياشي
  ٢٠١٠المنشورات الحقوقية صادر 

ات الملاحقة من جهة، ووجوب احترام الحريات العامة والخاصة من جهة أخرى، هي مـن               إن ضرور 
 .زمة لقاضي التحقيق، فعليه التقيد بها في إطار تنفيذه لمهامهالثوابت المل

وإذا كان من ضمن مهامه هذه التثبت من حقيقة الأفعال المسند إليها الادعاء ومن صحة نسبتها للمدعى                 
عليه عن طريق جمع الأدلة والقرائن، إلاّ ان الشق الأصعب من مهمته هو في تقييم هذه الأدلة والقـرائن                   

اعها والتحقق من كفايتها وجديتها، وما إذا من شأنها أن تبرر قانوناً إحالة المدعى عليه أمـام                 بعد استجم 
  .قضاء الحكم

إن قرار الإحالة هو من الأهمية للإدعاء العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه، ممـا يـستوجب أن                 
ة المبنية على ظـواهر خادعـة أو        يكون هذا القرار دقيقاً ومقنعاً، مستبعداً للاتهامات السطحية والمتسرع        

  .المنطوية على أخطاء فادحة أو فاضحة
وإذا كان يعود لقاضي التحقيق تقييم الأدلة كونه يتولى التحقيق في الدعوى إلاّ أن هذا التقييم قد يـأتي                   

م متأثراً بقناعات مسبقة لديه، ناتجة عن واقع توليه بنفسه أعمال التحقيق، مما يؤدي إلى نتائج قـد تتـس                  
من هنا كانت ضرورة إخضاع أعماله إلى رقابة مرجع آخر يتولى بـدوره            . بطابع شخصي لا موضوعي   

مثل هذا التقييم، تأييداً أو نفياً للنتيجة التي توصل إليها، وقد أنيطت هذه المراقبة بالهيئة الاتهامية، وهـي                  
تحقيق والتأكد من صحتها، ومـا    حالياً غرفة من غرف محكمة الاستئناف يعود لها التدقيق في إجراءات ال           

إذا كان هذا التحقيق قد جاء مكتملاً وخالياً من الثغرات، أو أنه بحاجة إلى توسع أو تقييم جديد، كل ذلـك                     
تهم بريءمن أجل أن لا يفلت مجرم ولا ي.  

ليست الهيئة الاتهامية مؤسسة قضائية حديثة العهد، وإن كان دورها قد تطور مـع تطـور التـشريع                  
  .ائي الذي كرسها كجهاز ضروري وأساسي في النظام القضائيالجز

، اذ   من جهة أُخرى   ويأتي هذا الكتاب ليؤكد على أهمية الهيئة الاتهامية من جهة، وتشعب اختصاصاتها           
  :يحوي على

 :جاء فيها) رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا( تقديم من الرئيس الأول فيليب خيراالله -
 فهي تراقب إجراءات التحقيق فتتأكد من صـحة هـذه         . في القضاء الجزائي دور هام    للهيئة الإتهامية   " 

 الثغرات ولم تبق فيه نقاط بحاجة إلى تـدقيق، وكـل           الإجراءات ومما إذا كان التحقيق مكتملا وخالياً من       
 ومن أجل أن يكون بين يدي قضاة الحكم ملف مكتمل         . ذلك من أجل أن لا يفلت مجرم وأن لا يتهم بريء          

  .العناصر
مظنون  الجنحة على القاضي المنفرد مباشرة ليحاكم بما هو        وإذا كان قاضي التحقيق يحيل الظنين، في      

كـون   أناطها القانون بالهيئة الإتهامية وهي محكمة اسـتئنافية،        به فيه، فإن الإحالة على محكمة الجنايات      



  العدل  ٤٦٦

المعنوية   عن الإساءة  المحاكمة، فضلاً المتهم طوال مدة     خطير ويؤدي إلى حجز حرية     بجناية أمر  الإتهام
  .التي يلحقها به

  .جداً اً وخطيراًمن هنا كان دور الهيئة الإتهامية هام
رئاسـة   وعمل على القيام به على أفضل وجه منذ أن تولى          ولقد فهم القاضي رالف رياشي هذا الدور      

  ١٥/١٠/١٩٩٢الهيئة الإتهامية في جبل لبنان بتاريخ 
 فساد الشعور بالرضى لدى جميع المعنيين مـن       . جهوده حتى بدأت تظهر نتائج   ولم يمض وقت طويل     

تعالج بها القضايا العالقة لدى الهيئة والعمـق الـذي    متقاضين وقضاة محاكم جزائية، ولمسوا الجدية التي  
  ".لدى الهيئة القرارات الصادرة فيها رغم عدد الملفات المتراكمة يميز
تناول فيها لمحة تاريخية حـول الهيئـة        ) مسائل وحلول (الهيئة الاتهامية   دراسة بقلم المؤلف بعنوان      -

ضافة الى الطعـن فـي      ارات التي يمكن ان تصدر عنها بالا      الاتهامية، كما ومهام الهيئة الاتهامية، والقر     
  .قراراتها

    بعض القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان التي تولى المؤلف مهامهـا مـن سـنة                  -
 عنوان كالاثبـات    ١٠٠ما يزيد عن    جتهادات يحتوي على     مدعمة بفهرس هجائي بالا    ١٩٩٥ى   حت ١٩٩٢

المعنوي، والاحتيال، واساءة الامانة والتزوير والاستيلاء على عقـار وأسـهم،    واجتماع الجرائم المادي و   
رمـي، وغيرهـا مـن      الوصف الج الزمن، والمناورات الاحتيالية، و   والافلاس، والبند التحكيمي، ومرور     

 .المواضيع المهمة

  : وقد استهل المؤلف هذا الجزء من كتابه بمقدمة جاء فيها
  .بتجسدها بالوقائع المدعوة لأن تطبق عليها إن القاعدة القانونية لا تجد بعدها وحقيقتها إلا"

 لقانون،منه أن أضع بتصرف من يعملون في صناعة ا         من هنا كانت الغاية من هذا الكتاب، الذي أردت        
 أبعاد تطبيق القاعدة الجزائية على الوقائع الحية التي من قضاة ومحامين، بعض الحلول العملية التي تظهر

 الإتهامية في جبل لبنان في السنوات التي توليـت         تناولتها بعض الدعاوى الهامة، التي نظرت فيها الهيئة       
ساهمة، ولو بـصورة متواضـعة، بتفـسير        بذلك الم  ، متوخياً ١٩٩٥ حتى العام    ١٩٩٢مهامها، من العام    

الجزائية، وقانون العقوبات عبر تطبيقهـا       النواحي الغامضة من نصوص قانون أصول المحاكمات       بعض
القاعدة القانونية فقط، بل أيضاً علـى الوقـائع          كان الحرص على ألا يقتصر هذا المؤلف على        العملي لذا 

 المعتمدة، وهي تقوم على فهرسة الحلول القانونيـة         المنهجية كانت أساساً لتطبيقها، الأمر الذي يفسر      التي
 الباحث المسألة التي يسعى إليها، رجع إلى القـرار         ضمن فهرسٍ بالمواضيع المبحوثة، حتى إذا ما أدرك       

  ."والقانونية للحل المقرر المنشور في مكان آخر وهو يبين التفاصيل الواقعية
غل رئاسة غرفة لدى محكمة التمييز ورئاسة الهيئة الاتهاميـة           أن القاضي رالف رياشي كان قد ش       اًعلم

  .، قبل تعيينه مؤخرا نائبا لرئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنانفي جبل لبنان سابقاً
    



  ٤٦٧  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  مجموعة اجتهادات الغرفة السادسة لمحكمة التمييز
  تطبيقات عملية للقاعدة القانونية

   
  القاضي رالف الرياشي

  ٢٠١٠ الحقوقية صادر المنشورات

لملاحقة الفاعل والحكم عليـه،     اماً في القضاء الجزائي، توصلاً      من بين الانظمة المتعددة تبنى لبنان نظ      
لا تتولى فيه الملاحقة والتحقيق واصدار الحكم سلطة واحدة بل ثلاث سلطات؛ الاولى تعنـى بالملاحقـة                 

ط بهـا  الة الملف إلى سلطة ثالثـة ينـا   دورها إلى اح  وتحيل الدعوى امام سلطة ثانية للتحقيق التي تعمد ب        
  .اصدار الاحكام

ومحاكم الاساس، قد ينشأ عـن      النيابة العامة وقضاء الظن     : ليةهذا المثلث الذي يتألف من المراجع التا      
 في المواقف القانونية مردها إلى غموض النصوص أو غيابها          بممارسته لصلاحياته اشكاليات أو تضار    

لكبير الذي  ومن هنا يبرز الدور ا    .  نظرة القاضي وطريقة مقاربته للنصوص النافذة حيناً آخر        حيناً أو إلى  
 التي ائتمنها المشترع في الاساس على حسن تطبيق القانون وتوحيد الاجتهـاد             زيتضطلع به محكمة التمي   

  . منحى اجتهادي على آخرحوعلى قول كلمة الفصل وترجي
السلطات الاستثنائية التي زود بهـا الهيئـة الاتهاميـة، سـواء تجـاه        لقد تيقن المشترع انه في مقابل       

الاشخاص ام تجاه الملف الجزائي، لا بد من ارساء رقابة على اعمالها سيما عند تضارب مواقفهـا مـع                   
قناعات قاضي التحقيق الذي تبدلت وضعيته وتوضحت صلاحياته مع صدور قانون اصول المحاكمـات              

  .، فعهد بهذا الدور إلى محكمة القانون٢٠٠١الجزائية الجديد عام 
 ـ   جة ومحكمة ال  ان المسؤوليات الملقاة على عاتق محاكم الاساس عام        ق بأحكـام   نايات خاصة، في النط

حساسة كالاعدام والبراءة، تتطلب الركون إلى اعلى مرجع في سلم الهرم القضائي للتأكد مـن قانونيـة                 
 لما لحظت طرق المراجعة     لاّاشد رجل من لا يسيء التقدير و      حيثياتها وعدالة توجهها؛ ذاك ان القاضي ي      

حتى الاستثنائية كإعادة المحاكمة الداخلة ضمن صلاحية محكمة التمييز انطلاقاً من الدور الحساس الـذي            
طالما لعبته محكمة التمييز، يبدو من الضروري تحلي قضاتها، اضافة إلى تعمق غير عادي في القـانون                 

  :ات شرحها قاضٍ نمساوي، الا وهينصاً وروحاً، بصف
  .  واتقان اللغات الرئيسية........ الشجاعة والمهارة والكفاءة والبراعة واللباقة والالمام 

ومنِ الأفضل من المرجع الجزائي الكبير، الرئيس رالف الرياشي، الذي رسمته كفاءته وحياده ونزاهته              
ولياً، للاستفادة من عـصارة خبرتـه ومـسيرته الحافلـة           وعلمه لتبوء ارفع المناصب القضائية محلياً ود      

  .بالمواقف القانونية المشهود لها، في كتاب يجمعها بشكل موثق
 رياشي في اروقة القضاء المحلـي اوصـلته إلـى         مهنية التي دأب على نشرها الرئيس     ان المناقبية وال  

 الخاصة بمحاكمـة    ةيل المحكمة الدو  اروقة القضاء الدولي حيث اختير مفاوضاً باسم لبنان في اقرار نظام          
  .قتلة الرئيس الاسبق رفيق الحريري، كما عين نائباً لرئيس تلك المحكمة



  العدل  ٤٦٨

يعرض أحد ألمع قضاة لبنان، بالاشتراك مع مركز الابحاث والاستشارات القانونيـة صـادر، توثيقـاً                
 ترؤسـه للغرفـة الـسادسة       لمختارات من أبرز النقاط القانونية والملفات الحساسة التي تصدى لها إبان          

 في مسار الاجتهاد    تحولاًالجزائية في محكمة التمييز، وقد تضمن بعضها قراراتٍ مبدئية، وبعضها الآخر            
  .سيما على اثر صدور الأصول الجزائية الجديدة، وكلها تتسم بعمق ودراية وثقافة قانونية قل نظيرها

 ،٢٠٠٩ حتـى سـنة      ١٩٩٣لتمييز من سنة     عن محكمة ا    قرار صادر  ١١٧وي هذا الكتاب على     ويحت
 الاجهـزة الامنيـة، احـوال شخـصية،      مثال)اً موضوع٢٥٥(فهرس تسلسلي بالمواضيع  إلىبالاضافة  

ارهاب، اسم تجاري، اطلاق نار، افشاء معلومات، تحقير، جمرك، جنسية، علامة فارقة، عنف، غـش،               
اضيع عدة متعلقـة بأصـول المحاكمـات        مو قضاء عسكري، ملكية عقارية كما و      قانون دولي، قدح وذم،   

 و العديـد مـن      )ابطال التعقبات، الاثبات، اعتراف، تقرير استئنافي، قرار اتهامي، قرار ظني         (الجزائية  
  .الامور الاخرى المهمة

  
    

  
  
  

  

  

  
  

 



  ٤٦٩  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  :ايضاً صدر وقد
  :نبيل ابراهيم سعد. د -

  التأمينات العينية والشخصية
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠١٠  
  :فتّوح عبداالله الشاذلي.  د-

  )مجلدان( القسم الخاص –شرح قانون العقوبات 
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠١٠  
  :محمد ذكي ابو عامر.  د-

  الإجراءات الجنائية
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠١٠  
  :مرتضى جمعة عاشور.  د-

  )دراسة مقارنة(ولوجي نعقد الاستثمار التك
  قوقيةمنشورات الحلبي الح

٢٠١٠  
  :علي الجراح.  القاضي د-

  قواعد الاثبات بغير الكتابة في المواد المدنية والتجارية
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠١٠  
  :هدى عبداالله.  د-

  دروس في التحديد والتحرير وفي السجل العقاري
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠١٠  
  :سامي منصور. حسن محيو ود.  د-

  المدخل إلى العلوم القانونية –القانون المدني 
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠١٠  
  :محمد حسين منصور.  د-

   القاعدة القانونية–المدخل إلى القانون 
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠١٠  



  العدل  ٤٧٠

  :محمد حسين منصور.  د-
   البيع، التأمين، الايجار –شرح العقود المسماة 

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠١٠  

  :بو السعودرمضان ا.  د-
  ) البيع، المقايضة، الايجار، التأمين( العقود المسماة –شرح أحكام القانون المدني 
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠١٠  

  :محمد اسماعيل.  المستشار د-
  القانون العام الاقتصادي والعقد الاداري الدولي الجديد

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠١٠  

  : المحامي حسام الأحمد-
   السجين وضماناته في ضوء القانون والمقررات الدوليةحقوق

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠١٠  

  : وفاء مرزوق-
  حماية حقوق الطفل في ظل الاتفاقيات الدولية

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠١٠  

  : هيوا ابراهيم الحيدري-
  شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠١٠  

  :حفيظة الحداد.  د-
  المدخل إلى الجنسية ومركز الاجانب

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠١٠  

  :محمد الفقي.  د-
   الافلاس، العقود التجارية، عمليات البنوك–القانون التجاري 

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠١٠  



  ٤٧١  مؤلفات قانونية جديدة  

  :محمد الفقي.  د-
   الاوراق التجارية–اري القانون التج

   الحقوقيةمنشورات الحلبي
٢٠١٠  

  :مصطفى احمد ابو عمرو.  د-
  مبادئ قانون التأمين الاجتماعي

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠١٠  

  :امين مصطفى محمد.  د-
   نظرية الجريمة– القسم العام –قانون العقوبات 

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠١٠  

  :همام محمد محمود.  د-
   نظرية القانون–المدخل إلى القانون 

  ورات الحلبي الحقوقيةمنش
٢٠١٠  

  :سامي عبد الكريم محمود.  د-
  الجزاء الجنائي

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠١٠  

  :سامي عبد الكريم محمود. علي القهوجي، د.  د-
  أصول عِلْمي الإجرام والعقاب

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠١٠  

  :علي القهوجي.  د-
  عتداء على المصلحة العامة جرائم الإ–قانون العقوبات، القسم الخاص 

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠١٠  

  : محمد دغمان-
  الزامية العقد

  مكتبة زين الحقوقية
٢٠١٠  



  العدل  ٤٧٢

  :نجاة جدعون.  د-
   دراسة مقارنة–حقوق الحدث 

  مكتبة زين الحقوقية
٢٠١٠  

  : المحامي بدوي حنا-
  )تسعة اجزاء(موسوعة القضايا العقارية 

   اشارة الدعوى-٧
  ق الالحا-٨
  )*( التحديد والتحرير-٩

  مكتبة زين الحقوقية
٢٠١٠  

  : المحامي بدوي حنا-
  )تسعة اجزاء(موسوعة القضايا الجزائية 

   الاختلاف في الوصف القانوني-٧
   مرور الزمن الجنائي-٨
  )**( تمييز جزائي-٩

  مكتبة زين الحقوقية
٢٠١٠  

  : فريد جبور-
  ئم الالكترونيةحماية المستهلك عبر الانترنيت ومكافحة الجرا

  مكتبة زين الحقوقية
٢٠١٠  

    

  

                                                           
للاجزاء  (١/٢٠٠٩ من العدد    ٤١٥كنا أشرنا الى صدور الأجزاء الستة السابقة من هذه المجموعة، وذلك في الصفحة              ) *(

  ).٦ و٥، ٤للاجزاء  (٢/٢٠٠٩ من العدد ٩١٩وفي الصفحة ) ٣ و٢، ١
للاجزاء  (١/٢٠٠٩ من العدد ٤١٥ر الأجزاء الستة السابقة من هذه المجموعة، وذلك في الصفحة كنا أشرنا الى صدو) **(

 ).٦ و٥، ٤للاجزاء  (٢/٢٠٠٩ من العدد ٩١٩وفي الصفحة ) ٣ و٢، ١



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


 



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



  ٣  اخبار النقابة  

 

  
  
  

  خبار نقابيةأ
  كلمة النقيب، الاستاذة أمل حداد،

  إثر فوزها بمنصب نقيب المحامين في بيروت
  ١٥/١١/٢٠٠٩بتاريخ 

  
  حضرة النقيب الاستاذ رمزي جريج

  والزملاء، زميلاتأيها ال
  أيها الأحباء،

  .يوماً متعباً، كان هذا اليوم، ولكنّه يوم للحقّ، والوطنية، والديمقراطية
  :وأؤكّد على ثلاثة ولا أستثني، لكم جميعاً، شكراً لكم،

م، أنّكم أظهرتم الوجه الحر، الديمقراطي لنقابـة، لا  فكلّنا إخوة، المه لا فرق في من انتخبتم،    : أولاً
 .قيمة لها، إن لم تكن حصناً للحرية والقانون

غلّبـتم علـى التمـايزات      وت... نتخبتم وجهاً نـسائياً   او ... لقد تجاوزتم كل العِقد والأقاويل     :ثانياً
 وإنني أفخر بأن المرأة التي تقف أمامكم الآن، هي نقيب للمحامين، لأول مرة فـي لبنـان،                 .الطائفية

لقد تربيت وترعرعت، على حب النقابة، ولن       . ولكنّها، هي أخت لكم، وزميلة، منذ أكثر من ربع قرن         
  .حتى النَفَس الأخير ...أغير

إلاّ أنّها ليست نقابة      النقابة هي رمز لوحدة لبنان، تضم جميع الأطياف والفئات،         لقد أكّدتم أن  : ثالثاً
بل هي نقابة مهنية، رسولية في خدمة المحامي، في الـدفاع عـن حقوقـه، فـي                  سياسية أو طائفية،  

  . وفي المحافظة على كرامته تحصينه ضد الترغيب والترهيب،
     هذا الحـزب أو ذاك اكتـسح       : أن لا تتسارع للقول    حترم،ر وأ لهذا أرجو وسائل الإعلام التي أقد

لا أحد يـسيطر علـى نقابـة المحـامين إلاّ           . مستقلّة، وستبقى  نقابة المحامين حرة،  . نقابة المحامين 
  .المحامون ومجلس نقابتهم

تجعلنا نحيا في معركة     ومحبة لبنان، والدفاع عن حرية أرضه واستقلال شعبه،        سالة المحاماة، فر
نتخابات النقابة إلاّ إحدى وجوهها، وما نكتبه خلالها ليس إلاّ صفحة واحدة من كتاب              اليست   مرة،مست

طالما هنالك حقّ مهدور أو ظلم       ونتابع كتابته مع أولادنا والأحفاد،     بالحبر والدم،  كتبه الآباء والأجداد،  
  .يوجع كرامة الإنسان وحقوقه



  العدل  ٤

 

تاذ رمزي جريج الذي تفانى في خدمـة النقابـة، ولجميـع            سثانيةً، وللنقيب العزيز الأ    م،شكراً لك 
وألـف تحيـة ومحبـة       ولجنة إدارة صندوق التقاعد،    ولجميع أعضاء مجلس النقابة،    النقباء السابقين، 
  .نتخاباتالتي واكبت هذه الالوسائل الإعلام 

هذه النتيجة وهذا   فلهم أُهدي    أما الزملاء والأصدقاء الذين تعبوا معي، خلال هذه الأشهر الأخيرة،         
  .الفوز

 النقيب فؤاد الخـوري،    وتحيةَ محبة ووفاء لروح والدي، النقيب الأسبق فايز حداد، ولروح جدي،          
ولا سيما خالي العزيز النقيب عصام الخوري، ولكـل النقبـاء            ولجميع أفراد العائلة،   وشكراً لوالدتي، 

  .السابقين الذين أعتبرهم بمثابة آباء لي وأخوة
  

  ها الزملاء،ويا أي
  .الأهداف وتحقيق للعمل يوم غداً... آخر يوم غداً

  . الجميع فوق ولبنان أولاً، النقابة
  

  عشتم، 
  عاشت نقابة المحامين في بيروت،

  .وعاش لبنان
    

  



  ٥  اخبار النقابة  

 

  

  انتخاب هيئة مكتب مجلس نقابة المحامين في بيروت
  ١٨/١١/٢٠٠٩بتاريخ 

جتماعه الأول برئاسة حضرة النقيب، الاستاذة أمـل        ، عقد مجلس النقابة ا    ١٨/١١/٢٠٠٩بتاريخ  
  .حداد، وبحضور الأعضاء المنتخبين

  :فانتخب المجلس هيئة مكتبه على الوجه الآتي
  .أميناً للسر:  الاستاذ توفيق النويري-
  .أميناً للصندوق:  الاستاذ نبيل طوبيا-
  .مفوضاً لدى قصر العدل:  الاستاذ سمير زغريني-

 كل من المحاميين حسين زبيب وجورج بارود ممثلين لنقابة المحامين لدى محكمـة              كما تم تعيين  
  .الاستئناف في بيروت، والاستاذين جورج اسطفان ونبيل طوبيا رديفين

  .كذلك تم تعيين الاستاذ توفيق النويري ممثلاً للنقابة لدى المحاكم كافةً والاستاذ جورج نخلة رديفاً
    



  العدل  ٦

 

  

   ادارة صندوق التقاعد انتخاب مكتب لجنة
  في نقابة المحامين في بيروت

  ٢٦/١١/٢٠٠٩تاريخ 
 عقدت لجنة ادارة صندوق التقاعد اجتماعهـا        ٢٠٠٩بتاريخ السادس والعشرين من تشرين الثاني       

الأول برئاسة النقيب الأستاذة امل حداد وحضور الأعضاء الحكميين النقباء السابقين الاساتذة عـصام              
يد وسمير ابي اللمع والأعضاء المنتخبين الاساتذة سعيد علامه، مـوريس ديـاب،         الخوري، ريمون ع  

 وغاب عن الجلسة النقيب الاستاذ مرسـيل سـيوفي، بـداعي         وبيار الحداد،  سعد رنو، جوزف صفير   
فاز بالتزكية النقيـب الأسـتاذ       وبناء على اجماع أعضاء اللجنة،     .السفر، والنقيب الاستاذ عصام كرم    

  .مع بمركز امين صندوق التقاعد، في حين انتخب الأستاذ موريس دياب مساعداً لهسمير ابي الل
  :توزيع المهام على الشكل التالي ٦٢/٨٨تم خلال الجلسة ووفقاً للقانون رقم 

  .سعيد علامة اميناً للسر وسعد رنو مساعداً لأمين السر -
 محكمة الاستئناف المدنيـة     بيار الحداد عضوين اصيلين لدى     و كما عين الأستاذان جوزف صفير    

  .الناظرة بالقضايا النقابية
  سعد رنو وموريس دياب عضوين رديفين   والاستاذان-

كذلك قررت النقيب حداد تكليف عضو اللجنة الاستاذ بيار الحداد معاونتها للتنسيق بين لجنة ادارة               
  .الصندوق ومجلس النقابة فيما يتعلق بالأمور المالية المشتركة

    



  ٧  اخبار النقابة  

 

  

  "بيت المحامي"تدشين غرفة نقباء المحامين السابقين في 
  ٢٣/١٢/٢٠٠٩بتاريخ 

 نقبـاء تم تدشين غرفة في بيت المحـامي ل       برئاسة نقيب المحامين في بيروت الأستاذة أمل حداد،         
 السابقين بحضورالنقباء الأساتذة عصام خوري، ريمون عيد، سمير ابـي اللمـع، ميـشال               المحامين

اوي، انطوان قليموس، ميشال ليان، ريمون شديد، سليم الأسطا، بطرس ضـومط            خطار، شكيب قرطب  
الأسـتاذ محمـد    و وبحضور اعضاء لجنة صندوق التقاعـد     ورمزي جريج، وأعضاء مجلس النقابة      

  .شهاب
 مـن قـانون   ٤٢ن في مجلس النقابة بموجب المـادة  وعلماً بأن النقباء السابقين هم أعضاء حكمي 

وجدي الملاط، عصام خوري، عصام كرم، ريمـون        : اً للأقدمية النقباء الأساتذة    وهم تبع  ،تنظيم المهنة 
عيد، مارسال سيوفي، سمير ابي اللمع، ميشال خطار، شكيب قرطباوي، انطوان قليمـوس، ميـشال               

  .ليان، ريمون شديد، سليم الأسطا، بطرس ضومط ورمزي جريج
    



  العدل  ٨

 

  

  ٢٠١٠ للعام تأليف المجلس التأديبي
  ربعبهيئاته الأ

ن فـي بيـروت، أصـدرت نقيـب         في خطوة تمهيدية نحو تنقية البيئة المهنية لدى نقابة المحامي         
علـى   بهيئاته الأربع،    ٢٠١٠ قراراً بتأليف المجلس التأديبي للعام       ،حدادفايز  ، الأستاذة أمل    المحامين

  :الآتيوذلك بالشكل  . نقيب سابق للمحامين منهاكلٍيرأس ان 

  
    يئة الثانيةاله    الهيئة الأولى

  رئيساَ  النقيب الأستاذ شكيب قرطباوي  رئيساً  النقيب الأستاذ ميشال خطار
  عضواً  الأستاذ نبيل طوبيا  عضواً  الأستاذ جورج جريج

  عضواً  الأستاذ ايلي آصاف  عضواً  الأستاذ حافظ جابر
  )عضواً رديفاً(  الأستاذ جورج نخلة  )عضواً رديفاً(  الأستاذ فريد الخوري

        
    الهيئة الرابعة    الهيئة الثالثة

  رئيساً  الأستاذ بطرس ضومط  رئيساَ  النقيب الأستاذ انطوان قليموس
  عضواً  الأستاذ حسين زبيب  عضواً  الأستاذ اندره الشدياق

  عضواً  الأستاذ جورج ملكي  عضواً  الأستاذ خالد لطفي
  ) رديفاًعضواً(  الأستاذ جورج اسطفان  ) رديفاًعضواً(  الأستاذ جورج بارود

    



  ٩  اخبار النقابة  

 

  

  صور العدل كافةاجتماع لممثلي نقابة المحامين في ق
  ل حدادبرئاسة النقيب أم

  ٢٤/٢/٢٠١٠ في –بيت المحامي 

ترأست نقيب المحامين في بيروت الأستاذة أمل حداد في بيت المحامي الاجتمـاع الأول لممثلـي          
. ال الشخـصية والمحكمـة العـسكرية      والنقابة في جميع قصور العدل في المناطق ولدى محاكم الأح         

 مفوض قصر العدل الاستاذ سمير زغريني وأمين الصندوق لدى النقابة الأستاذ نبيـل             حضر الاجتماع 
طوبيا ومسؤول مراكز النقابة في المناطق الأستاذ جورج اسطفان وعضوا المجلس الأستاذان انـدره              

  . المحاكم المذكورةشدياق وجورج نخله وجميع ممثلي النقابة في المناطق ولدى
 رحبت النقيب حداد بالحاضرين وأعربت عن إدراكها التام ان من يتولى مركز المـسؤولية               ،بداية

أن القيادة الحقيقية هي الإحساس بمطالـب كـل الـزملاء           " واعتبرت  . هو من يدير ويراقب ويخطط    
 ان نبعث الأمـل والتفـاؤل       واجبنا: " وقالت". المحامين والتعبير عنها وإيجاد وسائل تحقيقها وحلها        

 جـرأة وتـضحية     ،لديهم جميعاً ولا سبيل إلى ذلك إلا إذا أعطينا المثل بأننا كمسؤولين، في المقدمـة              
فأن تكون ممثلاً   . انتم الرسل في المناطق   . فالرئاسة ليست غاية انما وسيلة لمساعدة الآخرين      . اًوإقدام

 تبقى همزة الوصل وحركـة التواصـل بـين الفـرع            للنقابة هو ان تكون الحلقة التي لا بد منها لكي         
والأصل في صورة حية، نشيطة، وفعالة بحيث يصعب التفريق بين الصدر والأجنحـة فـي حركـة                 

لحظة الوثوب في زمن وطد فيه الحزم        واليوم تنضم الأجنحة إلى الصدر قبل     . التفاف الكل على الكل   
أرومتنـا واحـدة    .  وإن ترامت الفروع والأغصان    فنحن عائلة متماسكة واحدة   . على العمل والتطوير  

دعوا خيامكم متفرقة ولكـن قلـوبكم       " اقاً لقول مأثور،  ؤنا نقابي لبناني واحد أصيل، ووف     وهوانا وهوا 
  ."متحدة

وشددت النقيب حداد وأعضاء المجلس الحاضرون على ضرورة سهر ممثلي النقابة على سلوكية             
 بالنسبة إلى المظهر الخارجي اللائـق أم بالنـسبة الـى أدب             المحامين في المناطق ودور العدل أكان     

تعاطي المحامين في ما بينهم ومع القضاة والمساعدين القضائيين ومتابعة حسن سـير العدالـة فـي                 
المحاكم لجهة مواعيد الجلسات وصدور الأحكام في مواعيدها وغيرها من الأمور التي تعني ممارسة              

على المحافظة على حقوق النقابة والمحامين على صعيد الانضباط في          المحامي لمهنته، ولجهة السهر     
تسجيل الوكالات في مراكز النقابة واستيفاء الرسوم النقابية من العقود المتبادلة لـدى أمنـاء الـسجل              

  .التجاري والعقاري
كما تناول البحث جميع السبل التي تسهل التواصل بين مقر النقابة في بيـروت ومراكزهـا فـي           

  .مناطق عن طريق التحديث الإلكتروني للإدارةال
    

  



  العدل  ١٠

 

  

  عةاجتماع للجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان التاب
  ل حدادلنقابة المحامين مع النقيب أم

  ٢٤/٢/٢٠١٠ –بيت المحامي 

ترأست نقيب المحامين في بيروت، الأستاذة أمل حداد الاجتماع الأول للجنـة الحريـات العامـة              
. سان في النقابة في حضور رئيس اللجنة الدكتور عبد السلام شـعيب واعـضاء اللجنـة               وحقوق الإن 

ان الحرية هي الأساس في ولادة      "  بأهمية هذه اللجنة وقالت      ، خلال الإجتماع  ،هت نقيب المحامين  ونو
". الكيان اللبناني ويجب أن تبقى وديعة في أيدينا لصونها من الأخطار التي تحيط بها من كل صـوب         

أن في  " وأكـدت  ". أن لا مؤامرة على الحرية أكثر من فصلها عن قيم الحق والحرية             " وشددت على   
عقول المحامين وقلوبهم طاقات هائلة لا بد ان تتحد لتنتصر على الخيبة واليأس اللذين يخلفهما الجهل                

  ". والإنقسام 
هي في معركة مستمرة طالمـا  ولفتت إلى أن النقابة هي معقل للحريات العامة وحقوق الإنسان، و    

  ".هناك حق مغدور أو ظلم يوجع كرامة الإنسان
    

  

  



  ١١  اخبار النقابة  

 

  

  بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت
  ، برئاسة٢٥/١١/٢٠٠٩إثر اجتماعه، في 

  النقيب أمل حداد وحضور بعض النقباء السابقين

اً برئاسة النقيب امل حـداد      عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت اجتماع      ،  ٢٥/١١/٢٠٠٩بتاريخ  
 ريمون عيد، سمير ابي اللمع، انطوان قليموس، ميشال ليان، ريمون            الاساتذة وحضور النقباء السابقين  

بعد التـداول فـي الأمـور     . اعضاء المجلس   الاساتذة رمزي جريج وحضور  ،  بطرس ضومط ،  شديد
  : نصهالآتي جدول أعمال الجلسة أصدر البيان علىالمدرجة 

 وأطيب التمنيات للبنانيين عموماً وللمـسلمين       ئيتقدم مجلس نقابة المحامين بأصدق التهان       :اولاً
خصوصاً بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن تكون الأعياد الدينيـة حـافزاً       
للبنانيين للتلاقي والتوافق وترسيخ الوحدة الوطنية والعيش المـشترك، وهمـا الركيـزة             

  .لبنان وديمومته لالأساسية لاستقلا
 توقف مجلس النقابة عند تصريح معالي وزير العدل الذي أشار فيه الـى صـدور قـرار                   :ثانياً

 عن الهيئة العليا للتأديب يقضي بعزل أحد القضاة، والى أن ورشة تنقية الجـسم القـضائي               
 وان مجلس النقابة، إذ يعتبر أن صدور هذا القـرار هـو خطـوة أولـى فـي                  . قد بدأت 

جاه الاصلاح القضائي، الذي دأب المجلس على المطالبة به في بيانات عديدة، لا يـسعه               ات
إلاّ أن يطالب مجدداً بأن تتبع هذه الخطوة الخطـوات اللاحقـة، الـضرورية لاسـتكمال                
 الاصلاح القضائي، وفي طليعتها الإسراع في تعيين رئيس هيئة التفتـيش القـضائي مـن     

 كما يأمل المجلس بأن تصدر القـرارات النهائيـة عـن           . اءأجل تفعيل الرقابة على القض    
الهيئة العليا للتأديب في القضايا الأخرى العالقة وان يعتمد نهج الثواب والعقاب فـي هـذا                

  .المجال
ر المجلس بأن النقابة لم تتوان يوماً، ومنذ تأسيسها عن دعم استقلال القضاء، ويعلـن     يذكّ  :ثالثاً

ل السلطة القضائية، الذي كرسه الدسـتور تطبيقـاً لمبـدأ فـصل             تكراراً تمسكه باستقلا  
السلطات، ووقوفه مع مجلس القضاء الأعلى في كل الجهود التي يبـذلها فـي إرسـاء                
السلطة القضائية على قواعد واضحة مبنية على أحكـام الدسـتور ومبادئـه؛ غيـر أن                

انة الذاتية، التي يجـب     النصوص القانونية، على اهميتها، لا يمكنها ان تحلّ محل الحص         
ان يتحلى بها القضاة، الذين تقع عليهم في النهاية مـسؤولية الـدفاع عـن اسـتقلالهم                 

  .والتصدي لكل محاولات النيل منه
ن نقابة المحامين معنية مباشرة بحسن سير مرفـق القـضاء، باعتبـار ان المحـامين                إ  :رابعاً

ان نقابتهم مارست منذ تأسيسها دوراً      يساهمون بحكم مهنتهم في تحقيق رسالة العدالة، و       
رائداً في الدفاع عن دولة القانون، التي عبثاً نتكلم عن قيامها اذا لم يكن قضاؤها مستقلاً                

وعلى هذا الأسـاس فـان      . ومتمتعاً بكفاءة عالية، تؤهله القيام بواجبه على وجه صحيح        



  العدل  ١٢

 

د وسـيواكب هـذا     صلاح القضائي المنـشو   إجراءات الإ مجلس النقابة سيتابع عن كثب      
صلاح بما يفرضه عليه الواجب من تحصينٍ للذات وتنقيةٍ للصفوف، بموازاة مطالبته            الإ
صلاح القضاء، كي يستقيم ميزان العدالة بكفتيه، ويصل المواطن الـى عدالـة حـق،               إب

  . كرامتهيتحفظ حقوقه وتحم
    



  ١٣  اخبار النقابة  

 

  

  بيان مجلس نقابة المحامين في بيروت،
  ة الاعتداء الذي طاول ، بإدان٢/٢/٢٠١٠تاريخ 

   العدل، في طرابلسرزملاء محامين في حرم قص

، عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسة استثنائية برئاسة النقيـب أمـل              ٢/٢/٢٠١٠بتاريخ  
 إثر تبلغه حادث الاعتداء على عدد من المحامين فـي قـصر             السادة اعضاء المجلس،  حداد وحضور   

ضوين من مجلس النقابة، من قبل بعض العناصر الأمنيـة المولجـة            العدل في طرابلس ومن بينهم ع     
  :  واتخذ القرار الآتي نصه.حماية قصر العدل

إن مجلس النقابة يستهجن ويدين أشد الإدانة الإعتداء الذي تعرض له زملاء محامون ضمن حرم               
ين لم يوفروا   قصر العدل في طرابلس من قبل عناصر من قوى الأمن مولجة حماية هذا القصر، والذ              

  .يتمتعون بصفات نقابية زملاء
إن هذا الاعتداء يشكل جرماً مشهوداً خطيراً ليس فقط بحق الزملاء المعتدى عليهم، بل وأيـضاً                
بحق جميع المحامين في لبنان، باعتبار ان هؤلاء يساهمون في تحقيق رسالة العدالة، وهـو يوجـب                 

ر القـضائية والمـسلكية الرادعـة بحـق المـرتكبين           على السلطات المختصة أن تتخذ فوراً التـدابي       
  .والمسؤولين

إزاء هذا الواقع، تعلن نقابة المحامين في بيروت تضامنها الكامل مع نقابة المحامين في طرابلس               
وتدعو جميع الزملاء   . وجميع المحامين المنتسبين إليها، الذين يشكلون مع محامي بيروت جسماً واحداً          

 اللبنانية كافة للامتناع عن حضور جلسات المحاكمة في قصور العـدل يـومي              المحامين في المناطق  
  .٢٠١٠ شباط ٤ و٣الأربعاء والخميس الواقعين في 

  التاليـة  مجلس النقابة إبقاء جلساته مفتوحة من أجل مواكبة هذا الموضوع واتخاذ الخطوات   وقرر
  .المناسبة في ضوء المستجدات

    



  العدل  ١٤

 

  

  ابتي المحامين في بيروت وطرابلسبيان مشترك صادر عن نق
   احتجاجاً على الاعتداءات الأمنية٥/٢/٢٠١٠بتاريخ 

  التي طاولت محامين داخل قصر العدل في طرابلس

جتماعـاً مـشتركاً فـي      اعقد مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس         ٥/٢/٢٠١٠بتاريخ  
 .عضاء المجلـسين  نقباء السابقين وأ  عيروت، وحضور ال  نطوان  برئاسة النقيبين أمل حداد وأ     ،بيروت

  .وقد حضر جانباً من الاجتماع معالي وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار
وخلال الاجتماع أجرى معالي وزير الداخلية اتصالاً هاتفياً بالنقيب أمل حداد أكّد فيه تضامنه مع               

  .النقابتين وحرصه على كرامة المحامين
 على عدد من المحامين في قصر العدل في طرابلس ومـن بيـنهم           تمعون في الاعتداء  تداول المج 

الأمن المولجـة    من قبل بعض عناصر قوى       ، مفوض قصر العدل   ،عضو مجلس نقابة المحامين فيها    
  .حماية قصر العدل

  :  البيان الآتيواصدروا
  عـدد  من على اصر قوى الأ  عتداء بعض عن  استنكارهما لحادث   استهجانهما وا  تؤكد النقابتان    :ولاًأ

، ، ومن بينهم عـضو مجلـس نقابتهـا         المحامين داخل حرم قصر العدل في طرابلس       من
 على حماية قصور العـدل حفاظـاً   صلاًلإدانة صدوره عن عناصر مؤتمنة أ      ا شدأتدينان  و

على انتظام العمل فيها، لاسيما وأن الاعتداءات على المحامين قد تكررت دون اتخاذ تدبير              
  .رادع بحق مرتكبيها

 والمساوية عقوبتها لعقوبة التعرض      الخطيرة،  تشدد النقابتان على أن هذه الجريمة المشهودة       :نياًثا
جميـع  جراءات القـضائية والمـسلكية، بحـق      صى التدابير والإ  قأتخاذ  ا تستوجب   ،لقاضٍ

حقة على توقيف مجندين اثنين فقط كي       لاّ تقتصر الملا  أ و  دون استثناء  الفاعلين والمشتركين 
همون في الجريمة عبرةً لمن تسول له نفسه الخروج عن الواجبـات الوظيفيـة              يكون المس 

  .المؤتمن على إدائها وممارسة الاعتداء على المحامين
  ثمن المجتمعون حضور وزيـر العـدل اجتمـاع مجلـسي النقـابتين واتـصال وزيـر                    :ثالثاً

بغيـة ايجـاد     خذانها المشتركة التي سـيت     تقديرهم للخطوات  وابدأوالداخلية خلال الجلسة،    
حلول جذرية تؤمن وتعزز حرية المحامي وكرامته وحصانته لا سيما في حـرم قـصور               

  .العدل
 تدارس المجتمعون بعض جوانب الآلية المقتضى اعتمادها لناحيـة طبيعـة الإجـراءات              :رابعاً

ين وماهيتها ونوعيتها وحدودها تمهيداً لمناقشتها مع المراجع الرسـمية العليـا والمـسؤول            
القضائيين والأمنيين بالإشتراك مع نقابتي المحامين، توصلاً إلى إرساء قواعد ثابتة ودائمة            
تؤمن من جهة حصانة المحامي وحريته وكرامته وتراعي من جهـة أخـرى مقتـضيات               

  .المحافظة على الأمن في قصور العدل



  ١٥  اخبار النقابة  

 

اعاتهما مفتوحـة بانتظـار      قرر المجلسان دعوة المحامين إلى معاودة أعمالهم وأبقيا اجتم         :خامساً
كمـا كلّفـا النقيبـين حـداد        . نتائج الاجراءات القضائية والتدابير المسلكية بحق المعتدين      

وعيروت متابعة الاتصالات مع المراجع المختصة إن لناحية الإعتداء الجنائي بحد ذاته أم             
   .ه الممارساتلناحية إقرار الآلية الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة لمنع تكرار مثل هذ

عاهد المجلسان المحامين في لبنان أنهما لن يألُوا جهداً في إعلان أية مواقـف تقتـضيها                 :سادساً
متابعة المستجدات في هذا الشأن واتخاذ ما تستلزمه من تدابير وإجراءات حفاظـاً علـى               

  شـأنها وشـأن المهنـة      ينـالان مـن   مسيرة العدالة وصوناً لها من أي اعتداء أو تهاون          
  .وكرامتها

    



  العدل  ١٦

 

  
  
  

  كلمات ومناسبات
  كلمة نقيب المحامين في بيروت الاستاذة أمل حداد

  ١٠/١٢/٢٠٠٩خلال ندوة عقدتها النقابة في 
  بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

   قاعة المحاضرات–بيت المحامي 

عـالمي لحقـوق    واحتفاء بالسنة الحادية والستين على صدور الاعـلان ال         ١٠/١٢/٢٠٠٩بتاريخ  
  . قاعة المحاضرات–الإنسان، أقامت نقابة المحامين في بيروت ندوةً في بيت المحامي 

حضر الندوة رسميون وديبلوماسيون، رئيس المجلس الدستوري، رئيس مجلس القضاء الأعلـى،            
، افة إلى جمع من الزملاء المحـامين      رئيس مجلس شورى الدولة، ونقيب المحامين في الشمال، بالإض        

  . النقباء السابقونيتقدمهم
  :وقد ألقت النقيب أمل حداد الكلمة الآتية
  شارل مالك،  ،لو حدثت الاعجوبة، ووقف اليوم، بيننا

   تراه ماذا كان يقول؟
ر، الذي شارك في وضع الاعلان العـالمي لحقـوق          شارل مالك، اللبناني الكبير، الفيلسوف المفكّ     

   اليوم؟ ،، تراه، بماذا يخاطبنا١٩٨٧ العالم سنة ، والذي غادر هذا١٩٤٨الانسان سنة 
  بغضب أم بمحبة ؟ بإعجاب أم بمرارة؟ بحزن أم بفرح؟ 

  :سم نقابة المحامين أستعيد كلمات شارل مالك، حيث يقولاانا، اليوم، وب
  .الحرية مسؤولة أمام نفسها، مسؤولة أمام التاريخ، مسؤولة أمام االله" 

  ب والتزوير والظلم،الحرية تردع نفسها عن الكذ
  الحرية ترتع في المحبة وتترفّع عن البغضاء،

  ".الحرية تطبع لبنان بطابعه المميز، وبدونها لا يوجد لبنان
   فهل نسمع؟،هذه الكلمات، إعلان لحقوق الانسان في لبنان 

ين، النقابـة  ولهذا، أرفعها اليوم، في هذه الذكرى، تحية لشارل مالك، وشعاراً لنا، في نقابة المحام             
التي رصدت نفسها للحق والحقيقة، دفاعاّ عن حقوق الانسان، في ذلك عبء ثقيل، لن يزيدنا ثقلـه الاّ                  

 . الحقوقهاصراراً على الايمان بهذ

  .بكم، وشكراً لتلبيتكم دعوتنا فأهلاً



  ١٧  اخبار النقابة  

 

  ،أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والسيادة
  حضرة ممثلي السلك الدبلوماسي،

  جلس الدستوري الدكتور عصام سليمان،حضرة رئيس الم
  حضرة رئيس مجلس القضاء الاعلى الدكتور غالب غانم والسادة أعضاء المجلس،

  .حضرة رئيس مجلس شورى الدولة والسادة القضاة
  سعادة نقيب المحامين في الشمال الزميل الاستاذ انطوان عيروت،

  زملائي النقباء،
  زميلاتي زملائي،

  أيها الحفل الكريم،
  

  والحريات العامـة والحقـوق الطبيعيـة للفـرد والمجتمـع           ". دولة" يقول   ،"دستور"قولُ  من ي إن  
كأساس جديد للشرعية وللديمقراطية هي علة وجود الدساتير والشرعات والمواثيق الدوليـة لحقـوق              

  .الإنسان
 هذا الأخيـر علـى   من مزاجية الحاكم وإرغام" إنسانية الإنسان"غايةُ نشاط الدولة فهي حمايةُ   أما

  . من خلال قواعد معلنة سلفاً ومكرسة بتاريخ سابق لتبوئه زمام السلطة حترام هذه الحقوقا
  الأوضـاع  ستقراراتوفير   و يعني أننا نريد أيضاً تطوير النظام القائم       ، أي دولة  ،إذا أردنا دستوراً  

  .دولياً سة دستوراً وقانوناًالمكرووضع نظام أمان لحماية حقوق الإنسان  القانونية والدستورية
 لقد أولى الدستور اللبناني حقوقَ الإنسان بمجملها عناية وافية في مقدمة الدستور التي تعتبر جزءاً              

وحمايتها، مما جعلَ لبنان في       وملزمة بهدف تكريسها   صريحة في نصوص أخرى    كما ، منه لا يتجزأ 
صوصاً، مبادئَ أساسيةً عليا وشرائع إنسانية، جاعلاً       طليعة الدول التي أنزلَت في دستورها، مقدمةً ون       

   .في منزلة الدستور إياها
   إذن، طبيعيـة، ومكتـسبة، ومرتبطـة بنـصوص محليـة ودوليـة              ،إن مبادئ حقوق الإنسان   
    إن  . هـو أسـمى قـوانين الدولـة         والدسـتور  .تين المحليـة والدوليـة    ومنبثقة، تالياً، عن الـشرعي  

  حتـرام حقـوق الإنـسان      اعلـى   ر  هبالـس  تاليـاً    معنيةتزاماتها الدستورية والدولية و   لاب مقيدة الدولة
  .وحمايتها

إن السلطة المناط بها تنفيذ القانون لا تملك حق مخالفة الأحكام الدستورية او المبـادئ الأساسـية           
ق والحريات العامة    في مجال الحقو   ستنسابية تتلاشى تماماً  إن سلطة الإدارة الا   . ذات القيمة الدستورية  

تختفي عندما تجد السلطة نفسها في هذا الميدان في مواجهة حالة من حالات تنازع               و )صلاحية مقيدة (
  .(Conflit des lois) .القوانين

 لاو. فس الوقت بحماية حقـوق الإنـسان  لكنها ملزمة في ن و،النظام العام إن السلطة ملزمة بحفظ  
التي يعـود إليهـا       للسلطة التشريعية  استثنائيفي غياب تدخل     قوقحترام هذه الح  ايسعها أن تضحي ب   

  . وحدها مراعاة تطبيق أحكام الدستور تحت رقابة المجلس الدستوري
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يصعب  كثيرةٌ نتهاكاتالا نأ، بيد   حترامها لحقوق الإنسان  اإن تقييم أداء الدولة يقاس أساساً بمدى        
   .منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ولاسيمااً،  دوليقانوناً واًدستور إحصاؤها، على الرغم من تكريسها

 بعض أوجه ومظـاهِر     ، وإياكم ، حضرات السيدات والسادة، أن أستعرض، فيما يلي       ،سمحوا لي ا
  :الإنتهاكات الذي تَتَهدد نظام حقوق الإنسان في لبنان

   تطبـقُ وفقـاً للأصـول والمعـايير          الـذكر  الدستور والمواد الدستورية سالفة   هل أن مقدمة     -
  تفاقيـات الدوليـة    لدولية والديمقراطية إنفاذاً للشرعة العالميـة لحقـوق الإنـسان وللـشرعات والا            ا

  ت في نظامنـا القـانوني الـداخلي نـصوص          قرَِّ؟ وهل أُ  انضم إليها ذات الصلة التي وقَّعها لبنان أو       
 تهدف الى حمايـة هـذه القـيم والمبـادئ الليبراليـة             ليةقانونية تطبيقية لهذه الأصول والمعايير الدو     

  والإنسانية ؟
م النهائية؟ إيصالاً لصاحب الحـق       لماذا التأخير غير المبرر في المحاكمات وفي إصدار الأحكا         -
   ؟حقه قبل أن ينالَ منه المطلُ الطويلُ ما لم ينل منه جور خصمهإلى 

ر تحت مظلَّة الوصاية    ى بعض القضاء، وسقوط البعض الآخ      لماذا غياب الإستقلالية والتجرد لد     -
  ؟ما يعيقُ النطقَ بالعدالة الناجزةعتبارات شخصية مالسياسية لا

 إلقاء القبض على المتهمين، الأمر الـذي يـشجع          عن لماذا العجز أحياناً لدى الضابطة العدلية        -
   ستشراء الجريمة وتفشيها؟اعلى 
-    ات التحق  هل أننتـزاع الإقـرار    ا  مـا يـزال    وهليق تحترم المعايير والأصول الدولية؟      تقني

هـذه الإعترافـات     يأخـذ ب    وهل القضاء المختص   ؟نتهاك حقوق الإنسان  اوالمعلومات يتم تحت وطأة     
سـاليب شـاذَّة ملتويـة وغيـر         عليه بأ  لَستُحصِا شطب كل إقرار     يتم حقيقة ودائماً  كوسيلة إثبات أم    

  ؟ مشروعة
-    لية ومـسبقة، و      الدولة  هل أنتأهيـل العـاملين   تتولى توعية المواطنين الى حقوقهم بصورة أو

 ، عبر أجهزتهـا المختـصة  ،نتهاك حقوق مواطنيها، وهل تفتح عادةً تحقيقاً فعلياً  االعموميين على عدم    
نتهاك لحقوق الإنسان يجري علـى      اينطوي على   مادي أو فكري أو معنوي أو نفسي         بشأن كلّ عمل  

  راضيها ؟ أ
حمايةَ الموقوفين فـي     ؟ وهل تتم      ما هو حجم وفعالية مهام الرقابة والأمن على أماكن التوقيف          -

     على هذه الأماكن ؟  وأين إشراف القضاء المختص؟السجون ضد أي معاملة غير إنسانية 
  الـصحية  تـأمين المـساعدة النفـسية و      وإعطاء الضمانات الأساسية و     وهل تتم إعادة التأهيل    -

 علـى غـرار البلـدان    حترام الحيـاة الشخـصية للمـساجين   اوالراحة الجسدية والكرامة الإنسانية و    
 والتي يجب أن يحظى بها كل إنسان حرِم من حريتـه وحقوقـه الفرديـة دون                 ،الديمقراطية المتقدمة 

   ستثناء أو تمييز؟ا
  ؟ياتوتحويلها الى إصلاح وما هو مصير ملف تحسين أوضاع السجون -
   تتغاضى الإدارة عن تنفيذ أحكام قضائية مبرمة صادرة ضدها لمصلحة أفراد؟ لماذا -
نتهاكـاّ  ا لماذا الإضطهاد الموجه ضد المرأة لا يزال طي النسيان، وهذا الملف يعتبـر بذاتـه                 -

اليـة  لقد احسن البيان الـوزاري للحكومـة الح        ...لحقوق الإنسان ومن أعمال التعذيب ضد المرأة ؟       
  .بإعارة هذا الموضوع ما يستحق من اهتمام
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وهذه الإنتهاكات تعني أيضاً    .  وتنم عن مزاجية السلطة    ضٍيض من فَ  يغَإن هذه الوقائع الملموسة لَ    
تقيم الدليل على    و قتصادية ومالية، اجتماعية وخلقية و  االإنحراف وتعميم القهر والفوضى وتوليد مظالم       

ص في تطبيق معايير دولية أكثر عدالة وموضوعية وحمايتها في مقابل واجب            أن الدولة تعاني من نق    
تكون الـسلطةُ التنفيذيـة أداةً        وبقدر ما  ،من هنا . المواطن الإحترام الكامل لسيادة الدولة وحرية الغير      

لطة س"، تستحقُّ لقب     الحريات العامة والحقوق الفردية، وبقدر ذلك فقط       لتنفيذ المصلحة العامة ولحماية   
  .وتحظى تالياً بدعم أبنائها" عامة

لقد أشار البيان الوزاري للحكومة الحالية، الذي يناقش اليوم في المجلس النيابي، الى العزم علـى                
مواصلة المطالبة بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين في إسرائيل وعلى متابعة قضية المفقودين والمعتقلين             

  . مة لهذين الموضوعين الجوهرييننأمل حسن متابعة الحكو. اللبنانيين
حدها الأقصى لتَعلُّقها    تبلغُ   في ميدان حقوق الإنسان تتمتّع المحاكم بصلاحية رقابية كاملة وشاملة         

   .الدستورها لفِ كَعتبارها تشكل مسألةاوب حقوق الإنسان بحماية
 ـ   مجلس شورى الدولة   أن نشير الى أن      في هذا الإطار لا بد من      شهير فـي دعـوى     في قراره ال

وريتـا  ) مقرر(الرئيس غالب غانم والمستشارتان كارمن عطاالله بدوي        : الهيئة الحاكمة  ("مادلين اده   "
 بأن إنتهاك حريـة     في مجال حقوق الإنسان حيث قضى      تحقيق قفزة نوعية   كان سباقاً في     )كرم القزي 

 ،أو قيمة قانونيـة    ستوريةد ةي صف  من أ  اًدمجرمنعدم الوجود وكأنه لم يكن، و      لاًعمالجمعيات يعتبر   
   .ستحالة إسناده الى أي حكم من أحكام القانونلا

  
   .أيها السيدات والسادة

إنهـا الـضمانة الأساسـية      .  ورائداً في ميدان حقوق الإنسان      إن لنقابة المحامين دوراً مستقلاً     -
الدور المكمـل فـي      هذه النقابة  ول ،للقضايا العادلة ومعنية بشكل أساس في الدفاع عن حقوق الإنسان         

  .وضع حد للإنتهاكات وفي حماية الحريات والحقوق وتحقيق العدالة الإنسانية
 إن نقابة المحامين في بيروت تزمع عدم الإكتفاء فقط بإشهار حقوق الإنسان وتكريـسها فـي                 -

 مواجهته، مـع     بلْ بالأحرى  ،نتهاك لها انصوص دستورية، وترى من الأفضل عدم التغاضي عن أي          
السعي الى إعادة التأكيد على هذه الحقوق وترسيخ المعايير والأصول الدولية بشأنها، والعمـل علـى                

حتـرام القـيم    اوضع نظام قانوني تطبيقي جديد يرعى حماية حقوق الإنسان ويتضمن سبل حمايـة و             
  ل بها، لتزام التام والكامة المكرسة والمكتسبة، وأصول الاوالمبادئ الليبرالي

فضلاً عن نظام حقيقي للتعويض على ضحايا الإنتهاكات، فضلاً عن الـسعي الـى فـتح بـاب                  
في نصوصه، علماً أن تاريخ الدساتير غني بالأمثلة         الدستور على مصراعيه أمام مبادئ جديدة تكرس      

  .ستيعاب حريات جديدة لم تكن ملحوظة في السابقا على
  لقضائية مدعوان، جنباً الى جنب،  إن نقابة المحامين والسلطة ا-
  . للعب دور فاعل في حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الإنسانية* 
ستراتيجية مشتركة تضمن فعلاً حماية حقوق الإنسان، في إطار من التعـاون الجـدي             اولوضع  *

ن الدولي والخطـاب    جتهاد القضاء عبر تمكينه من مواكبة القانو      اوالهادئ، وتُرسي تطوراً جذرياً في      
حقوق الإنسان، علَّها     والمطلقة في مجال   الدولي ذات الصلة، ومن ممارسة صلاحياته الرقابية الشاملة       
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جتهاد مجلس شـورى الدولـة فـي        اتُسهم في قَفْزات نوعية على هذا الصعيد على نحو ما ذهب إليه             
   .لبنان
فاع عن الحريـات    اني الخاص للجنة الد   متناب عن تقديري و   عرِسم نقابة المحامين في بيروت، أُ     اب

م الدعم لنقابة المحامين في بيروت علـى        ي ما انفكت تقد   تابة المحامين ال  نسان في نق  العامة وحقوق الا  
  .لمحاضرين للسادة اصعيد حقوق الإنسان، وكذلك

 نقابة   على أن هاجس   ،وأخيراً أشكر كل من حضر وشارك في هذا اللقاء، مع التأكيد، مرةً جديدةً            
لحقوق الإنسان، وعلـى تجريـد       المحامين في بيروت سيبقى العمل على تجسيد حماية حقيقية وفعلية         

  .، القوة فيها لحق لا ينال شرفَ النطقِ به الا نُخَب من القضاةفي دولة سيف الحق وتعميم العدالة
ناً للحريات العامة   ، ان أبذل قصارى الجهد لتبقى نقابتكم قلعة وحص        عهدي لكم، زميلاتي وزملائي   

  . ولحقوق الانسان
ان الحرية هي الاساس في ولادة الكيان اللبناني ويجب ان تظل وديعة في أيـدينا لـصونها مـن            

لا مؤامرة على الحرية أكبر من فـصلها عـن قـيم الحـق              . الاخطار التي تعيق بها من كلّ صوب      
  .والفضيلة

  
  ، عشتم

  ، عاشت نقابة المحامين في بيروت
  .نانعاش لب
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  كلمة نقيب المحامين في بيروت الأستاذة أمل حداد
  خلال اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب

  الذي انعقد في دمشق يومي 
  ٢٠٠٩ كانون الاول ١٤ و١٣

 عقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب دورتـه         ٢٠٠٩ من شهر كانون الاول      ١٤ و ١٣يومي  
  . في دمشق٢٠٠٩الثانية للعام 

 ـ              كيف، بوصـفه   سفي جلسة الافتتاح كانت كلمات لكل من نقيب محامي سوريا، الاستاذ نـزار ال
رئيساً للدورة، والأمين العام لاتحاد المحامين العرب ابراهيم السملالي، ورئيس الاتحاد، نقيب محامي             

  .مصر، ووزير العدل السوري
 اليونان، ونقيـب محـامي      –مين في سالونيكي    كما تكلم خلال جلسة الافتتاح كل من نقيب المحا        

  . تركيا، ورئيس الاتحاد الدولي للمحامين ادريس الشاطر–أنقرة 
فتمثلت نقابة المحـامين فـي      . كذلك شاركت نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس بأعمال الدورة        

. حـسن زبيـب  بيروت بالنقيب الاستاذة أمل حداد وبعضوي مجلس النقابة الاستاذين نبيـل طوبيـا و          
وحضر من لبنان ايضاً كل من الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، المحامي الاستاذ عمـر                

  .زين والوزير الاسبق، المحامي الاستاذ الياس حنا
  :وقد القت النقيب الاستاذة أمل حداد الكلمة الآتي نصها

  
  حضرة نقيب محامي سوريا، رئيس الدورة

  امين العرب، نقيب مصرحضرة رئيس إتحاد المح
  حضرة الأمين العام لإتحاد المحامين العرب

  إخوتي النقباء
  أيها الزميلات والزملاء

  أيها الحضور الكريم
من لبنان الحبيب، آتيةٌ إليكم، وفي قلبي وعيني، رسالةُ نقابة المحامين في بيروت، رسالة الأخـوة     

  .والعروبة وحضارة الإنفتاح
 من شذا أريج لبنان وبليل نسماته تحية خالصة الى الإخـوان رجـال هـذا                سمحوا لي أن أستمد   ا

المؤتمر وأن أنظُم من نبضات قلوب زملائي في لبنان ودافق شعورهم دعاء بالتوفيق ينطق بـه مـا                  
  .تفيض به تلك القلوب من حبٍ وإخاء

ل، بما ومـن يمثّـل،      وشكراً لضيافتكم حضرة النقيب، وتحية تقدير وإكبار لهذا الإتحاد الذي يشكّ          
ستعادة الأرض المحتلّـة، بمـا فيهـا        ا: الوجه البهي لما ننشده جميعاً من تضامن وتعاون تحت لواء         



  العدل  ٢٢

 

 لبنانية في شبعا وكفرشوبا والغجر، وما ننشده بناء لدولة فلسطينية، حرة            ضٍالجولان وما تبقّى من أرا    
  .وكريمة، ينعم فيها كل أبنائها في فلسطين والخارج

  
  ا الأصدقاء،أيه

إذا إنقسم رجال السياسة فرقاً وتزاحموا أحزاباً، فلنتحد، نحن المحامين، حزباً واحداً يعمل للدفاع              "
  ".عن الحق

هذه العبارة ليست لي، أستعيدها عن جدي فؤاد الخوري، نقيب المحـامين فـي بيـروت، فـي                  
تأسيس هذا الإتحاد، فـي أرض      الأربعينات من القرن الماضي يوم كان المحامون يعملون ويتهيأون ل         

  .الشام، وبحضور مجموعة من آبائنا وأجدادنا
  .لا حلّ إلاّ بالتضامن والإتحاد: أنا اليوم على خُطى جدي، أصل الى دمشق، لأقول

تعالوا معاً، نمحو سنوات المحنة والفراق والسياسات الصغيرة، ونكتب، بعيـداً عـن الـشعارات               
 عن إيماننا بأن وحدة الموقف، هي سبيلنا الوحيـد الـى            اً بلداننا، تعبير  البراقة صفحة جديدة في تاريخ    

  .سترجاع الأرض والكرامة والحقا
إن تحرير أراضينا من كل طامعٍ أو غاصبٍ هي مسؤوليتنا جميعاً، ولن يغمض لنا جفـن قبـل                  

ا ينبغـي أن    لأن المحامين هم في مجتمعاتهم، أو كم      . ستغراباالتحرير الكامل وليس في ذلك بدع أو        
  .يكونوا، طليعة أية نهضة فكرية أو تنبهٍ قومي

وإذا كان لا بد للنهضة من خواطر تبعثها وصدورٍ تحملها وسواعد تفتح سـبلها، فتلـك تكـون                  
خواطر وصدور وسواعد النخب وفي طليعتها كتيبة المحامين غَداة التفاخر بالثقافة والتفوق الفكـري،              

  .وداً عن الوطن جهاداً وتحريراًأو غداة النزول الى الساحات ز
  

  أيها الزميلات والزملاء،
وما الغيوم التي مرت في الـسنوات       . سحابات كثيرة، سوداء أحياناً، تلفّ سماء العلاقات العربية       

  .الأخيرة حول علاقة لبنان بسوريا، إلاّ نموذج موجع يؤلم القلب والعقل معاً
ونحن في لبنـان، مـع   .  اليوم الى مناخات الصفاء والمودةِولكن، نشكر االله، أن هذه العلاقة تعود   

ستاذ سـعد    دولة الرئيس الأ   رئيسنا فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان، ومع حكومتنا الجديدة برئاسة         
الدين الحريري، نؤكد رغبتنا وطموحنا الى بناء روابطَ جديدة تقوم على المـساواة والتعـاون، مـع                 

  . الإستقلالحترام شؤون السيادة وا
اومة، سيكون  وهذا ما أكّد عليه البيان الوزاري الأخير الذي شدد على أن لبنان شعباً، وجيشاً، ومق              

، ٢٠٠٦وتاريخنا القديم والحديث، ولا سيما في صـيف         . ستعادة الأرض المحتلّة  في طليعة العاملين لا   
  .شاهد على هذا الموقف الجريء والصادق

ونحن لا ننسى أبداً، أننا ترعرعنا      . لزملاء، هي الشقيقة الأقرب والأحب    سوريا، أيها الزميلات وا   
                الـة، لأند بالزهور والأيدي المفتوحة والعقول الفعنفتـاح  اونمونا، على أن طريق الشام يجب أن تُعب

  .ستثناء، ونحن من أهل الأصل لا الإستثناءاالبلدين الشقيقين هو الأصل، وما عداه هو قطيعة و



  ٢٣  اخبار النقابة  

 

  
  والشام جارتنا، يا جيرة الهِممِ    لبنان وكر النسرِ دارتنافنحن 

  
تحادنا، سنبقى نردد ونغني مع سـعيد عقـل وفيـروز           امعاً، ومع الأخوة العرب، مع نقابتنا، مع        

  :وعيوننا الى الشام موجهة
  

  أهلُُك التاريخُ مِن فُـضلتِهم    
  أمويون، فإن ضـقتِ بهـم     
  أنا حسبي، أنني من جبـلٍ     

  

  في عروةِ الدهر وسـام    ذكرهم    
      ألحقوا الـدنيا ببـستانِ هـشام  
      هو بـين االله والأرض كـلام.  

  
  عشتم وعاش الحق على سواعدكم

   والسلام عليكم
    



  العدل  ٢٤

 

  

  كلمة النقيب أمل حداد بمناسبة توقيع كتاب للقاضي
  "بيت المحامي"فوزي خميس، في 

  ١٧/١٢/٢٠٠٩بتاريخ 

حمايـة الأحـداث المعرضـين    "حفل توقيع كتاب " يبيت المحام" أقيم في   ١٧/١٢/٢٠٠٩بتاريخ  
للقاضي فوزي خميس، الذي تولّى سابقاً رئاسة محكمة جنح الأحداث في بيروت ويتولى اليوم              " للخطر

  .منصب قاضي التحقيق في جبل لبنان
حضر الحفل، إلى جانب حشد من رجال القانون، قضاة ومحامين، يتقدمهم معالي وزير العـدل،               

راهيم نجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور غالب غانم، رئيس مجلـس             البروفسور اب 
شورى الدولة، القاضي شكري صادر، ورئيسة معهد حقوق الانسان التـابع لنقابـة المحـامين فـي                 
بيروت، الاستاذة اليزابيت زخريا السيوفي، وممثلون عن السلك الدبلوماسي والقادة الأمنيين تتقـدمهم             

  .يطانيا في لبنانسفيرة بر
شهد الحفل القاء كلمات من قبل معالي وزير العدل، حضره رئيس مجلس القضاء الاعلى، ممثـل       

كما ألقت نقيب المحـامين فـي       . مؤسسة فريدريش ايبرت في لبنان، والمؤلف القاضي فوزي خميس        
  :بيروت، الاستاذة أمل حداد الكلمة الآتي نصها

  
   ،ة، وإجتهاد في البحث والعطاءيوم الحصاد كتاب، ودراسة قانوني

   :قول للشاعر خليل حاوي  يحضرني،يومها
  ن لي عيد الحصادأكفاني  و..."

  إن لي عيدا وعيد
  "كلما ضوأ في القرية مصباح جديد

  .بمثل هذه البهجة، تلقيت كتاب الصديق القاضي فوزي خميس
   ،أما القرية هنا فإنها أسرة القضاة والمحامين

  .ه المصباح الجديدأما الكتاب فإن
 وما أعظم العطاءات المنـسكبة فـي حـروف          .إنها لذة المعاناة والحب عندما يطل مولود جديد       

  .ومجانية العطاء في خدمة الإنسان ومحبته، نفتاح إنها رمز الا.وأوراق
 بل إعتزازاَ ما وقفت عليه في هذا الكتاب من جريء تصدٍ لغيـر مـسألة ولغيـر        ،وزادني فرحاَ 

 المسائل الشائكة والأسئلة الهامة التي طالما اعترضـت العـاملين والمعنيـين بموضـوع               سؤال من 
  .الأحداث

  . إبن الحرية مخصبها في الناس، ويبقى القاضي، يبقى المحامي،أيام يعقُّ الناس الحرية
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 وإنه فـي   . وبيدر قمحٍ في حياة القضاء اللبناني      ، وبستان نَضِر  ، نهر كبير  ،القاضي فوزي خميس  
 وجعلوا الحق فـي جـداول       ،وجه العدالة في لبنان باللون الاخضر      طليعة رجال القانون الذين وسموا    

  .كلماتهم الصافية
قضى قرابةَ ربع قرنٍ وهو يتخذُ من ثقافته ومواهبه ومروءته بوقاَ ينفخ به هدير الدعوة إلى العدل              

  .الخير يثير الهمم الراكدة ويكوكب المطامح الكبيرة
كان قد طـالع شـعراً للـشاعر        .. . قبل أن ينكب على وضع كتابه      ،اضي فوزي خميس  ولعل الق 

   : فيه يقول،اللبناني المرحوم غابي حداد
  منّا إلي بلادي و...بلادي إلي"

  يا حسرة ولادي  و...يا حسرتي
  وكيف بدنا نطير؟.. .وأنا عصافير ينّهِ

والدربادي كل الدرب صي..."  
  ..!! .، ما أكثرهم في بلديهؤلاء الصيادون الماكرون

وكم تُشبه عصافير غابي حداد أحداثنا، أولادنا، اللبنانيين الذين يتحـدث عـنهم كتـاب القاضـي          
 ،ومـساء   صـباحاً  ،زوايا الطرقات، كل يومٍ    و  وكم نرى العديد منهم يصطفون على الأرصفة       .خميس

   .أيديهم ممدودة وعيونهم متوسلة
 الذين يمثلون جراحات الإنسانية منذ فجر التاريخ إلى أن          ،ي كتابه هؤلاء الأحداث هم من عناهم ف     

 الحق المعتدى عليه بتاجٍ من       وتكلل صاحب  ،أشرقت شمس العدالة لتضع قيد الذل في يد المعتدي الآثم         
  .نور

 ليس من المصادفة أن يتلقفـه قلـم       ،هذا النَفَس الإنساني العذب الذي بثّه القاضي خميس في كتابه         
   : بقوله في مقدمة الكتاب، رئيس مجلس القضاء الأعلى،س قلم الدكتور غالب غانممرهف ونفي

وطبـع مـن      يعكس في آن طبيعة الموضوع     ، هادئاَ ، رؤوفاً ، رقيقاَ ،إن في الكتاب نفساً إنسانياً    " 
 وطبع صاحب القـرارات     .وحقوقها فالموضوع غير منفصل عن مآسي الطفولة وبراءتها      . يتصدى له 

   ".ب جمع الحسم إلى اللّيان لدى التصدي لهذا الشأن من شؤون الحياة القضائيةوصاحب الكتا
   ،أيها الأصدقاء

هو مكرس بالإتفاقية    و .نطلاقُه من مبدأ قانوني وإنساني راقٍ وعادل      ا هو   ،إن ما لفتني في الكتاب    
 وهو قانون   .لخطروفي قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين ل        ،  الدولية لحقوق الطفل  

دافعاَ فعالاَ لأي إعتداءٍ أو إنتقـاصٍ أو         لقد جعلا من هذا المبدأ الراقي     . حماية المصلحة الفضلى للطفل   
  .عنفٍ أو إهمال تُجاه الأحداث منذ لحظة ولادتهم ولغاية بلوغهم سن الرشد

 

   ،أجل أيها السيدات والسادة
قت شمس العدالة في الكون لتعبد دروب المعتـدى          أشر ،على هذا النحو، ومن هذه الزاوية بالذات      

عليهم بتيجانٍ من نور، لا تقوى ظلمات الباطل على إنتزاعها من رؤوسهم ما دام فـي هـذا العـالم                    



  العدل  ٢٦

 

لا يعلو لـديهم     و  الذين لا يهِبون في الحق باطلاً،      ،فرسان عدالةٍ، هم قضاة الأرض العادلون الأحرار      
  .شأن أي كان في موقع غير محق

ء القضاة، دعاهم إلى خاطري ووجداني كتاب القاضي الصديق فوزي خميس حول حمايـة              هؤلا
  .الأحداث المعرضين للخطر في ضوء القانون والإجتهاد في لبنان

   .سلمت يراعته المغمسة بتنهدات المظلومين في الأرض
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  كلمة النقيب أمل حداد في حفل نقابة المحامين
  أس السنةبمناسبة عيدي الميلاد ور

  ٢٩/١٢/٢٠٠٩بتاريخ 
بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، أقامت نقابة المحامين في بيروت حفـلاً سـنوياً فـي بيـت                  

واعضاء مجلس النقابة    ،حضر الحفل عدد من نقباء المحامين السابقين      . ٢٩/١٢/٢٠٠٩المحامي، يوم   
. فة إلى عدد من الزملاء المحامين      بالإضا ولجنة ادارة الصندوق التقاعدي واعضاء المجالس السابقين      

  :وقد ألقت نقيب المحامين الاستاذة أمل حداد الكلمة الآتية
  

  أيها الأحباء،
 وأساليب البروتوكول،   ،نبتعد فيه عن المجاملات   . ، صادق، دافىء، وحميم   لقاؤنا اليوم، لقاء عائلي   

  .والأجواء الرسمية
  .، يمكننا الحديث بصراحة عن همومنا وآمالنالهذا
حة بالـضباب والـدخان   لبنانية موشّ، كانت الأجواء ال٢٠٠٩لسنة الماضية، وعلى مطل سنة    في ا 

  ... الاتهامات، تبادل الألفاظ النابية،الخلافات السياسية على أشدها: التوترو
ية وأخوة، برزت من خـلال      نفتاح وحر ا، فنحن في أجواء أكثر      ٢٠١٠أما اليوم، على مطل سنة      

  .نتخاباتنا في نقابة المحاميناالوحدة الوطنية، ومن خلال ، حكومة حكومتنا
 نتخابي وجعلنا منه، كما في كـل       خلت، حقنا الا    مارسنا، لأسابيع  ،بمحبةٍ، بروح الزمالة والأخوة   

 للوطنية الحقّة، وجاء الفوز لا لواحدٍ منا، بـل للمحـامين بـأجمعهم،          سنة، عرساً للديمقراطية، وعيداً   
   .وتراثٍ أثيل ولما تمثّل من قيمٍ، نولنقابة المحامي

، وجعلنا، مع زملاءٍ لنـا،       النقابة ، بأن حملنا أمانة هذه     وأسعد زملائي المنتخبين   ،ولقد أسعدني االله  
 ـ      الأولى لانتخابنا  ، منذ اللحظة  ولقد باشرنا . من خدام هيكل المحاماة    سعدين ، بتأدية واجبات الأمانـة م

  .بالتضحية من أجلها
  

  ،ءأيها الأحبا
، في هذه الأجواء الميلادية المباركة، وغداة ذكرى عاشوراء، وعلـى  انطلاقا من ذلك، فإني أدعو   

ستفادة من هذه المرحلة بهدف تقوية مناعتنا الوطنيـة         السعي معاً للا  عتبةِ سنةٍ جديدة، الى التضامن و     
  .بعيداً عن التعصب والتصادم وسموم الطائفية البغيضة

نا وهي أن نحقق رسالة المحاماة ونخدم نقابتََ      .. .طمع واحد ومهمة واحدة   وليكن لنا هدفٌ واحد وم    
  .بكل الوسائل المشروعة المتاحة

 لبلـوغ   بتعاون أبناء عائلة المحاماة جميعاً وتآزرهم وتكاتفهم في السراء والضراء         النجاح مرتبطٌ   
  .الغاية المنشودة
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  ... حدنا، دائماً وأبداً، نحو الإخاء الذي يجب أن يوع بعاطفتنا وأفكارنانسم إذاً بقلوبنا، ونرتفْلِ
  ولتكن القاعدة التي نتمشى عليها في عمل بعضنا الى جانب بعـضنا الآخـر التـساهل الـسمح                  
  دون أن نغفل لحظةً أننا جنود الحق وأن سلاحنا هـو القـانون ومهمّتنـا الأسـاس الـسهر علـى                     

  درات المحامين، خلف أُولئك الأسـلاف الـصالحين الأجـلاء          حسن تطبيقه، وأننا نحن الذين ولّينا مق      
 وإرسـاء بنيانهـا وبنيـان       الذين تفانوا، قبلنا، في خدمة المحاماة ورسالتها وفي تأسيس هذه النقابـة           

  .مؤسستها
    : تحطيمهما من،قيدان خانقان لا بد لشعبٍ أبي عاقِلٍ يبغي التقدم والإنماء

  ة السياسيةسلاسل الحري.  
  .سلاسل الحاجة والفقر المذلّ  

نقابة المحامين فخورة بأنها كانت، وعلى كر الزمن، رائدة في مجالي الحضارة والتقدم، وصرحاً              
ة والثقافة الخالصةللحق ومعقلاً من معاقل الحريات الأساسي.  

  
  أّيها الإخوة والأخوات،

  .بل واجب الإنماءلا يوازي شرف الإنتماء إلى هذه النقابة سوى شرف الإنماء، 
غير أن ورشة الإنماء التي سوف ننطلق بهـا، تحتـاج،    . هذا ما أشرت اليه في مواقف سابقة لي       

ستنفار جميع الطاقـات    افيما تحتاج اليه، إلى إرادة جامعة لدينا، نحن المحامين، وتحتاج، بالتالي، إلى             
  . زملائناة ومتوفرة لدى كثيرين منالقادرة على العطاء، وهي بنظري كبير

وبما أن البيئة النقابية النقية السليمة، تهيء لأجواء العمل النقي البنّاء، وتساعد على إزهاره وجنِي               
وسعدت جداً بأن تـولّى     . ثماره، رأيت من واجبي أن أستعجل تعيين الهيئات الأربع للمجلس التأديبي          

  .هم بالكفاءةأربعة من النقباء السابقين رئاستها يعاونهم أعضاء مشهود ل
وبما أننا نعول كثيراً على جهود ممثلي النقابة في المناطق كي تتّسم العملية الإنمائية بالـشمولية،                

 لبعض الممثلين ينوبـون     في مراكز الدوائر القضائية ونواباً    ممثلين للنقابة    أصدرتُ اليوم قراراً بتعيين   
  .عنهم في حال غيابهم ويعاونونهم

 التنظيمية التي تنتظرنا في الأيام والأسابيع المقبلة تمهيداً لورشة الإنماء النقابية            كثيرةٌ هي الأعمال  
لن نتوانى ولن نكلّ عن العمل من أجل ما         . التي نرغب بها، وفي طليعتها تعيين وتشكيل لجان العمل        

  . ويزيد تقديماتها،يعز النقابة والمحامين، ينمي مواردها
. ا أمنيات إخوتي وأخواتي المحامين    عتبر نفسي إلاّ مرآةً تنعكس فيه     وإني، فيما أفكّر وأعمل، لا أ     

  . جميلة وخلقاً كاملاًوأمنيتي أن أعيدها إليهم صورةً
  

   ،أيها الأحباء
 وفـي لجنـة إدارة      ،، نقيباً وأعضاء، في مجلس النقابة      أتوجه بخالص الشكر للسلف الصالح     إنني

ل العـاملين فـي     والى ك الى ممثلين النقابة في المناطق،      وعد، وفي سائر اللجان النقابية،      صندوق التقا 
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، وإلى الإعلاميات والإعلاميين الذين واكبوا بكل مثابرةٍ وإخلاصٍ ومحبة أعمال هذه            إدارة هذه النقابة  
  .النقابة وأحداثها

لاتكم  وأدعو لكم ولعـائ    .وإنني أسأل االله أن يكون هذا العام الجديد سعيداً هنيئاً وأعمالنا فيه مثمرة            
  .بكلِّ خيرٍ ويمن ورخاء

، واحتـرام   الـسلام، والمحبـة   :  هذه السنة كتاباً جديداً عنوانه     وتمنياتي أن نفتح جميعاً في مطلع     
 فتعالوا نرسـم صـورة    . إنه حلم الأطفال والأجيال الجديدة    . ينوافلا خلاص لنا الا بهذه العن     . القانون

  .ا للبنان، على قدر محبتنجديدة لبابا نويل العدالة والحق
  

  عشتم 
  عاشت المحاماة 

  عاشت نقابة المحامين
  .عاش لبنان
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  كلمة النقيب أمل حداد خلال حفل تكريمها من قبل رابطة 
  خريجي كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف

  ١٣/١/٢٠١٠تاريخ 

س  كرمت رابطة خريجي كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعـة القـدي            ١٣/١/٢٠١٠بتاريخ  
يوسف نقيب المحامين في بيروت، الاستاذة أمل حداد، في حفل حضره وزراء العدل ابـراهيم نجـار            
والداخلية زياد بارود ووزيرة الدولة منى عفيش والوزير عدنان القصار والنائب روبير غانم، ورئيس              

 ـ     مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور غالب غانم ورئيس مجل         كري س شورى الدولة، القاضـي ش
  .صادر، وكوكبة من القضاة والمحامين يتقدمهم نقباء سابقون للمحامين

بدايةً القى رئيس الرابطة القاضي شكري صادر كلمة أثنى خلالها على انتخاب امرأة لسدة نقابـة                
كنقيـب  "ثم ألقت النقيب حداد كلمة شكر أعربت فيها عن سـعادتها بوجودهـا              . المحامين في بيروت  

  "... قدامى جامعة القديس يوسف مع عائلتي الكبيرة من الحقوقيينللمحامين وإحدى
  :وفي ما يأتي النص الكامل لكلمة النقيب حداد باللغة الإفرنسية

Excellences, 

M. le premier président, de la cour de cassation, 

 M. le Révérend  Père Recteur, 

 M. le Président du Conseil D’Etat, et, de surcroit, M. le Président de l’amicale des 
anciens de l’USJ,  

MM. les Bâtonniers,  

MM. les présidents, 

Chers collègues, 

Mesdames, Messieurs, 

Il m’est très agréable, en tant que bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Beyrouth, et 
surtout comme ancienne de l’U. S. J., d’être parmi vous.  J’apprécie infiniment la rencontre de 
ce soir, avec la grande famille de juristes que vous êtes. Et croyez, Mesdames et Messieurs, 
que les souvenirs des années de faculté demeurent aussi vivaces dans ma mémoire. 

Depuis plus d’un siècle déjà, l’Université Saint-Joseph a été crée à Beyrouth. Dans 
l’esprit de ses fondateurs, elle était destinée à paver la voie à un large échange d’idées entre 
l’Orient et l’Occident, puis instaurer un fructueux débat sur l’interaction entre deux cultures 
relevant, toutes deux, de civilisations différentes. Jusqu'à ce jour, fort heureusement 
d’ailleurs, la  Communauté des Pères Jésuites ne cesse de perpétuer ces nobles traditions.         
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Révérend  Père Recteur, 

Votre laborieuse œuvre, à l’instar de celles de vos prédécesseurs, repose sur une foi 
inébranlable, une espérance de croyant, et une passion sans faille. Vous avez toujours été un 
guide spirituel pour des générations entières et avez sans cesse œuvré pour que l’Université 
Saint-Joseph demeure un pôle d’excellence dans cette région du monde.  Vous n’êtes pas sans 
savoir qu’il n’existe de plus noble vertu, que la vertu elle-même… Préserver dans cet 
itinéraire salvateur est, en fait, suivre, pas à pas, la voie du Seigneur. 

 

M. le Président, 

Vos propos distingués reflètent vos grandes qualités de cœur et d’esprit. Ils s’identifient 
avec la profondeur de la conscience  et la grandeur de l’esprit humain.  Votre  vaillant et 
intrépide caractère,  la justesse de votre vision, conjugués à votre éminente  clairvoyance font 
de vous un personnage doté d’une ouïe fine,  doublée d’un œil perçant. Votre présence à la 
tête de l’Amicale des anciens est une garantie de sérieux, de dynamisme et de probité. 

 

Chers anciens et camarades,     
Sur les mêmes bancs universitaires, nous avons passé les moments les plus enrichissants 

de notre vie. C’est  là, où personnellement, j’ai appris  à surmonter les difficultés, à me pétrir  
sous l’égide de nos presitigieux enseignants, de mouet connaissance, et de plus d’une 
éducation. 

Pour moi, servir l’Ordre des Avocats, constitue un devoir de citoyenneté, autant qu’une 
mission de confraternité professionnelle, contribuant à l’émergence d’un véritable Etat de 
droit, respectueux des libertés publiques. 

Il est inévitable que nous resserrions les rangs. Et je me permets, en cette occasion, de 
solliciter votre contribution, la contribution de toutes les Anciennes et de tous les Anciens, à 
bâtir, bâtisseuses et bâtisseurs que je vous connais, l’Ordre des Avocats de demain. Face aux 
défis de la mondialisation, transformons les horizons qui se rétrécissent en des horizons plus 
prometteurs. Apprivoisons l’inconnu maussade et faisons-en un lendemain plus gai. 

En effet, le  Liban a sérieusement besoin de compétences, certes, d’esprits bien formés, 
mais encore plus de citoyens à la droiture et à l’honnêteté irréprochables, de femmes et 
d’hommes totalement désintéressés.  

Dans cette université, il y a quatre-vingts ans, le Général de Gaulle , qui n’était encore 
que commandant, avait lancé aux Libanais un appel qui reste d’actualité : 
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« Le dévouement au bien commun, voilà ce qui est nécessaire, puisque le moment est 
venu de rebâtir, avait-il affirmé dans son discours du 3 juillet 1931. Il vous appartient de 
construire un Etat. Non point seulement d’en partager les fonctions, d’en exercer les attributs, 
mais bien de lui donner cette vie propre, cette force intérieure sans lesquelles il n’y a que des 
institutions vides. Il vous faudra créer et nourrir un esprit public, c’est-à-dire la subordination 
volontaire de chacun à l’intérêt général ». 

Paroles prémonitoires qui méritent d’être méditées…et appliquées !  

 

Chers anciens et camarades,    

Ma devise, la voici : rien ne forge la volonté autant que de franchir toutes sortes 
d’obstacles, et d’affronter les  entraves de toutes natures.  

Il me reste, chers amis,  à remercier, en votre nom,  l’amicale de  l’USJ  qui a toujours 
dépensé de louables efforts afin de maintenir les liens entre  les Anciens à travers de 
chaleureuses rencontres, comme celle de ce soir ; ceci  consolide et raffermit d’avantage notre 
attachement à ce majestueux établissement universitaire qu’est l’Université Saint-Joseph. 

C’est aussi un grand honneur que d’être parmi vous,  vous tous ,  confrères et consœurs 
dont ni le courage ni le savoir ne sont à démentir, et qui confirment admirablement cette 
réflexion d’un juriste du XVIIIe siècle : 

« Il n’est pas assez pour être avocat d’avoir du talent, il faut encore avoir une belle âme. » 
 

Je vous remercie  

Et vous souhaite  une sereine et prospère  2010. 
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  كلمة النقيب أمل حداد أثناء حفل تكريمي لها

  ١٤/١/٢٠١٠ولنقيب محامي الأردن تاريخ 

كَرم المحامي الأستاذ كمال أبوظهر كلاً من نقيب المحامين في بيروت، الاستاذة أمل حداد ونقيب               
شـرفهما  المحامين في المملكة الهاشمية الأردنية، الأستاذ أحمد طبيشات، خلال حفل غداء أقامه على              

، بحضور عدد من النواب والوزراء، إضافة إلى رئيس مجلس القـضاء الأعلـى،              ١٤/١/٢٠١٠يوم  
القاضي الدكتور غالب غانم، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شـكري صـادر، النائـب العـام                 
التمييزي القاضي سعيد ميرزا، نقيب المحامين في الشمال الأستاذ أنطوان عيروت، ونقيب المحـامين              

كيف والنقباء السابقين للمحامين، وبحضور جمع غفير من قضاة ومحامين          سي سوريا الاستاذ نزار ال    ف
  .واعلاميين

  .بدايةً، ألقى الأستاذ أبو ظهر كلمة ترحيب بالمحتفى بهما
  :ثم ألقت النقيب حداد الكلمة الآتية

  
ة التي بادرني بها الزميـل  ما كنت أود أن أقطع عليكم هذا الجو العائلي الدافىء لولا كلمات المحب         

  .الصديق
إنها كلماتـك   . إن الكلمات المميزة تَشتم منها أنفاس المتكلم العطرة، وتأنس عبرها بروحيته الدمثة           

  .رب أخ لم تلده لك امك. زميلي وأخي الإستاذ كمال أبو ظهر
  

  أيها الإخوة والأخوات،
ياة هم النقد الذهبي، والفقير من لا صديق        الأصدقاء في بورصة الح   ) سلمون(من الأقوال المأثورة    

  .له
  .إنني اليوم، أنا المحاطة بأعز الأصدقاء، في غاية الثراء

 كما يقول جبران، كدت، أن أبقى في       بلا ألفاظ وبما أن في الصداقة تنبعث الأفكار والأماني جميعاً         
  .!الصمت

 في هذا اللقاء المحـب فهـي        أما عبارات الشكر لصاحب الدعوة ولأسرة مكتبه ولكل من شارك         
  بادية على وجهي 

  .ففي عيني له أثََر ورسم   وإذا عجز اللسان وضاق عنه
وزاد . سرة الحقوقيين التي أفتخر بالإنتماء إليها     أإني أثمن جداً هذا اللقاء العائلي الذي جمعني مع          

ب المحامين فـي المملكـة      ستاذ احمد طبيشات نقي    حضور ومشاركة الأخ الأ    لقاءنا زهواً وبهجة وألقاً   
  .حترام وللأردن الشقيق كل خير وسؤدداالأردنية الهاشمية الذي نكن له كل مودةٍ و

  وطالما خرجت من الصمت، فاسمحوا لي، أيها الأصدقاء، بكلمتين
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  الاولى،
أما قصر العدل ودار نقابة المحامين فإنهما أكثر من مساحة يتنافس فيها فرسان المحامـاة لـدى                 

إنهما موئل للحرية ومنارة تَهـدي  . لهم في القضاء، دفاعاً عن حق مهضوم أو دفاعاً لظلم محدقإخوة  
 المستقيم، وتسدد الخطى الى طـرق       طضمير الحاكم والمسؤول، أياً كان موقع مسؤوليته، الى الصرا        

  .الحق
 مرت بهـا    وكم كان لأبناء أسرة الحقوقيين محامين وقضاة وحكّاماً، خلال الحقبات الصعبة التي           

  . البلاد من مآثر تُذكر لهم وتُحتذى بحجم ما كانت تنتظره الامة من أبنائها الميامين
  

  والكلمة الثانية،
يشرفني أن أكون اليوم وسط كوكبة مميزة من هؤلاء، لبسوا جميعهم الجرأة والمعرفة وتـسربلوا               

  .بالشجاعة والعلم وعاشوا للكلمة الحق
والحرية لتبقى للبناننا الحبيب سيادته وعزته والكرامة، السلام لكـم          سلام على سالكي درب الحق      

  .وعليكم، وسنة جديدة أتمناها لكم مغمورة بكل يمنٍ وخير
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   ممثلة بعضو مجلس النقابة كلمة نقيب المحامين أمل حداد
  دى الحكومات ت في افتتاح منالاستاذ فريد خوري

  رائم المعلوماتيةالعربية الخامس للملكية الفكرية وج
  ١٩/١/٢٠١٠في بيت المحامي بتاريخ 

 تم افتتاح منتدى الحكومات العربية الخـامس للملكيـة الفكريـة وجـرائم              ١٩/١/٢٠١٠بتاريخ  
وكانـت لنقيـب    .  المحامين وأصحاب الشأن    حشد من  حضر المنتدى . المعلوماتية، في بيت المحامي   

  :ة الآتيةالمحامين في بيروت، الاستاذة أمل حداد، الكلم
   الزملاء، وأيها الزميلات
  السادة، وايها السيدات

  أيها الحضور الكريم، 
 ،تحت سقف بيـت المحـامي      ،في بيروت ليس من باب المصادفات أن تستضيف نقابة المحامين         

جـرائم   و منتدى الحكومات العربية الخامس للملكية الفكريـة      "  ،بين جدران قاعاته الصلبة الصامدة    و
الذي لا يعبر عن طليعيـة نقابـة     ، و  لكان هو الإستثناء غير المستحب     ،لو تم  بل العكس  ".تية  المعلوما

شروع لدستور لبنان كما يؤكـد لنـا        نطلق أول م   ا ،فوراً بعد ولادتها   و ،من تحت سقفها   ،النقابات التي 
  لبنان في الحقول   ناهيكم بمشاريع قوانين تأسيسية لدولة     .ي للنقابة ذلك الرجوع إلى كتاب اليوبيل الماس     

  .الميادين كافةًو
قـانون   و  زمنٍ بعيد على الملكية الفكريـة      بتسليطها الضوء منذ   ،تكون نقابة المحامين   ،و بالتالي 

عن مسؤوليتها الاساسية للتـصدي لكـل مـستجدٍ          و  عن خطها الصحيح   لم تحد قيد أنملة    ،المعلوماتية
  دوره المرجح في المواضـيع      و ظاً على مستواه  بل يكون منبرها العالي محاف    .  علمي لمواجهة كل تحد

  .الكبرى
  .حمايتها والنشاطات المتعلقة بالملكية الفكرية وستضافة النقابة للعديد من المؤتمراتا وذلك عبر

علمي تطـوير    و ستضافة نقابتنا في بيروت لهذه الندوة التي ستتناول بشكلٍ مسهبٍ         امن هنا أهمية    
مـن بـرامج    نماذج  ، و التجارب العربية لمكافحة القرصنة    و المعلوماتيةقانون   و حماية الملكية الفكرية  

المنتجـات   و صـلية  في التمييز بين المنتجـات الأ      الحديثة المتّبعة  الوسائلتثقيف المستهلك و   و توعية
  . غيرها من المواضيعدول لإيجاد حلول لمكافحة القرصنةسبل التعاون بين ال والمزورة

ن لـم    إ - من أهم الصناعات العالميـة       عدتُ  وفي عصرنا هذا،   ،فكريةوبالفعل، أصبحت الملكية ال   
 مما أولاهـا بعـدا أوسـع        ، بعدما اتسع أفقها مع ترابط الابداع الفكري بالتجارة العالمية         –تكن الأهم   

لما لها من تأثير مباشر وغير مباشر علـى الاقتـصاد           ،  دولية و من وطنية  ،على الصعد كافة  وأشمل  
  . العالمي

ها، التي أضـحت الـشغل      نشأت المعلوماتية ومشاكل  أي الملكية الفكرية،    حي هذه الملكية،    ومن و 
 ،التعديات على الحياة الخاصة والحق في الـصورة         ومن أبرزها  ،وبمشاكلها س، بمنافعها لناالشاغل ل 
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 لـى الى سرقة الممتلكات الادبية والفنية، الى القرصنة والتقليد واختلاق طرق مـستجدة للاحتيـال ع              
  .ضلوع من يتداول في سرقتها وقرصنتها في تمويل الارهاب ، آخراًالمستهلك وحقوقه؛ وأخيرا لا

و إزاء هذا التحدي الكبير كان لا بد من تطوير الـضوابط القانونيـة بـالتوازي مـع النهـضة                    
ضـه  تيان بآليات قانونية حديثة تتناغم مع مـا يفر        الأ و نفتاح عصر بلا حدود معروفة،    إ و المعلوماتية

 التقني هو أسرع بكثير من التطور القـانوني         -إن هذا التطور الفكري      و  خصوصاً ،تطور المعلوماتية 
   .الذي يجاريه

 الـى  ،لا بد من تضافر الجهود كافة لحماية الملكية الفكرية سواء لجهـة تثقيـف المـستهلك       ،لذا
أجهزتهـا كافـة     و  الدولة رة، الى  وأهمية سعيهم الى حماية حقوقهم بالطرق المتواف       ،أصحاب الحقوق 

  .لإدارية والعسكرية والقضائيةا
ستضافة نقابة المحامين في بيروت لهذه الندوة بالشكل الذي         اأهمية   ،السادة و  أيها السيدات  ،من هنا 

  .سبقت الإشارة إليه
تى على ذكر حماية الملكية     لى أن البيان الوزاري الاخير قد أ       لا بد من الإشارة إ     ،في هذا المجال  و

 ،بـشكلٍ خـاص   ،التجـارة  وعلى عاتق وزارة الإقتصاد، و مما يضع على عاتقها بشكلٍ عام  ،الفكرية
  .تطبيقها ومسؤولية تنفيذ هذه السياسة العامة

ن القضاء أصبح يولي     فأرى أ  ،هذا ما أود التشديد عليه    ، و أما بالنسبة لدور القضاء في هذا المجال      
  .هتماماً أوسعا ،انون المعلوماتيةق والمواضيع المتعلقة بالملكية الفكرية

 في رأينا، محاكم متخصصة بأصول موجزة تؤدي الى إصدار          ،إنشاء أنه ينبغي هذا مع الملاحظة    
حياتها، على أن يعاون تلك      و  لحماية ممتلكات الناس وصحتها    ،وبفترات غير طويلة   ،أحكام أكثر عدالة  

  .ء متمرسينالمحاكم نيابات عامة وضابطة عدلية متخصصة كما وخبرا
 الكرامـة  و ة القانون القائمة على مجتمع الحقـوق      ل في يومٍ ليس ببعيد إلى بناء دول       آملين أن نص  

  . الترقي والإبداعو
  

  السادة، وأيها السيدات
  .إذا فقد الأمل ضاع الحلم

إلآّ لا حياةَ  للأمـل       و . بأملٍ ، بعقيدةٍ ،م إلاّ بفكرةٍ  لا وجود للحل  و. لحلم هو عصب الإنسان وديدنه    او
  .، ونحن في مقدمها...ومؤسسات ترعاه... من خلال اطرٍ تحميه

   
  ،عشتم

  ،عاشت نقابة المحامين
  .عاش لبنان
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  كلمة النقيب أمل حداد خلال ندوة حول مؤلَّف المحامي
  "الشامل في قضايا النشر والإعلام"عادل بطرس 

  ٢٦/١/٢٠١٠تاريخ 

، فـي بيـت     ٢٦/١/٢٠١٠مين في بيروت، عقِدت، يوم      بدعوة من وزارة الثقافة ومن نقابة المحا      
الـشامل فـي قـضايا النـشر     "المحامي، ندوةٌ حول كتاب المحامي الاستاذ عادل بطرس، وعنوانـه           

  ".والإعلام
شارك في الندوة، إضافةً إلى نقيب المحامين في بيروت الاستاذة أمل حداد كل من معالي وزيـر                 

وزير الاعلام الدكتور طارق متري، ومدير قسم الاعلام في جامعة          الثقافة الاستاذ سليم ورده، معالي      
رئـيس   مهممقـد شارك في الندوة جمع مميز من رجال قانون واعلام واهل فكر وثقافة في              . اللويزة

رئيس مجلس القضاء الاعلى الدكتور غالب غانم والـسادة   المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان،  
 نقيب المحامين في الشمال الاستاذ انطـوان عيـروت،       شورى الدولة، رئيس مجلس    أعضاء المجلس، 

  .ونقباء سابقين وقضاة ومحامين
  

  :وقد ألقت النقيب حداد الكلمة الآتية
  .الوجع لا يوصف. الفاجعة كبيرة

سقطوا في حادثـة تحطـم الطـائرة         أدعو إلى دقيقة صمت، وصلاة، حداداً على الضحايا الذين        
  .الأثيوبية البارحة

ذ نتقدم من ذوي الضحايا بتعزية قلبية صادقة، نأمل من الهيئات الرسـمية متابعـة جهودهـا                 إو
 . إلى كشف حقيقة هذه الكارثة المأساوية الوطنية والإنسانية، تمهيداً لتحديد المسؤولياتوصولاً

  كتاباً وكاتباً، وموضوعاً يبقـى، فـي كـل حـين، شـغلنا             : رغم الحزن، نحن في لقاء نفخر به      
فالإعلام لم يعد مجرد قانون، بل تحول إلى نهج حياة، وإلى مدرسة نريـدها منـارة للحـق                  . غلالشا

  . والحقيقة
   .المحامين في بيروت أن تجعل منبرها واحة للثقافة يسر نقابة

  . ويطيب لي أن يقوم فيها كثرة من المحامين المثقفين
  فلم تعلُ لحريات الانسان رايات،

  سي نصر،  ولم يكتب للكفاح السيا
أفكار ة من قولبة متحجرةو لم تنجحي  ،  
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و لم تُفضح تجاوزات للسلطة تحميها أحياناً، أو تروج لها وسـائل إعـلام وإتجاهـات فكريـة                  
  ... منحازة

 بعلمهم، بالمرصاد، ويعلنون ما هو حق وصواب بالصوت الجهيـر او القلـم          ،لولا مثقفون يقفون  
  ...النذير

يتـسلح بالـصدق    .  المثقفين، بل مثال المحامي المثقف علماً والتزامـاً        عادل بطرس، أحد هؤلاء   
ويقرن، إلى الرأي السديد، الـشجاعة، يـشحذ لـساناً          .  وتنزهاً عن كلّ مكرٍ ورياء     ،إعتقاداً، وتعبيراً 

  . يعمل بمثله وأمثولته. كالسنان، ويبري قلماً كالأسل
  .عادل، هو رمز لقيمة من قيم الحق والعدل والقانون

  . وحياته، كما حياة بطرس، إلتزام، وجهد، وجهاد، وتضحية وعطاء لا حد له
  ! جميل أن يطابق الأسم المسمى

  ".إذهب وبشّر الأمم "  :وإخاله، وهو المؤمن المتنّير، كما بطرس، يناديه السيد المسيح
  ".الويل لي إن لم أبشّر: " أو إخاله أرعبته كلمة القديس بولس

ّـر، فراح يسكب حبراً    على ورق أجود ما فـاض به فكره الني
 خلال أربعة    عالية إكتسبها  ويزرع بالكلمة السمحاء في من هم على الدرب ما توافر له من خبرة            

  .  الرسالة–أمضاها في ممارسة المهنة  عقود ونيف
  :ولسان حاله يقول مع أفلاطون

   "عقول الناس مدونة في أطرافِ أقلامهم" 
  : ؤلفاته، أخيرها، وليس آخرها، إن شاء االلهوتوالت كتبه وم

  " الشامل في قضايا النشر والاعلام" 
، إلا أنها تضم ذاك السابق الى أرجائهـا الرحبـة، والـى             ن كانت لا تلغي ما سبق     وشموليته، وإ 

  .أبعادها ذات الجذور العميقة
ف الإنشائي، بل جاءت من      بحيث أن هذا المؤلَّف لم تأتِ شموليته من العدم أو المصادفة أو التر            
  .عميق المعاناة التي ذاق المؤلف حلوها ومرها، والتي عاشت فيه وعايشته

فجاء التأليف مزيجاً من نظرية معاشة وتجربة ملاصقة للّحم والعظم، يوماً بيوم، ونبضة بنبضة،              
  .فجاء العمل حياً بجزئياته، كما جاء رحباً بخواتيمه

في بيروت نفسها مدعوة الى فرح كبيـر، بمناسـبة ولادة هـذا الكتـاب      تجد نقابة المحامين    ،لذا
   .هو ثمرة من ثمار جهده وجهاده العلمي والثقافي. الجديد، لإبن بار من أبنائها

وفخورة بأن تتمسك بالرمز الذي يرمز الى إسمه، ألا وهو العدل، وهو الفضيلة الأولى التي يجب                
  .ا، وبخاصة نحن، رجال القانون، قضاة ومحامينأن يتمتع بها ويمارسها كلّ واحد منّ

فيترفعون بها عن كل صغيرة، ويضعون نصب أعينهم الواجب الملقى على عـواتقهم، ويـؤدون               
بكلّ إخلاص وأمانة الأعمال المطلوبة منهم، وفي طليعتها أقـصى درجـات الـدرس، والاطـلاع،                
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ها، والاجتهاد في تفسيرها، وفي إبراز كل       والمعرفة، والتبحر بالقوانين، وفقه مضامينها، وحسن تطبيق      
  . مع تطورات العصر وتقلب الظروفوجه منها يستدعي التعديل والتطوير، تمشياً

  ". لا ينكر تغير الأحكام مع تغير الأزمان : " ومن القواعد الكلية
 فيسعدني أن أقف من على هذا المنبر، منبر بيت المحامي، وهو منبر الجهر بـالحق والحريـة،                
لأعلن، بإسم المحامين جميعاً، سعادتي بهذا العطاء الدافق، المدرار، الذي جاء يكلّل عرقاً ودماً، كمـا                

  .، أبرزها في حقل الاعلاميكلّل سبعة عشر كتاباً
  

  : بقي أيها الأصدقاء أن أختم بملاحظتين تتعلقان بالإعلام والحرية
لقد إتخذت النقابـة    .  نتهاون في الدفاع عنها    الأولى، نحن لا يمكننا أن نساوم على الحرية، أو أن         

موقفاّ من موضوع مشروع القانون الذي أعده الكونغرس الأميركي بشأن الأقمار الفضائية، أعلّنا فيه              
  . أننا ضد كلّ أنواع القمع الذي يمكن أن يطال الحريات العامة

،  في الأمس القريـب     أكد اليوم، أشدد على هذا الموقف، وأحيي معالي الوزير طارق متري الذي          
وهـذا الإعـلان    . ودفاعنا عنها، ورفضنا التضييق عليها     و من القاهرة، تمسكنا بالحريات الاعلامية،    

  .يشكل موقفاً رسمياً، جامعاً، بحيث يتوجب التمييز بين الإرهاب وحق مقاومة الإحتلال الإسرائيلي
  :ارل الحلو، الذي يقولالثانية، أستمدها من الرئيس الراحل، كبير الإعلاميين، ش

فلنؤمن بهذه الحريـة، ولنعمـل علـى        . إنها ممارسة حياتية شاملة   . الحرية ليست منّة ولا هبة    " 
  ."هديها، فيكون للآخرين حرية المعارضة، قبل أن تكون لنا حرية الكلمة

أجل، نحن، في نقابة المحامين، ونحن مع الاستاذ عادل بطرس، ونحـن مـع تراثنـا وثقافتنـا                  
انونية، نؤمن أن للكلمة جوهراً مقدساً، فلنعمل للحفاظ على قداسة الكلمة، بالحريـة، بالمـسؤولية،               الق

  . وبالأخلاق
ولنتذكر دائماً أن رجال القانون، وفي طليعتهم المحامون، كتيبة متقدمة من جنود الحـق، قويـة،                

  . المحاماةصامدة، لا تعرف التوكل والخذلان، وتسير على المثل العليا التي هي مثل
  

  أيها الزميلات والزملاء،
م منهجية الكتاب الذي نحن اليوم بصدده، وتأديـة التحيـة           سي اولاً، وأدعوكم تالياً، لترس    أدعو نف 

خالصة ومن صميم القلب والوجدان لواضعه الزميل العزيز الأستاذ عادل بطرس، إذ بمثله يحق لنـا                
  .الإعتزاز

  .وأهلاً بكم
  .عاش لبنانعاشت نقابة المحامين و
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 كلمة النقيب أمل حداد بمناسبة القاء القاضي أنطونيو كاسيزي،
  رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان،

  ٣/٢/٢٠١٠يوم " بيت المحامي"محاضرة في 

   القـى رئـيس المحكمـة الدوليـة الخاصـة بلبنـان، القاضـي الايطـالي                 ٣/٢/٢٠١٠بتاريخ  
بيـت  "، وذلـك فـي      "ديات المحكمة الدولية الخاصة بلبنـان     تح"أنطونيو كاسيزي، محاضرة بعنوان     

، قاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور نائبه القاضي رالف رياشي والـرئيس الأول لمحكمـة              "المحامي
التمييز القاضي الدكتور غالب غانم، والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، والقاضيين في هيئة              

ومحـامين، يتقـدمهم نقبـاء      قضاة  دين ووليد العاكوم، بالاضافة إلى      المحكمة الدولية عفيف شمس ال    
  .سابقون

قدم المحاضر عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت، رئيس محاضـرات التـدرج، المحـامي               
. ثم القت نقيب المحامين في بيروت، الاستاذة أمل حداد كلمة باللغة الفرنـسية            . الاستاذ فريد الخوري  

  :قالت
Dès l’adoption, en date du 7 Avril 2005, de la résolution 1595, instituant une commission 

internationale indépendante, chargée d’enquêter sur les circonstances de l’attentat meurtrier 
du 14 Février 2005, qualifié, par ladite résolution, comme constituant (je cite) « un 
comportement terroriste menaçant la paix et la sécurité internationale », les juristes 
libanais, rompus aux nuances du jargon juridique, envisageaient déjà le cours qu’allait 
connaître la suite des décisions du Conseil de sécurité en la matière. 

En effet, deux ans plus tard, et précisément le 30 Mai 2007, la résolution 1757, a créé le 
Tribunal International Spécial pour le Liban. 

 Si, depuis la première résolution de 2005, il était clair que la communauté internationale 
visait à mettre en place une juridiction dotée de larges attributions, dans le but de juger les 
crimes et actes relevant du terrorisme international, de nombreux observateurs se posaient la 
question de savoir si le Tribunal International Spécial pour le Liban serait l'alter ego de ceux 
créés unilatéralement par le Conseil de Sécurité, à l'instar des tribunaux du Rwanda et de 
l’ex–Yougoslavie, ou similaire à ceux du Sierra Léone, du Cambodge et du Burundi qui ,eux, 
n’ont vu le jour que par la voie d'accords ou traités bipartites, conclus entre l’ONU et les pays 
concernés. 

Elémentaire et fondamental attribut de l’Etat-Nation, la souveraineté ne s’exerce pas 
seulement, sur le territoire, par le biais des forces armées, déployées aux frontières, et par 
l’entremise des forces de l’ordre, chargées de la sécurité des personnes et des biens, mais 
aussi, au moyen d’un pouvoir judiciaire qui, lorsqu’il abdique son devoir de dire la justice, en 
toute conscience et indépendance, contribuerait à l'abandon de la souveraineté nationale. 
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Néanmoins et heureusement, assurer le service public de la justice, en quelque sorte par 
translation, c’est-à-dire, substituer au service public national de la justice un service public 
international de la justice, sous l’impulsion du Conseil de Sécurité, est de nature à entretenir 
un climat de réconfort, et à rasséréner des esprits, soucieux d’une procédure à la fois saine et 
équitable. 

Du reste, indépendamment de tous commentaires sur le mécanisme constitutionnel et 
institutionnel, tels le domaine d’application de l’article 52 de la Constitution, le rôle du 
Parlement Libanais et autres - point n’est le but de mon intervention, ce soir, et surtout pas de 
ressusciter la querelle sur ces questions - force est de reconnaître, notons-le, que, pour la 
première fois dans les annales, l’innovation était de taille. 

En effet, le Conseil de Sécurité a investi, en vertu de la résolution 1757, le Tribunal 
International Spécial de la mission de juger un crime terroriste, cependant, que tous les 
tribunaux internationaux ou spéciaux, antérieurement instaurés, ont été invités à statuer sur 
des actes criminels relevant du droit pénal international, tels les crimes de guerre, les crimes 
contre l’humanité, les crimes d’extermination et les agressions. 

Loin, de toute façon, de la controverse juridique, suscitée par la création de ce Tribunal 
Spécial, et, tout en pressentant, dès à présent, les débats que pourraient, peut-être, soulever 
certaines étapes de la délicate et cruciale procédure déjà entamée, le primordial, sinon 
l’unique souci de l’Ordre des Avocats de Beyrouth, s'inscrit dans la lignée du glorieux passé 
de notre Barreau et ce, depuis sa fondation, dès 1919, un an avant la proclamation de l’Etat du 
Grand- Liban. 

Le Barreau de Beyrouth a, sans cesse, consolidé la position de premier plan qu’il occupe 
au sein du Proche-Orient et s’est particulièrement distingué, de par sa vitalité, en pavant  
- continuellement - la voie à une coopération juridique avec tous les Etats occidentaux, et les 
institutions internationales. 

Aussi, en tête des nobles devises de notre Ordre, figure le devoir d’assurer aux accusés et 
aux inculpés - on n’en entrevoit aucun encore, c’est ici que réside la tâche de Monsieur le 
Procureur général près le Tribunal - (assurer donc) tous les moyens d'une défense légale, sans 
faille; 

Car, si dans certains systèmes judiciaires, une atteinte funeste à ces moyens–là est 
répréhensible et regrettable, tout éventuel manquement, dans ce sens, de la part de l’honorable 
tribunal que vous présidez, restera impardonnable et impardonné. 

Reste encore à souligner, au passage, qu’il demeure absolument nécessaire de parfaire 
tous les aspects juridiques concernant la protection des témoins, les vrais surtout, ainsi qu’à 
peaufiner les accords de coopération, avec les gouvernements des pays appelés à collaborer 
avec le tribunal. 
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C’est, à dessein d’ailleurs, que plus d’un séminaire et plus d’une table ronde ont été 
organisés, ici même dans cet amphithéâtre, tant sous les auspices du Barreau du Beyrouth que 
par l’Institut des Droits de l’Homme, relevant de ce dernier. Et c’est dans cet esprit, que vous 
avez émis le désir de nous entretenir ce soir. 

Je voudrai, M. le Président, vous dire également que vous faites déjà beaucoup d’envieux, 
du simple fait d’être assisté de M. le Président Ralph Riachi, dont la suite de carrière, en tant 
que vice-président du tribunal, ajoutera des lauriers à ceux, auparavant bien mérités, au sein 
de la magistrature libanaise. 

  

M. le Président, 

Vous n'oubliez sans doute pas que vous êtes à Beyrouth, à 3 km de là où a été fondée la 
première Ecole de Droit, celle de Beryte. 

Vous n'oubliez sans doute pas, non plus, que notre Ordre a toujours été un havre des 
droits de l'Homme et l'oasis des libertés 

Je vous souhaite, encore une fois, la bienvenue. 
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  كلمة نقيب المحامين في بيروت الاستاذة أمل حداد
  ٢٠١٠خلال افتتاح سلسلة محاضرات التدرج لسنة 

   في قاعة الاحتفالات الكبرى ١٨/٢/٢٠١٠يوم 
  "بيت المحامي"

 ، بحـضور كامـل اعـضاء مجلـس          افتتحت نقابة المحامين في بيـروت      ١٨/٢/٢٠١٠بتاريخ  
بيـت  "احتفال داخل قاعة الاحتفـالات الكبـرى فـي           ب ٢٠١٠ سلسلة محاضرات التدرج لسنة      النقابة

  ".المحامي
 كل من الرئيس الأول لمحكمة التمييز، رئيس مجلس القـضاء الأعلـى          ، خطيباً ،شارك في الحفل  

 اللجنة الاستشارية   القاضي الدكتور غالب غانم، معالي وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار، ورئيس          
 النقيب الاسـتاذة    تلقأو. ين، المحامي المتدرج ايلي انطوان قليموس      المتدرج المكلفة بشؤون المحامين  

  :أمل حداد، في المتدرجات والمتدرجين الكلمة الآتية
  

  ذن من الرئيس الدكتور غالب، مطلق هذه العبارة على مؤلفيه النفيسين،أبعد من المنبر، بالا
  وأبعد من المناسبة الدورية السنوية،

   فيه الوصايا، ويقلّ فيه التنفيذ،وأبعد من لقاء وعظي، تكثر
  . أبعد من كل ذلك، أرى موعدنا اليوم

من مسؤولين، ونقبـاء، ومحـامين كبـار،       :إنّه لقاء جامع لأهل القانون، تتمثّل فيه أجيال متعددة        
الـذين يحـاولون     – متدرجين وغير متدرجين     – إلى نسور المحامين الجدد      ،وقضاة مرفوعي الرأس  

 وتذليل التحديات، ودخول قصور العدل، على أحصنة مـن علـم، وثقافـة، وقـيم،                اقتحام الصعاب، 
  .ووطنية

معالي الوزير، الرئيس الأول، القضاة، نقابتي المحامين فـي          :لذلك، كان هذا اللقاء ذا طابع جديد      
   ...بيروت وطرابلس، وأنتم

اتجاه تحصين القـانون،     :واحدتجاه  اكلّنا معاً نعلن الانطلاق من مرفأ واحد، في سفينة واحدة، وب          
  .واحترام الحقيقة، واللجوء إلى العدالة، والتسلّح بالآداب والعلوم

في سفينة واحدة، لأن أي سقوط، أو غرق، أو اختراق، انّما هو طعنة لكـلّ هـذا الجـسم                    :قلتُ
لو معنويـاً،   وأنا أعلم، أن ما جرح لنا زميل، في بيروت أو في طرابلس أو في كل لبنان، و                . القانوني

إلاّ وأصاب الوجع هذا القاضي أو ذاك، وهذا الوزير القيم على العدالة والقانون، أو ذاك الوزير القـيم        
  . على السلامة والأمن
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وكلنا في الهم واحد في الهم، واحد، ولا نميـز، وكأنّنـا مـع              ... في الجرح والآلام إخوان    فكلّنا،
  :شاعر السيف والقلم، نقول

       مـات، لا عـذر لـمن سـلما،عـذر لمـن
  اذا تهــدم مجــد واسـتُبيح حــمى

  ...ولن يتهدم هذا المجد، ولن تُستباح كرامة محام أو قاضٍ
إن افتتاحنا، اليوم، لمحاضرات التدرج، على هذا النحو، انما يعبر عن رغبة في أن نكون جميعاً،                

  . لهقضاة ومحامين، خداماً لمجد القانون، وصنّاعاً
لقد تخرجتم، أيها المتدرجون والمتدرجات، من جامعاتٍ راقية، على أيـدي أسـاتذة محتـرمين،               
قضاة، ومحامين، ومسؤولين، ورجال قانون، وهذا ما دفعنا، اليوم، إلـى متابعـة الحيـاة الجامعيـة                 

المحامين في  الأكاديمية من خلال ندوات ومحاضرات التدرج، كما من خلال معهد المحاماة في نقابة              
  .نطلاقته الحديثةا

وكـم أود    .أملُنا أن تكون سلسلة المحاضرات فاتحة خير، وسبيلاً إلى اكتساب المعارف والخبرة           
   .العلمية أن تكون اللقاءات غنية بالحوارات والنقاشات

 أتركوا، أيها الشباب والشابات، الأجوبة الجاهزة لغيركم من أهل الادعاء، واطرحـوا الأسـئلة،             
لا شيء يكثّف المعرفة في النفس كالإصغاء إلـى الآخـر،           .وعبروا عن قلق ذواتكم، بشجاعة ومحبة     

  .والتعرف اليه، ومناقشته، بروح الحرية، والتجرد، والموضوعية
 ليس التدرج في المحاماة مرحلَةً زمنيةً يقطَعها المحامي المتدرج لينتهي من أعباءِ وطأتِها متثاقلاً،             

 إنما التدرج مدرسةٌ ثانيةٌ، يدخُلُها المحامي الطالب، ليختزِن المعرِفـةَ زاداً            ،متَبرماً كأنَّه ينشُد الخلاص   
  .التقدم والتفوق وإنفتاحاً على حقولِ النجاح وسلاحاً يذود بهِ، ويغتذي به،

  .العلم والخبرة: مة على ركنينهذه سنّة الحياة القائ. كلّنا متدرجون، ولا عيب في ذلك ولا إنتقاص
، "هنري روبيـر  "يحضرني، بهذه المناسبة، قول لنقيب باريس الأسبق وعضو الأكاديمية الفرنسية           

  :لَما سئل عن سبب تألقه في المحاماة، أجاب
  ".سبب نجاحي هو أني كنت، ولا أزال، أنظر الى المهنة أنها تدرج دائم"

فاً، ومشاركتكم ستكون بناءةً وفاعلة، ومـستقبلكم سـيكون         إنني متفائلة بأن حضوركم سيكون كثي     
  .على قدر جهدكم وتطلّعاتكم

  وإنني، في هذه المناسبة، لا بد لي من التوقّف عنـد كـلام سـمعناه، أيهـا الـزملاء، خـلال                     
  الأيام الماضية، من أهل الحكم والسياسة، فيه شـكوى وتـذمر، وكـأن الدولـة فـي حالـة شـلل                     

ولكـن مـا هـو       .ونحن معهم في هواجسنا والتخوفات     . هذا القول هم المسؤولون    أصحاب .واهتراء
  الحلّ؟

لا يجوز، في عهد جديد نأمل منه الكثير، مع فخامة الرئيس ومع دولة الرئيسين، أن نبدأ بالنـدب                  
   .والبكاء
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نحن مستعدون، أهل القانون، لكلّ موقف يساعد ويساهم في بنـاء الدولـة ولـيس فـي شـللها                   
نأمل منهم، نحن جنود الحق، جوابـاً علـى هـذا            نحن حاضرون، ماذا تريدون؟   : أناديهم .هيارهاوان

  .النداء
  ..."تعرفون الحق والحق يحرركم"

هذه الحقيقة بالذات، أيها الزميلات والزملاء، هي التي أتاحت للبنان أن تتكـسر علـى عتباتـه                  
ن الزمن أكبر مـن صـغره، وأكثـر إلتزامـاً           الأمواج الهوجاء، والدعوات الخائبة، ليبقى هو في عي       

  . بالإنسان وبجميع حقوقه وحريته
  :أجل، أيها الزملاء والزميلات، هذا ما عبر عنه الكبير ميشال شيحا بقوله

لبنان بلد صغير، نعم، وصغير جداً، نعم، ولكن ليس شعباً صغيراً بل متروك له أن يلعب لعبتـه                  "
  ".سالتهالكبرى إن هو عرف نفسه ووعى ر

  
  أيها الأصدقاء،

بروحي هذا المنبر، الذي على خشباته صعدت، وعن خشباته انطلقـتُ، أُلملـم عطـر الكلمـات             
المطّيب بسني المواهب والمزايا التي دأبت أفواه ناثريها، تلقيها، فأجمعها رزماً من الورد، أفرش بهـا     

يزالون، موعدي الأول والأهم، ومحركي الأول      مقدِم الوافدين الى محاضرات التدرج الذين كانوا، ولا         
  ."لا تمنع الخير عن أهله: "والأهم في إقبالي على المحاماة، وفي بالي حِكْمة سليمان

يرفـد أسـرة     فأهل المحاماة هم أهلي، ونقابة المحامين هي النهر الكبير الذي كان، ولا يـزال،             
  .نبات محاريبهالقضاء، عندما تنادينا، بأثمن لآلئه، وصانعي مجده، و

  أما كلمتي الأخيرة إليكم، اليوم، أيها الزميلات والزملاء،
أن اجعلوا كلمتكم صريحة، جريئة، مدوية، عند الحاجة، على ألاّ تكون المساحة بين مـا تجهـر                 
كلمتكم وما ترمز إليه، سوى مساحة تشع منها الحقيقة، ولا يكلّ فيها الحسن، ولا يقلّ، فيغنج الكـلام،                  

  ... الحق، في آن، على أيديكمويتدلل
فلا تخف، يا قلم، من حريتك، ما دام حبرك مصنوعاً من عصارة عرق الجباه الممرغة بتـراب                 

  .الكبرياء، والممزوج بعنفوان العقل
صونوا الحرية كما صانها االله، وحافظوا على قيمتها الإنـسانية، لأن الحريـة هـي الإنـسان،                 

  .لإنسان حريته فقد وجودهوالإنسان هو الحرية، فإذا فقد ا
 

  أيها الزملاء المحامون،
  أيها المتدرجون،

  كونوا بصيرة، وحسب، ساعة الأمر بعد نظر، 
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  وسمعاً، ساعة الضرورة إصغاء،
  ... وعقلاً، يوم المشكلة في محتدم

  ...وكونوا كلّ هذا، يوم المعني الكرامات
  وفسور إبراهيم نجار، وكلّ الألقاب تصح فيه، إنني، إذ أرحب بكم، أشكر من القلب، المحامي البر

كما أحيي بتقدير وإعتزاز، وأبعد من المنبر، رجل الكلمة والحكمـة والقـانون، الـرئيس الأول                
   .الدكتور غالب غانم

  .ونصل ...معهما، ومعكم جميعاً، وجنباً إلى جنب، نتابع الطريق
  

  الهدف يستحق، إنها نقابة المحامين، إنه لبنان، 
  عاشت نقابة المحامين،

   .عاش لبنان
  

كما القى حضرة الرئيس الأول لمحكمة التمييز، رئيس مجلس القضاء الاعلى، القاضي الدكتور              
  :غالب غانم في المحامين المتدرجين الكلمة الآتي نصها

ك، وأقلاماً  تفكّفي رحباتِ دارِ العلم هذه، ودار الحرية، يخالجني شعور بأن آفاقاً تتفتّح، وأغلالاً ت             
... ة جيادهم، الحرية مدينتُهم، الحريـة قـضيتهم   الحري... إنهم المحامون  ... تتفتّق، وحقائق تتكشّف 

ون، اذا كانت الأصفاد ثواقـل،      مل أو يترافعون، أو يناضلون، أو يح      ونحن لا نتصور محامين يكتبون،    
  .والألسنةُ عواقل، والأقلام عواقِر، والحقائقُ خوائر

قادمون إلى الينابيع وخزائن القيم وتاريخٍ      . إلى هذه المدينةِ أنتم قادمون، أيها المحامون المتدرجون       
ال في نُصرة الانـسان     سسجلٍّ حافلٍ بامتطاء صهوات الحق، وبالاستب     ومعرقٍ في المناقب والمواهب،     

اتكم العلميـة الأولـى، وثقافـاتكم       قادمون إلى المستقبل بأدو   ... مستفرداً ومضلَّلاً ومظلوماً ومقهوراً     
لاح، واحتضان الأسلاف الواسعي الخبرة، وبركةِ الآباء       مالكم العِراض، وتصميمكم على الفَ    الشتّى، وآ 
  ...والأمهات

 ـما بـدعوةٍ مـن النقيبـة العزيـزة، حا         وإنّي أَود، إذ اشارك في حفل الافتتاح هذ        ةِ النجاحـات   ل
إليهـا دخلـتُ    . فهي ايـضاً داري   .  أود أن أرحب بكم في داركم      ...والمبادرات، الاستاذة أمل حداد     

يكون القاضي  فمن  . هي ايضاً داري ودار القضاة    . متدرجاً فممارساً، ومنها خرجت إلى حيث انا الآن       
بيـت  : ومن تكون الداران  . ومن يكون المحامي؟ إنّهما، في عرفي، إبنا شجاعةٍ ومناعة، وأخوا عدالة          

. مهنتان مميزتـان والرسـالة واحـدة    . قصر العدل ذاك؟ إنهما حقلان والأهراء واحدة      المحامي هذا و  
  .جناحان والطائر لا يطير بجناح واحد. ضفتّان والنهر واحد

                ،هذه الصورة الجميلة والحقيقية، تُلقي على القضاة والمحامين، الـشبابِ مـنهم علـى الأخـص
إذ تحصن القضاة في منعزل،     .  للدار الأخرى، ولساكنيها   فليكُن كلّ جانب منهما حارساً    . مسؤولية جلّى 

هم الأقوى، فعلى من يستقوون؟ وإذا استظلّ المحامون وسـاعةَ          وتعالَوا، وضاقَ صدرهم، ولاح لهم أنّ     
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ما أُعطي لهم من حرية حركة، وحرية قول، وتبرموا، وأساؤوا التقدير، ولاح لهم أنهم الأعلم، فَعلـى                 
  من يستكبرون؟

إنني، عبر هذا المنبر الرائد والمسؤول، أدعو صنّاع العدالة هؤلاء، قضاتَهم والمحـامين، إلـى               
ترسيخ المودات والتمسك بمواثيق الشرف التي كانت وما تزال ترسم خطوط العلائق الراقيـة فيمـا                

علق الأمر بالقضاة،   وقد أكون الآن في الموقع الأخوي الذي يتيح لي أن أدعو المحامين، كلّما ت             . بينهم
وأن ... إلى مزيدٍ من التحفظ ولو كانوا رواد حرية، والى مزيد من الثقة ولو كانوا اصحاب مصلحة                 

ق الأمر بالمحامين، إلى مزيدٍ من التواضع ولو كانوا أصحاب سـلطة، والـى              لّع ت أدعو القضاة، كلما  
  .مزيد من التفهم ولو كانوا أصحاب قرار

ت، في شطرة من شطراتها، إلى تسليط الضوء على مجموعة افكار ما تنفك             وتقودني هذه اللحظا  
ني أحيا في ظلال شجرتها، وأعمـل  ها جزء من ثقافتي القانونية وحسب، بل لأنّ  تخطر في بالي، لا لانّ    

  .لأجل تطبيقها في ميدان الواقع
 ـ        ثم: أولاً  -لُ شـجونها،  ة منهج رسمه مجلس القضاء الأعلى، عنوان الـسلطة القـضائية وحام

إصـلاحي   ارتدى صيغة مـشروعٍ      –بالتنسيق المطلق مع معالي وزير العدل الدكتور ابراهيم نجار          
واذا كان صحيحاً أن الانجاز لا يـتم        . كامل، نظري وعملي، وهو يخطو الخطى الواثقة نحو التطبيق        

رادة، فالصحيح أيضاً هـو     ما بين الفجرِ والضحى، وما بين الآونة الخاطفة التي تفصل الرغبةَ عن الإ            
إننا نعمل لأجلِ قضاءٍ لا قيود      . أن التراخي في الزمن لن يصب في مصب جدية أي مشروع وجدواه           

ل قراره الحر  تكب .   شفافيته لأجـل قـضاءٍ    .  فلا يكون لديه ما يخبئه وما يخجل به        ،لأجل قضاءٍ تسطع
 ة، يحـسم آن الحـسم لـذةٌ        في البذلِ وفي الفاعلي    لأجل قضاء مثالٍ  . يتبادل الحماية والثقة مع المجتمع    

لأجل قضاءٍ ينتمي إلى    . وحاجة لا قهر وضياع حقٍ لم يعلَن في مواقيته ولم تُقطَفْ ثماره في مواسمها             
دولة القانون دون سواها ويرد كلَّ زعمٍ يدعي احتواءه أو الهيمنة عليه أو مطالبته بتأدية أي حـساب                  

إذا حكمتم بين النـاس ان تحكمـوا        "راط القويم وقاعدة خالدة مآلها و     صوسلوك ال غير حساب الضمير    
  ".بالعدل

ثمة في بعضِ الآفاق كلام يدور حول القضاء، حافلاً بالكثير مـن الـسلبي وبالقليـل مـن              : ثانياً
 لبلـوغ  إن هذا الكلام لا يعكس حقيقة الحالة القضائية اشخاصاً وإنتاجاً وجـودةً واسـتعداداً          . الايجابي

 شجاعة، نُقر بوجود بعض الشوائب والثغـرات، فلمـاذا          بكلوفي حين أنّنا،    . النقطة الأبعد والأفضل  
ضاضة وإسدال الأسترة على الايجابيات؟ واذا كان الأمر يتعلق بمقولة النقد، فللنقد، برأينا، ثلاثـة               الغَ

  :مستويات
أو ني، في كلّ صبيحةٍ من الأصبحة التـي  إنّ. وم به  الذاتي، وهذا ما ندعو اليه دائماً وما نق        لها النقد

 ـ            – جلَّ جلاله    –من علي بها االله      عيناً اذا كان ما فعلته ح أستعيد شريط أعمال اليوم البارح لأقِر ناً، س
  .ولأصحح إذا كنتُ قد تعثرتُ أو أخطأت

 إلى تكثيفـه وإطـلاق      وثانيها النقد الموضوعي، وهذا ما نؤمن به ونتقبله ببصائر منفتحة وندعو          
  .مناهجه، ونقدر أصحابه ونعتبر أنهم شركاء في مشروع الإصلاح

وهذا ما نرفضه ونتصدى له بالعمـل الـصامت         . يم والتعميم والتحطيم  توثالثها نقد التضليل والتع   
 ه يرمي إلى زعزعة القضاء، ومعه المحاماة، ومعه       المثمر وندعو شركاءنا في العدالة إلى مقاومته لأنّ       

  .ايضاً كلَّ راسخٍ واصيل من المهن والمرافق والمؤسسات
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نا نستهجن، في هذا الميدان، أن يلجأ بعضهم إلى مراقبة الغير غاضين الطرف عـن مراقبـة                 نّإِو
  :الذات

  لسانُك لا تذكُر به عورةَ امرئٍ
  . وللناس ألسنفكلّك عوراتٌ      
وإنـي لا أرى مدينـةً فـي        . دتُها، كلام كثير  لي في الحرية التي صدرتُ كلامي بها، ومج       : ثالثاً

 إذا  كنّها لا تكون على هذا البهاء إلاّ      ول. الأرض أجمل من مدينتها، ولا أرى شميماً أطيب من شميمها         
يولّد شرارةً أخرى هي شـرارة      ) أنت والآخر (ة هذين   الاحتكاك بين سلكي الحري   . نَشَدتَها لك وللآخر  

 أن أكبر قيد يلقي بثقله على المـرء هـو الحريـة             –  وأشدد على ذلك    أقولها –وفي ظنّي   . المسؤولية
 ـ جموحفيا أيها القادمون إلى مهنة الاحرار لا تدعوا         ...  انا مسؤول    أنا حر إذاً  . ذاتها طـيح    الحرية ي

  .بحرية الآخرين، وبمقتضى المسؤولية
  

  عاشت شجرة المحاماة الوارفة الظليلة
وعاش القاضي سيفاعلاًاًداً حر .       

    



  ٤٩  اخبار النقابة  

 

  

  كلمة النقيب أمل حداد خلال حفل غداء اقامه على شرفها
  النقيب الأسبق لمحامي الشمال الاستاذ رشيد درباس،

  ٢٠/٢/٢٠١٠في 

 اقام النقيب الاسبق لمحامي الشمال، الاستاذ رشيد درباس، حفل غذاء علـى   ٢٠/٢/٢٠١٠بتاريخ  
وبعد كلمة ترحيب مـن     . في بيروت، الاستاذ أمل حداد، واعضاء مجلس النقابة       شرف نقيب المحامين    

  : الكلمة الآتيةجواباً عليه، ، كانت للنقيب حداد يجب ادراج موجزاً عنهاالنقيب درباس
  اعطوني لسان خطيبٍ وخذوا مني ألف مقاتل، قـال الإسـكندر المكـدوني، ذات يـوم، وهـو                  

فأيها الشاعر والأديب والخطيب المفـوه      . لذي خضعت له أمم وممالك    القائد العسكري والفاتح الكبير ا    
    بك، ولو لهنيهاتٍ، لسانك الفصيح، وخذ بالمقابل أياماً بل أعواماً مـن            النقيب رشيد درباس أعرني، بر

  .حياتي
 ن فيض القلب يتكلم اللسان، كما يقول السيد المسيح ولا يستقيم قلب إنسانٍ، حتى يستقيم لـسانُه،        فمِ

  . وفاقاً لحديثٍ شريف
إيمانك مستقيم، قلبك مستقيم ولسانك مـستقيم، ومعـك         : ستقامة من شيمك   فالا أما أنت أخي رشيد   

  :يطيب لنا أن ننشد من شِعرك
  

  رـالعبي كالـورد يـسبقه    ي الأثيرـمرحى لصوتك ف
  ي الحريرـيسري قوامك ف    يـسري الى سـمعي كما 

  
  أيها الأصدقاء،

اس، شعراً ونثراً، نغم عذب يصغى إليه وإيقاع جميلٌ يهام به، كـذلك صـداقته               كلمات رشيد درب  
  . س منهما ولا أحب، هذه بعض سني مزاياه، وجميع مزاياه مرآةٌ لنفسه العظيمةآنورفقته فلا 

نعتاق المفرح البهيج من هموم الدنيا ومن رتابة إيقاع          هي ساعة الا   لتقاء بالنقيب درباس،  ساعة الا 
عات، إذ وأنت فيها لا تعي تماماً إن كنت على موعدٍ لم يحن أو على موعدٍ قد فات وفي الحـالين             السا

  .غبطةٌ وخروج من رتابة الزمن
  .الأصدقاء في بورصة الحياة هم النقد الذهبي، والفقير من لا صديق له: من الأقوال المأثورة

  .محبإنني اليوم في غاية الثراء وسط هذا الجمع النخبوي ال
كما يقول جبران، كدت، أنا المحاطة       بلا ألفاظ وبما أن في الصداقة تنبعث الأفكار والأماني جميعاً         

  .بأعز الأصدقاء، وأخلصهم أن أبقى في الصمت



  العدل  ٥٠

 

ما كان علي، بالتالي، أن أقطع عليكم هذا الجو العائلي الدافىء لولا كلمات المحبة المبهجة التـي                 
على الرغم من أن الصمت فـي       ...  فما استطعت أن أقف بإزائها صامتةً      .بادرني بها النقيب الصديق   

  .حرم الجمال جمال
عزيزي النقيب رشيد درباس، رب أخٍ لم تلده لك أمك، مرةً جديدة أثبـتَ اليـوم أنـك الـصديق               

. أن الى جانب كل رجل متألق ناجح سيدة متألقـة ناجحـة           ......... .الصدوق وأكدت أنت والعزيزة   
  . وحفظ عائلتكماحفظكما االله

  أما عبارات الشكر أيها الأخوة والأخوات فهي بادية على وجهي،
   .ففي عيني له أثَر ورسم    فإذا عجز اللسان وضاق عنه

  وشكراً لكم                    

    



  ٥١  اخبار النقابة  

 

  
  
  

  زيارات واستقبالات
  خلال الزيارة البروتوكولية لفخامةكلمة النقيب أمل حداد 

  ١/١٢/٢٠٠٩رئيس الجمهورية في 

 زار مجلس نقابة المحامين في بيروت، برئاسة النقيب الاستاذة أمل حـداد،             ١/١٢/٢٠٠٩بتاريخ  
وكانت للنقيب حداد، خلال الزيـارة      . فخامة رئيس الجمهورية، العماد ميشال سليمان، في قصر بعبدا        

  :الكلمة الآتية
  

  فخامة الرئيس
 بزيارة رئيس البلاد رئـيس الجمهوريـة ويقـدم    من التقاليد الحميدة لنقابتنا أن يقوم مجلس النقابة  

  . النقيب والأعضاء الجدد المنتخبينلفخامته
 أن أكون علـى رأس نقـابتهم        ،شاءت ثقة الزملاء والزميلات المحامين، بلفتة محبة منهم ومنهن        

  .متقدمة ما بين زملاء متقدمين
متكم والذي ترك أطيب الأثـر      إني أعتز بهذه الثقة وأتشرف كما أتشرف ببيان التهنئة من قبل فخا           

  .في نفسي
ورجائي أن يوفقني االله بالتعاون مع زملائي أعضاء مجلس النقابة وفي مقدمهم أخـوتي النقبـاء                
السابقون أن نخطو قدماً في ترسيخ بنيان هذا الصرح الحقوقي والوطني الذي هو نقابة المحامين وأن                

وهـذا  .  مساهمة منا في إحقاق الحق ونـشر العدالـة         نسهم بالمحافظة على القيم التي تمثلها المحاماة      
 من قانون تنظيم المهنة إن مهنة المحاماة تـساهم فـي            ٢وقد نصت المادة    . واجب من واجبات النقابة   

  .تأدية خدمة عامة
 في  نضع أنفسنا ل عمل    زيارة ونرنو اليها  أبعد من زيارة بروتوكولية أو تقليدية         نريدها فهذه زيارة 

  . الوطن من خلال إيماننا بدور رئاسة الجمهورية بهذه المرحلة في خدمةرضهاعم
   :نحن نسير في الخط نفسه مع الرئيس من خلال

  . بناء الدولة الحديثة وتطوير الحياة السياسية في لبنان- ١
  . وضع القوانين التي ترعى بناء هذه الدولة- ٢
  .ستقلاليتها مساندة الرئيس في تحسين القضاء و– ٣
  .اع عن حقوق الإنسان وكرامة كل مواطن في هذا الوطن الدف– ٤
  .ستعداد للعمل في ورشة الإصلاح التي يقودها فخامة الرئيس الا– ٥



  العدل  ٥٢

 

النقابة هي تجمع مهني لا يخضع لمعايير السياسة والطائفية، ولهذا حرصنا، أسلافنا ونحن، علـى   
  . السياسية والطائفيةتحصين هذا التجمع وتأمين المناعة له وإبعاده عن كل المؤثّرات

ويطيب ويحلو لي التذكير أن نقابة المحامين، أم النقابات في لبنان، كانت دائماً وستبقى، بالفعل لا                
  .بالقول، رمزاً للوحدة الوطنية وموئلاً للحرية

  . ولا مؤامرة على الحرية أكثر من فصلها عن قيم الحق والفضيلة
عم والمساعدة التي سوف نحظى بهما من فخـامتكم أنـتم           فخامة الرئيس، إننا نعول جداً على الد      

  . المحامي الأول والقاضي الأول
وإن ما أعلنتم عنه في غير تصريح وفي غير موقف ومناسبة وخصوصاً في خطاب القسم ثم يوم                 

فتتاح السنة القضائية من تصميم على تحصين القضاء والعمل على تحقيق سلطة قضائية مستقلة كـل                ا
وحرص على عدالة كاملة فاخرة يبعث في نفوسنا الأمل ويشجعنا في سعينا نحن المحـامين   الإستقلال  

  .من أجل المساهمة في تحقيق هذه العدالة التي تنشدون
ية الجـسم   قنلي وزير العدل بالنسبة لإصلاح وت     وقد ثمنا عالياً الخطوة الأولى التي أعلن عنها معا        

  .القضائي، على أمل أن تستمر
  .دفع وإستمرار هذه العملية الإصلاحيةلعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي ضروري ولا شك أن ت
ا بكل ما يعزز ويـدفع   هذا اللقاء الذي أفسحتم لنا به معكم لقاءات نتشاور خلالهيتلن  أملنا أيضاً أ  
  . ويرسخ العدلعجلة القضاء،

كم في كل مـا يعـز هـذا         كل فرد من أفراد هذا المجلس على كامل الإستعداد للتعاون مع فخامت           
  .الوطن العزيز لبنان ويؤمن هناءه ورخاءه

  :ن الفوج الأول في الدفاع عن الوطن وكم يصح فينا قول الشاعروفنحن المحام
  من يحمل السيف أو من يحمل القلم   عند إبتناء المجد في وطن وسيانِ

  
  .هكذا كانت نقابة المحامين، هكذا هي، وهكذا ستبقى
    



  ٥٣  اخبار النقابة  

 

  
  خلال الزيارة البروتوكولية النقيب أمل حداد كلمة 

  لس النواب الاستاذ نبيه بريجرئيس م لدولة
   في عين التينة١٥/١٢/٢٠٠٩في 

 زار مجلس نقابة المحامين في بيروت، برئاسة النقيب أمل حـداد، دولـة              ١٥/١٢/٢٠٠٩بتاريخ  
البروتوكولية، كانـت للنقيـب     وخلال الزيارة   . رئيس مجلس النواب، الاستاذ نبيه بري في عين التينة        

  :الكلمة الآتية
نتخاب للنقيب ولأعضاءٍ في مجلسه كـلاً مـن         امن تقاليد مجلس نقابتنا الحميدة أن يزور بعد كل          

  .فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الحكومة
روتوكولية وأنها ذات نكهة    أعترف لكم أن زيارتنا لدولتكم تتخذ شكلاً آخر غير الشكل الزيارة الب           

. اء إبنٍ نبيهٍ بار من أبنائها الميـامين زوم بإؤمختلفة إذ تتسم بالطابع العائلي وتطغى عليها عاطفة أم ر         
ونقابة المحامين في لبنان، كما وصفها أحد نقبائنا، في كلمةٍ له ألقاها مؤخراً في إحدى حفلاتها، هـي                  

نتعاش وبركـة  ا بالرعاية، وهي السنديانة الدهرية يوم الظلال   الأم يوم الأمومة حب ومنحة حياة وحق      
  .حتضان أجيالاو

عتزازي أنا شخصياً بصداقتكم، أنكم تصرفتم فـي  اعتزاز نقابتنا بكم، وادولة الرئيس، من دواعي    
ضطلعتم، في المحامـاة، فـي النيابـة، فـي          اجميع المواقع التي تبوأتم وفي جميع الأعمال التي بها          

، في رئاسة مجلس النواب، في النضال الوطني، تصرف المحامين الصادقين الـشرفاء، مـن               الوزارة
  .تحصنوا بفضائل المحاماة لينتصر فيكم البذل على الأنانية والإقدام على التردد

ستقلال القضاء وحصانته وتطوير    امن هنا تبرز يا دولة الرئيس أهمية حصانة المحامي وحريته و          
ن أجل تأمين العدالة السريعة إيصالاً لصاحب الحق الى حقه قبل أن ينال منه المطْلُ               النظام القضائي م  

  .الطويلُ ما لم ينلْ منه جور خصمه
وكم من حكمٍ صادر بحـق      . والعدالة لا تتأمن بصدور الحكم العادل وحسب بل بتنفيذ تلك الأحكام          

 ف أما الحرية فنحن وإياكم مؤتمنـون عليهـا        الإداراة العامة والبلديات ينام في أدراجها نوم أهلِ الكه        
لا مؤامرة علـى    . يجب أن تظل وديعة في أيدينا لصونها من الأخطار التي تحيق بها من كلِّ صوب              و

  .الحرية أكبر من فصلها عن قيم الحق والفضيلة
العلم إنكم في طليعة ذلك الرعيل من المحامين الذين لبسوا الجرأة والمعرفة وتسربلوا بالشجاعة و             

  وعاشوا للكلمة والحق،
  .نحييكم على الورشة التشريعية التي أطلقتموها ونتعاطف معها -١
 من أجل جلاء وتحرير ما تبقـى مـن          ١٧٠١نحييكم على إصراركم على طلب تنفيذ القرار         -٢

 .مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر: الأراضي اللبنانية المحتلة

ن انتم  نوتكو مع الزملاء النواب المحامين      بلقاء عائلي  نفرح   وهي أن أمنية  كم عن   لدولت نعرب -٣
  .على رأسه

   .سلام على سالكي درب الحق والحرية لتبقى للبناننا الحبيب سيادته وعزته والكرامة
    



  العدل  ٥٤

 

  

  خلال الزيارة البروتوكولية كلمة النقيب أمل حداد 
  الدين الحريريلدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد 

  ٤/١/٢٠١٠في 

 زار مجلس نقابة المحامين في بيروت، برئاسة النقيب أمل حداد، دولة رئيس             ٤/١/٢٠١٠بتاريخ  
وخلال الزيارة البروتوكولية كانـت     . يا الحكومي امجلس الوزراء الشيخ سعد الدين الحريري في السر       

  :للنقيب الكلمة الآتية
ف تهنئتي لدولتكم ولسائر اللبنانيين بدعاء إلى االله، عز         يفترض بي في مستهل سنة جديدة ان اعط       

  ...سنة يمن وسعد وجلّ، أن يجعلها
  .  منها وفيها"السعد"، إذ أطلّّت علينا و٢٠١٠تح لي وفوتتّها علي سنة لكن هذه الفرصة لم تُ

 ـ              سلح فيا سعد اللبنانيين بحاكم اسمه سعد، وشيخ يعمل من أجل طمأنينتهم ورخائهم وسعادتهم، مت
  . بمزايا عديدة، في مقدمها الشجاعة ووضوح الهدف والغاية

  .ة والتقديررى الثقة والأمل والمود عان تتوطد بينه وبينهم سريعاًفلا عجب 
  ...في السنة الماضية، وقبلها، كانت الأجواء اللبنانية مشوهة بالضباب والتوتر

نفتاحاً وأخوة، بـرزت مـن   اجواء اكثر ، واليوم في بدايتها، فنحن في أ٢٠١٠أما على مطلّ سنة  
  ... خلال حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسونها

لقد أسعدني االله وأسعد زملائي المنتخبين في مجلس النقابة ولجنة إدارة صندوق التقاعد بأن حملّنا               
أسـعدني  أمانة هذه النقابة وجعلنا خداماً لهيكلها، لنتعاون مع زملاء لنا، نقبـاء سـابقين وأعـضاء،                 

معظمهم بمرافقتي في هذه الزيارة، ليس لنا سوى هدف واحد ومطمع واحد وهما ان نحقـق رسـالة                  
المحاماة ونخدم نقابتنا بكل الوسائل المشروعة والمتاحة دون ان نغفل لحظة أن المحامين هـم جنـود                 

 والأخيـر   والهـدف الأول  . الحق، وأن رسالتهم القانون، ومهمتهم الأساس السهر على حسن تطبيقـه          
  .العدالة وإنسانية الإنسان

  
   دولـة الرئيس،

على صعيد النقابة، كما على صعيد الوطن، تعرفون أن النجاح مـرتبط بتعـاون أبنـاء العائلـة                
  .الواحدة، كما أبناء الشعب الواحد، وتكاتفهم في السراء والضراء لبلوغ الغاية المنشودة

  :ي التقدم والإنماء من تحطيمهماوقيدان خانقان لا بد لشعب أبي عاقل يبغ
  سلاسل الحرية السياسية  -
 .سلاسل الحاجة والفقر المذل -



  ٥٥  اخبار النقابة  

 

نقابة المحامين فخورة بأنها كانت، وعلى مر الزمن، رائدة في مجالي الحضارة والتقدم، وصرحاً              
  .للحق، ومعقلاً من معاقل الحريات الأساسية

 العمل النقي البنّـاء، إستعجلنا تعيين الهيئات الأربـع          لأجواء تهيئوبما أن البيئة النقابية السليمة      
للمجلس التأديبي، ووفقت أن تولى أربع من النقباء السابقين رئاستها، يعاونهم أعـضاء مـشهود لهـم       

  .بالكفاءة
  .نتمنى أن يتواكب سعينا من أجل هذه البيئة النقابية النقية بسعي حثيث مماثل لدى أخوتنا القضاة

معالي وزير العدل، يجب ان تتلوها       نطلقت لديهم، وكان قد أعلن عنها     الأولى التي    إن الخطوة ا   -
  .خطوات
   .التفتيش القضائي  ومن الضروري الإسراع بتعيين رئيس وأعضاء هيئة-
  ...معاليهلذي وعد به وكذلك المباشرة بتنفيذ المجمع القضائي ا -
  . ولا شيء يغني عن تحقيق السلطة القضائية المستقلة-

دون من تقـديمات  يدولة الرئيس، من المفيد ان أعلمكم أن قرابة عشرة آلاف محام وعائلاتهم يستف    
صناديق نقابة المحامين الإستشفائية والإجتماعية والمعونة القضائية تتحملها النقابة بكاملهـا بتمويلهـا             

ومثل هذه الأعبـاء    . اًًإن كلفتها تزيد عن العشرة ملايين دولار      . الذاتي وتخفف بذلك عن كاهل الدولة     
  .كان من المفترض أن تكون على عاتق الدولة

  . من قانون تنظيم المهنة ينص على ان المحاماة تساهم في تأدية خدمة عامة٢ومعلوم ان المادة 
ستكمالها، وخصوصاً الجانب الصحي منها من طبابـة ودواء وغيـر   اوإن تطوير هذه الخدمات و  
  .ةذلك، يحتاج إلى دعم من الدول

  . مع المراجع المختصةفرصة مناقشة هذا الموضوعنأمل أن يكون لنا في لقاءات لاحقة 
  .ولدينا مشاريع عديدة أخرى تحتاج إلى بحث بلقاءات عمل مع دولتكم

وحيثما هم المحامون، هم وكلاء طبيعيون للوطن، فـي كـلّ حـين، بنعمـة الهويـة وميثـاق                   
  .الوطن موكّلنا الأول. ة للدفاع عنهفعلُ الإعتداء عليه دعوة مفتوح...الحياة

 ـ              ه ذتمنياتي أن يفتح جميع اللبنانيين، بهمة دولتكم وحكمتكم، وبرعاية فخامة الرئيس، في مطلع ه
  ...اويننعفلا خلاص لنا إلا بهذه ال. قانونالمحبة والسلام وإحترام ال: السنة كتاباً جديداُ عنوانه

  
  .إنـه حــلم جميـل

    



  العدل  ٥٦

 

  

  ،٢٤/١١/٢٠٠٩أمل حداد، تاريخ كلمة النقيب 
  خلال استقبالها، وأعضاء مجلس النقابة في بيروت،

  مجلس نقابة المحامين في الشمال

، زار مجلس نقابة المحامين في الشمال، برئاسة النقيب انطوان عيـروت،          ٢٤/١١/٢٠٠٩بتاريخ  
ب حـداد والأعـضاء     نقيب المحامين في بيروت أمل حداد وأعضاء مجلس النقابة، وذلك لتهنئة النقي           

  :وقد ألقت النقيب حداد الكلمة الآتية. ١٥/١١/٢٠٠٩المنتخبين بالفوز في الانتخابات التي تمت في 
  

  أيها الأخوة والزملاء،
ويأحي حتراماكم تحية مفعمة بكل ود.  

  .تحية أبناء عائلة واحدة توافق آباء المهنة منذ القدم على تسميتها أسرة المحاماة
 وكيف لا يكون اللقاء معكم إلاّ مفعماً بكل مـشاعر الفـرح             ، إذن التحية إلاّ دافئة    فكيف لا تكون  

  .والتقدير
متم أهلاً  لي بأن أتجاوزه لأنكم أبناء هذه الأسرة وأبناء هذه الدار وقد قدِ            أما عن الترحيب فاسمحوا   

  .ووطئتم سهلاً
  

  ستاذ أنطوان عيروت،قيب الصديق الأحضرة الن
  .٢٠٠٩ تشرين الثاني ١٥ورين للتهنئة نتيجة الإنتخابات التي جرت يوم كم مشكؤقدمتم وزملا

 كمـا مـألوف   ، كـان ٢٠٠٩ تشرين الثاني   ١٥ ويطيب لي أن أعلن لكم أن يوم         ،شرفني قدومكم 
 مارسنا  ،بتسامة بصدق وبروح الزمالة والأخوة    ابمحبة ب  ...، يوماً للفرح  ،العادة في نقابتكم وفي نقابتنا    

  ...وجعلنا منه عرساً للديمقراطية وعيداً للوطنية الحقة حقنا الإنتخابي 
 ، ولِما تمثل من قيم وتراث أثيل      ،وجاء الفوز لا لواحد منا بل للمحامين بأجمعهم ولنقابة المحامين         

  . والعمل على هديها،نشترك نحن وإياكم بالإعتزاز بها
د يد التعاون إليكم، كي نَمضي      لدينا، زملائي في مجلس النقابة وأنا، كل الرغبة والتصميم على م          

ماً في إنماء تراث نقابتينا العريق والعمل من أجل كل ما يعزز ويسهل عمل زملائنا المحامين فـي                  دقُ
  .أجواء نقية صافية تمنحهم حرية التحرك والجهر بالحق

 ـ     ، نحي بالأمس أطلق معالي وزير العدل ورشة إصلاح وتنقية القضاء         ا ي هذه الخطوة ونتمنـى له
  . كل فساد من أية مؤسسة قضائية أو إداريةتجثثستمرار لكي الا

 لا نرى سلطاناً يعلو سلطان نقابة المحـامين         ، كما أنتم  ،أما بالنسبة لحقوق زملائنا المحامين، نحن     
  .ولا كرامة على حساب كرامتهم



  ٥٧  اخبار النقابة  

 

فيك المحامي   ي في تحيتك، بماذا أبدأ فأحي     ،أما أنتَ يا حضرة الزميل النقيب عيروت فلست أدري        
  أم الحقـوقي   ،القانوني اللامع، أم الإنسان الطيب المتواضع، أم المثقف الحامل مشعل الكلمة والحوار           

 وأحيي فيك الـصديق     ،المشدود الحجة والرأي السديد؛ دعني أتجاوز كل هذه الصفات التي تتحلى بها           
  .المخلص بل الأخ النبيل الوفي

 نقباء وأعضاء وأعاهدكم أن نمضي معـاً إخـوة، فـي            ،دأشد على يدك وعلى يد زملائك الأماج      
  .العمل من أجل خير المحاماة والوطن

   . إذا عملوا جنباً الى جنْب أقوى من الإخوةِسولي
  

  ،عشتم
  عاشت نقابتانا،
  وعاش لبنان 

    



  العدل  ٥٨

 

  

  خلال استقبالها نقابة المحررينكلمة النقيب أمل حداد 
  ٢/١٢/٢٠٠٩بتاريخ 

استقبلت نقيب المحامين في بيروت، الاستاذة أمل حداد، وفـداً مـن نقابـة               ٢/١٢/٢٠٠٩بتاريخ  
  :وكانت لها الكلمة الآتية. المحررين زارها للتهنئة بفوزها بمنصب النقيب

  
   نحييكم تحية صادقة

  .وأراني بغنى عن الترحيب فالدار داركُم وأنكم قدمتم أهلاً ووطأتم سهلاً
رة واحدة تَجمعنا إلى روابط الـصداقة والمحبـة والتقـدير أهـداف             معكم أراني نحن وأَياكم أس    

  ...واحدة
 وسيلة عملنا العمل والمعرفة والقلـم وسـلاحنا المـشترك           ،كلانا يعمل من أجل الحقيقة والحرية     

  ...الكلمة الصادقة الجريئة البناءة. .الكلمة
 ويا  ، يتقنون الكلام، لا بأس    ،لجرأةبلدنا العزيز كم يحتاج الى قياديين ورجال دولة يملكون العلم وا          

ة غير الدقيق    وبخاص ، أما كثيرها  .يِيلكنهم يحترمون الكلمة ويعلمون ان قليلها وصادقها يح       .. .مرحباً
  . ومضر وأحياناّ يميتممقوتفأو غير الصادق 

  .وقانا االله ووقى وطننا لبنان من مثل هؤلاء 
هتمامكِم ورعايتِكِم  ا لا يسعني أيضاً إلاَّ أن أشكر        ،رةمع شكري وتقديري وتثميني عالياً لهذه الزيا      

 لشؤون هذه النقابة وللأخبار والأحداث ذات الصلة بكل ما يعز            الوافية والتغطية الإعلامية والصحافية  
  .الحق والحقيقة والحرية والعدالة

    



  ٥٩  اخبار النقابة  

 

  

  مج الاقتصاديةازيارة كلّ من المستشار القانوني ومسؤول البر
  الخارجية الأميركية، نقيب المحامين في بيروتلدى وزارة 

  ١/١٢/٢٠٠٩الاستاذة أمل حداد في 

بـي  قام المستشار القانوني لوزارة التجارة الأميركية المحامي جـايمس فيل          ١/١٢/٢٠٠٩بتاريخ  
 ، مـاتيو ستيفنـسون    المذكورةوزارة  ال أمل حداد يرافقه مسؤول البرامج الإقتصادية في         بزيارة للنقيب 

لمحامي جو كرم من لجنة العلاقات الدولية في النقابة، والسيدة كلود كنيزيقيتش من الـسفارة   بحضور ا 
  .الأميركية

 لدى الـوزارة ضـمن برنـامج    مية والعملية التي ينفذها مكتبه    عرض السيد فيلبي للبرامج الأكادي    
  .تطوير قوانين التجارة في المنطقة العربية والخليج

ون في لبنان وريادتهم في هذا المجال وقـد عـرض الإسـتفادة مـن     وشدد على نوعية أهل القان    
  .التجربة اللبنانية للمحامين لنقلها الى دول الخليج العربي والمغربي

كما عرض لأصول التجارة الإلكترونية والأمثلة التي طبقت في بعض الـدول العربيـة ضـمن                
  .برنامجهم

والبرامج التي تقوم بهـا أجهـزة نقابـة          أمل حداد قد شرحت للحضور النشاطات        وكانت النقيب 
 حداد على كل الأصعدة الأكاديمية والعمليـة         النقيب  مجلس النقابة برئاسة   االمحامين في بيروت يطبقه   

ستراتيجية لمنح آفاق جديدة للمحامين الشباب وتطوير تحصيلهم        االتطبيقية ضمن معهد المحاماة وخطة      
  .العلمي

 أعـرب عونة القضائية التي تقدمها النقابة في المجالات كافة،          حداد لخدمة الم   كما عرضت النقيب  
 القضائية ونقلهـا الـى   الإستفادة من تجربة نقابة بيروت في مجال المعونةب  عن رغبته المحامي فيلبي 
تابعة التواصل لإنضاج برامج تدريبية وتبادل خبرات في مجال التعـاون والتقنيـات             وبم دول الخليج، 

 . والمحاماةالحديثة لقطاع العدل

    



  العدل  ٦٠

 

  
  مشاركة النقيب أمل حداد في احتفال بدء السنة القضائية

  وافتتاح محاضرات التدرج في نقابة المحامين
  ٤/١٢/٢٠٠٩في باريس بتاريخ 

 غادرت نقيب المحامين في بيروت، الاستاذة أمل فايز حداد، بيـروت إلـى    ٤/١٢/٢٠٠٩بتاريخ  
اريس كريستيان شاريير بورنازيل وأعضاء مجلـس النقابـة         باريس تلبية لدعوة نقيب المحامين في ب      

للمشاركة في احتفال بدء السنة القضائية وافتتاح محاضرات التدرج الذي تنظمه نقابة المحـامين فـي            
  . باريس سنوياً ويتم خلاله اختيار أمناء التدرج من بين المحامين المتدرجين

ن للمحامين الأستاذان رمزي جريج وميشال خطـار        وكان قد حضر هذا الحفل ايضاً النقيبان السابقا       
والرئيس السابق للإتحاد الدولي للمحامين الأستاذ انطوان عقل وعضوا اللجنة الوطنية للاتحاد المحاميان             

كما شارك نقباء من سـائر نقابـات        . جو كرم وسامي عقل بدعوة خاصة وجهت إليهم من نقابة باريس          
  .سات القضائية الفرنسية وعدد من وزراء العدل الأجانبالمحامين في العالم وأركان المؤس

أقيم الاحتفال في قصر ومسرح الشاتليه بالقرب من قصر العدل في باريس على ضـفاف نهـر                 
وتكلم خلاله نقيب محامي باريس كريستيان شاريير بورنازيل مرحباً بزملائه الحاضرين مـن             . السين

 ماري مطالباً بالاسـراع     -الفرنسية المحامية ميشال آليوت   كل أقطار العالم، وتوجه إلى وزيرة العدل        
بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي ليتماشى مع اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقـوق             

وشـكر  . الإنسان في ستراسبورغ وبتعزيز فرص وصول المواطن إلى العدالة عبر الأنظمة القضائية           
لدستوري الفرنسي جان لوي دوبري لتخصيصه غرفـة للمحـامين          النقيب بورنازيل رئيس المجلس ا    

وخاطب السلطات القضائية العليا مشدداً على تطوير وسـائل  . داخل مبنى المجلس الدستوري الفرنسي    
كما شكر النقيب بورنازيل نقباء المحامين في العالم المـشاركين فـي            . العمل الإلكتروني مع المحاكم   

معاهدة المحامين  " هدة التي وقعها كل من شارك العام الماضي تحت عنوان           الاحتفال مشدداً على المعا   
كما تطرق إلى دور المحامي في حل المشاكل        . التي تركز على أصول المهنة وحق الدفاع      " في العالم   

  . الإقتصادية في العالم وإلى آداب مهنة المحاماة
رنسية التي وعـدت بالإسـراع فـي    ثم تكلم رئيس المجلس الدستوري الفرنسي ووزيرة العدل الف   
  .التعديلات المطلوبة على بعض القوانين التي تسهل حقوق الدفاع

نقبـاء المحـامين   ئز إلى أمناء التدرج باسـم كبـار   وفي نهاية الإحتفال سلّم النقيب الفرنسي جوا     
  .وقُدمت دروع إلى كل من المتكلمين. الفرنسيين الراحلين

وترأست النقيب حداد الوفـد   . ي مبنى النقابة بدعوة من النقيب الفرنسي      في اليوم التالي عقد اجتماع ف     
اللبناني في الاجتماع حيث تمت مناقشة تدابير أوروبية تتعرض لسر مهنة المحامي لاسيما في حـالات                

فكانت مداخلة لكل من النقيب حداد شرحت الأصول المتبعة في لبنان وأهميـة             . مكافحة تبييض الأموال  
. ثم تكلم كل من النقيبين جريج وخطـارعن هـذا الموضـوع   . في القوانين والأنظمة اللبنانية  سر المهنة   

وكانت التفاتـة   . وتوافق المجتمعون على صياغة إعلان للدفاع عن الأصول المتبعة لسر مهنة المحاماة           
مرأة على  خاصة من النقيب بورنازيل والنقيب المنتخب جان كاستلان لتهنئة نقابة بيروت بانتخاب أول ا             

  . رأس النقابة معتبراً ان هذه خطوة متقدمة في مجال مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام
في النهاية أقام النقيب بورنازيل حفل استقبال وعشاء رسمي على شرف الحـضور فـي قـصر                 

  . أندره في جادة هوسمان-ومتحف الجاكمارت
    



  ٦١  اخبار النقابة  

 

  

  النقيب أمل حداد تستقبل نقباء المحامين 
  في كل من الأردن وسوريا وليبيا،

  ١٦/١/٢٠١٠يوم 

فـي دار    ٢٠١٠ كـانون الثـاني      ١٦استقبلت نقيبة المحامين في بيروت أمل حداد، نهار السبت          
نقيب المحـامين   حمد طبيشات و  أ ، نقيب المحامين في المملكة الأردنية الهاشمية      النقابة في قصر العدل   

ن نقابة بيروت ونقابتي سوريا     اسبة لتداول سبل التعاون بي    وكانت الزيارة من  . السكيفسوريا نزار   في  
 وكـان قـد زارهـا    .ماةفادة من خبرات معهد المحاف استعدادهما للإيت وسك  طبيشا أبدىو. ردنوالأ

 .أيضاً نقيب المحامين في ليبيا بشير الطوير

  :ابة، جاء فيهاوقد أدلى نقيب سوريا الأستاذ نزار السكيف كلمة دونها في السجل الذهبي في النق
  . الأستاذة النقيبة العزيزة التي اقتحمت بثقافتها عقلنا عندما استمعنا إليها في دمشق"

الأخت العزيزة مالكة المساحة المهمة من الإرث والتاريخ النقابي الأستاذة النقيبـة أمـل حـداد                
توفيق والنجـاح   المحترمة، اسمحي لي بتواضع شديد أن أتقدم بخالص مباركاتي وتمنيـاتي لـك بـال              

وسيادتك القادرة والمتمكنة على أمل أن يستمر ما اتفقنا عليه ويتعمد تعاوناً وأخوة بمساحات المحبـة                
والاحترام التي نؤمن بها متمنياً لك ولمجلسك الكريم ولجميع محامي بيروت كل النجاح والتوفيق مـع                

  ".خالص الاحترام والتقدير
  

  :مين في الأردن الأستاذ أحمد طبيشاتوجاء أيضاً في كلمة نقيب المحا
  .الأستاذة العزيزة نقيبة بيروت"

وكلمتك عندما تقابلنا   . أهنئك بفوزك لهذا المنصب الرفيع، وقد قمت بتقديم التهنئة هاتفياً من عمان           
في دمشق على هامش اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب وسمعت منك مـا سـمعت مـن          

 هذه الأمة ووحدة هذا الوطن وما تطمحين إليه من توحيد التـشريعات العربيـة               سدت وحدة جكلمات  
  وقوانين نقابات المحامين في عالمنا العربي،

عندما عرفتك عن قرب هنأت نفسي بفوزك نقيباً لبيروت، لأن الكسب الحقيقي والفـوز الحقيقـي          
ند حضوري في بيروت يـشرفني أن       وع. كان لنا نحن النقابات العربية المعنية بحماية الحق والقانون        

  .أقدم لك درع نقابة المحامين الأردنيين
مسؤولية وسدد االله خطاك لما فيه خير مهنة المحاماة         البارك االله فيك يا أمل أعانكِ االله على حمل          

  ".ووحدة هذه الأمة وخدمة وطننا العربي الكبير
    



  العدل  ٦٢

 

  

  السفير الايطالي يزور النقيب حداد
  ١٨/١/٢٠١٠بتاريخ 

 زار السفير الإيطالي في لبنان غابريال كيكيا دار نقابة المحامين في بيروت             ١٨/١/٢٠١٠بتاريخ  
  .واجتمع بالنقيب أمل حداد بحضور المحامي جو كرم من لجنة العلاقات الدولية

ن قدم السفير التهنئة إلى النقيب حداد بمناسبة انتخابها وتمنّى إرساء علاقات مهنية وطيدة فيما بـي               
نقابة المحامين في بيروت والنقابات الإيطالية، كما عرض لخطة تهدف إلى تطوير العلاقة فيما بـين                

  .نقابات المحامين في ايطاليا ونقابة المحامين في بيروت عبر تبادل الزيارات والثقافات والخبرات
الحكوميـة  كما عرض متابعة أفضل سبل التعاون فيما بين الحكومة الإيطالية والمؤسسات غيـر              

 .الإيطالية في مجال تطوير النظام القضائي اللبناني بالتنسيق مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى
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  السفيرة البريطانية تزور النقيب حداد
  ٢٦/١/٢٠١٠بتاريخ 

د اأمل حد نية في لبنان فرانسيس غي نقيب المحامين        زارت السفيرة البريطا   ٢٦/١/٢٠١٠بتاريخ  
ا في قصر العدل وقد رافقتها السيدة فيكتوريا دوون مديرة مكتب لبنان وسوريا فـي وزارة                في مكتبه 

  .الخارجية البريطانية كما حضر اللقاء عضو لجنة العلاقات الدولية المحامي جو كرم
 حداد بمناسبة إنتخابها على رأس نقابة محامي بيروت وكـأول           يب للنق ئقدمت السفيرة غي التهان   

  ..المنطقة في هذا المنصب مما يعزز من ريادة المحامين اللبنانيينامرأة في هذه 
 حداد للفتتها الكريمة ونوهت بعمق العلاقة القائمة والتعاون القائم فيما بين النقابـة              فشكرتها النقيب 

والحكومة البريطانية في المجالات العلمية والأكاديمية، كما شرحت حداد للسفيرة غي البرنامج الـذي              
مجلس النقابة برئاستها على كل الأصعدة لا سيما بعد إنشاء معهد المحاماة في النقابة والـسعي                يطبقه  

لإيجاد أفضل بيئة علمية للمحامين الشباب للإبقاء على المستوى العلمي المرموق لأهل القانون والعدل              
  .في لبنان

 ـلتاكما شددت حداد على الدور الوطني للنقابة بحيث تبقى النقابة فسحة             اء لـشرائح المجتمـع     ق
سـتقلال  ل إحقاق دولة القـانون والـسعي لا       وركزت على دور نقابة المحامين في مجا      . اللبناني كافة 

نسان وتطوير التشريع والمـشاركة البنـاءة       فاع عن الحريات العامة وحقوق الإ     القضاء وتحصينه والد  
  .بإعطاء المشورة العلمية القانونية في هذا المجال

م المعونـة  لدور الكبير الذي تقوم به النقابة في مجال حقوق الدفاع وتقدي     ا حداد   بكما شرحت النقي  
  . جانبالأ والقضائية للبنانيين

حترام المعايير الأخلاقية فـي     اوشددت على تطبيق حازم لأخلاقيات مهنة المحاماة والسهر على          
  .ي تخص المحامينممارسة مهنة المحاماة والإسراع في مجال البت بالقضايا التأديبية الت

طانية قد مولتها ورعتها على صـعيد التـدريب         يكما تم التداول بالبرامج التي كانت الحكومة البر       
القانوني والتحصيل العلمي المتخصص لأهل القانون من لبنان عبر منحة شـيفينينغ فـي الجامعـات                

  .البريطانية
ية البريطانيـة ببـرامج الـدعم        حداد عن إستمرار وزارة الخارج     بلغت السفيرة غي النقيب   وقد ا 

  ... من التعاون العلمي جديدةًاً حداد آفاقحت على النقيباقتر والعلمي
وقد شددت السفيرة غي على المستوى العلمي المرموق الذي يتحلى به المحامي والقاضي اللبناني              

  ...وانه يجب السعي على تمتين ثقة المواطن الللبناني بنظامه القضائي
ستقلال نقابة المحامين التام مما يجعلها من أهـم مؤسـسات لبنـان             اد شددت على    وكانت حداد ق  

  .المدافعة عن دولة القانون وحقوق الإنسان
  . وإن النقابة منفتحة دائماً على التعاون الدولي لما فيه خير المحامين وتطوير العلم القانوني

ع تعاون في المستقبل يستفيد منهـا  وقد جرى التوافق على متابعة الإتصالات من أجل تنفيذ مشاري      
  .المحامي اللبناني
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  كلمة نقيب المحامين في بيروت الاستاذة امل حداد
  خلال زيارة مجلس نقابة محامي بيروت الى 

  مجلس نقابة المحامين في طرابلس
  ٢٨/١/٢٠١٠يوم 

تاذة امل حـداد،     زار مجلس نقابة المحامين في بيروت، برئاسة النقيب الاس         ٢٨/١/٢٠١٠بتاريخ  
  .دار نقابة المحامين في طرابلس، حيث كان باستقبالهم نقيب وأعضاء مجلس نقابة محامي الشمال

وقبل تقليد  . بداية رحب نقيب محامي الشمال الاستاذ انطوان عيروت بالنقيب حداد والوفد المرافق           
  :لمة الآتي نصهاالنقيب حداد للنقيب عيروت الميدالية المذهبة، القت النقيب حداد الك

   سعادة نقيب المحامين في الشمال-
   أخوتي النقباء-
   الزميلات والزملاء-
  

  نحن في الشمال،
  إذاً، نحن في القلب،

  ... طوبى لمن يتفيأ ظلالَ الأرزِ، ويتنفس زهر الليمون، ويستظلُ زيتونةًًً في هذا الشمال المبارك
  

ما قدمتُ، مرة، الـى هـذه    وين إخوةٍ وأصدقاء هذه الأرض، إلا وشعرت أنني ب      قدمايما وطئت   
الدار العريقة بالعلم والطيب، دار نقابة المحامين في طرابلس الفيحـاء، إلا ورجعـت، منهـا، وفـي             

ويحضر، في البال، بشكلٍ عفوي، ما      . خاطري، أجمل صور الإخاء، وفي نفسي أبهج مشاعر المحبة        
  :نظير. ثور في الإخاءكان قد رسب في أعماق الذاكرة من كلامٍ مأ

 ...رب أخٍ لم تلِده لك أمك -

  :المؤيد بقول الشاعر
  كساعٍ الى الهيجا بدون سلاحِ    من لا أخاً له ... أخاك أخاك

  :وبالقول المأثور
  . عندما يعمل الإخوة معاً تتحول الجبال الى ذهب-

  :بلس وبيروت، شقيقان توأمانأنتم ونحن، في نقابتي المحامين في طرا! فيا زملائي الأعزاء بلى
  المحاماة وما أنبلها ... رسالتنا واحدة
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  نشدان العدالة وما أقدسها... أهدافنا واحدة
   الرسالة، بكرامةٍ، وما أجلّها-ممارسة المهنة ... مصالحنا واحدة

على أن هذه الكرامة لا تجد نفسها مصانة إلا في بيئةٍ قضائية نقية كريمة، ومـن خـلال عـيشٍ             
  . هانىءٍ كريم، وفي وطنٍ حر كريم

وكل مقْدرةٍ لا تتّحد مع     ... ففي الإتحاد قوة  .  متّحدين فلنبقَ... كرامة المثلثة الأقانيم  من أجل هذه ال   
  ! غيرها تكون ضعيفة 

  وإذا افترقن، تكسرت آحادا    تأبى العصي، إذا اجتمعن تكسراً
 فإنهما أكثر من مساحة يتنافس فيها فرسان المحامـاة لـدى            أما قصر العدل ودار نقابة المحامين     

إنهما موئل للحرية ومنارة تَهـدي      . عاً لظلم محدق  لقضاء، دفاعاً عن حق مهضوم أو دف      إخوة لهم في ا   
 المستقيم، وتسدد الخطى إلى طـرق       طضمير الحاكم والمسؤول، أياً كان موقع مسؤوليته، إلى الصرا        

  .الحق
الصف والإتحاد، ما بين المحامين وغيرها مـن دعـواتٍ مماثلـة، بـين              هذه الدعوة الى وحدة     

المحامين والقضاة، ما انفكّت تتردد على لسان السلف الصالح من آباء المهنة طِوال الزمن الغابر مـن     
وفي بالي منها اليوم، نداء جدي النقيب فؤاد الخوري الى زملائِهِ يـوم انتخبـوه               . تاريخ نقابتنا الأثيل  

  :، يناشدهم فيه١٩٣٩، سنة نقيباً
تزاحموا أحزاباً فلنتّحد، نحن المحامين حزباً واحداً يعمل للـدفاع   وإذا انقسم رجال السياسة فرقاً « 

  .»العقول  وكرامة المحاماة بتأدية الواجب واتحاد القلوب: شعارنا وعن الحق
وبخاصة فـي هـذه الأيـام       وما فتىء هذا النداء صالحاً ومقبولاً، بل ضرورياً، بعد سبعين سنة،            

بالذات، حيث نرى تعثّراً في غير موضوعٍ أساس من مواضيع تسيير عجلة الحكم في غير قطاعٍ من                 
سـتكمال  اوجه من وجوه هذا التعثّـر يبـرز فـي عـدم             . قطاعاته، وفي غير مؤسسة من مؤسساته     

ك بـسبب انقـسامات فـي       كل ذل . التشكيلات القضائية، وحالياً، في تأخير صدور التشكيلات الإدارية       
  .الرأي وتشرذم في مواقع القرار لأسباب سياسية وطائفية ومذهبية

سم نقابة المحامين وبلسان    اولكل السياسيين والأحزاب والحكّام المعتصمين بحبل الطائفية، نقول ب        
  :المحامي الشاعر والأديب ريمون عازار

  أعطيتِنا االله، مـا عـدنا لطائفـةٍ       
  لأديـان واحـدةٌ   من ذا يفـرق، فا    

  لبنان يجمعنـا، والكـون ملعبنـا      
  

  لا للمذاهبِ، فالإنـسان يحتـرم     
       إنا جميعـاً بحبـلِ االلهِ نعتـصم  
      كلُّ الطوائف في أفلاكِـه نُجـم.  

  
إخواني، هكذا كنّا في الماضي موحدين، وهاكم إيانا، الآن، وحدة لا تنفصم عراها، وسوف نبقى،               

إن ما جمعه االله ورسـخته المحبـة لا         . البهية من التضامن والأخوة   في المستقبل، على هذه الصورة      
  .يفرقه إنسان، ولن تقوى عليه شياطين الجحيم
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  أخي النقيب،

تقديراً لسني مزاياك ولجليل عطاءاتك التي تجسدت في عملك النقابي وبرزت من خلال ترسـيخ               
علـى غـرار الـسلف       طرابلس وبيروت،    أفضل علائق التعاون والأخوة ما بين نقابتي المحامين في        

  : تولوا مقدرات هذه النقابة، قرر مجلس النقابة في بيروت منحكممنالصالح 
  .الميدالية الذهبية

  .اويسرني بكل فرحٍ وإعتزار أن أقلدكم إياه
  

  .عشتم
  .عاشت نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس

  .عاش لبنان
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   بيروت برئاسةزيارة مجلس نقابة المحامين في
  النقيب أمل حداد معالي وزير العدل البروفسور

  ٢/٢/٢٠١٠ابراهيم نجار بتاريخ 

  امـل حـداد    ة قام مجلس نقابة المحامين في بيروت، برئاسة النقيب الاسـتاذ          ٢/٢/٢٠١٠بتاريخ  
لقت خلال الزيارة ا  .  معالي وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار، وذلك في مبنى وزارة العدل           بزيارة

  :النقيب حداد الكلمة الآتية
زيارة من مجلس نقابة المحامين، نقباء وأعضاء، إلى وزير العدل بعد إنتخاب نقيب جديد وأربعة               
أعضاء، تتعدى الإطار البروتوكولي، وتتخذ لها مع الوزير المحامي إبراهيم نجار، وجهاً آخـر فيـه                

  ...الكثير من الحرارة والمودة
  ...وإبن بار من أبنائها الميامينلقاء ما بين أم رؤوم 

دعـاء مخلـصاً   إلا يكون الدعاء بالتوفيق من قبلنا للمحامي الـوزير         لا  و إنه، لقاء عائلي بإمتياز   
  .صادقاً

  . يطيب فيه بالتالي البوح وتجوز المصارحة على هذا النحولقاء
  

  معالي الوزير،
  .ة إليهماقصر العدل ودار نقابة المحامين نتشارك وإياكم نظرة واحد

إنهما أكثر من مساحة يتنافس فيها فرسان المحاماة لدى إخوة لهم في القضاء، دفاعاً عـن حـق                  
  .مهضوم أو دفعاً لظلم محدق

إنهما موئل للحرية ومنارة تهدي الى الصراط المستقيم، وتسدد خطى من كان في موقع المسؤولية               
  .الى طرق الحق

لائق مع السلطات الثلاث في البلاد، التشريعية، والتنفيذيـة،         لذا فإن نقابة المحامين تنشد أفضل الع      
  .والقضائية، وتعرب عن كامل الإستعداد لكل التعاون معها ضمن نطاق الحق والحرية والقانون

  :في الشأن القضائي
 العمل مع الجسم القضائي على تأمين استقلالية القضاء، بصورة فعلية تخـدم مبـدأ فـصل                 -١

  .السلطات
ما يرجى من القضاء عدلٌ يسود الأحكام وإسراع في إصدارها إيصالاً لصاحب الحق              أفضل   -٢

 .الى حقه قبل أن ينالَ منه المطلُ الطويلُ ما لم ينلْ منه جور خصمه

 التأكيد على الاحترام المتبادل بين أهل القضاء وأهل المحاماة، بحيث تزول الهـوة وتمحـى                -٣
ق ايجابي ما بين مجلسي القضاء الأعلى ونقابة المحـامين ومـن            الغربة بينهم من خلال تنسي    



  العدل  ٦٨

 

خلال ندوات علمية مشتركة بين قضاة ومحامين تُعقد مداورة في ردهات قصر العدل ونقابـة               
 .المحامين

 استدراك النقص القائم في عدد القضاة والمساعدين القضائيين، مما يخفّف كثافـة الـدعاوى               -٤ 
 .لتي تشكو من الإختناقالعالقة في بعض المحاكم ا

 تأمين أبنية حديثة لدور العدل، بحيث تجهز بمكننة تسمح بـالتطور العلمـي والتكنولـوجي،                -٥
وتمنح المتقاضين مناخاً سليماً وصحياً، والقضاة والمحامين بيئة فاضلة لحياة قضائية تنبعـث             

 .منها عدالةً مريحة

التفتيش القضائي يبدو خطـوة مـستعجلة جـداً،         إن استكمال التشكيلات القضائية، وبخاصة هيئة       
  .وكذلك استكمال ورشة تنقية الجسم القضائي

نتمنى من معاليكم العمل علـى تخفـيض الرسـوم          . المبدأ هو أن العدالة يجب أن تكون مجانية       
  .القضائية عن طريق تعديل قانون الرسوم القضائية، وهذا باتجاه تأمين عدالة مجانية

ع المدينة القضائية، المنوي تشييدها قرب قصر العدل وبيت المحـامي، فإننـا             أما بالنسبة لمشرو  
وأن يكـون   . نهنئكم عليها، ونأمل أن يكون للمحامين حصة في جزء من هذه المدينة أو هذا المشروع              

للنقابة رأي في وجهة استعمال هذه المساحة، استكمالاً للمشاريع النقابية التي ضاقت بها مساحة بيـت                
  .ي الضيقةالمحام

  . لقاء أول في سلسلة لقاءات نتمناها عديدةلقاؤنا اليوم لن يكون يتيما، إنه
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   يزور نقابة المحامين OITوفد من منظمة العمل الدولية 
   ٣/٢/٢٠١٠في بيروت بتاريخ 

 ترأس الوفد   .نقابة المحامين في بيروت   ) OIT( زار وفد منظمة العمل الدولية       ٣/٢/٢٠١٠بتاريخ  
والتـي  ) OIT(لمحامية الدكتورة كليوباترا هنري مديرة قسم المعاييرالدولية في منظمة العمل الدولية            ا

  . نيف مركزاً لهاتتخذ من ج
  مفوض قصر العدل المحـامي     بحضور  أمل حداد في مكتبها في قصرالعدل      استقبلت الوفد النقيب  

كما . رود، حسين زبيب ووجيه مسعد     سمير زغريني وأعضاء مجلس النقابة الاساتذة جورج با        الاستاذ
كذلك حضر البروفسور جـورج خـديج        .جو كرم الاستاذ  حضر من لجنة العلاقات الدولية المحامي       

  . المحامين الاساتذةوعدد من
رحبت النقيب حداد بالسيدة كليوباترا هنري وصحبها في أعرق نقابة محامين في الشرق وفي مهد               

كما شرحت النقيب حداد المشاريع التدريبية والأكاديمية التـي      ). Béryte(أول مدرسة حقوق في العالم      
تتبعها النقابة من خلال برامج معهد المحاماة والتدريب العلمي للمحامين علـى المعـايير الحقوقيـة                

  .والدولية
بدورها أعربت السيدة هنري عن سعادتها بلقاء أول إمرأة كنقيب للمحامين في الـشرق الأوسـط              

جابي جداً في هذه المنطقة متمنية على أن تحصل موجات تطور مماثلة علـى صـعيد                وهذا تطور إي  
  ...النقابات في هذه المنطقة المهمة من العالم

وعـددت المعاهـدات   OIT) (في  ثم شرحت جوانب العمل الذي تقوم به في قسم المعايير الدولية
طليعـة  أشارت إلى أن لبنان هو فـي   ر العمل و  والمعايير التي اعتمدها وصدقها لبنان في نطاق معايي       

 فقد صدق على خمسين معاهدة      ؛دول الشرق الأوسط باعتماد قسم كبير من المعاهدات المتعلقة بالعمل         
في حين أن بعض الدول في المنطقة لم تصدق سوى على أربعين معاهدة وإنه لا تزال أمام لبنان عدة                   

  ...لعملمعاهدات للتصديق لتطوير مبدأ المعايير الدولية ل
وإن . وقد أشارت السيدة هنري أن لبنان لم يصادق على معاهدة حرية إنشاء النقابـات العماليـة               

  . المنظمة الدولية تسعى دائماً إلى سد الفراغ القانوني الذي ينتج عن تطور المجتمعات
وقد شددت على قضية حقوق العمال في المنازل وأن المنظمة سوف تعقد خلـوة فـي حزيـران                  

كما شـرحت آليـة    .  وذلك لاعتماد معايير جديدة لحماية العمالة الوطنية والأجنبية في المنازل          ٢٠١٠
  .التقدم بشكاوى من قبل الدول أو النقابات أمام لجنة الحريات النقابية لدى المنظمة

وأن للمنظمة آلية مراقبة دولية لمدى تطبيق المعاهدات المصدقة على المـستوى الـوطني لكـل                
  . دولة

شددت أن زيارتها إلى نقابة المحامين في بيروت تصب في هدف الوصول إلى تطبيق صـارم                و
  .للقوانين والمعاهدات الدولية التي هي في صلب حقوق الإنسان
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وأشارت إلى أن من أهداف المنظمة الدولية نشر التوعية والتدريب بين أهل القانون مـن قـضاة                 
ب المهني لأهل القانون يركز على معايير حقوق الإنسان فـي        ومحامين، وهنالك برنامج إقليمي للتدري    

  .قانون العمل
وعرضت على النقيب حداد إمكانية تدريب المحامين اللبنانيين على يد أخـصائيين مـن منظمـة               
. العمل الدولية وأنه في هذا السياق وقعت المنظمة اتفاقات تفاهم مع عدة نقابات للمحامين في العـالم                

 يصار إلى   كيداد بالفكرة وقد جرى التوافق بان تعرض المنظمة آلية عملية للتعاون            فرحبت النقيب ح  
  . عرضها على مجلس نقابة المحامين في بيروت

كما أشارت هنري إلى أن المركز الرئيسي للتدريب العلمي للمنظمة هو في مدينة طورينـو فـي              
  . إيطاليا

ا التشريع اللبناني فـي نطـاق المعـايير         كما تطرق البروفسور جورج خديج للآليات التي يتبعه       
  .وعدد مراحل تطور تشريعات العمل في لبنان والمعاهدات المعتمدة. الدولية
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  استقبالات النقيب امل حداد
  ١١/٢/٢٠١٠يوم 

   استقبلت نقيب المحامين في بيروت أمل حداد مسؤول البرامج الخارجيـة            ١١/٢/٢٠١٠بتاريخ 
الـسيدة  " AUT"  جايمس بوسوتيل يرافقه رئيسة مجلس أمناء جامعـة      في جامعة لندن المحامي   

  .غادة حنين، في حضورالمسؤول في لجنة العلاقات الدولية المحامي جو كرم
وعرضوا على النقيب برنامج التخصص القانوني الذي تقدمه جامعة لندن ضمن برامج الخارجية             

منافسة القانونية الدولية ويحوزوا على شهادة      بحيث تفسح المجال في التخصص لأهل القانون بدخول ال        
  . في الدراسات العليا في هذا المجال

وعرض بوسوتيل لمذكرة التفاهم التي عقدتها جامعة لندن مع مؤسسات جامعية عدة دولياً، منهـا               
كما عرض أفكاراً عدة للتعاون في البرامج الأكاديمية الحقوقية للمحامين حيث يـتم             ".  AUT" مؤسسة

وجرى التوافـق علـى     . يلهم العلمي في لبنان على يد أساتذة بريطانيين بدلاً من السفر إلى لندن            تحص
متابعة التواصل لمتابعة البحث في كيفية إفادة المحامين اللبنانيين من هذا البرنامج ولا سيما المحامون               

  .الشباب
          ع تقوية النظـام القـضائي      ثم استقبلت النقيبة حداد المحامي الكندي فيليب لامارش مدير مشرو

وحـضور كـرم بـصفته     " USAID" اللبناني الممول من الوكالة الأميركية للتنميـة الدوليـة      
المستشار القانوني للمشروع الذي ينفذ في لبنان من المركز الوطني لشؤون محاكم الولايات منذ              

  . ٢٠٠٨منتصف 
ي تتعلق باستقلالية القضاء وتطوير     واطلع النقيب على مراحل تنفيذ المشروع من كل جوانبه والت         

المحاكم ومعهد الدروس القضائية وتجهيزه والمراحل التي بلغها مشروع إنشاء محكمة نموذجية فـي              
وشدد لامارش على الشق الذي يهم نقابة المحامين ولاسيما موضوع المعونة           . دائرة التنفيذ في بيروت   

لتقديمات التقنية لـدوائر النقابـة ولجنـة المعونـة          القضائية والمراحل التي قطعها المشروع لناحية ا      
وعرض لبرامج التدريب الأكاديمي والعملي للمحامين الشباب على تقنيات برمجة ومكننـة            . القضائية

ووضع إمكانيات المشروع في تصرف النقابة بما فيه خيـر نفـاذ المـواطن              . لمقر المعونة القضائية  
 الآلية الأنسب المتوافقة مع بـرامج       بلوغمتابعة التواصل من أجل     وطالبت النقيب   . اللبناني الى العدالة  

  .ونشاطات النقابة
          كما استقبلت النقيب حداد مديرعام المعهد العالي للأعمالESA        السيد سـتيفان آتـالي يرافقـه 

 مشاريع تعاون وتنسيق ما بين هذا       يد آتالي بناء لطلب النقيب    وعرض الس . المحامي ريان قوتلي  
  .لعالي ونقابة المحامين وخاصة معهد المحاماةالمعهد ا

      بيت المحامي "  في احتفال يقام في       للسنة الحالية  وأعلنت النقيب عن افتتاح محاضرات التدرج "
 يتحدث خلاله وزير العدل البروفـسور ابـراهيم         ١٨/٢/٢٠١٠الواحدة بعد ظهر الخميس في      

  . غانم ونقيب المحامين حدادنجار ورئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس الأول غالب 
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  زيارة مجلس نقابة المحامين في بيروت
  برئاسة النقيب الاستاذة امل حداد

  ٢٣/٢/٢٠١٠لمجلس القضاء الاعلى يوم 

 زار مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب الاستاذة امـل حـداد              ٢٣/٢/٢٠١٠بتاريخ  
لرئيس الاول القاضي غالب غانم والنائب العام التمييـزي         وكان في استقباله ا   . مجلس القضاء الاعلى  
  .القاضي سعيد ميرزا

وقد عرض المجتمعون العلاقات بين جسمي القضاء والمحاماة والشأن القـضائي عمومـاً، ودور    
  .ة الديموقراطية والعدل والمساواةمجلس القضاء والنقابة في تعزيز حكم القانون ودول

وكانت للنقيب امل حداد الكلمة     .  ركائز مشروع الاصلاح القضائي    كما عرض الرئيس الاول غانم    
  :الآتية

كان لزيارتكم مع مجلس القضاء الأعلى الموقر لنقابة المحامين بعد انتخـاب النقيـب وأعـضاء                
فإذا أتينا جماعات   . المجلس الجدد أطيب الوقع على نفسي ونفس أعضاء النقابة ونفس سائر المحامين           

  :لقول الشاعر" ء، فليس فقط تأكيدااليكم لهذا اللقا
  " وألذّ منها نشوة الرد     أطيب الأماني ما يقابلها"   

هذا صحيح، ولكن هذه الزيارة ليست الأولى ولن تكون الأخيـرة فلقاءاتنـا نتمناهـا متواصـلة                 
 من  ومتوالية ونتوخى من هذة اللقاءات الخير، كل الخير، ليس فقط للزملاء المحامين والقضاة بل لكل              

  .ينشد الحق والعدل في هذا البلد
خطابكم الأخير في حفلة افتتاح محاضرات التدرج، وما انطوى عليه من طيب المعاني والمبـاني            
في آن، يؤلف بحد ذاته برنامج عمل بل ورقة عمل تنطوي على ابهى صورة لما تـرون ونـرى ان                    

المحامين بإخوانهم القضاة، ولمـا هـو       تكون عليها علاقة نقابة المحامين بمجلس القضاء، بل علاقة          
  .حاضر العدالة ومستقبلها

  .القضايا المتقدمة أضحت معلومة منكم ومنا وكيفية تفعيلها
  نشد يدنا على يدكم، ونمضي خطوات،

القـضاء،  اسـتقلالية   فنحن الى جانبكم الى المزيد في العمل مع الجسم القضائي على تـأمين               -
  .سلطاتبصورة فعلية تخدم مبدأ فصل ال

ونحن إلى جانبكم للسعي إلى المزيد من التقييد بالمواعيد والتنسيق الدائم في مواعيد الجلـسات                -
في بيروت وبعض المناطق وتنظيم العمل لدى قضاة التحقيق وتحديد مواعيد للجلسات لـديهم              

 .نتظار المحامين ساعات طويلةلا"  تقريبية تفادياولو

حكام وإسراع في إصدارها إيصالاً لصاحب الحق الى حقه قبـل        والى المزيد من عدل يسود الأ      -
 أن ينالَ منه المطلُ الطويلُ ما لم ينلْ منه جور خصمه، 
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حترام المتبادل بين أهل القضاء وأهل المحاماة، بحيث تردم الغربـة بيـنهم              الا والى المزيد من   -
المحامين ومن خـلال نـدوات      من خلال تنسيق ايجابي ما بين مجلسي القضاء الأعلى ونقابة           

 علمية مشتركة بين قضاة ومحامين تُعقد مداورة في ردهات قصر العدل ونقابة المحامين،

ونحن إلى جانبكم في المطالبة بالإسراع في تعيين قضاة التفتيش القضائي والى املاء الـنقص                -
 العالقـة فـي بعـض       القائم في عدد القضاة والمساعدين القضائيين، مما يخفّف كثافة الدعاوى         

 .المحاكم التي تشكو من الإختناق، وعلى رأسها محاكم التمييز وبعض محاكم الجنايات

هو شيء جوهري ان اكثر     " ولكنه فعليا " وثمة شيء اريد ان أضيفه الى ما ذكرنا قد يبدو تفصيليا          
لتي تكاد تكـون    كتبة محاضر الجلسات لا يتقنون الكتابة بحيث يتعذر قراءة المحاضر بسبب الكتابة ا            

 .للمحاضر ومنها المحاضر الجزائية" للكتبة أو استنساخا" غير مقرؤة وهذا يتطلب تأهيلا

ونحن إلى جانبكم لإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة بطء سير العدالة، وفي مقدمها تطبيق القضاة               -
ة وحـل مـشاكل     لقانون أصول المحاكمات المدنية بحذافيره خاصة لجهة التقيد بالمهل القانوني         

 .وقد سبق لنا أن نبهنا المحامين بذلك. التبليغ والتبلغ

ونحن إلى جانبكم في المطالبة بتأهيل دور العدل في بيروت وخاصة في المناطق، بحيث تجهز                -
بمكننة تسمح بالتطور العلمي والتكنولوجي، وتمنح المتقاضين مناخاً سليماً وصحياً، والقـضاة            

 .لة لحياة قضائية تنبعث منها عدالةً مريحةوالمحامين بيئة فاض

  .تجاه قدوة للإخوة القضاة يقتدون بهاونرجو ان تكون مساعيكم في هذا الا
فالنقابة بحاجة الى تسهيل عمل المحامين في حياتهم اليوميـة والحفـاظ علـى حقـوق النقابـة                  

رسـم الأتعـاب الإثنـين      والمحامين، خاصة لجهة مراقبة تسجيل المحامين الوكالات لدى النقابـة، و          
ستيفاء رسم الواحـد  اوالنصف بالألف على المبالغ المحكوم بها، ومعاملات السجل التجاري، ووجوب       

  .بالألف على حميع العقود المتبادلة أياً كانت التي تودع وتسجل لدى هذا السجل
يقه ونحن  بالارادة كل شيء ممكن تحق    . ونحن مع المحافظة على كرامة المحامي والقاضي في آن        

  . نمد اليد الى القضاء، والهدف واحد، تحقيق العدالة
حضرة الرئيس الأول وحضرة أعضاء مجلس القضاء الأعلـى اذا          " ولا ابتدع جديدا  " لا أذيع سرا  

قلت ان أسرتي القضاة والمحامين يعقدان عليكم الآماني الغوالي، وكثيرون غيرهم في الـوطن مـن                
  .يتكم اذن عظيمة، لكن العبء حيث الجديرمسؤولين وغير مسؤولين، فمسؤول

بيد ان ما يطمئن ان الماضي ينبىء عن المستقبل، ومسيرتكم القضائية، ومسيرة كل واحد مـنكم،                
  .تبشر بكل خير

   .ولم تتعثر، فالحق والعدل يمناكم ويسراكم" فلم تزغ يوما
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  استقبال نقيب المحامين في بيروت الاستاذة امل حداد
  زير الداخلية زياد بارودمعالي و

  ٢٣/٢/٢٠١٠في 

كتبها فـي دار     المحامين في بيروت الأستاذة أمل حداد في م         استقبلت نقيب  ٢٣/٢/٢٠١٠بتاريخ  
وبعـد كلمـة    . وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود في حضور أعضاء مجلس النقابة          النقابة  

تسهيل عملهم اليومي مـع      امين وتؤدي إلى  ، جرى البحث في شؤون تهم المح      ترحيب من قبل النقيب   
  . العام والضابطة العدلية والمخافر المديرية العامة للأمن

 أبدى كل استعداد لحل كل ما       بعد أن السياق   د لقاءات متابعة لاحقاً مع الوزير بارود في هذا        عقَستُ
  .الأجهزة والعناصر التابعة لوزارتهل يعوق ممارسة المحامين لمهنتهم من قب
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  زيارة وفد من جمعية المحامين الاميركيين نقابة المحامين
  ١/٣/٢٠١٠في بيروت بتاريخ 

 زار المحامي روبرت غراي، الرئيس السابق لجمعية المحامين الأميـركيين           ١/٣/٢٠١٠بتاريخ  
  ـ           " مبادرة سيادة القانون  "ورئيس  ة في الجمعية، نقابةَ المحامين في بيروت على رأس وفد مـن الجمعي

ومـديرة  ) مديرة برامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا          ( ضم السيدة أنجلا كونواي     
  .مكتب بيروت الآنسة آلين متى ومستشارة المشروع الآنسة رينا صفير

استقبلت النقيب أمل حداد الوفد الحقوقي الأميركي في مكتبها في قصر العدل بحـضور عـضو                
بيل طوبيا والمسؤول في لجنة العلاقات الدولية المحامي جو كرم كمـا حـضر   مجلس النقابة الأستاذ ن 

المستـشار  ( وسـامي عقـل   ) الرئيس السابق للاتحاد الدولي للمحامين    ( اللقاء المحاميان انطوان عقل     
  .والمحامي جورج ابوحبيب) الحالي للإتحاد

" ة سيادة القـانون   ردمبا"تنفذها  ابعته للمشاريع التي    زيارة المحامي غراي للبنان تأتي في سياق مت       
  .في لبنان

بعد أن قدم المحامي غراي التهاني للنقيب حداد بانتخابها، عرض والوفد المرافـق لآليـة عمـل                 
ووضع إمكانـات الجمعيـة     . التي تنفذها جمعية المحاميين الأميركيين في لبنان      " مبادرة سيادة القانون  "

  .امين اللبنانيينالمتاحة بتصرف النقابة لما فيه خير المح
وشرح للنقيب حداد النشاطات التي تقوم بها جمعية المحامين الأميركيين في نطاق مبادئ سـيادة               

وشدد أن الجهود التي تقوم بها الجمعية منهـا         . القانون مما يعزز فرص الاستقرار والسلام بين الأمم       
لى أهمية التواصل الدائم بـين      المعلن ومنها غير المعلن تصب في هدف الحق وسيادة القانون وشدد ع           

  . المحامين
ين الأميركيين المزمع عقـده     ؤتمر السنوي العام لجمعية المحام    دعا النقيب حداد للمشاركة في الم     

  . في مدينة سان فرنسيسكو في الصيف المقبل
 الدور الذي قامـت بـه نقابـة    ى وشددت عل،د بزيارة الوفد الحقوقي الأميركي    رحبت النقيب حدا  

وعرضت لمشاريع تطوير أجهزة النقابة، ولا سـيما     . منذ القدم في إرساء مبادئ سيادة القانون      بيروت  
مكننة مكتبة النقابة وما يمكن أن تقدمه من خبرات الجمعية في هذا النطاق بحيـث تـصبح المكننـة                   

 ـ     وشرحت النقيب . الرقمية متاحة لكل محام مباشرة من مكتبه       اهج للمحامي غراي والوفد المرافق المن
المتبعة في معهد المحاماة التابع لنقابة المحامين في بيروت وعن أهمية التـدريب المـستمر خاصـة                 

كما عرضت له مدى أهمية المعونة القضائية التـي تقـدمها النقابـة للمـواطنين               . للمحامين الشباب 
  .وللأجانب والتي تتحملها من صناديقها الخاصة

مجلس نقابة المحامين فـي     المشروع المتكامل إلى    " القانونيادة  مبادرة س "وجرى الإتفاق أن تقدم     
  ". المبادرة"شرح سبل وكيفية استفادة معهد المحاماة من برامج التدريب الحقوقي التي تنتهجها ببيروت 
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كما جرى التداول ببرامج المعونة القضائية في لبنان وخارجه خاصة أن المحامي غراي قد عين               
  .سسة المعونة القضائية الأميركيةأخيراً في مجلس أمناء مؤ

في نهاية اللقاء أعرب المحامي روبرت غراي عن افتخاره بزيارة نقابة المحامين فـي بيـروت                
على متابعـة   معاهداً   ها في لبنان، يبنى عليه للمستقبل،      اللقاءات التي أجرا    الأهم في سلسلة   وأنه يعتبر 

  .التواصل المهني، الأكاديمي والتقني
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  ارة رئيس مكتب الدفاع التابع للمحكمة الدوليةزي
  الخاصة بلبنان لنقابة المحامين في بيروت،

  ٣/٣/٢٠١٠تاريخ 

 رئـيس مكتـب   ،)Me François Roux ( فرنـسوا رو   الأستاذ المحامي زار٣/٣/٢٠١٠بتاريخ 
.  متخـصص  افقه وفد حقـوقي   ر مقر نقابة المحامين في بيروت ي      التابع للمحكمة الخاصة بلبنان   الدفاع  

 بحـضور أعـضاء مجلـس النقابـة         النقابة في قصر العدل    ها في تبفاستقبلته النقيب أمل حداد في مك     
 حـسين زبيـب،      أندره شدياق،  ،)أمين الصندوق   ( ، نبيل طوبيا    )أمين السر (  توفيق نويري    الاساتذة

  .كرمجو الاستاذ  كما حضر المسؤول في لجنة العلاقات الدولية .جورج بارود، فريد خوري
 النقابة باستقبال محام فرنسي لامع يشغل       زهوِ حداد أعربت فيها عن      بعد كلمة ترحيب من النقيب    

" ة إياه أنه يزور أقدم وأعرق نقابة في الشرق، في بيروت             مذكر ... الأمم المتحدة  لدى اً مرموق اًمركز
  .وعلى بعد بضعة كيلومترات من أقدم مدرسة حقوق في العالم" أم الشرائع 

افتخاره الدائم بزيارة هـذه المؤسـسة العريقـة         عن   عن شكره لهذا اللقاء و     "رو"رب المحامي   أع
ع فـي المحكمـة     اوتطرق فرنسوا رو لآلية وإطار إنشاء مكتب الـدف         .الداعمة لدولة القانون والحق   

  .الخاصة بلبنان
ضمن جهاز محكمة    على أنها المرة الأولى التي يتم خلالها إنشاء مكتب مستقل للدفاع             "رو"د  وشد

أما في  . متابعة شؤون الدفاع والمحامين   لية تنيط بقلمها وموظفي الأقلام      كانت المحاكم الدو  حيث  دولية  
وشدد علـى دور    . ما خص محكمة لبنان فقد تطورت النظرة وأصبح المكتب مستقلاً عن قلم المحكمة            

  .المحامي في الدفاع عن المتهم والسعي لتأكيد براءة الموكل
رض بالتفصيل آلية عمل مكتب الدفاع والأصول المتبعة لمنح المعونة القضائية من خـلال              وقد ع 

  .مكتب الدفاع الذي يضع لائحة بالمحامين المؤهلين للقيام بالدور الدفاعي المطلوب
 ـوتطرق إلى العقبات التي تعترض مكتب الدفاع لجهـة انت           ـ  . اء المحـامين  ق   م التـداول   وقـد تّ

  مكتب الدفاع وبالتعاون مع النقابة وهـي لجنـة القبـول التـي هـي مـسؤولة                 باللجنة المنبثقة عن    
  وتتألف اللجنـة، حـسب نظـام المحكمـة، مـن رئـيس مكتـب        . عن إدراج المحامين على القائمة 

  الدفاع ومن محاميين إثنين يعين أحدهما مـن قبـل رئـيس مكتـب الـدفاع ويعـين الآخـر مـن                      
   التشاور مع نقيب المحـامين فـي بيـروت ولمـدة سـنة              وبعد. قبل رئيس المحكمة الخاصة بلبنان    

  .واحدة
ل في الآليات المناسبة لتحسين أداء اللجنة وتشجيع المحامين المخضرمين للتقـدم            اووقد جرى التد  

من هذه اللجنة بطلبات انضمامهم إلى لائحة المعونة القضائية للمحكمة الخاصـة بلبنـان، وبـبعض                
كما جرى البحث بالآلية الأنسب للحصانة المطلوبـة        . ععلقة بحق الدفا  الأصول الإجرائية للمحكمة المت   

  .للمحامين أمام المحكمة الخاصة بلبنان
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ي هذا الاجتماع لمتابعـة التواصـل بغيـة         وقد تم التوافق على إنشاء خلية عمل من المشاركين ف         
  . الوصول إلى الحلول المناسبة لآلية عمل المحامي في المحكمة الخاصة

شارة إلى أن مكتب الدفاع ينظم، بالتعاون مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس حلقة              تجدر الإ 
الإقرار بالمسؤولية أو بعدم    : الممارسة أمام المحاكم الجنائية الدولية    " دراسية في لبنان حول موضوع      

  . آذار في فندق الروايال ضبيه٥ و٤وذلك طيلة نهاري الخميس والجمعة ". المسؤولية 
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  تكريم
  تكريم محامين في يوبيلهم الذهبي

  ١٦/١٠/٢٠٠٩بيت المحامي، في 

  )*(كلمة النقيب الأسبق للمحامين معالي الاستاذ عصام الخوري

  
  !انا الليلة سعيد... اذا كان من سعادةٍ"

  :ويسامحني صاحب النبي، جبران خليل جبران، القائل
  "إِن صار جسماً ملّه البشريرجى، فَ  وما السعادة في الدنيا سوى شبح"
، ما كان يجد في الدنيا وسادةً أنعم من حضن الأم ولا وردةً أجمل من ثغرها، حبذا هذه                  "شكسبير"

الساعة، ننعم فيها بلثمةٍ من ثغر أمنا نقابة المحامين ونغنم بغفوةٍ هانئـةٍ متوسـدين حـضنها الـدافئ                   
  .الرخيم

م، يوم الامومة حب ومنحةُ حياة وحقٌّ بالرعاية؛ وهي الـسنديانة           فنقابة المحامين في لبنان هي الا     
الدهرية العملاقة، يوم الظلالُ انتعاشٌ وبركة واحتضان أجيالٍ وتراث؛ وهـي لنـا، نحـن، أبناءهـا                 

سـبحانك  ... المحامين مرآةُ مجدٍ وزهرةُ نبلٍ وكبرياء؛ وما أحببناها الا روحاً تختزن الحقّ والحقيقـة             
هاربيعتَ بالماس تاجن رصم .  

  
  

  ايها الاصدقاء،
  يعزني أن أتحدثَ باسم رعيل الزملاء في هذا اليوبيل الذهبي، 

  اليوم أعطي لي مجد المحاماة، يوم انتُدبتُ لأتحدث باسم زملائي النُجد، 
  اليوم، أشعر أنني أكبر من العمر،

زيراً، فكأنّي أنا أمين نخلة، وكأن زملائي سـعيد         اليوم، أنا في شموخ ما عرفته محامياً ونقيباً وو        
  :عقل، وهو يخاطب الأمين

                                                           
 
)* (                 عاد نَشْر الكلمة المشار اليها أعلاه تصحيحاً لأخطاء مطبعية وردت في نصها الذي سبق ان نُشِر٤١في الصفحة   ي 

  . من مجلة العدل٤/٢٠٠٩في العدد " أخبار النقابة"من قسم 
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  ق الخُلد، شعري اليوم معراجقم نرت     وبينك لا عرشٌ ولا تاجبيني
دعني بشعرك ألوذ كي ألبي النِدا؛ وببالي، قصيدتك العصماء فـي يوبيـل النقابـة           ! صدقتَ سعيد 

  :الماسي، حيثً تقول
   اشـمخي كالنـسرِ عِبـر مـدى        !ما الحقُّ؟ أنتِ  

  لــى لقَّنــوا الــدنيا كرامتهــا    منهــا الأ 
  ذاك بعـض سـنى    ... مهلاً.. .؟)سبع وخمسون (

ــى    ــلْ أعل ــد، قُ ــلُ المج ــم يطِ أس ــان   ف
  الــدجى لــفَّ مــن أصــواتهم شَــرر؟! مــاذا

ــم     ــم بخطِّه ه ــن ــا م ــا، وهن ــم هن ه  
  

  نمتــك مدرســة شــعتْ هــدى بهــدى    
   هــم والآخــرون صــدىلــى القــولُنـكِ الأ م

ــددا  ــي الع ــاً واجمع ــصور شموس ــدي الع ع  
 صي ندى؟         متَ، رـلْ قـدِرروا الحـقَ حقـاً، ه  

  دعـــك، الخلـــود كـــصبحٍ فـــصلّوه ردا
ــدى    ــا وب ــضاراً هن ح ،ــائم ــي، عظ   ظَلّ

  
لأولئك، من لبسوا الخلود أنحني خشوعاً، ولهؤلاء، الشموس الستِّ والخمـسين، اقـفُ اجـلالاً                

أنّهم يمثلون وجهاً رائعاً مشرقاً مـن وجـوه         ... وما ملّوا الكفاح  ... خمسون سنة من العطاء   . اكباراًو
حقاً، انـه   . النضال المخلص الحر في لبنان وعنوان نهضة فكرية وحقوقية وأدبية أغنت لبنان والعالم            

. السيفِ بتّـاراً متوهجـاً    لأمر جلل أن تحمل مشعلَ المحاماة عقوداً خمسة ويبقى في زندك الصلب ك            
أقوى النقّاد جمعياً، شاهد ،والزمن.  

قال هقليلٌ أن يالوفاء،م   
يضيقُ بمفكيفَ     دِ واحدهم، زمانتُراهيجمعهم لقاء .  

  

  أيها الاصدقاء،
النقيب الاستاذ رمزي جريج، قام، الساعة، بعمل النحلة الذواقة فاختار أجمـل الزهـور وقطـف            

كلماته المفعمة بالحب، الملأى بجواهر المعاني، أخذتنا بعيـداً         ... أطعمناها شهداً صافياً  أحلى الأريج و  
إلى فوق وذهب بنا صعداً إلى أعلى المرتقيات؛ فإخالنا نسوراً تجوب الآفاق وأجنحة تـسحب تياهـةً                 

  .على القمم ومناقيد تلاعب النجوم
ما سمعتُ لأهلِ الأدبِ والخطابةِ المحتـرفين أرقّ مـن          سعادة النقيب، لا أراني مغالياً اذا قلت، قلّ       

 واذا بمناسبة اليوبيل الخمسيني فعل ارتواء بمجـدِ المحامـاة والادبِ   ... كلمتك فينا ولا اشجى ولا ابح
في آن، ويتحقق معها ما كنتُ أوطّد النفس عليه من اقتناع بأن هذا المحامي النقيب، الهـادئ الثـائر،                   

، الفقيه النبيه، الحليم الحكيم، هو فعلاً، ابن ذاك المنجم الكنز الذي قد منه، فـي سـاعة                  العالِم المثقَّف 
  .يمنٍ، القاضي العلامة المرحوم خليل جريج، درةٌ ثمينة من درر الفقه والقانون

رائعتك الملهمة، أخي النقيب، عِقد فريد قلّ أن زهى بمثله يوماً جيد المحاماة واكليلٌ مـن مجـد                  
أي محامٍ زميل حاضر بيننا اليوم ما ود أن يناله في غدٍ ما نالنـا               . رتموه على جبين كلّ واحدٍ منّا     ضف

  .من تكريم ودلال
ان الـزملاء المكـرمين، فـي هـذا      : على أن واجب الانصاف يحدوني إلى ان اجهر بكلمة حقٍّ         

جليل، أسياد في الحـقِّ والاخـلاق،       الاحتفال، ونفسي استثنيت، ما عرفتهم الا من طينة هذا النقيب ال          



  ٨١  اخبار النقابة  

 

فرسان في المحاماة والوطنية، ألمعيين في الشعر والادب، ما اعتلوا، مرةً منبراً أو منـصةً، خطبـاء                 
ومترافعين، الا وألهبوا الاسماع، وفجروا المنابر؛ صاعقةً، قلّ، أو انها نار تُضرم ناراً ونـور يطلـع         

  .أنواراً
  

  أيها الاصدقاء،
ملنا نصفَ قرنٍ، زملائي وأنا، ايماناً بنقابة تنزهت من المعايبِ والملائم، ونذرت نفسها للحـقّ               ح

من هنا أرانـي مـضطراً أن   . والشرع والحرية، ونهضت بقصورِ العدلِ ودورها إلى اشرف المراقي     
شرف التحـدث   انحني ازاء نقابة المحامين، انحناءةً مجوسية، وأنا شئتُ عمري، مع مكرمين كان لي              

باسمهم، أن أكون مقسطاً وعادلاً، بل شمعةً تُضيء محاريب القانون، وتكشفُ سداد القصدِ، واسـتقامة    
  .المنهج وملاذ الاحكامِ بثقةٍ كبيرةٍ

ويكون أن نكسب محبتها ممثلةً بدروعٍ وأوسمةٍ، فهي على هاماتنا غار، منحتناها، مشكورةً، نقابةُ              
 وهنا يحضرني بيتُ شعرٍ كان يردده والـدي،       . المسؤولية والمكتفين بالمنطق المشدود   تشبثنا بها بفرح    

  :رحمه االله، جاء فيه
  فزينة صدرِ الالمعي عزائمه    وسامك رمز الجهدِ ليس لزينةٍ

            الوفاء أن نرد ،اليوم ونمكَرمع رفقاءِ الدربِ الطويلِ أولئك الذين ي من أخذ يجـب    . ليتني أستطيع
الزهرة تأخذ من الفجرِ نداه وتعطي أوجها فرجاؤنا أن نفعلَ ايماناً برسالة المحامـاة التـي                . ان يعطي 

  .رأينا اليها، مِشعباً للحقِّ وعدلاً مرضياً للشهادة، وقد أخذنا ذلك من كابرِ عن كابرٍ
ى خمسون سنة في المحاماة، ذلك هو الشرف وتلك هي البطولة، مضت من عمرنا وما قضت عل               

حلمنا، بدأنا الرسالة مع الرئيس العماد فؤاد شهاب، كانت آمال وأحلام، وكانت تلوح في الأفق بـوادر     
  .بناء الدولة وتطوير الإدارة واستقلالية القضاء ودعوة النخبة إلى الحكم

وها نحن نودع الخمسين من عمرنا في المحاماة، مع الرئيس العماد ميشال سـليمان، ولا تـزال                 
  .مالاً، ودعوتنا لا تزال إياها، نتشاطر همومها مع فخامة الرئيسالآمال آ

أقدموا، أنتم تعرفـون    : المحامون، معكم، يا فخامة الرئيس، والآلاف من نخبة شبيبتنا، تناديكم أن          
لن تكون  ..." فلا تدعوا المجتمع ينحني للمفسدين    : "في الأمس ناشدتم القضاة   ... الداء، وتعرفون الدواء  

ادرة، عادلة، محترمة، طالما يتحكّم بها بعض من أهل السياسة الذين يتخلّون عن كل الدولة،               لنا دولة ق  
قصاصكم عـدلٌ،   ... شياطين السياسة، هؤلاء، نقول لهم أضنيتمونا     . في سبيل مصالح شخصية وآنية    

  :ويتحقق قول الشاعر
)ــاد ــةٍ) عم ــشقاء لأم ــل ترضــى ال   ه

ــاءهم  ــي ج ــم نب ــصاصك، ك ــدلٌ ق   ع
  

ــا أذ ــم مـ ــك تحلـ ــت الا لأنّـ   نبـ
ــسموا ــوا فتقـــ   وأراد أن يتجمعـــ

  
        ويفعـلُ  ... ة وميثاق الحيـاة فحيثما هم المحامون، وكلاء طبيعيون للوطن، في كلّ حين بنعمةِ اله

هذا القول الجوهري رزقني اياه زميلي      . الوطن موكّلنا الأول  . الاعتداء عليه دعوةٌ مفتوحة للدفاع عنه     
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 الوقت بيني وبين تلاوتـه،      مون رزق وبكثيرٍ غيره، ثري المعاني، حالَ ضيقُ       وأخي معالي الاستاذ اد   
  :حسبي بواحدةٍ من كلماته الملكات

هؤلاء زملاء من الماضي يحنّون إلى زمانهم، لكنّكم، يا رعاكم االله، وأنتم على الخُطى،              : قد يقال "
  ".تعلمون ان ذخائر الأمس تطيب الحاضر، وتُجوهر المستقبل

  .كلام ولا أطيب يا سيد الكلام
  

  زميلاتي، زملائي المكرمين،
ة هو زمن العزم، والـشمعة      خلكن الحقيقة أيضاً، أن زمن الشيخو     ... أشيوخاً أضحينا؟ هذه حقيقة   

: وليس في ساعة الزمن الا كلمة واحدة هي       ... أما الحياة فلا يحدها زمان    ... التي لا تحترق لا تضئ    
  .الآن

آخينا فيها سلاحاً وتساوينا جهاداً، ألِفتكم، خلالها، تتزينون بحكمة الشيوخ يوم كنـتم       خمسون سنة ت  
فمن كان هذا حاله قد يشيخُ بالجـسم أمـا          . شباباً، وأراكم الساعة، وأنتم شيوخ، تتحلّون بنشاط الشباب       

الشباب فـلا   كنتُ شيخاً في    :  وبعده لأوسكار وايلد   CICERONوالقول هذا لشيشرون    . عقله فلا يشيخ  
  .عجب أن أكون شاباً في الشيخوخة

أنتم وأنا، لا إخالنا نروم، الساعة، أن نكون الا كما أراد لنا أبو المحاماة شيشرون؛ ولا نتمنى أن                   
  :نرى إلى دنيانا غير ما رأى إلى دنياه الأخطل الصغير عندما أنشد من مشارف ثمانينه

  مــن كــان مــن دنيــاه يــنفض راحــه
 ــد ــي أف ــيلةٍ  أنّ ــلِّ أص ــمس ك   ي ش

  

ــي   ــبض راح ــاي أق ــى دني ــا عل   فأن
ــألف شــمس صــباحِ  ــبِ ب ــذر المغي   ح

  
  

  أيها الاصدقاء،
ساعتان من ذهب ضاعتا منّي بالأمس      : كلاماً يقول " توماس مان "كاتب  قرأتُ، مؤخراً، للمفكّر وال   

ما لأنهمـا   بين شروقِ الشمس وغروبها، كلُّ ساعةٍ مرصعة بستين دقيقة ماسية، لا شـيء يعوضـه              
  ...ضاعتا إلى الأبد

                  سألتُ نفسي هل يستطيع الانسان ان يستمتع بكلّ لحظة من لحظاتِ حياته؟ وهل يمكـن ان يمـر
  .بالانسان يوم لا يلهثُ فيه بحثاً عن مزيد من الوقت

قد يكون مفتاح هذا السر هو عيش اللحظة الحاضرة، فيتاح لنـا، إذَّاك، الـشعور بالـسعادة وأن                  
خطوةً أولى نحو حياةٍ أكثر فرحاً وتحقيقاً للذاتنخطو ...  

كل سنة مرصعة   ... خمسون سنة من ذهب ضاعت من عمري بين شروقٍ في المحاماة وغروب           
من أجل مـا    ! ما هم؟ ... بثلاث ماية وخمسة وستين يوماً ماسياً، لا شيء يعوضها، ضاعت إلى الابد           

  ضاعت؟ من أجل من؟
  .من أجل الانسان... من أجل الحرية ضاعت. ..من أجلِ الحقِّ ضاعت
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  !وفدى لكرامةِ الانسان عمري... وأقول فدى لعين الحقِّ عيني..! .ما ضاعت اذاً
  .منا، حلاوةٌ مهما يزد عليها يوم تزدِأحياكِ االله وبياكِ نقابة المحامين، 

...  باقيـاتٌ جـوهراً وشـذى      تحيةً لكِ حملنيها أخوةٌ باسقاتٌ خضر في بستان المحاماة، أفواحها         
  .هيهات، أن يجتنى مثلها من أي بستان

  .وشكراً
  عصام الخوري

   ووزير سابقاًنينقيب المحام
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  تعاميم
 من  ٤٣ و ١٩ اصدر مجلس نقابة المحامين في بيروت قراراً بتعديل المادتين           ٥/٣/٢٠١٠بتاريخ  

  :قانون تنظيم مهنة المحاماة وفقاً لما يلي
  ):المعدلة (١٩ المادة

 ٧ و٥إضافة الى الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة ولا سيما في المـواد             "
 من كفاءة طالب التدرج العلمية وتمتعه بما يوحي         ، وفي نظام النقابة الداخلي، وتطبيقاً لها، وتثبتاً       ١٤و

  :ما يليالثقة والإحترام، يخضع طالب التدرج للقواعد المنصوص عليها في
يعين المقرر في قضايا التدرج المهلة المحددة لتقديم طلبات التـدرج فـي كـل دورة                -١

ولا يمكـن   . ويعلن عنها بملصقات في جميع مراكز النقابة في بيروت والمحافظـات          
قبول أي طلب تدرج بعد إنقضاء المهلة المحددة لتقديم الطلبات في الـدورة المعلـن               

  .عنها
  أن يقدم ضمن المهلة المحددة مـن قبـل المقـرر طلبـاً يرفـق                على طالب التدرج    -٢

به شهادتي تعريف من محاميين مضى أكثر من سبع سنوات على قيدهما في الجدول              
 العام وعلى مسؤوليتهما، وفق النموذج المعتمد من قبل مجلـس النقابـة، بالإضـافة              

تنظـيم مهنـة     مـن قـانون      ١٣ و ١٢الى المستندات المطلوبة عملاً بنص المادتين       
  .المحاماة

يطلع المقرر في قضايا التدرج على ملف طالب التدرج للتثبت من إنطباق مـضمون                -٣
  .ملفه على الشروط المطلوبة، ويستبعد المقرر كل طلب لا تتوفر فيه الشروط

ثم يضع المقرر تقريراً يحيله مع طلب التسجيل والمستندات على مجلس النقابة للبـت              
  . من قانون تنظيم مهنة المحاماة١٤ و٧ى المادتين به بالإستناد إل

  .يجري طالب التدرج إختباراً شفهياً بحضور المدرج شخصياً  -٤
 يجرى هذا الإختبار الشفهي أمام لجنة برئاسة النقيـب أو مـن ينتدبـه، وعـضوية                  -٥

 أمين سر مجلس النقابة، والمقـرر فـي قـضايا التـدرج، وعـضوين يختارهمـا                
مد النقيب في كل حال الى تكليف عضو بديل عند غيابه أو غيـاب أحـد                ويع. النقيب

 .الأعضاء
  .يعتبر إجتماع اللجنة قانونياً بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل

 من أصل العلامات المئة     ٢٥ الى   ١تضع اللجنة في نهاية الإختبار الشفهي علامة من         
علامة الإختبار الـشفهي مـع      المقررة للإختبارين الشفهي والخطي، وتحتسب نتيجة       

  .نتيجة العلامة التي ينالها طالب التدرج في الإختبار الخطي
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يجري مجلس النقابة كل سنة دورة للإختبارين الشفهي والخطي، تبدأ في شهر كانون               -٦
 .الثاني، ويمكن للمجلس عند الإقتضاء إجراء دورة أخرى أو أكثر

ارين بخمسين علامة على الأقل مـن أصـل         يحدد مجلس النقابة علامة النجاح للإختب     
  .مئة، فإذا لم ينلها طالب التدرج، يمكنه التقدم ثانية في الدورة التي تليها

في حال عدم إجتياز طالب التدرج بنجاح إختبارين متتاليين إشترك فيهما، لا يحق له              
وفـي  . قينالتقدم الى إختبار جديد إلاّ بعد إنقضاء الإختبار اللاحق للإختبارين الـساب           

حال عدم إجتياز طالب التدرج الإختبار الثالث لا يحق له التقدم الى إختبار جديـد إلاّ                
  .بعد إنقضاء دورتين على الإختبار الثالث وهكذا دواليك

   الشفهيأ ـ الإختبار  -٧
تطلع اللجنة أثناء هذا الإختبار على السيرة الشخصية لطالب التدرج وأهليته لممارسة            

اة وعلى أوضاع المكتب الذي سيتدرج فيه وأهليته للقيـام بهـذه المهنـة              مهنة المحام 
كما تطلع اللجنة فيما إذا كان طالب التدرج يتقن اللغة العربية ويلـم باللغـات               . النبيلة

  .الأجنبية وبخاصة اللغتين الفرنسية أو الانكليزية
ج إمتحانـاً شـفهياً     وبعد الأخذ بعين الإعتبار ما ورد أعلاه تجري اللجنة لطالب التدر          

بأسئلة تُطرح عليه بالقرعة حول الثقافة العامة، وقانون تنظيم مهنة المحاماة وأنظمتها            
وتكون . الداخلية وآدابها، والترجمة والتعريب، وقانونَي الموجبات والعقود والعقوبات       

  . على مئة٢٥العلامة الإجمالية للاختبار الشفهي 
ورة، تنظم اللجنة محاضر موقعة منها بشأن العلامـات         بإنتهاء الإختبار الشفهي لكل د    

التي نالها كل طالب تدرج، ويضع رئيس اللجنة تقريراً يرفق به هذه المحاضر مـع               
الملحوظات التي يراها مناسبة يضمه مع المحاضر في غلاف مقفل موقع من الخارج             

 أو ينـشر    منه ومن المقرر ويودع هذا المحضر في عهدة النقيب العامـل ولا يفـتح             
مضمونه إلاّ بعد إنتهاء الإمتحان الخطي وأثناء جلسة إعلان النتائج النهائيـة للـدورة      

  .من قبل مجلس النقابة
على أعضاء لجنة الإختبارات التقيد بسرية المذاكرة وعدم إعطاء أية معلومـة عـن              

  .العلامات الشفهية أو ما يدور أثناء المذاكرة لوضع هذه العلامات
   الخطيبارب ـ الإخت  

الثقافة العامة القانونيـة،    : تشتمل المواد التي يجرى الإختبار الخطي بشأنها على مواد        
قانون تنظيم مهنة المحاماة وأنظمتها الداخلية، الترجمة أو التعريب من الفرنـسية أو             
الإنكليزية الى العربية وبالعكس، القانون التجاري، قانون العقوبات، قانون الموجبـات   

  . د، والقانون الإداريوالعقو
 تكون مواد الثقافة العامة القانونية والترجمـة والتعريـب وقـانون تنظـيم المهنـة               

، ويحق لطالب التدرج أن يعالج موضوع الثقافة العامـة القانونيـة            إلزاميةوأنظمتها  
باللغة العربية أو بإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية، أمـا فيمـا يتعلـق بـالمواد                

 من أصل المواد المشار إليهـا  حق إختيار مادتين فقط   ى، فيكون لطالب التدرج     الأخر
  .آنفاً
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يمكن أن يعطى طالب التدرج في جميع المواد الإلزامية أو الإختيارية أو في بعـضها        
  .حق الخيار بين أكثر من موضوع

 علامة لكل مـن     ة عشر سة وسبعين بنسبة خمس   توزع علامات الإختبار الخطي الخم    
ابها، والترجمـة أو    فة العامة القانونية، ولقانون تنظيم المهنة ونظامها الداخلي وآد        الثقا

 علامة لكل من المادتين اللتين اختارهما طالب التدرج مـن           ة عشر التعريب، وخمس 
  .المواد القانونية المتقدم ذكرها

تبـار  الأسئلة المراد طرحها والمقدمة من قبل أعضاء لجنة الإخ         القرعة بشأن    تجري  -٨
المنصوص عنها في البند الخامس أعلاه صبيحة يوم إجراء الإختبار الخطي، وتوزع            

  .الأسئلة من قبل النقيب أو المقرر على طالبي التدرج
يجرى تصحيح مسابقات الإختبار الخطي من قبل مصححين يختارهما النقيـب مـن               -٩

بمهلة لا تتجـاوز    خارج أعضاء اللجنة، وعلى المصححين أن يتمما أعمال التصحيح          
ثلاثين يوماً من تاريخ قبولهما المهمة، ويمكن للنقيب تبديل المـصححين بـين دورة              

  .وأخرى
 في حال وجد فارق في المجموع العام للإختبار الخطـي بـين المـصححين يزيـد                  -١٠

 على خمس علامات، أو في حال نجح طالب التدرج فـي الإختبـار الخطـي لـدى                 
ى المصحح الآخر، يقوم المقـرر فـي قـضايا التـدرج            أحد المصححين ورسب لد   

بتصحيح ثالث وتُحتسب العلامة النهائية على أسـاس المعـدل الوسـطي لمجـاميع              
  .العلامات الثلاث

على المقرر في قضايا التدرج الإشراف على عملية الإختبار الخطي ونزاهتها وفقـاً               -١١
  .للأصول والأسس المبينة آنفاً

  . هذه فور صدور هذا القرار١٩ة ت المتعلقة بالمادتطبق التعديلا  -١٢

  ):المعدلة (٤٣المادة 
  
المحامـاة، وتطبيقـاً     من قانون تنظيم مهنة      ٢٧ادة  إضافة الى الأحكام المنصوص عليها في الم      " 

 من القانون نفسه التي تعطي مجلس النقابة حق التقدير في تـسجيل المتـدرج فـي                 ٢٨لأحكام المادة   
 من النظـام الـداخلي،      ٣١ن العام أو تمديد مدة تدرجه، ومع مراعاة أحكام نص المادة            جدول المحامي 

  :يخضع طلب قيد المتدرج في الجدول العام الى القواعد المنصوص عليها فيما يلي
يعين المقرر في قضايا الجدول العام المهلة المحددة لتقديم طلبات القيد فـي الجـدول        -١

ها في جميع مراكز النقابة في بيروت والمحافظات، ولا         العام في كل دورة ويعلن عن     
  .يمكن قبول أي طلب في الدورة المعلن عنها بعد إنقضاء المهلة المحددة

على المقرر في قضايا الجدول العام أن يتأكد من أن الشروط المنصوص عليها فـي                 -٢
 وفي نظـام     من قانون تنظيم المهنة والمنصوص عليها في النظام الداخلي         ٢٧المادة  

معهد المحاماة، بالنسبة لمن يخضع لأحكام هذا الأخير، أصبحت متوفرة فـي طلـب             
وعلى المقرر ألا يشرك في الدورة كل طلب لا تتـوافر فيـه             . القيد في الجدول العام   

  .هذه الشروط
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يخضع المتدرج طالب القيد في الجدول العام أولاً لإختبار شفهي بحـضور المـدرج                -٣
  .شخصياً

يجرى الإختبار الشفهي أمام لجنة تضم النقيب أو من ينتدبه، وعضوية أمين الـسر،                -٤
ويعمد النقيب في كـل     . والمقرر في قضايا الجدول العام، وعضوين يختارهما النقيب       
  .حال الى تكليف عضو بديل عند غيابه أو غياب أحد الأعضاء

لى الأقل، وعلى أعـضاء     يعتبر إجتماع اللجنة قانونياً بحضور ثلاثة من أعضائها ع        
  .اللجنة التقيد بسرية المذاكرة

 مجلس النقابة كل سنة دورة للإختبارين الشفهي والخطي تبدأ في شهر نيسان،             ييجر  -٥
  .ويمكن للمجلس عند الإقتضاء إجراء دورة أخرى أو أكثر

لعام على  تشتمل المواد التي تجري الإختبارات الشفهية بشأنها بغية القيد في الجدول ا             -٦
الثقافة العامة، قانون تنظيم المحاماة ونظامها الداخلي وآدابهـا،      : موضوع في كل من   
 وقانون أصول المحاكمات المدنية أو قانون أصول المحاكمـات  ،كمادتين إلـزاميتين  

 من هذه المـواد  إثنـين الجزائية أو أصول المحاكمات الإدارية بحيث يختار المتدرج  
  .القانونية الثلاثة

تقترح اللجنة على مجلس النقابة بنتيجة الإختبار الشفهي إتخاذ القرار المناسب بقبول              -٧
المتدرج للإشتراك بالإختبار الخطي للقيد في الجدول العام، أو بعدم قبوله وبالتـالي              

  .تمديد تدرجه للدورة اللاحقة
  .ويخضع المتدرج الذي مدد تدرجه لإختبار شفهي آخر

لب القيد في الجدول العام الذي إجتاز الإختبار الـشفهي بنجـاح            يخضع المتدرج طا    -٨
فإذا . لإختبار خطي لا تقل علامة النجاح فيه عن معدل خمسين علامة من أصل مئة             

لم ينلها المتدرج طالب القيد في الجدول العام، يمكنه التقدم ثانية للإختبار الخطي في              
  .الدورة التي تلي الدورة التي رسب فيها

الثقافة العامة القانونية، قانون    : شمل المواد التي يجرى الإختبار الخطي بشأنها على       ت  -٩
تنظيم المهنة وأنظمتها الداخلية وآدابها، ترجمة وتعريب، قانون أصول المحاكمـات           
المدنية، قانون أصول المحاكمات الجزائية، أصول المحاكمات الإداريـة، التحكـيم،           

ا، على أن تتناول المواضيع القانونية المطروحة بشكل        العقود والدعاوى على أنواعه   
  .خاص الدعاوى واللوائح والمذكرات والعقود والإستشارات والتعليق على الأحكام

تكون مواد الثقافة العامة القانونية وقانون تنظيم المهنة وأنظمتها الداخليـة وآدابهـا             
 القيد في الجـدول العـام       ، ويعطى المتدرج طالب   مواداً إلزامية والترجمة والتعريب   

من أصل خمسة تطرح عليه في المواد القانونيـة المبينـة   إختيار ثلاثة مواضيع    حق  
  .أعلاه

ويمكن أن يعطى المتدرج في جميع المواد الإلزامية أو الإختيارية أو بعـضها حـق               
  .الخيار بين أكثر من موضوع

 من الثقافـة العامـة   توزع علامات الإختبار الخطي المئة بمعدل عشرين علامة لكل        
 المحامـاة    مهنـة  القانونية، والترجمة والتعريب، وخمس عشرة علامة لقانون تنظيم       

.  ونظامها الداخلي وآدابها، وخمس عشرة علامة أيضاً لكل من المواد القانونية الثلاث



  العدل  ٨٨

 

تجري القرعة بشأن الأسئلة المراد طرحها والمقدمة من أعضاء لجنـة الإختبـارات               -١٠
يوم إجراء الإختبار وتوزع الأسئلة من قبل النقيب أو المقرر فـي الجـدول              صبيحة  

  .العام على المتدرجين طالبي القيد في الجدول العام
تجري الإختبارات الخطية هذه وتصحح وفقاً للأصول المنصوص عليها في المـادة              -١١

عـام محـل     المعدلة من النظام الداخلي على أن يحل المقرر في قضايا الجدول ال            ١٩
المقرر في قضايا التدرج فيما ورد ذكر هذا الأخير وعلى أن يكـون المقـرر فـي                 
الجدول العام مصححاً ثالثاً إذا وجد بين المصححين فرقاً يزيد على سبع علامـات أو     

  .إذا رسب طالب القيد في الجدول العام عند أحد المصححين ونجح عند الآخر
ي هذه الحالة علـى أسـاس المعـدل الوسـطي           تحتسب العلامة النهائية للإختبار ف    

  .للعلامات الثلاث الموضوعة من قبل المصححين والمقرر
  . " هذه فور صدور هذا القرار٤٣تطبق التعديلات المتعلقة بالمادة   -١٢
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